5 
عه 2 
: + 
عو- 


أ ل 
١‏ الال 
1 

٠9 

4 


4 

يذ 
أفحه 

ور 


و2 2 
7 -5 
- 


3 


0 


/ / 
جوت اموي اجيج اويا ا ا 


/ / 
ا المي ا ل ا ا 
كن 


لل يي ال اي الل الل ل 


5 10 


7 لا 
7170/7 


010 


0 


حجر عرس جوري جحت 


لايد ور لزتعي رد افر وتاي 


وُلدَحَوالىسة 1 و وتوف مئة 1 مرحية حة الي 


وي ال 0 
النثئاية 
لقا مصَدُرالشهية عُبيا الله م 


3ه 47م وضَه الله تال 


عجر 


1 


حا ع مل 5 
ققدم 


تيه رط ويه لين 


اعسّجبه 


ردم مَبْعزاقدم 


المجاإر امثاى 


7 


جميع حقوق الطبع والصف والاخراج 
محفوظة ل: 


جَملك ار الأرتمين أين ل 
للظباعة وَالتتشرا لستوزيع 


سيروت - ليثنان 
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ل 7 


كناب النكاح م 


00 


كتابت النكاح 


هو في اللغة: حقيقةٌ في الوط ا في العقد [لأنه يُعَوَصّل به إلى الوطءء 
وقيل: مشترّك بينهما]”'2. وفي الشرع: حقيقة في العقد الموضوع لمِلك المُئْعَة 
فخرج العقد الموضوع لمِلك الرقبة يك ززة كان بج ت به ملك المععة ضمناء » كالبيع 
والهبة» ولهذا يصح البيع والهبة في محل لا يَحِلٌ الاستمتاع به. 

وادعى الشافعي أن التكاح في الشريعة يتناول العقد فقط. وليس كذلكء قال الله 
تعالى: «وحتى إذا بَلَْوا التكاح#”" أي: الاحتلام» فإن المُحتلم يرى في منامه صورة 
الوطءء وقال الله تعالى: «إالزاني لا يكح إلا زانية4”* والمراد الوطءء وقال الله تعالى: 
طإنإن طلّقها فلا تَجِل له من بعدُ حتى تُنكح زوجاً غيره74© أي يطأهاء لما في 
«الصحيح): (حتبى تَذوقي عُسَيْلَتَه)” '©. والمراد به الجماع بالإجماع خلافاً لابن 
العُسَيّب. والعقد مستفادٌ من قوله: إزوجاً غيره# وفي الموضع الذي حمل على 
العقد9"؟ إنما هر لدليل اقترن به من ذكر العقد أو خطاب الأولياء كما في قوله تعالى: 
(رألكخرا الأيامئ منكم»4 © أو لاشتراط إذن الأملء كما في قوله تعالى: 
َْفَالْكحُوهُنٌ يإذن أَهِلِهنٌ2#4. 

سر حال الاعتدال في أصحٌ الأقوال؛ لقوله عَلَه: «أربمٌ من سان 
المرسَلِين: الحيائ» والتعطر» والشواك» والتكاح». رواه التُرِمِذِيّ وقال: حسَنٌ غريب» 


(؟) سورة النسا الآية: (5). 

(4) سورة التو الآية: (5). 

(ه) سورة البقرق الأية: .)5.١‏ 

(5) شبّه لدّة الجماع بذَّؤق العسلء فاستعار لها ذَوْقا وإنما أن أي قال: عُسَيْلّته ‏ لأنه أراد قطعة من 
العسل. النهاية: 7517/9 

(0) أي يل لفظ النكاح على العقد. 

(8) سورة النورء الأية: (719), 

(9) سورة النسا الآية: (8؟). 


مومه نوات ممه عه عا دان ها وان نع م ع عه ع6 وها وعدا ء عاء م ل وهاو ع ع هوه هء غم وهام 6 6ع عام رومع وو عافرو ع وه ومو مامه م ممع عو و مدع مم وم مفو عه لامع ووه عو 


وقوله عهِ: «النكاخ سُنّيء عن رَغْبَ عن سني فليس مِتّي)(©. أي مِنْ أنباعي في 
اباعي. وقيل: فرض كفاية لقوله تعالى: إفآنكُوا ما طات لكم#”©. 

وتعليق الحكم بالعام لا ينفيٍ كوتّه على الكفاية» لأن الوجوب في الكفاية على 
الكل ولقوله َه : وتتاكحُوا تَتَاسَلُوا فإني كاه بكم لمعه رواه عبد الرزاق» عن 
سعيد بن ابي هلال مرسلاً. وقوله عل لعَكّاف بن ودَاعة الهلالي: ولك زوجة أيا 
عَكاف2؟ قال: لا قال: دولا جارية)؟ قال: لاء قال: «وأنت صحيح مُوسِرٌ)! قال: نعم» 
والحمد للهء قال: «فأنت إذأ من إخوانٍ الشياطين! إما أن كر من رُهبان النصاري» ١1‏ 

أ فأنت منهمء وإ وإما أن تكون مِنّاء فاصنع كما نَضْنَعٌ» مان من سينا النكاع» 00 

عَرَابُكم وأا رَاذْلُ موتاكم ركم ويحك يا كاه تَرَوّخْ). فقال: يارسول ايه لا 
َترَوّحُ حتى ترَؤْجَني عَنْ شت شيت! قال: فقال رسول الله عله : «قد رَوَّجْمُكَ د 
والبركةٍ كريمة بت ت كُلُْوم الحميَري؛. رواه أبو يَعْلَّى في «مسنده)»؛ من علويق وي بَقِيّة 

وقيل: واجبٌ على الكفاية: لما أن الغابت» يبر 'الواحد العلة 20 07 5 تسق 
إلا لبيان العدد المُحَنَّر». وعند أصحاب الظواهر: إنه فرض عين على القادر على 
الوط تمسكاً بظاهر الآية والحدي 

والأصح أنه يجب عند التَّوَقَانء ويُكره حال الخوف من الججور والعدوان» فهو 
أفضل من التخلّي للعيادة عتناء وشكفه وجاك والشافعيٌ لقوله تعالى: «إوسَيّداً 
وخضورا”') فقد مُدِح يحيى عليه السلام بأنه كان حصوراء والحخصّور: الذي لا 
ا النساء مع القدرة على الإتيان. 

وحجتنا التمسك بحال النبي عَيتِّ في نفسه حيث اشتغل بالتزوج حتى انتهى 
العدد المشروع المباح له0©, والاسعدلال بحال رسولتا أولى من الاسعدلال يخال 


:00 أخرجه ابن ماجه في سئنه ١/559ه»‏ كتاب النكاح (45): باب ما جاء في فضل النكاح »)١١‏ رقم 
(08545). 

(؟) سورة النساءء الآية: (5). 

إفة أي الغابت بالحديثين المارين: «تناكصوا»» و «تزوّج» يفيدان الظن. 

(4) أي قوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم...» سِيقَ لبيان عدد النساء المُخَتّل الزواج بهن في وقت 
واحد وا تق الآية لبيان الوجوب العيني على كل فرد. 

(ه) سورة آل عمران» الآية: (55). 

(3) عبارة المخطوط: وحجتنا التمسك بحال النبي َيِه في نفسهء وهو اشتغاله بالتروج -حتى أنوق لسن 
المشروع المباح له 


كاب التكاج 


يَنْعَقِدُ بإيجاب وقبُولٍ لفظهُمَا ماض ك: زَوَجْتُ وتَرَوّجْتُ أو أمرْ وماض ك: 
زَؤجُنيء فقال: زَرَجْتُ وإنْ لَمْ يَعْلَّما مغتاه وَقولهما: دادُ ويذيُرفث بلا ميم بعد 
دادي ويذيرُفتي كبيْع وشِراءِ حت لاود لي طاو لو 3 نوناح و ا مق د دمو قاد و اللاو ان 


يحيى, مع أنه كان في شريعتهم العزلة أفضل من العِشْرَة» وفي شريعتنا الْعِشْرَة أفضل 
من العُزّلة لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا رهْبَانِيّة في الإسلام)0". 
هذاء ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد. وكونه في الجمعة, لِمَا في 
سنن التٌّوْمِذي عن عائشة قالت: قال رسول الله مَلَِهِ: «أَعْلئُوا هذا التّكاع واجعلوه في 
المساجد» واضربوا عليه بالدقوف». أي خار بها ( ٠‏ وفي الترمذدي والنّسائي عنه 0 أنه 
قال: «فصل ما بين0© الحلال والحرام ادف والصوت». قال الفقهاء: المراد بالدّفٌ ما 
لا ججلاجل له. 
(يَنعَقِدُ) أي يرتبط عقد النكاح (بإيجاب) وهو ما يُقَال أو «وقبول) وهو ما 
يُقال ثانياً (لَفظهُمَا) أي صيغة الإيجاب والقبول كلاهما (ماض ك: رَّوَجْتُ) أو 
أنكحتُ (وتَرَّوْجْتُ) أو تكحت» أو قَبلتٌء أو رَضيت. وإنما اختير لفظ الماضي 
للإنشاءء لأنه أدلٌ على الوجود والتحقق» حيث أفاد 3 -اب] وول المعنى في 
الثبوت والوقوع قبل الإخبار©. 
(أو) لفظهما (أمرٌ وماض) أي وُضِع أحدهما للإخبار والآخر للإنشاء (ك: 
رَوجْني) أو رَوّجِ ابنتدك (فقال) الآخر: (زَوّجْتُ). وفي «قتاوى قَاضِيحَان»: ولفظ الأمر 
في النكاح إيجابٌء وكذا في الطلاق إذا قالت: طَلّمَني على ألفء فطلّقها كان تاماً. 
(وإنْ لَّمْ يَعْلّما) أي العاقدان (مَعْتَاه) أي معنى لفظ ما عقد به من وت وتوف 
(وَقولهما): 0 أي: وينعقد بقول العاقدين: (ذَادُ ويذيرفت)22 بضم الراء (بلا 
ميم) أي ولو بلا ميم (بعد دادي ويذيرفتي”' كَبَنع وشراءٍ) أي 0 في عقدهما 


0020 قال العجلوني - رحمه الله تعالى دوي كنب لكا عفد قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ لكن 
في حديث سعد بن أبي وقّاص غندك البيهقي: «إنَّ اللّه أبدلنا بألكدهبانية الخنيفية السمححة»). 


22 أي اضربوا الدُقوف خارج المسجد لا في المسجد, 

زهة في المطبوع: الفصل بين» وما أثبتناه من سكن الترهمذدي والنسائي» وهو لفظ الممسخطوط أيضاً. 

(4) أي أن القبول استقر وثبت في : نفس المعبر قبل التعبير» ثم نطق بهذا القبول بلفظ من ألفاظ المضى 
ليدل على ما كان في نفسهة. وهذه الألفاظ إخخبار لفظاً إنشاع معنّى . 

(5) عطف على قوله: يايجاب وقبول. 

(7) كلام فارسي معناه: الإيجاب والقبول. 

:32ع2 كلام فارسي معناة: أعطيت وقبلت. 


١‏ كناب الكاح 


م 2 ع د 0 لمعا ١‏ 1 
لا بقولهما عِنْدَ الشُهُودِ: ما زن وشوييم. ويصحٌ, بلفظٍ نكاح وَتَرُويج. 
وما وْضِعَ لِتَمْلِيكِ العَنِ حالاً. وشُرِط سَمَاعُ كل مِنهُماء وحصّورٌ خُرّيْنِ أو 


بلفظ الماضي. والفرق بين بعني كذا بكذاء فقال: بعثٌء لا ينعقد البيع» وبين رَؤّجني 
فقال: زوجتك حيث بهد لكام مع أن الأمر ليس فيهما بإيجاب» وإنغا هو توكيل» 
وكلاً من: رَوّجَتٌ وبعثٌ إيجاب وقبولء أنّ الواحد يتولّى طرفي عقد اددج ولا يتولى 
طرفي عقد البيع» أن الوكيل في النكاح سفيرٌ محضء وافي البيع أصيلٌ في الحقوق» 
ولهذا ترجم الحقوق في النكاح إلى الموكلء وفي البيع إلى الوكيل. (لا بقولهما عِنْدَ 
الصّهُودِ): أي الشاهدين: (ما زن وشُوييم)!"© 


(ويِصِحٌ) عقد النكاح (بلفظٍ ع أو تَرَوَجِ (وَتَزوِيج) أو إنكاح إجماعأء لأنها 
صريحة: واقتصر الشافعي في جوازه عليهما. 0 ١‏ 

(وما) أي بلفظ (وْضِعَ لتمليك العين) نا (حالا كالتمليك. والهبَة) 
والصَّدَقَة والبيع. والشّدائ” لأنها سيب ليلك المُنْعَةِ في 0 يَقبلها بواسطة ملك 
الرقبة» فيكون من إطلاق السبب وإرادة المُسَيب لقوله عه : «ملّكتكها يما معك من 
القرآن)0" 22 ولقوله تعالى: «واترأة مُؤ مِنَهَ إن وَهْبَتَ نَفْسَهَا لِلنَبِيَ#” وان 006 
ابنته لعبيد الله بن الحقٌّ بشهادة كاسن فأجازه علىٌ رضي الله عنه. 


فَكَد الْوَضْعَ بعمليك العين. لأن النكاح للا ينعقد بلفظ الإجارة» ولا بلفظ الإعارة 
على الصحيح. وقَكِدَ بالحال» لأن النكاح لاينمقن يلفظ الرضة لأنيا لخليك العين 
بعد الموت لا في الحال. 


(وشُرط سَمَاعُ كل مِنْهُما) أي من العاقدين لفظّ الآخر 7م أب لأن عدم سماع 
أحدهما لفظّ الآخر بمنزلة غَيِبته (وحُصُورُ حُرَيْنِ أو حر وححرْتَينِ) وبه قال مالك خلافاً 
للشافعى» لأن عنده شهادة النساء فى غير المال وتوابعه لا ثُقبل» سيا بيان ذلك فى 
الشهادة إن شاء الله تعالى. قال في المبسوط: واعتمادنا حديث عقر زطلن الله عن 


)١(‏ كلام فارسي معناه: نحن زوجة وزوج. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2171/5 كتاب النكاح ))١71(‏ باب تزويج المقسر... 
(:آاي رقم ١80(‏ 25). 


(6) سورة الأحزاب» الآية: (80). 


كتَابُ اللكاح 0 


ل 9 مُسَلِ مين سَامِعَينِ 0 لَفْظيّمًا. 


حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والقدقة. 


(مُكَلَّة 9 5 مَنِ) لأن الشهادة ولاية لنفوذ قول الشاهد على غيره» ولا ولاية 
للعبد والصبي والمجنون على غيره» ولا للكافر على المسلم. 


وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنواء لأن ابن عمر رَوّجٍ ولم 
يُخضِر شاهدينء وَرْوّْجٍ الحسن بن علي وابن الزُبير وما معهما أحد. كذا قال ابن 
المُنْذِر. 

ولنا ما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أن النبي َيِه قال: «البغايا اللأّتى 
ُلكخن أنْفْسَهُنٌّ بغير بَينق. ولم يرفعه غير عبد الأعلى ذ في اتسين ل 
وروي أيضاً عنه('2 أنه قال: «لا نكاح إلا ببَيْنّة). وروى الدّارقْطْبِي أنه مله قال: ١‏ 
نكاح إلا بسُّهُود) وقد قال عَه: رلا نكاع إلا بوي وسَاهِدَي عَذْلٍء وما 0 


00 غير ذلك فهو باطلء 3 00 فالسلطانٌ 2 مَن لا وليّ له). رواه ابن 


مك 555 معأء قلا يتعقد (بخصضوؤز اصن :الا 
يد متفرقين: بأآن عَقَدا بحضور واحدٍ ثم بعد غيبته عقدا بحضور آخرء وبأن 
عقَدء0؟ ؛ بحضورهما تسم أحدهما ا العاقدين ولم يسمعه الآخر» فأغاد العقد 
فسمعه الآخر ولم يمتمعه الأكولء أن بأن عَفّدا بحضورهما فسمع أحدُّهما كلام الزوج 
والآخر كلام المرأة» ثم أعادا فسمع كلام اللمراة الذي كان سمع كلام الزوج» وسمع 
كلام الزوج الذي كان سمع كلام العر او 
ووجه المنع في هذه الصورة أنهما عقدانٍ لم يحصو كل واحدٍ منهما . داب] 
شاهدانٍء وقيل: يصح بحضرة الأْصَعّين! وأَغربت من زاد: التَّائِمَينِ! والنبي يله يقول: 
ولا نكاح ع إلا بشهود». ولأن السماع هو المقصود وحن ال ولو سمعا كلام 
الك ولم يعرفا تفسيره» قيل: يصح, والظاهر خلافه. 


)١(‏ أي عن ابن عباس» كما في سان الترمذي رودق كتاب الداع )2 باب ما جاء لا تككاح إلا 
بيينة .)١8(‏ وهو موقوف على ابن عباس. وعبارة المطبوع: «ولأنه عليه السلام قال» اي 
أثبتناه من المسخطوط. 


م كِتَابُ التكاح 


وصَمٌ عِنْدَ فَاسِقَيْنِ» ولا يَظْهَرُ عِنْدَ الدّعْوَى. وصَمٌ عِنْدَ آنتيهمَا أو أحيهما. 


(وصَحٌ) التكاح (عند فَاسِقَيْن) ولو كانا محدودَينٍ في قذفبء غيرَ تائجين» لأن 
الفاسق من أهل الولاية القاصرة بلا خلافء لأن له أن يروج نفسهء وعبدّه وأْمَعَهُ 
فيكون من أهل تحمُّل الشهادة» وإن لم يكن من أهل أدائهاء لأن كلا م من التحمّل 
والولاية القاصرة لا إلزام فيه. 

(ولا يَظْهَمْ) َك شَهَادَتَهما الدالٌ عليها فحوى الكلام (عِنْدَ الدَّعْوَى) لأن أداء 
الفاسق مردودٌء والنكاح موقوف على تحمل الشهادة لا على قبولهاء فصار العقد 
بحضور الفاسقَّين كالعقد بحضور الأَصَمَينِء حيث يَصِحٌ ولا ثُفيد شهادتهما عند 
الدعوى» ولم يُجِزِ الشافعئ شهادةً فاسقّين لما قدَّمنا من قوله عَللَهِ: «لا نكاع إلا يولي 
وشَاهِدَي عَذْلِ) ولا شهادة الاعميين و الاصح عنه. 

ولنا في امقَاده 'بشهادة الكاسنين اضل زهو أن كل ما يَصْلْح أن يكون قابلاً 
للعقد بنفسه يتعقد التكاح بشهادته» وكلّ مَنْ يَضلُحِ أن يكون وليًا في النكاح يَصلح أن 
يكون شاهداً فيه. وهذا الحديث إن صِمٌّ مقيّداً بالعدالة» فالآخَر وهو قوله: «لا نكاح إلا 
بشهود) وهو الذي ذكره عند قوله: «مُكَلّمَنِ مُسْلِمَينَ» مُطلقٌ عنهاء ونحن نعمل 
بِالمُْلَق والمقيّدٍ جميعاء مع أنه ذكر العدالة في موضع الإثبات فتقتضي عدالةً ماء 
وذلك من حيث الاعتقادٌ وفي الحقيقة إن المسألة مبنية على أن الفاسق تع 
الشهادة عندناء وإنما لم ثُقبل شهادته لتمكن تهمةٍ الكذب» وفي الحضور والسماع لا 
تَكَمَكنٌ هذه التهمة, فكان بممنزلة العدل. 

وعنده الفاتيج لين مق أمل الشهادة أصلاً لنقصان حاله بسبب الفسق. قلنا: 
الفسق لا يُخْرِجَهُ من أن يكونَّ أهلاً للإمامة والسلطنة» فإن الأئمة بعد الخلفاء الراشدين 
قل ما لّوا عن الفسق [4 - أ]» فالقول بخ وصيه من أه يكون إناماً بفسق ماء يؤدي 
إلى فسادٍ عظيم» ومن ضرورة كونه أهلا للإمامة كونه أهلة للتضناف: لأن تقلد القطناء 
يكون من الإمام» ومن ضرورة كونه أهلاً للقضاء أن يكون أهلاً للشهادة. 

(وصمٌ عِنْدَ آَنِتَيهمَا) بأنْ أوقعت القُرقةٌ بين رجل وامرأة» م تزوجا(!؟ بحضور 
ابنيهماء وبه قال الشافعي في الأصح. (أو) أَبنّي (أحدهما) أي ا الروج» 93 ابي 
الزوجة. قال أبو المكارم: وعطفه على الضمير المجرور بلا إعادة الجار2"2 مبنئ على 
)١(‏ في المخطوط: تزوجها. 


هه أي قوله: لأو أحدهما) عطفاً على: (عتد ابنيهما) دون إعادة الجار أي لفظ (وعند». 


كتَاب التكاح 0 


ولا تقل للقريب وصح عند ذميّينء ولا ثقبل على المسلم. والوكيلٌ شَاهِدٌ إنْ 
عض فوَكلة 000010010011000 *شش((( 
مذهب الكوفيين» وقد ارتكب المصنف ذلك فى تصانيفه. قلت: وهو كذلك عند 
جماعة من البصريين» وهو المذهب اليكار غدل علماء الغربية وعاية القداة كما دق 
في قوله تعالى: «إنساءَلونَ به وَالاُ رام #” 3 بالحيص على قراءة حمزة. ٠‏ وقيل: 0 
أو عند بتي ألحد العاقدين» بحذف المضاف. وأما جَعْل الصَّمِيرٍ راجِعًا إلى الابتين 
وإرادةٌ أن النكاح يَصِحٌ عند أحد الابئَين وشاهدٍ ا كلت ؛ بل وتَعَشْفٌ مخالفٌ 
لصريح كلام المصنف في «شرح الوقاية). 

(ولا تقل للقَرِيب) لأجل التهمة, فإذا عقدا بحضور آَبْتّي الزوج» فإن كان هو 
المدعي لم تُقْجل شهادتهما له وإن كانت الزوجةٌ المدعية قُبلت شهادتهما لهاء وإذا 
عقدا بحضور آبْتي الزوجة» فإن كانت المُدّعِيَةَ لم تُقُجل شهادتهما لهاء وإن كان 
المُدّعِي قيلت شهادتهما. وإذا عقدا بحضور ابنيهما الشقيقين لا تُقْبَلُ سوام كان 
المدعي هو أو هي. وصح في بعض النسخ: اجاج سطام ويد عيه تق 

(وصحٌ عِنْد ذِمَيَينِ) كنكاح مسلم ذميةً (ولا تُفْبَلٌ) ام عند الدَّعْوَى 
(على الم لعدم صحة شهادة الذمي على مسلم. وتقيّل على الذّمّيّة. وقال 
محمد وَزُفْر: لا يَصِح العقدء لأنه نكاح لا يَصِح إلا بشهود. و الكافِرّين 
كالعقد بين مسلمين؛ بخلاف أنكحة الكفان فإنها [؛ - ب] تنعقد بغير شهود» ولأنها 
شهادة الكافر على الزوج المسلم بلزوم المهرء وأجيب بمنع ذلكء وإنما هي شهادة 
الكافر على المرأة الكافرة بتمليك المُتْعَة» لأن الشهادة شرط في النكاح لأجل ملك 
المُتعة لا لأجل ملك المال؛ لأن ملك المال لا يُشترط فيه الشهادة. 

(والوكيلٌ شَاهِدٌ إِنْ حَضَرَ مُوَكُلْهُ) لأنه أمكنّ جعلٌ الموكل مباشراً للعقد وكل 

من أمكن جعله مباشراً لشيء يُجعل مباشراً له حكماً كالزوج ج يُجعل واطعاً بالحلوة 

الصحيحة؛ وكالجاهل بالأحكام في دار الإسلام لما 1# من التعلّم؛ فإذا وَكلّ 
رجلٌ رجلاً أن يُرَوجهء أو وَكلتِ امرأةٌ رجلا أن ير بجهاء فعقد الوكيل» بحضرة رجل أو 
امراتيق: :إق كان الموكل حاضراً صم العقدى لأنه 0 جعله مباشراً له» فيِجِعلٌ مباشراً 
له ويُجعل الوكيل شاهداًء وإن كان الموكل غائباً لا يَصِح العقد لعدم صحة جعله 
مباشراً. 


.)١( سورة النساءء الآية:‎ )١1( 


)١(‏ أي يُجعل عالماً. 


كِتَابٌ التكاح 


1١٠ 
كه‎ 3 8. 5 
كالوّلئ إِنْ حَصَرَثُ المَوْلِيةُ بَالِعة.‎ 
وحَرّمَ أَصْلْهُ وفَرِعُهُء وفَرْحٌ أضْلِهِ القريب» وصُلْبِيّةٌ أَضْلهٍ البَعِيدِء وأمٌ رَوْجَتِهِ‎ 


(كالوّليٌ إن حَصَّرَتُ المَوْلِيَة0© بفتح الميم؛ وسكون الوا وكسر اللام» 
وتشديد التحتية» اسم مفعول من: وَلِيَ. (بَالِعَةَ أي حال كونها بالغة والأولى أن 
يقول: مُكَلّفَة فإن للمجنونة البالغة حكمم الصبية عند تزويجه لها بحضرة رجل أو 
امرأتين» حيث ينتقل العقد إليهاء ويصير الوَلِيْ كشاهد. 

(وحَرّة) في حقٌ العزوج أَضْلَّهُ) أي أضل المعزوج» وهي أَمُّ وجدّته لأمه أو 
لأبيه وإن علت» إن كان ذكراء وأبوها وجدٌّها لأبيياء أن أحها وان غلخه إن كانت انس: 
(وفَرْعْة) أي بنته وبنت ولدهء أعم من الذكر والأنثى وإن سَمَّلء وابنها واين ولدها وإن 
سَفَل وابن بنتها وإن سَفَلَتْ. 

(وفَوعٌ أضلِه القريب, وصُلبِيَةٌ أَصْلِهِ البَعِيدِ) الأصل القريب: الأب والأم؛ 
وفرعه: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلواء والأصل البعيد: الأجداد والجَدّات» 
وصُلْبِيتُه: العمة وإن عَلَثْء والخالة وإن عَلَتْء يعنى من عمة أبيه وخالته» فيجل بناثُ 
الأعمام» والعمات» والأخوال والخالات. والأصل في حرمة ذلك قوله تعالى: [ه - أ] 
حرمت عَلَيكُم أتَهَانَكُمٍ وَيَتَائُكُم وأَحَوَائُكُم وعَعَائُكُم وخالائكم وبَنَاتُ الأخ وبَتَاتُ 
الأخحتٍ 204 وَالِجَدَّاتُ أنَهاتٌ ونناث الأولاد بناتٌ» إذ الأم الأصلء والبنتُ الفرعٌ) 
فكأنه قال: أصولّكم وقُروتمكمء فيكون من المجاز المُرْسَلِء أو على قول من يقول: إن 
اللفظ الواحد يجوز أن يُرَاد به الحقيقة والمجاز فى مَحَلَّن مختلفين» أو نقول: ثبتت 
حرمة الجدات وبنات الأولاد بالإجماع. 

والأخبوات أصناف ثلاثة: الأحت لأبوين, ولأب» ولأم. والعمات والخالات 
تشمل أخوات الأب والأم ليزي ولأنن ولأم» وبنات الأخ وبنات الأأحت يَعمّ ببنات 
الأخ والأخت الأبويك: ولاب ولام. 


(وأةٌ زَوْجَتِهِ) سواء دحل بزوجته أو لاء وسواء كانت الأمّ القتى أو البُفدى وهي 
الجدة» لإطلاق قوله تعالى: «وأْمّهاتُ نشائكم4”". 


مق في المخطوط: موليته. 
(؟1) سورة النسلىئ الأية: 57). 


) سورة النساى الآية: (77). 


(وَبنقُها) أي بنت زوجته. حال كون زوجته (مَوْطْوءَةٌ) وهو شرط إجماعأء سواء 
كانت البنت في حججره: بأن كانت مع أمها في بيته؛ وهو شرط عند عليٌ» وإليه ذهب 
داود» وحكي عن مالكء أو الم تكن في جره لقوله تعالى: لوَرَبَائئكُمْ اللآني في 
مجو ركم مِنْ نِسَائِكُمْ اللأفي دلقم بهن ف ل تكُونُوا ملقم بهن فلا متا 
لم204 والدخول كنايةٌ على الجماع؛ٍ وذِكرُ الحجر خَرَجٌ مَخْرَجَ العادة: أو 
للتشنيع عليهم لا لتعلّق الحكم به نحو: لأضْعافاً مُضَاعَفَة» في قوله تعالى: ولا 
تأكنُوا الوبَا أضْعافاً مُضَاعَفَة2204, في سرم الككعلى الرخل بعد الخيرة 
الصحيحة بأمها من غير الوطء ا فقيل: يثبت» وهو قول أبي يوسفء وهو 
الأظهرء وعليه الأكثرء وقيل: لا يثبت» وهو قول محمد. 


3 أن مخزمة أم المرأة والربيبة تثبت بنفس العقد في قول عمرء وابن عباس» 
ورجع إليه ابن مسعود حين ناظره عمرء وبه أخذ أئمتناء وفي قول علي وزيد بن ثابت 
لاسيقيت إلا بالدخول بالبنت» وبه أحذ محمد بن سُجَاعٍ وبشر المريسي» وهو نخد 
قولي الشافعي» ويستدلون بقوله تعالى: تهات نصائكم», الآية0"©, إذ الأصل أنَّ 
الشيء إذا عُطِفَ على شيء في حكم وذكرذ في المعطوف شرطء فذا ينصرف إليهماء 
[فكذا هناء ذَكرَأَمّ المرأة [5- ب] ثم 3 عليها الربائب» ثم شَرَط الدخول؛ 
فانصرف إليهما](©. 

قال في «المبسوط»: ولكنا نستدل بحديث عبد الله بن عمر أن النبي عَلِقهُ قال: 
«مَنْ تَرَوّجَ امرأةً حرمت أمُهاء دَخَلَ بها أو لم يَدْجُلُء حدمت عليه ابنمّها إن دَحَل 
بها». وكان ابن عباس يقول: أم المرأة مُبْهَمَةٌ فأهموا ما أبهم الله فْبَيَ أن الشرط 
المذكورء وهو الدخول» ينصرف إلى الربائب دون الأمهات. 

واختلفٌ الصحابة في أن الجر هل يُنْصَبُ شرطاً لهذه الحرمة أو لا؟ فكان 
علي يقول: الحِجرُ شرط لقوله تعالى: إوربَائبكُم اللأّني في لحجوركم من نسائِكُم 
اللاني دَحَلئُم بِهِنّ4: ولما روي أنه عُرِضٌ على رسول الله عله رَبِيبةٌ بنتٍ أمّ سَلَمَةَ 


,)97( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)١71( (؟) سورة آل عمراتن؛ الآية:‎ 
سورة النساى الأية: (17؟).‎ )( 


١‏ كتَابُ اللكاح 


ورَوْجَةٌ أضله وَ فَرْعِهِ نجاط ا ا ماطس عدا وا 


فقال: الو لم تكن ربيتتي في حجري ما كانت نحل لي؛ » أَرْضَعَئْني وأباها توَئيَةٌو20. قأما 
عمر وابن مسعود فإنهما كانا يقولان: الحججر ليس بشرط؛ وبه أخذ علماوناء للحديث 
الذي رويناه» وإنما ذَكرَ الججْر في الآية على وجه العادة لا على وجه الشرطء كما في 
قولة تفالن: «إفكار يوه ِنْ عَلِمكُم فيهِم خيرا»”" ألا ترى أنه تعالى قال: لفن لَمْ تكوثوا 
دَحَلْتُم بهن فلآ جنا ع عَلَيْك04©, شَرَط لحل عدمَ الدخول؛ فذلك دليل على أنه بعد 
ماحل باذ اند الناد الوسر كات في سك ارام كن 


(ورَوؤْجَةُ أضله) أي أبيه وَجَدَّه وإن بَعْدَهِ سواءٌ كان من قبل أ أو من قبل مه 
وكذا عوطوئته آمنا الموطوءة فلقوله تعالى: 09 لا تنكحًواما تكح آبَاوٌ كم من 
النْسَا 204 وأما المعقود عليها عقداً 10 فللإجماع, ولإقامة ما يُفضي إلى 
الوطىء مُقَام الوطىء. 


9 زوجةٌ (فَرْعِ) وهي زوجة ابنه وإن سَفَل» لقوله تعالى: طوَحَلائل أبتائكم الذِينَ 

من أضلابكم» وذَّكرَ الأضلآت لإحراج ابن التَّبنّيء فإن حليلته لا ب تَحْرْمء وكذا يَحَدْم 

الجمع بين الأخمين يكاحاً وكذا فراشأً؟» بحتى لا يجمع بين الأختين وطثا بولك اليمين 

لإطلاق قوله تعالى: «إوأنْ تَجْمَعُوا بين الأختيني” لي فإنه في موضع رفعء عطفاً على 

الغكومات» [5 - أ] وهو قول علي وابن مسعود وعَمّار بن ياسرء فإنه قال: ما حرّم الله من 
الخرائر شيا إلا و حم من الإماء مثله إلا رجل يجمعهن يريد به الزيادة على الأربع. 


وكان عثمان يقول: أَحَلْتهُما آيةٌ وحَدَمَئهُما آية. يريد بآية التحليل قوله تعالى: 
(إلا ما مَلَكَت أَجَانكُع4"©»: وبآية التحريم قوله: أن تَجْمَعُوا بين الأخْتينٍ». وكان 
يتوقف في ذلك. قلنا: عند التعارض يترجح جانب الخرمة لقوله عَللهِ: «وما اجْتَمَعَ 
الحرامٌ والحلالٌ إلا وغَلَتَ الحراة»0©. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه قريباً منه «فتح الباري» 2١40/4‏ كتاب النكاح (717): باب لإوأمهاتكم 
اللاتي أرضعتكم) (70)» رقم (5101). 

(؟) سورة النون الآية: (885). 

() سورة التساءء الآية: (55). 

(54) سورة النساءء الآية: (77). 

(ه) أي إذا تزوّج الرجل امرأة» ومّلك أتها أمدّ فلا يجوز له الجمع بينهما 

(7) سورة التساى الأية: (14؟). 

(/) مصنف عبد الوّرّاق 2١33/1/‏ كتاب الطلاق» باب الرجل يزني م امرأته» رقم (7/ا/ا71١).‏ 


(وكل هَذِهٍ رَضَاعاً) أي و ررم جميعٌ المذكورات إذا كن من الؤضاع. وفي 
شرح الوقاية): وهذا يشمل عدة أقسام: كبنت الأأحت مثلآء تشمل البنتٌ الوَضَاعِيَة 
للحت النّسَبيّة والبنتٌ النَّسَبيّة للحت الضاعية» والبنتٌ التضاعجّة للذّعت التضّاعِية 
انتهى. 

وأصل ذلك قوله تعالى: 5-2 اللأني أوطتشتكم: وأسوا نك بن 
الوَضَاءَ ع0 '2: وما في «الصحيحين) عن ابن عباس: أن النبي عَيلهُ أَرِيدَ على ابنة 

حمزة(© فقال: «إنها لا تَحِلٌ لي! | إنها ابنةٌ أخي من الوضاعة؛ وإنه يَسْدِمُ من الوضّاعة ما 
يَحُوْمُ مِن الشسَب». 


(3) حدم (فوحٌ مَرْنِيه) سواء كان ا ب أو من غيره» فالزنا عندنا يُوجب خحرمة 
المصاهرة» حتى لو زنى بامرأةٍ حَوْمّت عليه أُمّها وبنتهاء وَحَوْمَت الموطوءة على أصوله 
وفروعه. وعثد اناق لا توجيهاء وعن مالك روايتان» المشهورةٌ كمذهبنا. واحتج في 
«المبسوط» للشافعي بقوله عََْتّهِ: «الحرامٌ لا يُحَوُمُ اللآل». كذا زواة اب عتباش: 
وروى أبو هريرة أن النبي ميته سيل عمن يبتغي من امرأة فجوراً ثم تزرّج ابنتها؟ فقال: 
ولا بأسء لا يُحَرِمٌ الحرامٌ الحلال». 


ولنا عموم قولهٍ تعالى: «إولاً تنكخوا ما تكح آباؤٌكم من النْسَاي 20 ر قد بَيِنَّا أن 
النكاح للوطىء حقيقة» فتكون الآية نصاً 2 تحرم نوظوية الأني على الا فالتقييد 
بكون الوطىء حقيقة في الحلال زيادةٌ» ولا تَنْيِتُ هذه الزيادة بخبر الواحد ولا بالقياس 
[5 - بع.ء والدليل عليه أن موطوءة الأب بالعللت حَرَامٌ على الابن بهذه الاية» فدل 
على أن المراد بالنكاح الوطىءٌ لا العقدٌ. 

وما ذهبنا إليه هو قول عمرء وابن مسعود؛ وابن عباس» في الأصح.؛ وعمرانٌ بن 

خصّين» وجابرء وير وعائشة» وجمهور التابعين: كالحسن العضريء والنَّحَعِي 
والأؤزّاعي» وطاوس» ومجاهد, وعطاءء وسعيد بن الحم وسليمان بن يسار 
وماد والنّوْرِيء وإسحاق بن رَاهُويَه. والحديث غير مَجْرِيٌ على ظاهره؛ فإن كثيراً 
)١(‏ سورة النساءء الأية: (37). 
66 اريت نل اله حمزة: أي أرادوا له تزوّجه إياها. 


(') سورة النساءء الأية: (5107). 


١‏ كِتَابُ اللكاح 


وَمَمْسُوسَتِهِ وَ مَاسَّتِهِ وَ مَنظور إلى فَرْجِهًَا ادال بِضَهْوةِ ا 


من الحرام يُحَدْمُ الحلال» كما إذا وقععت قطرة من حمر في ماء("2» وكالوطىء 
بالشبهة؛ ووطىء الأمّة المشتركة, ووطىء الأب جاريةً الابن» فإن هذا كله حرامٌ حَيّمَ 
التجلال. هدالو صح الحديث؛ لكن حديث ابن عياس مُضَكُفٌ برواية عثشمان 
ابن عبد الرحمن الوَقَاصِيِ لطعن يحيى بن مَعِين فيه بالكذِب» ولقول البخاريء 
والنّسائي» وأبي داود فيه: ليس بشيء. وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في 
إسناده إسحاق ابن أبي فزوّة» وهو متروك. 

وقد احج بعض أصحابنا بما روي: 931 رجلا قال: يا رسول ايله ! إني زَنَيِتُ 

بامرأةٍ في الجاهلية» جح ائْتكَهًا؟ قال: لا أرى ذلك» ولا يَصْلُّحُ أَنْ حت امرأة تَطلِعُ 

من ابتيها على ما تَطَلِعُ عليه منها»”. وهو مرسل وبع وار 0 
عبد الرحمن بن أم حكيم. وبما رُوي من طريق ابن وَمْبٍء عن أبي أيوب» عن ابن 
مجريج: أن النبي عَيُهِ قال في الذي تَرْوّج امرأة فَيَغْمِره" ولا يزيد على ذلك: «لا يَتَرَوّج 
ابتتَهَا». وهو مرسل ومنقطع, إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات. 

ثم كما تثبت حرمة المصاهرة بالوطىء »تثبت بالمَسٌ والتقبيل عن شهوة عندنا» 
سواء كان في الملك أو في عيروادوهدا سني ركولة (19 فرج (مَمْسْوسَيَه) (و فَرْعٌ 
(مَاسَّتِه) سواء كان المس عمداً أو سهواًء أو خطأ أو كزهاء وسواء كان بحائل» ووجد 
حرارةً البدن» أو بلا حائل؛ لأنه استمتاع» فكان كالوطىء. وقال مالك: القُبلة والنُّمس 
[ - أ] يقومان مقام الوطىء؛ وخالف الشافعي أيضاً في ذلك حتى لو قبل أمَته ثم أراد 
أن يتزوج ابنتها يجوز عنده» وكذا لو تزوّج امرأةً وقّكلها بشهوة ثم ماتت» يجوز له أن 
يتزوج ابنتها عنده. 

(9) فَرعٌ ع «منظور إلى فَرْجِهَا الدَّاجلٍِ), ولا يَمَحمَّقُ ذلك إلا إذا كانت 
مُتَّكِنَةَ (بِشَهْوةٍ) متعلق باللّمس والنظر على طريق بالساري وقال الشافعي: لا تثغبت 
الحرمة بالنقلى ومدهي غاللك: أن البظر للذو مكتيل قوت الحرية كالقبلة 57 
كالتفكر. 


ولئا ما رواه في «الغاية السَمْعَانية) عن النبي عَْه: «مَن نَظَرَ إلى قَوْج 2 


202,0 أي في ماءِ قليل» وهو ما دون عشرة أذرع بعشرة أذرع. 
(؟) لم نجده بهذا اللفظ ولكن أخرجه عيد الرزاق في مصنفه بلفظ مختلف ١91/7‏ حديث رقم .)١710/501(‏ 


(5) عْمَرَ: جسل. 


كباب التكاح ه١1‏ 


وأَضلهُنٌ. وَمَا دُوْنَ تشع بِنينَ ليسَثُ مُشْتَهَاةٍ. 


بشهوةٍ حَرْمَتُ عليه أَّها وابتثها»” 2. ٠‏ وعن عمر أنه جود جارية ونظر إليهاء ثم استوهبها 
مله بعض: يديه فقالن: إنها لا تحل لك. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: إلا جات ارج 
المرأةً أو قكلها أو لمسها بشهوة» أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ حَرمَتٌ على أبيه وابنه» 
وحرمت عليه أُمّها وابنتها. وعن مسروق أنه قال: بيعوا جاريتي هذه, أما أنّي لم أُصِبٍ 
منها إلا ما يُحَرّمها على ولدي من المس والمُئلة. 


ولأن المس والتقبيل 0 سببٌ يُتَوَصّل به إلى الوطىء» فإنه من دواعيه ومقدماته. 
والحرمة بلق على الاحتياط» فيقام سديسييا الوطىء مقامه,. 


ولو نظر إلى فرجها من وراء زجاج؛ أو من وراء ماء بأن كانت في الماءء» تغبثٌ 
المصاهرةٌ» ولو نَظَرَ فَوبحها في المرآة لا ت؛ تقبتء لأنه فعكى لَوَعَهَا لا حقيفعه: ولو 
نظرت المرأةٌ إلى ذّكر الرجل فهو مثل نظر الرجل | إلى فرج المرأة. 


وحد الشهوة أن يشتهي بقلبه؛ ويَكَلَدّذْ به ويميل أنْ يُوَاقِعَهاء ولا يُشترط تَحَدِكُ 
الآلة ولا اتتشارهاء وهو الأصح عند بعضهم, وقيل: يُشْعَرَطَان. وفي «المخلاصة»: وعليه 
الفتوى. ويعتبر في الشهوة أن تكون عند اللمس والنظر» حتى لو وُجد بغير شهوة ثم 
اشتهى بعد الترك» لا تتعلق به الحرمة. ويُشترط أن لا يُنْزِلَ عند اللمس والنظرء حتى لو 
أنزل لا يغبت حرمة المصاهرة وعليه الفتوى» لأن اللمس والنظر حيتئذ ليسا مُفْضِيَينِ 
إلى الوطىءء وما أثبتنا حرمة المصاهرة إلا لإفضائها إلى الوطىء. 

(و) حرم (أضْلْهي) أي أصل مَرْنينِهِ وَمَمْسُوسَتِهء ومَاسَّتِه ومنظور إلى فرجها. 

(وَمَا ذُوْنَ بشع سِدينَ ليسَثْ ممُضْتَهَاق) وعليه الفتوى» وأما بنثٌ التسع وأكثر, 
فقد تكون مشتهاةٌ وقد لا تكون دا - بأ]ء وهذا يختلف بِعِظَمٍ المجئة وصِفَّرِها كما في 
«شرح الوقاية). وفي «شرح الكنز): بنثٌ تسع مشتهاةٌ من غير تفصيل» وبنت خمس وما 
دونها غير مشتهاة من غير تفصيل» ؛ وبدت سس وسبع وثمانٍ إن كانت عَبِلَةَ ضخمة 
كانت مشتهاة؛ وإلا فلا. ولو كبرت المرأة حتى خرجت عن حَدٌّ الاشتهاء تُوجب 
الحرمة» لأنها دخلت تحت حكم الاشتهاء» فلا تخرج بالكبرء ولا كذلك الصغيرة. 


)١(‏ أخخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 21070/07 بلفظ: «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حدمت عليه أمها 
وابنتها». 


1 كتَابُ الكاج 


| وِيُحَرّم نكا امرأةٍ وَعِدَّتُهَا نِكاع امْرَأةٍ أيَثْهُما فُرِضَتْ ذكراً لم تجل لَهُ 
الأخرى, وَوَطَأهَا ملكاًء ا نش الي اف ان وو 1 الوا طق ون ا واو لا لوو ولد شرو او 


(وبْحَرُم) نكسر الزاء المعددف أي وعم من تحريم (يكاح امْرَأقٍ) أي عقدَ أحدٍ 
عليها (وَعِدَتَهَا) من طلاق رَجعِىَ أو بائن» أو عتق» إذا كانت أمّ ولد ربكاع امْرَأةِ) أي 
عقدهاء وهو مفعول يُحَرّم) ا (أَيَثْهُما فضت ذكراً لم تجِلٌ لَهُ الأخرى) صفة 
المرأنين (وَوَطْأْهَا) بالنصب عطف على مفعول يُحَرّم أي: ويُحَرّم نكا امرأة وعدثها 
أيضاً وَطْعَ امرأة (ملكاً) أي من جهة الملكء إذا كانتا أيتهما قُرضت ذكراً لم تَحِلَّ له 
الأخرى» فلا يجوز الجمع بين الأخسين كما وقع في النصء وعليه الإجماع. 
وأما ما في «الهداية) من قوله يَْيلَهِ: دمن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلا 
يَجْمَعَنٌ مَاءَهُ في رَحِم أختين». قغير معروف» نعم روى الضحاك بن فيروز الدَّيْلِمِي عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله» إني أُسْليتٌ وتحتي أخحتان! قال: «طَلّقْ أَينَهُما سْعَتَ 
رجه أبو داود» وعند الترمذي: «اختر أَيتَهُمَا شعتَ)» وقال: هذا حديث حسنء 0 
البيهقي في إسناده عن أبي داود أنه حديث صحيح. وأخرجه ابن حجان في «صحيحه). 
ولا يُجْمَعُ بين المرأةٍ وعَمّعهاء أو خالتهاء أو بدت أختها. أو بنت أخيهاء وقال 
عثمان العني وداود الظاهري: يجوز الجمع بين غير الأحتين من المحارمء لقوله تعالى: 
لوأَحِلٌ لكم ما وراء ذَلكم04©. 
ولنا ما روى مسلم مفرّقاء وأبو داود والترمذي والنّسَائي مجموعاً من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَه: دلا يُنكح المرأةٌ على عَمّهاء ولا العتّةٌ على ب 
أخيهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ على بدت أختهاء ولا تُنكخ الكبّى على 
الصّغْرَى» ولا  4[‏ أ] الصغرى على الكبرى». كرر النفي من الجانبين لتأكيد الحكم, 
ولدفع تَوَهُم جوازٍ تزوّج العمة على بنت أخيهاء والخالة على بنت أختهاء لفضيلة العمة 
والخالة» كما يجوز تزوج الحرة على الأمة دون العكس. 
والمراد بالكبرى: العمة والخالة» وبالصغرى: بدت الأخ وبنت الأحت» والآية 
مخصوصة من عمومها ببنته وعمته من الوّضاع؛ وبالمشركة» فيجوز تخصيصها بخبر 
الواحد والقياس2"©» والمُعْمَدٌَة كالمنكوحة؛ بدليل ثبوت النفقة» والشكتىء والنّسَب 


.)95( سورة التسسلى الأية:‎ )١( 
(؟) وهذه مسألة أصولية عند الحنفية وهي: أن العام إذا مُخصّص يجوز تخصيصه بعد ذلك بخبر الآحاد‎ 
والقياس. انظر لمزيد تفصيل هذا المبحث في كتب أصول الحنفية في مبحث العام المخصوص.‎ 


كِتَابُ اللكاج ١0‏ 


وحَذًا وَطُوُهَا ملكا وَطُأَهَا نكاحاً وملكاً لا نكاحهاء 0 


بالفراش» والمئع من الخروج. 

قَيِّدَ بقوله: أيّتهما ُرطَثٍُ ذَكراً لم تَحِلّ له الأخرى؛ لأنه لو فُرضت إحداهما 
ذكراً لم تجل له الأخرى» ولو فُرضت الأخرى ذكراً حلت له الأخرى» مثل المرأة 
وبنت زوجهاء أو امرأة أبيهاء جاز الجمع بينهما. وقال زُقرء وابن ن أبي ليلى» والحسن 
البصري: لا يجوز لأن الامتناعٍ ثبت من وج4ه فالأحوط التخرهة: وللجمهور قوله 
تعالى: را ل مَا وَرَاءَ دلكمي20 وأن عبد الله بن جعفر جمع بين زينب بنتٍ 
علي وزوجفة النهْشَلِيَة ولم يُنْكر عليه. ذكره البخاري تعليقاًء وأسئده ابن أن شيبة 
والدّارقطنِيَء وكذا ابن عباس بَمَعَ بين امرأةٍ ورجلٍ وبنته من غيرها. 

ولا يجوز نكاح أحت مُعْتَدَّتِه من الطلاق البائن عندنا كالطلاق الرجعي » وحَكمٌ 
مالك والشافعي يعوائة أله نكا يرتفع بينهما علائقه» فيجوز له نكاح أختها كما بعد 
انقضاء العدة. 

ولعان "قلت مف على الإطالوق» قليين له أن روج باهيا كالعدةاين طلا 
رجعي, ومذهبنا قول علئ» وابنٍ مسعود» وابن عباس ذكره سليمان بن يَسَار عنهم» وبه 
قال سعيد بن المُسَيّبء وعَبِيدَة السَلْمَاني ومجاهدء والثوري والنَّحَعِيء ورُوي 
مذهبهما عن زيد بن ثابت» إلا أن أبا يوسف ذكر في «الأمالي» رجوعٌ زيدٍ عن هذا 
القول» وذكر الطحاوي قول زيد الأخير أنه ليس له أن يتزوجهاء وحكى أن مروان شاور 
الصحابة في هذاء فاتفقوا على التفريق”© بينهماء وخالفهم زيد» ثم رجع إلى قولهم. 
وقال عَبيدة: ما اجتمع أصحاب رسول لله ينه على شيء كاجتماعهم على تحريم 
نكاح الأأخمت في عَدَّةٍ الأخحت؛ والمحافظة على أربع قبل الظهر. 

(وكذًا وَطؤُهَا) بلست رارق أي: ويُكوّمٍ وَطْءُ امرأة (مِلْكاً) أي من جهة 
الملك (وَطَأَهَا) بالنصبء أي وَطأ امرأةٍ عر (نكاحاً ويلك يتميزان, أي من 
جهتهماء إذا كانت بحيث لو فُرضت أيّتهما ذكراً لم تَحِل له الأخرىء (لا نِكَاحَهًَا) 
بالنصب عطفاً على وطثهاء أي لا يُحَوُمُ وَطْعٌ امرأة ملكا العقدَ على امرأة أخرى أيّتهما 
قُرِضَّت ذكراً لم يَحِلَّ له الأخرى؛ لأن العقد ليس بوطىء» وإنما يصير وطفاً عند ثبوت 


3 عكمل رهق حل الوطىء» وحكم الشيء يَعْقّئه . 


.)74( سورة النساى الآية:‎ )١( 
(؟) عبارة المخطوط: على أن يفرّق بينهما.‎ 


(فإنْ نَكحَهًا) أي عقد عليه (لأ بيطا واخدة) :من المرظومة بالإجلاك: والتمعفن. 
عليها (حتى يُحَوُمَ الأخرَى). أما المَنكوحةٌ فبطلاقها وانقضاء عدتهاء وأما المملوكةٌ 
فبعتقها أو بعتق بعضهاء أو بتمليك جميعها أو بعضهاء أو بتزويجهاء أو بكتابتهاء لأنه 
إن وَطِىء المعقود عليها من غير تحريم المملوكة؛ كان جامعاً بين الموطوءتين حقيقةً 
وإن وَطىء المملوكة من غير تحريم المعقود عليهاء كان جامعاً بين موطوءة حقيقة 
وبين موطوءة حكماًء [وهي المعقود عليها]”'». 

(وَصَحٌ نِكاحُ الكتابية) ولو كانت أَمَدٌّ وفي الأَمةٍ حلاف سيأني. والكتّابية: 
كافرةٌ تعتقد كتاباً سماوياً اكصّححفي إبراهيم أو غيرهاء وإنما صح نكاحها لقوله تعالى: 
«وَالمُْخْصَّتَاتٌ ص الّذِينَ أوثُوا الكتّاب مِنْ يكبي عطف على الطيبات في قوله 
تعالى: لاليوم أجل لم الطيماث274, 

وفي «المبسوط): قال محمد بن الإحسن! بلغنا عن حُذَيفةَ بن اليَمَان أنه تزوّج 
يهودية. ولو تَرَرّجٍ كتابية على مسلمة جاز وقَسَم بينهما على السواء. 

وكان ابن عمر لا يب ا ا ور هي مُشْرِكة؛ 0 تعالى: 
لإولا تنكخرا المطْرِحَاتٍ حَتّى يون ». وكان يقول: معنى الآية الثانية20: واللأني 
أُسْلَمْنَ من أهل الكتاب! 

ولسنا نأخحذ بهذاء فإن الله عطف المُشْرِكين على أهل الكتاب» فدلّ أن اسم 
التشرك لا يتاول الكتابي مطلقاء ولو بخملنا الآبة:الانية على ما قال. اين عم لم :يكن 
لتخصيص الكتابية بالذ كر معئّى» فإن غير الكتابية إذا أسلمت 05 يكانخحها. 

وقد جاء عن كعب بن مالك أنه تَرَوْجِ يهودية [4 - أ]» وخطب المغيرة بن سُعبة 
بنتَ النعمان بن المُنْذِره وكانت تَتَصَّرَتٌ فَأَيَتْ وكالت أي رغبة لشيخ أعورٌ في عجوز 
عمياء؟! ولكن أردتٌ أن تفتخرٌ بنكاحي فتقول: تَرَوّجَتُ بنتٌ النعمانٍ بن المُنِذِر! فقال: 


(؟) سورة المائدة, الآية: (ه). 

(5) سورة المائدق الأية: (ه). 

25 في المخطوط: تَرَوُج. 

(©) سورة البقرة» الأية: (551). 

(7) أي قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب». 


كِتَابُ اللكاج 1 


وَالأَمةِ مَعَ طَوْلٍ الحُرّق 001 |[ |[ ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1111 


صدقتء وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيُكرمها ويسألها عن حالها فقالت: 
نبينا تَشَوث الثان والأمدأفةنا إذا نحن فيهم شوقَةٌ نَتتضّفٌ 
ا تَققَئّْثْترراتٍ بناوَتَحخًيفٌ 

وقولها: نت كتَصّف أي: ُسْتَحْدَم) وَالمَنْصَفُ: الخادم. 

ولما كان الأمر على ما قر ذهب عامة المفسرين إلى تفسيرالمحصنات 
بالعفائفء والعِقَّة ليست بشرط أيضاًء وإنما قَيَدَ للعادة» ولئن كانت شرطأً فانتفاؤه(© لا 
يدل على عدم الجواز لما عرفتٌ» فثبت الجواز بالنصوص المطلقة؛ وقوله تعالى: 
ماكحا مَا طاب لَكم سن النّسَاءِ)0"©. وقوله عَيْهِ: «تناكحو...2"00) وغير ذلك. 

(و) صح نكاح (الأمة [مسلمةٌ كانت أو كتابية]) (مَعَ م طول الخرّة) أي مع 
م مه بأن يكون له مهرها ونفقتهاء 0 أن لا يكون تحته 
حدق فإنه لا يجوز حيتئلٍ إجماعاً. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز تزوّجٌ 2 الأ 
الكتابية مطلقاء ولا رو الأمة العمسلمة إذا وَحَدَ :طول الحرة» لقوله تعالى: موَمَنْ َّ 
تشقطع نكم طَؤلاً أن يكح المخصتات الخؤيتاتٍ فَمِنْ ما ملكت أَمانكُم , من تَيَاتِكُمْ 
المُؤْمِئَاتِ4” » أي: فليتزوج» والمراد بالمحصنات هنا: الحرائز. 

ولنا النصوص المطلقة» » نحو قوله تعالى: «إنانكخوا قااطات لَكم مِنّ 
النّسَاءِ7 2 وقوله تعالى: الإواحل لَكم ما وَرَاءً م20 وأما الآية السابقة فقد نقلنا 
عن ابن عباس أن المراد حال وجود نكاح الحرة» وبه نقول» وهو معنى قوله عَيه: «لا 
تنك الأمَةٌ على الحرَة)(». كذا في «الهداية». وروى البيهقي عن الحسن:[9- ب] 


)١(‏ حوفت في المطبوع إلى: فالشقاوة. 

(؟) سورة النساءء الاية: (5). 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه 2555/١‏ كتاب النكاح (5)» باب تزويج الحرائر والولود (8)» رقم 
جمكمل). 

(4) سقط من المطبوع. 

(ه) سورة النسا الآية: (585؟). 

(1) سورة النساىء الأية: .)5١‏ 

(0) سورة النساءء الآية: (4؟). 

(8) أخرجه الإمام مالك في موطفه +/7ه ‏ /الهء كتاب النكاح (8؟)») باب تكاح الأمة على الحرة 
05 رقم (59). 


؟" كتَابت التكاح 


والمُخرم وَالمُحْرِمَة ا 111011011[001000010ذ«ك/ 


رسول الله عَيهِ نهى أن تُنكع الأمةٌ على الحرة. قال: هذا مرسل إلا أنه في معنى 
الكتاب» وهو قول جماعة من الصحابة. 

وأما قول صاحب «الهداية): ويجوز تَرَوُجِ الحرة عليها لقوله مَّهُ: «تُنكم 
الحرة على الأمة)؛ ونه ور هو موقوف على عَلِيُء كما رواه الدَّارَقُطبِيَ عنه 
بامط إذا تزوجت الخرة على الأمة قَشَعْ لها يومين وللأمة يرما لأن الأمة لا ينبغي لها 

أن تْرَجَجَ على الحرة. ثم قوله سبحانه: «ذْلِكَ لِمَنْ حَشِيَ العَتَتَ منكم 74 ).فيد عدم 
جواز نكاح الأمة مطلقاً حين لا ضرورة من خشية العَنّت وهو: الخوف على نفسه من 
الزنا. 

(و) صح نكاح اعجرم و نكاح (المُحْرمّة) بالحج أو العمرة» وهو مذهب 
الثُوري. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يَصِحٌ نكا لمخم زوج كان أو ولق وله 
نكالح المُخرمة» لِمَا روى الجماعة إلا البخاريٌ من حديث تُبَيْه بن وَهُبٍ: أن عمر بن 
ميد الله أرسله إلى أبانَ بنٍ عشمان بن عفان يسألء وأبانُ يوميذٍ أميو الحيٌ, وهما 
مُخرمان: إني أردت أن أنْكح طلحةً بن عمر ابنةً شَّيبةَ بن مججير؟ فقال أبان: مع 
أبي عثمان يقول: قال رسول الله عَيلَهِ: «لا ينكخ المُخْرمٌ ولا يُنكح). زاد مسلم وأبو 
داود في رواية: «ولا يخخطب»» وزاد ابن حججكان: «ولا يُخْطِبٌ عليه وهم9) 
محمولان على الكراهة اتفاقاً» فليكن ما قبلها كذلك» - في «الموطأ» عن داود 

بن الخخصّين أن أبا غَطْفَان الموي207 أخبره أن أباه طريفاً تَرَوّج امرأَةٌ وهو محرم, فردٌ 
ا 


ولنا إطلاق قوله تعالى: أجل كم ما ورَاء كليكم9) وصريخ ما في الكتب 
الستة من حديث ابن عباس أن النبي عَُّْه تروّج مَيْمُوئّة وهو مُحْرِمٌ. زاد البخاري: وتتى 
بها وهو حلال» وماتت بسرف. وهو ظرف للبناء والموت» وهو من أعجب التواري0©. 
)١(‏ سورة النساى الأية: (886). 
(؟) أي: الحخطبة» واليخطبة على اليخطبة. 
(7) مخرّفت في المخطوط إلى: المزني» وهو خطأء والمثبت هو الصواب انظر الموطأ 7456/١‏ وتقريب 
التهذيب ص 5514 . 
(1) سورة النساءء الأية: (4 ؟). 
(2) وذلك لأن النبي عَيْته بنى بالسيدة ميمونة رضي الله عنها بشرف» وقدَّر الله أنها ماتت بعد ذلك 
بشرف. فتح الباري 610/19 


كتَاب اللكاج ل 


ل ا ا ا ا ا لاا ا ااا ا للا 


وأما ما رواه يزيد اللمه أنه تزوجها وهو حلالء لم يَقْوَ قوة هذاء فإنه مما أتفق عليه 
الستة» وحديث يزيد لم يُخَرْجه البخاري ولا النسائي ٠١[‏ - أ]» وأيضاً لا يقاوم يزيد 
باين عباس حفظاً وإتقاناً. لا سيما وميمونة خالته» فهو أغرف بخالته, 0 روى 
الطحاوي عن عمرو بن دينار: حدثني ابن سِْهابء عن يزيد بن الأصَع: [أنه عه عله كع 
ميمونة وهما حلالان» قال: فقلتٌ للزُهْرِيٌ: وما يُذْرِي ابن الأصم؟!” "© إنه أعرابي بَوَال 
على عَقِبَيِهه أتجعله مثل ابن عباس؟!. 

وما روي عن أبي رافع أنه عله تَرَيجها وهو حلالٌء وبَتَى بها وهو حلالء 
وكنتُ أنا رسولاً؟" بينهماء لم يُحَوُجٍ في واحد من الصحيحين”" وإن رُوي في 
وصحيح ابن حِجان»» فلم يبلغ ذلك في درجة الصحة ولذا لم يقل يقل فيه الترمذي سوى: 
حديث حسنء قال: ولا نعلم أحداً أسنده غير حَمّاد عن مط 0). 

قال بعض المحققين: والحاصل أنه قام دكن المعارضة بين حديث ابن عباس 
وحَدِينّي يزيد وأبان» وحديثٌ ابن عباس أقوى منهما سنداء فإن رَجَحْنا باعتباره كان 
الترجيح مَعَنَاء ويَعْصدَةُ ما رواه الطحاوي عن أبي عَوَانَةَ عن مُغِيرَة» عن أبى ي لصح 
عن مَسروق» عن عائشة» قالت: ترَّوّجٍ رسول الله عله بعض نسائه وهو مُحْرِمٌ. قال: 
وتَقَلَهُ هذا الحديث كلهم : يُقاثٌ يُحْمتَجٌ بروايتهم» ورواه البَزّار في «مسنده) عن مسروق» 
عن عائشة أنه عََْله تَرَوّجَ ميمونة وهو مُحْرِمٌ» واحتجم وهو مُحْرِمٌ. 

وإن رَجَحَنَا بقوة ضَّبْطٍ الدُواةٍ وفقههم.ء فإن الرواة عن عثمان وغيره» ليسوا كممن 
روى عن ابن عباس ذلككء فقهاً وضبطاًء كسعيد بن ججبير» وعطاءء وطاوسء ومجاهدء 
وعكرمة» وجابر بن زيد2"». وإن تركناه تساقطا للتعارض وصرنا إلى القياس؛ فهو معناء 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) في المخطوط: الرسول. 

م2 ني غامان المخطوط: في نسخة: الصحاح. والصواب ما أثبتناه. 

(4) محف في المخطوط إلى: مطرف. والصواب ما أثبتناه من المطبوع والترمذي 2٠7٠٠١/9‏ كتاب 
الحج (7), باب ما جاء في كراهية ترويج المُحرم (2)7 حديث رقم (611). 

(0) حّف في المطبوع إلى: جابر بن يزيدء والصواب ما أثبتناه من المخطوط وتهذيب الكمال /١١‏ 
كهلكا, 


لأنه عقدٌ كسائر العقود التي يعلَقُظْ بها من شراءٍ أَمَةِ للتّسَدّي('2 وغيره؛ ولا يمتنع شيء 
من العقود بسبب الإحرام» ولو حَوِمَ لكان غايته أن يُتَزّل منزلة الوطىء وأَرِهِ في إفساد 
الحج, لا في بطلان العقد نفسه! 
وإن وَقُْنا ا ا 0 ابن الأصَمْ على البناء بها 

ةا لعلاقة الحفبية العادية ١١‏ ب ويحْمّل قوله عَيهِ: دلا ينك المخرم» إماء 
على نَفِي التخريمء والنكالحٌ:الوطىءٌ | والمرادٌ بالجملة الثانية 2©0: التمكينٌ من الوطىء؛ 
والتذ كيرٍ”"» باعتبار الشخص» أي لا تمَكنٌ المُخرمةٌ زوجها منه أو على الكراهة جمعاً 
بين الأدلة» وذلك لأن الشمخرم في شغلل عن مباشرة عقد التكاح» لأنه يَشْغَلُ القلبت عن 
الإحسان في العبادة,» لما فيه من يعطبةٍ) وَمُرَاوَدَاتَ) ا واجتماعات” ويتضمن تنبيه 
النفس لطلب الجمّاع؛ » وهذا مَحَمَلٌ قوله: (ولا يصن إجماعاً. وقال في «الكافي»): 
والأوفة أن يقال: الحديث [يُر وَى(*) 5 متجزوما وهو اخحتيا ر الخطابي» والنهي 
يكزن لقره وان زر مني لشي يود بد النهى. 


4 3 م نكاخ (خبلى من زَنَا) وقال أبو يُوسف ورُفَر: لا يَصِمَء وهو قول مالك 
والشافعي وأعمدء لأن الحبلٌ من الزنا محترم» حتى لا يجوز إسقاطه. فَيَمنعٌ صحة 
النكاح» كما د نَع الحبلٌ( ف من غيره اتفاق9 , 


ولنا قوله تعالى: جل كم ما وََاءَ ذلكغ©7؟ وإنها يمتنع تزوّج الخبلى من غير 
الزّنا لحرمة صاحب الما و حرمة ة للزاني! والخلاف فيما إذا كان الناكخ غير 
الزاني» وفيما إذا لم يكن الحمل ثابتّ النّسَب ' من غير الناكء فإنه إذا كان الزاني هو 
الناك يصح الدكاح إجماعاًء [وإذا كان الحَجل ثابتٌ الشسب من غير الناكح لا يصح 
النكاح إجماعا]". 


)١(‏ التسدي: الجماع. معجم لغة الفقهاء ص ال 

(7) أي قوله عاك : دولا ينكح». 

() أي إذا كان المراد أن المرأة لا تمن زوجها من وطعها وهي مدحرمة) فلماذا عجر بلفظ التذكير فقال: 
دولا يكح ؟! الجواب: أن التذكر باعتبار الشخصء أي * شخص المحرم أي كان رجلا أو امرأة. 

(4) سقط من المطبوع. 

(©) عبارة المطبوع: كما يمنعها الحبلى من غيره. وهي خخطأ. 0 

(7) أي إذا خبلت امرأة من غيره؛ فهذا الكل يمنم صحة نكاحه بهاء لأنه حَيَلٌ ليس منه. 

008:0 سورة النساءء الآية: (55). 


(8) سقط من المطبوع. 


كَابُ اللكاح وف 


م مس 


وَل وطأ حَتَّى تَضَعَ. وَمَنْ ضمَّتُ إلى مُعَرَّمَةِ كنم او ا و 


(وَلاَ وطأ) أي ولا يطؤها الزوجٌ (عَشَّى تَضَعَ) كيلا يَسقي ماؤه زرع غيره(", 
ولا يلزم من حرمة الواطىء لعارض الححل فسا النكاح؛ كما لا يلزم ذلك من خرمته 
لعارض الحيض والثفاس. ثم المذكور في «الهداية): أن حرمة الوطىء الل أن يسقي 
ماؤه زرعٌ غيره؛ ويُفهم منه أن الناكح لو كان هو الزاني يجوز الوطءع وذكر في 
«الملتقط): أنه لا يجب النفقة للخبلى من الأتىي يهنا لم 'تطبع بالصكل» ل فجن نه 
الاستمتاع بها عند من يُجِيرُ النكاح) سواعٌ كان الحبل منه أؤ لاء وإطلاق كلام المتن 
يُشعر ذلك. ذكره البِوْجَئْدِي. والظاهر أن قوله: «سواء» تعميمٌ لقوله: لا يجب النفقة» لا 
لقوله: لا يحل له الاستمتاع» فيوافق عبارة «الهداية) الموافِمّة للقياس ١١‏ - أ] على ما 


سبق من الرواية. 
وفي دواقعات التّاطِفِي): رجل تزوّج امرأة» فجاءت سقط استبان خلقة إن 
ايه لفل أن اريك أشهر لم : يَجْز النكاح» لأآن على الولن إنما د يَسيَبِينُ في أربعة 


أشهرء فتعينَ أن الوله من الأول 

لعن الزن ووطىم المولى مانعا من تزويج ا أما الزناء -000 0 ماءِ 
بغير دعو | إلا أنه يُستحب أن يشتيرنها صيانة لمائه: ٠‏ وفع قر حواز تزه حتى 
رقا 0 حك أن يطأها قبل الاستبراء» يعني إذا: وها المولى ‏ قبله لأنه 


لوتحتو الخد يرم الولىيء ا غيرهء فإذا احتمل و 24 جب التنرُهُ 


6ح حل رلق ع َعتُ) ني عقد التكاح (إلى شق بعضديد ار 
المفتوحة» بأن ضّفْت إلى مُحَدَمَة أو وََيِيَةَ أو ذات زوج» أو عفدو العيرة زيط نكاح 
الأخرىء لأن بُطلان نكاح المُكَوّمة لا يقتضي بطلانَ نكاح المضمومة معها في العقد, 
والفرق بين هذا وبين الجمع بين حر وعبد في البيع» حيث يمطل البيع فيهماء أن قبول 
العقد فيما لا يجوزء شرط في صحة العقد فيما يجوزء وهو شرط فاسدء والبيع يبطل 
(1) وقد جاء النهي'عن ذلك في الحدهيث» حيث قال مَقَه: «لا يَحِلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقي ماءَهٌ رَرْعٌ غيره». رواه أبو داود 25١6/7‏ كتاب النكاح ))١17(‏ باب في وطىء السبايا (4» 


4:5 رقم (/ا1ه١5).‏ 


14 كتابُ اللكاح 


لا نكاع أَمَيِهِ و مَالِكيهِ ولا كَافِرَةٍ غَيْرٍ كتابيّة 0190-2 * ش1إ] 


بالشروط الفاسدة, والنكاح لا يبطل بها. وعن التّجّعي: النكاحٌ يَهْدِمِ الشرط» والشرط 
يَهْدِم البيع. 

نم العساى كباله لانى امع بكاخها عسل ابي احنيف, وقالا: يَفْسِم على مهر 
مِنْلِهِمَا فما أصاب التي صح نكاجها لزمهء وما أصاب الأخرى سقط عنه. وفي 
«الزيادات»: ولو دخل بالتي لا را يلزمه مهد مثلهاء ولا حَدٌ عليه مع العلم بالحرمة 
عند أبي حنيفة. 

يكاح الشّفَا 

لام عندنا نكاح الشُّغار بكس الشوة ب وهو أن إيقول الرجل للرجل: 
روبك أخعي على أن تزؤجني أخكك » على أن يكون مهرٌ كل واحد منهما ١١‏ - 
ب] نكاخ الأخرى, أو قالا ذلك 2 ابنتيهما أو أُمّتِهماء ولكل واحدة منهما مهئُ مثلها. 
وأبطله مالك والشافعي لنهيه عله عن نكاح الشّغَارِ كما رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة» والنهي يقتضي فساد المنهئٌ. 

ولنا أن التّكاع لا يطل بالشرط الفاسدء واستدلالهما بالنهي غير صحيح: لأن 
النهي للحُلُوٌ عن المهرء هكذا قال ابن عمر: نهى رسول الله عَِهِ أن تُرَوَجَ المرأةُ 
بالمرأة من غير مهر لكل واحدة منهما. وهذا لأن الشّغَار هو الحُلْوَ في اللغة» يقال: 
بلدة شَاغْرَة: إذا كانت كالية من الشلطان: وإما أراد به أن تَسْحَلُوَ المرأة بالتُكاح عن 
المهرء وبه نقول. 

(لا نكاع) أن لا بعت لارول تك راتت ال ولك شفط 3 كه لمكيل 
التزوّجء فيؤدي إلى إثبات الثابت, إلا إذا كان هناك شبهة الحرية» فيرتفع بهذه القضية. 

(و) لا نكاح (مَالِكْيه) لأن النكاح ما شُرِعٌ إلا مغمراً ثمراتٍ مشتركة بين 
المتتاكحين» ولهذا كان لها أن تُطالب بالوطىءء كما له أن يُطالبها يالتّمكينء 
والمملد كية كاف المالكية10 فيمشع حينكذ دقوع ثمرة ة النكاح على الشركة» ولو نكح 
العبد بدت مولاه جازء لأنها لا مِلْكَ لها في مال أبيها. 

(وَلا) نكاح (كافِرَةٍ غَيْرٍ كتَابيّة) ولا وطؤها بملك اليمين» سواء كانت مجوسية 


)١(‏ أي كونه زوجاً لها من حقّه أن يطالبهاء وكونه عيداً لها ليس له حقٌّ عليهاء فلا يصح أن يكون 


مطالياً ومطالباً. 


كِتَابُ الكاح ه" 


وَل أخرى لِلخحرٌ في عِدَةٍ رَابِعَةٍ و للْعَبِدٍ في عِدَةٍ ثَانيةِ. 


أو وثنية أو صابيئة إن كان الصابىء من لا كتاب لى بل يعبد الكواكب أو الملائكة 


كما قيل عن أبي يوسف ومحمد لا إن كان تصراها يقرأ بالرثون ويعطم الكواكب 
كتعظيمنا القبلة كما قيل عن أبي حنيفة. 


أما المجوسية: فَلِمَا روى عبد الرزاق» وابن أبي شَيْبة في «مُصَتفَيِهما) من 
حديث قيس بن مسلم» عن العضيو ب امك بن على أن النبي يِه كقت إلى 
ا ا لي ا فم اتيت مر عليه 
د ا ا ا 
بالقضاء. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» من طريق ليس فيها قيس» عن ١7[‏ - أ] عبد الله 
بن عمرو بن العاص: أن رسول الله عَكلّهُ كتب إلى مجوس هَججر... إلى أن قال: ولا 
تكح نساؤهم, ولا ُوْكلُ دبائهُم». وسيأتي ما فيه من الكلام في باب الجزية إن شاء 
المَلِك العلام. 

وقال داود الظامري وأبو ور: يجوز تَرُوُج المجوسية» لأن المجوس كان لهم 
كتاب» تاقع علكهم أغتة هُ ولم يُنْكو عليه ال لابو وو م ا 
الوثئية ثنية فلقوله تعالى: لإولا تكخوا الُشرحَاتٍ عَتّى يو 4 2 ل 
الكتابية لاختصاصها باسم آخرء ألا ترى أن الله سبحانه عطف المشركين على أهل 
الكتاب بقوله: للم يكن الفين كَمَدُوا من أهلٍ الكتاب والمُشْركين224 والعطف 
يقتضي المغايرة. 

وقال سعيد بن المُسَيّبء وعطاءء وطاوسء وعمرو بن ديئار: يجوز وطىء 
المشركة بملِكِ اليمين» لورود الأثر بجواز وطىء سبايا العرب. وأجيب بأن ما ورد من 
وطىء سبايا العرب محمول على الوطىء بعد الإسلام» أو هو منسوخ بما تلونا. 

ا مع 000 (أخرى 0 عِدَّة رَأبعَِ) 2 كانت عدة 0 ا 


.)771( سورة البقرة, الآية:‎ )١١ 
.)١( (؟1) سورة البَكّنة الآية:‎ 
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7 


وَلا يَصِحٌ أمَةٍ على خُررّةٍ أؤ فِي عِدَّتِهَا وَلا حَامِلٍ نَبَتَ نَسَبُ حَمْلها. 508 


للا يصيرَ جامعاً ب بين ثلائة حكماً, لأن المُعْتَدّةَ وإن كانت مُبَانَة بينونةٌ غليظة 5 
باق من وجه لبقاء التَمْقَقَ والشكتى» والمنع من الخروج» واعتبار الفِرَاش» ولذا يثبت 
تَسَث ولدها إذا جاءت به لأقلّ من سنتين» فصار كما لو تَرَوّجَ الخة أخرى والرابعة فى 1 
ملك تكاحه أو 0 العبد 6 والثانيةٌ في ملك نكاحه. 
في عِدَْتِهًا) عِدَةَ 8 2 كانت عِدَةٌ لاق رججعي » وهو هيا 1 عن 

لهما - وهو قول ابن أبي ليلى -: أن الحرام إدخال الأمة على الحرة» وهو [؟١‏ 
.بع إنها يتحقق إذا كان ملكه باقياً عليهاء وهذه مُبانةٌ فلا يكون متزوجاً عليهاء كما 
لو تزوج أمةٌ في عدة حرة من نكاح فاسدء أو وطىعٍ بشبهة» ولهذا لو حلف لا يتزوج 

ولأبي حنيفة: أن ملك المُعَْدّة عن طلاق بائن باق من وجهء فالاحتياطٌ المنغ» 
كنكاح المرأة في عدة أختهاء أو فى عدة رابعة. 

وقال الشافعي: يجوز للعبد أن يتزوج الأمةّ على الحرة. وقال مالك: يجوز تَرَوُخُ 
الآامة على الحرة إذا رضيت الحرة. 

ولنا ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في «مُصَتَمَيِهِماه عن الحسن قال: نَهَى 
رسول الله مَك أن 5 تكح الأمةٌ على الحرة. وقال عليٌ رضي الله عنه: لا تُنكح الأمة 
على الحرة. ونحوه عن ابن مسعودء رواهما ابن في شيبة . وقال جابر بن عبد ابثه: لا 
تكح الأمة على الحرة» وتذكح الحرة على الأمة. رواه عبد الرزاق في «مصنفه) فهذه 
آثاك ثابة عن الصحابة قري الحديث المُوْسَل [لو لم نقل]('2 بِحُجٌيه فوجب قبوله. 
لراك و ا لا يتزوج العبد أكثر من ثنتين. 

(وَلا) يصح نكاح (حَامِلٍ ثبت نَسَبُ حَمْلها) بأن كانت مَشْبيّة أو مُهَاجِرَةٌ ذاتَ 
حمل من حَرْبيٌ» روى ذلك محمد عن ع حنيفةق واعتمده الكوخي لحرمة صاحب 
الماء بسبب ثبوت النّسَب منه. وروى أبو يوسف عن أبى حنيقة: أن المَسْببّة أو 


كتاب التكاج 0" 

وَلِا المُنعَة زذز11 0[ |[ ز[ز[ز [ز[ ز[ 01 1 11575711/ 

المُهَاجِرَة إذا كانت لحاملا" من حربيّ يجوز تروجهاء ولا توطأ حتى تضع. واعتمد 
[حكم نكاح المُتعة] 


0 لح نكاح (المْتعة) وصورته: أن يقال بحضرة الشهود لامرأة حالية عن 


الموانع تكبيني تصبيك؛ أو: أتمْمّعُ بكِ كذا بكذاء ويَذكر مدةٌ من الزمان» وقَدْراً من 
لجان تقول + مغك نفسي. ولا بُدٌّ من لفظ التمتع فيه؛ فرقاً بينه وبين المُوَقّتٍ لِمَا 


سم سا حدتت إياس بن سَلّمَة ؛ بن الأكوع قال: رَخخْصّ رسول الله عَْنّهُ 17 - 
أ] عام أؤطاس في المئعة ثلاثاء ثم نهى عنها. قال البيهقي: وعام أؤطاسء وعام الفتح 
واحدء لأنه بعد الفعح به بيسير. انتهى. وأوطامٌ يُضْرف ولا يُضْرف: وادِ من ديار هَوَازِن 
اند فيه م رسو لله قله غنائم كين 

وفي كتاب «الناسخ والمنسوخ) 9 قد كانت المُتعة مباحةً في صدر 
الإسلام» وإنما أباحها النبي عله للسبب الذي ذكره ابن مسعود؛ كما في الصحيحين 
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعتُ عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله 
عله ليس لنا نِساءٌ فقلنا: ألا تشتخصي؟! فنهانا عن ذلك؛ ثم رَخّص لنا أن تُنكح المرأة 
بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله: ديا أَيُهَا الَّذِينَ آمو موا لا م نُحَوْمُوا طَيجَاتٍِ مَا أحل الله 
0 تَعْتَدُوا إنَّ لله لأ يْحِبُ المغتدين4” 0 وقراءَةٌ عبد الله الايد دَلّ على أنه كان 

يَعتقَد الإباحةً مستمرةً كابن عباس» إلا أنه رَجَعَ بقول سعيد بن مجبير كما سيأتي. 

وأناايق مسعرة لاله ربح ونا الف أن اسكيي الأثة لور يلفة النكن بالل أن 
للسبب الذي ذكره ابن عباس» كما روى الترمذي عن ابن عباسء» قال: إنما كانت 
المِعَةُ في أول الإسلام», كان الرجل يَقُدّم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأةٌ بِقَدْرِ 
ما يرى أنه يُقيم فتَحفَظٌ له مَتَاعَةُ وتُضْلِحُ له شيئه» أي طبخه ونحوهء حتى إذا نزلت 
الآية: إلا على أَرْوَاجِهِم أو مَا مَلَكَت أُيَانٌ نُهّمِ224 قال ابن عباس: كل فرج سواهما 
حرامٌ أي سوى الأزواج والسَرَاري. 

قال الحازمي: ولم يتلْمْا أن النبي َيه أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم» 


)١(‏ سورة المائدق الآية: (/إل). 


(؟) سورة المؤمنونء الآية: (3). 


ووومم مهمه ههه عه و وو وو مود د و ممه مهمه هه هه هه مهمه وهو ووه ممم مم دياااو 


ولذلك نهاهم عنها غير مرة» وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات» حتى 
عّمها عليهم في آخر سِنِيّه وذلك في حجّة الوداعء فكان تحريم تأبيدٍ لا خلاف فيه 
بين الأئمة وفقهاء الأمصارء إلا طائفة من الشيعة» ويُحكى عن ابن جُريج. 
وأما ما يُحكى عن ابن عباس فيهاء فإنه كان يَتَأْوَلُ إباحتها للمُضطٌ إليها طول 
الغُربة ١13‏ - بع وقِلة اليسار والجدّة"2) ثم توقف وأمسك عن الفتوى بهاء ثم أسند 
الحازمي من طريق الحَطّابِي إلى سعيد بن مججير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت 
فياك اك كان وقالت فيها شِعراً!] قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 
هل لك في رَحُْصِة ة الأطراف آنِسّة تافو تكون مقواك حين مَضَدر الناس 
ا الداليه أي : الي ا ات الناعمة لت هُرَحمُ 
الخترين 7000 قال الحَطّابِي؛ ب م دوت ل 
شَيَهَهُ بالمضطر إلى اللمام الذي به قِوَامم النفسء وبعدمه يكون التَّلْفْء وإنما هذا من 
5 عَلْبَةٍ الشهوة» وقد تُحْسَم مادتها(" بالصوم والعلاج» فليس أحدهما في حكم 
الضرورة كالاخر وهو قياس مع الفارق» تَذَبّر. 
أقول: وهذا كله ليس فيه صريح الرجوع لابن عباس عن قوله» ومما يَدُل على 
بطلان المُبْعَةٍ مطلقا ما في «صحيح مسلم): أن النبي عي حرّمها يوم الفتح» وفيه وفي 
البخاري: أنه عَيلِِ حرّمها يوم خَيْبرء والتّؤْفِيقُ أنها نُسِحَتٌ مرتين. 
قيل: ثلانةٌ أشياء: اكت مرتين: : المْتْعَةٌ جوع الخُمْر الأَمُلِيَّة والثّوّ 


وفي «صحيح مسلم): ديا أيها الناس! إني كنت أَِنْتُ لكم في الاستمتاع من 
التنسباع وقد حَحَدَمَ م الله ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهنٌ شيءٌ فَلْهَخَلُ سبيله 
ل انق ا دا أنّ علياً سمع ابن عباس يُلَنُ في المْتْعَةِ 


أ 
د 


)202 الجدّة: الحظ والخظوة والوّزق. القاموس المحيط ص 945”5؛ مادة (جد). 
(؟) رخخصّة الأطراف: أي ناعمة الأطراف. والمعنى: هل لك فى امرأةٍ ناعمة الأطراف تؤنشك. 
2222 عبارة المطبوع: وقد تمجحسم يما يعدمها بالصوم. وما أشبعناه من المخطوط. وهو الصواب. 


كِتَابُ التكاح " 


وَلا المُوَقّتِ. 
فقال: مهلا يا ابن عباس» فإِنَّ رسول الله عه نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الخفر 
الإنْسِيّة 


وأما قول صاحب «الهداية»: قال مالك: هو جائزء لأنه كان مباحاً فيبقى إلى أن 

يظهر ناسخه ١4[‏ - أ]» قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة» وابن عباس صَحّ رجوعه 

إلى قولهم: فتقَوَرَ الإجماعٌ. فما َقَلَهُ عن مالكِ ليس مَذَّهَبَهُ. وقوله: ثبت النسخ بإجماع 

الصحابة» فيه أن النسحّ لا ثبت بالإجماع؛ وقد ثبت نسحٌ نكاح المُتْعَةٍ عن رسول الله 
عَيْلهِ من غير نِرَاع ولا عبرة بمخالفة الشيعة من أهل الابتداع. 
حكم التكاح الموقّت) 


(ولا) يصح نكاح (المُوَفّتِ) وهو نكاح إلى مُدَةِ مُعيئَةٍ طويلة أو قصيرة» وهو 
فيشكاز سنن الأثمةة وروى الحسن عن أبي حديفة أنه إذا ذكر مد لا يعيش لهسا 
الها ممح النكاج؛ وهذا مختار صاحب بالمقيلك»: وقال زُفْر: يصح النكاح يفطل 
التوقيتء لأن معنى النكاح إسقاط حرمة الُضع”'": والإسقاط لا يطل بالشروط 
الفاسدة خسار كنا لو تتكجها يشرط أن يُطلقها بعد شهرا 

ولنا أن نكاح المُوَفّت في معنى نكاح المُئعة [فلا يصحء كما لا يَصِح 
نكاح]”" المُتْعَةَ إذ العبرة المانير ألا ترى أنه إذا قال: جعلتُكَ وكيلاً بعد موتي» فإنه 
يكون وَصِيّاء ولو قال: جعلئك وَصِيًا في حياتي يكون وكيلاء وكذا الحوّالة بشرط بقاء 
الدّين على الأصيل كفالة والكفالةٌ بشرط براءة الأضيل خُوالة..ويؤيك عذا م نوي عرد 
عمر أنه قال: لا أرى برجل تَرَوّجٍ امرأةٌ إلى أَجَلٍ إلا رجمته. 

وأما إذا وج بشرط أن يُطَلْقَ بعد شهرء فقد اشترط القايلع للدكاح بعد شهرء 
وذلك يدل عل اتيناة النكاح مؤيداًء ولو تزوجها على أن يَمْعْدَ معها فى النهار دون 
الليل أو بالعكس» » أو تزوّجها ناوياً أن يَْعْدَ معها مدةً ولم يعلَقُظ بذلك في صُلْبٍ العقد 
فالتكاح صحيح. 


.١٠١8 البْضْعٌ: الجماعء ويُضْع المرأة: فَوجها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من الممخطوط.‎ )؟١‎ 


2 كتّاب التكاح 


فضل فى الأَوْلِيَاءِ والأكقاء 
َقَدَ بكاح خرّة مُكَلْقَةٍ وَلّو مِن غَيْرٍ كُفْءٍ بلا وَلِيْ» 00000 


فصل في الأولياء والأكقاء 

(تَقَدَ نكا خوّة مُكلّمَقِ سواعءٌ كانت نيبا أو بكراءً وسواء رَوَّجَتُ نفسها أو 
غيرها (وَلَو مِنْ غَيْرٍ كُفْءٍ بلا وَلِيّْ) أي: ملابسا”'2 بغير وَليّ. وهذا على ظاهر الرٌواية 
عن أبي حنيفة» ورواية رجوعهما إليه على ما في «مبسوطي) شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زَادّه. 

وكان أب ورسف رلا يقول: إن النكاح لا ينعقد إذا كان لها وليٌّ» ثم رَجَع 
وقال: إِنْ كان الزوج ١5[‏ -دس] كفُواً انعقد, وإلا لم ينعقد» ثم رجع وقال: ينعقد 
سواءٌ كان الزوج كُمُوا أأو لم يكن. وعند محمد ينعقد موقوفاً على إجازة الولي. سواءٌ 
كان الزوج كُمُواً أو لم يكن. 

وقال مالك: ينعقد إذا كانت حَسيسة) وقال الشافعي وانحبدة لا ينعقد النكاح 
بعبارة النساءء لِمَا رَوَى أبو داود والتٌّرمذي وابن مَاججهء عن ابن جُرَيج» عن سليمان بن 
موسى. عن الرُهْريٌء عن عُزْوَة؛ عن عائشة أن رسول الله َيه قال: «أمَا امرأةٍ نَكَحَتْ 
بغير إِذْنِ وَلِيّهاء فيكاحها باطلٌ» فيكاحها باطلٌ» فنكاحها باطل؛ فإن دخخل بها فالمهر بما 
استَحَلٌ من فرجها ‏ أي: لازم - فإن اشْتَجَروا - أي: اقلهرا - فالسلطانٌ ولي من لا 
ولي له». قال الترمذي: حديث حسنء وقال: قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من 
جهة أن ابن جُجرَيج قال: ثم لَقِيتٌ الزُهِرِيٌ فسألته عه فأنكره! فضَّعَفُوا الحديث من أجل 
هذا. وقال ابن عَدِيّ في «الكامل» في ترجمة سليمان: ثم قال: قال »أبن جريج َقَلَقَِيتُ 
الزُهريٌ فسألتة عن هذا الحديثء؛ فلم يغرفه]2'2» فقلت له: إن سليمان حَدَّنّنا به عنك! 
نأثتى عليه خيراً وقال: أخشى أن يكون وَعَمَ عَلَيْ. 

وفي السان أيضاً عن ابن أبي بُرْدَة عن أبيه عن النبئ عَيْقَهُ قال: دلا نكاع إلا 
بِوَليّ». قال الترمذي: هذا حديث فيه اختلاف, وذكر وجوة الاختلاف. 

وني «سنن الدَّارَقُطيِيَ»: عن ابن سِيرِينَ؛ عن أبي هريرة» عن النبي عَيْهِ: ولا 
تُرَوْجُ المرأةُ المرأة» ولا المرأةٌ نَفْسَهاء فإنَّ الرَانَِةَ هي العي تُرَوٌجٌ نَفْسَهاءه. ورواه 
الأوزاعيّ عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة موقوفاً» وهو أشبه. وفي «سننه» أيضاً عن ابن 


)١(‏ ملابساً: شرح للباء في قوله: بلا وَلِيَ. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ اللكاح فى 
وَلَهُ الاغتِراض هُتا. ووي بُطلانهُ بلا كفق ا مق اام د و 


ولنا قوله تعالي: «حَتَّى تنكح رَوْجاً 0 حيك سند الكاح إليهاء وقوله 
تعالى: طْأَنْ يَنْكحْن أَرْوَاجَهُنٌ74"» وقوله تعالى:[5١ ‏ ]طقلا جتاع عَلَيِهِنّ فِيمَا فَعَلنْ 
في أنْفُسِهِك 28# وما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث ابن 0 قال: قال رسول 

لله عله : «الأيم أحقٌ بنفسها من وَلِيّهاء والبكو ادن في نفسهاء وإِذْنُها صّمَانُها ‏ 

بالضع - أو شكرتهاة: كما في رواية, الأب بعشديد التحتية المكسورة: المرأ التّيّب 
التي لا زوج لهاء وهي بالغةٌ عاقلة. 

ووجه الدّلالة أنه عَيُّه قَدّمها على الوَلِيَ بقوله: «أحقٌ بنفسها». 

وأما استدلال الشافعي بقوله: «إفلا تَعَضُْلُومْنٌ أن ينكخن 9 حيث قال: هذه 
الآيةٌ أبن آية في كتاب الله تَدُلُّ على أن النكاح لا يجوز بغير ولي؛ لأنه نَّهَى الوليّ عن 
المَنْع وإنما يتحقق المَنْمٌ منه إذا كان الممنوحٌ في يدهء وهو الإنكاح» فمدفوعٌ أن 
المراد بالعَضْلٍ: المَنْعُ جِسًا بأن يَحْبِسَهًا في بيتء وييْتَعَها من أن تَتَرّج» إذ معناها 
الحقيقي النهي عن منعهن من مباشرة النكاح. 

(وَلَهُ) أي للولي (الاعْتِرَاضٌ هُنَا) أي فيما لو رَوِجَتْ نَفْسَها من غير كموي بأن 
يَظُلْتَ عن القاضي التفريق بينهما لِنُحُوقٍ العارٍ له بمصاهرة غير الكفء؛ وليس هذا 
التفريق طلاقء بل هو فسحٌ لأصل الكاح» ولهذا لا يجب عليه شيم إذا لم يدحلء» ولو 
سكت الولئ لا يكون ذلك رضاًء ولو خاصم لنفقتها أو لقبض مهرها كان ذلك رضاًء 
ولو وَلَدَثْ منه. فليس للولئ حقٌ الفسخ, للا يضيع الولد. 

(وروي بُطلائة) أي بطلان نكاحها إذا 5 مضه زبلا كُفُق روى ذلك 
الحسنٌ عن أبي حنيفة» وفي «الحَانِيّة): هذا أصحُ وأخوّط والمختار للفتوى في زمانناء 


)١١‏ محف في المطبوع والمخطوط إلى: محرز. والصواب ما أثبتناه من «الكاشف» )09417/١‏ ترجمة رقم 
(5544).» ووميزان الاعتدال» ؟/.. م2 ترجمة رقم (5591). 

(؟) سورة البقرق الآية: (570). 

(*) سورة البقرق الأية: (585). 

(4) سورة البقرقف الآية: (4 07 

(©) سورة البقرةء الآية: (955). 


5 كتَابُ الكاح 
وَلا يُخبر 7 بِرْ وَلىٌّ يَالِعَةَ وَلوْ كانث بكرأ اا 3151110000000 


إذ ليس كل ول يُحْسِنٌ المرافعة إلى القاضىء ولا كل قاض يَعْدِلء ولذا قيل: الوقوف 
على باب القاضي في هذا الرنان ذل قحك هذا البايد أولن . 
والمطلقة ثلاثاً لو رَوّحتُ نفسها من غير كفو ودخل بهاء ثم طَلَّقها لا تَحِل 
للزوج الأول على ما هو المختار من رواية الحسن. 
(وَلا يُجْبِرْ وَلِنْ بَالِقَة وَلَوْ كانت بكرأ وله أن يُجْبِرَ غيرَ البالغة ولو كانت تَيْباًء 
وقال  ١١[‏ بع مالكء والشافعي» وأحمد: وهو قول ابن أبي ليلى: يُججير الأبُ والجَدٌ 
البكرّ البالغةّ» لأنها جاهلة بأمر النكاح في الجملة» كالبكر الصغيرة. 
فمدار إجبار الوليئع عندنا على الصّهَّر كانت بكرا أو ثَيِاًء وعندهم على البكارة, 
كانت صغيرة أو كبيرة. ومعنى الإجبار: أن يَنْقُدَ عقدٌ وَلِيّها عليها(" وإن أَبَتّ أو رَدّتُ. 
واحتجا بما في «(صحيح 0 «النَيِت أَحَقٌ بتَفْسِهما من وَليّهاء والبكو تشتامدها أبُوها 
في نفسها». باعتبار أنه خصٌ الِب بأنها أحقء فأفاد أَنَّ البكرٌ ليست أحقٌّ بنفسها منهى 
فاستٌفِيدَ ذلك بالمفهوم. 
ولنا ما روٌينا من قوله مله : «والبكد تسكادة فى تتسهاه وإذلها شمائياةة وما 
روى أحمد» وأبو داود» وابن ماجه والنّسَائي سس 5000 ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن جارية بكرا أنث النبيم عله فذكرت أن أباها رَوّجها وهي كارهةٌ» فَحَيْرَعَا 
النبئ عَيلهِ. وهذا حديث صحيح: فإنه مُحوَجٌ لرجاله في «الصحيحين». 
وما في النسائي عن عبد الله بن يزيدء عن حَمنْسَاء قالت: الكعبى أض وأنا 
كارهةٌ» وأنا يك فَشَكُوتُ ذلك إلى النبئ عله فقال: «لا تُنْكسْهًا وهي كارهة». ولكنْ 
2 البخاري أنها كانت تَكباً! قال ابن القطان: وتَرَوّجَتْ حَنْسَامٌ يمن هَوِيَثْ وهو أبو 
جابَة بن عبد المئذرء صَرّح به في سنن ابن ماجه». 
وفي «سنن الدَارَفْطبِيَ) عن جابر أن رجلا زرّج ابتكه وهي بكدٌ من غير أمرها 
فَأنتِ النبي مَلَهِ فَمَوَقَ بينهما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رجلا زرّج ابنته 
بكرا فكرهَتٌ ذلكء فردٌ النبئ عه نكاحها. وفي رواية قال: كان النبيئ عله يَنْترِعُ 
النساء من أزواجهنٌ ثيباً وأبكاراً بعد أن يُرَوّجَهُنٌ الآبامُ إذا كَرِهْنَ ذلك. وصحح 
الدّارَفُطِيَ إرسال الحديث الأول وَوَصَل الثاني. 


)١(‏ عبارة المطبوع: أن ينفذ العقد وليها عليها. 


كتَابُ التكاح ف 


وَصَمْيُها وَضَحَكها وَبُكاؤُها بلا صَوْتٍ: إِذْنٌ» وَمَعَهُ رَدْ جين استذانِهِ» أؤ بُلوغ الخَبر 


وعن ابن عباس أنَّ النبئ عله رد نكاح بكر وتفب الكحقيا ابرهناء وهنا 
كارهتان إلا أن الدَارَطْنِي جعله مرسّل عِكرِمَة. وفي «سفن النسائي» و«مسند أحمد» عن 
عائشة قالت: جاءث فتاةٌ إلى النبي عَيْتُهِ فقالت: يا رسول الله -١7[‏ أ] إن أبي زَوُجني 
ابن أَحيهِ ليرفع بي حَسِيسه! قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت: أَجَْتُ ما صَنَع أبي» 
ولكن أردثٌ أن تَعْلَمَ النّسَاءُ أن ليس إلى الآباءٍ من الأمر شيءٌ. 

ذا ارقيقة موف أن لبن له السياهزة شيعا تاعأ حل الامشسايوفيه وليل من 
جهة تقزيره عله قولها ذلك أيضاء وهو حدية حشة وعغلة علئ أنّْ.ذلك لعدم 
الكفاءةٍ خخلافٌ الأصلء مع أن العَرّب إنما يَعتبرون الكفاءة بالئّسَبء والرّوْجُ كان ابن 
عَمّها! 

(وَصَمْتُها) أي صَعْتٌ البكر (وَصَحِكهَا وَبُكَاؤُها بلا صَوْتٍ: إِذْن وَمَعَُ) أي مع 
الع (رَ5ٌ) لأنه إذا خخرج الدمع من عينها من غير صوت البكاء لم يكن ردأ بل هو 

تَحَدُنٌ على مُمَارَقَةِ بيت أبويها (حِينَ اسْعْذَانِه) أي وقت اسكنذانٍ الولي البكر (أَو لوغ 

الخَبَرِ) لها مع رسول الولي؛ أو مع فُصُولِيٌ. 

أما كون ا ل ا أبي هريرة أن 
النبي عله قال: دلا تنكخ الأبمٌ حَتّى تُسعَأمَر - أي يُطْلّب [أمرها]© صريحاً - ولا تكح 
البكر حتى تُسْتَاذّنَ)ء قالوا: 0 الله! وكيف 6 قال: «أن تَسْكت». 

وأما الضحك فلأنه يحتمل الردّ والرضاءء فلا يَنْقِْتٌُ واحدٌ منهما للمعارّضة.» 
فيبقى مجودٌ السكوت وهو الرضاءء أو لأن الضحك د على الرضاء بالتصرف من 
السكوت» لكن بلا استهزاء لِمَا سَمِعَتٌء والضّحكٌ الذي يكون(2 بطريق الاستهزاء 
معزوف: :بين الناس. 

وأما البكاءء فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية يكون رضاًء لأن البكاء قد 
يكون عن سرورء وقد يكون عن خحزْنِء فلا ينبت واحد منهما للمعارضة» ويبقى مجردٌ 
السكوت وهو رضّى» وفي رواية: لا يكون رضَّىء وهو قول محمدء لأن البكاء غالباً 
يكون عن خرن 

والمختار أنه إن كان مع الصّيّاح يكون دليلاً على الردٌء وإن كان مع السكوت 
)١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


8 8 التكاج 
بِشَرْطٍ تشمية الرّوْج لا المَهْر. 


0 اسْتأدنَ غير وَلِيَ أَقْرَبَ فَرِضَامَا بِالقَوْلِء كالنّيبء وَالرَائلُ بَكَارَتُهَا برَناً 
أَوْ غَيْرِ جِمَاع كالبكر. 1515|[ 1 1 | |[ |[ ]1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 


يكون دليلاً على الرضا. 

(بِشَرْطٍ تَسْمِيَةٍ الرّْج) على وجه يَخْصّل  ١[‏ ب] لها به معرفة. لتُظهر”'© رغبتها 
فيه أو عنه. (لا المَهْر) أي لآ يُشترط تسميةٌ المَهْر لهاء لأنّ للنكاح صحةً بدونه. 
استأذنها وَلِنَ غيزه أولى منهء كالأخ مع الأب (فَرِضَاهَا بالقَوْل) لاحتمال أنَّ سكوتها 
لِقِنّدَ المبالاة بكلامه, لا لرضاها به. 

(كالئيب) سواء استأذنها وَلِنّ أقربُ أو غيرهء فإن رضاها بالقول حقيقةً بأن 
تقول : تعيكه وتكما ان كه من اتفسها): أو تطلت :ميدها أو تققدهاء لقارويناً 
عن أبي هريرة في الكتب الستة ولا يعارضه ما روى الجماعة إلا البخاري ‏ عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَكِله: الأ أحة نُّ يتَفْسهاء ولك تمكاه فى تفسهاة انها 
صُمَاتُّها؛. لأن الاستثمار إنما لم يكن مقتضياً للتّطقٍ في حتق البكر لقوله يََقلُهِ في آخر 
الحديث: «وإِذْنُها صُمَائهان: وأما ما فى «الهداية) من قوله 2َلهُ: «النَّيَبُ تُسَاوَر)ء فغيد 

(وَالزَائلٌ بَكَارَتُهَا بزناً) لم يتكرر» ولا قي عليها به الحد» وأما إذا تكرن متها 
الزناء أو قم عليها يسبب الحد ليس لها حكم البكرٍ اتفاقاً. (أؤ غَيِرٍ جماع» كوَنْبَق: 
أو حيضة بدْفْعَةَ أو جراحة)» أو تَعْيِيسِ وهو: لول شكث من غير تَرَوّج. فال لزائل مبتدأ 

بكارثها مرفوحٌ به على الفاعلية» وخبر المبتداً. 

(كالبكر) يعني أنَّ من زالت بكارتها بزنأء أو بغير مُجَامَعَةٍ حكمها كم البكر 

في أن سكوتها عند استعذانها إذنٌ أما من زالت بكارئها بسر الجاع فلأنها بكد 
جقي 11 لأن عا تمييها من الجماع 1 مصيبٍ لهاء إذ الجكارة عبارةٌ 1 

الشيء» ومنة يقال 1 النهار كر وأول الثمار : تاكورة. 
)١(‏ في المطبوع: يظهر. 
(5) أي بأن تمكن الزوج من نفسها بالوطءٍ. 
(*) عبارة المخطوط:... بغير الجماع فبالإجماع لأنه بكر... وهي خخطأ. 
(4) في المخطوط: أولية. 


كناب التكاح هو 


وَقَولُهَا: ردت أؤلى مِن قَزْله: سَكَتٌ. وَتقْبل بَيهُ على سَكُوتهَاء 0 


وأما مَن زالت بكارثها بزنء فالمذكور هنا قول أبي حديفة» وقالا: ‏ وهو قول 
الشافعي في الجديد, وأحمد في رواية الاتركوة سكو هنا راذنا لأريا سيت 1 
[حقيققة]( © لأن مأ يُصيبها ليسم وعياوك عضي لها. 

ا ل ل 

ئشة لما أَخْبَرتْ ١71‏ - أ] أنها تَسبّحي قال: «سكوتها رضاها»7"؟2. وعلة الحياء هنا 
موجودةء بل مع الزيادة. وبعض مشايخنا يقولون في هذين الفصلين: يُكتَقَى بسكوتها 
أيضاء لأنها بكدٍ شرعاء ألا ترى أنها تدخل تحت قوله عَيْلهُ: «البكد بالبكر جلدُ 

مِمَةُِ!"2: ولكن هذا ضعيفٌء فإن هذا موجود في الموطوءة بسُبِهِةٍ ةِ ونكاح فاسدء ولا 

فى بسكوتها اتفاقاًء ذ فعُلِم أن المُعْتَبر هنا بقَامُ صفة الحياء؛ لأن الشرع أظهر ذلك 
الفعلٌ عليها حين ارم المَهْرَ والعِدّم وانيك التشة: 0 هذه ! إذ لم يُعلّق بهاشيفاً 
من الأحكام بل أمرها بالكثئر على نفسها بقوله مك مَيلله: «مَن أصاب من هذه القَادُورَاتَ 
شيكاً فليستتر بستر اليّه)(*), 

(وَقولْهَا/ أي قول البكر عند مُخَاصَمَة الرّوج: (رَدَدتُ) عند الاستكذان» أو عندما 
بلغني الخبر بالتزويج (أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ) أي قول الزوج: (سَكتٌ) ولم نودي 

وقال رُهَر: قوله أولى» لأنه يَذّعي الأصلء لأن السكوت أصل والردٌ عارض. 

ولنا أن الزوج يدعي َلك بُضْعِها وهي تدفعه, فتكون مُنْكِرَةَ في المعنى» والفرك 
ول المُنْكره كما لو اذَّءَ عى أصل العقد وأنكرث هيء وهذا لأن العبرة للمعاني لا للصّورٍ 
والمباني؛ فإِنَ المُوْدَعٌ إذا قال: رددتٌ الوديعة [وأنكر صاحب الوديعة]0 © كان اقول 
قوله لأنه يُُكر الضمان من حيث المعنى. 


(وَتفْملُ بَيه) أي بَينةُ الزوج (غلى سُكُوتها) وِقَدُم"2 على بينتها أنها ردت» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

68 أخر جه اليخاري في صحيحه (فتح البارتي) 2١59/5‏ كتاب النكاح 2551 باب للا يُتكخ الأب 
وغيره البكرَ والقيت إلا برضاها :))4١(‏ رقم (81179). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 2١71/7‏ كتابب الحدود (4)59: باب حد الزنى (7» رقم ١7(‏ 
لحكل 

)2 أخخر جه اللإمام مالاك حي مومئيه رت الى 'كتاب الحدود (541غ)) باب ما حاء فيب.. اعرف على نفسه 
بالرنا (؟)- رقم .)١١(‏ 

(ت) ما بين الحاصرتين سسقط. من المطبوعة. 

(5) أي وتُقَدُمٌُ بَيتثه على بَيْتَيها. 


الى كتَاب الاح 


وَلاَ تخلِفٌ هِي إن لَم يُقم. 
وَللْوَلِيّ إنكالح الصّغِيرِ وَالصَّغِيرَةٍ وَلَوْ قَيبا 111111100 1 11 211111111 


لأن بَكِنَتَهُ تتبث لازي والمُثْبتٌ مُقَدَ مُقَدمْ مُ على النافي» كماهو 0 في الأصيول وَل 
تخلف هي إِنْ لم يُقِم) الزوجٌ البيئّة على سكوتها. وعندهما تَخلِف» وهو قول مالك» 
والشافعي» والحبند» وفي وعيون المذاهب): وبه يُفْتَى) وفي «فتاوى قاضيخان): إن 
الفتوى على قولهما في النكاح. 

(وَلِلْوَلِيْ) أب كان أو جبدًا [أو غيرهما]! (إنكاحٌ الْصَّغِيرٍ وَالصَّغِيرَةٍ وَلَو) 
كانت (نيأ وقال الشافعي: إن كانت الصغيرة تيبا لا يجوز لأحد أن يُرَوُجها لأن 
الثنيبت تُشَاوَ ولا يُعْمَبَدٍ | يُْتَبدِ إذنُها قبل البلوغ. فيجب ١73‏ ب] الانتظارٌ. وإن كانت بكرا 
جاز للأب والجدٌ أن يزوجهاء ولا يجوز ذلك لغيرهماء بناعٌ على أن علة الولاية عنده 
البكارةٌ وعندنا عدم العقل» أو نقصائة لأنه المؤيُدٌ في الولاية على مالهاء وعلى نفس 
الغلام وماله, وعلى المجنونة باتفاق. 

حعج الشافعي بقوله لَه رلا تُنكع اليقيمةٌ حقى تُسْعَأعَرو20, واليتيمة: 
الصغيرة ا ل 0 بن لون من 
ابن عمس فَردُها َه وقال: «| يتيمةٌ» وإنها لا تُنَكح حتى تُسْتَأمَر” 

506 عن الحديث بأن المراد اليتيمةٌ البالغة» قال تعالى: «إوآنُوا اليَكَامى 
أنوالهم4”" والمراد البالغين» والدليل عليه أنه مُدَّ إلى غاية الاستفمار» وإنما تُستأمر 
البالغةٌ دون الصغيرة. وتأويل حديث قُدّامة أنها بلغت فخكرها رسول الله عكلته فاختارت 
نفسهاء ألا ترى أنه روي عن ابن عمر أنه قال: الله لقد الْتْرِعَتْ عني بعد أن مَلَكْتها. 

هذا وعَينَ مالك الأب وحدّه للصغير والبكر واحتج بأن الولاية على الحرة إنما 
تبت لحاجتهء ولا حاجة به9؟ قبل البلوغٍ لعدم الشهوة» إلا أنّ ولاية الأب ثبدت نصاً 
ل خلاف القياس» فبقى ما سواه على الأصل. 

ولنا قوله تعالى: وإِنْ حفْكُم ألا تُقَسِطوا ذ في اليَتَدمئ الآية20: معناه: في نكاح 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ؟70/9١.‏ 
(*) سورة النساءء الآية: (؟0). 

(4) أي لا حاجة لثبوت الولاية قبل البلوغ. 
(ه) سورة النساءء الآية: (7). 


كَابُ التكاح يف 


ثم إِنْ رَوْجَهُما الأَبُ و الجَدٌ لَزِمَ, وَفي غَيْرِهِمَا فُسَحَ الصَّغِيرَانِ جين بَلََاء أؤ عَلِمَا 
بالتكاح بغدةُ. 


أ 


اليتامى؛ وإنما يتحقق هذا الكلام إذا جاز نكاح اليتيمة» وقد تُقِل عن عائشة في تأويل 
الاية أنها أنزلت في يتيمة تكون في حجر وَلِيّهاء وغنب في مالها وجمالهاء ولا يُفْسِط 
ني صَدَاقهاء فَنُهُوا عن نكاحهن حتى يبلغوا بهن أعلى * سُئَيِهنٌ في, الصّدَاق0'©. وقالت 
7 7 توتو ع نَهُنّ 3 0 53 

في تأويل قوله تعالى: في يَتَامَئ النّسَاءٍ التي لا تُؤْ كيت لَهُن24: إنما 
ل ل ولا عت فى نكاحها للخائيية > ولا يُرَوّجُها 
من غيره لكلا يُشارٍكه في مالهاء فأنزل الله هذه الآية» فأمر الأولياء بتزوّج اليتامى أو 
بعرويجهن ١18[‏ - أ] من غيرهم., وذلك دليل جواز تزويج اليتيمة:؛ وقد زوج 
رسول الله علخ ابنةَ عمه حمزة من سر بن أ بساجةء وهي صغيرة» وقال: «لها الخيارٌ 
إذا بلغت2*”6) وقد رُوي عن علي موقوفأ ومرفوعا: «الإنكاحٌ إلى العصّبات00©. والآثار 
في ذلك مشهورة عن عمر» وعلى» وابن مسعود) وابن عمر) وأبي هريرة. 

(ثم إنْ رَوَجَهُما) أي الصغير والصغيرةً (الأبُ أو الجَدٌ لَزِمَ) لأنهما كاملا الوأي 
والشفقة.» فيلزم عقدهما على الصغيرين» كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

(وَفي غَيْرِهِمَا) أي غير الأب والججد من الأولياء؛ ولو كان إماماً أو قاضياًء وعند 
مالك والشافعي وأحمد في غين الآجة (فَسَحّ الصَّغِيرَانِ جين بَلَعَا) إن أرادا (أؤ) حين 
(عَلِمَا بالتكاح بَعْدَهُ) أي بعد البلوغ, لأن العقدّ صدر ممن هو قاصرٌ الرأي كالم 1 
الشفقة كالقاضي» فيثبت لهما الخيار إذا مَلَكَا أنفسهماء كالأمة المُرَّرُجة إذا يقت 
وعَلِمَتْ بالزواج. 


ولو فُسِمَّ النكاح بخيار البلوغء فإن كان قبل الدخول فلا شيء للمرأة» وإن كان 
بعده فلها المهر كاملاًء ولا يكون طلاقا لأنه يَصِحٌّ من الأنثى ولا طلاق إليها. ثم هذا 
عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف في الاول» وهموقول ابن عمر وأبي 


)١(‏ في المطبوعة: على سنتهن في الصداقات» والتصويب من المخطوطة وصحيح البخاري (فتح 
الباري) 2579/4 كعاب التفسير (55) سورة النساء (4)» باب «إوإن خحفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى» :)١(‏ حديث رقم (451/4). 

١؟)‏ سورة النساءء الآية: .)١717/(‏ 

() الدميم: القبيح. مختار الصحاح ص 88» مادة(دمم). 

(4) لم نجده. 

(6) قال ابن حجر في «الدّراية» 57/7: لم أجده. 


مم 1 ا 


وسشكوتٌ البكر رشأ أ متا وَل يتَدُ خيَارُهَا إلى آ+ عر التسس رن 2 1د 
بخِلافٍ المُغتقَةِ. وخاز الفلام وَالكَيْبِ لا يطل بلا 3 ضريح أو ذَلالة. رَي؛ 0 
بقيَامهمَا عَنِ اران رَشْرط الْقَضام له 1 مَنْ بلغ 8 
هريرة» 0 أبو 00 اح 1 لا خيار الهماء وهو قول عوْوَة الس * التق ر ذا ودنها يك 

والجواب ما قدمنا من أن النبي َه لما زوج أمَاقة بدت حمرة قال: «لها الخيار 
إذا بَلَعَث2"00, 

(وسشكوتُ البككر وضأ هُنا) أي فيما إذا بلغت وقد عَلِمت بالنكاح؛ وفيما إذا 
عَيِمت بالنكاح بعد البلون: كما أن سكوتها رضأ إذا اسدالانها وهي بكر بالغد عند 
تزويجها. 

(وَلاَ تمْتَدٌ خيازها) أ: ني خيار فسخ البكر (إلى آخِرٍ المخلس) بل يطل | تمسجود 
السكوت (وإنْ جَهِلَتْ يه) أ: ليا ال . بالبلوغ, أو بأنه لا ممْقَدٌ إلى اع الم بع 
الي إذ جهلها ليس بعذر 0 الدار دازٌ العلمء وهي مُتَفَوْعْةٌ للتعلّم 00-6 
لأصل الاح عذن لأن الموليا يَنْفْردُ به 

(بخلافٍ المُغْتَقَة) بعد التزويج» فإن خيارها يمتدٌّ إلى آخر المجلسء وتنطل 
بقيامهاء لأن خيارها ثبت بإعتاق المولىء وتُعْدَّرُ بالجهل» لأنها لا تتفرغ لتعلم 
الأحكامء لشغلها بخدمة المولى. 

«(وخيَار الغلآم) أي الصغير قبل البلوغ (وَالنَيّب) سواء كانت ثيباً عند الترويج أو 
عند البلوغ (لا بطل بلا رضاً صَرِيح) بأن يقول: رَضِيت؛ (أو دَلآلة) بأن يفعل هيدل 
على الرضا من قُبَلَة أو لمسء أو إعطاء الغلام المهرء أو قَبِولٍ الشيّبء ومطالبتها بالمهر 
أو النفقة. 

(وَلا يَنطّل بِقِِيَامِهِمَا عن المجلِس) لِمَا قَدّمنا. والحاصل: أنها إذا بلغت ثيباً 
قَوَقْتُ خيارها العَعْد لأن سببه عدمٌ الرضاء فيبقى إلى أن يُوجِدَّ ما يَدُلُ على الرضا 
بالتكاح» وكذا الغلام. 

(وَشْرِط القَضَاءٌ لفشخ مَنْ لَْ) من صغير أو صغيرة زَوّجهما غيذ الأب والجَدٌ 


09 
9 


واختارا عند البلوغ فسحٌ النكاح» لذأن السبب مختلف. فيه بين العلماء» فمنهم من ابول 
)١١‏ لم نجده. 


يه مَنْ عَعَق ‏ 
والوليٌ العَصّبَة عَلى تَرْتيبهم . 0 ص51 


ومنهم من راف الأن شعت فبحهنا النكاع وهو ترك الولى النظرء بحكم عدم 
الشفقة لا يُو قف قَفُ على حقيقته» فكان ضعيفاً في نفسه؛ فيتوقف على القضاءء كالرجوع 
فى الهبة ا خيار المُخيّرة فإن سببة تكييز الزوج. 

(لا مَنْ عَتَقَتْ) أي لا يُشْه ُشترط في فسخ نكاح الأمة المزوجة إذا عَتَقَتْ وبلغها 
الخبد واعتارتث فسحٌ النكاح» قَضاح القاضي» لأن سسسيا فسخها 0 الملك» وهو 
مقطوعٌ به لأن الزوج كان يملك مراجعتها في قُرْءَننِء ويمْلِك عليها : تطليقتين» وتنقضي 
عدتها في حيضتين» وقد زاد ذلك بالعتق» ويتوارثان كوت أحدهما قبل فسخ القاضي» 
لأن أصل العقد صحيح» والملك الثابت به قد انتهى بالموت 5 - ]. 

(والوَليٌ العَصَبَةُ) أي بنفسه. وهو: كل ذّكر يَتّصِل بلا تَوَسْطٍ أَنْقَى. (عَلَى 
تَزُتيبهم) أي في الإرث. و لحجب. فالأكرن عد يجتب الابعد. تقد عصدة التسنب: 
وأولاهم الابنُ ثم ابن ابنه» وإن سَفْل» ثم الأب» ثم الك وهو أن الأب ثم الأخ 
ا ثم لأب» ا بَنُو الإخوة كذلك» ثم الأعمام كذلك» ثم بَثُوهم كذلك» ثم 

وفي شرح الطحاوي: أولى الأولياء الأبُ والجدٌ وإن علاء ثم الأخ لأب وأمٌّ ثم 
الأخ لأب» ثم ابن الأخ ا ب وأم 0 ابن الأخ لأب» وكذلك أولادهم عدئ هذا 
العرتيب» ثم العم لأب ب وأمّ 0 لم العم لت وكذلك أولادهماء ثم عَم الأب لذب ب وأمء 
ثم عم الأب لأب» وكذلك أولادهماء ثم عم الجَدٌ لأب ب وأمء ثم عَم الف لأبء 
وكذلك أولادهنا. 

والجَدٌ مُقَدّمٌ على الأخ في التزويج عند أبي حنيفة؛ وسَرّى صاحباه بينهما فيه؛ 
وفي «المبسوط»: الأصح أن الجَدّ مُقَدّمْ مُقَدُمَ في قولهم جميعاًء لأن شفقته فوق شفقة الأخ, 
ولهذا لا يه يغبت لهما 0 في عقد الجَكء 0ه بخلاف 0 
أن 3 معه يَستَحِقٌ الشَدّسّ ِالْمُوْضِيّة! وقال محمدك: يزوجها أبوهاء لأن ولاية الأب 
تَعْمٌ المالّ والنفس» ولا يثبت للاين إلا ولاية في المال» وإنت لم يكن واحدٌ من مؤلاع, 


)١(‏ أي ومنهم من رأى الفسخ. 


14٠‏ كتَابٌ اللكاح 


خُرَيَةٍ وَتَكْلِيفٍ) وَإِسْلام في وَلَدِ مُسْلِم ثم الأَمّ ثُمَ ذو الوّجم الأَقَرَبُ 
0 5 ثم مَؤْلَى المُوَالَةِء 7 575ظ1 


فمولى العتاقة الرجل والمرأةٌ فيه سواء. 

(بشَوْطٍ حر خزاية يه وَتَكُلِيفٍ) لأن العبد والصبي» والمجنون لا ولاية لهم على 
أنفسهم» فكذا على غيرهم. 

(وإشلام في وَلَدٍ مُشلم) ذكراً كان الدج لأن الكاتر لا ولاه له على 
المسلم [لأنها تنفيذ القول على الي شاء أو أبى» ولا يجوز أن يَنْفُدّ قولٌ الكافر على 
المسلم](؟ لقوله تعالى: لوَلنْ يَجْعَلٌ الله لِلْكافِرينَ عَلى المُؤْمِنِينَ سَبيلا2"”4) فإنّ هذا 
يققضي نفي السبيل من كل وجهء لأن الكرة ةَ في موضع النفي نَعُمْ لك الببيل ثابيك 
-1١5[‏ ب] حقيقةٌ فيراد به نفيٍُ السبيل حكماء كقبول الشهادة) والولاية» والقضاءء 
والوراثة؛ وأيضاً يُشتر ط في ولي وَلّدِ الكافر أن يكون كافراً لقوله تعالى: طوالَّذِينَ كمَدوا 
بَعْضُهُم أُولِيَاءُ بَعْضْ 6 ". ولهذا تُقبل شهادة ا مثله ويتوارثان. 

(ثم) أي إذا لم يوجد للصغير ولي عَصَّبَةٌ فالولي في التزويج (الأَم عند أبي 
حنيفة) خلافاً لهما لحديث: والإنكاح إلى العصّبَات)( وحجة أبي حليفة حديث ابن 
مسعود في إجازته في تزريج امرأتّه ابتتهاء وأن الأصح أنّ ابنتها لم تكن من عبد اللّه» 
وإنما جُجوّز نكاحها لولاية الأمومة: 

ف كو لوجي وهو هنا كل قريب ليس بعصّبة ولا أم. 

الأقرَبُ فلار يده نتْمَدَمُ فعُقَدُمُ البمث» 0 بت الإبن؛ 0 ب البنت» ذم بعك ابن 
أو 06 ثم الأعمام * ثم لمكت : ثم الأخوال» م الخالات, : ثم 9 السام و الجدٌ 
الفاسد9 أولى من الأخت عند أبي حنيفة» وقيل تُقَدّم الأعت لأب وأمٌ على الأم» 
لآنها تكون في بعض الأحوال عَصَبَة. 

5 ثم مَؤْلّى المُوَالاة) على روايتهما عن اي حنيقة وهو من َال غيوّه على أنه 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(١؟)‏ سورة النساى الاية: ,)١141١(‏ 

(*) سورة الأنفال» الأية: وال 

(4) تقدم تخريحه ص 707 

(ه) الجد الفاسد: هو الذي دخنت في نسبته إلى الميت أنثى. معجم لغة الفقهاء ص 7٠0‏ 


َالأَْعَدُ يروج بِعَيْبَةٍ الأْربء مَالَمْ يَنْعَظِرِ الكَفْءٌ الخَاطبٌ حَبَرَةُ. وَعِنْدَ 
البغض أَذْنَى مُدَّةِ ة السّفْرٍ. 


إن جَتَىء فَأَوْسُهُ س0 عليه؛ وإن مات» اه له لأنه موْخَرٌ في الإرث عن ذوي 
الأرحام» فكذا في ولاية النكاح. 

م قاض في مَنْضُورِِ) أي ني المكتوب الذي له من السلطان بالولاية (ذلك) 
أي ترويج الصغارء لما رويناه من قوله عَيْيهِ: «السلطانٌ وَلِىٌْ مَنْ لا وَلئَ لهع"©. 

(وَالأَبْعَدُ يُرَوْحُ بغَيبَةٍ الأفرب) وهو مقدَّمٌ على القاضي عندناء خلافاً لمالك 
والشافعي؛ وهو رواية عن بعض أصحابناء ولا يبطل عقده بمجيء + الاقرية بل بطل 
ولايته لأن الأقرب لعدم 8 به لأجل غُئِبته + كالمعدوم: فيتعين من يَخْلْقُه وإذا 
حصل المقصود جَن يَخُلّْقُه لا يبطل بعد حصوله؛ كُفَاقِدٍ الماء إذا تَعَكُم وصلّى ثم 
8" 0 وجد الماءء لا تبطل صلاته. 

وَالعَِةٌ التي يُرَوْجٍ الأبعدُ فيها هي: (ما) أي مُدَةَ (لَم يَنْقَظِر الكُفْءٌ الخَاطِبُ 
خَبَرَهُ) أي عي الأقرب: وهذا مختار شمس الأئمة الشوخسية ومحمد بن المَضْلء 
والإشييججابي؛ وصاحب «الهداية)) لأن الولاية نظرية» ولا نَظر في ولاية الأقرب على 
وجه يَقُوتُ بقواته الكفْع. 


(وَعنْدَ البغض) من المتأخرين كالقاضي أبي علي النَّسَفِيَء وصَدْر الإسلام 
الْمَرُدُوئي) وهو قول محمد بن مُقَاتِل وَسُمْيان النّوْرِي» وعليه فتوى الصدر الشهيد 
والوَلُوالجي. وقال في «الكاني» : وعليه الفتوى. (رأذتىء” © مُذَةٍ السَفرٍ) وهي ثلاثة أيام 
ولياليهاء واختار المُدُورِيٌ؛ ومحمدٌ بن ننه المَهِبَةَ المنقطعة بأن يرن في يلد لا 
تصل إليه القافلة في السنة إلا 7 وفى «الواقعات): أن أكثر المشايخ اختاروا قَدْرَ 
الشهرء ‏ وهو مَرويٌ عن أبي يوسف ومحمد ‏ لا يُجهّل مكائه. كما روي عن زُفَر 


94 الأوس: مروت الكلدن: عا رتست م البال "في القدابة على زوق لطبك لكد الفقيا رمن 
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(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١545/١١‏ 

(؟1) ما بين الحاصرتين زيادة من المتن من هامش المطبوع. 


ب كتَاثُ اللكاح 


َالكَمَاءَةٌ في التكاح] 
3 تعتبد الكَفَاءَةٌ في التكاح نَسَيَأ 119999-16 1[1101[111أ11111111ظ2 


عندنا على أن أكهما عَقَدَ جاز فإن زوجها كلّ منهماء فالصحة للسابق» فإن لم يُعْلّم 
أو وَقَعَا معاء بَطَلَ لعدم الأولّويّة بالتصحيحء وليس الوص بِوَلِيَ في التزويج عندناء وقال 
ابن أبي نّيلى: له ولايةٌ التزويج لقيامه مَقَام الأب» ألا ترى أنه قام مٌقامه في التصوّؤف 
في المال! فكذا في التصرف في النفس. ولكنًا نستدل بما روينا من أن: «الإنكاح إلى 
القصَّتات:2"0., 
َالكَفَاءَةٌ في التكاح)] 

(وَتُععَبَوْ) للمرأة على الرجل (الكَفَاءَةٌ) أي المساواة (في التكاح) أي في 
ابتدائه» حتى لو زالت الكفاءة بعد العقد لا يُفسخ النكاح لأجلهاء كالمبيع إذا تَعَيّبِ 
عند المشتري2"7. 

وإنما تُعتبر الكفاءة لِمَا رو أحمد. والنّسَائي عن عائشة أنها قالت: جاءت فتاةً 
إلى النبي عَِقَّهُ فقالت: يا رسول الله إن أبي رَوّجَني ابن أخيه ليرفع بي من سيسته! 
فجعل الأمرَ إليهاء فقالت: إني قد أجزتٌ ما صنع أبي» ولكن أردتٌ  7٠١[‏ ب] أن 
تعلم النّساءً أَنْ ليس للآباء من الأمر شيء. وروى الترمذي في «جامعه» وكذا ا 
وصححه - عن علي بن أبي طالب أن النبي عه قال له: ديا علئ» ثلاث لا ُو 
الصلاة إذا أتَث ‏ أي حضرت» وفي رواية: آنَتُء أي حانت - والججتازة إذا حضَرَتُ» 
الم إذا وَجَدَتٌ لها كُفُوَأه. بصيغة العّيبة أو الخطاب»ء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(نَسَبَا) أي من جهة النّسَبء لأن التفاخر يقع بذلك السبب» وروي محمد في 
كتاب «الآثارة عن أبي حنيفة» عن رجل؛ عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأمتَئ؟ فوج 
ذوات الأحساب» إل من الأكفاء. والأخشاث: جمع حسَب: بفتحتين.» وهو: ما يَكُدٌه 
الإنسان من مفاعر آبائه. ولقوله عَيَلِ: ولا تَنكحوا المسَاءَ إلا الأكفاءء ولا يُرَوَجمَمُ إلا 
الأولياء» ولا مَهْرَ دون عشرة دراهم). رواه ابن أبي حاتم عن جابرء وحسّنه بكري 

وقوله عَإاه : 093 تخيروا للطيكم والكهرا الأَحْمَاة»: دوي من حديث عائشة وعمر 
)١(‏ تقدّم تخريجه ص 77 . 


(؟) أي إذا تعيب المبيع عند المشتري بعد انعقاد البيع؛ لا ثُرَدَ المبيعٌ إلى البائع. 


كاب الأكاح 4 


3 2< دوج فى 0 50 لوسر مامه # بي كن 
اس ع مرضي وَالعَرَب تغطهم كفز بغض» 111119 


5 1 . عديدة» فوجب ارتفاعه إلى الححَجّيّة بالخسنء لحصول الظِنٌ بصحة المعنى 
وثدونهء وإن كانت كلها ضعيفة» كما ذكره الرَيْلّعي في كتاب «الإسعاف بأحاديث 
اله أف» في سورة النساء. 

وقال مالك: لا تُعتبر الكفاءةٌ إلا في الدَّين لقوله عَييْهِ: «الناسٌ سَوَاسِية كأسنانٍ 
الششط. ٠‏ لا فَضْل لعربيّ على عجمئء وإنما الفضل بالتقوى)”©. وقال تعالى: إن 
أَكْرَمَحو عِنْدَ الله أنقَاكم4<". 


قلنا: المرادٌ به في حكم العُقْتَىء وكلامنا في حكم الدنيا! وأما قول الكوخي: 
الأصح عندي أنْ لا ُعتبر الكفاءة في النكاح؛ لأنها غير مُعتبرة فيما هو أهم منه؛ وهو 
الدماك. فلن لاه تعتبر في النكاح أوليل» فمدفوع بما قَدّمناه من الأحاديث الدالّة على 
اعتبار الأكفاء في النكاح دون الدماء. 


(فَفْرَيْشُ) وهم أولاد التُضْر ب بن كثائة (يتَغضْهُم كُفُوٌ لبغض) لأنه عله ررح ابنته 
دقََة م عماز» ولماماتت زوّجه أحتها أ كلثم ولذا قيل له: ذو التُورَيْنَء وعثمان 
قرشيٌ أمويّ لا هاشمي. ورَوٌج علي ابنته [أمّ كُلْقُوم بدت فاطمة بنتِ رسول الله عله 
1 . أ] لعمر]”” وهو عَدَوِيَ لا هاشمي» لأن رسول الله عله محمد بن عبد الله بنٍ 
عبد المُطلِب بن هاشم بن عَبْدٍ ماف بن قُصَيّ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُوّي بن 
غالبا من حفر إن خالك من تطثر بن كتانة وى ري ) بن مُذْركة بن إياس بن مُضَر بن 
يَزار بن مَعَدّ بن عدنان. 


وعمر بن الخطاب بن نقيل بن عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن قَوْط بن رَرَاحَ 


(وَالعَرَبٌ) من غير قريش (بَعْضُهُم كفؤٌ لبغض) ويُستثنى من ذلك بنو بَاهلة بن 
قيس بن سعد بن غَيْلان بالعين المهملة - وأنهم ليسوا بأكقاء لمن عداهم من العرب 
لِخْسّتهم عند العرب» وباهلة فى الأصل اسم امرأةٍ من مَمَدَانَ نقتت وُلَدُها إليهاء وهم 
)١١‏ أخرجه الدّيْلّمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» »*.01١/4‏ رقم (28817) عن أنس بلفظ: «الناس 
مستوون كأسنان المُْضْطء ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله عزّ وجلّ)». 
(؟) سورة الحجرات» الآية: .)١7(‏ 


وووو مهمه مو ووو ههه ةو وو مهرم ووو مهمد همهم وموم رده هو دوروو اا ااا ااا ااا ااا 5 


معروفوث بالخَسّاسة» قيل: كانوا يأكلون ب بقية الطعام مرة ثانية» وكانوا يأحذون عظام 
الميتة يطيخونها ويأحذون دُسُومَاتهاء ولذا قيل: 

وَلَأَيَنْمَعٌالأصلُ من هاش شِم إذا كانت التَّفْسٌُ مِن تاهلة 

وقيل أيضا: 

إذا قيلَ للكلب: ياَاهليٌ عَوَى الكلبٌ من سَُومٍ هذا التّسَب 

الل او االقرحيي يت حومها ار اضر ور اه ل دوي يكن لم 

يتعسب إلا إلى أب فوقه فهو عربي غير قرشيء وأا شئيت شكيت أولاد النَضْر قَُيشاً تشبيهاً 
بداية .في البوسن تُدعى قُرَِيشا تأكلٌ كل دوايّه: لي الم دواب البحر عرز وفخراً 


- 


وياد 


ثم طبقات العرب سك فالشّعْب يجمعٍ القبائل» والقبيلة وت الفكارةة والعمّارة 

تيع البعاون» فالبطن تم َمَمُ الأفخاف وَالْفَخِْذٌ نجع النصائل؛ فحرَعَةُ شعب» وأكتانة 
قبيلة) وفريش عِمّارة» وقُصَيُ بطنّ» وهاشم كد والعباس فصيلة. وقال صدر الإسلام 
في «مبسوطه): والموالي وهم العجم ليسوا بأكفاء للعرب» وسمُّوا موالي لأنهم تَصَدوا 
العرب على قتال الكفار من أهل الحرب2©27) والناصر يُُسمول مَوْلىء قال الله تعالى: 
أن الكافرين لأ مَولَّْ لَهُم4<©: وإفا كانوا أفضلٌ من العجم لمكان رسول الله عَكله. 

والحاصل: أنه ليس عرب كفو لقُرشِيَة ولا عجمهمي كمُواً لعربية» لما روأه 
الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَييْهُ: «العرب أكفاء بعضّهم لبعض» 
قبيلةٌ بقبيلة 7١[‏ - ب] وول برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة 
وبل يكل إلا حائك كان 2 لكاني” سنده 00 ودداه أو تغلن؛ وابن 
والشسائي» قال ابن حبان: إنه يروي سا ورؤزؤىك 00 
عمر مرفوعاً: 0 أكفائٌ قبيلدٌ لقييلة ؛ دعربي لعربيء ومولئ اي إلا حائكاً 0 
بالتدليس إذا عنعن الحديث. 

وروى الترّار في «مُسنده؛ من طريق خالد بن مَعْدَانَء عن مُعاذ بن جَبلء قال: 


)١(‏ في المخطوط: من أهل العرب. 


(؟) سورة محمدء الأية: .)١١(‏ 


كاب الاح ه14 


وَفي العَجم إشلاماء فَذُو أَبَوَيْنَ في الإسلام كُفُوٌ لِذِي آباءٍ فِيه ا 


قال رسول الله عَيكتُهِ: «العَربُ بعضّهم أكفاءٌ لبعضء؛ والموالي بعضّهم أكفاءٌ لبعض)» 
وسكت عنه. وقال عبد الحق: إن ابن مَغْدان لا يسمع عن معاذ. 

وقال بعض المحققين: وبالجملة فللحديث أصلء فإذا ثبت اعتبا الكفاءة بما 
قدمناه» يمكن ثبوثُ تفصيلها أيضاً بالنظر إلى عرف الناس فيما يَحْمَوُونهِ ويُعَيّرون به 
يُستأأنس بالحديث الضعيف في ذلك؛ خصوصاً وبعطن طرقه د اكخديت بقنية - ليس 
من الضعيف بذلكء» فقد كان سُعْبَةٌ معظماً لبقكة) وناهيك باحتياط شعة: وأيضاً تعدّدٌ 
طرق الحديث يرفعه إلى الحسن. 

(وفي العَجم) عطف على مقدّر فيما سبق؛ أي: وتُعتبر الكفاءة في نكاح العرب 

نسباً وفي نكاح العجم (إشلاماً) لأنّ به تفاحرّهم لا بالنّسَب» وظاهر المقن يدل على 

أن الكفاءة من حيث الإسلامٌ تُعتبر في العجم» ؛ ولا تُعتبر في العرب» وعبارة بعض 
الكتب تَدُّلَ على أنها معتبرة في العرب أيضاء فلعل مرادّه أنّ في العجم لا يُعتبر التّسَب 
لأنهم ضَيّعوا أنسابهم» وكذا الكلام في باقي الصفات الآنية. ذكره البِوْجَئْدِي. والعبارة 
الأخيرة هي الصحيحة لقوله تعالى: «إولا تُتَكحُوا المُشْرِكينَ حتى يُوؤْمِنُواه0". 

ولعله لم يذكر الإسلام في العرب»؛ لأن الكلام في شروط نكا ح المسلمينء وإغا 
التفاوثٌ بين العرب والعجم: أن العرب يعتبرون السب على ما سَبَقَ من وَفْقِ الحسب» 
والعجم يُعتبر فيهم مراتب الإسلام في تحقيق المَرَام. 

والحاصل: أن العرب يُكتقَى فيهم وجود أصل الإسلام من غير مراتبه المذكورة؛ 
بخلاف الأعجامء فإنها معتبرة في [إحكام( الأحكام؛ ويَدُلٌ عليه [؟؟ - أ] تَرَوْجَهُ 
عليه الصلاة والسلام بثت أب بكر وتزويجٌ ب بنْتَئه عثمانٌ» وفاطمة علياً وتَرُوّج ا 
كُلُْوم بنتّ علي [من فاطمة رضي الله عنهم]”2. 


(َذُو أبَوَيْنِ) أي من العجم (في الإملام كفو لذي آباء فيه) لِؤُّجُودٍ المساواة 
بينهماء لأن أصل النّسَب بالأب» وَََامَهُ بالجَدٌ فل" تُعتبر الزيادة» كما لك تُعتبر في 


)١(‏ سورة البقرق الأية 19؟5)., 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين من المخطوط. 


(*) ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 


45 كتابٌ التكاح 


لا دو أب كفُوَاً لَهُمَا وَلا مُسْلِعَ بتفسِه لَهُ. وَحرَيّة وهي كالإشلام. ودِيَانَةَ فلّهِسَ 
فَاسِقٌ كفؤاً ليئتِ صَالِح. 1 


تعريف الشهود0"؟, 

* ذُو أب) أي ليس 85 أث في الإسلام (كفُواً لَهُمَا أي لِمَن له قم 1 
بويت هر كقرقه وهنا كما نال فى تعريي اسورد إنه يغ بذكر الأب. : قيل ان 
أبو يوسف إما قال ذلك في موضع لا يعد كُفْرْ الجَدٌ عيباً بعد أن كان الأبُ مسلما 
وهما قالاه في مريع يعد ا والدليل على ذلك أنهم قالوا هيع : إن كف الآين 
والجَدٌ ليس عِيياً في 0 العرب» لأنهم لا يُمَدَه يُعَيّدُونَّ بذلك. ذكره ابن الْهُمَام وهو مُوٌيّد 
لما قدمناه من الكلام. 
المساواة بينهما. 

(وَحدية! بن" وهي كالإشلام) فيما ذكرناه من أن ذا أبوين في الحرية 0 
آباء فيهاء وليس ذو أب فيها كو لذي أبوين» خلافاً ني يوسف» ولا بنفسة 78 
لِحُدٍ بأبيه. 

(ودِيَاتَةً أي تَقْوَىء لأنها من أعلى المفاخرء لأن المرأة تُعَيْر بفسق زوجها ما لا 

(قلَيِس فَاسِقٌ) وإن لم يكن مُغلناً (كفؤأ لِيئتِ صَالِح) هذا قول أبي حديفة 
رأبي بم و 2 أحد أعوان الطُلَمة لا 0 كَفُواً ار من امن 0 إلا أن 
مُسْمَحَمًا به, كأن يَخوج 0 : 


وفي والمحيط؛): الفتوى على قول محمد لأنٌّ التقوى من أمور الآخرة ولا 
يَقُوتُ التُكاح بفواتها. 


)١(‏ إن تعريف الشهود يتم بذكر الأب والجدّء ولا عبرة بالزيادة على ذلك بأن يذكر أب الجدٌء وبحدٌ 
الجد... إلخ. وهذا قول الطرّفين - أبي حليفة ومحمد لي وقال أبو يوسف: يتم تعريف الشهود بذ كر 
الأب. وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. 

١؟١)‏ عطف على قوله معداً: (إسلاماً) . 


كتَابُ التكاح 437 


وال فَالعاجرٌ عن المَفر المعَجلٍ والثَقةِ غرْ تُمو للققيرة وَالقَادُِ علَهما مُق 
للف َه 


َجِرْقَة فَحَائِكُ أو حَجام أو. كَنّاسٌ أو دَبَاءُ ليس كُفُواً لِعَطَارٍ وَنَحْوهِ. 

وإنْ نَكَحَتٍ المَرَأةُ كَل مِن مَهْرهًا 21100 

هذاء وقال بعض المشايخ: العجميٌ العالم كُمُوٌ لبنت العربي اللجاهل. 

(وقالا) بأن يمك من المهر ما تعارفوا تعجيلّه لأنه بَدَلُ الِضعء وبأنْ يَكْسِتَ 
نفقةَ كلّ يوم وما يحتاج إليه من الككسوة» لأن بذلك + تم الازدواج؛ وهو صحيح على ما 
في «المُجْتَبَى». وقيل: يُعتبر أن يكون عند العقد مالكاً لنفقة شهرء وقيل: لنفقة ستة 
شور 

(فَالعَاجرُ عَنٍ المَهْرٍ المُعَجلٍ والتَفَقَةٍ قَةِ غَيِرُ [؟؟ ‏ بع كفو لِلْمَقِيرَة قال 
المُصَئف: وإنما قال: للفقيرة» لدفع مَنْ تَوَهّم أنه يكون كُمُواً لها ويلزم من كونه غير 
كُقُوٍ للفقيرة أن يكون غير كُمُو للغئية بالطريق الأولى» وأما الصغيرة التي لا تُطِيقُ 
الوَطىة» فالعاجز عن النفقه كُقُؤٌ لهاء لأنها لا نفقة لهاء وكذا لو كان يجِدُ تَمَقَمَها ولا 
يجد نفقةً نفسه يكون كُمُواً لها 

(وَالقَادِرُ عَلَيِهِمَا كُفُوٌ لِلْعَيِيّة ولو كانت ذاتٌ أموالٍ عظيمة» لأن مصالح 
النكاح تنتظم بهما. 

(وَجِرْقَةً)0" أي صناعة (قَحَائِكُ أو حَجَامُ أو كنَاسٌ أو دباعم ليس كفؤاً 
لِعَطَارٍ وَنَحْوِه) من بَرَارُه"»» أو صَوَافِ. وهذا قول محمد وروايةٌ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسفء لأن الناس يفتخرون بشرف الصناعة؛ وَيُعيّرونَ بخسيسها. وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف عدمٌ اعتبار الحدقّة لأنها ليشت بدامة لأن النََحَوّل من خسيسها إلى شريفها 
ممكنٌ. وفيه: أن التعيير باق ولو بَعْدَ التغيير. 

وفي «الشحيط:: أَحَسٌ الناس في الأكفاء أربعة: الحائك؛ والحَجّامُ والدّبّاعٌ 
والكَبَّاسٌء فالحائك كُمُوٌ العام وبعكسه» والدبّاغٌ والكتّاس متكافئان» والخامس 
أخسٌ منهم وهو الذي يَحُدُم الظلّمةء وإن كان من أعلم الناس وأشرفهم» لأنهنم يأكلون 
أموال الناس وهو يُعينهم. 

(وإن نَكحَتٍ المَرْأم كُمُواً (بِأقَلّ من مَهْرِهَا) أي من مهر يِئيهاء 
(5) البرّاز: بائع القماش. معجم لغة الفقهاء ص ١١17‏ 


44 كِتَابُ الكاح 


فَبلْوَليٌّ الاغيراض عَم يُِمٌ مَهِرَ مِثْلِهَاء أو يُقَرَقَ. 
ربكا الفُصُوليَ] 
وَوُقِفَ نكا الفُصُولِيَ عَلَى الإجارَةِ. 1701 
ا اي 939992929292992 2 


يُتَعَابَهُ َنْ نيه (فللوَليّ) أي للعَصّبَة لا لغيره (الاغتِراض) وإن لم يكن ممخرماً كابن العم 
عند أبي حديفة (حَشئ 6 الزوج (مَهْرَ مِمْلِهاء او بفزن» بين ننه وبهاء بأن يُطلّقها 
عند القاضيء لأنه مُجِعهدٌ فيه» وكل من الخصمين يتشبث يتشبث بدليل» فلا تُقطع الخصومةٌ 
إلا بفصلٍ مَن له:ولاية عليهما. 

وتوضيحه: أن هذا التكاح ينعقد صحيحاً في ظاهر الرواية؛ وتبقى أحكامه من 
إرثِ وطلاق إلا أن مُق القاضي بينهماء والمُرْقَةٌ به لا تكون طلاقاًء بل فسخاء فإن 
كانت قبل الدخولء فلا مَهْرَ لها» وإن كانت بعده أو مات أحدهماء فلها المُسَمّى. 

وقالا: ليس للولئ الاعتراضٌ؛ لأنها تصِوْفّتٌ في حقهاء لا في حق الول 
فصارت كما لو تُكحَت هر المثل ثم وَمَبَتْ للزوج شيئاً منهء وقول محمد هنا يُعصَوّر 
على قوله الذي رجع إليه وهو: أن المرأة تُنكح نفسَها بغير وليّ) وعلى قوله الامر بأَنْ 
تُصَّر المسألة في امرأة أَكْرِمت هي وَوَليِها على النكاح بأقل من مهر 571 - أ] المثل» 
0 الإكراه. وهي راضيةٌ ول يَرضُ الوليُ» وفي امرأة أَذِنَ لها الولئُ بالنكاح ولم 

يقَدّر لها مَهرُ المثل» فتزوجت بأقلّ منه. 

15 له الاعتراض عند أبي حنيفة ما لم تَلِدء وقيل: مطلقاً ولو وَلَّدَتْء إلى 
أن ترضيل به ولو دلالة كقبض المَهْرٍ أو النفقة. ورِضّئ بعض الأولياء م الكل 
عندناء ولا يُجيزه أبو يوسف يمن لم يرض منهه(!2 كمالك والشافعي» وهو قول زُفْر. 


ريكاخ الفُصُولي] 


(وَوْقَِفَ نكا الفصُولِيَ) وهو هنا من أوجب النكاع أو قبل عن غيره بغير إذنه» 
لأنه عقدٌ دن من أهلهة. وهو عاقل بالغ مضافاً إلى محلة وهي أنثى من بئات أدمَ» 
تسوب حزم ولا مُعْتَدَّةَ ولا مُشْرِكَةٍ ولا زائدة على العدد المنصوص» عي 
ويُوقف (غعلى الإجَارَة) ممن عقد عنه لعل" يَلحقّه الضرر» فإذا أجازه استند إلى أول 
العقد وصار كأنه أقة فى العقت: 


روى بو داود عن عُوْوَةٌ عن آم حَبِيبَةٌ أنها كانت تحت عُبيد الله بن > مشر 3 


)١(‏ عبارة المخطوط: لمن لم يرض منهم. 


كتَابُ اللكاح 4 


على طَرَفَي التكحاح وَاجِدٌ عَرُ فُصُولِي. 


فمات بأرض الحَبَسَةِء فزوّجها التّجَاشِيٌ النبيّ ع عله وأمهرها عنه أربعة آلافٍ درهمء 
وبعثها مع شُرَخبيلء فَقبل عَيكه. 
(َيََولّى) عندنا ومالك (طَرَفَي التّكاح) وهما الإيجاب «القبول (وَاجَدٌ غَيِرْ 
فضُولِيٌ) سواء كان ذلك الواحد: 

وَليّا من الجانبين» كمن زوّج ابن ابه بنتّ ابنه الآحر بقوله: زوجت فلاناً من 
فلانة. 

أو وكيلاً من الجانبين» كمّن وكله رجلّ بالتزويج ووكلته امرأةٌ به أيضاء فزوج 
أحدّهما بالآخر. 

أو وكيلاً من جانب ووليًا من جانب» كمن وكله رجل بأن يُرَوّجه ابنتّه فزوّجه 
بها. 

أو أصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب» كمن وكلته امرأة بأن يزوجها من نفسِه 
فزوجها0'؟. 

أو أصيلاً من جانب وولياً من جانب» كمن زوّج بنتّ عمه الصغيرة من نفسه. 

وإذا تَوَلّى طرَفيِه؛ فقوله: زَوْجْتُ» يتضمئنٌ الشطرّين» فلا يحتاج إلى القبول. وقال 
زُقَوُ والشافعي: لا يعولل واحدٌ طرفي عقدٍ النكاح؛ كما لا ول طرفي عقد البيع. 

ولنا أن العاقد في النكاح سفيرٌ ومُعَبُت ولهذا لا ترجع حقوق النكاح إليه؛ 
والواحدٌ تضلح ععكرا عن الجانبين» ولذا لا يستغني عن إضافة العقد إليه» والعاقد في 
البيع أصيلٌ» ولذا ترجم حقوقٌ البيع إليه حة حتى: استفتى: عن إضاقة العقد 7+3 ب] إليه 
والواحدٌ لا تصلح أن يكون أصيلاً من الجانبين» لِتَجَايُر ين اموق المُقْضِية إلى أحكام 
متضادٌة» بأن يكون مُطالياً ومُطَالَبا ومُسَلّماً ومُسَلّما ونكاضها وتخاضيا. 

ومن أَدلّنا قوله تعالى: دان حَفْتُم ألا تُفُسِطُوا فِي اليتام74(" أي في نكاح 
اليتامى؛ فهر دلبل علي أن للولي أن ارذع ولك من سف ركذا قولة. تكالي: طإوترطبونَ 
أَنْ تَنَكشُوهُنٌ224 دليلٌ لذلك» وفي الحديث: أن شُرَط علئ رضي الله عنه أَنَّْهُ ع 
مع جارية) فسأله عن قِصَّتِها؟ فقال: إنها ابنةٌ عَمَي؛ وإني حَشِيتٌ أنها إذا بَلَمَثْ تَوَعَبُ 


)١(‏ في المخطوط: فتزوجها. 
48 سورة النساءء الأية: (5). 


(8) سورة النساىء الأية: .)١119/(‏ 


ال 0 


وقد روى لبغاري : ان عند الرحمن بِنَ عَوْففٍِ قال 2 حكيم ابئة قَارظ0) 
أَتَجَعَلِينَ أمرك 0 قالت: قال: تَرَوجتّك. فعقّذه بلفظط واحد. 
فلانة)؟ قال: نعم وقال للمرأة: «ِأَتَوضَينَ أن أَزرّجَك فلاناأ)؟ قالت: نعم» فزوج أحدّهما 
صاحبه. وكان ممن شَهد الحدئبية. 
سوام كان فضوليا من الجانبين: أو فضولياً من جانبء وأصيلاء أو وليأء أو وكيلاً من 
جانب» وأما إذا كان العقد بِفُضُولِيَنَء فجائز عندناء وكيد موقوفاً كما مر ببخللاف 
عقد الفُصُولئٌ الواحد ولو بلفظين؛ على ما ذكره بعض المحققين. 


0 لتزوج بغائية لم تقل 0 0 0 
لسلس كما 0 البيع» بخلااف ٠‏ الطلاق والإعتاق بكذاء فإنه 0 بعد 
وقوعه أصلاً. 

وقال أبو يوسف في قونه الأخير: يتولّئ الفُصُولِئْ طَرَفَي النكاح ويكون موقوفاً. 
ولو قالت امرأة لرجل: زُؤّجني) أو قالت: رَؤْجني من رجل» فزوّجها من نقسهع فالنكا - 
و ا لأنه فُصُولِتَ من جانبهاء لأنه صار بلسلاب ا 

والخاصل: أنه يجوز النكاح عندنا وعند مالك بفُضُولىٌ وأصيلٍ موقوفاً عنى 
إجازة من له 5255 وأبطله الشافعي بناءً على أصله: أن العقود لا تتوقف 151“ 00 
على الإجازة. وعندنا تتوقف» وصي مْسَألةٌ معروفة وقد ذُكرت في أول البيوع 5 وله 
تعالى أعلم. 


)١(‏ حرفت في . الممخطوط إلى ؛ قارف ل والصواب ما أثيتناه. 


05 أي لأن لفظ «. جل» صار معرفة بالخطاب. 


قضل فى المهر وأخكاما.: 
قل المَهْرِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ل 
فصل في المَهْرَ وأخكامه 
2 5 له خا لس 5 5 5 
(أقل المَهْر) عندنا (عشرة ذَرَاهِمَ) أي وزنها من فضة .<١‏ وبت أو تبرهاء او 
*ُساوي وزن عشرة دراهم من نَقْدِ أو متاع. قال محمد في لا سل): 7 1 
الْمَهْر عشرةٌ دراهم» عن علىٌ وعبد أللّه بن عمرء وعامر وإبراعيم. 
وقال مالك في «الموطأ»: لا أرى أَنْ تُنكخ المرأة بأقن ٠-ن‏ رُبُع دينار. وهو 
لاب السّرقة عندة, 
ع + لم 5 - ع 5 0 
وقال الشافعي وأحمد: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكنون مهرا. 
لنا ما روى الدَّارَقْطْنِيَ والبيهقي في «السغن الكبرى» من لوق إلا أنها ضعيفة - 
عه جابر: أن النبي عله قال: دلا هد مَهْرَ أَقل من عشرة دراهم)». وهأ روي الدّارَقْطنِى ثم 
البيهقي في وستيهما) عن داود الأؤدي: عن الشَّعْبِيَ» عن علي قال: لا تُقَطعُ اليد في 
أو ل من عشرة دراهم» ولا يكون 2 ا من عشرة دراهم. ألا أن 0 حبّان ضَعَف 


الأؤدئّ» وأخيرجه الدَّارَفُطيِيَ عن جو 2 عن الضِحّاك عن ال بن سَثرّة) عن علي. 
فذاكره. وجويبر ضعيف. وو با من طرق أخرعن لحك وكن في مده مس 
ابن مروانت أبو جعفر قال الذَّهَبِيُ: : لا يكاد يُعْرَ' . انتهى. 


1 تعدد الطرق يدق إلى مرتبة الحسن» وهو 0 
حديد). وما في الكِيذِي 50 تاعدخن عبن لل 0 بن ربيعة» عن أبيه: أ أن 
النبي َيِه أجاز نكاح امرأةٍ على تَعْلَينِ. 

وما في «دسان أبي داود» عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أعطى 
في صَدَاقِ امرأةٍ مِلة كَمَّيِهِ سَوِيقاً أو تمراء فقد استحَلٌ» أي البضع» 0 


إسحاق بن جابر بن جبريل» قال عبد الحق: لقال على ما اده وقال الذهبي: ! 
ا يُعْدف2) وضَّعّفه الأزدي. 


2000 حخوف التسد في المطبوع إلى: عن جوين عن الضحاك عن البزار بن سيرة. وما أثبتناة من 


المخطوطه وهو موافق لما في سنن الدارقطني 2٠٠0/79‏ حديث رقم (5145). 


فَتَجبٌ العَضَرَةٌ ِنْ سَمَ دُونَهَاء وإن سَمَى غَيْرَهُ 110101008 


فالكلٌ محمولٌ على المُعَجّل ؛ لأن العادة عندهم كانت تعجيلَ بعضٍ المَْرٍ قبل 
الدُخول» حتى تُقِلَ عن ابن عباس» وابن عمرء والزُهْرِيٌ وقَتَادَة: أنه لا يَدْجُلُ بها حتى 
يقَدمَ لها شيعا تمشكاً بمنع النبئ عله عَلِئًا عن الدخول على فاطمة حتى يُعْطِيَهَا شيئاًء 
فقال: يا رسول الله» ليس لي شية! فقال: «أغطها دِرْعَكُ, فأعطاها درعه. ثم دحل 
بها(2. ومعلوم أن الصَّدَاقَ كان أَزْبَعَ مئة درهم فِضةً [4؟ - ب]. 

لكنّ المختارٌ الجوازٌ قبله لِمَا في (سنن أب داود) عن عائشة قالت: مني 
رسولٌ الله عله أن أَديِلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعْطِيها شيكاً. فَفحمل المنعٌ 
المذ كور على التدذب» أي يُنْدَبُ تقد تقديم شيء إدخالاً للمَسََةٍ عليهالء تنما لقلبها. 

وإذا كان ذلك معهودأء و وحبت بحت حمل ما خالف ما روينا عليهء جمعاً بين 
الأحاديث وكذا يخمل أده 5 حَائ من حديدء على أنه تقديم شيء لف ألا ترى 
أنه أَمَرَ ذلك الرجل بالتماس ما في اليد! والصّدَاقٌ يمكن إثباته في الذّمْقِ فعرفنا أَنّ 
المراد ما يُعجل لها باليدء ولا عَجِرٌ قال: قم مَعَلّعَهًا عشرين آية: ٠‏ وهي آثرأَتّك». رواه 
0 وهو امل ارواية: 2 رَوْجْقُكهَا ' با مَعَكُ مِن القرآن)0©. فإنه لا يُتافيهء وبه 

تجتمعٌ الرواية. [هكذا أجاب بعض مص والله تعالى أعلم بحقيقة الحالات. 

(فجبُ العَضَرَةُ) استحساناً (إِنْ سَمَى دُوتَهَا) أي أقلّ منها عيناً أو قيمة كتوب 
يساوي هنس إن دخل بها أو مات عنهاء وأمَا | إن طلقينا قبل الدحول» فلها النمسة, 
وقال زُقْر: يحبا موز الجثل 0 :دل بهاء والمئعة7» إن طَلَّقَهَا قبله» وهو القياس؛ لأن 
المسعّل لما لم يَصِحْ صَدَاقاً شرعاً صار النكاح كالخالي عن التسمية) وفي الخالي 
عنها يجب مهر المثل؛ أو منزلة ما لو سمى تتخراً أو خنزيراً. 

وأجيب بأن وجوب العشرة في تسمية دُونِها لِحَىٌّ الشَّوْع وقد وُجِدَ ما يَدُلُ 
على رضا المرأة بهاء وهو رضاها بدونهاء بخلاف الخالي عن التسمية. 


(وإن سَمَى غَيْرَهُ) أي غير دون عشرة دراهم» وهو عشرة دراهم أو أكثر منها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه 557/7 910ه» كتاب النكاح 2)١7(‏ باب في الرجل يدخل بامرأته... 
(55 »ىن رقم (0175). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) :.١15١ - ١50/9‏ كتاب النكاح (309)» باب 
السلطان ولي... ».)5٠١(‏ رقم .)6١8(‏ 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 

(4) مُتْعَةٌ الطلاق: سيأتي شرحها عند المصنف ص 05. 


كات الاح مام 


فَالمُسَمًى عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَاء أؤ عِنْدَ خَلْرَةٍ صَحَتُ, وهي: أنْ لا يُوجَدَ مَانْعُ وَطىءٍ 
عن اد شَرْعا أؤ طبعاً. كمَرض يْتعُهُ وصَوْم رَمَضَانَ وصّلاة فزض وإخرامء 11 


(فَالمُسَمَى) واجب» أي فيجب المسمى (عِنْدَ مَوْتِ أحَدِهِمَا) لأن النكاح يُعْقَد 
للأبد ويموتك أحدهما تقرّر ذلك. 


(أؤ عِنْدَ خَلْرَةٍِ صَحَتْ) قال ابن المُنْذِر: هو قول عمرء وعليٌء وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمرء وجابرء ومعاذء وقول الشافعي في القديم: وقال في الجديد ‏ وهو 
قول مالك -: يجب على الزوج إذا طلق يفد الخارة من غير وطييع: نصت الفسكي» 
لقوله تعالى: «إوَإنْ طَلْعَثُمُومٌُ فين قال أن دوعن 2 .. الآية. 

ولنا قولة تعالى: «وَكيفَ تَأََذُوتَهُ وَقَدْ أَنْضَىْ ل إلول بَغد بَعْض 06" وحقيقة 
الإِْضَاءِ الدخولٌ في الفضاءء وهو المكان الخالِي» والمَسُ ليس بوَطىءٍ حقيقةً» وإنما 
حَمّلاه على الوطىء لأنه سببه) فأطلق أسم السبب على المُسَيُب» وحملناه على 
الخلوة؛ لأنه لا يمس امرأةً عادة إلا في 757 - أ] الحلوة الصحيحة؛ فكان إطلاق اسم 
المَلْرُوم على اللازم» والمُسَيْب على السببء إذ إِذ الخلوةٌ الميفيعة سببٌ المَسٌ ظاهراً. 

وما ذكرنا أولى لعَأَيّدِهِ بالنص: وبما روى مالك في «الموطأه عن يحيى بن 
سعيدء عن ويد اين الغشفن: أن عمر بن الخطاب قَضَى في المرأة إذا وها الزجل) 
أنه إذا أ حيتٍ الشئون فقد وَجَبَ الصّدَاقٌ. وبقوله عليه الصلاة والسلام: 8 مَنْ كُشَفٌ 
مار امرأته؛ أو نظر إليهاء وَجبَ الصّداقٌُء دتمل بها أو لم يدخل». رواه الدَارَفْطنِيَ 
والشيخ أبو بكر الازي في «أحكامه»: وبالإجماع فقد حكى الطّكاويّ إجماع الصحا 
في هذه المسألة. 

(وهي) أي الخلوة الصحيحة أَنْ لا يُوجَدَ مَانْعٌ وَطىءٍ جساً أو بد شَرْعاً أؤ طبعاً) 
لأنّها قائمة مقام الوطىء» فلا بد من عدم المانع منه. (كمَرَض مْتَعُْ) أي الوطىء بِأَنْ 
يكون الرجل مريضاًء أو 0 العراة انريف هرها يضر بالزوج إذا وَطَّهًا. وهذا نظير 
المانع الحسيٌ (وضوم زه مَضَانَ) لأنّ الوطىء فيه موجب للقضاء والكفارة. وقَيِد به 
لأن صوم اللطرع؛ والبّذْن والقضاءء والكفارة لا يمنع ضحة الخلوة على الصحيح. 

(وضلاة فوْض) لأنَّ إفسادها موجب للقضاء في الدنياء والعقاب في العُمْبَى. 
وقيّد بالفرضء لأن النافلة والواجبة لا تمنع صحة الحَلُْوَة. (وإخرام) بحج فرضء أو 


و كي 


)١(‏ سورة البقرق» الآية: (/710؟). 
(؟) سورة النساى الآية: (١5؟).‏ 


وخيض ونقاسء بخلاف الحبٌ 306010 واخيضَاء 120111111000 


نفل أو بِعَمْرَقِ لأن إفساد الإدراء .رجب للمضئ فيه؛ وللقضاءء والدَّم. وهذه الثلائة 

(وحَيِضٍ ونفاس) نظيرا:: للدانع الطبِعِيء وفيهما أيضاً الجالع الشرعن: ولو علد 
بهاء ومعهما أعمى» أو نائم؛ أو :سبي يعقل؛ لا تكون حََلْوَة. لأنَّ الأعمى يَحسٌء والنائم 
يستيقظ ويتناوم. ولو كان معهد! صغير لا يعقل» أو مجنون, أو مُعْمَى عليهء فهي خَلَوَة. 
وقيل: الجنون والإغماء يمنعان. أي لحصول الحياىء أو لاحتمال إفاقتهما فى الأثناء. 
وفي وجوامع الفقه): جاريتها نع صحة الخَلْوَةء وجاريته ليست بمانعة» أي عد حيائه 
منهاء وكذا حكم الكلب. 

وروك ختام عن سسب لعديها و لخاد جر شاي الما ل قفية 
الحلوَة . ولو خلا بها في' السعلح؛ إن كان عليه حِجَابٌ فهو خَلْوَةٌ. ولو خلا بها فى 
قُبَةِ وأرخى السَثْرَ بينه وبين من [5؟ ‏ ب] في البيت» فهو خََلْوَة. ولو رَدَّتْ أها 
الباب» ولم تغلقه, وهما في نحانٍ( 1 والناس قعود في ساحته» إن كانوا متَرصّدين لهما 

في النظرء لا تصيح الحأوَة والأ ميخ 

وفي «الدّجيرة»: أَنَّ 0 أقاموا الحَلُوَة الصحيحة مقام الوطىء في تأكيد 

جميع المُسَمّىء ومهر المِثْل إِنْ لم يكن مُسَمّىء وفي ثبوت الدّسَبء وفي وجوب 
العِدَّةِ وَالتَّمَقَةِ والشكتى 7 وفي محؤمة نكاح أختهاء ونكاح رابعة ما دامت العِدَّة وفي 
خزمة نكاح الأمةٍ على الخُرَة» وفي الهدّة عن طلاقٍ بائنٍ» وفي مراعاة وقت الطلاق في 

حقها. ولم يقيموها مقام الوطىء في الإخصّانء وفي ممزمة البنات» حتى لا تَحَُرُمُ 
البتّت على رجل عقدذ على أمها وخعلا بهاء وفي الإحلال للزوج الأول وفى الْوَجعَة 
حتى لا يصير مُرَاجِعاً بِالكَلوَة» وفي الميراث» حتى لو مات في عدّة الحلْوَة لا ترث 
منه. ولو أوقع الطلاق في عِدّة الكَلَوَة فقيل: لا يقغ. وقيل: يقع؛ وهو الصواب. لأنَّ 
الأحكام نما احتلفت في هذا الباب» وجب القول بالوقوع احتياطاً. 

(بخلاآفٍ الجَبٌ) وهو قطع الذكر والأَنْقَين يْنِء فَإنّهِ ليس بمانع من صحة الححلوة 
عند أبي حنيفة (و) بخلاف (لعْنّةِ) وهو كون الرجل لا يقدر على الجماع» أو على 
0 البكرء أو على جمّاع امرأةٍ معينةٍ. (و) بخلاف (الخصضاء) وهو قطع الأَنْكَيََ 
وقال أبو يوسف ومحمد: الجَمبُ مانع كالمرض. ولأبي حنيفة إن تزوّج ال 


)١(‏ الخان: الفئدق والحانوت والمَتجَر. المعجم الوسيط ص 77 35, مادة (خان). 


كاب الاج هه 


ونِضفُهُ بطلآق قَبلَهَد وإنْ لم يُسمٌ فالمُيْعَةٌ يلها .................... 9[ 00000 


للاستمتاع لا للإيلاج» وقد سَلَّمَتُ نفسها لذلك: فيستحق كل البَدّل هنالك. وإليه 
أشار عمر رضي الله عنه بقوله: ما دونهن إذا جاء العَجْجرُ من قِبَلِكم. 

(ونضفة) أي ويجب نصف المُسَمَى (بطلآق قَبلَهَا) أي قبل الحَلوَة الصحيحة 
1 بمنزلة الوطىء؛ وقثر قال الله 0 وان طلشتفرقة مِنْ قَبْلٍ أنْ َسُوهُنٌ وقَدْ 

ضْكُعْ لَهُنّ قَرِيضَة قَُنِضفٌ ماه 7 طكم إلا أَنْ د يَعْفُونَ )210 أي المطلقات» بأن لا يأحذن 
9 يا لإ يَعْفُهِ فو الذي بِيَدِهِ عُقَدَةٌّ 1 أي ات بأن 000 5 ولم يجو ٍ 0 

وهذا لع إلى العو في تفسير: الذي بيده عمقدة و فعنده هو 
الأب» وجمهور المفسّرين قالوا: الذي بيده عمدة النكاح هو الزوج» لأنه إن شاء 
أمسكها 551 - أ وَإِنْ شاء فارقها. ومعنى العَمُو تكملة الصّداق بهاء ويؤيده قوله 
تعالى: «إولا تَنْسَوًا الفَضْلٌ بيتكع4”". 

ثم لا ئعة للمطلّقة قبل الدخول وجوباً ع استحباباً» على ما ذكره القَدُوريٍ في 
«مختسرة) من أن المبْعَة مستحبة ةٌ لكل مطلّقة إل لمطلقة واحدة» وصي التي لقنا قبل 
الدخول وقد سَكٌَى لها مهراً. وفي بعض التُسَخ: ولم يُسمٌ لها مهراً. ومن حكم 
باستحبابها كصاحب (المَبتِشوط).؛ و «المفحيط». و «المختلف» أرادوا أنه الإحسان 
إلى من عجحزتث عن النّكسب» وذا مندوب. 

(وَإنْ لم يه يسَمْ) المهر حال العققد أو نشاه (فَالمُئْعَةُ) واجبة .أو فيجب المْتَعَة إذا 
حصلت الفدقة من قل الزوج (قَبلهَا) أي قبل الحَلوّة الصحيحة وبه قال الشافعي» لقوله 
تعالى: «ؤلا متاح عَلَيكُمْ إِنْ طَنَقْهُمُ النّسَاء ما لَع تمسُومُنٌ أؤ تَفْرِصُوا لَه فَرِيضَةَ 
وَمَتّهُ مَتَعُوضُنٌ 6 ققد ارت أيه المُتْعَة في نكاح ليس فيه فَوْض» وقد وقع الطلاق قبل 
0 

وقال مالك: هى مستحبة مستحبةٌ لقوله تعالى عَمِيت الأمر: «إعمًا عَلَى المُحْسنِينَ 2 
وهم المتطوّعون. 0 ضارقا اللذمر السيدكون إلى الكذي. لباب الا نِسَلَّمْ قصر 
)١(‏ سورة البقرقف الأية: .)١719/(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: [فضفة 
(') سورة البقرق» الأية: (5750). 
(4) سورة البقرة» الأية: (585). 


ال كاب الكاج 
ومهرُ الجغل بَغدَهَا. 


المحسن على المتطوّع» بل هو أعمٌ منه» ومن القائم بالواجبات اما فلا ينافي 
الوجوبء فلا يكون صارقاً للأمر عنه مع ما انضم إليه من لفظ «على» ودحقاً». 

والمُئعَةٌ: د27 وحِمَارٌ ومِلْحَفَة. وهذا التقدير مرويّ عن عائشة, ورواه البيهقي 
عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن العُْسَيّبٍ) والحسين؛ وعطاعع والسّغْبي. وقال مالك 
في «الموطأه: ليس للميْعة حدّ معروفٌ. وقال أحمد: أعلى المُئقة خادمٌ ‏ أي مملوك ‏ 
وأدناها كِسْوَةٌ يجوز لها أن تصلي فيها. قال الكَرْحَيَ: ويعتبر في المُئْعَة المستحيّة 
حال 0 اوفي الواجبات حال الزوجة. لأنها قائمة مقام مهر المِثّْل؛ وفيه يعتبر حاله: 
فكذا في خلفه 


وفي «الهداية»: الصحيح أنه يعتبر حال الزوج عملا بالنص» وهو قوله تعالى: 
لعَلَى الموسِع قَدَرُهُ وعَلَى المِقْيِرٍ قَدَرُهُ(" وهو اختيار أبي بكر الازي . وفي 
«البدّائع) قيل: يعتبر حالهما كالنفقة. 

قدنا وجوب المُتْعَةٍ بحصول القُرْقةِ من جهة الزوجء لأن المُْقة إذا حصلت من 
جهة المرأة كردّتهاء وتقبيلها ابن الزوج بشهوة» ورضاعها زوجته الصّغيرة» وخيارها 
الفسخ بالبلوغ والإعتاق 571 - ب-]. لا يُوجب الممْعة. 

(و) يجب (مَهْرُ المِثْلٍ بَعْدَهَا) أي بعد الحَلْرَة الصحيحة لآنة يجت هنا نعف 
الوطىء وهي بمنزلته. والأصح من قري التبافعئ [ومانك :7" إنه يجب مهر المِثْلٍ 
بالوطىء إن لم يسم في العقد مهراًء وكذا بعد موت أحدهما. ونفاه مالك والشافعي) 
ا لي له ولأن عمر 
وعلياً وزيداً قالوا في المُقَُوضَّة9»: 

ولنا ما روى أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: حسن صحيح؛ من حديث 
عَلْقّمَة قال: سُيِلَ ابن مسعود عن رجلٍ تزوّج امرأة ولم يفرض لها صَدَاقأَء ولم يدخل 
بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صَداق نسائهاء لا وَكُسّ ولا شَطْط. أي لا 


)١(‏ الدّوْحٌ: قميص المرأة أو ثوب صغير تليسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط ص 58٠١‏ مادة 
(درع). 0 

(١؟)‏ سورة البقرة» الاية: (75؟). 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 

(4) المْمَوّضة: هي التي فوّض الشرع أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه. المصباح المئير ص 258864 مادة 
(فوض). 


كناب التكاح 5 


0100 


وصَحٌ التكاح بلا ذِكر مَهْرِ ومغ نَفَيِهِ وبِشَيْءٍ غير مَالٍ مَتَقَوُم وِمَجْهُولٍ 


تقض ولا زياد وفي رواية لها الصّداق كاملاء وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام مَعْقِل 
بن سنان الْأَشْجَِنَ فقال: قضى رسول الله عله في بَوْوَعٌ بنت وَاشِقٍ ‏ امرأةٍ منا - مثل 
ما قضيت» ففرح #2 أبن مسعود. 

وفى رواية: فاختلفوا إليه شهرء أو قال مرات» فقال: أقول فيها: إِنّ لها صَدَاقاً 
كملداق نسانيا لآو كن ولا خطط إن لها الميراف» وعليها العدفه فإن يلك ولي 
فين له .وق .يك خط فمتي ونن اللسيطان» الله ورسوله جريعان معد.فقام نا مين 
أشْججع فيهم البجواح وابن سِئَان فقالوا: يا ابن مسعود نشهد أنَّ نبي الله قضى فينا في 
بَووَعٌ بنت وَاشِقِء وزوجها هلال بن مُرَة الأَشْجَعِيَ كما قضيت. قال: ففرح بها عبد الله 
فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله عَلله. 

(وصَحٌ التكاح بلا ذِكْرٍ مَهْرِ) بأن عقدا التكاح ساكتين عن المهر لقوله تعالى: 
«فانْكحُوا مَا طَابَ تكمي” 0 وهو لغة لا يُْ بنع إل عن الام والازدواج؛ فيتم 
بالمتناكحيّن» فلو شرطنا التسمية فيه لزدنا على 0 (ومَغ نَفيِه) بأنْ عقداه على أنَّ 
0 تعالى: «إولا متاح عَلَيِكُمْ إنْ طَلفتمْ النسَاءَ ما لَمْ تَسْوهُنٌ أ تَفْرِضُوا لَهُنّ 

يضّة94) حيث حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية» وصحة ة الطلاق يستدعي 

وذ لكام وهو لا يُتافي كون المهر يجب شرعاً لقوله تعالى: وجل كم مَا وَرَاءً 
كم أنْ تَبَعُواك7©. ووافقنا الشافعي في المسألتين0؟2: وخالفنا مالك في الثّانية0©. 


(وبِشسَيْءٍ غير مَالٍ مَتَقَوّم) كأنْ تزرّج  707[‏ أ] مسلم مسلمة على ميتة» أو دم 
أو على مر أو على خنزيرء لأنهما سميا ما لم يصح تسميته, فكان كما لو لم يسكيا 
شيكاً. (وبمخهولٍ جنسِه) كأنّ تزوّج على دابة أو على ثوب»ء أو على دارء لأنه لَّعَا 
نع بجوو ١‏ رس عونا كاد كمه كما ار لوروي جين زدللك 30 القيات 
أجناسٌ مختلفةٌ لاختلاف أصولها من القطن والكتّان والإِبْرَيْسَه” “© وكذا الدّابة لأنها 


.07( سورة التساى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرقف الأية: 750؟)., 

(*) سورة النساى الآية: (4؟). 

(5) أي في صحة النكاح بلا ذكر مهر ومع نفيه. 

(ه) أي في صحة النتكاح مع نفي المهر. 

(5) الإبْرَئِسَم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص ”27 مادة (أبر). 


مه كات التكاح 


وجب مَهْرُ المِثْلٍ كما مق أؤْ صِفَتِهء فَالوَسَطُ أؤ قِيمَنُهُ. وَلْوْ كانَ بِخِدْمَةٍ الرزْج 


تمع على الخيل» والبغال, والحمير» ونحوها, 

(ويجبٌ مَهْرُْ المثل) في هذه الصُور كلها (كمَا مٌَ) في قوله: وإن لم يُسَمْ بعد 
الحَلوّة (أَوْ صفته) عطف على جنسيه أي بمجهول صفته دون جدسه. كأنّ ترفئجها ع 
عبدء أو فرسء أو ثوب هرويٌ”": أو مكيل أو موزونء غير الدراهم والدنانير مما عله 
جنسه دول صفته, 

(فالوَسَطٌ) واجب» أو فيجب الوه من ذلك المسمّى» أن فيه عذالا الرجل 
والمرأة؛ (أَوْ قَيِمَقُهُ) أي قيمة الود وبر ُجْبَرُ المرأة على قَبُول أيهما دفع الدّوجء لأنَّ 
الوسط أصل تسميته؛ وهو لا يُعْوِ كا إل اليا فصارت أصلا إيفاء. وله و بالغ في 
وصف الثوب» يحب الوّسَط أو قيمته في ظاهر الرواية) لأنّ الغماب ليسنت م 57 
الامثال. (وَلَوْ كانَ) التُحاح (بخدمة الزوج العَيْدِ) بأن تزوّج عبدٌ امرأة بإذد و لام دلى 
حد مته0"© مدةً معينةً (تجبُ هِيَ) أي الخدمة اذه لعا ديا بإذن مولاه» صار كأنَّه 


دم مولاة. 


قكّد بالخدمة لأنه لو تزمّج على تعليم القرآنء يجب مهر المكل م ما 
ا يصلح صَّداقاً لكونه عبادة) فصار كما لو سمّى تعليمٍ الإيمان, أو الصلاة؛ . و الصوم. 
وقَعَدَ بالعبد)» لأن الخد إذا تزوّج على احدمته مدة معيئةٌ) يجب مهر المثل عند ابي 
حنيفة وأبي يوسف» وقيمة الخدمة عند محمد. وعند مالك» والشافعي: يجب ما سمّى 
القرآن)7"©. 

وأجِيب بِأنَّ الباء للسببية لا للبدلية. وفي شرط رَغْي غنمها روايتان عندنا: فعلى 
رواية «الأصل»» و «الجامع» لا يجوزء وعلى رواية ابن سَمَاعَة: يجوز. ويجعل ابو 
يوسف ‏ راحمه الله - إعتاقها على أن يتروّج بها صَذَاقهاء كأن يقول: أَغْتَقْتّك على أن 
تُرُوجيني نفسكٌ فقبلت» جح م العِنْقٌ» وهي بالخيار في تزروجفى ولا تجبر عليه وإن 
التزمته» لعدم وجوبه بالالتزام. فإن  71[‏ ب] تزوّجته ولم يسم لها مهراء قال أبو 


)١(‏ ثوب هرويٌ: منسوب إلى هَرَاةء قرية بحُرّاسان. أنظر وا مغرب فى ترتيب لمر ؟/ يمر" . سادة 
رهرى). 
(؟) أي: على خدمته للزوجة. 


(9©) تقدّمَ تخريجه ص 2,57 التعليقة رقم: (؟). 


كتابُ اللكاج 53 


وَلَوْ كان بِهَذَا العبِدِ أؤ هذا العبد قدي الملٍ !. كا بَيْنَهُمَا. ونِجبُ الأحَسٌ لَوْ 
دونه و الأعرٌ لَو كان فزقة. 


1ك 


يوسف: عتقها صَذدَاقها. لِنا ضيح ان !قم 2 3 ىق هكيّة وجعل عِتْقَها صَدَاقَها. 
ولأنها لو ابه كاه بطي عديوذا/ يتا نإذا تزاجعه سَّم لها قيمتهاء فكان 
بدلاً عن بُضّْعها. 

وأبو حنيفة ومحمد أوجبا لها مهر مِثْلهاء لعدم إمكَان جعل رقبتها مهرأء لأنها إن 
ججَعِلَتٌ قبل العِئْقٍ فهي أُمَنُه وليس له تروّجهاء فيستحيل كون رقبتها مهراً لهاء وإن 
جُعلتٌ ني ١‏ كال الى فين شرف ورقبة الشرّة لا تصلح مهراً. والنص قد ألصق ابتغاء 
النكاح بالمال بقوله 0 : وووأحز لَك مَا دَرَاءَ ذَلِكمْ أن فَيتَمُوا بأَمْوَالِكةٍ 2 . 

وأما نميه ضفية ة فلا لْرِم لأنه عليه انصلاة 0 ام كان مر بالنكاح 
مهر لقوله تعانى: «وائرأَةٌ هؤْمِئةُ إن وَهَمِتْ نَفسهَا ا للنبي آت أرَاءَ !! 3 لنِئْ أن يَستدكعها 
خالطة للكامن ذرن التؤييية قد عيهتا عا لوطت عمو 2 

نُهُمْ لِكَيْلاً يَكوِنَ عَلْبِكَ عر»””"© وألزمناها قيمتها إن امام رت لمع له 
57 وهي حرة في حالة السّعاية بالإجماع. ولم بلزمها رُفْرُ بها. 

(وَلَوْ كان) التَكا اخ (بهّذَا العَبِدِ) الأبيض (أَوْ هَذَا العَبْدِ) الحبشيء بأن تزوّجها 
على أحدهماء وأحدهما أؤكش2" من الآخر, أو تزوجها على ألَفٍء أو على ألفين. 
(فَمَهْرُ المِثْل) يجب (إنْ كانَ) مهر المثل (بَيْتَهُمَا) بأن كان أقل من الأعرّ وأكثر من 
الأحسن. (ويّجبُ الأَحَسٌ لَؤ) كان مهر المثل (دُوتَهُ) أي الأخس. (و) يجب «الأعرٌ أؤ 
كَانّ) مهر المثل (فَوْقَهُ) وهذا كله عند أبي حنيفة, 

وقالا: يجب الأقل فى الأحوال الغلاث, لأنَّ الأقاً ل متيقنٌ والفضل مشكوك فيه 
فيجب الأحذ بالمتقين» كما في الحُلْع» والإعتاق» والطلاق على ألفٍ أو ألفين. 

ولأبي حنيفة: أن الواجب بالأصالة في باب النّكا لتكاح مهر المثل لأنه الأعدل إذ 
المشكئ قد يكون أكثر من قيمة البضع وقد يكون أقل منهاء وإنما يُعْدَلُ عنه”*؟ إذا 
صكّت التسمية؛ وهنا لم تصح لجهالة المسمّى. والسُلْع؛ اانه والطلاق على مال 
ليس لواحد منها مُوجِبٌ أصليٌ يُضَار ليه فينعين الأخد .بالمديق 


)١(‏ سورة النساءء الآية (4؟). 

١؟)‏ سورة الأحزاب» الآية: (0ه). 

(5) الوك : النقصان. المصباح المنير ص 20100 مادة (ؤكسّ). 
() أي مهر المثل. 


و5 كاب النكاح 


ون طَلْقَ قبل الؤطلىء فَيضفُ الْأَحَسُ 
ون تكح بأ على أن لا نخرجهاءأر يني إن أََامَ بهاء وبألقينٍ إن أخرع. 
فإِنْ وَفَى وأقام فألفٌ, ولا فَمَهْرُْ المثْل» له يُرَادُ عَلَى أَلْفَيْن ولا يُنْقَصُ عَنْ ألف. 


(وإنْ طَلَّقَ قبل الوم 17 فَيِضفْ الأَحَسّ) باتفاقهم سواء كان مهر المِثْل دون 
الأخسّ؛ أو فوق الأعنٌ أو بينهماء لأن المُتْعَةَ قبل الدحول الا - أ كمهر المثل بعدق 
ونصف الأخحسن يزيد على المُئْعَة عادة» فيجب نصفه. (وإِنْ كح بِألفٍ) وشرط لها مع 
المسمّى شيئاً ينفعها كان تروّجها بألنٍ (عَلَى أنْ لآ يُحْرِجَهَا) من البلد. أو على أنْ لا 
يتزوّج عليهاء أو على أن يُهْدِي لها هدية. 


أن نكح بأقلء على تقدير» كالإقامة مثلاء وبأكثرَ على مُقَابِلِهِ من لجرا 
تزوّجها (بألفٍ إِنْ أقام بهَا وبألفين ِنْ أخرج) أو بألف إن لم يكن له امرأة 
000 إن كانت حدق أو بألف إن كانت مولاة0؟) الأصلء وبألفين إن كانت 0 
صَحٌ م التكاح؛ ون كان اشرط عدم روج وعدم المشائرة فانندأء لكوته متعاً من الأمز 
المشروع؛ لأن النكاح لا يطل بالشروط الفاسدة. 
(فإِنْ وَفُى) بالشرط في المسألة الأولى (وأقام) في المسألة الثّانية (فألفٌ) 
لرضاها بذلك (وإلة أي وإنْ الم يف بالشرط في المسألة الأولى» ولم يقم بها في 
المسألة الثّانية (فَمَهْرْ هر المثل) كا في المسألة الأولى فباتفاق» لأنه سمّى ما لها نفع فيه 
وقد نفاه» فيجب مهر المثل لعدم رضاها إلا به. وأا في المسألة الثانية فعند أبي حنيفة 
يجب مهر المِثْلٍ (لا يرَادُ عَلَى ألْمَنِ) لأنها رضيت بهما (ولا يُنقَصُ 7 عَنْ ألف) لأنه 
رَضِيّ به. وعندهما الشّرطان معاً جائزان. 


فلها الأقل إن أقام بهاء والأكثر إن أخرجهاء لأنّ كلاً من الإقامة والإخراج 
مقصودٌ عرفا واختلافهما كاختلاف النوع. فصار كما لو تزوّجها على ألفيٍ إِنْ كانت 
قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جميلة» وكما إذا اشترى أحد الشيئين على أَنْ يأحذ أيهما 
شاءء وعي ثمن كل واحد منهما على التفاوت. ولأبي حنيفة أن الشرط الأول صحيح 
باتفاق» فتعلّق العقد بهء» وصحت التسمية التي معه, والشرط الثاني غير صحيح) لأن 
الجهالة نشأت منه؛ والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» ومهر المثل هو الأصل فوجب 
الرجوع إليه. 
)١(‏ في المطبوع: الحَلُوة» والمثبت من المخطوط. 
(59) المَؤْلّى: العبد والمُغئق. النهاية ه/774. 


كتَابُ التكاح لك 
وإنْ نَكحَ بِهَذَيْنِ عند أَحَدُهُمَا حُْت فَلَهَا العَبِدُ فَمَطْ إِنْ سَاوَى عَشْرَةٌ. وإنْ 
شَرَط البكارّة ووُجدث يا لَرْمَ الكل 
وفي النكاح القَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَطَأْ لا جب شَيْءٌ وإنْ وَطِيء يَنْئْتُ النسَبُ مِنْ 
وَقْتِ القطىع. 


(وإن تكح بِهَدَيْنِ العَنِدَيْنِ وأَحَدُهُمَا حُن جملة حالية (قَلَّهَا العَبِدُ فَقَطْ إِنْ 
سَاوَى عَشْرَةً) وَإن لم يساوٍ عشرةًٌ فلها كمال العشرة» وهذا عند أبي حنيفة: لأن 
الإشارة مُعْتَبَرَةَ عنده» فصار كأنه قال: تزوجتك على هذا الكرّء وعلى هذا العبد. وقال 
أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدأء لأنهما لو ظهرا حُدَيْنِ وجبت قيمتهما 
543 - بع عند فكذا إذا ظهر أحدهما حدرًا. وقال محمد: لها 5 وتمام مهر المثل 
إن نقصت عنه قيمة العبد. لأنهما لو كانا حُرَيْن يجب مهر المثل عندهء فكذا إذا كان 
أحدهما حرًا. ولأبي حديقة لأَنَّ العيذ يَضَلُح عورا كته مالا تكسي :وهر 
المسمّى المساوي عشرة يمنع وجوب شيء آخر. 

(وإن سَرَط البكارَة ووْجِدَتْ نَيْباً لَزِمَ الكلُ) لأن الجكارة لا تصير مسعحقة 
بالتكاح. ١‏ 

(وفي التكاح القَاسِدِ) كتزوّج الأختين معاء والتزوّج بغير شهود» وتزوّج الأخت 
في عِذَةَ الأأحت» وتزوّج المعتدة من الغيرء وتزوّج الخامسة في عدة الرابعة) وتزوج 
الأمة على الكحرّة (إنْ لَّمْ يَطَأْ لا يَجِبُ شَيْءٌ) سواء خلا بهاء أولم يخل» حتى إذا 
فوّق القاضي بينهما قبل الدخحولء فلا مهر لهاء وكذا بعد الحَلْوَةَ لأَنّ وجوب 00 
في النكاح الفاسد ليس للعقد. لعدم صحته. ولهذا كان لكل من الزوجين فسخه قبل 
الدّخول بغير محضر من الآخرء كما في البيع الفاسد قبل القبض ولا حدٌ للكُلْوَة 
لوجود الحرمة المانعة من صحتهاء وإنما هو( لاستيفاء منافع الفْضع. 

(وَإنْ وَطِىء يَعْبٌِ يَكْئْتَ النسَبُ) أ سين الولك» لأنه يُحتاط في ثبوته إحياءً للولد 
من الضواع. فعند محمد (مِنْ وَقْتِ الوَطىء) بشرط أنْ يكون بينه وبين وقت الوضع 
سنّة أشهر. قال أبو اللِّتْ: وعليه الفتوى. وعندهما: من وقت الاج كما في النكاح 
الصحيح, وتثبت الهِدَّة تحزاً عن اشتباه السب من وقت التفريق» لأنها وجبت لشبهة 
التكاح. ورَفْعُها بالتفريق. وقال زُقُد: من آخر وطىء وَطثهاء () يثبت (مَهْرُ المِثْلٍ لا 


)2001 أي المهر. 


1 كنات اللا 


عام سر جه ٠‏ ال عد ١‏ ل سود لصب امسا ل لب سس 0 


يُرَادُ على الى ٠‏ ولغاج جد مَهْرْ مِقْلِهَا مِن قَوْم أَبيهَا سنًا. وجَمَالاً. وذءلا. رادقا" 
وديئاً. وذ أ وغضرا . كار ودَحَابَةُ فَإنْ لَم بُوجَد مِلْهُمْ فمن الأجانب :الا الأد 
وَقَوْمهَا إن ام تحر ع اراب 


7 معام بج سسا سا لا ب لد صصص ١‏ سسا ص مه اس ع ع ع ل ل ا صم 


يُرَادُ عَلى الفسد. .») ألأنها أسقتطت حقها في الزيادة لرضاها بدونها. وفال زكر لات 
مهر المثلء واد - عني المسمّى» كالبيع الفاسد يجب فيه القيمة (وإك ات عا 
الثمم ا ولو 5-55 يح ن المهر المسمى» أو كان ورت يجب مهر المثل الغا ها بلع 
باتفاق» إلحافاً ! لشبهة النكاح بحقيقته. 


(ويُغْتبر مَهْرُ مثْنْهَا مِنْ قوم أَبيهَا) كأخواتها لأبيهاء وعماتها ونداتهة لقول ' 
مسعود: لها مهر مثل اسائها. ولأن مهر المثل قيمة البُضْعء وقيمة الغن ع يعي "5 
ون ال قوم أبييهاء وفي بعض النُسخ: ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيهاء + " 

. أ]» أي مهر ني الشرع هو مهر ممائِليها من قوم أبيها. زسِنا) أي عمراً وضت 
الشروّج (وجمَالا أ ف شنا (ومالا وعَقلا أي كشرة كانه (وديما) أي ديانة زتها 
وغعضراً) أي مكاناً ان أ زوبكازة وقكاتة) وادباً وشلقاء لأت البهن باعغبار عده 
الأوصاف يزيد وينقص. 


ش (فإن 0 0 في تذلك الأويناف (منهم) أي مر ن قوم أبيها (فحِنَ 
من جهة ة أنها (وقؤيها ِنْ نَم تككن) أمها (مِنْ قَوْم أبيهَا) بأن تكون بد بنت عم أبيهاء لأن 
أولاد الخلفاء من الإماء 56 يَشْدِفُون بشرف آبائهم دود أمّهاتهم. 


وفى «المُنْتمَى)»: يُشْتَرَطُ أن يكون المُخَبر بمهر المثل رجلين» أو رجلا وامرأتين» 
يُْتَرَطُ لفط الشهادةء فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول؛ فالغو قول الرّوج مع 
يمينه» وهو قول ابن أبي لكل ويستثني أو 0 مأ | يُسْتدكؤ جداً في الغُدفي والعادة, 
وإن اختلفا في التسمية؛ بأن قال أحدهما: : سَمّينا في هذا العقد يي وأنك ر الآخرء كان 
القول للمدكر بالإجماع. وإن اختلف ورثتهما في قدر المهرء فالقول لورئة الرّوجٍ عند 
أبي حنيفة؛ ولا يُحكمُ بمهر المِثْلٍ لسقوط اعتباره بعد موتهما عنده. ويستثني أبو يوسف 
ما يُدْمَتْكد كما في حال حياتهما. 


وجعل محمد اختلاف ورثتهما فيه كاحتلافهما في حال الحياة» فقال: القول 


2 


0 5-57 المج أصرترن ساقطظ من المخصرط. 


كتَابُ الشكاح # 


وصَحٌ ضَمَانٌ وَليْهَا مَهْرَهَا ولؤ كاتقث صَغيرَة 1 


لمعل سم وس بس سسب م عع مع ا 0 


لورثة المرأة إلى مه. مثلهاء والقول لورثة الرّوجٍ ذ في انفذمل» كما في حال الحياة. و 
اختلف ورثتيما في أصل : --حيته» فَاذَّعَى ورثة ليوج أن لوج سمّى لهاء وأنكرها ورثة 
الرّوجة» فالقضاء بشيء 'نْنَفٍ عند أبي حنيفة. وأوجبا مهر مثلها في تَركَتِه وهو 
القياسء لأن مهر المثل وجب بنفس العقد فكما لا يسقط المُسَمّى بعد موتهماء 
فكذلك مهر المثل. ألا تَرى أن بعد موت أحدهما لا يسققط مهر المثل» وورثة المت 
يقومون مقامه في ذلاك» فكذلك بعد موتهما. 


واستحسن ابعر حنيفة فقال: لا يُعَضَ يُمَضَى بشيءٍ واسقدل في «الكتاب») ‏ يعني 

«الأصل» ‏ فقال: 0 لو اذّعى ورثة علي رَضي الله عده على ورثة عمر رَضِيَ الله عنه 
مهر أم كلثوم: أكنت أقضي فيه بشيء؟ وعدا إضارة [4 - ب] إلى أنه إنما يقول 

بهذا( بعد تقاام العهد لأنه يختعلف باخدلاف الأوقاتء فإذا تقادم العهد» وانقرض 
أهل ذلك العصر» تخد ثرت القاضي على متدار مهر العدل. وعلى هذا الطريق» إذا 
ل 1 العهذ متمادماً يَقْضي بمهر دشلها. داريو يق الأحون أن المستحق 5-0 ثلاثة 
0 المسَنّى وعو الأقوى . والنفقة وهي 0 . ومهر المثل وهو المتو 

فالمسمّى لقوته لا يسقط بموتهماء وهودت أحدهما. والنفقة لضعفها تسقط بموت 
أحدهما. ومهر المثل يتردّد 0 ذلك تيقخط كزتهماء ول قم عرت اأحدهيةك كن 
ما ترّد27 06 بك و50 ا ألا ترئ أن الضحابة رَضِي الله عنهم 
اختلفوا أنّ هه المثل هل يسقط بموت أحدهما؟ فيكون ذلك اتفاقاً منهم أنه يسقط 
يبموتهماء والله عا أعلم. 

(وصَحٌ صَمَانٌُ وَليّهَا مَهْرَهَا ولّؤ كانت صَغِيرَةً وكذا ضمان وليّه مهرهاء لأنّ 
الوليّ أهل للالترام» وقد أضاف الصَّمَان إلى ما يقبله - وهو المهر - فيصح. ثم للمرأة 
أنْ تطالب الوليء أو الزوج إلا إذا كان صغيرء فليس لها أَنْ تطالب إلا بعد بلوغه. وفى 
«شرح الوِقَايّةه: وإنما قال: ولو صغيرة؛ لأنها إذا كانت صغيرة فَمُطَالِبُ المهر ليس إل 
ولتهاء فوم أنه لا يجوز الضّمان. لأنه باعتبار الضَّمان يكون مُطَالْباٌ فيكون الشخص 
الواحد مُطَالِباً ومُطَالْباًء لكن لا اعتبار لهذا التُوهُم لأن حقوق العقد في التكاح راجعة 
إلى الأصلء والولئٌ سفير ومعبر 
(١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


(5) في المطبوع: فيوفر. 


4 كِتَابُ التكاح 


وَالمُعجلُ والمُؤجَل إن بيْنا فَذَّاكُ وإ فَالمُتَعَارَفُ. وقبل أَحذ المُعَجَلٍ لَّهَا مَنْعْهُ مَنْعَهُ 
الوَطىءٍ وَ السَفَرٍ بها وَلَوْ بَعْدَ وَطَىءٍ ِرِضَاهَا بلا سُقُوطٍ التّقَقَة. والسَفَر 1211111 


هذا ولو زوّج طفله الفقير» أو عيدق) أو مَكَائَهُ لا يلزمه المهر عندناء وألزم 

(والمُعَجَلٌ والمُوَّجُلْ) أي المقدّم والمؤخّر من المهر (إن بُيْنَا) أي غَيْنَا 
(قَذَاكَ) أي فما بيناه هو المعججل والمؤججّل» سواء بينا تعجيل الجميع أو تأجيله مسقطاً 
أو غيره» أو تعجيل اللعقرة اسل العفو 0/3 وإن لم يبينا (فَالمُتَعَارَفُ) فإن كانا 
في موضع يُعَمجْلُ فيه البعض» و ُوَجُلُ الباقي إلى الطلاق» أو الموتء يُنْظرٌ كم يكون 
المعيل 0 هذه م من مثل هذا المهر في متعارف ذلك القوم» فَيْجَعَلُ ذلك 

ذرقهل أَخذٍ 000 الذي 501 - أ] بيّناه أو تبي بالعوف (لَهَا مَنْعْهُ 
الوَطىءِ َ) من (السَفَرٍ بهَا) حتّى تقبضه ليتعين حقها في الهَدَلي(", م 
المُعِدّل0". قكد بالمعججل؛ لأنها لا تمنع نفسها قبل أخحذ المؤجّلء» سواء كان جميع 
المهر وفيه خخلاف أهى يوسف 0 بعضهة وسواء كانت المدة قصيرةً أو طويلة 
وسواء كان التأجيل في العقد أو بعده. وفى «الخََانِيّة): ليس لها الامتناع بعد حلول 
الأجل أيضاًء لأن العقد لم يوجب لها حقٌّ الامتناع في المؤججلء فلا يثبت لها بعده. 

(وَلَوْ كان العجع» (بَعْدَ وَطَىء) أو حَلْوَة صحيحة (برضًاها) وهو قول أبي 
حنيفة) أو بغير رضاها: بأن تكون مكرهة قدي أو مجئونة» وهو قولهم جميعا: 
وقالا: ليس لها منعه بعد الوَطَىءء أو الحَلْوَة برضاها. وفي «الإيضاح:: إنه قول أبي 
حنيفة أولاء ربلا شقوط التفقة) أي مع عدم سقوط نفقتها. والمعنى لا يسقط بذلك 
المنع عن الرُوجٍ نفقتهاء وهذا عند أبي حنيفة» لأن المنع بحقٌّ» حيث ليس عن 
ع وعندهما: لا نفقة لها. 

قال فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغيرة: كان أبو القاسم الصّفَّار يفتي في 
المنع من الوطىء بقول أبي يوسف ومحمد بسقوط النفقة. وفي المنع من الشَمَر بقول 
أبي حنيفة بعدم سقوطها. قال: وهو ححسنٌ في الفثيًّا. (والسَفرُ) هو بالرفعم معطوف 
(:) أي المهر. 
(5 أي الفضمع. 


[فية نز عه المر أة مره ن زوجها: عصت زوجها وامتاعت عليه و نالمسز الرجل من أمرأته: تركها وجقاها. 


المصباح المنير ص هدى ماأدة رنشز). 


ا هيد 


كباب التكاح 6 
والخرُوجٌ للحَاجَة بلا إِذْنِه وبَغدَ أخذو ينقلهَاء وقيل: لا يُسَافِرُْ بها وبه يُفقَى. 


على منعه» أي وقبل أخذ المعججل لها السفر (وَالْخُرُوجٌ) من منزل الرَّوج (لِلْحَاجَةِ) 
وزيارة أهلها دبلا إِذْنِه) لأن > حَقٌ الحيس لحق الاستيفاء منهاء وليس له حق الاستيقاء 
منها قبل الإيفاء لها 

يقد أخذ أي العمل ونقلهه ويسافر بها حيث شا 0 إذا كان 
ا ركان بعص شَكُتاكم بقدر 0 و و: من لقي ليع القدرة 
والغنى. (وقيل: لا يُسَافِرْ بِهَا) إلى غير بلدها الذي نكحها فيه (وبه ُفتَى). قال الفقيه 
بو اللْعث في «التّوَازِل): يل أبو القاسم يعني الصّفار ‏ عن امرأة يريد زوجها 
إخراجها من البلد ولم يُوَفْ لها جميع مهرها! قال أبو القاسم: لها أن لا تخرج من 
بلدها إلى بلد آخرء سواء أَوْقَاهَا المهرء أو لم يُوَفْها لفساد اليّمان. 

قال أبو اللّيث: وبه نأخذ» فكيف لو 701 بع أدرك أبو القاسم زماننا هذا؟ ثم 
قال: وقيل لأبي القاسم: أليس يجوز أن يُحْرِجَهَا من المدينة إلى القرية» ومن القرية 
إلى المدينة؟ قال: ذلك تَبِونَةٌ وليس بسفر. وإخراجها من بلد إلى بلد سفرء وليس 

بتَتِونّة. أي بمنزلة تحويلن من بيت إلى بينثا. وفي «فصول الأُسرْوشّني)” 2 0 ظهير 
ى المَرْغِيئانِيَ: الأخذ بقول الله تعالى أولى؛ قال الله تعالى: لإأسْكِنُومُنٌ مِنْ حَيِتٌ 
مكثم». انتهى. 

0 بأق كول العقية لينين نافيا لقوله تعالى؛ لأنه تعالى قال: ولا 
نُصَاوُومُن”) رفى الشفز .بها بغر رضاها إصَرارٌ بها وأفتى كتير من المشايخ 'بقول 
أبي اللّيث. وقيل: يجوز مطلقاً إن أؤْفَاها المعجّل والمؤجّل أيضا وكان مأمؤناً عليهاء 
وبه أفنى البعضء؛ وهو أقرب إلى التحقيق» والله ولي التوفيق. 


.)5( سورة الطلاق» الآية:‎ )١١ 

(7) في المطبوع: متعتكمء والمثبت من المخطوط. 

(*) في المطبوع والخطوط: الأستروشني» وهو كذلك في كثير من الكتب الفقهية» والصواب ما أثبتناه. 
لأنه منسوب إلى: أشدوشَنَة وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند. انظر «الأتنساب» وهتهذيب 
الأنساب» ١4م‏ وذكر الحموي في (معجم اليلدان» أن «أسروشنة) بالفتح 5 ثم السكون» وضم الراعء 
وسكون الواوء وفمعح الشين المعجمة وثوت» والأشهر الأعرف أن بعد الهمزة شيناأ معجمة أي: 
«أَشْوِسَتة) انظر ١/ل/الا١‏ والا9ا. 


(4؟) سورة التساى الأية: (5). 


1 كتَابٌ التكاج 


نْ بَعَءَ عت إِلَيهَا فَقَالَتُ: هُوَ هَدِيَة وَقَال: مَهْرٌ فَالقَْلُ لَه إلا فِيمَا هْتَىءَ لأكل. 
قضلٌ في نكاح الرَقِيْقٍ والكافِرٍ 


[حكم هديّة الخطبة] 

(إنْ عت إِلَيِهَا) أي امرأته شيئًا (فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَة َه وَقَالَ: مهد أو هو من المهر 
(قَالقَوْلُ لَه مع يمينه» لأن التمليك أَسْتّفِيدَ منه» فكان أعرف بجهته) كما لو أنكر 
التّمليك أصالاك وكات الظاهر أنه يسعى في إسقاط ما في ذمته (إلا فِيمَا هْيَىءَ بلأكل) 
#الفو و الشوف: الحم المطبوخ» والفواكه التي لا تبقى بخلاف الحنْطة» والعسلء 
والشمن؛ والجوزء واللُو لأن الظاهر يكدّبه, والقول ل من يشهد له الظاهر. 

وقال بعض المحففين: والذي يجب اعتباره في ديارناء أن جميع ما ذكر من 
التحكطة: والدقيى: والشكن وبافتها يكوة القول فيه-قول المراة لأنا المتغارف فى 
ذلك كله إرساله هدية» فالظاهر مع المرأة لا معه. ولا يكون القول له إلا ني تحر 
النّتاب» والجارية. وقال الفقيه أبو اللَّيْثِ: المختار أن ذلك الشيء إن كان مما لا 
يجب على الرّوج فالقول قوله» وإن كان مما يجب عليه بعد العقد كالحْمار 
والدّرع2'7 فالقول قولهاء لأن الظاهر يكذبه. 

وفي «الدّخِيرَة): جَهّرَ بنعه وزوّجهاء ثم زَعَمَ أن الذي دفعه إليها ماله وكان على 
وجه العَاريّة عنْدَهاء وقالت: هو ملكي جهّزني به. أو قال الرّوجٍ ذلك بعد موتهاء فالقول 
قولهما دون الأبء لأن الظاهر شاهد بملك الببت» إذ العادة دفع ذلك إليها بطريق 
الملك. وخكي عن عل الشفدِيٌّ: أن القرل قول الأب. لأن ذلك يُسَْفَادُ من جهته 
3 - أ]. وذكر شمس الأئمة الشِرْحَسِئ في «(الشهّر الكبيرة نحو ذلك. وقال 
تاتينهان: إن' كات الأب من الأشراف: والكراف, لا يقل قولة أن غَاريةة' إن "كان عنمن 
لا يجهز البنات بمثل ذلكء قُبلَ قوله. وقال الصدر الشهيد: المختار للفتوى إن كان 
الأب يدفع جهَازاً لا تَارِيَّة كما في ديارناء فالقول قول الرّوج» وإن كان العف 
مشت ركاًء فالقول قول الآأب. 

فَصلٌ في نِكاح الرقِيقِ والكافرٍ 
(نِكَاحٌ القِنّ) وهو العبد الذي ليس فيه حرّية بوجه, (و) نكاح (المُكاتب 


كناب التكاج د 


وَالمُدَبرٍ والأمة وم الوَلَدِ بلا إِذْنِ السَيّد مَرْقُوفُ ِنْ أجَارٌ نَقَذَ وإنْ رَدّ تطل. وإِذًا 
أَذْنَّ ب بيع القن لِلمَهْرِ ويَسعَى الآخَرَانٍ. وَالإِدْنُ بالتكاح يَعُمٌ جَائِرَُ وَفَاسِدَةُ. 2*2 


والمُدَبّر والأمةٍ وأمٌ الوَلّدِ بلا إِذْنِ السَيدٍ مَؤْقُوفٌ, إِنْ أجَانَ السيد (تَقَدَّ وإنْ رَدَ 
بَطلّ), وأجازه مالك بدون إذنه.. 

ولنا قوله تعالى: صرب الله مَثَلاً تبداً مَمِنُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَّنْءِ»ك27 والتكا 
شىء» فلا يملكه العبد بنفسه. وما روى أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن ‏ من 
حديث جابر قال: قال رسول الله عَيْْهِ: «أئما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر). أي 
زان دل بإشارته أنَّ العقد غير جائزء إذ لو جاز لم يكن بالوطىء زانياً شرعاً]©. ورواه 
الحاكم في «المُسْتَدْرَك وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(وإذًا أَذِنّ) المولى بالتّرويج لعبده فتزوّج (بيع القن الِلْمَهْرِ) وكذا المُكَاتَك إن 
عجز عن الكعابة» لأنّ المهر بسبب إذنه ظهر في حقه وَتَعَلِقَ برقبة عبده» وصار كدين 
اسْتَدَانه العيد المأذون له في التجارة. ولو بِيعٌ الْمَنٌ مرّة حيثث لم يُفتده سيدة) ولم يَف 

ليله بالبهر» لم يخ ثم ثانيآء بل يُطَالَب بما ب بَقَىَ بعد العِثّق. ولو بيع في النفقة مرةً بيع فيها 

ا 0 تحب باغ قشاعة) فلم : يقع البيع في جميعها بخلاف المهر. ولو 
مات العبد سقط المهر والنفقة» لفوات محل الاستيفاء. 

(ويتشقى ا أي المكانث من 0 يباعان فيه؛ لعدم دايا النقل 
قَكَدَ بإذن الع :أن العيد أو المذى 3 2 إن تزوّج بغير إذن 8 ا 
ثم فرق المَؤْلى بينهماء لا يُطَالَت واحد متهم بالمهر إلا بعد العثي. 

(والإذنُ) أي إذن المولى لعبده (بالئكاح) سواء عي المرأق أو لم يعينها (يَعُمْ 
جَائْرَهُ وفَاسِدَهُ) عند أبي حنيفة» حتى يباع العبد في مهر التّكاح الفاسد» فيتوقف 

تزوجها "1١[‏ - ب] ثانياً مكنا على الإجازة. 

وقالا: يَخْصٌ جائزه: وبه قال مالكُ والشافعي؛ فلا يباع في مهر الفاسدء بل 
يُطالب به بعد العتق» ولا يتوقف تزوّجها ثانياً صحيحاً على الإجازة» لأن المقصود من 
نكاح العبد عِمَّته وذلك بالجائز دون الفاسدء لأنه لا يفيد الحِلٌّ» وصار كالتوكيل 
بالتكاح حيث يتناول الجائز دون الفاسد. ولأيئ حليفة أن الإذْنَ مطلقٌ فيجري على 
)١(‏ سورة النحل» الآية: (ه/9). 


(؟) ها بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


مع كاب اللكاج 


ومَنْ زوج أمَتَهُ لا يَجبُ عَلَيْهِ التَبوِئَةُ ولا تَمَقَة إلا بها ويَطَاُ الرّوْحُ إِنْ ظَفِنَ وَلَهُ 
إِنُكَاحُ عَبِدِهِ وَ أمَته كزهاً. 


إطلاقه» ولا يقيّد بالصحيح: كالأذن بالبيع. والتوكيل بالتّكاح ا يقيّد بالجائر» بدلالة 
لسارت نقد كر عونك اسه 
(ومَنْ زوج أَمَقَهُ) إذا كانت قِنَّاء أو مُدَبْرَةه أو أمٌ وَنَدٍ (لا يَجبُ عَلَيْهِ التَبْوئَةُ) 
مصدر بؤٌأته مزلا أي أسكنته إياه: وهي أن يُحَلّي المؤلى بن الامة وبوة روجهاة بان 
يدفعها إليه 0 يسعحندها. ام لو كانت الأمَة تذهب وتجيء وعدم مولاهاء لا 
يمالك تعر . وما لا يجب على المولى إذا زوج أمته تَبوتَُهاء لأن حقّه أقوى من 
حقٌ الرّوجء وإن حقه في رقبة الأمة واستخدامهاء وحق الزّوجٍ في التمتع بها. وتَبوتَئها 
يبطل استخدامهاء واستخدامها لا يُنْطِلٌ التمتم بها. (ولا نَفقَة) على زوج الأمة 
المذكورة (إلاهّ بهَا) أي بالتَبوئَة لأن: تفقته غليها جواء احاسهاء ولا يوعد احتبامنها آله 
(ويَطاً الرَّؤْ اج إِنْ ظَفِرَ) بها خالية من خدمة مؤلاها. وأكا المكاتبة فلها الكققة 
والشكين: وإن لم يوجد التّبوئة. والفرق بينها وبين الأمة والمُدَيّرة وأمّ الولد أن المولى 
لا يملك استخدام المكائبق فلا تحتاج إلى تَبْوِئَةِ المَؤلىء ويملك استخدامهن فيَحْتَجْنَ 
إليها. ولو حَدَمَئْهِ بلا استخدامه مع التَّبوئّة لا تسقط نفقتهاء وكذا لو استخدمها المؤلى 
نهارًء وأعادها إلى بيت الرّوج ليلا 


رولّهُ) أي يلمؤلى (إنْكاخ عَبْدِه) الذي ليس ممُكاتب صغيراً كان أو كبيراً (و) 
إنكاح (أْمَته) كذلك (كزها) أي بللا رضاهما. وبيس معناة أن يحملهما على التّكاح 
بضصرب أو نحوق بل أن ينفذ تزويجه عليهما بدون رفاعماء وهذا ظاهر الرواية. وعن 
ان نظا وني بوم ات جح المؤلى عه ]د إرضاة جرد أَمَتَهَ ا 
دون العبدء فكان المولى في تزويج العبد كالأجنبئ من الأمَةِ. 

وتوضيحه: أن تزويجه بغير رضاه لا يقيد مقصود التكاح, لأن الطلاق بيد من له 
اليا موه ونا أ تروف المؤني أنه لين لحك بشعهاء 


كِتَابُ اللكاح 4 


(وخيْرَتْ أمَةٌ) سواء كانت مُدَبرَة أو أم وَلَّدءِ زوّجها المؤلى برضاها أو بدونه. 
27 غيقّث) واحدة منهما سواء كانت تحت حر أو عبد. وقال الشافعيّ: لا خيار 


5 


للأمة إذاا م 2 عُيَقتٌ وزوجها حرء وبه قال مالك وأحمد. 


5 الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بَرِيرَة وعدمهاء فما يدل على 
أنه حد: ما روى الجماعة إلا مسلما من حديث إبراهيم» عن الأسْرَّدِء عن عائشة 
واللفظ للبُحَاريٌ ‏ أنها قالت: يا رسول الله إني اشتريت بَرِيرَة لأعتقها ‏ أي قصدت 
شراءها لذلك ‏ وإنَّ أهلها يشترطون ولاءها ‏ أي لهم فقال: «أعتيقيهاء فَإّما الولاء لمن 
أعتق». قال: فاشترتهاء فأعتقتها. قال: وشُيّرت» فاختارت نفسهاء وقالت: لو أغطيتٌ 
كذا وكذا ما كنت معهء أي مع زوجها. قال الأسود: وكان زوجها حراً [ورواه البخاري 
أيضاً من حديث الحكمء ؛ عن إبراهيم. وفي آخره قال الحكم: وكان زوجها حر]0"©. 
راغي 0 عن علقمة؛ والأسود أنهما سألا عائشة عن زوج بَرِيرَة» فقالت: كان حراً 
يوم أَغْيِقَتْ 

500000 عن ابن 
عباس: أن زوج بَرِيرَة كان عبداً أسود يُقَال له مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
ييكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي عَيتُهِ للعباس: «ألا تعجب من شدَّة حب 
مُغِيث بَرِيرَة» ومن شدَّة بغض بَرِيرَة مُعْثياه» فقال لها عليه الصلاة السلام: «لو راجعتيه). 
قالت: يا رسول الله أتأمرني به؟ فقال عليه الصلاة السلام: «إثما أنا شافع». قالت: لا 
حاجة لي فيه 5١‏ - ب]. وأمّا ما رواه مسلم وأبو داود والنّسائي عن عائشة أن بَرِيرة 
خيّرها النبيّ عن وكان زوجها عبداً. فليس فيه سوى أنه كان فيذا وهو مي : 
لأنه كان عبداً قبل العتق فلا يُعَارِض صريح قولها: كان حراً يوم أعتقت. ورواية أبي 
داود: حين أَغْتِقتٌ. 

قال الطحاوي: وإذا اختلفت الآثار وجب التوفيق» فنقول: إنا وجدنا الحرّية 
تعقب الّق» ولا ينعكس.ء فيِحْمَلُ على أنه كان حرا عندما شُيْرَتء عيداً قبله. ولو ثبت 
أنه عبد» لا ينفي الخيار لها تحت الحرُّء إذ لم يجيء عن النبى عَيْه أنه إنما خيّرها 
لكونه عبداً ‏ أي بل إنما خيّرها لصيرورتها معتوقة ‏ لقوله عليه الصلاة السلام لبريرة: 
«اذهبي فقد عُْتِىَ معك بُضْعْكِه رواه الدّارقطني. 


)١١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممسخطوط. 


وان ل كه 3 بلا إِذْنٍ فَعْبَقَتٌ تَفَدَ بلا خيارٍ لَهَا. وما 00 فَلِلسَيّد لَوْ وْطِدَبٌ فَعْنَة ث2 
وَإِنْ غ2 عْتَقَتْ أوَلاً قَلَهَا. . وَرَوْحُ ب الأمَة يَعْزِلٌ بإذنٍ ا واحودو بإذنها. 


5 وَطىء أَمَةَ ابْبه ه فوَلَدَتُ فَاذّعَاهُ نَتَ نَسَبْهُ وهي 1 وَلدِ 111111111 


روى ابن سعد في «الطبقات» عن عامر الشَّعْبِيَ: أن النبيّ ء عله قال لبريرة لَمَا 
عْتِقَتٌ: «قد عُتِقَ بُضْعُكَ معكء فاختاري». ا بما إذا كان 
زوجها عبداً. ثم أسند الطحاويٌ عن ابن سيرِينَ» والشَّعْبِيَ: تُْحَيّر حرًا كان زوجها أو 
عبداً. وعن طاوس أنه قال: للأمَةٍ الخيار إذا مُْتِقَتُْ وإن كانت تحت قُرَشِيَ. وعن 
مجاهد: تُحَيّر وإن كانت تحت أمير المؤمنين. انتهى. ورواه ابن أبي شَّيْبَة أيضاً عنهم. 

(وإنْ تكحث) أمة (بلا إِذْنِ) من فويها (فَعْتِقَتْ تَفَذَ) الذكاح (بلا خِيَارٍ نَهَا) 
لع جل نا إلى محلهء وتوقّفه على إذن المؤلى قد زال بالعِدْن. وفي 
«المحيط»): هذا إذا كانت أمة أو مُدَّرة. وإن كانت أم ولدء لا ينفذ التكاح» أن العذة 
وجبت عليها من المؤلى كما أَعتِقّتء والعدة تمنع نفاذ التُكاح. (ومَا سَمَّى) من المهر 
(فَلِلسَيدٍ لَؤْ وُطْبَتْ فَء فَعْتِقَتُ) بعد الوطىء؛ لأنّ الزوج استوفى مناقفع مملوكة للمولى» 
فيجب البَدّل. (وَإِنْ ء عُتِقَتْ أوَّلا) أي قبل الوَطىء (قَلَّهَا) أي فما سمّى للمرأة, لأن 
الرُّوجٍ استوفى منافعّ مملوكة للأمة» فيجب البَدّل لها. 

(وَرَفجُ الأمَةٍ يَغزِلٌ) أي يجوز أن يعزل عنها عند الوّطىء (بإذن سَيْدهاء و دج 
(الحُزةٍ) يَعْزِلُ عنها (بِإِذْنْها) وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعزل الزوج عن الأمة إلا 
بإذنهاء ان ليالجتا فى ناد الشّهوة» والعزل ِل به. ولأبي حنيفة: أن العزل لخوف 
الولد وهو حق المؤلى؛ والحوّة [58 - أ] دون الأمة. ولو عزل فظهر حَبَلٌ قالوا: إن لم 
يعد إلى وطئهاء أو عاد بعد البول جاز له نفيه. وإلاّ فلا ولو عالجت نفسها لإسقاط 
الخجل: جاز ما لم يَسْئَينْ شيء من خحلقهء وذلك ما لم يَدِمٌ له مئة وعشرون يوماً. 


(وإنْ وَطىء) الأب الحو المسلم (أَمَةَ انيه فَوَلَدَتٌ فَادّعَاةُ) الأب» وكانت في 
ملك الابن من وقت الوطىء إلى حين الدعوة (ثَبَتَ نَسَبهُ وهي 4 وَلدِهِ) لِمَا روى أبو 
داود» والترمذي ‏ وقال: حديث حسن ‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : «إن 
من أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وولده من كسبه6. وروى أبو داود» وابن ماجه من 
حديث عمرو بن سُعَهِبِء عن أبيه» عن جله: أنَّ رجلا أنى النبي عَييَهِ فقال: يا رسول 
الله إن لي مالا ووالدا وإن والدي يحتاج إلى ماليء فقال: «أنت ومانّك لوالدك؛ إن 
أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من كسب أولادكم». انتهى. وإذا كان للأب أن 


كِتَابُ الاح آلا 
وَوَجَبَ قِيمَتُهَا لا مَهْ مَهْرْهَاء ولا يَجبُ قِيمَةُ وَلَدِهَا. 


والجَدُ كالب بَغدَ مَوتِه وإنْ تكحها صَحٌ وَلَمْ تَصِرْ أمَ وَلّدِه. ويَجِبُ مَهْرْهَا 
لا قِيمَتْهَاء 1157 
يأخذ من مال ابنه نفقته بلا رضاه لصيانة نفسه» كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى 

(وَوَجَبَ قِيمَتْهَا) والفرق بين هذاء وبين الطعام والكشوّة حيث لا يجب قيمتهما 
إذا استعملهما الأب للحاجة, أن الحاجة إلى الاستيلاد دون الحاجة إلى الطعام 
والكشوّة؛ فيملك الأب العلعام. والكشوة من مال ابنه من غير قيمة» ولا يملك الأمة إل 
بقيمتها. ولا فرق بين كون الأب يبرا أ ورا لان هذا ضمانٌ نُقِلَء فلا يختلف 
بالإغسار والإيسّار كالبيعء (لآ مَهْرْهَا) أي لا يجب مهرها خلافاً لز لأن ملك الأب 
يغبت في الجارية قبل الوطىء حتى لا يكون الأب زانيً؛ وحيقذ لم يقع وطىء الأب 
اله لله فيه 

(ولا يَجبُ قِيمَةٌ وَلَدِهَا) لأنَّ الأب لَّمَا ملك الجارية بالاستيلاد» كان الولد 
حادثاً على ملكهء فكان حر الأصل. أمّا إذا كان الأب عبداً أو كافراً لا تصح دعوته 
لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا لعبد على حر. وكذا إذا أخرجها الولد بعد الوطىء 
من ملك ثم استردّها لا تصح دعوة الأب» لأن بوت الملك للأب بطريق الاستناد إلى 
وقت العُلُوق» فيستدعي ولاية التملك من وقت العُلُوق إلى حين التّملّك. 

(والجَدٌ) أب الأب كالاب 7" ل بع بَعْدَ مَوْتَه) لقيامه حيتذٍ مقام الأب» 
وهذا إذا كان الخلرق يع مويك الأب» حتى لو أتت بولد لأقل من يفة أشهر م موت 
الأب فادّعاه الجدّ لم تصمٌ دعوته. (وإنْ نكحها) أي إن تزوج الأين أمة ابنه (ضَحٌّ) 
وقال مالك والشافعئ: 23 يصحّ» لأن للأب سبهَة في ملك ابنئه بدليل سقوط الحدٌ إذا 
زنى بأمته» ولو ظنَّ حرمتهاء فيكون في معنى من تزوّج أمة نفسه. 

ولنا أن جارية الابن لا ملك للب فيها ولا حق ملكء لأن ملك الابن فيها من 
كل وجه بدليل حل وطعه؛ ونفاذ عتقه؛ فلا يملكها الأب من وجه. وإلآ اجتمع ملك 
شخصين في محل واحد في زمان واحد. وإذا لم يكن للأب فيها حق ملكء جاز له 
تروّجها كجارية الأأجنبي. 

(وَلَمْ تصِر أمَّ وَلَّدِم إذا أنت منه بولد خلافاً لز وكذا إذا استولدها بنكاح 
فاسد. لآن انتقالها إلى ملك الأب لصيانة مائه. وقد صار مصونا بدونه. (ويّجبُ 
مَهْرْهَا) لالتزامه بالتّكاح (لآ قِيمَتُهَا) لعدم ملك التقبة. 


7 كاب اللكاح 


والوَّلدُ خحدٌ عر بقرائه. والطفل يَتْبَعُ خَيْرَ الأَبَوَئْنِ ديناء وعِندَ عَدَمِهِمَا يَتْبَعُ الذان 
والمَجُوسِيّ سْرٌ مِنَ الكتابيٌ. 


(والوَلّدُ حو بِقَرَابَته لأن الأمة ملك الابن» وولدها من أبيه أخوه؛ فيتبعها في 
الملك ويَعْتِقُ عليه. وجعل محمّد ولد العبد المغرور حرا بالقيمة كولد الحرّ المغرورء 
وهما حكما بِرِقَهِ. وجه محمد: أن السبب الموجب للحرية الحرون راشعرراط الرية 
فيها عند التكاح؛ وهذا يتحقق في الرقيق كما يتحقق في الحرّء وكما يحتاج الحرٌ إلى 
حرية الولدء فالمملوك يحتاج إلى ذلك؛ بل حاجته أظهر لأنه ربا يقطرق به إلى حريّة 
نقسة: اوأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: هذا الولد ممخلوق من ماء رقيقين فيكون رقيقاء 
0 لأن الولد متفرع من من الأصل» ونا يتفرع لصفة الأصل. وإذا كان الأصلان رقيقين» 
تثبت الحرية للولد من غير عِنْقٍ. وأعًا إذا كان الزروج را فقد ثبت حرية الولد هناك 

باتفاق الصحابة بخلاف القياس. 
(والطفل يَتْمَعُ خَيْر لأَََئنِ دِيئا) لأنّ ذلك أنظر له فيتبع الأب إذا أسلم والأم 
إذا أسلمت. (وعِنْدَ عَدَمِهِمَا) أي م الأبوين بأن وُجِدَ لقيطاً (يَتْبَعُ م الذَّارَ لأن الظاهر 
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أنه من أطفال أهلها. (وَالمَجُوسِيٌ سَر مِنَ الكتابيئ) فالطفل منهما يتبع الكتابئ» لأن 
حل الذبيحة وجواز المناكحة  54[‏ أ من أحكام الإمسادم؛ فيُرَجح بهما كما يرجح 
بالإسلام. وإنما لم يقل والكتابئ خير من المجوسيء لأنه لا خير في الكتابي لكن شره 
قل من شر المجوسي. 
[نكاح الكمارٍ] 

واعلم أن نكاح الكقار أبقاه علماؤنا والشافعي» وأبطله مالك في المشهور عنه» 
لأن جوازه يفتقر إلى شروط هي معدومة في أنكحتهم: فيجب فسادهاء وعنه أنه إِنما 
يجوز منه ما لو ابتدؤه بعد الإسلام صحٌّء وإلا فلا. 

ولنا قوله تعالى: إوائرََته حمالة التي ولولا انعقاده لَمَا أخبر بأنها 
امرأته» وقوله ميكل : «وُلِدثُ من نكاح لا من سفاح)(". ولولا صحته لَّمَا افتخر به 
فنكاحهم جائز عند أبي حنيفة مطلقاء وإن تزوّجوا بمحارمهمء حتى يحكم لها بالنفقة 
إذا طلبتء لأنا أمِونا أن نتركهم وما يدينون. واستثنى صاحباه من الجواز المَحْرّم 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء ولكن روى الطيراتي في «المعجم الكبير» ١٠/979؛:‏ رقم ٠١81١17(‏ ) بلفظ: دما 
ولدني من سفاح أهن الجاهلية شيءء وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام» ورواه البيهقي في السئن 
الكبرى بال ثقنىن ورواه عيد الورّاق بلفظ: «إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح». 


كْتَابُ التكاح وف 
وإنْ أَسْلّمَ المُتَرَوْجَانِ بلا سُهُودٍ أؤ في عِدَّةٍ كافر مُعْمَقِدَيْنِ ذَلِكُ أَقِرَا عَلَيه 


وَالمُعْتَدَّةَ لأنهم تبع لنا في الأحكام» ولكن لا نتعّض لهم إل أن يعليها 1 يَتَرافعوا 
إلينا لالترامهم حكمنا حيكذ» إل في قول أب يوسف الآخر ذكره في كتاب الطلاق» 
أنه يفوّق بينهما إذا علِمَ به لِمَا رُوِيَ أَنَّ عمر كتب إلى مُمّاله: أن فقوا بين المجوس 
وبين محارمهم, وامنعوهم من الزِمرّمَة إن أكلوا. والزئزمة بالكسر: الجماعة من الناس 
على ما في «الصحاح). 
لكنّا نقول هذا غير مشهور عنه. وإنما المشهور ما كتب به عمر بن عبد العزيز 

إلى الحسن البَضْرِيٌّ: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الدَّمّة وما هم عليه من نكاح 
المحارم واقتناء المخموز والخنازير؟ فكتب إليه: أنهم إنما بذلوا الجزية لمُثْرَكوا 0 
يعتقدون» فإنا أنت متَبِعٌ ولست بمبتدع» والسلام. 

(وإنْ أُسْلّمَ المُتَرَوجَانِ بلا سُمُودٍ أؤْ في عِدَّةٍ كافِر مُعتقَِينٍ ذَلِكُ قا عَلَيه) 
أي بقي صحيحا يعد إسلامهماء أو إسلامه لو كانت كتابيّة. وقال زَُهَّو:ٍ نكاح أهل الذمّة 
بلا شهودء أو في عدة كافر فاسد. رك بو يُوسُف ومحمد: بلا شهود صحيح» وفي 
عدّة كافر فاسد. لزفر: أَنّ أهل الذمّة تبمٌ لأهل الإسلام» وهم لا يجوّزون نكاحهم بغير 
شهودء وفي عدّة غيرء فكذا أهل الذمّة ا لقعي ونه 1 ان بشلشوا أو 
بقارا افحبعد يقزق القاضي بينهم لقوله تعالى: «إوأن احمكم ب بتِتَهُمْ با أَنْرَلَ الله وله 

تتَبعْ أَهْوَاءَمُءِ#( 6 ولأنهم بعقد الذبّة 5 - ب] صاروا أُمتَاءً ا والتزموا أحكام 
الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات» فثبت في حقّهم ما هو ثابت في حمّنا. 

ألا ترى أن حرمة الرُبا("2 ثابت في حقّهم بهذا الطريق؟ فكذا حرمة النكاح بغير 
شهود. ولكنًا ُغرض عنهم لمكان عقد الذمّة لا أَنَا تُمَوْمُعْ على ذلك» كما نتركهم 
وعبادة الأوئان والاشتغال بالنيران على سبيل الإعراضء لا على سبيل التقرير والحكم 
بصحة ما يفعلون. 

ولا نَعْرضُ عنهم في عقد الباء لأنه مستثنى من عقد الذمّة. قال عَيللهِ: دإلاً من 
أزتى فليس بيننا وبينه عهد»(". ويُوْوَى: «عقد). ولعله مقتبس من قوله تعالى: طقَإِنْ ل 
)١(‏ سورة المائدق الأية: (49). 
(") في المطبوع: الزناء والمثبت من الممخطوط. 
(") قال ابن حجر رحمه اللّه تعالى في الدراية ؟/14: لم أجده بهذا اللفظ. وروى ابن أبي شيبة عن 


مرسل الشعبي: كتب رسول اللَّ عي إلى أهل نجران - وهم نصارى ‏ : «أن من بايع متكم بالرّبا فلا 
ذمة له», وأخرج أبو عبيد في «الأموال» من مرسل أبي المليح الهذلي نحوه مطوّلا ولفظه: دولا يأكلوا > 


4 كناب التكاح 


فرق مُتَرَّوجَانِ مَحْرَمَانِ د نه أَسْلَمَا. 
وفيٍ إشلام 3 المَجُوسِيَةِ أؤ ائرأة الكَافِرٍ عُرِض الإسلامُ عَلَى الآخَرِ فإِنْ 
أُسْلَّمَ فَهِي لَهُ وإلا فُرَقَ قَ بَيْتَهُمَاء 111110101101000 


تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا بحب مِن الله وَرَسُولِهه20©. 

ولهما: أن التُكاح في العدّة حرامٌ بالإجماعء؛ بخلاف النكاح بغير شهود حيث 
يجوز عند مالك بشرط الإعلان. مع أنهم لم يلتزموا أحكامنا بجميع اختلافاتها. ولأبي 
حنيفة: أَنَّ عدّة الكوافر لا يمكن إثباتها حمًّا للشرع؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروعء ولا 
حمًا للرّوج وهو كافر, لأنه لا يَعتقد العدّة. وفي «النهاية» عن «المبسوط»: إن الاختلاف 
بينهم إذا وقعت المرافعةٌ أو الإسلامُ والعدَّةٌ غير منقضية وأا بعد انقضاء العدّة فلا 
يفوّق باتفاق» أي لعدم تعلق حكم شرعيّ. 

1 (وفْرْقَ مُتَرَوْجَانٍ مَحْرَمَانِ) ‏ بفتح الميم والراء - كما تزوج مجوسي أمه أو ابنته 
(ثُمَ أَسْلَمَا) أو أسلم أحدهماء لأن نكاح المحارم بين الكمّار باطل عند أبي يوسف 
ومحمدء وكذا عند أبي حنيفة على ما ذكره القُدُورِيٌ. ولو لم يُسْلم المَخرّمان 
المتزوجانء لا يُقَدق بينهما عند أبي حنيفة ما لم يترافعا جميعاً. لأنه لما جاز في 
اعتقادهم: لا نتعرض لهم ما داموا عليه وبرافعة أحدهما لا يحصل رضى الآخرء فلم 
يتحقق شرط الالتزام في حقّه فلا يُْكمُ عليه ولا على الرافع لاستلزامه الحكم على 
غير من التزمه. وعند أبي يوسف: يُمَوق بينهما وُجِدَ الترافع أو لا. وعند محمد: يُمَوَقُ 
إن وُجِدَ الترافع» ولو من أحدهماء فإنه إذا رفع أحدهما أمره فقد التزم حكم الإسلام» 
فيتعدى الآخر ضرورة الحكم على الرافع؛ فَتِمَدَقُ بينهما كما لو أسلم أحدهما. 


(وفي إشلام زَْجٍ المَجوسِية) أو الوثنيّة [ه - أ] (أو امراة الكافرٍ) في ديارناء 
مجوسيًا كان أو وثئياً أو كتابياً (عُرِضٌ الإسلامُ عَلَى الآحَسِ إن أُسْلّم فهي لَه ولا 
يُتَعََض لهماء لأن ابتداء التكاج صحيح» فلأن يبقى أؤلى دوالة أي وَإِنْ لم يسلم سواء 
كآن بالغاً أو صبهًا ممهرا (فُرقَ بَيْتَهُمَا). وقال الشافعي: لا يُعْرَض الإسلام وتَبِينُ المرأة 
فى الحال إن كان الإسلام قبل الدخولء ويُقَدَق بينهما بعد ثلاث جيّض إن كان بعده 
لتأكد الملك في الثاني دون الأوّل. ١‏ 


.)7179( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


وهُوَ طَلأقٌ إن أبى, ولآ مَهْرَ لَهَا إِنْ أََث إلا للْمَوْطُوءَةٍ. وفي ذَارِهِغ تبين مضي 
ثلآث جيّض قَبْلَ إشلام الآخَرِء وتَبِين اين دار يْنِ لا السّئي. 


لاما الع ازع ابن شِهَاب: أن ابنة -- ا كانت تحت 
0 2 و ل ا ا 


وذكر الطححاوي وأبو بكر بن العربي: أن عمر بن الخطاب فرّق بين نصرانيٌ 
ونصرائية أشلحة يإبائهعين الإسنادم. ومن أدلتنا ما رُوي أن دُمْقَائةَ(1) نهر الملك9©) 
أسلمث» فأمر عمر أن يُعْرْض الإسلام على زوجهاء فإن أسلم وإلاّ رق بينهما. ون 
ُهْفَناً أسلم على عهد عليّء فعَرضٌ الإسلام على امرأته فأبت» فَمَوْقَ بينهما. ونا يُقَدَقُ 
بينهما إذا أبت هى الإسلام لإصرارها على الخبث» والخبيثة لا تصلح للطيّب. 


(وَهُوَ) أي تفريق القاضي بينهما (طَلاقٌ) بائنٌ (إن أبى) الزوج» وليس بطلاق إن 
أبت المرأة. وقال أبو يوسف: ليس بطلاق فيهما. وفائدة الخلاف: عدم انتقاص عدد 
الطّلاق بالفوقّة عنده» وانتقاصه بها عندهما. (ولة مَهْرَ لَهَا إِنْ أَبَتْ) لوجود الفُوْقةَ من 
0 كالمطاوعة لابن زوجها. إل ِلْمَؤْطوءة) فإنَ لها المهر كله لتأكده بالدخول. 
قيّد يابائهاء لأن تفريق القاضي يإباء الرّوج قبل الدخول يوجب نصف المهر. 


(وفي دارم عطف على مقدر يتعلق بإسلام - وهو في ذارتات أي : وفي إسلام 
زوج المجوسية» أو امرأة الكاترةي دارهم. سواء بَقِيَ الرّؤْجَان فيهاء أو حرج أحدهما 
إلينا وبَقِىّ الآخر (تبين) المرأة سواء كانت مدخولا بهاء أو غيرها (مُضِيٌ تَلآث جيتض 
قبل إشلام الآخَرٍ) إِنْ كانت تحيضء وبمضيّ ثلاثة أشهر إن كانت [6٠؟‏ - بع لا 
تحيض» لأن لدي بالفُوقّة ة لما كان منقطعاً عمّن في دار الحرب» قي قرط الفُوقّة - 
لاه 


بل خرج إلينا مسلهنا 1 ذمي أو 0 0 8 أو ار ذمياً "0/١‏ 0 1 له 
تبين بالسّبي. وقال الشافعي ‏ وهو قول مالك -: تبين به» ولا تبين بتباين الدّارين. فلو 


دلق الدّهفّان: : رئيس ئيس القرية. المعجم الوسيط ص ٠‏ ٠“ء‏ مادة (دهق). 

زم حُوّفت في المطبوع إلى: نهى الملك. والمثبت من الممخطوط وهو الصواب. ونهر نهر الملك: كورة 
(أي مديئة) واسعة من نواحي بغداد أسفل من شهر يسلى . مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع 4.5/8 .١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ل 


سيا معأ لم تَنْ عندناء وتبين عنده. ل 0 
إلى المديف وخلفت زوجها أبا العاص كافراً بمكة» فردها رسول الله َه إليه بالئكاح 
الأوّل. 


ولنا: أن مشركي مكة صالحوا رسول الله َيه عام الْحَدَئْييَةٍ أن من أتاه من أهل 
مكة ردَّه إليهم؛ ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم. وكتبوا بذلك الكتاب 
وختموه. فجاءت سُبَقْعَةٌ ببت الكارث الأُسْلَّمِيّة بعد الفراغ من الكتابء والنبي ع 
بالحُدَيْبيّة فأقبل زوجها مُسَافِر المَخُرُومِيَء وقيل: صَئِفِي بن الواهِب» وكان كافرا 
فقال: يا محمد أَزْدُد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن تردٌ علينا من أتاك منّاء وهذه 
طينة الكتاب لم تجفٌ بعد. 


: فأنزل الله تعالى بياناً بأنَ هذا الشرط إما يكون في الرجال دون النساء: جيَا يها 
0 آمَنُوا إِذَا جاءكم المُؤْهِ نَاثُ مهَاجِرَاتٍ فَانْتَحِيُومُنٌ الله غلم بإمَانِهِنٌ فَإِنْ عَلِمْثْمُوِهُنٌ 

مات قلا توح حون إلى الكذر لأن جل لف ولمع يرن له رَآنُوهُمْ مَا أَلْمَقُوا 
عام عَلَيكُعْ أَنْ تَنْكَحُوهُنٌ إذًا آنَيك؛ تَْمُوهُنٌ أَجورهق ول كسكوا به بعصم الكوَافْ7") 
أي بعقد نكاحهنٌ. فاستحلفها رسول الله كته فحلفت: نأمط روجهااما فى عليه 
من المهر» وتزوجها عمر. 

وكان رسول الله عَِلهِ يمْتَحِنُ المهاجرة بأن يحلّفها: بالله ما خرجت من بغض 
زوج بالله ما حرجت ناض إلى أرض» بالله ما حرجت إلا حباً لله ولرسوله. 

فقوله سبحانه: لا هُنٌ حِلٌ لَهُعْ وَلاَهُْ يَحِنُونَ لَهُنَ4 يدل على أن تباين 
0 يوجب المُوقة» وإن لم يوجد سَبِيٌ وكذا قوله تعالى: «إوَلاآً مجتاع عَلَّيْكُمْ أنْ 

تتُكخْرهُن4 [5؟ ‏ أ] إذ لو لم يوجب التباين انقطاع الذكاح» لم يجز للمسلمين أن 

208 وكذا قوله تعالى: ولا كك بعصم الكوَافِرٍ» إذ لو لم يكن التباين 
عوايجيا للفُدقّة لزم التمشك بعقد نكاحهنّ حال كفره. 

ثم المهاجرة تحل بل تكح عندنا بلا لزوم عدّة كالمسبيّة فإنه يجب استبراؤها 
ولا يلزمها العدّة اتفاقاً. وقالا - وهو قول مالك والشافعي -: لا يحل نكاحها قبل انقضاء 


.)١١( سورة الممتحنةء الأية‎ )١( 


كِتَابُ التكاح 7 


وازتِدَادُ كل مِنهُمَا فَسْمٌ عَاجِلء ثم لِلْمَوْم ءَةٍ كل مَهْرِهَا ولِعَئِرِهَا نِضفَةُ ل 
ارْتَدَ وَل شَيءَ ءَ لو ازتدّتْ, وبقي التكاخ إِنْ نذا مع فَأُسْلَمَا معاً. غ25 


عدّتها كالحامل» فإنه لا يصح نكاحها قبل الوضع عند الجمهور؛ وعلى الأصَحْ عند 


لهبه لمجي ام مب وله: قوله تعالى: 
وود تاج عَلَيكُمْ أنْ تَنْكَحُوهُنّ إِذَا آتَيُِمُوهُنَ جُورَهُنٌ» فالله أباح نكاح المهاجرة 
مطلق فتقييده بما بعد انقضاء العدّة يكون 19 وأيضاً قال الله تعالى: «ولاً تميِكوا 

بعصم الكوَافْر» وفي إيجاب العدّة تمشك بعِصّم الكافر. وروى الحسن عن أبي حنيفة 
أنهي عر نكا الخال سن الهاي نه ولكن لا يقربها حتى تضعء لأنه لا حرمة لماء 
الحربيء فهو بمنزلة ماء الزاني» والححل من الزُّنا لا يمنع التُكاح عنده؛ ولكن الأول 
أصحٌ لأن الحبل من الزِّنا لا نسب له وهذا السب ثابتٌ من الحربي. 


(وَازْتَدَادُ كل مِنْهُمَا) أي من الرُوجين (فَسْمٌ عاجل) عند أبي حبيفة وأبي 
يوسف. وقال الشافعيٌ: إِنْ لم يدخل بها ففسحٌ عاجلء وإن دخل بها ففسحٌ آجلء 
يعني إِنْ عاد المرتدٌ منهما إلى الإسلام في مدة عدّة تلك المرأة لم ينفسخ, وإلاّ 
انفسخ. وقال محمد: إن كان الارتداد من المرأة فهو فسحٌ» وإن كان من الوّجل فهو 
طلاقٌ. فمحمد مر على أصله في الإباءء وكذلك أبو يوسفء لأن الإباء عنده فسحٌ 
عاجلٌ. ووجه الفرق لأبي حنيفة: أنَّ الرْدةَ منافيةٌ للتُكاح لمنافاتها للعصمة؛ والطّلاق 
يستدعي قيام التُكاح؛ فلا تكون الفُوقة 0 طلاقاً. والإباء تفويت الإمساك بالمعروف» 
فيجب التّسريح بالإحسانء ولهذا تتوقف القُرْقّة بالإباء على القضاءء ولا تتوقف الفرقة 
بالود عليه. 


(ثُمّ لِلْمَوْطُوءَةٍ كل مَهْرِهَا) سواء ارتدٌ الرّوج» أو هيء لأنّ  77[‏ ب] الوطىء 
مؤكدٌ للمهر (ولِعَثِرِهَا) أي لغير الموطوءة (نِضفْهُ لو ازتَدٌ) الرّوج لأنَّ القُقَةَ من قله 
قبل الدخول (وَلا شيء لو ازتدث) الرّوجة: لأن القُْقَة من جهتها قبل الدخول. (وَبِقَِي 
النكاح ِنْ ازتدًا مَعا فَأُسْلَّمَا مع وقال زُقَدُ: لا يبقى» وهو القياس. لأن في ردّتهما 
ردّة أحدهماء وهي منافية للنكاح. 


ووجه الاستحسان: أنهما لم يختلفا في دينٍ ولا في دارء فلا تقع القُرقة بينهماء 
كما إذا أسلم الرُّوجان الكافران معاً. وأا تركنا القياس لاتفاق الصّحابة. فإن بنى حنيفة 


ى؟ كَابُ اللكاج 


وقَسَد إِنْ أَسْلَّمَ أحَدُهُمَا قَبِنَ الآحر. 


ارتدّوا بمنع الزكاةء فاستتابهم أبو بكر ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة بعد التَّوبةَء ولا أحد 
0 ا اس ا ا ولد تتفل 

(وفَسَدَ) التُكاح 0 ارتدًا معا ثُمٌ شلك أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَر) لأن البقاء على 
التدّة كإنشائها. فإن كان ذلك قبل الدّخولء فلا شيء للمرأة إن كان المسلم هوء ولها 
نصف المهر إن كان المسلم هي. وإِنْ كان بعد الدخول فلها المهر كاملاً سواء كان 
المسلم حي 5 هو. 

ولا يصمٌ أنْ ينكح مرتدٌ مسلمة ولا مرتدّة ولا كافرة أصلكة. لأنّ التُكاح 

« 2 

يعتمد الملة؛ ولا ملة للمرتدٌ. فإنه ترك ما كان عليه وهو غير مُمَهِ على ما اعتقده, وكذا 
حكم المرتدّة. 

ولو أسلم حربي وتحته خمس نِشوّة أو كدر كه لمن معف أو أخْتان» أو أم 
بطل نكاح الخامسة؛ والثانية من الأختين» وكذا الثانية من الأم والببت إن لم يكن 
دحل بها. وخيّره محمهك كمالك» والشافعي» وزُفْر في تبقية أي أربع شاء منهرٌٌ» 
وإحدى الأختين شاء منهماء وإن كان العقد واحداً عي البنت للإبقاء لمعيه نكاحها 
وحرمة أمها بالحمنة علبهاء إلا أن يكون دخل بالأم فحيعا يُمَوْقُ بينه وبينهما. لأنّ 
غَيِلآن بن سَلَّمَة أسلم وتحته عشرة نِشوّة وأسلمن معهء فقال [70 - أ] النبئ مَيَينه : 
اختر منهنٌ أريعاء وفارق سائرهنٌ. وقيس بن الخحارث الم وتحته ثمان نِشوّة اسلف 
معهء فأمره النبئ 2َلُهِ أن يختار أربعاً منهنّ. والضَّحَاك بن فَيْوُوز الدَّيْلّمِيَ أسلم وتحته 
أخحتان» ا «اختر ا شعت2000, 
الآخْتَينِ74(" والجمع بينهما 0 حرامٌ بهذا النص» وبنكاح الأولى ما حصل الجمع؛ 
[فوقع يي بحكم الإسلام» وبنكاح الثانية حصل الجمع إذ عن شت هنا سوى 


رام سين التزملي 5/8ماع كبانن الايد (5)» باب ما جاء في الرجل يُسلم وعنده أختان (514)» رقم 
(019) و(90١0).‏ 

(؟7) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 

(*) سورة التّساى الأية: (5؟). 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


كِتَابُ اللكاج فى 


وكلٌ الرّوْجَاتِ في القسم سَوَاءٌ إل السقلر عق ولَّهَا نِضفٌ الخرة. ..... 


الجمع» فتعيّ الفساد في نكاح من حصل الجمع بنكاحهاء فإنّ نكاحها فاسدٌ بحكم 
الإسلام دوك من لم يحصل بتكاحها الجمع. 

وإن تزوّجهما في عقدٍ واحدِء فالجمع حصل بهماء وليس إبطال نكاح إحداهما 
بأولى من الأخرى» فيبطل نكاحهما. وكذلك في نكاح الخمس» الحرمة بسبب 
الجمع بين ما زاد على الأربع» وما حصل ذلك بنكاح الخامسة» فصَوْفٌ الفساد إليها 
أؤلى. وإن وقع تزؤّجهنٌ في عقدٍ واحدء فالجمع حصل بِهِنٌ جميعاً. 

وأمنا الأحاديث العي رُوِيَتُ فقد قال مكتحول: إنّ تلك الأحاديث كانت قبل 
نزول الفرائض» يعني قبل نزول حرمة الجمعء؛ فوقعت الأنكحة صحيحةً مطلقاًء ولمًا 
كانت صحيحةٌ في الأصل جعل رسول الله يله ذلك مستثنى من تحريم المجمع. 

كل الرّوْجَاتٍ في القَسْم) بفتح القافء أي المبيت عندهنٌ للصضّحبة 
والمؤانسة لا في الممجامعة والمحية (سَوَاء) قد بالرُوجات؛ لأن السراري”© وأمهات 
الأولاد لا حق نَ لهنٌ فيه. والاختيار في مقدار الدور للروج» لأن المستتحق. لهنّ التسوية 
دون طريقهاء ولا فرق بين ذلك بين القديمة والجديدة, والثكّب البكرة والمسلمة 
والكتابيّة» والصحيحة والمريضة, والرنّقَاء”'2 والمجنونة التي لا يُخاف منهاء والصغيرة 
التي يمكن وطؤهاء والمُحْرمّة» والمؤلى والمُظاهر عنها. 

قال الحاكم: والمَجبوب والخصِي والعنين في القّسم سواء» 0 الغلام 
الذي يحتلم وقد دخل بامرأته. زلا الستلورغة) مع الحدّة بأن تزوّجها ثم تزوّج 
الحرّة (ولّهَا نِضفٌ الحُرّة) سواء كانت قِنّاه أو مُدَبّرََ أو مُكائبة» أو أَمّ وليء لِمَا 
روى عبد الوَرّاقِء وابن أبي شَيْبة في [707 - ب] «مصنفيهماء» والدَّارَقُطنِيَء والبَيِهَقَِىَ 
في «سننيهما»» عن على أنه قال: إذا تُكَحَتْ الحرة على الأمة فلهذه الثلثان» ولهذه 
الثلث. 

وقال مالك والشافعئ وأحمد: إذا كانت الزوجة الجديدة ثيِباً أقام عندها ثلاثاًء 
وإذا كانت يكرا أقام عندها سبعاًء ثم يدور بالسّوية بعد ذلكء لِمَا في مسلمء عن 


2220 الكَرّاري: جمع الشويّة وهي الجارية المملوكة. القاموس الفقهي ص 00 * 


)١(‏ الرِتْمَاك: رَيَقَّتُ المرأة: انسدّت فلا تُؤْتَى. المعجم الوسيط ص 23717 مادة (رتق). 
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خالدء عن أبي قِلآبَة عن أنس قال: إذا تزوّج البكر على اليب أقام عندها سبعاًء وإذا 
تزوّج الغهب على المرأة أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: ولو قلت رفعه لصدقتء ولكنه 
0 : الشبّة كذلك. ورواه ابن ماجه قال: قال رسول الله عَِله: «للغيب ثلاثأء وللبكر 

. وفي «صحيح مسلم): عن أمٌّ سَلَمَةَ: أن رسول الله عَيْهِ لَمَا تزوّجها أقام عندها 
20006 «ليس بك على أهلك هوان» إن شعت سَبَعْتٌ سَكعتٌ لك» وإن سَكغتٌ لك 
سَكغت ثُ لنسائي»). ولأث القديمة قد ألفت صحبته. والجديدة لم تألف ان بزيادة 
الصّحبة» وللبكر زيادة نَقْرَة عن اللإجال» فَيِمَضْلّها بسبع ليالٍ. 


ولنا إطلاق قوله تعالى: طِنَإِنْ عفْئع ألا تَعْدِنُوا فِوَاحِدَةٌ أؤ ما ملكت أَمانَكُمْ ذلك 
أَذْنَى أن 19 تغووا4”" أي | أنْ لا تجورواء وقوله تعالى: لون سكليف أن تندلرا يه 
النسَاءِ وَلّوْ حَرَضْكُمْ قلا ِيلُوا كل كل المَئل04" معناه لن تستطيعوا العدل والنّشوية في 
لمحبة» فلا تميلوا ف في القّسم. 


وما روى أصحاب الشنن الأربعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيلهُ: «من 
كان له امرأتان» فمال إلى / إحداهماء جاء يوم القيامة وشققه مائل). أي ساقط أو ملوج. 
وما زواة أيضا عن عائشة أنها عالت كان رسول ا ب لد ويقول: اللْهة 
هذا قَسيي فيما أملك» ولا تلمني فيما تملك ولا أملك». يعني القلب. وهذا مطلقٌ 
كما ترى» ولأن القّسم من حقوق التّكاح؛ وقد ثبت الاستواء في ذلك. والقديمة أولى 
بالتفضيلء لأنّ الوّخْشّة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها من يغيظها. 

وفي «مختصر الطكاوي): وإن كانت له زوجة واحدة ححدّة فطالبته بالواجب من 
القّْم من نفسه» كان عليه أن يُفْيِمَ يم لها يوماً وليلة» ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاثة 
أيام وثلاث :7 1 اليالي [لأن له أنْ يعزوّج عليها بثلاث حرائر]” ". وإن كانت 
زوجته هذه أَمَةٌ والمسألة بحالها. كان لها من كل سبعة أيام ليلةٌ؛ ومن كل سبع ليال 


يوم دلأن له أن يتزوّج عليها بعلاث حرائر:”*؟» فيكون لكل واحدة منهم من القسم 
يومان وليلتان» ولها يوم وليلة. 


,)7( سورة النّساى الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة النساى الأية: (9؟١).‏ 

(7) ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


كِتَابُ التكاح 1م 


وَل قَسِمَ في السَمَرِ ع ال اا م امت 


رُوِيٍ أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب وعنده كعب بن سور © ففانيت: يا أمير 
المؤمنين إِنَّ زوجي يصوم التّهارء ويقوم اليل وأنا أكره أن أشكوّةٌ؛ فقال لها عمر: نِعْمَ 
الوجل زوجك. فردّدت كلامها أي كوت وعمر لا يزيدها على ذلكء فقال كعب: يا 
أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشهاء فقال له عمر: كما فهمت إشارتها 
فاحكم بينهماء » فأرسل إلى زوجها فجاءء فقال لها كعب: ما تقولين؟ فقالت عر 

يا أيّهاالقَاضِي الحَكِيمُ أُرَشِده ألْهَى خَلِيلِي عن فِرَاسْي مَشجِدُه 

زَمَّدَهُ فى مضْجهي تعكِده تَهَارَم وَلْهِلَهةُعَايَيِِقُده 

واأحسيك نسي الحم ال سان أيه 

قال لروجها ما تقول؟ قثال شعراء 

مدني تن ريا ولي ال انب ازع الأقتيدى فنا فد تدَلَ 

في سُورَةٍ التمْلٍ وفي الشبه الطَوّل [وفي كتَاب الله تَحُويفٌ بجلل””" 


إنَّ نَهَاعَلَهِكَ حقأيَايرنبجل تصيفه© في ريع لمن عمل 
فأءط ِهَاذَاكٌ وَدَعْ تحئِكٌ الهلل 


فقال له عمر: من أين لك هذه؟ قال: لأن الله تعالى أباح للحرٌ أربع زوجات» 
فلكل واحدة يوم وليلة. فأعجب ذلك عمرء وجعله قاضي البَضْرّة. والكدّل بكسر 
الكاف: جمع كله بكسر وتشديد : وهي الستر الرقيق يُخَاطء كالبيت يتوقّى فيه من 
ا 0 مرا اروك ا ا 
القسم لِمَا في الشنن عن عائشة قالت: بعث رسول الله عَيتهِ إلى النّساء - يعني في 
مرضه فاجتمعن» فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكنٌ» فإن رَأيعن أنْ تأذّن لي فأكون 
الرزاق 2١45/9‏ كتاب الطلاق» باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق؟» رقم (585؟١‏ 
ولالمه5 031 5848 ؟1). 

(؟) سيأتي شرحها قريباً. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

2١‏ في المخطوط: تصيبهاء والمثيبت من المطبوع. 


١م‏ كتابُ الاح 


القع أزلى: ويَصِح ترْكُ القسم ويِصِحٌ الشجوع 


عند عائشة فَعَلّْمُنَ فَأَذِنَّ له. 

(وَالفْعَهُ أؤْلّى) تَطِييباً لقلوبهنٌ وقال مالك والشافعي: واجبة؛ لِمَا روى الجماعة 
عن عائشة  78[‏ بع قالت: كان رسول الله عَلِله إذا راد سفراً أقرع بين نسائه. 
يهن خرج سهمهاء خرج بها. 

ولنا: أن القسم في الحضّر لم يكن واجباً عليه عَِتهِ فضلاً عن السفرء وإنما كان 
يقسم تَقَصّلاً عليهنٌ وتطييباً لقلوبهنٌ لِمَا في الصحيحين عن ابن عباس: : أنه عه كان 
يَفْسِمٌ لثمانٍ ولا يَفُسم لواحدة. قال عطاء: هي صفية بنت حُهَي بن أخطبء ولقوله تعالى: 
رجي عن تَضَاء مِنهن رثؤري إلهلك من تشاه' '' وكان من يؤوي: عائشة) وأمّ سَلَمَةه 
ورْئْتَت» وحَفْصَة. ومن يُؤجي: سَوْدَة وجُوَئْرِيَة وأمّ حَبِيبَة وصَفِيَة ومَدِمُونَة. ذكره 
المنذري. 

(ويَصِحٌ) للمرأة (َْكُ القَهم) بأن تهب يومها لصاحبتهاء لأن القَّْمَ حقها ولها 
تركه ولما في الصحيحين عن عائشة قالت: ما رأيت امرأةٌ أحب إليّ أن أكون في 
مشلاخه("© من سَوْدَةَ بنت رَمْعَة من امرأة(" فيها جِدَّة فلمًا كبرت قالت: يا رسول 
الله قد جعلت يومي منك لعائشة ئشة. وكان عله يَقْيسم لعائشة نشة يومين: 0 ويوم سَوْدَة. 
وفي «سان البَتِهَقِيِ) عن هِشَّام بن عزوَة: أن رسول الله عله طلّق ب سَوْدَة قَلْمًا خرج إلى 
الصلاة أمسكت بوبه وقالت: والله مالي ة ف الخد من حاجة» 0 أَرِيدُ أن أَخْشّر 
في أزواجك. قال: فراجعهاء وجعل يومها لعائشة 

(ويصِحٌ) للمرأة (الوجوع) فيم وهبت من قسمهاء لأنها أسقطت حقٌّ9» لم 
يجب بعد فلا يكون مُلزِماء كالعارِيّة يرجع فيها المُعِرُ متى شاء. ولو أقام رجل عند 
إحدى امرأنيه شهراً - ولو في غير سفرٍ - ليس للأخرى مطالبته أن يُقِيِمَ عندها شهرا. 
لأن القَسْمَ لا يصير دين في اذم ولكنة يأثم فيؤمر باستقبال العدل بينهما. ولو عاد 
إلى الجر بعد نَهْي القاضي عَزّْرَةُ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (1ه). 
(؟) في المطبوع: مسلاحهاء والمثبت من المخطوط» وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 

م٠‏ كتاب الرضاع »)١7(‏ باب جواز هبعها نوبتها لضرتها 05 رقم فق 155#). 
والمشلآخ هو الجلد. المعجم الوسيط ص 475 4. مادة (سلخ). والمعنى: أن أكون أنا هي. 

(؟) من امرأة: «من» هنا للبيان واستفتاح الكلام 


(4) حوفت في المطبوع إلى: حقهء وفي المخطوط إلى: حقها. والصواب ما أثبتناه من «الهداية» المطبوع مع 
دفتح القدير) +/*30 . 


كتَابٌ الرَضَاع له 


كتابٌ الرْضَاع 
يكت بمَصَّةِ فى عَوْلَينَ وَنِضْفٍ فَقَطْ ا اس 


كتابٌ الوّضَاع 
بفتح الّاء وبكسرهاء وفغله كَعَلِم وفي لغة نَجدٍ كُضَرَبَ. 
(يَنْبْتُ بمَصَّةِ) وهو مذهب جمهور العلماءء حكاه ابن المُئْذِرٍ عن عليء وابن 
مسعودء وابن عمرء وابن عباس؛ وعطاء» وطاوس» والحسن» وابن المُسَيِْبِء ومكخول» 
وَالزّهْرِي» وقتادة» والحكم, وحمادء ومالكء والأؤرَاعِيَء (في حَؤْلَيْنِ وَنِضف) فيكون 
المجموع ثلاثين شهراأء وبه قال 1 3 أبو حئيفة» وهو مختار صاحب «الهداية» 
لقوله تعالى: «وحهلة وفِصَالَه ثَلاثُونَ شَهْراو2"0©), وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون 
جميع المذكور مذّة ؛ لكل والجدة ا إلا أن الدليل قد قام على أنَّ مدَّة الحبل لا 
يكونٍ أكثر هن سنتين» فْبَقّي مدّة الفصّال20 على ظاهره. وقال الله تعالى: لفن أَرَادَا 
فِصَالاً عَنْ مْنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وتَشَاوْره0*) الآية» فاعثُبرَ التّراضي والنّشاور في الفصال بعد 
0 وذلك دليل على جواز الإرضاع بعدهما . «ققَط) قيّد به لأنَّ الؤضاع بعد 
الحولين ونصف لا يثبت به حرمة سواء قُطِمَ الصبئ؛ أو لم يُقْطْم عند أبي حنيفة. 
وقال زُفر: في ثلاث سئين. وعند مالك: في سنتين وأيام. وقالت عائشة وداود: 
يغبت به ولو بعد البلوغ. وقال أبو يوسف ومحمد: وبه يُفْنَىء كما نص عليه في 
«العيون)» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» ومختار الملعاوة: ومذهب مالك 
والشافعي: أن مدّة لوقع سنتان لظاهر قوله تعالى: والوَالِدَات يُوْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنٌ 
حَوْلَنِ كَامِلَين لِمَنْ أرَادَ أن ييِمٌ الوَضَاعَة)# 22 ولا زيادة بعد التمام والكمالء وقوله 
تعالى: وفِصَالَهُ في عَامَينِ4"» وقوله يَلله: «لا رضَاع بعد الفِصّال». رواه عبد الرَرّاق 


(1) سورة الأحقاف» الآية: ..)١8(‏ 

(؟) أي للحمل وللفِصّالٍ. 

() الفصال: فطام المولود. المعجم الوسيط ص ,251١‏ مادة (فصل). 
(14) سورة البقرق الآية: (775). 

(0) الموضع السابق. 

() سورة لقمان, الآية: .)١854(‏ 


84 كباب الرْضَاعَ 


أَمُومَةَ المُرْضْعَة وأبْوَة زفح بها مِنهُ للوّضيع, ش#*ظ' 


عن على مرفوعا وموقوفا. 

واف الطبراني يسئذه عن علي قال: قال رسول الله :ولا رضباع بعد فضا 
ولا د يُكْمَ بعد حُلّم)) وقوله وَه: لا رضاع إلا ما كان في الحولين» ادقاة الدَّارَقُطبِيَ 
ورواه ابن عدي في «الكامل؛ ولفظه: («لايَحَوْم من اا إل ما كان في 
الحولين)( 6 ووافقه ابن أي شَْبَة عن علي واين مسعود) وَالدَارَفُطِنِىَ عن عمر قال: 
دلا رضاع إلا في حولين في الصّمّر. 

وعامة أهل التفسير جتعلوا الأجل المضروت للمدتين ممورعاً عليهما. ويؤيدة نا 
روي أنَّ رجلا تزوّج امرأةٌ فولدت لستة أشهرء فجيء بها إلى عثمان؛ فشاور في رجمهاء 
فقال ابن عباس: إِنْ خاصمتكم بكتاب الله حخصمتكم. قالوا: كيف؟ قال: إن الله 
ليقول: مله ننضالة تلانو شَهْراك وقال: طوالوَالِدَاتٌ يوْضْعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَينِ 
كَامِلَينِ»» وقال: #وفِصَالَهُ فِي عَامَينِ4 فكمله ستة أشهر وفصاله حولان» فتركها 
عثمان. 

(أَمُومَةُ المُوْضعة) هذا فاعل يث يغبت (وأَيْدةٌ ّْجٍ لَبِهَا منهُ للرْضِيع) اللام متعلقة 
ب: يثبمت. وقيّد الرّوج بكون 897 ا للا رك 
وهي ذا ت لبن منه» فتزؤجت بآخر وأرضعت بذلك اللّبن ولداء لم يكن ولداً للثّاني من 
الرّضاعء بل يكون ربيبة منه. حتى جاز لذلك الولد أن يتزوّج بأولاد الثاني من غيرهاء» 
كما في التّسب. ولو قُْطِمْ الصّبىَ عن اللّبنء ا أَرْضِعٌ في المدّة 
فإنه يغبت به الحرمة في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة لا يث يثبت» وقيل: لا يُتاح شربه. 

وقال الشافعيٌ وأحمد وإسحاق: لا يثبت الٌؤضاع 3 بيخمس رضعات» يكتفي 
الصّبيّ بكل واحدة منهاء لِمَا في ((صححيح ابن حبّان») عن عبد الله بن الْربَيْر عن أبيه 
قال: قال رسول الله عَي: «لا تحرّم المصّة والمصّتانء والإملآجة والإملاجتان». 
والمصّة فعل الرضيع» والإملاجة فعل المرضع وهو الإرضاع. ورواه مسلم مفدقاً في 
حديثين. وروى مسلم 8 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أَنْزل في القرآن 7 
رضعات 000 يرهن فَنْسِحّ من ذلك خمس »2 وصار إلى خمس رضعات») فقُوْفّي 
رسول الله ل َيِه والأمر على ذلك. 

وروى مسلم أيضاً من حديث أمّ الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


كَابُ الرْضَاع هم 


دروثوه كه ف ارو كا ةر 16 فاق ا # يه واءع 
فَيَحْرْمَانِ مَغْ قَوْمِهِمَا عَليْهِ كالنّسَب و فِرُوعْهُ والرَّوْجَانٍ عَليِهِمَاء وَتحل اخث اخيه 


رسول الله ميته وهو في بيتي فقال: يا رسول الله إني كانت لي امرأة فتزّجت عليها 


أخرى )» عمد “أفرات الأولى أنها أرضعت الححَدْتَى20 رضعةً أو رضعتين. فقال رسول 
الله : رلا تحدم م الإملاجة ولا الإملاجتان). 


ولنا إطلاق قوله تعالى: وْمَهَائُكُمْ اللأّني أَرْضَعْتكُمْ وأَحَوَائَكُمْ مِنَ الوَضَاعَيَيه0© 
من غير تقييد بعددء قات شتراطه فيه زيادة على النّصّء وهي لا تغبت بخبر الواحد. وما 
في والمحسين من عديث أبن عباس وعائفة: أن النبي عل قال: (يَحُوْم من الوّضاع 
ما يَحْوْم من التّسَبٍ). فلفظ البخاري عن ابن عباس: أن النبي عله أر وين على اين 
حمزة فقال: (إنها ابنة حمزة)» فقال: «إنها ابئة لا 6 لي إنها ابنة أي من الّضاعة» 
وإنه يَحْرْمُ من الوّضاع ما يَحْرُم من النّسب). وروى الجماعة إل ابن ماجه» عن عالسه 
رضي الله تعالى عنها ‏ واللفظ لمسلم -: دأنَّ عمّها من الّضاعة - يُسَمى فلح استأذن 
عليها فحجبته؛ فَأَُخبَرتٌ 0 ٠‏ -أ] رسول الله عْيَه فقال لها: لا تحتجبى منه فإِنَّه 
يردم من الؤضاعة ما يَْرِمٌ من التسب». ولفظ الباقين: «ما يَحمُ من الولادة». 

وأمّا ما رواه الشافعئ» فمدفوحٌ بالكتاب كما تقدّم» أو منسوحٌ بدليل ما رُوي عن 
ابن عيّاس أنه غيل عن المع وقيل: إِنَّ التّاس يقولون: لا تكد حرم الوّضعة ولا 
الوضعتان» فقال: كان ذلكء فأمًا اليوم فالرضعة الواحدة تحرّم. وقال اين مسعود: آل أمد 
الّضاع إلى أن قليله وكثيره يُحَرُمُ 

(فيَحْرْمَانِ) أي المرأة التي أرضعت»ء والرُوجٍ الذي لبن الّضاع منه (مَعْ قَوْمِهِمَا) 
وهو أصول المرأة التي أرضعتء وفروعها من ذلك الرّوجٍ أو غيره» وإخوتهاء وأخواتهاء 
وإخوة أصولها وأخخواتهم» وأصول الزّرجء وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوته 
وأنحواته, وإخحوة أصوله وأخواتهم (عَلَيه) أي على الوّضيع (كالنسب) أي كما يَحُْم 
الأم والأب مع قومهما على الولد من التّسب. 

(3) يَحْوْم (فْرُوغُة) أي تر الرضبع (وَالرّوْجَانِ) أي زوجته إن كان ذكراء 
وزوجها إن كانت أنثى (عَلَيْهِمَا) أي على أبيه وأمه من الوّضاع. 


(وتجلٌ أخت أخيب» من الرّضاع بأن يكون لرجلٍ أحّ من الرّضاع له أختٌ من 


. 581/1 الحذثى: تأنيث الأخدثء يريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى. النهاية‎ )١( 
.)773( (؟) سورة النساى الأية:‎ 


09 أريد على ابئة حمزة: أي أراد أن يتزوّجها. 


45 كتَابٌ الرْضَاع 


كما في النُسَبٍ. والاختِقَانُ بلبنٍ المَرأةٍ وَلَبنِ الرَجُْلٍ وَمَا بط بِطَعَام لا يُحَرُمُ وَ 
بغَيِرهِ تُعتبرُ العَلبَةُ, وَيُحَرمْ الاستِعاطٌ وَ لَبنُ البكرٍ والمَيتة. 


وَإنْ أرْضَعَتْ صَدَتَهَا رَضِيعَة حَرْمَتَاء 5*7 1ط 


لنسب» فيحلٌ لذلك الوجل أن يتزوّج بتلك الأحت من التسب (كما في التنّسب) أي 
ل 0 أب له أت ام تي 
لذلك الجل أن يتروّج بتلك الأحت من الأمّ. 

(والاخيَقَانُ) مبتدأء أي احتقان الرضيعٍ (بِلَبنِ المَوَأَةٍ وَلَبنِ الرّجُْلِ) نفسه إذا شربه 
الرضيع (وَمَا خبط بِطعَام) سواء طبع أو لل وسواة كان العام غالبا أو مغلوباً ويه 
يَحَرُمُ) حبر المبتداً وما ععرن عليه أي لا تثبت الححومة, أَمَا الاحتقان فلأّنه ليس 
بغذاءء وفيه خلق محمد لأنه يصل إلى الجوفء ولهذا يفسد به الصوم. وأمًا لبن 
الرّجل فلأنّه ليس بلبن حقيقة. وأمّا المخلوط بالطعام» فالمذ كور هنا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الخلط بغير الطبخ» وكان اللبن غالباً على 
الطعام يوم كينا إذا كان غالبا على الماء والنوايئ لأن المغلوب مع الغالب 
كالمعدوم. ولأبي حنيفة: أن المائع إذا خلِطٌ بغيره يصير تابعاأ له لأن غير المائع أشدّ 
استمساكاً من المائع» فيصير المقصود 1 6 يح .وهو التُعدي. ”[بالظعاغ لا باللين. 
وقيل: لا تغبت به الحرمة عنده على كل حالء وإليه مال السَرَحْسِيء وهو الأصح, لأن 
التّغذي كان( 0 بالطعام دون اللبن. 

(3) ما خلط (بغيرِه) أي بغير الطعام سواء كان ماءَ» أو دواءً» أو لبنَ شاةٍ أو 
امرأةٍ أخرى (تُعْتَيْدْ الغَلَبَةُ) لأنّ المغلوب كالمعدوم مع الغالب. . وحم به مالك والشافعيّ 
لأبذ مويوة افيه عقيف وفيه: شكال على قواعدنا أيضاً من حيث إن مصةً واحدة 
تُكَامُ فأي فائدة في اعتبار الغالبية والمغلوبية. 


2 ويُحَرُمُ الاشتِعاطً) أن به يصل اللّن إلى المعدة على وجه يحصل به الغذاى 
وهو مشتقٌ من السّعُوط: وهو الدّوَاء يصبٌ في الأنف. () يحرم (لَبنُ البكرٍ) اتفاقاً 
(وَالمَيْتَةِ) وبه قال مالك, خلافاً للشافعي. ولو ارتضع صبيان لبن بهيمة» لم يكن ذلك 
رضاعاء لأن ثبوت المحرمة بطريق الكرامة» وذا مختصٌ بلبن الآدمية. (وَإنْ أَرْضَعَتُ) 
امرأة رجلٍ (ضصَرَّتَهَا) حال كونها (رَضِيعَةٌ) بأنْ كان متزوجاً صغيرةٌ وكبيرة فأرضعت 
الكبيرةٌ الصَغيرَةَ (حَرْمَتَا) على الرّوجٍ لأنه يصير جامعاً بين أَمّ وبنتها رضاعاًء وهو حرامٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 


كتَابُ الرْضَاع اام 


ولا مَهْرَ للكبِيرَةٍ إِنْ لخ تُوطأء ولأدضيعة نِضفةُ وَرَجَعَ الرَّوْحٌ به عَلَى المُرْضْعَة. إِنّْ 


7 


قَصَدَث الفسَاة. 


كالجمع بينهما نسباً. 

(ولا مَهر للْكبيرةٍ إن كم وطأ لأنَّ القُدقَةَ من قبلها قبل الدّخولء إلا إذا كانت 
الكبيرة ة مجنونة ةَ أو مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة» كان لها نصف المهر (وَلِلَْضِيعَةٍ 
نِضفْة) لأنَّ القُدقة قّة قبل التُحول لا من قبَلِها. (وَرَجَعَ الزّوْجُ به أي بنصف المهر الذي 
للصغيرة ة (على المُرْضْعَةَ ضِعَة) أي الكبيرة (إِنْ قَصَدَتٌ الفَسَاد) بأن أرضعتها بلا حاجة 
عالمةٌ بأنها منكوحةٌ لزوجهاء وأنَّ إرضاعها مفسدٌّ لنكاحها. ولو أخطأت أو أرادت 
الخير بِأنْ خافت على الرضيع الهلاك من الجوع لم يرجع به عليها. والقول في ذلك 
قولها إن لم يظهر منها تعمد الفساد, لأنه لا يُعْرفٌ إلا من جهتها. 

ولذ ارضعتة امرأة الأب زوجة الابن حَدمَتٌ عليه؛ لأنها تصير أخته لأبيه. ولو 
أرضعت امرأةٌ صغيرتين تحت رجل حَرْمَتَا عليه ويرجع على المرأة إن تعتّدت الفساد. 

يغبت الّضاع عندنا بشهادة رجلين؛ أو رجل وامرأتين» وعند الشافعي يثبت 
شاه اع بحر وشهادة المُوْضِعَة ضِعَة إن لم تطلب أجرة. وعند مالك: يغبت برجل 
وامرأةٍ 413 - أ]ء وبامرأتين إن كان الرّضاع فاشياً من قولهما قبل العقد, وإلألم يغبت 
على المشهور. وفي الواحدة فاشياً من قولها: له قولان. وفي انقراد م أحد م أو 
أبيه له قولان. 

ولو أقرٌ رجلّ لامرأتهء أو لأجنبية برضاع أَمّ بأن قال: هذه أختي» أو ابنعي» أو 
أمّي رضاعاء أو بسب: بأن قال: هذه بنتي» أو أختي» أواقى سياه ل رع فل ره 
ولو بعد عشر سدين أو أكثر فقال: أوهمت» أو أخطأت» أو نسيت وصدّقته المرأة صحٌّ 
رجوعه عندناء وله أن يتزوّجها إلا إذا ثبت عليه بأن قال: هو حقٌّ كما 0 ثم 
تزوّجها فإنه يفدّق بينهماء وهذا استحسان. وفي القياس الجواب: في الفَصَلينِ سواءء 
وبه قال مالك والشافعيء إذ الرجوع عن الإقرار باطل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


44 كتَابُ الطلاق 


كتَابُ الطلآق 
اسم مصدر بمعنى التطليق كالسّلام والكلام» ومنه قوله تعالى: «إالطلاقٌ 
مان 74 وسفيدر دي طلقة المرأة بالضم كالجَمّال من جمُلٌء وبالفتح كالفّسَادٍ من 
فَسَدَ. 
وهو في اللغة: رَفْع القيد مطلقاً. 
في المرأة لفظ التطليق» وفي غيرها لفظ الإطلاق» ولهذا لو قال لامرأته: أنتِ مطلّقة 
00 0 لا قدت 1 إلى لكَةقَ وبتخفيفها يجتاج إليها. وهو مملوك الرُوج لقوله 
تعالى: لمَطْلْفُومُىٌ ! ِدّتَهِنٌ (" ولقوله عي : «الطلاق لمن أخذ بالسّاق) رواه ابن 
ماجه. ووصفه أنه محظورٌ نظرا:! إلى الأصل» ومباح نظراً إلى الحاجة. ولهذا قال 
رسول الله عله : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)©2. 


(يَقَعُ الطّلاق (مِنْ مُكُلّفِ) أي من كل زوج عاقلٍ بالغ «فقط)» ولا يقع من 
المولى”؟» والأب على امرأة عبده» وابنه؛ ولا من الصّبِيَ والمجنون» والمعتوه: وهو من 
كان قليل الفهمء مختلط الكلام» فاسد التدبيرنٍ إل أنه لا شيب ولا يشعم كالمجنون» 
وقيل: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إل نادراء والمجنون ضده. 0 ه من يستوي 
ذلك منه. روى ابن ابي شَيْبَة وعبد الدَزّاق في «مصنفيهما) عن عبن أنه قال: كل 
طلاق جائد إلا طلاق المعتوه. وروى ابن أبي شَّيْبَة عن ابن عباس أنه قال: لا يجوز 
طلاق الصّبيٌّ. وروى عبد الوَزّاقَ عن عليٌ قال:  41١[‏ ب] لا يجوز على الغلام طلاقٌ 


حعى يحتلم. 


.)579( سورة البقرق الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الأية: (1). 

(") أخرجه أبو داود في سننه 571/5 - 2577 كتاب الطلاق »)١7(‏ باب في كراهية الطلاق (5)» رقم 
..)5١1/8(‏ 

(4) المولى: المالك والكيّد. النهاية: ©/77/8. 


كتَابُ الطلآقي لي 


وشّمِل قول المصنف: «من مكلف» الأخرس إذا أشار بالطّلاق» لأن إشارته قائمةٌ 
مام العتازةة ونقة الشكرة 0 وهو قول ابن عمر, والشَّعْبِيَء والنَّحَعِيَء والزُهْرِيٌ» 
وقَعَادَة» وأبي قِلابَة» وسعيد بن بير وابن المُسَيّبء وَشُّرَيْح؛ لِمَا روى محمد بن 
الحسن بسنده؛ وَالعْمَيِلِيَ في 0 © من حديث الغازي بن جبلة» عن صَفْوَان بن 
عمران الطائي: أن رجلا كان نائماً. فقامت انرائة فأحدذك مكنا فلت م صدره 
فوضعت السكين على حلقه وقالت: َُطَلْمَني أو الأذتستك: فناشدها اله فأبف انطلقها 
ثلاثاً. فأتى النبى لَه فذكر له ذلك» فقال: «لا قَهنُولَة في الطلاتي» أي لا إقالة. 

وزواة يما عن صفْوَان الأصَمْ الطّائئ» عن رجل من الصحابة: أن رجلاً كان 
قبا التننيف: لان آنا بحام والشّؤريٌ جعل الغازي منكر الحديث في طلاق 
المكرف قلناة كاي يتعييك لخدونة وابقفتسي نينا المش ركون» فقال َيه : «نَفِي 
لهم بعهده ).وتسعيرة الله عليه 27). فبينَ أن اليمين طوعاً وكرهاً سواء. 

َعْلِعَ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرد اللفظ عن اختيار 
بخلاف البيع» لأن حكمه يتعلق باللفظء أو ما بكوم متابتج الرعي» وهو منتي 
بال كراه. وروي أيضاً عن عمر: أربعٌ مُبِرَمَا مَاتٌ0" مُفْفْلاتٌ ليس فيهنّ رد يد: أي الذكاح؛ 
والطلاق» والعتاق» والصّدقة. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد: لا يقع طلاق الشكره وهو 
مروي عن عمرء 0 0 وابن عباسء والزِبَيِْر وعمر بن عبد العزيز» والحسن»؛ 
والصّحاكء وعطاء لِمَا روى ابن حِبّان» وابن ماجه؛ والحاكم ‏ وقال: على شرط 
الشيخين ‏ من حديث ابن عباس: أن الي عل قال: «رُفِعَ عن أمتي الخطأء والنّسيان» 
وما أُسْشُكرهُوا عليه». وأجيبَ بِأنْ المراد به إِمّا حكم الدُنياء وإما حكم العُمَبَى؛ 
والإجماع على أن المراد حكم الآخرة من المؤاخذة» فلا يراد الآخر معه. 

(وَلَوْ كَانَ) المُكَلْفُ (سَكْوَانَ) بخمر أو نبيذٍ بيخللاف بلج وأفيونٍ ودواءٍ ولبن 

الرِمَاك وهي بالكسر : أنثى من الخيل» » وبه قال مالك» والتْوْرِيّ؛ والْأُورَاعِيَ» والناكعن» 
وكذا روي عن سعيد بن المُسيب» وعطاءء والحسنء والنّحَعِيَء وابن سيرين [47 - أ]» 
ومجاهِده والشُّعْبِيَء والزُهرِيّء وعمر بن عبد العزيزء وسْلَيِمَان بن يَسَار. وروى عنهم 
ابن أي شَيبَة في «مصنفه). وقد أجاز عمر طلاق الشكران بشهادة نشوة. . وأخرج | بن 


)١(‏ وهو كعاب «الشّعفاء». 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئى 41/7 7, كتاب اللخلع والطلاق» باب صريح ألفاظ الطلاق. 
(*) مُبِرَمات: أيرم الأمر: أحكمه. المعجم الوسيط ص 00. مادة (برم). وهي في المخطوط: مبهمات. 


أبي د سَّيبَة عن عُثْمَان: أنه كان لا يُجِيرُ طلاق الشَكرانٍ. ورُرِي عن ابن عباس» وبه قال 
9 بن محمدء وطاؤسء وربيعة بن عبد الرحمنء واللّيثء وأبو تور وإسحاق بن 
رَاهُويَهء وَزُفْر وهو مختا ر الكرحِيٍ» والطّحَارِيٌ؛ ومحمد بن سَلَّمة رشبو أحد قولي 
الشنافجي ومختار المُرَنِيَ وتوقفن أحسد بن حنبل» فللمانعين لهم: أنّ الشكران ليس له 
قصدٌّ صحيحٌ» فلا يقع طلاقه كالصبيٌ والمجنون. 

ولنا: ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيلهِ: «كلٌ 
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله6('). وقال: هذا حديث لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب الحديث. ولا يخفى أن 
كريهعميفا عله ل يمحارع تديعفه عثل غيرة بل يعتطنة نه ولأنّ الشّكران مكلف لقوله 
تعالى: جإلا تقر رَبُوا الصَّلاةَ وأنُْمٍ سُكاررى7#" ولهذا يجب عليه القِصَاصء وحدّ القذف. 

وطلاق المُكلّف واقٌ, والردّة مبنيةٌ على الاعتقاد. فلم تصح من السّكران لعدم 
الاعتقاد منه. ولو أكرِه على شرب الخمر فقيل: ا يق اطلاقة أن لب تعض فصار 
كالإغماء. وقيل: يقع لأنّ الشكر حصل بفعل محظور في الأصلء وهو الأصح. وقال 
بعض المحققين: الأول حسنٌء وهو مختار فخر الإسلام وكثير من مشايخناء وهو قول 
مالك والشافعيّ. 

(أو) كان (عَبِداَ لا مِنْ سَيْدِه) أي لا يقع الطّلاق على العبد من سيده لِمَا روى 
ابن ماجه في «سننه) من طريق ابن لَّهِيعَة َالدَارَفُطبِيٌ من غيره. عن ابن عباس قال: 
جاء رجلّ إلى النبي عَُهُ فقال: يا رسول الله سيدي زوّجني بأمته وهو يريد أن يُقَرَقَ 
بيني وبينهاء فصعد النبى عله المِثَْرَ فقال: ديا أيها الئّاسء ما بال أحدكم يزوّج عبده 

من أمته» ثم يريد أن يفلاق بينهماء 5 الطّلاقُ لمن أخذ بالسّاق». 

() الطّلاق من (نَائم) لأنه لا اختيار له أصلاً فصار كالمجئون. وفي 
«الخُلاصَة): عن الإمامٍ واف كه 0 000 ب] امرأته في المنام فلمما 
استيقظ قال لامرأته: طلّقتك في النوم لا يقع. أي لأنه إخبار لم يقصد به الإنشاء. وكذا 


)١(‏ نُصٌّ في المخطوط على أن أبا داود قد روى الحديث. وهو خطأء حيث لم يُحْرْجٍ هذا الحديث 
أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي» كما ذكره أحمد محمد شاكر في تحقيق سنن 
الترمذدي 557/7 كتاب الطلاق .)١١(‏ باب ما جاء في طلاق المعتوه (8١)؛‏ رقم .)١١51١(‏ 

(؟) سورة النساءء الأية: (4). 


كتابُ الطلآق 0 


وأخسَئة طَلْقَةٌ م فَمَطْ في طَهْر لأ وَطْءَ فيه, وحَسَئْهُ وَهْوَ السَئيَ طَلْقَةٌ 
المَدْحُولٍ بِهَا وَأَوْ في حَيِض 100 


لو قال: أجزت ذلك الطّلاق أي لعدم ثبوته في حقيقة الحال» وإتما مزرفي عانم الخيال 
بخلاف طلاق الْمُصُوليَ” '©. ولو قال: أوقعت ذلك 2 يقعء أي بإيقاعه يقظةً لا 
بطلاقه مناماً. ولو قال: أوقعت ما تَلَمُظْتٌ به حالة النوم لا يقع) أي لعدم تلقّظه حقيقةً. 

(وأَحْسَئُهُ) أي أحسن أنواع الطّلاق (طَلْقَةٌ فَقَطْ) أي واحدةٌ (في طهْرِ لذ وَطءَ 
فيه) أو في حمل استبان. قال محمد [في «الأصل»]: 20 بلغنا عن إبرهيم النَّحَعَىَ » عن 
أصحاب رسول الله عَِته أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدةٍ 
حقّى تنقضي العدّة وإنّ هذا أفضل عندهم من أن يطلّْق الوّجل ثلاثأء عند كل طهر 
واشدة :ولأنه أبعين من الكيامة ديت أرقن انفش كي التّدارك بالمراجعة في العدّةء 
وبتجديد 0 من غير تحلل زوج 35 
داود»ء عن د عر أن التبي ع قال: اأبغض الحلال ل إلى الله عز وجل الّلاق»؟ 
أجيب : بأن الحُْسْنّ في بعض أتواع الطلاق نا هو بالنسسبة إلى البعض الآخر» وذلك لا 
ينافي كون الطّلاق نفسه مبغضاً. 

فإن قيل: هذا الحديث مُشْكِلٌ لأنّ كون الطلاق مبقضاً إلى الله منافٍ لكونه 
حلالاء إذ كونه مبعضاً يقتضي رجحان تركه على فعله» بل يوجب وجوب تركهء 
وكونه حلالاً يقعضي مساواة تركه لفعله. أجيب: بأنّ المراد بالحلال هنا ليس ما 
استوئ فعله وتركه بل ما لجسن تركه بلدرم» الشامل العام والواجب والمندوب 
والمكروه. والأظهر أن يُقَال: الطلاق حلالٌ في ذاته, وإنما يبغضه لما يقرتب ‏ عليه من 
انجراره إلى المعصية لارّوجِين, أو يقال: أبغض الحلال عند الحاجة الطلاق من 
غيرضرورة. 


اش ص قو 


(وحَسَئَهُ وَهُوَ) المعروف بأنه (السَئيَ ) فالأحسن أولى بأن يكون سُئيًا (طلقَة) 
حال كون الطلاق (لَقَيِرٍ المَدْحُولٍ بها وَلَوْ في حَيِض) وقال رُفَّر: يكره طلاقها ني 


)١(‏ الفُصُوليَ: من لم يكن وليًّا ولا وصيًا ولا أصيلاً ولا وكيلاً. المعجم الوسيط ص (259): مادة 
(فضل). 

١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(*) المِكْتَةُ: القدرة والاستطاعة. المعجم الوسيط ص ١٠88ء‏ مادة (مكن). 

(4) في المخطوط: الموطوءة» والمغبت من المطبوع. 


لك كِتَابُ الطلاق 


وَلِلْمَوْطْوءَةٍ تَفْرِيقُ قُّ الفّلاثِ في أطَهَارٍ لآ وَطْءَ فِيهَا فِيمَنْ تَحيصضء وأشْهُرٍ في 
الصَّغيرَة وَ الآيسَة وَ الحَامِلٍ وَلَوْ بَعْدَ الوطء. وبذعيّة وَاجِدَةٌ في طهْرٍ وُطِنَتْ فيه أو 
حئض مَوْطْوءةٍ دب 0ط 


الحيض كالمدخول بها. وعلماؤنا والشافعيّ لم يحصروا الصّلاق السُنيَ 5 الطلقة 
الواحدة» وحصره مالك فيها. ولذا قال 00 حَسَئُهُ حال كونه (لِلْمَوْطْوءةٍ تَفْرِيقٌ 
الغَلاث) 1 أ] طلقاتٍ (في أطهَارٍ لأوَطْءَ فِيهًا فِيمَنْ تَحِيضٌ» قيل: يؤخُر 
الطّلقة الأولى إلى آخر الطهر كيلا تعضرر المرأة بتطويل العدّة. وقيل: يطلّقها عَقِيبَ 
الطهر كيلا يبتلى بالإيقاع عَقِيب الوّقاع. 

(وأشهُرِ) عطف على أطهار, أي وتفريق الثلاث في أشهر (في الصَّغِيرَق» (3) 
كذا في (الآيسة)0 لإقامة الشَّهر مقام الحيض في حكم عدّتهماء (3) في (الحَامِلٍ) 
لأنها لا تحيض فكانت كالصّغيرة والأيسَة في حقّ إيقاع الطلاق ابتداءئً» رفي حق 
تفريقه. (وَلَوْ بَعْدَ الوَطء) فيهنّ "» لأنَّ كراهة طلاق ذوات الحيض ني الطهر يعد 
الوطء لتوهم الحبل واشتباء العدّق وهذا غير موجود هنا. وقال محمد وزفر: لا تطلّق 
الحامل للسْئّة إل واحدةً, لأن الشهر في حقّها ليس من فصول العدّة» فصار كالممتد 
طهرها. 


(وبذعِيّه) أي بذْعِيٌ الطّلاق (وَاجِدَةٌ في طَهْرٍ وُطِمَتْ فِيهِ أؤ) في (حيِض 
مَوْطُوءةِ) أي مدخول يها. لأنّ المبيح للطلاق هو الحاجة إلى الشَخلص عن التكاح؛ 
فإن وُجِدَ دليل الحاجة لا يكره ويكون سُنْيّاه وإن لم يوجد دليلها كره ويكون يِذْعِيًا. 
ورغبة الوّجل في المرأة تقل بعد وطئها وفي حيضهاء فإذا طلّقها بعد الوطءء أو في 
الحيض» جيل لكاي إلى الالدتيا ١‏ تال ا كو حللف الررةق1 0 
للحاجة للتخلص عن نكاحها. قيّد بالموطوءة لأن غيرها يطلّق للشئّة في حالة الحيض 
كما تقدم. 

وحاصله: أنّا مع مالك نجعل الطّلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ أو بألفاظٍ في طُهِرٍ 
واحدء وكذا الثنتين في طهر واحدٍ أو بكلمة بِدْعِيّاه كطلاق الموطوءة حائضاء فإنه 
دْعِئ اتفاقاً لِمَا روينا. وقال الشافعي: ليس في الجمع بكلمة ولا في التُفريق سئةٌ لأنّ 


)١(‏ الآيسّة: هي التي بلغت سن اليأس» وهو السن التي ينقطع فيها الحيض عن المرأة فتعقم. المعجم 
الوسيط ص ؟5١٠.‏ مادة (يعس). 


(5) أي الأشهر. 


كِتَابُ الطلقِ 0 


وممم وهم م ور وو مم دهده مهمه صمو ووم مهد وده كاك مم وود مهارو ااا ااا ااا ااه 


العّللاق تصرفٌ مشروحٌ بدلالة وقوعه. وقيام دليل المشروعية ‏ وهو أمر الله به - ومتى 
كان تشروعا لا يكون ممنوعا للتنافي بينهما. وهذا لأنَّ أدنى درجات المشروع أن 
بكرن احا فى تفن وبين عزن حباحا ومحظوراً منافاةٌ بخلاف الطلاق في حالة 
الحيض لأنه باع اله في الأصل لكونه مأموراً به مطلقاء والحرمة لعارض تطويل العدّة 
عليهاء وبخلاف ما لو طلّقها في طهر جامعها فيه [45 - ب] لأنه يؤدي إلى تلبيس أمر 
العدّة عليهاء لأنها لا تدري أنها حاملٌ فتعتدٌ بوضع الحمل» »أو حائل''» فتعتدٌ بالأقراء» 
وذلك منعدمٌ إذا طلّقها في طهر لم يجامعها فيه» سواء أوقع الغلاتٌ أو واحدة. وهذا 
معنى قولهم: هذا طلاق صادف زمان الاجتناب مع زوال الارتياب. 
وحجتنا في ذلك قوله تعالى: «الطلاق مَرِنَانِ2"7 معناه دفعتان» لقرلهم: أعطيته 

مرتين») وضربته مرتين. والألف واللام للجنس» ؛ فيقتضي أن يكون كل الطلاق 7 
في دفعتين» ودفعة ثالئة في قوله تعالى: مقن طلقا قلا نجل 0441© أو في قوله 
تعالى: لوأو ته نَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ» على حسب ما اختلف فيه أهل التفسير. وحديث 
محمود بن لَبِيد قال: أخيرَ رسول الله َيه عن رجلٍ طلّق امرأته ثلاثاً جميعأًء فقام 
عضبان: ققال: واتلغث. بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل قال :نا رشوك اله 
ألا أقتله؟. رواه النَّسَائى والْسَرَحسِى 


واللست بكتاب الله: ترك العمل به. فدلّ أن مويع الغلاث جملةً مُحَالِف السمل 
يما في كتاب اللّه» وأنّ المراد في قوله تعالى: لمَطَلْقُوهُنٌ لِعِدّتَهته0*) تفريق الطلاق 
على عدد أقراء العدة» أ ترىي أنه خاطب الرّوج بالا باحصاء العدذة) وفائدة التفريق» 
فإنه تعالى قال: طلا تذري لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمره”*© أي يبدو له20 فيراجعهاء 
وذلك عند التفريق لا عند الجمع. 

وحديث قبادة بن الصّامِت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة» فانطلق عُبَادة فسأل 


و1 اتهلن كل انس لامبمق المسية الوسيط ص 05 5» مادة إحال). والمقصود هنا: أنها غير 
)١(‏ سورة البقرق الأية: (9؟5). 

(5) سورة البقرق» الأية: (17؟). 

(8) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 

(ه) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 

(5) في المطبوع: يبديه» والمثبت من الممسخطوط. 


44 كات الطلاق 


وَمَا فَوْقَهَا بلا رَجْعَةٍ بَيِتَهُ في طهْرِء ويَرْجِعُ إِنْ طَلّقَ في الحَيضء فَإِذَا طَهُْرَتُْ طَلّقَ 


إِنْ شَاءَ. 


رسول الله عي فقال: «بانت بثلاثِ في معصية الله» وبقي تسع مئة وسبعة وتسعون 
عدواناً 00 إن شاء الله عَذَيه وإن شاء غفر له». أسنده عبد الترّاق. . وفي «المَبْسُوطِ): 
3 اروطت ري وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعِمْرَان بن 

محصَيّن: كراهية إيقاع الثلاث بألفاظٍ مختلفة. وقال الكوجئ : لا أعرف بين أهل العلم 
خلافاً أن إيقاع الغلاث بألفاظٍ جملةً مكروة, إلا قول ابن سيرين» وقوله ليس بحجة. 

هذاء والطلاق البائن أيضاً مكروه عندنا في ظاهر الدواية: لأنه لا يحتاج إلى صفة 
البينونة في الخلاصء مع تفويت مُكُثةٍ المراجعة من غير تزوّج ثانٍ [44 - أ] ‏ تحصل له 
أم لا فيوجب التّدامة0'©. ولا يُكَرَهُ هُ الحُلع في زمان الحيض» ؛ لأنه قد يحتاج فيه إلى 
المُقَادَاقَ وق قال ا بده متا 5-6 فِيمَا اقْتَدَتْ ا 


ثلاث مله أو مفرقاً (بلا رَجْعَة) وبلا تجديد 6 0 أي بين ما فوق 56 من 
الغنتين والثللاث (فسي طهْرِ) ظرف لرجعة: لأنه يلاه أمر ابن عمر بالتفريق» والإيقاع 
حملة يضادى فيكون مُفَوناً للمأمور به فيكون بدعة. فيد بعدم الدجعة لأنها لو تخللت 
بين التطليقتين في طهر لا يكون الطلاق بذعيًا عند أبي حنيفة ويكون بِدْعًِا عندهما. 
وقيدنا بعدم تجديد التروّجء لأن التروؤج لو تخلّل بين التطليقتين لا يكون بدْعيًا باتفاق. 
ويَرْجعٌ) استحباباً كما قال القُدُورِيٌء ووجوباً في الأصح؛ عملا , 3 بحقيقة الأمرى 
ودفعاً 0 بالقدر الممكن؛ ودفعاً للضّرر عن المرأة بعطويل العِدَّة (إنّْ طَلَّقَ في 
الحَيِْض قَإِذًا طهُرَتْ طُلْقَ إن شَاءَ) هكذا ذكره الطححاويّ: أنه يطلّقها في الطهر الذي 
يلي الحَيِضّة التي طلقها فيها. وذكر محمد في «الأصل) ؛: أنها إذا طهُرت من حيضة 
أخرى يطلّقها قبل الجماع إن شاء. 
قال الكوخي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة» وما في «الأصل» قولهما. 
وجه ما 2 الطححاويٌ ما رواه مسلم» ؛ وأبو داود والترمذي» والنّسائي» وابن 


ماجهع وأحمد» والطّحاويّ عن سالم» عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض» ار 
ذلك عدر للنبي عله فقال: «مُوْه فَلْهْرَاجِعْهَاء ثم ليِطَلّقُهَا إذا طهُرَتء أو وهي حامل». 


١؟)‏ سورة البقرة» الأية: (579). 


كتَابُ الطلاقٍ 4 
وطلآق الخحرّةٍ ثَلانَهُ والأمة بثتانِء وَلَّوْ رَّوْجُهُمَا خِلافهُمَا 


ووساطالن الاج عا فلن ا الستة» عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي 
حائضء فسأل عمر رسول الله عله فقال: «مزهُ فليراجغها ثم ليِمسِكهَا حتى تَطْهْر ثم 
تحيض فتطهر» إن بدا ل أن يطلتها فليطلتها طاهراً قبل أن ينشهاء فلك العدّة لني آم 
الله». أي في قوله: «فَطَلْقُومْنَ لِعِدّتِهقَ04©. 


رفي الفظ في والصحيحينة قال: طُلّقَتٌ امراز تي وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
لرسول الله عت فقال: «ثره قَلْْرَاجغْها [44 - ب] حتى تحيض حيطة مُسَْفْيلةٌ سوى 
حيضتها التي طلّقها فيهاء فإن بدا له أن يطلَّمَها طاهراً من حيضها قبل أن تمسَهاء فذلك 
سدق للعدّة كما أمر الله ) . 
(وطلاق الخُرَةٍ تلآشةٌ والأمة بِنْتَان وَلَوْ كان (رَوْجُهُمَا خِلافَهُمَا) بأن كان 
زرج الحوّة عبداء وزوج الأمة حرا فعندنا يُعْتَ يعتبز عدد الطلاق بالنساي وهو 0 الشُؤْري 
لِمَاروى مالك في «الموطأ» والشافمي ف في (مسندة) عنه عن أبي الرّناد» ع 0 
ووبوشانة أن نيعا مكاتب كان أ سَلّمة زوج النبي َيه أو عبداٍ 00 
57 تحته امرأة حر ولتي تنعين» ثم أراد أن يُرَاجِعَهاء فأمره أزواج النبيٌ 2 أن 
يان عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدّوجِ0© اذا سد زيل به ايك 
تالفنا فابتدراه م فقالا: حَدِمَتٌ عليك» دم 9 مَتَ عليك. 
وروى عبد العَرّاق في «مصنفه) عن عثمانء وزيد بن ثابت» وابن عتباتين أنهم 
قالوا : الطلاق بالجال» والعِدَّة بالنّساء. وقد يُؤّوّل على تقدير ثبوته مرفوعاً أن إيقاعه 
بالإجال دون عدده. وأما ما ذكره صاحب «الهداية) من قوله عله : «الطلاق بالوٍجال» 
والعدّة بالنّساء). فرفعه غير معروف. 
ولنا إطلاق ما روك أبو داود» والترمذي» واين ماجه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله علد : «وطللاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان»). وفى رواية: «قرآن)0*؟2. ورواه 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 
(؟) وفي المطبوع: ابن عباسء والصواب ما أثبتناه من المخطوط»ء ودفتح القدير» */58” . 
(*) الدّرج: موضع بالمدينة. هامش «الموطأ» ؟/9/4ه . 


(4) تثنية قُرْء. 


ى كتابٌُ الطلاقٍ 
8 وه دم و 2 24 و4 اعم 000 2 8 
صَريخه مَا اسشتغمل فيه دون غيّره مثل: انت طالق, وَمُطلقة وطلقتك. 0 


ابن فاج ين بعديك ابن مر والحاكم من حديث ابن عباس عن النبي يله وكذا 
درطي و1 وقال الترمذي: حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب 
رسول الله َه وغيرهم. ووجه غرابته قوله: لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث مُظَاهِر بن 
ُسْلّمء ولا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. 


قلنا: أخرج له ابن عدي في «الكامل) حديثاً آخر رواه عر عن المَمْبْرِيّء عن 
هريرة: أن رسول الله عَيقّهِ كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران. 

فإن قيل: قد ضمُفه ابن مّعين» وأبو حاتم والبُخَارِيّ. قلنا: قد وثّقه ابن حِبَانء 
وأخرج الحاكم حديئه هذا ين الماش عن ابن عباس عن النبي عَله: «طلاق الأمة 
ثنتان [45 - أ]» وقرؤها حيضتان». ثم قال: مُظاهِر بن أَسْلّم شيحٌ من أهل البَضْرّة لم 
يذكره أحدٌ من متقدمي مشايخنا بجرح. . فإذاً الحديث صحيح؛ ولم يخرجاه. ومما 
يصححه أيضاً عمل العلماء على وَفْقِه من أصحاب رسول الله عله وغيرهم. 

وفي «سنن الدَارَقُطَنِيَ»: قال القاسم: تمل بها المسلمونء وهذا إجماعٌ. وقال 
مالك: شهرة الحديث بالمدينة ثُعْنِي صحة سندهء كذا ذكره لمي في اشرح الكثر». 
فإن قيل: المراد بالحديث الأمة التى تحت العبد. حي عدّة الأيد لا عيمد لين بالشده 
والعيد؛ فالتقييد في حٌّ الطلاق برحب فووا عافدو ولم يقل به أحدٌ فكان 
باطلاً. وأمَا ما روى الشافعي عن سُفَْان بن عُمَيْئَةَه عن محمد بن عبد الحمن ‏ مولى 
أبي طلحة . عبن سليمان بين يسار عن عبد الله.بن ييتة» عن عمر قال! ينكح العبد 
امرأتين ويطلّق تطليقتين» وتعتد الآمية يهش فليس من أدلتنا كما تومه الشارح على 
ما لا يخفى. نعم» في قوله: وتحد الأمة حيصنين استدلال لنا. 


وبيانه ما أفحم به عيسى بن أبَان بن صَدّقة الشافعىٌ فقال: أيها الفقيه إذا ملك 
الحرٌ على الأمة ثلاث تطليقات كيف يطلّقها للشئّة؟ فقال: يوقع عليها واحدةٌ فإذا 
حاضت وطَهرَت أوقع أخرىء فلئًا أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهُرتء قال: أمييك 
عشي فِإنّ عدّتها قد انقضت بالحيضتينء فلمًا تحير رجع فقال: ليس في الجمع 

ع ولا في التّفريق سُنّة. 

(وصَرِيحُة) أي صريح الطلاق (مَا اسْتْعْمِلَ فِيهِ دُونَ غَيْرِِ مِثْلُ: أنْتِ طَالِقٌ 
وَمُطَلَّقَة بتشديد اللآم المفتوحة (وطَلقْئُك) ولا يحتاج إلى نيّة الطلاق عن التّكاح 


2 
كتَابُ الطلاق 3 


وتقَعُ به رَجْعِيَةَ أبَدَاً. وَإِنْ ذَكَرَ المَصدَرَ فتَلاَثٌ إِنْ نَوَاهَاء وإلا فَرَجْعية. 


بإجماع الفقهاء إل داود. فلو نوى بشىءٍ من ذلك الطّلاق عن القيد لا يُصَدَّقُ قضائٌ 
لأنه خلاف الظاهرء ويُصَدَّقُ ديانةٌ لاحتمال كلامه ذلك. 


ل م 


(وتَقَعُ به» أي بالصّريح واحدة (رَجْعِيَةَ أبَدَأ) سواء لم ينو شيكاً أو نوى واحدة 
بائنة» أو أكثر. أمنا وقوع الوْجْعَةٍ جعَةٍ بالصّريح فلقوله تعالى: «الطلاقٌ مَوْنَانِ فإِمْسَاكُ بعرو فب 
أو َه تشريع بإخسَانٍ» | '© فأثبت الْدَجْعَةَ بعد الطلاق الصّريح. وأما عدم احتماله نيّة الثنئِينِ 
والتّلاث» فلأنه مُه أمر ابن عمر أَنْ يراجع امرأته ولم يستفسره أنه نوى الثَّلاث أم لا 
ولو كان [45 - ب] الصّريح يحتمل النّْيِهَ لاستفسره. 

وقال مالك والشافعيّ وزُقر: يحتمل الصّريح النّيّة لأنه أقوى من الكتَابَة» وهي 
تحتملها فكذا هوء ‏ وهو قول أبي حنيفة الأول لأئه إذا صَمّ نيّة العَّلاثْ في قوله: 
أنتِ بائنٌ» فلن يصح في قوله: أنتِ طَالِقٌ أؤلى. 

ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظهء فلا يُعْمَل بنيته فَيُلْمَىء لأنه قصد باللفظ تجيز 
ما علّقه الشِّع [بانقضاء العدة]!'» عند وجوده بقوله تعالى: إإذًا طَلَّْتُمُ النسَاءً فَبَلِعْنَ 
أَجَلَهُنٌ فَأَفُسِكومُنٌ نزو أذ َارِقُوهُنٌ يمَغروب6”» والإجماع على ذلك» فيردٌ عليه 
قصده لاستعجاله ما أخره الشّوْع : 

«هَإن ذَكْرَ المهد بأن قال: أنتِ الطّلاق» أو أنتِ طالق الطلاق» أو أنتِ طالقٌّ 
طلاقاً 1 أنت طلاقٌء خلافاً للطحاوي في هذه المسألة من حيثٌ العددٌ (قْثَلآَتٌ) للحدّة 
(إن نْوَاهَا وإلأ) أي وإن لم ينو اللاث يواء لم ينو شيعاً أو نوى ثنتين (فَرَجْعِيّة) أما 
وقوع الطلاق بالمصدر فلأنه يذكر بمعنى طالقٌ أو ذو طلاق» كعدل بمعنى عادل» أو ذو 
عدل؛ أو مبالغة كرجل عدل. 

وأما صحة نية القلاث للحرّة دون الثنتين فلن المصدر نس يقع على الواحد 
ويحتمل الكل» » فإذا لم ينو شيئاً محل على المتيقن منه؛ وهو الواحد الحقيقي, ؛ وإ 
توي الكلات مشت الثنة لأنها كل الطلاق» وهو واحد اعتباري» وإن نوى الثنتين لا 
يصح لأنه عدد ليس بواحدٍ حقيقي ولا اعتباري إلا إذا كانت الرّوجة أَمَنّ لأن الكنتين 
كل الطّلاق في حقها كالثّلاث في الحرّة. ولا يبعد أن يعتبر الثّلاث» ويكون الثالث في 


.)7075( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
(؟7) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط.‎ 


(*) سورة البقرقف الأية: (5701). 


516 كِتَابُ الطلآقي 


100 0 5 2 ومع ل 
وَصَحٌ إضَاقَُ الطلآقي ِلَى حُلهَا وإِلَى ما يعبر به عَنٍ الكل كَرَأسك أؤ رَقَبَتْكِ 
أؤ رُوحكء أؤ وَجهُكِء أؤ قَرْجكِء وَ إِلَى جُرْءِ ضَائْع كيضفُكِء لآ إلى اليَدٍ ا 


حقها لغواً كما إذا قالى لحرّة: أنتِ طالقٌ أربعاً. 

(وَصَمٌ إِضَافَةٌ الطَلآقٍِ إلى كُنّْهَا أي جملتهاء كأنتٍ طالقٌ (وإلى ما) أي 
بعض منها (يُعَبْرُ 2 َو به عَنِ الكل كَرَأْسْكِ) هو بالرفع على الحكاية أي كقوله: رأسك 
طالقٌ (أؤ رَقَبتكِ) وكذا عُنْقْكِ (أؤ رُوحَكِ) وكذا نفسك (أؤ وَجَْهُكِ أؤ فَرْجكِ) وكذا 
بدنك وجسدك» لأنّ الطّلاق يقع يإضافته إلى كلهاء فكذلك بوم ساف إلى شيء يُعَبَرُ 
به عنه. 5 الرأس فإنه يقال: أعتق فلان كذا رابا أ قانا, وما دام رأسك سالماً أي 
ذاتك. وأمًا الزقية والعتق و تعالى: ظَفْتَحْرِيرُ رَقَجةه 200 أي فتحريز معلزة» وكوله 
تعالى : هِنَظلثْ أَغْنَاقُهُمْ لَّهَا حَاضِْعِينَ(" وأريد 453 - أ] به الذوات» ولو أريد بها 
حقيقة العنق لقيل: خاضعة. وأَمّا الؤوح فلأنه يقال: هلكت روحه ويراد به نفسه. وأا 
البدن والجسد والنفس فظاهر. 


وأمًا الوجه فلقوله تعالى: كل شَيْءٍ هَالِكُ ل وج جهَه4ي”” ؟» وقوله سبحانه: 
ويَتِقَى وَجَهُ َبَك0؟2 أي ذاته الكرعة. وأما ل لعن الله الفروج على 
الشروج» أي ذوات الفروج من التستاءة كذا ذكره صاحب 00١‏ وعو غير معروف 
بهذا اللفظ. وقد روى أحمد:عن ابن عناس: «نهى رسول الله عه ذوات الفروج أن 
يركبن على الشروج)”2. 

(3) صع إضافة الطلاق إلى جرْءِ) من المرأة (شائع كيضفك) أو ربعك» أو 
ثلنكء أو جزء من ألف جزءٍ منكء لأن المرأة لا تحتمل التجزىء في حكم الصّلاق» 
وذكر بعض ما لا يعجزأ كذكر كله (لا إِلَى اليدٍ) أي لا يصع إضافة الطلاق إلى جزء 
غير شائع لا يُعَبْدُ به عن الكل كاليد. فإن قيل: اليد يُعَبَدُ بها عن الكل قال تعالى: 


تبث ذا أبي لَهَبٍ24" أي نفسه لوذَّلِكَ يا قَدّمَتْ مث أبديكة»”" أي أنفسكم. أجِيبٌ 


.)537( سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعرائ الأية: (4). 

() سورة القصصء الأية: (88). 

(4) سورة الرحطنء الآية: (507). 

,22 أخخر جه ابن عدي في «الكامل» ه/ 6 . 


(5) سورة المَصد الآية: .)١(‏ 


(0) سورة آل عمران, الآية: .)١85(‏ 


كتَابُ الطّلاقٍ 49 


وَالرَجْلٍ وَ الظَهْر وَ التطن. 
وبغضٌ الطلْقَةٍ طَلَقَة وَانْئَانِ في انَْيْنٍ انتان. وتصحٌ نِيّةُ «مع» وابْيِدَاءُ العَايَة 
يَدْخْلُ لا الْتِهَاوُهَا. وما بَيْنَ ك:مِن, ا 


أنه غير متعارف حتى لو كان متعارفاً عند قوم هو أو أي عضرٍ كان يقع الطّلاق. 50 
لا إلى (الرْجْل) وكذا الدُيّر. 

() لا إلى (الظّفْرٍ و) لا إلى (البطن) في الأظهر فيهما وقال بعض المشايخ: 
يصحٌ إضافة الطلاق إليهما. وقال رُقَرْ - وهو قول مالك رانين : : يصحٌ إضافته إلى 
ذلك كله. وعلى هذا الخلاف العَتّاق والظهّار والإيلاء والعفو عن القصاص. لهم: أن 
الجزء المعين مُستممّع به بعد التُكاح» قبح إضافة الطّلاق إليه» كالجزء الشائعء 
والجزء الذي يُعبِرْ به عن جميع البدن. ولنا: أنه إضافة الطّلاق | لعن غير محله فلا يقع, 
كما لو [أضاف إلى البزاق أو “الظفر: ولهذا لو أضاف التّكاح إلى اليد لا ينعقدء ولو 
أضافه إلى جرء]”'" يُعَبَّدْ به عن الكلء ينعقد. 

(وتغصٌ الطَلْقَةِ طَلَقَةٌ) لأنّ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كلّهء صيانةٌ لكلام 
العاقل عن الإلغاء (وَانْنَانِ في الْنَيْنِ انْتَانِ) سواء نوى الظرف أو الضّرب. وقال رُفَر 
والحسن بن زياد: إن نوى الصّرب يقع ثلاثاً لعرف الحسابء وهو قول مالك 
والشافعيّ. رتفي نِيَةُ «مّع») ونيّة الواو» ويقع الثّلاث دخحل بها أو لم يدخلء لأن 
كلمة ١في)‏ تأتي بمعنى مع كقوله تعالى: قاذ لي في عِبَادِي4 0 قال بعض أهل 
التأويل: أي مع عبادي» وقوله سبحانه: «إِوَنْتَجَاوَرُ عَنْ سَيْقَاتِهمْ في أضحاب ب الجَنّة 7" 
وَلأن الظرف يقارن المظروف ويتصل به. كما أن المعطوف  15[‏ ب] يقارن 
المعطوف عليه ويتصل به. وفيه تشديد عليه فتصحٌ نيّته 

(وائتِدَاءْ العَايَةِ يَدُْلُ) في الطّلاق والإقرار عند أبي حنيفة (لا الْيِهَاؤهَا). وقال 
أبو يوسف ومحمد: يدخل ابتداؤها وانتهاؤها. وقال رُفَر: لا يدحل ابتداؤها ولا 
انتهاؤها. (ومًا بَيْنَ) إِذَا ذّكرَ بعدها غاية (ك: مِنْ) في ابتداء الغاية. قيدنا بما تقدّمء لأنه 
لو قال: أنتِ طالقٌ ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة؛ يُرْوَى ذلك عن أبي يوسف. 

لزُفْر أنه لو قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ لا يدخل الحائطان 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


)١(‏ سورة الفجر)» الآأية: مع 
(5) سورة الأحقاف, الآية: 139). 


00 كباب الطلآقِ 


04 ا به عع عه 5 . ماع َََ 
وأنْتِ طالِقٌ في مكة تنجيلٌ وفي دُحولِكِ مكة تَغْلِيق. 


فكذا ههنا. ولهما: أن مثل هذا الكلام يراد به الكل» : نحو: خذ من مالي من درهم إلى 
مكة. ولأبي حنيفة: أنه يراد به اللأكثر من الأقل» والأقل بن إل كثر. يعني أنه متجاوز عن 
الأقلء ولم يصل إلى الأكثر نحو: سئي من ستين إلى سبعين» أو ما بين ستين إلى 
شغي وروي أنَّ أبا حنيفة رَضِيَ الله تعالى عنه قال لرُفر: كم ستك؟ فقال: سئي ما 
بين ستين إلى سبعين. قال: فأنت إذاً ابن تسع فتكيره'2. 

فلو قال: أنتِ طالقٌ من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين» يقع 
واحدةٌ عند أبي حنيفة» وثنتان عندهماء ولا يقع شي عند زُقْر. ولو قال: من واد أو 
ما بين واحدةٍ إلى ثلاث» يقع ثنتان عند أبي حديفة وإن نوى واحدة صُدَّق ديانة لا 
تشار ع تلك عندهماء وواحدة بجت ذثر: 


(وأنتِ َالِقٌ في مَك أو بمكة» أو في الدّار وإن لم يكن في مكة ولا الدَّان 
وكذا في الشمس والظل» وفي ثوب كذاء وكذا إذا قال: أنتِ طالقٌ مريضة (تنجير) 
أي تطليقٌ في الحال» لأنّ الطلاق لا اختصاص له بمكانٍ أو ظرف أو وصفٍ دون آخرء 
لأن المطلّقة في مكانٍ أو ظرفٍ أو وصفٍ مطلّقة في غيره. ولو قال: أردت في دخولك 
مكة مثل صدق ديانةٌ لا قضاءً. : 

ومعنى قولهم صُدَّق ديانة: أنه لو استفتى المفتي يُفْتَىْ على وَقْق ما نوى. ومعنى 
قولهم: لا يصدق قضاء: أنه لو رُفِعَ إلى القاضي يَحْكمٌ عليه بظاهر كلامه ولا يَلتفت 
إلى ما نوى لمكان التهمة. 

(وفي دُخُولِكِ مَكَمَ) كما إذا دحعلت مكة؛ وفي نُبِسِك ثوباً كذاء أو في 
مرضك أو في صلاتك (تَعْلِيقٌ) فلا تطلق حتى يوجد ذلك الفعل. لأنّ كلمة «في» 
تدخل على الظرفء والفعل هنا [/49 - أ] وهو الطلاق غير صبالح للظرفية» فيحمل 
على المصاحبة كما في قوله تعالى: لإفادْحْلِي في عِبَادِي274"» أو على معنى الشّرط 
مجازاً لمناسبة بينهماء وهي أنَّ الظرف سابقٌ على المظروف» كما أن الشرط سابقٌ على 
المشروط. ولو قال: أنتِ طالقٌ إلى الشّتاى أو إلى رأس الشهرء يقع في الحال عند أبي 
يوسفء وفي اتتهاء الشّعاء أو الشهر عندهما. وإِنْ نوى التنجيز يقع في الحال اتفاقاً. 


)22 في المطبوع: فعجزن والمثبت من المخطوط و«اشرح العناية على الهداية» عمسم المطبوع على هامش 
وفتح القدير». 


(؟) سورة الفجرء الآية: (5؟). 


كتَابُ الطلاقي لحل 


52 اع 


وَيَقَعُ عِنْدَ الفَجرٍ في: أنْتِ طالِقٌ غداءأؤ في غَدِ. ولا تَصِحٌ نِيَةٌ القضر في 
الثاني فَقَطء ويَمَعُ الآنَ في: أنْتِ طَالِقٌ أفس. وإنْ تكح بَعْدَهُ فَلَفْوُ 100ظ1ظ1 


(وَيَقَعُ) الطلاق (عِنْدَ المَجْرِ في: أنْتِ طَالِقْ غَداً أؤ في غَبِ) لأنه وصفها 
بالطلاق بالغدء فيقع في أول جزءٍ منه؛ وهو طلوع الفجر من اليوم الثّاني» وهو قول 
الشافعيّ. وقال مالك: يقع في الحال اعتباراً له بإضافته إلى المكان. قلنا: اعتباره 
بالشرط أولى لكونه معدوماً في الحال» ويوجد في المآل. 

(ولا نَصِحُ) عند أبي حديفة (نِيةٌ القضر) مثلاً (في الثَانِي فَقَطْ) وعندهما: لا 
تصحٌ في الثاني كما لا تصح في الأؤل» وهذا في القضاء. وأمنا في الديانة فتصحٌُ نيّة 
العصر في المسألتين عند الجميع. ولأبي حنيفة أن غداً يقتضي الاستيعاب نحو: 
لأصُومَنَ عمري ودهريء وسرت فَوْسَخاً(') وانتظرت يوماء فإذا نوى البعض كان 
مجازأء فلا يُصَدَّق قضاءً إذا كان فيه تخفيف لهء وفي غدٍ لا يقتضي الاستيعاب نحو: 
لأصومنّ في عمري وفي دهري؛ وسرت في فَوْسَح والتكارتتر في يرهن بوإعنا وفع 
الطلاق ني العو الأول لضرورة عدم المُرَاجِمء فإذا تميْنَ آخر التّهار كان التعيين 
القصديّ أولى من الضروريّ. 

وفي «الأصل»: ولو قال: أنتِ طالقٌ في رمضان» تطلق حين تغيب الشمس من 
لحر ووم دن :شعاة لأنه ميل يوعه الخدوه الأول سن زمسناتة. لكوي أخدر ركان 
فهو على الخلاف المتقدّم. 

(ويَقَع) الطلاق (الآنَ) أي في الحال (في: أَنْتِ طَالِقٌّ أفس) إن نكح فيه أو 
قبله» لأنه أضاف الطّلاق في الحال مستنداً إلى أمس» »وهو يملك الطلاق في الحالءع 
ولا يملك الاستناد إلى أمسء فيقع ما يملكه ويلغو ما لا يملكه. (وإنْ تكح بَعْدَهُ) أي 
بعد أمس (قَلَفْوْ) لأنه أسند الطلاق إلى زمانٍ لا يملك فيه إيقاعه» فلا يقع. كما لو قال: 
أن طالقٌ قبل أَنْ أتروجك» أو قبل أن تولدي. أو وأنا صبىٌ) أو نائم . 

وفي «الجامع الكبير»: ولو قال: أنتِ طَالِقٌ قبل أن أتزوّجك إذا تزوّجتكء أو أنت 
طالقٌ إذا تزوّجعك قبل أن أتزوّجكء» يقع الطلاق عند وجود التزوّج بالاتفاق. ولو قال: 
إذا تزوّجتك فأنتِ طالقٌ قبل أن أتزوجكء لا اعد ب] الطلاق عند أ حنيفة 
ومحمدء ويقع عند أبي يوسف» لأن الطلاق إذا أضيفٌ إلى وقتين أحدهما يقبله والآخر 


)١(‏ الفَرْسَحُ: مقياس من مقاييس المسافات؛ مقداره ثلاثة أميال- ١٠١٠.٠‏ ذراع- 05144 متراً «معمجم لغة 


الفقهاء ص 15” . 


١٠٠١‏ كاب الطلآقي 


ويقع آخر المْرٍ في: أَنْتٍ طَالِق إن َم أََلَفَكِ؛ ويمَعْ خالا في: متى لَم أَطلْفكِ 
وسكت 


لا يقبله» [صح ما يقبله]('2 وبطل ما لا يقبله. ولهما: أن ذكر الفاء رجح جهة الشرطية» 
والمعلّق بالشرط كالمنجز عند وجوده» فصار كأنه قال: عند التزوّج أنتِ طالقٌ قبل أن 
أتَرَوّجك» فلا يقع. 

(ويَقَعُ) الطلاق (آخرَ العُمْرِ) أي في آخر عمر الرّوج أو الرّوجة بأن يبقى منه ما 
لا بسع صينة العطليق (فى: أنْتِ طَالِقٌّ إنْ لَم أَطَلّفْكِ) لأنّه جعل الشّرط عدم الطلاق» 
وهو لا يتحقق إلا باليأس من الحياة» ثم إن مات الرّوجٍ لها الميراث إن كان مدخولا 
بهاء رجعياً كان الطلاق أو بائئاً. ولا ميراث لها إن كانت غير مدخول بها. وهي مسألة 
الفارٌ. وإن ماتت هي لا يرثها الرّوجٍ إن كان قبل الدّخول أو كان ثلاثاً. 

«ريقغ الطلاق (عالاً 0 أنتِ طالقٌ (مكى لَمْ أَطَلْفُكِ) اع الم أطلّقك 
(وسَكت)., لأنّه أضاف الطّلاق إلى زمانٍ خالٍ عن التطليق» وقد وُجْدَ. وكذا يقع اليه 
في: : نت طَالِقٌ ما لم أطنّقكء؛ لأن كلمة «ما)» تكون للوقت كقوله 0 حكاية عن 
عيسى عليه السلام ©مَا دعت عا”2 والشّرط كقوله تعالى: «إمَا يَفْتَح الله لِلنّاسٍ مِنْ 
ا لأن 
التطليق لا بد له من الوقت. 

ولو قال: حين لم أطلّقك أو زمان لم أطلّقك» أو حيث لم أطلقّكء ولا نيّة له 
وسكلت» يقع حالاً. ولو قال: زمان لا أطلّقك, أو حين لا أطلّقك لم تطلق حتى يمضي 
ستة أشهر. لأن كلمة «لم» لقلب المضارع إلى الماضي ونفيهء فإذا سكت وُجِدَ زمانٌ 
لم يطلّقها فيه. ركام وتيتو اسم للسكاف ركع من مكان. دم يطلعها قي نويد 
الشرط. وكلمة (لا) للاستقبال» فلا تقع للحال. 

وما قذّرنا بستة ة أشهر لأنّه أوسط استعمال الحين» لأنه التعدل ف الساعةء 
كقوله تعالى: لحن كُسْونَي” “»» وفي ستةٍ أشهر كقوله تعالى: طتُوْتِي أَكُلّهًا كل 
حين4»» وفي أربعين سنة» كقوله تعالى: ظجِينٌّ مِن الدّهْرِ” “يها زرك عن ابن 
(5) خنورة سرع الآيه 1 
(*) سورة فاطرء الاية: (؟). 
(4؛) سورة الرومء الآية: (/ا١).‏ 
(ه) سورة إبراهيم؛ الاية: (8؟). 
(5) سورة الإنسان» الآية: .)١(‏ 


كتابُ الطلآق ل 


وفى ذا يُتَوّى فإِنْ لم يَئْو فك: (إِنْ) عِنْدَ أبى حَبِيفة. 


عباس. والرّمان كالحين لأنهما في الاستعمال سواء. وإنما قال: وسكتث» لانها لو لم 
يسكت بل قال: أنتِ طالقٌ موصولاً بقوله: ل ل 
بقوله: أنت  48[‏ أ] طالقٌ منى لم أطلّق شيم وإثما يقع بالموصول به وهو أنت طالقٌ. 

وقال زُفْر: يتقع في هذه الصورة تطليقتان. وفيما لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ما لم 
أطلّقك أنتٍ طالقٌء يقع ثلاثاً, لأنه أضاف الطلاق إلى زمانٍ خالٍ عنه. وقد وُجِدَ زمانٌ 
لطيفٌء وهو وقت قوله: أنتٍ طالقٌ قبل أن يفرغ منه. ولنا: وهو وجه الاسمحسان أن 
قوله أنتِ طالقٌ هو زمان البٌِ وزمان البو لا يدل في اليمين. ويوضّحه: أن البو مراد 
الحالف» ولا يتأنى له الب إلا بعد أَنْ يجعل هذا القدر مستئنى» وما لا يستطيع الامتناع 
عنه يجعل عفواً. وأصل المسألة فيما إذا قال: إِنّْ ركبت هذه الدابة وهو راكبهاء فأخذ 
في الثزول في الحال» حيث لا يحّث عندهم» ويحئّث عند زُفْر. 

روفي إِذَا) بأنْ قال: أنتِ طالقٌ إذا لم أطلّقك» أو إذا مالم أطنّقك (يُتوّى) 
بتشديد الواو المفتوحة. أي يُشألُ عن نيته نينة ويعمل ها ف ,طوينة. فإن قال: نويت الظرف 
- وهو الوقت - يقع الطلاق في الحال» ون قال: نويت الشرط .يقخ في آختر القغرء لأن 
لفظ «إذا) يحتملهما لاستعماله فيهما. (فإن لم يَنو) شيعا «فك: «إِنْ» عند أبي 
حَنِيفَة) لا يَمَعُ الطلاق إلا آخر العُمُر. وبه قال الشافعي» وفي قول أحمد. وك: متى 
عند أن يوسف ومحمدء فيقع الطلاق حين سكتء وبه قال مالك» ره ب في 
الأصح: » وأحمد في رواية. لأن كلمة «إذا» لا تكون شرطاً إلا في الشّعر كما هو 
مذهب البصريين من النحاة» ومنه قول القائل: 

واشْكَمُن ما أَمُتَاكَ رَبك بالفتى وَإِذَا نُصِبَِكٌ خَصَاصَةً0'" د فَمَجِمرٍ 

ولهذا لو قال: إذا شعت فأنتِ طالقٌ» لا يخرج الأمر من يدها بالقيام عن المسجلس» 
لعن تفن شعت. ولأبى حديفة أن وإذا» قد تكون للشرط كما هو 
مذهب الكوفيين» فإذا كانت هنا للشرط لا تطلق المرأة في اللحال» وإن كانت للوقت تطلق 
فيه. فوقع الشّك في الطلاق في الحالء فلا تطلق فيه. وإتما لم يخرج الأمر من يدها بالقيام 
من المجلس في قوله: إذا شكتء لأن الأمر صار في يدها بيقين, فلا يخرج بالشكٌ. 


(واليَوْمٌ للنّهَارِ وهو من طلوع الشّمس إلى الغروب؛ وهذا هو المعنى العُرْفِيَ. 


)١(‏ الخصاصة: الفقر والحاجة وسوء الحال. المعجم الوسيط ص 578.» مادة (خصٌ). 


٠4‏ كِتَابُ الطلقي 


مَعَ فِغلٍ مُمْتَدٌ ك: أَمِوْكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقَدَ دمُ زَيْدّ ولِلْوَقتِ المُطَلَّقٍ مَعَ فِغْلٍ لا يمتدّ. 


كأنث طالِقٌ يَوْمَ يَقَدَمُ زَيْد. 


وأما الشَّرعيَ فهو من طلوع الصبح الصادق إلى غروب جزم الشّمسء وكل منهما 
حقيقئ. ومعناه [4 - ب] المجازي هو مطلق الوقت. (مَعَ فِغْلٍ مُمْمَدُ) وفي نسخة: 
يمتدّ. وهو ما يقبل التوقيت (كأَمْرْكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ زيدّ) فإن الأمر باليد ممعدٌّ لقبوله 
التوقيت. وفي «شرح الوقاية»: أنّ المراد بالامتداد امتدادٌ يمكن أنْ يستوعب التّهار لا 
مطلق الامتداد» لأنهم جعلوا التكلّم من قبيل غير الممتدّء ولا شك أنّ التكلّم قد يمتدٌ 
زماناً طويلاًء لكن لا يمتدّ بحيث يستوعب التّهار. 


(وَلِلْوَفتِ المُطَلّقٍ : مَعَ فِعْلٍ لا يمتذ, كَأَنتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ) لأنّ اليوم 
يطلق ويُراد به التهار» كما في قوله تعالى: 9«إإذًا ُودي للصَّلاةٍ مَنْ يَْم المجمعقه*') 
ويطلق ويُرَاد به الوقت كما في قوله تعالى: لَْوَمَنْ وو م يَوْمَعِذِ د بدليل أن 
من فر من الزحف ليلاً أو نهاراً يستحق الوعيدء وكما في اقول الشاعر: 
فه يمع لسينا ووم نتنقا 


يْرَادُ مُظلَّقُ الوقت» ومنه قوله تعالى: «وتلّك الأَيَامُ ُدَاوِنُهَا بَيِنَ الئّاس0#4© 
فيحمل مع الفعل الممتدٌ كالصّوم والسير والركوب وتخيير المرأة 8 التهار» ومع 
غير الممتدٌ كالطلاق والعقتاق على مطلق الوقت رعاية للمناسية 00 العرف. 
وهذا التفصيل إذا لم يكن له نيّة. أمَا لو قال في غير الممتدٌ: .ذا شعت( التهارء فإنه 
يصدق قضايئ لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه. 


قيّد باليوم لأن التهار لا يكون إلا للبياض خاصّةً والليل لا يكون إلا للشواد 
خاصّةء سواء كان الفعل ممتدًا أو غير ممتدّ. واختلفت عباراتهم فيما إذا اعْمُبِرَ الامتداد 
وعدمه: فمنهم من يعتبره في المضاف إليه اليوم؛ لأنّ المضاف يحصل له التعريف 
والاخختصاص من المضاف إليه. وهو مختار فخر الإسلام والصّدر الشهيد والعَتَّابِيَ 
حيث اعتبروه في الشرط. ومنهم من يعتبره في الجواب والجزاءء لأنه هو العامل فيه. 


.)8( سورة الجمعق, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الأية: .)١5(‏ 

() سورة آل عمران» الأية: .)١1-0(‏ 

(5) في المخطوط: عيّنت» والمثبت هن المطبوع. 


كتَابُ الطلآقي ل 
أوفي: أنت طَالقُ ثلآثا غير المَدْحُولَةء يَفَعْنَ» وبِالْعَطفٍ تَبِينُ بالأوّلِ كما لو 
عَلَنَ وَقَدّمَ الصّوْط. وَيَقَهُ يَقَعُ الكل إِنْ أَخرَ الشّوْط. 


وفي «شرح الكثزه: والأوجه أَنْ يعتبره الممتدّ منهماء وعليه مسائلهم. 

(وفي أنْتِ طَالِقٌ ثّلآناً لِغَيِرِ المَدْخُولَةِ يَقَعْنَ) وهو قول عمر وعليّ وابن عباس 
وأبي هريرة وجمهور العلماء. وقال الحسن البصريّ وعطاء وجابر بن زيد: تقع واحدمٌ 
لأنها تبين بقوله: أنتِ طالقٌ لا إلى عدّةء فيصادفها قوله ثلاثاً وهي بائنٌ فلا يقع به 
شيءٌ» وصار كقوله أنت [44 - أ] طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. ولنا أن الغلاث صفة للطلاق 
الذي أوقعه» والموصوف لا يوجد بدون صفتهء فصار الكلام واحداًء وصار كقوله: 
أوقعت عليك ثلاث تطليقات. 

(وبالْعظفٍ) نحو: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء أو بالتكرير من غير عطفٍ نحو: 
أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ (تَبِينْ بالأوّلِ) وكانت الثنتان فيما لا يملك» وهو قول على وابن 
مسعود وريد وإبراهيم. وقال ابن اي 3 ليلى: إذا كان في مجلس وال يع ثلاث 
تطليقات» لآن المتعلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها واحداً. وقال مالك» 
والشافعيَ في القدم» والأوزاعي» والليث بن سعد: تطلق ثلاثاً. وقال أتكميل : ِنْ ذكر 
بالواو تطلق ثلاثاً وإلا تبين بالأوٌّلء لأن المذكور بحرف الجمع كالمذكور بلفظ 
الجمع. ولهم: أن المجلس واحدٌّ وهو يجمع المتفرقات» فيقع الثلاث. 

ولنا: أنّ الواو لمطلق العطف وليس في آخر الكلام ما يغير أوّله من شرط أو 
استثناء وكان كل واحد إيقاعاً على حدة:ء فتبين بالأوّلء ولم تبق محلا للتَّانِي لأنها غير 
معتدة. 

(كمَا) تبين بالأّل (لَوْ عَلّقَ وَقَدُمَ الشَّرْطْ) بأن قال لغير المدخول بها: إن 
دخلتٍ الدّار فأنتِ طالقٌ واحدةًٌ وواحدةً وواحدةء أو فأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ» فإنه يقع 
بدخولها طلقة واحدةء وهذا عند أبي حنيفة وهو وجه في مذهب الشَّافعِيَ. وقال أبو 
يوسف ومحمد ومالك وأحمد وربيعة والليث بن سعد وابن أبي ليلى والقاضي أبو 
الطيب من أصحاب الشافعي -: يقع الكل. 

(ويَقَعُ الكل إِنْ أَخْر الشَّوْطُ) لأنّ آخر الكلام إذا كان فيه ما يغيّر أوله كالشرطء 
توقف أوَّل الكلام على آخره؛ ولم يكن فيه تعاقب في التعليق» فلا يكون فيه تعاقب 


١5‏ كتَابُ الطلأقي 


وفي: أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةّ قبل واحدة أَؤ بَعْدَهَا وَاجَدَةٌ 3 وَاجِدَةٌ في غَيْرِ 
المَوْطُوءَق وفى في المَوْطوءَةٍ ثنتان, وفي قَبلِهَا وَبَغد وَمَعَهَا وَمَعَ اثتان. . 


في الوقوع؛ وهذا إذا كان تكرار بدون عاطفيٍ أو كان العاطف الواو. وأمَا إذا كان الفاء 
فقال الكوخى والطحاويّ: أنه كالواو. ويقع مع تقديم الشّرط واحدةٌ عند أبي حنيفة 
والكل عند أبي يوسف ومحمد. 
وقال الفقيه أبو اللّيث في «مختلفه): يقع واحدة بالاتفاق» لأنّ الفاء للتعقيب 
وموجبه الترئييت؟ فيصادفها الثّانية اوهي أجنبية 551 - ب]ء وهو الصحيح. ولو كان 
العاطف ( م فِإِنْ كان الشّرط مقدماً ففي المدخول بها كافك الأولى» ووقعت الثانية 
والثالئة» وفي غيرها تعلقت الأولى ووقعت الكّانية ولَعَا الثالئة. وإن كان الشرط ورا 
وهي مدخول بها وقعت الأولى والثانية في الحالء وتعلّقت الثّالغة. وإن كان غير 
مدخول بها وقعت الأولى في الحال ولَمًا ما سواهاء وهذا كله عند أبي حتيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: يتعلق الثّلاث بالشّرط» سواء 
تقدّم أو تأر وقد دخل بها أو لم يدحل. وعند وجود لخر إن كانت مدحولة يقع 
ثلاث وإلا واحدة. 

(وفي أنْتِ طَالِقٌ وَاحَِدَةً قبل واحدة أو بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ َقَعُ وَاجِدَةٌ في غَيْرِ 
المَوْطُوءَةِ وفي المَوْطُوءَةِ) أي المدعول بها (ِلِنتَانِ) لبقاء المحلّيّة فيها بعد وقوع 
الأولى؛ بخلاف غير المدخول بها. (وفي قبلها)» موطوية كانت أو غير مواطوية يأن 
قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبلها واحدةٌ () في (بَغد) بأنْ قال: أنتِ طالقٌ واحدةً بعد 
واحدة () في (مَعَهَا وَ) في (مَعَ) بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ معها واحدةٌ» أو أنتٍ 
طالقٌ واحدةٌ مع واحدةٍ يقع (الْنَانِ) أمَا وقوع اثنين في الموطوءة وغيرها بكلمة «مع» 
فلأنها موضوعة للقَرْنِ. 

وأمَا وقوع واحدة في غير الموطوءة وثنتين في الموطوءة بكلمة «قبل» إذا 
أضيفت إلى ظاهرء وبكلمة «بعد» إذا أضيفت إلى [ضميرء ووقوع ثنتين في الموطوءة 
وفي غيرها بكلمة «قبل) إذا أضيفت إلى ضميرء وبكلمة «بعد» إذا أضيفت إلى 
ظاهر ع0" فلأنَ كلمة «قبل» و«بعد) إذا أَضِيمَتَا إلى #تميز كانتا في المعنى صفةً لِمَا 
بعدهماء وإذا أُضِينَعا إلى ظاهر كانتا في المعنقٍ صفةٌ لِمَا قبلهما. فإذا قال: أنت طالقٌ 
واحدةً قبل واحدةٍ كانت القبليّة صفةً للواحدة الأولى [فتبين بها]2'0» وغير الموطوءة لم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابٌ الطلآقي با ١‏ 
وإنّ أشار بالأضبع يُعْتبَرْ عَدْ المَنْشُورَة وإنْ أَشَارَ بظهُورهَا فَالمَضْمُومَة. 


وإنْ وَصَفَ الَّلآقَ بالشَّدَة أو الطول» أو العْضء أؤ شِبِهِهِ ينا يَدُل عَلَى 
هَذَاءفَتَلاَتٌ إِنّ نَوَاهَا ا ا ل ب 
فى محلا للثانية بحلاف الموطوءة فيفمات فيها. 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ بَعدها واحدةٌ كانت البعديّة صفةً للواحدة الثّانية» 
فتبين غيرُ الموطوءة بالأولى» ولم تصر محلاً للثانية» بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 
وإذا قال: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ قبلها واحدةٌ كانت [0ه - أ] القبلية صفةً للواحدة الثّانية» 
وليس في وُسْعه تقديمها على الأولى» وفي وسعه إيقاعها في الحال» فيقع ما في 
وسعه. فيقع ثنتان. وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةًٌ بعد واحدةٍ كانت البعدية صفة للواحدة 
الأولى فيقتضي الكلام وقوعها بعد الثّانية» وليس في وسعه ذلك فيقعان جميعًا. 

ومذهب مالك كمذهيبناء ومذهب الشافعيّ في «قبل) مع الضمير وجهان: 
أحدهما أنه لا يقع شيةٌ» والثّاني أنه يقع واحدة» وفي الثلاث صور الأغحر يقع واحدة. 

(وَإنّ أَشار بالأضبع) أي ببطون الأصابع إلى عدد الطّلاق (ِيُعْتَبَدْ عد المَنْشُورَةٍ) 
ولا يصدق قضاءً في نيّة المضمومة (وإن أَشَارَ بِظهُورِهَا) أن جعل ظهر الماع إلى 
المرأة وبطئها إلى نفسه (فَالمَطْمُومَة هُ) معتبرةٌ وإن كان في الأصل أن 7 تقع الإشارة 
بالمنشورة» هكذا ذكر شمس الأئمة في شرح الكافي» عن بعض المتأخرين. 

لوك ردني «الظهيريّة) وسائر الكتب: أن المعتبر المنشورة مظلقاء حتى لو 
قال: عَتَيتٌ المضمومة لا يُصَدّقُ قضاءً. ومما يدل على اعتبار عدد المنشورة مطلقاً ما 
رَوَى الاي ومسلم من حديث جبَلّة بن سُحَيم أنه قال: سمعت ابن عمر يقول: قال 
النبئ عَيَْهِ: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وخحقس”2 الإبهام في الغالئة. ولولا اعتباذ 
عدد المنشورة لكان الشهر إحدى وعشرين ويا لا تسعة وعشرين يزما. 

(وإنْ وَصَفَ الطلآقَ بالسَّدَة) بأنّ قال: أنتِ طالقٌ بائِيٌ أو الب أو أشدَ الطّلاق» 
أو اكتف أو ممه أو أسبوأه» أو ادكه أو أحيقهه أوطلاف الشيطاف» تللق 
البدعة أو مل البيت "دأو الطول 5 العض) أي بهما: بأن قال: أنت طالقٌ طلقةًٌ طويلة 
كر عريضة؛ (أؤْ شبهه) أي الطلاق ريما يَدلُ عَلَى هَذا) أي على ما ذّكرَ من الشّدة أو 
الطولٍ أو العرضء بأن قال: أنتِ طالقٌ كالجبل أو كألفٍ (قَتَلآثْ إِنّ نَوَاهَا) أي النّلاث 


)١(‏ شتس: أثخر. المعجم الوسيط ص 05 3,. مادة (خنس). أي أخر إبهامه وقبضه. 


8 كتَابُ الطّلاقٍ 


ولا فبائتة وكتايَهُ ما يَحْتَمِلُهُ وغَيْرَهُ فتخو: اخرُجيء وَاذْهَبِيء وَقُومِيء يَحْتَمِلُ رَذًا. 
ونحو: حَلِيّة, بريّة» بَائْنَ بََدّ حَرَامٌ يَصْلْحُ سبًا. 7 200000 
(وإل) أي وإنْ لم ينو شيعا أو نوى واحدةً أو ثنتين (قَبَاِئَة واحدةء لأنَ وصف الطّلاق 
بالصٌّدّة والطول والعرض وتشبيهّه بما يدل على ذلك إنما هو اعتبار أثره» وذلك بكونه 
بائناً 0ه - ب]. والبيئونة نوعان: خفيفة» وغليظة» فإذا نوى الغليظة صحّحت نيّتهء وإذا 
نوى الثنتين لا تصمٌ نِيّتهماء لأن البينونة جنش يحتمل الأقل والأكثر دون العدد. 
والشنتان عددٌ. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قال للمدخول بها: أنتٍ طالقٌ بائنٌ يقع رجعيا 
لأن قوله: أنتِ طالقٌ صريخ وهو رجعي وقوله بائنٌ تغيير له فيردُ عليه. ولنا: أنه وصف 
الطلاق بما يحتمله فلا يكون 7 تغييرا”'2 له بل تبييناً. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعيٌ 
وأحنة في أنتِ طالقٌ كالجبل: يقع رجعية» لأنه يحتمل التشبيه في الوحدة وفي 
العظمء وهو في الوحدة رجعيّة وفي العظم بائنة» فلا تع البينونة بالشّك. 

ولأبى حنيفة أن التشبيه يقتضى زيادة» وذلك بالبينونة. ولو شه شئه الطلاق بعدد ما 
لذ عدد له بأن قال: أنك طالق هده التنس» وكعدة الثرابا نه بائنة في تقول أن 
حنيفة) لأنّ التشبيه يقتضى صَرياً من الزيادة» ولا يمكن حمله على الزيادة في العدت 
فيحمل على الزيادة في المقة وكالا أبو يرسق رةه :فعا ر اءالسرمية قة 
الشافعية: لأنَّ التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغْوٌ فيبقى قوله: أنتٍ طالقٌ» وبه يقع 
رجعيّة. وقال محمد والشافعي وأحمد: ثلاثٌء لأنّ مثل هذا الكلام يراد به الكثرة. 

(وكتَاب ته وهي لغة: ضدّ التصريح» والمراد بها عند الفقهاء هنا (مَا يَحْتَمِلّهُ) أي 
لفظ يحتمل الطّلاق (وَغَيْرَهُ) فيفتقر إلى نيّة في حالة الِضا وعدم مذاكرة الطلاق. 
وكذا الكتابة المستبينة في لوج بمدَاد أو في رملٍ ونحوه يحتاج إلى نيّة أو دلالة حال. 
واحترز بالمستبينة عن الكتابة في الماء والهواء والصخرة الصَّمّاء ونحوها بلا مَدادٍء فَإنّه 
لآ يقع ب به شيءٌ وإن نوى. فلو كتب رسالة على رسم الكتابة بأن كتب: أما بعدء يا 
فلانة إذا بلغك كتابي هذل فأنتِ طالقٌ» فإنه يقع بيه الطلاق» ولا يصدق قضاءً في عدم 
النيّة» لدلالة الحال في الكل. 

(قتخو: الخؤجي. وَاذْهَبِيء وَقُومِي: يَحْتَمِلٌ رَذَّا) لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد 
تعد ها عن نفسه وجواباً لسؤالها الطلاق بأن يريد اخدجي لأني طلّقتك» وكذا البواقي 
(ونحو: خَمليّة بَرِيّة بَائْنُ بَتَهّ حَرَام يَصْلْحُ سبًا) للمرأة بأن يُرَاد خََلِيَةٌ من الخير 


كتَابُ الطلاقي حل 

ونتخو: اغْتَدّي» واسشتئرئي رَحمّك» أت وَاحِدَة أنت حدق اختاري, مرك بِيَدِكِ 
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ففي الرْضَاء يَتَوَقف الكل على البيّة. وَفِي الغَضَب الاوَّلانِء وَفِي مُذَاكِرَةٍ 

الطلآق الْأُوَّلُ فَقَطْ فإنْ نَوَى الثَّلأتَ يََعْنَ وإلةّ 1111111111111 


بَرِيّةٌ عن الطاعة أو عن المحامد [1ه - أ]» وبائْنٌ عن الأشد والدين, وِبَثَّةَ عن الأخلاق 
الحسنة؛ لأن البين والبتّ بمعنى القطع» ؛ حرامٌ في الصحبة أو العشرة» ويصلح جواباً 
لسؤالها الطلاق: بأن يراد أنت حََلِيّة لأني طلّقتك وكذا البواقي. 

(وشخو: اغْتَدّي» واسْتَبرئي رَحَمَك أنْتِ وَاحَدَةٌ أنت خُدَةٌ اختّاري. أمْركِ 
بِيَدِكِ وسَرّخة ختّك, وفَارَقتُكِ لا يحتملهما) أي الردّ لسؤال المرأة» والسَبٌ لهاء وإنما 
يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أخبر. 

(قفِي الرّضًا) وهو أن لا يكون غضبٌ ولا مذاكرة طلاتي 2 يعوَقُْفُ الكل عَلَى 

لبيّة) للاحتمال وعدم دلالة الحال (وَفي الغْضَب) يتوققف القسمان (الأوْلاني, على 
النيّة لأن الأ وَل لَّمَا احتمل الدَدّ والقاني التبّء وقع الشَّك في الجوابء فلا تطلّق إلا 
بالديّة. (وّفي مُذَاكرَةٍ الطّلق) يتوقّف (الْأَوَلُ فَقَط) أي ولا يتوقش: الأخخيران. 

أمنا توقف الأول فلأنه لما احتمل الود والجواب» والرد أذنى وق الععد انيه لذن 
الدَدٌ دفمٌ والجواب رفعٌ» ل عند عدم النَحَة على الدَدٌ. وأمًا عدم توقف الاخرين فلأنٌ 
الظاهر منهما عند مذاكرة الطللاق إرادتة: قل يتؤقفات عندها على الي والقول قوله في 
تركها مم ع بمينه لأنها محتملة» فإن أنكر اليه في مذاكرة الطلاق لم يصدق قضاءٌ فيما 1 
يصلح منها جواباً فقط؛ ولا يصلح سبًا ولا ردّاء أو يصلح جواباً وسبًا أيضاً» وصدّق 
فيما يصلح جراباً ورداً. وإن أنكرها في حال الغضب لم يصدق فيما يصلح جواباً 
فقطءى ويصدق فيما عداه. 


ولا يقع الطّلاق بكنايتئ العفويض وهما: اختاري نفسسكء وأمركِ بيدكء إلآ 
يايقاعها بعد التفويض كما سيأني في محله. وإنما ذُكِرَا مع الكتّايات ههنا لاحتمالهما 
تخييرها في نفسها بالإقامة على التُكاح وعدمه. واحتمالهما تخييرها في غيره من نفقَةٍ 
أو كشوة. فإن اختارت نفسها وأنكر الرّوجٍ قصد الطلاق» كان القول له مع بمينه؛ إلا إذا 
كان بعد مذاكرة الطلاق» أو في حال الغضبء فاختارت نفسها فإنه لا يصدق قضاءً. 

(فإنْ نَوَى الثلآتٌ) بهذه الألفاظ من الكنايات كلها سوى ثلاثة ألفاظ أتذكر بعد 
ذلك بمنزلة الاستثناء» وسوى لفظ اختاري كما اي (يَقَعْنَ) الغلاث؛ (وإلةم أي وإن 


١١‏ كاب الطلآقي 


يُنَة ِنةُ. وفي اعْعَدّي واسشتبرئي رَحِمَكِء وَأنْتِ وَاحِدَةِ رَجْجِيَّة ويَّقعٌ بِإِسْتَادٍ البَينُونَةٍ 
00 مَةِ إِلَيْه له الطلآق. 


8 ينو القّلاث: بأن لم ينو شيكاً أو نوى واحدة أو لكين (قَبَائئَةٌ) أي فيقع واحدةٌ 
بائنة. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع بها رجعك إن لم [١ه ‏ ب] ينو الثّلاث. 
والمسألة مختلفٌ فيها بين الصحابة» فقال عمر وابن مسعود: الواقع بها رجعئ. 
رواه عبد الدَرّاق في «مصنفه): ومحمد بن الحسن في «آثاره) . وقال على وزيد بن 
ثابت وعامة الصّحابة: الواقع بها بائنٌ. وإِنما لا تصحٌُ نيته اثنتين عندنا خلافاً لرُفْن 
لأن معنى التوحيد مراعئ في ألفاظ الوحْدّان وذلك بالفردية أو الجنسية» والمئتى 
بمعزلٍ منهما. 


(وفي اغتَدذي) وهو قوله له لسَؤدّة حين أراد أن يطلقها: اعتدّي (واشتبرئي 
رَجِمَكْ) لأنه بمنزلة التفسير لِمَا قَبِلَهُ (وَأَنْتِ وَاجِدَة) يقع (رَجٍ جعيّة) ولا فرق بين نصب 
الواحدة وعدمه لأن العوام؛ بل بعضص الفقهاء الكرام لا يفدّفون بين وجوه الإعراب. 
وقال ب بعض المشايخ: إن نصبَ الواحدة تقع رجعيّة اوإد عدن لأنه نعتٌ لمصدر 
محذوف» وَإنْ رفعها لا يقع شي وإن نوى» لأنه تنعت تّ للمرأق وإن فك يحتاج إلى 
النّكَة لاحتمال الأمرين. وقيل: يجور الرفع لكونه نعتأ لطلقة» أي أنتِ تطليقة واحدة» 
ويجوز التَصب لكونه نعتاً لمصدر آخر أي أنتِ متكلمةٌ كلمةً واحدةٌ فعلى هنا لا 
فرق بين الخواص والعوام. 

(ويَقَعُ) الصّلاق البائن (بإسْتَادٍ البَيُوئةٍ والححرمةٍ إلَهِه) بن قال: أنا منك بائق» أو 
قال: أنا منك حرام ونوى الطلاق» كما يقع بإسنادهما إلى المرأة ١لا‏ الطلآق) أي لا 
يقع باسناد الطلاق إليه شيءٌ م بأن قال: أنا منك طالقٌ وَإنْ نوى الطّلاق» وهو قول أحمد. 
وقال مالك والشافعيئ: يقع الطّلاق إذا نَّوَاهِ. 

وحجّجتنا في ذلك ما رُوِيَ أن امرأةٌ قالت لزوجها: لو كان إل ما إليك لرأيت 
ماذا أصيعء فقال: جعلت إليك ما إليء فقالت: طلّقتك. فَوْفِعَ ذلك إلى ابن عباس 
فقال: خحطأ الله نَوَاها2'0, هلا قالت: طلّقت نفسي منك. ثم الطلاق واقعٌ ب: لست 
بامرأتي» أو: لست زوجك» ِنْ وى الطّلاق عند أب حنيفة خخلافاً لهما. 


ويَلحقٌ الطلاقٌ الصريح معلّه: 8 أنت طالقٌ أنت طالقٌ» ويلحق البائنَ أيضاً: 
ك: أنتِ بائنٌ أنت طالقٌ» ويلحق البائنُ الصريع: ك: أنتٍ طالقٌ أنتٍ بائنٌ» ولا يلحق 


20220 أي نيتها. وفي الخطوط: «نواهاة. وفي هامش المخفطوط: وحطأ اللّه...» ومعنى حطأ: ضرب. 


كِتَابُ الطلآقي لل 


بائناً مثله: ك: أنت بائنٌ أنت حرامٌ. وقد نظم بقوله: 
ول صَلاقٍ بغدألخ رى رَاتِمْ سِوّى بائن مَغ مِغْلِهِ لا يُعَلَّنُ [؟ه ‏ أ] 
وهذا عندناء وعند الشافعن لا يلحق البائن الصريح كما لا يلحق البائن حتى لو 
قال لها بعد الحلّع: ته يات لا يقع اتفاقاً. أعا عندنا فلؤث البائة لآ بلحي الباكن» وأيا 
عندة فلن الحُلّعَ فسحٌ في أحد قوليه. ولأنّ الوجْعِيّ ت لا يلحق البائن عندهة. ولو قال لها 
بعد الحُلْع أو الطلاق على مال: أنتِ طالقٌ يقع عندناء وعنده لا يقع. له: أنّ هذا 
تصرت 1 لفارت وي اتعمة لكر 0 أن الطلاق له وقد 


ولنا: قوله تعالي: ردك جا بلقاي ادك ثم قال: 
طفن طَلَّنَهَا قل نجل 3 من تغذ 14 والفاء للوصل والتعقيب» فيكون هذا تنصيصاً 
على وقوع الطلقة الغّالئة بعد اللّع. وعن أبي سعيد الحدْرِيٌ عن الدبيٍ عله 
«المُحْتَلِعَةٌ يلحقها صريح الطّلاق ما دامت في العدّة). رواه أبو يوسف في «الأمالي» 
بإسناده عن النبي عَكنه وبه قال ابن مسعود. وعمران بن المحصَين» وأبو الدَرْدَاءِء وسعيد 
ابن الْمْسَيّب) وسُرَيْح) وطاوسٌُ» وَالزُمْرِي» والنحْعِيّ؛ والحكم وحَمّاد وو 
وعطاء. وَالقّْري والله تعالى أعلم. 

فَصْلّ في تَفْوِيضٍ الطّلاقٍ 

(تَفويصٌ طلآقِهَا إلَيهَا) بأنْ قَالَ لها: طلّقي نفسك (ِيَتَقَيْدُ مَجْلِس عِلْمِهَا) 
غائبةٌ كانت أو حاضرةً» فتطلّق نفسها ما دامت في مجلسها ذلكء وإِنْ قامت منه أو 
أحذت في عمل آخر» خرج الأمر من يدها. وقال مالك في رواية» والشافعيٌ في القديم: 
لا يتقيد بالمجلس وقال أحمد: لأ نقيت الأمن بالين بالسجلس, 

لنا: ما روى عبد الرَرّاق في «مصنفه) عن ابن مسعود أنّه قال: إذا ملكينا أمرهاء 
فتفرقا قبل أن ينقضي شيء فلا أمر لها. وما رَوَى أيضاً عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا 
خيّر الّجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك» فلا خيار لها. وما رَوَى أيضاً هو وابن 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: (73؟). 
)١(‏ سورة البقرق الأية: (.57). 


لل كِتَابُ الطلاق 


5 واءع ا مع ٍ 


| أنْ يَقول: كلما شئتء أؤ : مقى شِئْتِء أَؤ: إِذَا شئت» بخلآفٍ: إِنْ شئت» وله 
يَدْجِعٌ عَدْ 93 اا 


بي شسَيْجَة عن عمر بن الحطاب» وعفمان بن عفان أنهما قالا: أيما رجلٍ ملّك امرأته 
أمرها وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلسء فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها. وأسنده 
ابن أبي شَّيِبَة عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وقد قال [؟ه ‏ ب] به عطاء ومجاهد 
وَالشَّعْبِيَ وَالتّحَمِىَ والأؤرَاعِيَ وسْفْيَان. 

وقال محمد: بلغنا عن عمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وجابر في الرّجل يخيّر 
امرأته: أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلكء فإذا قامت من مجلسها فلا خيار لها. 
وقال الرُّهْرِيٌ وقتادة وأبو بهد بن نصر: يبقى أمرها بيدها في ذلك المجلسء وفي 
غيره. وحكى صاحب «المُعْنِي) هذا القول عن عليّ كوم الله وجهه 

قلنا: لم تستقر الرواية عن علئ» إذ قد رُوِيّ عنه كالجماعةء فكان ذلك إجماعاً 
من الصحابة. 

قال البَيِهَقِيَ: وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس 
بحديث تخيير عائشة» وهو في الصحيحين: «ِإِنّي ذاكرٌ لكِ أمرأء فلا عليكِ أنْ لا 
تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك»). وهذا الاستدلال غير ظاهر, لأنّه عله لم يخيّرها 
في إيقاع الطّلاق بنفسهاء وإنما خيّرها على أنها إن أغفارت نفسها ألعدث علبيا 
الطّلاق» لقوله تعالى: فََعَالَينَ تمك وأسْرخكن سراحاً ميلد 20. انتهى. 

(إلا أن يَقُولَ: كُلَّمَا شئتء أؤ مقى شِئْتء أَوْ إذَا شِفْتِ) فإنّه لا يتقهد بمجلس 
عنْمهاء لأنّ هذه الألفاظ عامةٌ في الوقت» فصار كأنه قال: طلّقي نفسك أي وقت شِْفْتِء 

كُلّما شِفْتِ لها أَنْ توقع ثلاث طلقاتٍ متفرقات» وليس لها أن وعدي ب لأ 

«كلمَا) تعمٌ الافعال والازمان عموم الانفراد لا عموم الاجتماع» إلا أن اليمين تنصرف إلى 
الملك القائم» فلا تملك الإيقاع بعد وقوع الثّلاث إذا رجعت إليه بعد زوج آخر. 

ولو طَلْقَتٌ نفسها ثلائاً جملةٌ لا يقع شيمٌ عند أبي حنيفة» اد عندهماء 
بناءً على أن إيقاع الغلاث إيقاع للواحدة أَمْ لا؟ ويؤيد قولهما رمئ الحصيات السبع 
جملةً حيث يقع عن واحدة اتفاقاً. 

(بخلآفٍ إِنْ شِفْتِ) فإنه يتقيّد بمجلس علمها لعدم ما يدل على عموم الوقت. 
(وَلدَ يَوْجِعُ) من فوّض الطلاق إلى امرأته (عَنْهُ) لأنَ التفويض فيه معنى اليمينء فإنه 


(1) سورة الأحزاب» الآية: (18). 


كِتَابُ الطّلاقٍ ل 


وإلى غَيْرِهَا لأ يَعَقَيَدُ ويزْجغ؛ والمجلسش 5 يَخْتَلِفْ بالقِيَام, أو الذَّهَابء أو 
الشّرُوع في قَولٍ أؤ عَمَلٍ لا يت يما مضّى. 


وفُلكهَا كَبَيْتهَاء وَسَيْد دَابَيَهَا كُصَيِرها. وَفِي: اتاري بِنَيّةٍ التّفُويضض فَقَالَتْ: 
اختزثٌ» لا يَقَعْ إلا بَائنَة. 


تعليق طلاق المرأة 4 بتطليقهاء واليمين تصدّفٌ لازم فلا يصح الؤجوع عنها. 


(وإلى غَيرِهَا) عَظِفٌ علي «إليها»2"0 أي ي. وتفويض طلاقها إلى غيرهاء. منواء. كان 
ضَدتها أو شخصاً آخر (لا يَتَقَيَدُ) بالمجلسء 1ه - أ لأن ذلك توكيلٌ بالطّلاق وأمك 
بإيقاعه؛ والتوكيل والأمر لا يقتضيان الفور كأمر الشَّارِع؛ وكباقي الوكالات. (ويَرْجِمُ) 
الرُوج عنه متى شاءء لأنّه إنما استعان بغيره ليكون التٌُصوف له لا عليه فلو ألزمناه به 
لحِقّه الصَّرر. 


(والمَجِلسٌ 5 َحْتَلِفُ بِالقِيام) دون القعود (أو الذّهَابِ أو الشُرُوع في 
قَوْلِ) كثير (أؤ عَمَلِ) كثير (لا يَتَعلُّ بمَا مَضَى) من التفويضء ا ره وليل 
الإعراض. 


أو لَبِسَتُ ثيابها من غير قيام» لم يختلف مجلسها. وقيّد القول والعمل بعدم التعلّق 
بالتفويضء لأنها لو دعت أباها للمشورة» أو شهوداً للإشهادء لم يختلف مجلسهاء لأن 
المشورة لتحرّي الصّوابء والإشهاد للتحرز عن الجحود. 

(وفلكها) أي الشفينة التي هي فيها وقت علمها بالتفويض ١كَبَئْتِهَا)‏ لأنّ جريان 
القُلْكِ لا يضاف إلى راكبه؛ فثبت لها الخيار ما دامت في مجلسها كالبيت (وَسَيْرُ 
دَابتهَا كَسَيْرِهَا) لأنّ سير الدَابّة يُضَافُ إلى راكبهاء لأنها تسير باختياره» فلو وقفت لم 
يفطل خيارهاء ولو نزلت بطل» وكذا لو ركيت وكانت تازلةٌ. 

(وَفِي: اخقاري بئيّةٍ التُفُويض) قيد به لأنها تحتمل الأمر باختيار كشرة أو 
مأكلء فلا بد من نيّة التفويض (فْقَالْتُ: اخترتٌ) نفسي» أو: أنا اختار نفسي (لا يَقَعُ 
إل بَائْئَةً) وكان القياس أن لا يقع شي وإن نوى الطّلاق» لأنه لا يملك الإيقاع بهذا 
اللفظء فلا يملك التفويض به إلى غيره إلا أنّ هذا القياس تُرِكَ باتفاق الصحابة على 


)١١‏ صفحة ١١١ء‏ عند قوله: «تفويض طلاقها إليها». 


١14‏ كتَابُ الطلأقي 


وشُرط ذَِكُرُ النّفْس مِن أَحَدِهِمَا هِمَا أؤ قَوْلُهُ: اختاري اخْجِيَارَةٌ فَتَقُولَ: اختَرثُ, 


وقوع الطلاق وإن اختلفوا في صفته. 

وقال الشافعئ: يقع رجعئٌ, وهو قول أحمدء لأنه أدنى ما يكون من الاختيار. 
وقال مالك: يقع ثلاثا. لأن الثلاث أت ما يكون من الاختيار. 

ولنا: أن اختيارها لنفسها إَنما يعحقق بزوال ملك الرّوجٍ عنهاء وزواله إِنما هو 
بالبنواة رمي 0 لمناارم الغلاث: وليس في اللفظ ما يدل عليها: لد تفع وإن تراهاء 
لأنٌّ الاختيار لا يتنوع» فْبَقِي مجرد نيّة العدد وهي لا تصحء بخللاف أنتت بائنٌ» لأنّ 
البينونة تتنوع. 

وفي «جامع الترمذي»: اختلف أهل العلم في الخيار: قَرُوِيّ عن عمر وعبد الله 
ةديع ين متسعود أنيها قالا: ان كارك اتسينا فزاحدة بائنة. وروي عنهما أيضاً 
أَنَهما قالا: واحدةٌ يملك الّجعة» وإِنْ اختارت زوجها فلا شيء. ورُويٌّ عن على أنّه قال: إن 
اختارت نفسها فواحدةٌ باك وإن اححارّت زوجتها فواخذة لِك الرجعة. وقال زيد بن ثابت: 
إن احتارت زوجها فواحدة» وإن اختارت نفسها فثلاث. انتهى. 

ولنا على أنها إن اختارت زوجها لم يقع شيءٌ ‏ وهو قول أكثر أهل العلم ‏ ما روى 
البكَارِي ومسلم من حديث عائشة قالت: خخيّرنا النبئ عَيلّهِ فاخترنا الله ورسوله» فلم يعد 
ذلك شيئاً. كذا ذكروه وفيه: أن ذلك كان تخييراً لا تفويضاً كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

(وشّرط ذكر لتفْسٍ مِن أَحَدِهِمَا) منصلا أو منفصلاً في المجلس. وقال مالك 
والشافعيّ وأحمد: لا يُشْتَرَطُ أو قولَ: اختاري اتِيَارَةٌ) أو تطليقة» أو ما يكون كناية 
عن ذلك في أحد كلامهما (قَتَقُولُّ: اختَزْتُ) أو: أختار نفسي. والقياس في قولها: أنا 
أختار نفسي عدم الوقوع كما قال الشافعي؛ لأنه وَعْدَّء كما لو قال: طلّقي نفسكء» 
فقالت: أنا أطلّق نفسي» حيث لا تَطْلَقُ. 

ووجه الاستحسان أن الكلام جعِلَ عر بالسّئّة» وهي ما في الصحيحين عن 

ئشة أنها قالت: لما و تسرل الله علض تخيير أزواجه بدأ ابي فقال: «إنّي ذاكد لك 
1 إلى أن قالت: فقلت: ففي هذا أستأمر 8 فإنّي أريد الله ورسوله والدَارَ الآخرة». 
ثم فعل أزواج النب عه مِئْلَ الذي فعلت. وفي لفظ لمسلم: كلاء بل أخختار الله 
ورسوله» واعتبره رسول الله عت جواباً. 

وفي المعقول فإِنَّ المضارع قد يُراد به الحال كما في قول الشاهد: أشهد, 
وقول الكافر: أشهد أن لا إله إلا اله فإنّه يُرَاد به التحقيق حتى سارديه له “لان 


كِتَابُ الطَّلآقِ وا 

وَلَوْ كرَرَهَا تلان فاختارَث إِحَدَاهَا قتَلاث. وَلَوْ قَالَتٌ: طَلَّنْتُ نَفْسِيء أو اختّدث نَفْسِي 

ِتَطلِيقَةء فبائتة. وَلَوْ قال: أَنْرْكِ بيدِك بد بِبيّةِ التفويض, فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَبَائنةُ. وَإِنْ نَوَى 
الثّلاتَ يَقَعْنَ. 

وَفي: هدك بيك في تطلقية, أو اختاري تَطَلِيقَةٌ فاختارث فَرَجْعِيَة جعيدٌ ٠‏ وَفي: 

هْرْكَ بِيَدِك اليَوْمَ وَغَداَ دحل اللَيِلُ 51119600008 


يخبر عن اعتقاده» فكذا هناء «(أنا أختار» حكاية عن اختيارهاء بخلاف قولها: أنا أطلق» 
لأنه لا يتصوّر أن تكون مطلّقة في حال كونها حاكية. 

(وَلَوْ كَوَرَهَا تلان بأن قال لها: اعاري اختاري اختاري (فَاخْتَارَتُ إِحَدَاهًا) بغير 
نقد النطليق يأف قالنت: اعت الأولى: أو الوسفلى أو الأجيرة أو ايرث اعنعيارةا أو 
باحقيا زد أومرة؛ أو كرف أ فم أو بواحدةٍ (قَتَلاَثُ). قيدنا بغير لفظ التطليق» لأنها 4ه 
أع لو قالت: اخعرت التطليقة الأولى تطلّق واحدةٌ باتفاق . وقال أبو يوسف ومحمد: إذا 
قالت: اخخترت الأولى أو الوسطى أو الأععيزة خط راسد وهر اسدوار الماكخاوق: 

(وَلَو قالث: طَلَّقْتُ تفيِيء أؤ احترتُ نَفْسِي بِتَطَلِيقَةِ فَبَائِئَةُ كذا في 
«المَيْسُوطِ)» و «الجامع الكبير)» و«الزيادات»)»؛ و«جوامع الفقه), وعامة نسخ «الجامع 
الصغير» سوى «جامع صدر الإسلام»» فإن فيه ما في «الهداية): أنه يقع طلقةٌ رجعية 
اعتباراً لما أتت به من صريح الطلاق. وفي «الفوائد الظهيرية): هذا سهرٌ وقع من 
الكاتب؛ لأن المرأة تتصرف بحكم التفويض وهو عندنا تطليقةٌ بائئة. وفي «شرح 
الوقّاية): ذكر في «الهداية) أنه يقع واحدة يملك الوّجعة» فقيل: هذا غلط وقع من 
الكاتبء وقيل: فيه روايتان: إحداهما: أنه يقع واحدة رجعية» لأن لفظها صريت» 
والأخرى: أنه بائنة وهذا أصح. انتهى. 

(وَلَوْ قال: أَمْرْكِ بِيَدِكِ بد بي التفريض فَطَلْقَت نَفْسَهَا) بأن قالت: طلّقت نفسي 
واحدةٌ أو اخترت نفسي بعطليقة (قْبَائئَةٌ) أي فيقع طلقةٌ بائنة (وَإِنْ تَوَى) الرُوج 
(القَّلآَثَ) فقالت: اخترت نفسي بواحدة (يَقَعْنَ) لأنَّ الاحعيار يصلح جواباً للأمر باليد 
لكونه تمليكأ كالتخييرء فصار كأنّهًا قالت: اخترت نفسي بمرةٍ رادو وبذلك يقع 
الغلاث. وقال مالك: يقع انفويض ثلاثٌ. وقال الشافعي وأحمد: رجعيةٌ. 

(وَفي أَمْدكِ بِيَدِكِ في تطلقية ق أو اختَاري تَطلِيقَةٌ فاتارث) عيهر رلرجيية) 
لأنها تتصرف يجَغل الرّوج» وهو ا م لها تطليقةَ صريحةً» والصّريح يعقب الرّجعة 


(وَفِي: أفرْكِ بِيَدِكِ اليَوْمَ وَعَداً يَدْْلُ اللَّيِلُ لأنه لم يعخلل بين الوقتين 


ل كتَابُ الطلآقي 


وَإِنْ رُدّ في اليَْمِ لآ يَبِقَى بَعْدَهُ. وَإِنْ قَال: ا 
وَفي: : طلِقي نَفْسَكِ إن تَوَى ثلا يَقَعْنَ؛ وَإلا فْرَجْعِيَة. وفي: طَلْقِي ثَلاناً يَقَعُ لا 


و د لي رَاقَ به. 
وَالشَّرْطُ في: أنتِ طَالِقٌ إن : شت مَشيئّة مَشِيئَةُ مَتَجُرَةٌ أؤ مُعَلَّقَة جا كذ عُلِمَ 


ود عدار دهُُ 
وِجودُةُ لآ مَا يُعْلَمُ و وُجودة 11111111000 


العد كورين وقثُ من جنسهما لم يتناوله الأم فكان أمراً واحداً (وَإِنْ رُذْ) الأمر من 
المرأة (في اليم لآ يَبِقَى بَعْدَهُ) أي في الغدء كما لا يبقى في آخر التّهار إذا قال لها: 
أمدك بيدك اليوم وركك: فى أوّله. 

(وَإنْ قَالَ:) أمرك بِيدِك (اليَوْمَ وبَغدَ عد يَحْمَلِفُ الحُكمَان) السابقان فلا يدل 
الليل هناء وإن ردّ الأمر في اليوم يبقَى بعد الغد خلافاً لزفْر (وَفِي: طبقي نَفْسَكِ إن 
نَوَى ثلاآناً) فطلّقت ثلاثاً: جملةٌ أو متفرقاً (يَقَغَ وَأ أي وإن لم ينو ثلاثاً [4ه ‏ ب] 
بأن لم ينو شيكا, أو نو واحدة أو ينين والمرأة ليس بِأْمَةٍ (فَرَجْعِيّة) أي فيقع طلقةٌ 
رجعيةٌ (وفي: طَلّقِي) نفسك تلان فطلّقت واحدة (يَقَعُ واحدةٌ: وهو قول الشافع 
وأحمد. وقال مالك: لا يقع شية: لأنها أت بغير ما فوّض إليها. 

ولنا: أنها ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة» لأن من مَلَكَ شيئاً ملك 
أي جزءٍ من أجزائه (لا في عَكسِه) أي لا يقع شيء في: طلّقي نفسك واحدةٌ 
فطلّقت ثلاثاً. وهذا عند أبي حنيفة» وهو رواية عن مالك» [وقول فر وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقع واحدةٌ وهو قول الشافعيٌ والحبية- زروالة عرد عائلك03 لأريا أدبن 
تملكه وزيادة» فيقع ما تملكه وِتُلْمَى الرّيادة. لأبي حنيفة: أنها مخالفة» فكانت مبتدئةٌ لا 
مجيبة» وذلك أنه فَوَض إليها واحدة» فأتت بغيرها وهو الثلاث. 

(وَلَو أمَرَ بالبَائْنِ أؤ الرَجعِيَ فََكسث) بأن قالت: طلّقت نفسي طلقةٌ رجعيّةً في 
جواب: طلّقي نفسك طلقةٌ بائئده أو قالت: طلّقت نفسي طلقةٌ بائئةٌ في جواب: طلّقي 
نفسك طلقةً رجعيّةً (يَقَعْ ما أَرَادَ به الرُوج كذا في «الهداية». والمذكور في 
«الخرّانة): أنه إذا 0 

والترطاني أنتِ طَالِقٌ إن شِنْتِ تِ مَشِيئَةٌ مَتَجُرَةٌ) أي غير معلّقةٍ بشيءٍ بأن 
تقول: شعت» من غير أَنْ تعلق (أَؤْ مُعَلُقَة ا قَدْ ععُلِمَ وِجُودُةُ) نحو شعت إن مضى 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كِتَابُ الطلاق و١‏ 


بَعْدُء كما لَوْ قَالَتْ: د شك شت إِنْ شت فقَالَ: شئتٌ 


وَفي: عنما ين تن ا ترف ا بف لخبي ٠‏ وَفِي: اا 
بَائئَةَ أو ثَلآتُ إنْ نَوَتْ وَلَمْ تُخَالِفْهَا نِيثه وَإلة فَرَجْعِيَة. وفي: مَأ نت سْئْتِ من تلآث مَا 
دُونَهَا. 


000 إن كانت السماء فوقناء لأنَّ التعليق بما عُلِمَ وجوده تنجيز. فقوله: الشّرط 
مبتدأء ومَشِيفَةٌ خيره؛ ومعلقةٌ عطفٌ على مُتَجُرَة ومنجزةٌ صفةٌ لمشيئة (لا مَا يُعْلْمْ 
وُجُُودُهُ بَعْدُ) ذلك كما لو قالت: شى- ل لي 0 
قَالَتْ: سِئْتٌ إِنْ شِنْتَء فَقَالَ: شِئْتٌ) لأنه علق الطلاق بالمشيئة المرسلة: وهي أتت 
بالمشيكة المعلّقة فلم يوجد الشّرط» ع الأمر من يدها لاشتغالها بما لا يعنيها. 

(وفي)» أنتِ طالقٌ (كُلَمَا شِئْتٍ تُطْلْق) المرأة نفسها (ثَلاَئاً مُقَرقة لا مجتمعةء 
لأن كلمة كلّمًا تفيد عمومٌ الأفعال عمومٌ انفرادٍ لا عمومَ عية. ولو طلّقت ثلا 
بكلمةٍ واحدةٍ لا يقع شيءٌ عند بي حنيفة» ويقع واحدةٌ عند 5 يوسف ومحمدء بناعٌ 
على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة كما قالاء أو ليس بإيقاع لها كما قال. 

(لا بَعْدَ التَحْلِيلٍِ) حتى لو قال: أنتٍ طالقٌ كلّما شعتء» فطلّقت نفسها ثلاثاً 
ان ه ‏ أ] متفرقةٌ ثم عادت إليه بعد زوج آخر, ثم طلّقت نفسها لم يقع شيك لأنَّ 
التعليق ينصرف إلى الملك القاك وهذا ملك جديد ليس في كلام الزوج ما يدل على 
الإضافة إليه» وبهذا قال مالك والشافعئ في قول. 1 ٠‏ 

ولو طلّقفت نفسها طلقةٌ أو طلقتين ثم عادت إليه بعد زوج آخبر قلها أن تطلّق 
بغلاثِ خلافاً لمحمدء فإنه يقول: إنها لا تطنُّق إلا ما بقي؛ بناءً على أن الرّوجٍ يملك 
بهذا العقد عليها الثّلاث وهو قولهماء أو ما بقي من التّكاح الأوّل وهو قول محمد. 

(وَفِي كيف شِفتٍ تَقَعْ بَائتة أو تَلآثٌ) وفي نسخة: أو ثلاثاً (إنْ نَوَتْ وَلَمْ 
تُخَالِفُهَا نِينّهُ) جملة عابم بأن شاءت واحدةٌ بائنة ونواها الرّوج (أو لم يككن له نية» أو 
شاءت ثلاثاً ونواها الرّوج]0'©» أو لم يكن له نيّة» لوجود المطابقة بين مشيئتها وإرادته 
إذا نوى. (وَإله) أي وإن لم يكن لها نيّة» أو كانت وخالفت تبك تيمك بكرت 
واحدة ونوى ثلاث أو نوت ثلاثاء ونوى واحدةً (فْرَجْعِيَة) أي فتطلق رجعيّة (وفي) 
طلّقي (مَا شئتِ من تلآث) لها أَنْ تطلق (مَا دُونَهَا) واحدة أو تنعين» وليتن لها :أن 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممسخطوط حيث استعاض عنه بقوله: وذكر فى «المبسوط؛: أن مذهينا 


قول عمر. 


01 كتَابُ الطلاقي 


قضل في التَعْليُْقٍ 


شَرْطٍ التَغْلِيقٍ المِلك, أؤ الإضَاقَةٌ إِلَيه 0 


وقال أبو يوسف ومحمدك: لها أن تطلّق ثلاثاء لأن «ما) مُخَكقةٌ في التعميم» 
ودمن» قد تكون للتبيين فتحمل عليه كطلّق «من» نسائي مَنْ شِفْتَء وكل من طعامي 
ما سْئتّ. ولأبي حنيفة: أنّ من للتبعيض كقوله تعالى : لخد م مِنْ أَموَالِهة»” 6 وللتبيين 
كقوله تعالى: صَْفَاجتَيبُوا اوس مِنّ الأؤنَان ه20 فتيقّنا التبعيض» وشككنا في التعميم؛ 
فلا يثبت بالشكء والله تعالى أعلم. 

(صِحَةٌ شَرْطٍ التَعْلِيقَ المِلْك) بأن يكون المعلّق مالكاً لِمَا علّقه في وقت 
التعليق» كأنّ يقول فى التعليق لمنكوحته: إِنْ دخلت الدّار فأنتِ طالقٌ. (أَؤ الإضَافَةٌ 
لَه أي إلى الملكء بأنْ يعلّى على نفس الملك تحو: إن ملكت طلاقك فأنتِ طالقٌ؛ 
أو على سببه نحو: إن تزوّجتك فأنتٍ طالقٌ. ثم التعليق قد يكون بصريح الشّرط وهو 
ظاهرء وقد يكون بمعناه ويد جار حك اليه خبر يع جر ادر لدي 
أتروّجها طالقٌ» بخللاف هذه التي أتروّجها لأنها لَمَا تَعَن فَتْ بالإشارة لم يراع فيها صفةٌ 
التزوّجء قَبَقِي قوله: هذه طالقٌ. 

وقال الشافعي: لاي يصح التعليق المضاف هه بع إلى الملك. وقال 
مالك0© ذ 0 إذا لم سدم امرأة بعينهاء أو قَجيْلَةُ نحو قَرَسِيَ أو أرضًاً 
نحو مكيّة, أن لعي هنا بأن قال: كل امرأق من غير زيادة وصف هنالك» فليس يلزمه 
ذلك لِمَا فى «المورّطأً) أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها 
فهي طالقٌء إذا لم يسم قبيلة أو امرأةٌ بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما 


وللشافعي ما روى أبو داود» والترمذيٌء وابن ماجه. عن عامر الأخوّل» عن عمرو 
)١(‏ سورة التوبةء الأية: .)١١57(‏ 


(؟) سورة الحج الآية: .)5١(‏ 


() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


معو مم دهم م عم وه ص هه وي و ووو ووم مده يهم م اه جه ووو مدوم و ممه ممما اا ايا ااا ااا ااا ااا دوه 


ابن شعفي عن أبية عن جبذه كال قال سول اله عل :ولا تدو لابن آذع خيس لا 
يملكء, ولا عِبْقَ له فيما لا يملك, ولا 'طلاق له فيما لا يملك). قال العرمذيٌ: حديث 
حسن صحيح. وهو أحسن شيء رُوِيَّ في هذا الباب. ولقول ابن عباسء يانه شيل عن 
يقول لامرأة: إن تزوّجثُك فأنتٍ طالقٌ» فتلا قوله تعالى: طإِذًا نَكَحْكُمُ المُؤّْمِئَاتٍ ثُمْ تع 
طلْقْثُمُوَةُ هُنّ2'0 وقال: شَّرَعٌ الله العّلاق بعد التُكاحء فلا طلاق قبله. واستدل 0 
عَْلهِ: دلا طلاق قبل التكاحء ولا عِتق قبل ملكِ). رواه ابن ماجه يسنده. 


ولنا ما رواه فى «الموطأ»: أن عمر بن الخطابء وعيد الله بن عمرء وعبد الله بن 
مسعودء وسالم بعد الله» والقاسم بن محمدء وابن شِهَابء وسُلَّيِمان بن يَسَار كانوا 
يقولون: إذا حلف الرّجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحهاء ثم أثم ‏ أي حنث - إِنَّ ذلك 
لازم له إذا تكحهاء أي قبل الحنث. 

وروى ابن أبي شَّيْبَة في لامعاو حر غالب والقاسم يي لياه وعمر 0 عبد 
العزيزء والسُّعْبِيَء والتَّحَعِيَ» وَالزّهْرِيٌء والأسود [وأبي بكر بن عبد الرحمن]9©, ٠‏ وأبي 
بكر بن عَمرو بن حزم وعبد اللوبن عبد الرحمن» ومكحول الشّامِيَ في رجل قال: | 
تزوجت فلانة فهي طالقٌء أو يوم أتزوّجها فهي طالقٌء أو كل امرأةٍ أتزوّجها فهي عالق 

قالوا: هو كما قال. وفي لفظ: يجوز ذلك عليه أي يقع ‏ وقد نقل مذهبنا - [وهو 

قول عمر وابنه وابن مسعود]”" ‏ أيضاً عن سعيد بن المُسَيْبٍء وعطاءء وحمّاد بن أبي 
سليمان [وَسُرَيْح رحمهم الله]0. 

وروى عبد الدَرّاق في «مصنفه) عن مَعْمَرء عن الزُهْرِيٌ أنه قال: في رجلٍ قال: 
كل امرأةٍ أتزوّجها فهي طالقٌء وكل أُمَةِ أشتريها فهي حرةٌ: هو كما قال. فقال له مَعْمَر 
أو ليس قد جاء: ولا طلاق لان 2 1 قبل التكاحء ولا عِنْقَ إل بعد الملك)؟ قال: إغا 
ذلك أن يقول اليجل: امرأةٌ فلانٍ طالقٌء وعبدٌُ فلانٍ حدٌ. 

وأمَا ما في «سنن الدَارَقْطبِيَ) عن أبي خخالدٍ الوَاسطِيّ يسنده عن التّبي عله أنه 


الو 


سْهِلَ عن رجل قال: يوم أتزوّج فلانةٌ فهي طالقٌ ثلاثء قال: «طلّق ما لا يملك». فحديتٌ 


.)49( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ 2 


00 كتَابُ الطلآق 


وَآَلْفَاظَهُ: إِنْ» وَإذَاء وإذا مَل وَمتىء2 ومَتى ما وكل, وكلمًا. 0010 223*337 


باطل. قال صاحب «التتقيح): ايو خالدٍ هو عمرو بن خالد وهو وَضاع. وقال أعوييك 
ويحيى: كذات: وقا كي اصن كن اكلئ ابن ترين سند عن عن أبي تَعْلّبة الحُشَبِيَ قال: 
قال عَمْ لي: اعمل لي عملاً حتّى 0 إن تزوّجتها فهي طالقٌ ثلاثأء 
ثم بدا لي أنْ أترؤجهاء فأنيت التبي عَلّهُ فسألته فقال لي: تزوّجهاء فإنه لا طلاق إلا 
بعد التكاح. قال فتروّجتها فولدت لي م وسعيدا7 2 قال صاحب «التنقيح): وهذا 
أيضاً باطل» وعليّ بن قرين كذّبه يحيى بن مَعِين وغيره. وقال ابن عَدِيُ: يسرق 
الحديث. 

هذا وما صعٌ من الأحاديث محمول على نفي التنجيز لأنه هو الطّلاقء وأمًا 
المعلّق فليس بطلاق» بل له عرضية أن يصير طلاقاً عند وجود الشّرط. وهذا محملٌ 
أثورٌ عن السلف كما قدمناه عن الرُهْرِيّ. وقد جمع أبو بكر بن العربي الأحاديث 
وقال: ليس لها أصل في الصّحّحة» ولهذا ما عمل بها مالكء وربيعة, والأؤْرَاعِيَ. فإن 
قيل: لا معنى لكثمله على التنجيز لأنه ظاهر يعرفه كل أحدٍء فوجب مله على 
التعليق. قلنا: صار ظاهراً بعد اشتهار حكم الشّرع لا قبله. فإِنّهم كانوا في ال العام 
يطلّقون قبل التزوج تنجيزاً ويعدّونه طلاقاً إذا وُجِدَّ التُكاح» فنفاه التبى َيه بهذه 
الأحاديث. والله سبحانه أعلم. 

(وآلمَاظه) أي ألفاظ التعليق المتداولة عند الفقهاء (إنْء وَإِذَاء وَإِذًا مَاء وَمَتى» 
ومَى مَاء وكلء وكُلّمَا) وهنا ألفاظ أتَر للشرط لم يبحثوا عنها كثير بحث وهي: 
مَنْ» ومَال وكَيقماء وأَيْنَ» وغير ذلك. وعدوا كل واحدٍ من ألفاظ التعليق باعتبار أن 
الحكم يتعلّق بالفعل الذي يلي مدخولها نحو: 2 ع دخلث منكنٌ الدّار فهي طالقٌء 
فإنه لا تطلّق غير التي تدخل. ثم متى تقدّم الجزاء على الشرط امتنع أنْ يرتبط بحرف 
الفاء» ومتى تأر عنه وجب أنْ يرتبط به إذا كان واحداً من سبع وهي: طَلَِيَُ واسميةٌ 
[7 - بع وبجامدء وبماء ولن» وبقدء وبالتنفيس. فلو قال: إن دخلت الدّار أنتِ 
طالقٌ» 0 نوى التعليق» وهو قول أكثر أصحاب الشافعي لعدم ما به 
التعليق وهو الفاء. ولا يَتَنَجُرُ عند أبي يوسفء وهو قول أحمد وبعض أصحاب 
الشافعن » لأن ذِكْرَ هذا الكلام لإرادة التعليق» والعبرة بالمعاني دون الألفاظ والمباني. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ وإن دخلت الدّار يََتَجرُ اتفاقاً لأنّ معناه في كل حالء 
)١(‏ في المخطوط: أسعد وسعداًء والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في سفن الدَارَقُطيَ 

5/4 *,؛ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» رقم (917). 


كتَابُ الطلآقي لم 


وال المِلْكِ لآ يُبطِلَهُ قَفِي غَيِرٍ «كُلَمَاء إِنْ وُجِدَ الشَّوط مره فِي الِلكِ يَنْحَلٌ 
إِلَى جَرَايٍ وَإِنْ وُجَدَ في غَيْرٍ المِلْكِ لآ إِلَى جَرَاءِ. وَفي وكلماء ينكل تعد 
الَّلاثِء فلا يَقَعُ إن نكحَها بَعدَ رَوْجٍ آخَرَ إلا إِذًا دَحَلَتْ في التَرَرّج. 


وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ أن دخلت الدّار - بفعح الهمزة . لأنّ أن للتعليل» ولا يشترط 
وجود العلة. وإن قال لها: إِنْ دخلت الدَّار فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ: فدحلت تلك 
الدّار فالواقع واحدةٌ عندناء أي عند أبي حنيفة. وقالا: ثلاث» كما قال مالك 
والشّافعيَ» كما لو أخر الشّرط فقال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخحلت الدّار. ولو 
عطف بحرف الفاء فهو على الخلاف فيما ذكر الكرحئ والطحاويّ. وذكر الققية أبو 
اللّثْ أنه يقع واحدةٌ بالاتفاق» لأنّ الفاء للتعقيب وهو الأصح. 

(وَزَوَالُ المِنْكِ ل يُبِطِلُه) أي لا يبطل التعليق إذا لم يوجد الشرط: بأن طلّق 
امرائه دون الثلانك وراجعهاء ا وَحِدَ الشرظ إثة يترل الشجواء: يل يتخل اليمين لزجود 
الشّرط وإن لم يكن في الملك. فلو قال: إن دخلت الدّار فأنتِ طالقٌ» ثم طلّقها واحدةً 
وانقضت عدّتهاء ثم تزوّجها فدخلت الدّار طَلَّتْ لأنّ التعليق باق لبقاء محله. 

(قَفِي غَيْرٍ «كُلّمَاء) من ألفاظ التعليق (إنْ وُجَدَ الشَّوْطٌ مَرَةَ في المِلْكِ) 
المعلّق فيه ولو بعد عقدٍ ثان فيه (يَنْحَلٌ) التعليق (إلى جَرَاءِ) لأنّ غير «كُلَّمَاه من 
ألفاظ التعليق لا يدل على التكرار» وقد وُجِدَ الشّرط في الملك؛ فيقع الجزاغ المعلق 

عليه. (وَإِنْ وُجِدَ) الشّرط مره (في غَيْرٍ المِلكِ) ينحل التعليق لوجود الشرط (لآ إلى 
جَرَاء) لعدم المحليّة. قال ابن المنذر: أجمع مَنْ يُحفظ عنه العلمُ على أن الّجل إذا 
قال لامرأته: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إن دخلت الدّان ثم طلّقها ثلاث ثم نكحت غير ثم 
نكحها الحالف» ثم دخلت الدّار لا يقع عليها طلاق. ولو أبانها بدون الثلاث» ثم وُحِدَ 
الشّرط انحلت اليمين حتى لو تزوّجها بعد لا يقع شي.. وإن لم يوجد الشّرط في حال 
البينونة» ثم نكحها لم تنحل عند أبي حنيفة [017 - أ] ومالك وأحد أقوال الشّافعيّ» وله 
قول: لا تعود الصفة بحال. راخباره المُرَّنِىَ. انتهى. 

(وَفِي «كُلّمَا يَنْحَلٌ تعد الفلاث قلا يقغ) الطلاق (إنْ تَكححهَا بعد زَوْجٍ آخَر) 
وقال زُقر: يقع أن وكلما) لعموم الأفعال قال تعالى: كلما نضحت جُلُودُهُمْ بَدُلْتَاهُمْ 
جلو دي 20 . ولنا: أن التعليق والعموم باعتبار الملك الموجود» وقد زال ذلك الملك 
فيبطل (إلا إِذَا دَخَلَتْ) كُلّمَا (في الَرّوْج) نحو كلها اترتعلق كاذف طالي»:فإن 
الجزاء يقع إن نكحها بعد زوج آخر, لأنَّ انعقاد هذا التعليق على ما يملك عليها من 


.)05( سورة النساى الأية:‎ )١١ 


ف كَابُ الطلأق 


وَإِنِ اخْمَلّقَا في وُ+ ججودٍ الَرْطِ فَالقَولَ لَه إل مع حججيها. وَفي شَرْطٍ لآ يُعلَمُ 
إلا مِنْهَا نحو: إِنْ جضت قَأَنْتِ طَالِقٌ ولاه صَدَقَتْ في حَفَهَا فَقَطْ فْيحْكَمُ بَعْدَ 
ثلاتة يام بالطلآقي في أَوَّلِهًا. 

وفي: إِنْ حضّْت حَيْضَةً يَةَ يَقَعُ إِذَا طهُرَتٌ. وفي: إن مهت يوها إِذًا عقي 
السَّمْسُء بخلافٍ إِنْ ضنت. 111[1[[1[1[10ك 


الطلاق بِالتّرَوُح» وهو غير محصور. 

وان الاي وُمودٍ الشُرط الول لَه أي للؤوح لأنه بكر وقوع الطلاق. 
وهي تدّعيه. والقول قول المُنكر. (إلآّ مَعَ ححجْتهَا) لأنّها أوضحت دعواها بالبينة. 

(وَفِي شَرْطٍ لآ يُعْلَمْ إلا مِنهَا تحو: إِنْ جضت فأَنتِ طَالِقّ وقلانة) فقالت: 
حضتء وكذبها الروج (صَدَّقَتْ في حَقَهَا فَقَط) أي ولدم تُصَدَّق في حقّ فلانة 
(فِيِحَْكَمُ بعد ثلاثةٍ أيّام بالطّلآق) أي بوقوعه (في أُوَّلِهَا) أي أول الدّلائة. ومذهب 
الشافعيَ عند انقضاء يوم وليلةِ» وفي وجهٍ في مذهبه وهو قول أحمد: عند أول رؤية 
الدّم. والقياس أَنْ لا تُصَدَّق لأنها تدّعي جِنْث الرّوج» وهو يتكره. 

ووجه الاستحسان أنها مأمورةٌ بإظهار ما عندها لقوله تعالى: ولا ل لي 
دمحن ل في احاييئ 0" ولد لم يكن وله به مقو ل يكن لأتري ب 
فائدة. وإنما لا تصدق في حقّ فلانة لأنها متّهمةٌ فيه» ولو صدّقها الرّوجٍ طلقت ضصَرّتها 
يفا لثبوت الحيضٍ في حقها بتصديقه. ولها كان أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام» فإذا 
استمر الدمٌ إليها عرف أنه حيضء فتطلق عندها طلاقاً مستنداً ١‏ إلى أولفه حتى لو كانت 
غير مدخولٍ بها وتزوّجت عند رؤية الدّم ص نكانحها. 

(وفي: إِنْ حِضْتٍ حَنِضَة) فأنتٍ طالقٌ (يَقَعُ) الطّلاق (إِذَا طَهْرَتُ) لأنّ الحيضة 
اسم للمرّة من الحيضء ولا تحصل إلا بانتهائه وهو الطهر. ولو قال لحائض: إذا 
حِضْت فأنتٍ طالقٌ لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض. ولو قال لطاهر: إذا طَهُوْتِ فأنتٍِ 
طالقٌ لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر. لأنّ اليمين يقتضي شرطاً مستقبلاً» وهذا قد 
مضى بعضّه وبقي بعطه [/01 - ب]» ومااسنى 9 يقغل تبعت !اليمين مكدااما بدى: 
(وفي: إن صمْتِ يَوْما) فألت طالقٌ فصامت يقع الطلاق (إذا غَرَبَتِ الشَّمْسٌُ) لأنّ 
ذكر اليوم يدل على كمال الصّومء وذلك بغروب الشّمس (بجخلآفٍ إِنْ صْمْت) فأنتِ 
طالقٌء فإنها تطلق بأوّل الشّروع في الضّومٍ لوجود ركن الصّوم وعدم ما يدل على 


.)50748( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


كتَابٌُ الطلاق يفن 


وإن عَلَّقَ طَلْقَةَ بِولآدَةٍ ذَكَرٍ وَطَلْقَعَينٍ طلْقَعيٍ بأنقّى, فوَلَدَنْهُمَا وَلَمْ يَذْرِ الأول طَلَقَتُ وَاجِدَ 


قَضَاءً وَئُنْتين تَتَرهاً وَالْقَضَتٌ العدّةٌ بالنّانبي. وإنْ عَلَقّ بشيئين يَقَعُ الطلاقٌ إِنْ وُجِدَ 
التَّنى في المِلكِ. 


3 


كماله. 


(وإن عَلََّ طَلْقَة بولادةٍ ذَكرٍ وَطَلْقَعَيْنِ بأنقى) بأن قال: إن ولدتٍ ذكراً فأنت 
طالقٌ واحدةٌء وإِنْ ولدت أنْقَى فَيِئْتَينِ (فوَلَدَنَهُمَا وَلْمْ يَدْرِ الأوّل) كأنْ كانت الولادة 
ليلا (ظُلْقَتْ وَاجِدَةٌ قَضَاءً) لتيمّيها (وَبِنْقَين ن تَتَرُها) أي تباعداً عن الحرمة واحتياطاً حتى 
لو كانت عنده بتطليقة لا يتزوّجها (وَانْقَضَتْ العدَّةٌ بالنّانبي) بيقين لأن الحامل تنقضى 
عذتها بوضيع حملهاء فإن ولدت الذَّ كر أولاً انقضت عدّتها [بوضع الأننى» وإث ولدت 
الأنفى أولاً انقضت عدّتها بوضع” © الذّكر. وفي «الجامع): تو قال إن وناك ولذاً 
فأنت طالقٌء وإن كان الذي تلدينه غلاماً فأنتِ طالقٌ ثنتين» فولدت غلامً9”© يقع الثلاث 
لوجود الشرطين؛ لأنّ المطلق موجود في ضمن المقيد» وهو قول مالك والشافعي. 

(وَإنَ عَلَّقّ) الطّلاق (بِشَيعَينَ يَقَعُ الطَّلأَقْ إِنْ وُجِدَ النَّانِي في المِلْكِ) سواء 
وُجَدَ الأول فيه أو لاء حتّى لو قال: إن كلّمتٍ أبا عمرو وأبا زيدٍ فأنتِ طالقٌ ثلائأء ثم 
طلّقهاء ثم انقضت عدّتهاء فكلّمت أيا عمرء ثم تزؤجها فكلّمت أبا زيدٍ طلقت ثلاثً. 
فيد بوجود الثاني في الملك» لأنه ! لو وُجِدَ في غيره لا يقغ الطلاق باتفاق. سواء وُجِدَ 
الأول في الملك» 5 غيره. 

وقال رُفَر: لا بدّ من وجود الأوّل في الملك أيضاً اعتباراً بالثّاني» إذ هما - 
لتقف الطلاق عليهما - كشيءٍ واحدٍ. ولو ذُكِرَ الجزاء بين شرطين بغير حرف الواو 
والفاء» يُجْعَلُ الشّرط الأخير غاية لليمين. ولو ذُكِرَ الجزاء مؤتحراً عن الشّرطينء يُجْعَلُ 
الشّرط الْأُوّل مع الجزاء جزاءً للشّرط الثاني على التقديم والتأخير إن صلح لذلك بذكر 
القناء أو إمتماره ١‏ في الشوي الأول في الذّكر كقوله تعالى: ناذا أخصِن فَإِنْ أتَينَ 
ِفَاحِشَةٍ فَعَلَيِهِنَ نِضْف ما عَلَى المُْحخْصَّتَاتٍ مِنَ العَذَّاب 74" فإِنْ التّقدير - والله تعالى 
أعلم ‏ إن أتين بفاحشة فإذا أحصنّ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

)١(‏ حيث إن الفرق بين الولد والغلام: أن الولد عامٌ يشمن الذكر والأنشى قي حين يختص الغلام بالذكر 
دون الانثى. 

(9) سورة النساءء الأية: (8؟). 


ل كتَابُ الطلاقي 


والتَجِيرُ يُبِطِلُ التغْلِيقَ فلو عَلَّقَ ثم نَجَرَالئَّلآتَء ْم عادث إِلَيْهِ بَعْدَ 
التَحْلِيلء ثم وُجِدَ الشَّرْطُ لا يَمَعْ. 

وإنْ وَصَلَّ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ بكلامه بَطلّ. 
[8ه - أ ومعنى أخضه من - على قراءة الفتح”2 : أُسْلَمْنَء وعلى قراءة الضم: رُوْجَنَ. 

ولو ذُكرَ الجزاء مقدماً على الشرطين» يُجْعَلٌ الشّرط الأخير مقدماً في التقدي 
ويكوة شرطا لأعناة البعية والشُرط السابق شرط الحنئْث. فإذا قال: أنت طالقٍ إن 
دخلت الدّار إِنْ كلمت زيداًء فإذا كَلَّمَثُ زيداً ينعقد اليمين» ثم إذا دخخلت الدّار بقع 
الطلاق. ونظيره فى التقديم والتأخير قوله تعالى: ولا يَنْفَفْكُعْ نُضْحِي إِنْ أَرَدْتُ أنْ 
أنْصَعَ لحم إِنْ كَانَ الله يُرِيدُ أن يغْويكه 04 

(والتٌجِير) أي تسجيز الثلاث (يُنِطِلُ التّْلِيقَ) أي تعليق القلاث (قَلَو عَلَقَ) بأن 
قال: إِنْ دخلتٍ الدّار فأنتِ طالقٌ ثلاثاً م نَجْرَ التّلدتَ) بأن قال: أنك: طالق غلا قبل 
دخول الذار. هم عَادَتٌ إِلَيْهُ بَعْدَ التَحْلِيلٍ ثم َ وُجَد الشَّوْطً) بأنْ دخلت الدّار ١ه‏ 
يَقَعُ) الطلاق المعلّق» وهو قول الشّافعيَ الجديدل ومالك وأحمد. وقال رُفَر - وهو قول 
الشافعيٌ القديم -: يقع. 

(وإنْ وَصَل: إِنْ ضَاءَ الله بكلامه تطلّ) كلامه عند أبي حنيفة ومحمدء وبه قال 
ابن أبي ليلى وإسحاقء وأبو عُبِيْدَةَ» وبعض أصحاب الشافعئ. وقال مالك: لا يبطل 
العّلاق والعتاق والصّدقة, ويبطل اليمين والتد وقال أحمد: لا يبطل الطلاق تا عنة : 

لنا: أنّ موسى عليه السلام قال: إسَعَجِدُني إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابرأ/7 ولم يصبر. 
وما روى أضقنات الستن الأرسطةاشع حلاية و السَحْتِيَانِيَ؛ عن نافع؛ عن ابن عمر: 
أن رسول الله عَيهِ قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّهُ فلا جِنْتَ عليه)». ولفظ 
أشن داود والنّسائي: «فقد استلتن)ة قال الترمدي: حديث حسين: وقد روي عن نافع 
وسالم عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم أحداً يرفعه [غير أيَوب السَحْتِيَانيَ. وقالٌ 
إسماعيل بن إبراهيم: كان أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه]9». انتهى. وهذا كله غير 


)22 قرأ سمي والأخوان (حمزة والكسائي)» وخَلفء بفتح الهمزة والصادء وقرأً الباقون بعسم الهمزة 
وكسر الصاد. «البدور الزاهرة) ص ملا . 

.)514( سورة هود الآية:‎ )١( 

(5) سورة الكهف» الأية: (39). 


(14) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطّلاقٍ 0 


قضلٌ في طلآق المريض القار 
8 من غَالِبٌ حَالِهِ اهلك كَمَرِيض عَججرَ عَنْ إقَامَةٍ مَصَالِجِدِ حارج الَبِيتِء وَمَنْ 
َارَرَ أؤ قُدُمَ لِيِقْمَلَ لقِصَاصٍ أؤ رَجْم مَرِيضٌ مَرَض المَوْتٍء فَلَوْ أَبَانَ َوْجَمَهُ بِغَيرٍ 
رضَاهَا وَمَاتَ وَلَوْ بِغَيِر ذَلِكَ السب ا ا ااا 000 


قادح” "© في الرّفع لِمَا مد من نظائره غير مرّة. 

وروى ابن عَدِيّ في «الكامل» عن إسحاق بن أبي يحيى الكغبيَ بسنده عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله َيِه : «من قال لامرأته أنتِ طالقٌ إن شاء الله أو لغلامه أنت 
حدٌ إن شاء الله» أو على المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه». إلآ أَنَّ 
الدَّارَقْطيِيَ وابن حبّان ضعفا إسحاق. قيّد بالوصل لأنه لو فصل إن شاء الله عن كلامه 
لا يبطل كلامه. وأراد بالوصل ما يقابل الفصل غير الضّروريّ» فيشمل الفصل الضَروريٌ 
كالفصل لتنفس أو ممطاس أو مضَاء أو يُقَل لسان. 

والعطف في قوله: أنتٍ طالقٌ [ثلاثاً وثلاثا» أو في أنتٍِ حرّة وحرة إن شاء الله 
فاصلٌ عند أبي حنيفة» خلافاً لهما حيث لم / يعدّاه فاصلاً كما في قوله: أنتٍ طالقٌ]7© 
وعبدي حد إن شاء الله» لكون الكلام موصولاً ظاهرا. 
فضل في طلآقٍِ المَرِيض الفَارَ 

(مَنْ غَالِبُ حَالِهِ الهَلآك) مبعدأ (كمريض عَجَرَ عَنْ إِقَامَةٍ مَصَالِحِهِ خَارِج 
البيت)» سواء جز عن إقامتها داخمل البيت أو لم يعجز (وَمَنْ بَارَز في الحرب»ء 
عطفٌ على مريض (أوْ ل لِيُفْتَلَ لِقِصَاصٍ أؤ رَجُم) ونحوهما (مَريض) خبر المبتداً 


م المَوْتَ) [احترارٌ عفن أبانها فى مرطه ان عع تناف ]© ولأن الغالب في 
هذه الأشياء الهلاك. 


(فَلَو أَبَانَ رَوْجَمَهُ) أي الحرّة المسلمة بأنْ طلّقها طلقةً بائنةٌ أو ثلاثاً (بِغَيرِ 
رِضَاهَا) قيّد به لأنه لو أبانها بأمرهاء أو بانت منه باختيارها نفسها بسبب تفويض» أو 
جَبٌّ؛ أو عن أو خيار بلوع أو عتق لا ترث؛ لأنها رضيت بإابطال حقّها (وَمَاتَ) فى 
ذلك المرض» أو في تلك المبازرق أو ذلك التقديم (وَلَوْ بِغَئِرِ ذَلِكْ الََب) أن مات 


)١(‏ في ١‏ لمطبوع: صريح. وا 5 لمثيت من الممسخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


الل كاب الطَلاقٍ 
وَهِىَ فى العِدَّةِ ترثُ. ع ا ا ا ل 


في ذلك المرض بغيرهء وفي تلك المبارزة بمرض» وفي ذلك التقديم بغير القتل أو 
الجم, لآن الموت قد اتصل به في مرضه الذي طلقها فيه فيكون فارًا. [وإنما قلنا في 
وتلق امرض اتجعرارا عمّن أبانها في مرضه ثم صحٌ ثم مات فإنه لا يكون فاناً)('2, 
خلافاً رف 

(وَهيَ فِى 0 قود يه لأنه كو .هات بعد الفدة لاكرت: وقال ابن أبي لَيِلىء 
00 30 اليثت: وإن #روجت :تاج (لرش) , دنفي نسحخة : ترثه. ودا جواب 7 
المقاار: لا ترث.» وهو ا لأن - نينب الزرية وهر الو - قد قد ازتفئع 5 
الموت» فصار كما لو طلّقها قبل الدّخولء أو في الصَّحَة ولهذا لو حلف أنه لا 
زوجة له لا يحتث. 

ولنا أن الرّوجية سبب إرثهاء والرّوج قصد إبطالها فيردٌ عليه قصده بتأخير عمله 
إلى انقضاء العِدّة لبقاء بعض الأحكامء بخلاف ما إذا ماتت [9ه أ] هى حيث لا 
يرئهاء لأنه رضي بذلك» وبخلاف ما إذا طلّقها بسؤالها لأنها رضيت ببطلان ا 
سي ار بََ طلاق أمرا 


رهي في العِدّة متها عنما 0 من ا والأنصار وقال: ما مُه 0 
ردت الشية. 


ورُوِيَ عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عُمر وأبيَ بن كعب رضي ا عنهم: 
أن امرأة الفارّ ثَرِتُ ما دامت في العِدّة. وعن إبراهيم: جاء ل البارقى إلى سُرَيْحَ من 
عند عمر ببخمس خصال منها: ما إذا طلق المريض امرأته ثلاماً ورثته إذا مات وهى فى 
العدّة. وعن السُّعْبيَ: أن أمّ البنين بنت عُيَيئَة بن حصن القَرّارية كانت تبنت عدمان بن 
عفان رضي الله عنه ففارقها بعدما حصِرَء فجاءت إلى علي بعدما قُتِلَ وأخبرته بذلك» 
فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقهاء وورّثها منه. ويشكل هذا بقولهم: لو 


)١(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من الممخعلوط. 
(؟) كذا فى المخطوط والمطبوع, وذكر ابن حجر فى (الإصابة» 1١1١/١‏ 0/48" نلاف هذا فقال: اضر 
بنت الأصتة بز عمون بن تُعلية بن خصين... تنه . 


كِتَابُ الطلاق ١‏ 


وَمَنْ هُوَ في صَف القِتَالِ أؤ حُمٌ, أؤ خبس لِقَثْلٍ صَحِيحٌ 1152525 


كان امكصورا فى حصن لآ ايكون نفارا. 

وعن عائشة: أنَّ امرأة الفارٌ ترث منه ما دامت فى العدة. وعن أبى بن كعب: 
أنها ترث ما لم تتزوؤج. وقال ابن سيرِين: كانوا يقولون ولا يختلفون: من فر من كتاب 
الله رُدّ إليه. يعنى هذا الحكم يردّ عليه قصده. ولم يُتْقَل عن صحابي خلافه» وبه قال 
الك لتحعِي» والت لشغبي» وسعيد بن المُسَيّب» وابن سيرينء وغُرْوّة» وشْرَيُح؛ وطاوؤّس» 
والثَّوْرِيٌء وابن سُتِدمة» وحمّاد بن أبي سُلَيِْمَان وبمثله يُْرَك القياس. وابن عوف لم ينكر 
التوريث حتى رُوِي عن عثمان [أنه]('" عادَةُ فقال: لو مُث ورّثتها منك. فقال: أنا أعلم 
ذلك» ما طلّقتها فراراً ولا ضراراً. 


وقال ابن أبى ليلى: إِنّ عدّتها فى حقٌّ الميراث لا تنقضى حتى إِنَّ لها الميراث 
ما لم تتزوّجء فإذا تزوّجت فهي التي رضيت بسقوط حقّهاء ولها ذلك كما لو سألته في 
الابعداء. ولكنًا نقول لَمنا انقضت عدّتها حل لها أن تتزوّج؛ وذلك دليل حكمئ منافٍ 
للتّكاح الأوّلء فلا يبقى معه التُكاح حكماً كما لو تزوّجت. وعلماؤنا شرطوا بقاء 
عدّتها لإرئها منهء ونفاه مالك وورّثها منه وإن تزوّجتء لإطلاق: من فر مِن كتاب الله 
رد إليه. قلنا: [9ه ‏ بع المرأة الواحدة لا ترث من زوجين بحكم التّكاحء وما قال(") 
يؤدي إليه. 


ويجعل أبو يوسف العدّة بالأقراء. لأنّ التُكاح قد انقطع بالطلاق قبل الموت» 
فلزمها أن تعتدّ بغلاث جيّض» وإبقاء التكاح في حق الإرث أمه حكمئ, فلا يظهر في 
حق تغيير الغدّة.. وأبو حتيفة ومحمد قدراها بأبعد الأجلين: لأن نكاحها لها إذا بق فى 
حقّ الإرثء فبقاؤه في حقّ العدّة أؤلى لأنها أسرع ثبوتاً منه» ولهذا وجبت دونه في 
1 ِ 
التكاح الفاسد. 

ا 2 0 - 5ه يم 3 

(وَمَنْ هُوَ في صف القِتَالٍِ أؤ حُمٌ) أي حصل له مححمّى لم يَغجز معها مِن إقامة 
مصالحه خارج البيت. فَمَن مبتدأء وحم عطفٌ على هو في صف القتال» وكذا قوله: 
؟. هم 5 86 . إم 3 5 0 5 3 ا ع 5 5 5 5 5 
(أؤ حبس لِقَثْلِ) في حدّء أو قصاصء أو نزل في مَسْبَعَةٍ - وهي أرضٌ كثيرة السيُع - أو 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) أي الإمام مالك. 


م١‏ كِتَابُ الطلأقي 


وَلَوْ تَصَادَقًا في مَرَضِهِ عَلَّى طلاقِهَا ومُضى عِدَتِهَاء أؤ أَبَانَهَا بأفرِهًاء ثَ ثُمَ أَقَرَ لها 
بَدَيْنِ أؤ أؤْصّىء قَلَهَا الأَقَلَ مِنهُ وَمِنَ الإزث. 


وإنْ عَلّنَ بَينُونتهَا بِشَرْطٍ ووْجِدَ في مَرَضِهء تَرِثُ إِنْ عَلَّنَ بفِغْلِه أو بفِغلِا. وَل 


صحيحٌ في حقّ الطلاق حتى لو طلّقها في حال من هذه الأحوال» ومات بذلك السبب 
وهي في العدّة لا ترث» لل 

(وَلَوْ تَصَادَقًا) أي الأرج والمرا أة (ضي مَرَضْه ه عَلَى طلاقهًَا ل عِدَْتِهًَا) بأنْ 
يقول: كنت طلّقتك ثلاثاً في صِحّعيء وانقضت عدّتك وصدّقته. 0 و أبَانَهَا بأمرهَا ثُمْ 
أَقَرَ لهَا) بعد التصادق أو الإيانة (بَدَيْنِ أوْ أُوْصَى) بوصية (فلهًا الكل منة) أي من كل 
واحد من الإقرار والوصية (وَمِنَ الإزثِ) وهذا عند أبي حديفة في المسألتين أعني 
التتصديق والإبانة» وعند أبي يوسف ومحمد في البائنة. وقال رُفَر: لها جميع ما به 
أو أوصى في المسألتين» وإن تصادقا على الإبانة ومضِي العدّة في زمان الصّحّة فأقيٌ أو 
أوصى لها بشيءٌ فالحكم كما تقدّم عند أبي حنيفة؛ وشكما كديا كباللك 
والشافعي. 

(وإن عَلّقَ) الزوج (بَيثُوتتهَا يشَرْطٍ ووْجد) ذلك الشرط (في مَرَضِهِ) سواء كان 
التعليق في اليك ار في المرض (تَرِتُ إِنْ عَلَّقَ بفغْله) سواء كان الفعل مما له منه 
بد أو مما لا بِدّ منهى لأنه :قد إبطال يعقيا بالتغليى وبمباشرة الشّرط في المرض فيردٌ 
عليه. قيّد بالبينونة» لأنه لو علق الجدين ورثت في الأحوال الماضية2'؟ كلها إذا مات 
في عدّتها (أو بِفِعْلِهَا  60[‏ أ ولا بد لَّهَا مِنْهُ) كالأكل والشّرب وكلام الأبوين 
ع الذين واستقضائه» سواء كان التعليق في الصَّحّة أو في المرض» وهذا عند الي 

حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد وهو قول زُفْر -: إذا كان التعليق في الصّحّة والشّرط في المرض 
لا ترثء: لأنه لم يوجد من الرّوج صنع بعد تعلّق حقّها بماله» وإتما المرأة أبطلت حقّها 
بإتيانها بذلك الفعل. ولهما: أن الرّوج ألجأها إلى المباشرة» فينتقل إليه الفعل كما في 
الإكراه. 


وفي مبسوط فخر الإسلام: الصحيح في هذه المسألة قول محمد. قيّد الفعل 


)١(‏ في المخطوط: الآتية» والمغبت من المطبوع. 


كناب الطلآقي 1١‏ 
أؤ بغيرهمَاء وَقَدُ علق في المَرّض. 
فضل [في الرَّحْعَة 
تَصِحٌ الرَجْعَةُ في العُدَةٍ. وَإِنْ أَبَثْ إِذَا لم تبن حَفِيفَةَ أؤ غَلِيطَةَ بتخو: 
رَاجَعْتُكِ وبوطتها ومَسّهَا بِشَهْوَة وَنَظرِهِ إلى فَْجِها بِشَهْوَةٍ. 


بكونه لا بد لها منه لأنه لو كان لها منه بدّ لا ترثء سواء كان التعليق والشّرط في 
المرضء أو كان التعليق في الصَّحَةٍ والشّرط في المرضء لأنها رضيت بالشّرط فصار 
كما لو طلّقها بسؤالها (أؤ) عَلّنَ (بعيِرِهِمَا) أي بغير فعله وفعلها بأن علق بينونتها بفعلٍ 
أجنبي أو بمجيء وقت (وَقَد عل في المَرَض) قد به» لأنه لو علّق في الضَكحة لا 
ترث. وقال رُفَر وأحمد والأوزاعي [والثّوْريَ]0©: ترثء لأنّ المعلّق بالشّرط كالمْتجر 
عند وجوده فكان تطليقاً بعد تعلق حقّها فيرد عليه لأنه ظلم. ولنا: أن المعلق بالشّرط 
كالمُْتجَز عنده مكنا لا قضدا ولا ظلم إلا عن قصدء فلا يرد تصرفه. والله أعلم. 
قضلٌ [في الرَّحْعَةِ] 

(قَصِحٌ الوَجْعَةٌ) بفتح الرّاء وبكسرها (في العدَةٍ) لقوله تعالى: إفإنساك 
مَعْوِو ف 6( "©) ولأنّ الّجعة استدامة ملك التكاحء ولا ملك بعد انقضاء العدّة. والدليل 
على بقاء الملك مطلقاً أنه يملك التتصرفات كالظهار والإيلاء» وأَنّهما فرارنات وأنّه يجل 
وطزها ل الوجماء روفي لسك رسيي لجل اولي مقصوداء حتى لا يُعْتَبر فيها مهر 
ل رضاهاء وهذا معنى قوله: (وَإِنْ أَبَتْ) أي المرأة لقوله تعالى: 75 ُعُولتُهُنٌ أَحَقٌ 
بَرَدهِنٌ في ذَلِك4” ”© أي زمان العدّةء وعليه إجماع أهل العلم (إذًا ك2 تَبِنْ) لم تصر 
بائنة (خَفِيفَةً) وهي طلقة بائنة أو غَليظَة) وهي الثلاث فى الحرّة. واجقان ني ا 
(بتخو: رَاجَغُْكِ) وَازْتَجَغْئُكِء ورَجُغْتُكِ ورددتك» وأنسكتّكء ومَسَكتُّكء أو رَاجَعْتٌ 
امرأتي إن كانت غائبة» وهذا صريح الرّجعة. 


وأمًا كتايتها فنحو: أنتِ عندي كما كنت» ا امرأنتي إذا نوى الدجعة 
(وبوطتها) في قوْجها أو دُبُرهاء وعليه الفتوى. و ب بِشَهْوَةٍ وَنَظرِهِ إلى فَرْجهَا) 
الدّاعل (بِضَهْوَ) 701 ب] قيّد بالفرج لأن النظر إلى دُبْرها ليس برجعة. وقال مالك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


)١(‏ سورة البقرق الآية: 99؟5). 
(*) سورة البقرة» الأية: (م778). 


وَنُدِب إِشْهَادُهُ عَلَى الرَجْعَة و إِعلامُهَا بهَاء ا 


وإسحاق: إِنْ أراد بالوطىء الرّجعة فهو رجعة. وقال الشافعئ وأبو ثوّر: لا تكون الوّجعة 
إلا بالقول. 


.ولنا: أنه بوطئها وبكل فعل يختصٌ بالتّكاح يكون مستدياً لملك التكاح» كوطىء 
البائع أمته إذا كان له الخيار. ولو لّمَست زوجها بشهوةء أو نظرت إلى فَوْجه بشهوة 
وعلم الرّوجٍ بذلك وتركهاء فهو رجعة. وإن كان ذلك اختلاساً منها لا بتمكينه» فقال 
السَرَخْسِيَ وشيخ الإسلام: إنه رجعة عند أبي حنيفة ومحمد اعتباراً بالمصاهرة» 
وليست برجعة عند أبي يوسفء لأنّ الرجعة إنما تكون من جانب الرّوج. ولو تزوجها 
في العدّة فَرَجْعَةٌ عند محمدء ولغْوٌ عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف روايتان. قال أبو 
جعفر: ويقول محمد تأخذ. وفي «الينابيع»: وعليه الفتوى. 


مهام 


(وَندب إِسْهَادُهُ عَلَى الرَّجْعَةِ) بأن يقول لاثنين من المسلمين: اشهدا أنّي 
راجعت زوجتيء وبهذا قال مالكء والشافعيّ في الأصحُ, وأحمد في رواية. وقال 
القاضي أبو بكر بن العلاء» وأهل الظاهر: يجب الإشهاد لقوله تعالى: ظوأسْهِدُوا ذَوي 
عَذْلِ موي20 حيث أمر بالإشهاد» والأمر للوجوب. 
ولنا: أن النصوص الواردة فى الرّجعة ليست مقيّدة بإشْهادٍ لقوله 0 ذا 
1 َجَلَهُنَ دَأمْسِكُوهٌْ مَغرُوفٍ أو فَارِقُومُنّ مَعْؤُوف 74" وقوله تعالى: لإوبُعُولتهُنٌ 
عي برته0: وقوله تعالى: إفإفساك يتغزوبٍ94) وقول: طلا جتاع عَلَوعا أذ 
0 وقوله عَته: «مز ابندك فليراجعها»2"0. وهو مرويّ عن ابن مسعود وعمّار 
بن ياسر. 
(و) دب (إغلامْهَا) أي إعلام الرجل المرأة (بِهَا) أي بالرّجعة, لأنها إذا لم تعلم 
رما تزجت بآخر بعد انقضاء عدّتها. قال الطححاويّ في شرحه: والرجعة على ضربين: 
سُنَيٌ وَبِدْعِيٌ» فالسْتّئْ أن يراجعها بالقول» ويُشْهِدٌ على رجعتها ويُغْلِمهاء حتى لر 


.)5( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الطلاق» الأية: (؟). 

(7) سورة البقرة» الآية: 48١‏ 06). 

(4:) سورة البقرق الأية: (9؟5). 

(ه) سورة البقرق الأية: (.8؟). 

(1) أخرجه اليخاري في صحيحه (فتح الباري) 714/59 - 47*., كتاب الطلاق (707)» باب قول الله 
تعالى: فيا أيها النبي...© :.)١(‏ رقم .)0761١(‏ 


كتَابُ الطّلآق ١‏ 
وَأنْ لا يَدْحْلَ عَلَيِهَا حَتَّى يُؤْذِنََا إن لم يَقصِذ رَجْعَتَهَا. 
ومُْمدَّةٌ الرَجْعِي تََرَيّنُء وَلَهُ وَطؤهاء ولا يُسَافِرُ بِهَا حَتَى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَيِهَا. 
وصُدّقَتْ في مُضِئ عِدَّتِهَا إن أفكن» وَفِي بَقَائِهَا ا 


راجعها بالقول ولم يُشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفاً للشئّة. وقال الحاكم 
الشهيد: وإذا كتّمها الطلاق» ثم راجعها وكتمها الرّجعة؛ فهي امرأته» غير أنه قد أساء 
فيما صنع. ولو راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدّتها وتزوّجت بآخرء فهي [51 - أ] 
امرأته ويُمَدَقُ بينها وبين الثاني سواء دخل بهاء أو لم يدخل. 

(3) ثيب دأنْ لا يذل عَلَيِهَا ًِّ حَتّى يُؤْذْنَهَا) أي يُعلِمها بدخوله: بأنْ يخفق 
قل سح ذإ له اعد لجيه لان دجن رعيره على برضم سبو ادر ا 
فيحتاج إلى طلاقها ثانياً فيطوّل عليها العدّة» وتتضرر بامتداد المدّة. 

(ومُعْمَدَةُ الرَجْعِيٌ تَعَرَيّنُ) لأنّ النُكاح قائمٌ إلى انقضاء العدّةء ولهذا يجري 
التوارث بينهماء وتطلق طلقة أخرى إذا قال: كل امرأة لي طالقٌ. ولأنّ الثّريّن رتما كان 
حاملاً له على الدجعة وهي مستاحبة. (وَلَهُ وَطؤُهَا) ويكون به مراجعاً. وقال الضّافمي: 
ننس له ذللك يؤلما اذل وله ال د لأنه تعالى ستاه بغلاً بقوله تعالى: «إوبعُوائهُنٌَ أحقُ 
بَرَدّهِنّ في دَنِك#” وله يملك مراجعتها بالقول من غير رضاهاء والأجنبي لايقدر 
على ذلك. (ولآ يُسَافِرُ بها 3 حَتَّى) يراجعها و (يُشْهِدَ عَلَى رَجْهَ َهَا) على سبيل 
الاستحباب؛ لأنّ بالإشهاد يَتقوّر ملك الرّوج اتفاقاً. 


وقال رُفْر: يجوز له أنْ يسافر بهاء وإن لم يراجعها لأَنّ التُكاح بينهما قائتٌ» فصار 

بر لم يطلقها. ولنا: قوله تعالى: إلا رومن بن ليوتهن ولا تخوجن»1" الآ 

في التجعي لقوله تعالى: «مَطَلْقُومُنٌ لِعِدَدٍ تَهن2"74 وقوله تعالى: «لا دري لَعَل الله 
يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أغره9». 

(وصُدّقَتْ في مُضِيّ عِدَّتِهَا إِنْ أفكن) مُضِيْها (وَفِي بَقَائِهَا) وَاخْتُلِفٌ في أقل 

مدّة تُصَدَّق فيها الحرّة الحائض في انقضاء عدّتها: فقال أبو حنيفة: ستون يومأء وقال 

أبو يوسف ومححمك: تدع وثلاثون يما وقال مالك:* أربعون يوقا وقال المشافعي : أكثر 


.)574( سورة البقرق الآأية:‎ )١( 
.)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )؟١‎ 
.)1( سورة الطلاق» الآآية:‎ )9( 
.)1١( سورة الطلاق» الأية:‎ )4١( 


شل كتَابٌ الطّلاق 


وتَكذِيهَا إِخْبَارَهُ بالوَجْعَةٍ في العِدَّةٍ. 


وَلاَ قتجلٌ حرَةٌ بَعْدَ تلآثء وَلاَ أَمَةٌ بَعْدَ ينكين حتّى يَطَأْهَا بَالِعْ أؤ مُرَامِقْ 
بيكاح صَحيح) وتمضي عِدَة طلاقه . االطحااو ند ‏ ل لة او لوقه لاح عاو عام دنا مب جل و 6ب الل 2 


ااا لس بي اججيدا لي اولع جد أربعون ا 5 ند العم عد 
وثلاثون يوم 5-0 بي يوسف ومحمد: أحد وعشرون نوما 


(و) في (3 تكذييها إِخْبَارَهُ) أي وصدقت المرأة في تكذييهار إخبار الرّوجٍ بعد العدّة 
(بالخعة في العدّة) أن قال بعد العدّة: كنت راجعت فيهال ركذف 


ويجوز أَنْ يكح الوّجل مبانته في العدّة وبعدها لبقاء المحلء وإنما مُنع الغير من 
نكاحها فى العدّة لاشتباه التّسَب 5١[‏ - ب]ع» وهو إنما 000 المياه) ولا 


اختلاف ههنا. 

(وَلاَ جل حَرَةٌ) لمطلّقها قبل الدّخول بها أو بعده (بَعْدَ نَلآَثِء وَلاَ أَمة) 
لمطلّقها كذلك (ِبَعْدَ ثِنْكَيْنَ حقّى يَطَأهَا) ولو بغير إنزال» أو في حيضء أو صوم؛ أو 
إحرام (بَالِع أؤ مُرَاهِقٌ) وهو فر القريي من البلوغ. وقيل: الذي تتحرك آلته ويشتهي 
الجماع. وقال سعيد بن المسَيّب: لا يشترط الوطىء, لِمَا في «(سان سعيد بن منصور)ء 
عن ابن المُسَيّب قال: التّاس يقولون حتى يجامعهاء أمَا أنا أقول إذا تزوّجها نكاحاً 
صحيحاً فإنها تحل للأول. وقد تبعه طائفة من الخوارج واسْتُغْرِبَ هذا منه حتى قيل: 
لم يبلغه الحديث. كما استُعْرِت من الحسن اشتراط الإنزال نظرا إلى معنى العُسَيْلة 
وقولهما غير معتبرٌ حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ. 

(يبكاح صَجيح) لا بملك يمين ولا نكاح فاسدء لأن التُكاح مشروط بالنص» فلا 
يتناول وطىء المولى وهو مطلق» فلا يتناول الفاسد لأنّ المطلق يحمل على الكامل. 
وقال الشافعي في القديم: الوطىء في الذكاح الفاسد يحل. [وقال مالك وأحمد في 
رواية: الوطىء في الحيض أو الإحرام لا يحل كالتكاح الفاسد]” ©. وح مّى (عَضِي عد 
طلآقه) أو عدّة موته لقوله تعالى: لِنَنْ طَلْتَهَا فلا تَحلٌ لَهُ , بن يلد ختى لدت رزنيا 
غَيِره 0" المراد الطلقة الثّالئة» والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرّةق إذ الوق مُنَصْف 
جل السحل: 


)١(‏ ما بين الحاصرتبن ساقط من المطبوع. 


؟) سورة البقرقف الأية: 09 *5). 


ل زذ ذا ا ا ا ا ااا الل ا لا ا اا اااي ا ا ا 0ك 


والوظل ع تقرط علد الجمهوز لقاءروق أضكات: الكنب النخةا من دوك عائقة 
قالت: سْئِلَ رسول الله َه عن رجلٍ طلّق امرأتهء فتزؤجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم 
طلقها قبل أن يواقعها أتحلٌ لوومعينا الأول؟ قال: ولا حتّى يذوقٌ يا 
ذاق الأوّل). وفي نسخة: «مثل ما ذاق الأوّل). وروى م ل ا الي 
أبي عبد الملك المكك20, » عن عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة عن عائشة ة: أن النبئ عب 
قال: «العُسَيْلهُ الجماعة. ورواه الدَّارمُطَيِىَ في 595 لكن المكيّ مجهول. 

وفي الشتن إلا أبا داود عنها أيضاً قالت: جاءت امرأة رقاعة القُرَظِىَ إلى التبى 
َيه فقالت: م ل ب د الك من 
الزُبير» وإنَّ ما معه مثل هُدْبَةٍ بَةِ التُوب2"9, فعيشم يه وقال: «أتريدين أن ترجعى ع 
رفاعة)؟ قالت: نعم. قال: «لا حتّى [؟ 0 تذوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوق من عُسَيْلتك). 
وفي لفظ للبيخاري قال: كَذَبَتْ والله يا رسول الله ني نينا نفضٌ الأديم””, 
ولكدينا ناش تريد أن ترجع إلى رفاعة. فال رسول الل عقر :رن كاق “ذلك ل تحلين 
له حتّى يذوقَ من عُسَيْلْتِكِ)». قال: وكاداجع عدا الرخسن ايدان له مل عيرها» فعال 
عه : (بَتُوك هؤلاء؟). قال: نعم. فقال لها: هذاء وأنت تَرْعُمين ما تزعمين» فوالله لَهُمْ 
أشبهُ به من العُراب بالعُراب». 

وقد ثبت شرط الدّخول بإشارة النص» وهو أن يحمل التكاح على الوطىء حملا 
للكلام على الإفادة دون الإعادة(*»» إذ العقد استفيد من إطلاق اسم الرّوج2. وفي 
«المبسوط»: المقصود منع الرّوج من استكثار الطّلاق» وذا لا يحصل بمجرد العقد, بل 


)١(‏ في المطبوع: أبي مالك المكي» والمئيت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته ما في مسند الإمام 
أحمد 537/5. 

(؟) هُدْبَة النوب: الهُدّْة: هو طرف الشوب الذي لم ينسج؛ مأخوذ من هُدْبٍ العين وهو شعر الجفنء 
وأرادت أن ذّكره يشبه الهُدْبة في الاسترنخاء أو عدم الانتشار. واستدل به على أن وطء الزوج الثاني 
لا يكون محللا أرتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرأ فلو كان ذكرد أشن أي 
يَبِسَ فبطلت حركته أو ضَعُفت - أو كان هو عنيناً» أو طفلا لم يكف على أصح قولي العلمك. 
وهو الأصح عند الشافعية أيضاً. فت الباري . 

079 أي يدها وأعدكهاء كما يُفعل بالأديم عند دباغه. النهاية 48/5. والأديم وهو الجلد. المعجه 
الوسيط ص .٠١‏ مادة (ادم). 

(4) في المخطوط: العادة» والمثبت من المطبوع. 

ه) وذلك في قوله تعالى: لفان طَلْمَها قلا جل لَهُ مِنْ بَعْدُ حتى تنكح زؤجاً غَيْرَه4. 


يل كتَابُ الطّلاقي 
التكاخ بِضَرْطٍ التخبيل يُكرَهُ ويُجل. 10 5*7*#ظ25 


بما فيه من المغايظة للزؤج» ودخحول الدّاني مباع مُبِمَضُ عند الرّوج الأول» كما أَنّ 
الاستكثار من الطلاق مبالح مُبِعَضُ أي عند الله ليكون الجزاء بحسب العمل أي لإجرَّاءً 
وقاقكه0"©. 

وفى «الأصل): وإذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثاً جميعاً. فقد خخالف الشئّة وهي طالقٌ 
ثلاث ولا تحل له حيّى تنكح زوجاً غيره» ويدخلّ بها. بلغنا ذلك عن رسول الله 0 
وعن عليء وابن مسعود؛ وابن عبّاس» وغيرهم, إن دحل بها أو لم يدخل بها 
الروج الأول "قير سراي ومن والتشكلات دمن للق افراته غير المدتهول<زها ثلائاًء 
فله أن يتزوّجها بلا تحليل؛ وأمنا قوله تعالى: لفن طَلَّمَهَا فلا نجل لَهُ من بَعْدُ حَتّى 
تنك رَؤْجاً غَيِرَه4<" ففي حقٌّ المدخول بها. انتهى. وهذه روايةٌ مردودةٌ بالغ ابن 
الْهُمَام في تخطتة قائلهاء بل قيل: بتكفيره. 

وذكر التمْرْتَاشِيٌ عن «فتاوى الوتري»: أن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على 
اا لو أولج بمساعدة اليد لا 0 وفي «العيون» 5 «الفتاوى الصغرى»: لو حافت 
أن تور أمرها علن الفيخل توج اسن من عق راجالا يعمري به اهف فييرة عيا د 
بشاهدين ويدخل بهاء ثم يهب المشتري المملوك من المرأة فيبطل التُكاح؛ وترسل 
المملوك إلى بلدٍ آخر وتبيعه: فلا يظهر أمرها بوطىء ارج القاني. 

وذكر التُمُْنَاشِيَ أنها إن حافت أن لا يطلّقها لمحلل فقالت: زوّجتك نفسي على 
أنّ أمري بيدي أطلق نفسي كُلّعَا أردت» فقيل: جاز التنُكاح» وصار أمرها بيدها. ولو 
كانت المرأة مُفْضَاة0© لا ًٍُ للأول بعد دخول الثاني [17داب] إل إذا خبلت» 
ليعلم أن الوطىء كان في قبلها. ووطىء الذميّ الذميئة تحعلياء وبه قال الشَافعيَ وأبحمة: 
وقال مالك: لا يُحِلّها بناءً على فساد أنكحتهم عنده. 

(والئكا عر اشحْلِيلٍ) بأنْ يقرل هو تزوّجتك على أن لكك أو تقول هي 
تزوجئك على أنْ تُحَلّْلبِي (يُكْرَهُ ويْجلٌ) بضم فكسر أي ي؛ يغبت انحل قعد' بشرط 
التحليل» :الأبواتر الع يكن محر يل كان بديقه لا يكره. قال الشفتاب. : ويّكَاب على 
ذلك إذا كان قصده به الإصلاح. 


.)55( سورة عي الأية:‎ )١( 

(؟) سورة اليقرقء الأية: 7.9؟). 

) المرأة المفضاة: هي التي اختلط مسلكاهاء يعني مسلك الذكر والغائط» وذلك بتمرّق الغشاء الفاصل 
بينهما. معجم لغة الفقهاء ص 492 5 . 


كتَابُ الطلآقي ١‏ 


وإنْ قَالَتْ: عَلَلْتُء والمُدَّةُ تخقملُ َغَلَب عَلَى طَبَهِ صِدْقهَاء حل له نكاحها. 


وقال مالك والشافعيئ وأحمد وأبو يوسف واللّيث وإسحاق وأبو عُبَهِدَ: اشتراط 
التحليل يُفُسد العقدء ولا تَحِلَّ للأول. وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يفسد العقدء 
ولا تحلّ للأول. لهم: ما رواه الخاكم في «المستدرك) وصححه: من حديث عمرو بن 
ناقغ» خرن أبيه أنه قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجلٍ طلّق 
امرأته ثلاث فتزوجها 3 له ليحلّها - وفي نسخة: ليعَلّلَها ‏ لأخيه هل تحلّ للأول؟ 
قال: لا إِنَّ التكاح رغيةٌ كنا نعدٌ هذا سفاس(١)‏ على عهد رسول الله مَي. 

وما روى النّسائي» وأحمدء والترمذيٌ وقال: حديث حسنٌ صحيح, أنه قال عه : 

: 2 8 

«لعن الله المخلل والمُخَلل له). وما روى ابن ماجه من حديث ابن عبّاس وعُقبَة بن 
عامر قال: قال رسول الله عَقهِ: «ألا أخب ركم بالتيس الممشتعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «هو المحجل .» وفي تسكة: المخلل - لعن الله المتحلن والمخل لهه: 

قال عيد الحق [في «الأحكام»: إسناده حسن» وروى أبو داود]”؟2 والترمذيٌ» 
وابن ماجهء عن الحارث» عن علي قال: لعن رسول اله المحلل والمحلّل له. وزواه 
الترمذي والنّسائي عن ابن مسعود من غير وجه. ورواه أحمدء والبرّار وابن أبي شَّيْبَةء 
وغيرهم عن أبي هريرة بنحوه سواء. 

ولنا: أن شرط الحليل في الكاح شرط فاسد باتع لآ يفنسسد بالشروظ 
الفاسدةع إل أن سيدا لم يثبت يغبت الجل للأوّل لأنه استحجل ما ره الشرع فجُوزي 
بمنعه. فهذا الحديث يقتضي صحة التكاح والحلّ للزوج الأول والكراهة. والجواب عن 
حديث الحاكم: أنه ليس بمرفوع فلا يُعَارضُ المرفوع. 

(وإنْ إنْ قَالَتْ) المُطنّقة ثلاثاً (حَلَلْتُ, والمُدَّةٌ تَختمِلُ) بأن ذكرت لكل عِدَةٍ ما 
يمكن» وهو شهران عند أبي حنيفة رحمه الله» وتسعة وثلاثون يوماً [57 - أ] عندهما 
(وغْلَبَ على ظته صذقها َل له نكاححهًا) لأنّ الذكاج إما أمرٌ دُنْيَويّء وقول الواحد فيه 
مقبولٌ كالوكالة» وإمّا أمدّ ديني وقول الواح فيه قدا كالإخبار بطهارة شيءء ونجاسة 
العامة ورواية الكدوف:: وشيل' الشعار ونجم الدين اميد عن آمراة ممعت الظلاق 
الغلاث من الرّوج, ولا يمتنع عنها هل يَسَعُها قَئْلّه؟ قالا: يسعها عند إرادة قربانها. وهكذا 
أفنى السيد أبو الشُجاع. وقال: الإسبِيجَابِيَ: لا يسعها. 


)١(‏ الشفاح: الإقامة مع المرأة من غير زواج صحيح. المعجم الوسيط ص 5 47» مادة (سفح). 


م١‏ كتَابُ الطلاق 


والرَّوْجُ الثاني يَهْدِمْ ما دُونَ القّلاث, خلافاً | مما ١‏ 


(والرّوْجٌ النَانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ القْلاثْ) عند أبي حنيفة [وأبي يوسف0) 
لو طلقها واحدة» وانقتضت عذّتهاء وتزوجت بآخر وطلقهاء وانقضت عذتها منه ثم 
تزوّجها الأَوَل يملك عليها ثلاثاً إن كانت حزة؛ وثعين إن كانت أمة. 

(خلافاً لمْحَمّد) فإنّ عنده لا يهديم» فيملكها الأوّل إذا عادت إليه بعد زوج بما 
من طريق البانتي عن ابن غيينة عن لخر عن جعي بن اغا ارهن إن قز 
وعبيد الله بن عبد الله بن عُمْبَة)( © وسُلَهِمَان بن يَسَار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: 
سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البخرين طلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم 
انقضت عذّتها. 0 غيره. ثم فارقهاء :1 از قال: 0 عنده : على ما 


وم 6 


وعغران بن حضين. 

ولأبى حنيفة وأبى يوسف: ماروى محمد فى «الأثار» عن أبن حنيفة: عن 
حَمّاد بن أبي سُلَهْمَانَء عن سعيد بن مجر قال: كنت خالساً عند زعبد اله 3 
عُيْبَة بن مسعود إذ جاءه أعرابي» فسالااعن رخل طلى امزائة تطليعة أ قطليككو ثم 
انقضت عذتها وتزوّجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم مات عنها أو طلّقهاء ثم انتقضت 
عذّتها فأراد الأول أن يتزوّجهاء على كم هي عنده؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال: ما 
تقول في هذا؟ فقال: يَهْدِم الرّوجُ الثاني الواحدة والتّتين والغلاث؛ واسأل ابن عمر. 
قال: فلقيت ابن عمر فسألتهء فقال مثل ما قال ابن عبّاس. قال بعض المحققين: الظاهر 
ما قال محمد وباقي الأئمة. ولقد صدق قول  71[‏ ب] صاحب «الأسرار»: مسألةٌ 
اختلف فيها كبار الصحابة [يَعُوز فِقَهُها]1"» ويَضْعُب الخروج عنها. 


ويه ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط عو الشيءع: لم يُوججد مع الحادة إليه. المعجم الوسيط 


ص 75ت مادة (عازه). 


ام 
كتَابُ الطلاق م١‏ 


فضل [في الإيلاء] 
الإيْلاء: خَلِف كِْتَعُ وَطِىءَ الرَّوْجَةِ أَرْبَعة بَعَةَ أشْهُرٍ خرّة وَضَهْرَيْن أَمَةّ 71 


فضل في الإيلآع] 

(الإنْلاءُ)في اللغة: اليمينء يقال: آلَى يُؤلي إيلاءً. كأعطى يُغطي إعطاءً. 

وفي الشرع: (خَليفٌ) يما يوجب الكفارة أو الجزاء (© م ْنَع وَطىءَ الرّوْجَة) مسلمة 
كانت أو كتابية (أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ) أو أكثر حال كونها (خحدٌ َه وإن كانت تحت عبد 
(وَشَْهْرَيِنِ) حال كونها (أَمَة) كوالله لا أقربك أربعة أشهرء أو والله لا فريك قيّد 
بالزوعة لأنّ الشخض الا يكون كُوليا من أمته لأن قوله تعالى: «لِلَذٍ دين يلون مِنْ 
نِسَائِهِم تَرَيْصٌ أرْبَعَة أَشْهْرٍ#*) لا يتناول إل الرّوجات. ويصحٌ الإبالاء من المطاة 
الرّجعية لقيام الرّوجية» ولقوله على وبُعولئهُة تْهُنّ4) والبعل: الزوج حقيقة. 

وقال مالك والشّافعيَ أزيد من أريعة أشهر. لنا: أن النّصّ على أربعة أشهر يمنع 
الزيادة عليهاء كالئصٌ على أربعة أشهر وعشر في عدّة الوفاة» وعلى ثلاثة فى عدّة 
الحياة. 

وروى الواحديّ في «أسباب التُرول» بسنده عن عطاءء عن ابن عبّاس قال: كان 
إيلاء أهل الجاهليّة السَّئّة والسنتين وأكثر من ذلكء» فوقّت الله أربعة أشهرء فمن كان 
إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بمولٍ. ثم قال سعيد بن المُسَيِب: كان الإيلاء ضِرَارَ 
أهل الجاهليّة, كان الوّجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوّجها غيره» فيحلف أنْ لا 
يقربها أبدأء فكان يتركها كذلك, لا أي("؟ ولا ذات بعلِ» فجعل الله تعالى الأجل الذي 
يعلم به ما عند الرجل ف في المرأة أربعة أشهرء وأنزل: 5 لديز تلن :هن نقناة مه 204 


الآية. 

وألفاظه صريحٌ نحو: لا أَقْرْبِكِء لا أجامعك» لا أطؤك» لا أَبَاضِعُكء لا أغتسل 
منك من جنابة» فلو اآعى أنه لم يعن الجماع لم ؛ يُصَدَّقَ قضاءًء ركناية يحتاج إليها 
نمحو: لا أعشك» للا آتيك» ليا أغشّاكء لا أجمع رأحيقن ورأسك» للا أضاجعك» للا أَقْرَبُ 
فراشكُء ويصدّق في عدم النيّة قضاءً. 
(4) سورة البقرق الآية: (5؟5). 
)١(‏ الأتم: العرّبُ رجلا كان أو امرأة» تزوّج من قبل أو لم يتزوّج. المعجم الوسيط» ص ه”ء مادة (أيم). 


١؟)‏ سورة البقرة» الآية: (555). 


ليل كتَابُ الطلاق 


فَإِنْ قَرِبَهًا حَبِتَ. 
ويَجبُ الكَقَّارَةٌ في الحَلِفٍ بالل وَ في غَيْرِهِ الجَرَاءُ ويَشْقّط الإيلاءُ وَإلاً 
َانت بواحدق) 01/0 5**#ظ«'( 


(فَإِنْ قَرِيَهَا) أي وطكعها الرّوج في المدّة أي في أربعة أشهر : فى الحْحرّة» وفى 
شهرين في الأمة (حَبت) لفوات الثر (ويّتجبٌ الكَفَارَةٌ في الحَلِفٍ بالله) ل 50 
والشَافعيَ في الجذينه ولحين لأن هذا النوع من الحَلف مُوجِبٌ للكفارة عند الحنث. 


0 يجب في غْرِو) أي في ا بالله وهو د 1 3 ا (الجَرَاء) 

وال أي وإن لم يقربها 9 ف المدّة (بَانَتُ بِوَاجِدَةٍ) ولا تعوققف القُوقة 
بينهما على تطليقه إياهاء أو تفريق الحاكم بينهما عندنا. وقال مالك والشافعي» 
وأحمد يُوقَفْ حتّى يطلق. المسالة ذات نخلافي بين الصشحابة والتابعين. قال البخاري 
في «وصحيحه): قال 5 إسماعيل: حدذّثني مالك» عن 1 عن ابن عمر: إذا مضت 
المذة يوتف حي يطلن: ولا يقع عليه الطلاق حتّى يطلق. قال ويُِذْ كه عن عثمان» 
وعليّء وأبي الدرداى» وعائشة) واثني عشر رجلا مر الصحابة. 

وقال أبو عيسى الترمذيٌ فى «جامعه): اختلف أهل العلمء فقيل: إذا مضت أربعة 
أشهر يوقّف فإمًا أَنْ يفيء؛ وإمَا أنْ يطلّق. وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد وإسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي مَيت وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهرء فهي 
تطليقةٌ بائنة. التهى. وفي «موطأ محمد بن الحسن» : بلغنا عن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عمان» وعبد اللّه بن مسعود» وزيد بن ثابتء أنهم قالوا: إذا الى الؤجل من 
امرأته» فمضت أربعة أشهرٍ قبل أن يفي ع) فقد بانت بتطليقة» وهو خاطبٌ من الطاب : 
وكانوا له يروت أن توقف بعدها أربعة أشهر. 

قال ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: طلِلَِينَ يُولُونَ من يسَائهم تربص أَرْبَعَةِ أسْهُرِ 
فَِنْ قَاوًا قن الله غَفُورٌ رحيمٌ وإِنْ عَرَمُوا الطلاق فإنَّ الله سَمِيمٌ عَلِيةِ274 الفيء: 
الجماع في الأريغة الأشيدرة وعزيمة الللاق : انقضاء الأريفة الأشه فإذا مضت بانت 
بتطليقةٍ ولا توقّف بعدها. وكان ابن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره. انتهى كلام 
محمد. 

ثم عندهم الفيء الذي يُؤْمَرُ به الرّوج بعد مُضِيّ المدّة لقوله تعالى: ظَفَإِنْ فَاؤَاك 


)١(‏ سورة البقرق» الآية: (؟5). 


اللا ل لظ 


بحرف التعقيب, وعندنا الفيء في المدّة لقراءة ابن مسعود: فَإِنْ فَاوَّا فِيِهِنٌ» وقراءته لا 
تتخلّف فيها عن سماعه من رسول الله يَل. والتقسيم في قوله تعالى: لإوإنْ عَرَمُوا 
الّلاَقَ» دليلٍ نع على أن الفيء في المدّق وعزيمة الاق بعدهاء كما في قوله 
تعالى: إَأمْسِكُوهُنٌ بجَغْرُوفٍ أو سَرِحُوهُنٌ _بَغووي274 والإمساك بالمعروف بالمراجعة 
[54 - ب] في العدّة» والتّسريح بالإحسان بتركها حتى يتبين مضي العدّة. 

ثم عندهم لا يقع إلا بتفريق القاضي بينهماء أو بإيقاع الرّوجٍ الطلاق»؛ لأن الله 
تعالى قال: 9«إفإنْ عَرَ عَرَمُوا الطّلاقَ فإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ» وهو إشارةٌ إلى أن عزيمة الطلاق 
بما هو مسموعٌ» وذلك بأحدهما. 

ولنا أنه تعالي ذكر عزيمة الطلاق بعد ذكر المدّة» وهو إشارةٌ إلى أن ترك الفيء 
في المدّة عزيمة الططلاق عند مُضِيّها. وقد رُوِيَ عن رصول الله لله أن قال: «عريمة 
الطّلاق مْضِيٌ أربعة ة أشهر)” ( . وقد أضافه إلى الزوج» فدل أنٌّ الطلاق يتم به من غير 
حاجةٍ إلى قضاء القاضي. ومعنى قوله تعالى: 4 ا يلائه عليمٌ 
بقصد إضراره. وما رواه عبد الرّرّاق في «مصنفه): حدثنا مَعْمَوُ عن عطاء الحُرَاسَانِيَ؛ 
عن أبي سَلّمَة بن عبد الرتحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في 
الإيلاء: إذا مضت أربعة وين فهي تللنقة واحدة وهي أحقٌّ بنفسهاء ؛ وتعتدٌ عدّةٌ 
المظلقة: قال: وأخبرنا مَعْمَرُ عن قتّادة: أن علي وابن ن عباس قالوا: إذا مضت أريلعة 
ا فهي تَطلييَة وهي أحقٌ بنفسهاء وتعتدٌ عدّة المطلقة. 

وأخرج نحوه عن عطاءء وجابر بن زيد. وعِكرِمَة وابن المُسَيّبء وأبي بكر بن 
عبد الرّحمن؛ ومَكحُول. وروى ابن أبي شَيِبَةَ في «مصنفه؛ عن ابن عباس وابن عمر 
قالا: إذا آلى فلم يفء حتّى إذا مضت أربعة أشهرء فهي تطليقةٌ بائنةٌ 

وأخحرج نحوه ابن الحنفيّة» وَالشّعْبِيء والنّحَعِيَ» ومسروق» والحسنء وابن 
سِيرين» وقَبيصّة وسبالمم وأبي سَلّمة. 

والحاصل: 3 ما رويناه فهو عن الأكابر 8 والفقهاء فيهم؛ فيكون أرجح 
وأولى ويسمع الكل لقوله عله : «أصحابي كالتُجوم بِأيّهم اقتديتم اهتديتمع20. 


.)799 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
أخخر جه البيهقي في السنن الكبرى 9/907/ا7, كتاب الإيلاع باب من قال: عزم الطلاق...‎ (0 


(؟) تقدم تخريجه في مقدّمة الكتاب. 


١‏ كتَابُ الطلاق 


وَسَقَطٌ الحَلِفُ المُؤَقَتُ لا المُوَّبدُ فتبِينُ بأخرى ِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ أخرى بَعْدَ بكاح 
ثَانٍ بلا فيء 37 نم أخرى كَذَلِك يَعْدَ ثالثِ, وبقي الخلف بَعْدَ ثَلأَثْ ل الإيلائ إن 


قَربَهَا كف وَل تين بالإيلاءٍ. 
وَلَوْ عجر عَنْ المَيءٍ بِالْرَطىءِ لِمَرَض أحَدِهِمَا أو غَيْرِه 2110 


(وسَقَطَ الحَلِفٌ المُوَقْتُ) بأربعة أشهر في الحرّة» وبشهرين في الأمة» لأن 
اليمين لا تبقى بعد مُضِى وقتها. (لا المُوَبّدُ) أي فلا يسقط الحَلِفٌ المؤْيّد نحو: والله 
لا أقربك؛ وإن لم يقل أبداً عند أبي حنيفة؛ خلافاً لهما حيث قالا: لا بد من ذكر 
الأبدء أو ما يقوم مقامه. وما لم يسقط لعدم ما يبطله من حِنْث أو مُضِيَ وقت. 

(عَبِينُ بأخرى إن مَضّث مُدَةٌ أخرَى) وهي أربعة أشهرٍ في الحرة» وشهران في 
الأمة 36 أ] (بَعْدَ يكاج نَانِ) من الحالف (بلاً فيء) أي بلا قربان رك أخرّى) أي 
ثم تبي بأخرى (كذلك» أي إِنْ مضت المدتان (بَعْدَ) يكاح (مَالِثْ) من الحالف بلا 
فَِيءٍ (وبقي الحَلِفٌ بَغْدَ) وقوع طلقاتٍ (نَلآثْ) لبقاء اليمين. 

وفي «شرح الوقاية»: هذا إن كان الحَلف بغير طلاقهاء وإن كان بطللاقها 11 .يباتى 
الحَلِفٌ لأنّ التدجيز يُبَطلٌ التتعليق» ٠‏ الإيلام) أي ولا يبقى الإيلاء» لأنّه بمنزلة تعليق 
الطّلاق بمضي الرّمانء فلا يبقى بعد استيفاء الملك كما لو قال: كلما مضى أربعة أشهر 
فأنتِ طالقٌ. 


(فإنْ قَرِبَهَا) بعد زوج (كَقنَ) لبقاء اليمين (وَلا بين بالإيلاع» لزواله» فصار كما 
لو قال لأجنبية: والله لا أُقْرَبْكِء ثم تروّجها فإنه لا يكوت مُولِياً؛ وتجب الكقارة إذا 
قَرِبَها. احترز بقوله (بعد نكاحج ثان) عن قول أبي سهل ابرع 0 قال: إِنْ البمين تتعقد 
بعد انقضاء أربعة أشهرٍ قبل انقضاء عدّتهاء لأن معنى الإيلاء على الأبد هو كلما مضى 
أربعة أشهر ما أقربك فيها فأنتِ طالقٌ» ولو قال ذلك لكان الحكم فيه ما بيّنا. والأصحٌ 
ما ذكره المصنف» وهو قول الكوخي م لأنّ انعقاد اليمين ابتداءٌ لاعتبار معنى الإضرار 
وهو ليس بموجودٍ في المبانة ما لم يتزوجها. 

(وَلَوْ تَجِرَ عَنْ المَيءٍ بِالْوَطَىءِ) من وقت الإيلاء إلى مُضِيَ أربعة أشهرٍ في 
الحرّة وشهرين في الأمة (لِمَرَض أَحَدِهِمَا أؤ غَيْرِه) أي لغير المرض: بأنّْ كانت 


)١(‏ كذا في المطبوع والمخطوط: البردعي» وفي «فتح القدير» 45/14: الشُوْغِي . ولم نجد له ترجمة!! 


كتَابُ الطلآقي ١4‏ 
قَمَيوَهُ أن يَقُولَ: فِنْتُ إِلَيْهَاء فإن قَدِرَ قَبلَ المُدَّةِ فَمَيْْهُ ِالْوَطىء. 

وفي: وأنتٍِ عَلَىَ حَرَامٌ إِنْ تَوَى الظهَارَ أؤ الثَّلآَتَ أؤ الكذِبء قَمَا نَوَى. وَإنْ 
8 00 1000 ا 0 1 0 #رس 
نَوَى التّحْرِمَ فإيلاءً» وَِنْ نَوَى الطلاق أؤ لم : َنْو شَيْئا فِيه. وَكذا في: كل جل عَلَيّ 
حَرَامٌ وفي: حلالٌ الله علي حرامٌ وفي: : حلال المسلمين علي حرامٌ : قَمَائئة. 


أو صغيرةٌ أو في مكان لا يعرفه» أو كان مجبوباًء أو عِنَينا أو أسيراً في دار الحرب» 
أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر (فَمَيِوْهُ أن يَقُولَ: فِنْتُ إِلَيِهَا) أو: رجعت إليهاء أو: 
راجعتهاء أو: أبطلت إيلاءها. وسقط الإيلاء على المذهب عندناء ولكن لا يَحْتَثْ إلا 
بالوظوء: 


وقال سعيد بن جُبَيِر: لا يكون الفيء إلا بالجماع؛ وهو مَرُويٌٍ عن أبي تور 
ومختار الطكاوي»؛ وبه قال مالك والشافعي. قيّدنا العجز بكونه من وقت الإيلاء إلى 
آخر المدّة, أده لو ألى وهو قادرٌ على الوطىء ثم عجر عنه, أو الى وهو عاجرٌ عنه ثم 
زال عجزه في المدّة» لم يصح فيئه باللسان, لأنّ الفيء حَلِفٌ عن الجماع فيشترط فيه 
العجز المستوعب للمذة. 

(فإن قَدِنَ على الجماع 55 بع (قَبْلَ المُدَّةِ) بعد فيئه باللسان (فَمَيْوُهُ 
ِالْوَطىء) لأنّه قَيِر على الأصل قبل حصول المقصود بحلفه» فصار اكالمعييم إذا رأى 
الماء وهو في الصّلاة. (وفي: وأنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ) يرجع إلى نيه (إنْ نَوَى الظَهَارَ أؤ 
لدت أؤ الكَذْبَ فَمَا نَوَى)؛ وقال محمّد: إِنْ نوى الظهار لا يكون مُظَاهِراً لعدم ركن 
الظهار, وهو تشبيه بالمُحَرّمَة على التأبيد. 


ولنا: أن هذا اللفظ يحتمل الظهار لِمَا فيه من معنى الحرمة فإذا نواه صححت 
نيّته. (وإِنْ نَوَى الشخرم فإيلاة ‏ لأنّ تحريم الحلال يمينٌّ عندنا لقوله تعالى: يا أَيهَا 
ين لم عونا أعل ل ل بتَضي مَوْضَات أَرْوَاجِكٌ والَلهُ عَقُودٌ رَحِيمْ ٠‏ قَدْ فَرَض الله 
تَحِلَ كا له أيايك2"04. 
5 تَوَى الطُلاق» أؤ لَمْ ينو سَيئاً فيه» أي في: أنتٍ علئّ حرامٌء (وَكَذَا في: 
كل جِلّ عَلَيْ حَرَام [وفي حلال لله علي حرام, وفي: حلال المسلمين عليّ 
حرام”" فَبَائِئَةٌ) أمنا إن نوى «بأنتِ على حرامٌ» الطلاقَ» فإنَ التّحريم من ألفاظ 


)١(‏ سورة العحريم» الآأية: ١١‏ - ؟). 


١‏ كِتَابُ الطّلاق 
فضل في الخلع 
لا بَأسَ بالخُلع عِندَ الحَاجَةٍ 2711100ظ1 


الكنايات» والواقع بها بائنٌ. وأمًا إذا لم ينو شيا فجَعَلّه المتقدّمون إيلائ» وهو مختار 
صاحب «مواهب الرحمان»» وصرفه لبها حرو إلى الطلاق البائن؛ 0 مختار الفضل» 


الليث: وبه اع لأن العادة + جرت أنه يريدون ن بهذا ١‏ 3 الطّلاق. 1 اع * 


وهو بالضم لغدّ في الحَلْع بمعنى الترع, يقال: حَلَّعَ نعله وثوبه. 

وشرعاً: أخذ المال بإزاء ملك التكاح بلفظ السُلْع. فإنّ الطّلاق على مال ليس 
ُلْعاً بل في حكمه من وقوع البينونة لا مطلقاًء وإلاّ يجري فيه الخلاف في أنه فسحٌ. 
رقيل: إزالة الرّوجيّة ببذل بدَلٍ. (لآ بَأْسَ بالخُلع عِنْدَ الحَاجَةِ) لقوله تعالى: فإِنْ 

م ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جتاح عَلَيِهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ بِ6(: والمراد بالخوف هنا 
ل لأن انتوق من لوازمه, 0 الظن؛ وهو الأظهر. والخطاب للحكام أو لأهل 
الإسلام» وهذا الشرط خرج مخرج العادة لجواز الل بدونه. 

والمراد بالحدود: ما يلزم الزوجين من مواجب الرّوجيّة» وسممى ما [55 - أ] 
أعطت فداءً لأنها كالأسير في يده تخلّص نفسها منه. والمعنى: لا جناح على الرّوج 
فيما أخذء ولا على المرأة فيما أعطت» وَلِمَا في «صحيح البخاريّ» عن ابن عباس: أنّ 
امرأة ابت بن قيس أنت التَبِيَ مُه فقالت: ثابت بن قيس ما أعِيب عليه في ْلُق ولا 
دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال عََلَِه: دَأتَدِدّينَ عليه حديقته»؟ قالت: “تعم. 
قال متك . داقبل الحديقة وطلَّقْهًا تطليقة». [وفي «مصنف ابن أبي شَّيْبَة مكان: «اقبل 
الحديقة وطلقها»: فأمره أن يأخذ منها حديقته 200 ولا يزداد. 


وقال بكر بن عبد الله المرَنِيَ: الحُلْع غيرُ جائز ؛ لأنّ الآية السابقة مدسوححة بقوله 
تعالى: «وَإن أَرَدْتمُ اسْتِبِدَالَ رذج مَكَانَ وج وآنيكم إِخْدَامُنّ قِنْطَاراً قلا تَأَحَدُوا مِنْهُ 
شَّيئا4”". وأجيب: بأنّ شرط النَّسخ العلم بتأخر الناسخ؛ وتعذّر الجمع بينهما ولم 


.)579( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
(؟7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ 
.)5١( سورة النساءء الآية:‎ )5( 


بمَا يَصِحٌ مَهراًء وَهْوَ طلاق بَائْنٌ. 11111111111100 


يوجداء إذ يمكن الجمع بحمل عدم الأخذ على سوى الخُلْع وقَفْد رضاها. وقد يقال: 
إنّ النهئ متعلق بما إذا أراد الرّوج استبدال غيرها مكانهاء والآية الأخرى مُطَلقَة 7 
تكون ناسخة؟ وقكدته الظاهريّة بما إذا كرهته وخحافت أنْ لا يوفيها حقّها وأن لا 
ومنعته إذا أكرهها هو. وقال قوم: لا يجوز إلا بإذن الشلطانء رُوِي ذلك عن 0 
سيرين» وسعيد بن جُبَيْر ؛ والحسن. وَلَّعلّ متمشكهم ظاهرُ قوله تعالى: «إفإن حفْئمع» 
على أن الضمير للخكام. 

ما يَصِحّ مَهْرأ) أي بجنس ما صَنُح لا بمقداره (وَهْوَ طَلآَقُ بَائْنٌّ) عند جماهير 
الأئمة من السلف والخلف. وقال أحمد وإسحاق بن رَاهُويّه والشّافعي في القد: فُوَقَةٌ 
بغير طلاتي. لما رواه الدَّارَقُطَنِيَ عن ابن عباس: الخلع قُرْقَةٌ وليس بطلاق» ولما روى 
عبد الرَرّاق في مصنفه من رواية طاوؤسء عن ابن عباس أنه قال: لو طلّق رجل امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت من حلّ له أن ينكحها. ذكر الله الطّلاق في أول الآية وفي 
آخرهاء والخُلّْع بينهما بقوله: «الطلاقٌ ماني( إلى أن قال: «إقلاً مجتاح عَلَيِهِمَا 
فِيمَا اقْتَدَثْ بهِ» ثم قال: مَْقَإِنْ اد يعني الثالثة المفاد شرعيتها 0 تعالى: 
«#أؤ َ تَشريح م بسانم فيكون الافتداء غير طلاق» وإلا كان أربعاة والثاني منتفي. ولأن 
57 - بع التّكاح يحتمل الفسخ لأنه يفسخ بخيار العتق فكذا بالتّراضي بالخلع؛ 
كالبيع في الإقالة. 

وعن الحنابلة: لا يقع بالخلع طلاقٌ» بل هو فسخ بشرط عدم نيّة الطلاق لا 
يُنقص عدد الطلاق. وقال آخرون: يقع ويكون رجعيّاء فإن راجعها ردّ البدل الذي 
أخذه. زرواه عبد الوزاق عن مَعْمَّرء عن قَعَادة عن سعيد بن المُسَيّب قال: وكان 
الرّهْرِي يقول ذلك.]7". 

ولنا: ما روى عبد الرَرّاقء وابن أبي شَّيِبَة في «مُصئّمَيهما)» عن ابن جُرَيْجٍ عن 
داود بن ن أبي عاصمء عن سعيد بن المُسيّب: أن النبي عَيْتم جعل السُلْع تطليقة. وما 
روى الدَارَفْطبِيَ َالبَئِهَقِيَ في سننيهماء وابن عَدِيّ في «الكامل» من جنيك اداين 
كبيرء عن أيوب: عن عكرمة» عن ابن عباس: أنّ التبي عه جعل الحُلع تطليقة 0 
ل إل أنه ينج يَنْجَبِدٍ بحديث ابن المُسَيّب وإن كان مرسلاًء فإن 
مرسَلّه ححجَةٌ إجماعاً. ورَوَى مالك» عن هِشَام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن ججهُمان مولى 


,) 59١ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


١١؟)‏ سورة البقرق» الاية: 5٠١١‏ ؟). 6 بين لاه تن اميد شن لط د 


١44‏ كتَابٌُ الطلاقي 


وَيَجِبُ عَلَيِهَا بَدَلهُ. وكرة أخْدُّةُ إن تَشَنَ والفَضْلُ إن نَضَرَتُ. 


الأمذميين عن آم يكزة الأشلمية: آنها اعتلعت من زوجها عبد الله بن خخالد بن أسدة 
فأتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة. 

وروى ابن أبي شَّيجَة بسنده إلى ابن مسعودٍ أنه قال: لا يكون طلقةٌ بائنةٌ إلا في 
فديةٍ أو إيلاءِ. وروى نحوه عن علي أيضاً: فإذا قالت: اخلعني, أو قالت: طلّقني على 
ألفٍ مثلاً فَمَعَلَ ما قالت في المجلسء » بانت منه. (وَيَجبُ عَلَيِهَا بَدَلّهُ) داشح الدان 
المهملة لا بسكون المعجمة ‏ أي ويجب على المختلعة عورض الخُلّم لأنه واجبٌ 
بالتزامها. 

(وكرة) للزوج (أخْدّة) أي البدل منها (إن تَشَنَ)20 هُوَ وكرهها. 

وقال مالك: لا يجوز اك 0 «وإن ردم اسْتِيِدَالَ رذج مَكَانٌ زَوْجٍ وائَيكُمْ 
ِحُدَاهُنٌ يَنْطَاراً قلا تَأَحَذُوا مِهُ 0 رين والقنطار: المال العظيم. ولنا: أن النِي في 
الآية لمعنى فى غيره؛ وهو 00 الإيحاش 5 5 والنهى لمعنى فى غيره لا يعدم 
المشتروعية كالبيع وقت التداء يوم الجمعة» يجوز مع الكراهة. ١‏ 

(والفَضْل) أي وكرة للزوج أذ الزائد على ما أعطاها (إنْ نَضَرَثْ) هكذا قال 
المُدُورِيٌ» وهو رواية والأصل». وفي «الجامع الصغير): أن الفضل يطيب له لإطلاق 
قوله تعالى: قلا جتاع عَلَيِهِمَا فِيمَا اقْتَدَثْ بو»ه 177+ - أ]» ودليل والأصل) وهو 
الصحيح ما قدّمنا. وما روى ابن أبي شَّيِبَة وعبد الرَرّاق في مصنفيهماء عن حفص؛ 
عن ابن جُجرَئْج» عن عطاء قال: جاءت امرأةٌ إلى التبي يه تشكو زوجهاء فقال: 
«أَنَودِينَ عليه حديقته التي أَضْدَقَكِه؟ قالت: نعم وزيادة. قال: «أما الزيادة فلا». وما 
أخرج الدَّارَفْطنِيَ في «سننه» عن حَحجاج» عن ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني أبو الرْبَهِر: أن 
ثابت بن قيس بن سَّعُاس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سَلُول» وكان 
أصدقها حديقة وكرهته؛ فقال النّبي عَتُهِ: «أتردين عليه حديقته التي أعطاكِ»؟ قالت: 
نعم وزيادة. فقال التّبي عَْه: «أمَا الزّيادة فلا». 


)١(‏ نشز بَعْلُها عليها: ضربها وجفاها. مختار الصحاح ص 2776 مادة (نشر). 

(1) سورة النساءء الآية: (79). 

(5) الإايحاش: من الوّخشّة: وهي الانقطاع وعد القلوب عن المودّات. المعجم الوسيط ص 2٠١١8‏ 
مادة (وحش). 

(4) سورة البقرق الأية: 5٠09‏ 7). 


كِتَابُ الطلآق ١‏ 


وإنْ طَلَّقَ َال أؤ عَلَى مَالٍ وَقَعَ بَائِن إن قَبِآَتْء وَبِحَمْرٍ أؤ خِنزِيرٍ لآ يَجبُ 
شَيء للرّذج وَوقَع بَئِنَ في الحُملع وَرَجْعِي في الطَّلآاقِ. 

وَإن نْ طَلَّبتْ ثَلاناً بألْفٍ وَطلَّقَهَا وَاجِدَة فَبَائَِة بِكُنْثْ الألْفيٍ. وفي عَلَى ألْفٍِ 
رَجْعِيَةَ بلا شَّيْءٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ. 


وأخرج أيضاً عن عطاء أنّ التّبىّ عله قال: ولا يأحذ الوّجل من المختَلعَة أكثر 
مما أعطاها». وروى وَكيع عن أبي حنيفة» عن عَمار بن عِمْرَان الهَمْدَانِيَ» عن أبيه» 
عن على أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وذكر عبد الوَرّاق عن على: لا يأخذ 
منها فوق ما أعطاها. وذكر أيضاً: أن الديَئع بنت مُعَوّذْ بن عَفْرَاء: حدّثته أنها اختلعت 
من زوجها بكل شيءٍ تملكه ؛ فخوصم في ذلك عثمان رضي الله عنه فأجازه وأمره أن 
يأعد عقاض: 2١١‏ رأسها قما'ذوله؛ وذوي أن عمر , بن الخطاب رضى الله عنه رُفِعَتٌ إليه 
امرأةٌ نشزت على زوجهاء فقال: اخخلعها ولو من مُرْطِها(©. فكانت المسألة خلافية بين 
الصحابة رضي الله عنهم. 

(وإن إن طَلَقَ بمَالِ) بأنْ قال: طلْقتكِ بألفٍ (أؤ على مَالٍ) بأنّ قال: أنتِ طالقٌ 
على ألفٍ (وقَعَ بَائنَ م إن قبلث) ويه المال. () إِنْ طلّق المسلم أو خالع (بِخَمْرٍ أؤ 
خنزِير) أو ميتة أو حر (لآ يَجِبٌ شي : لززج» لأنّ المُسمّى لا يجب للإسلام» وغيره 
لا يجب لعدم الالتزام ( (وَوَقَعَ بَا بْنّ في الحُلْع وَرَجْعِي في الطّلآقِ) أن الإيقاع معلّق 
بالقبول» وقد وُجِدَ. ولَجًا بطل العوض كان الماتل لي الأول لفظ الخلع وهو كناية» 
والوائع بها بائن, وفي الكّاني لفظ الطلاق» وهو يُغْقِب الرّجعة. وقال ماللق وأحمد: 
رجعي. . وقال رُفْر: ترد مهرها. وقال الشّافعي: ل اعتباراً بالتُكاح» ويقع 
طلاقٌ بائن. 


(وَإِنْ طَلَّبَتْ ثَلآن) بأن قالت: طلّقني ثلاثاً (بألْفٍ وَطَلَقَهَا وَاجِدَة في المجلس 
(قَبَائِتةً) فيقع بائئة (بعُْثِ الألْفٍ) 707 بع وقال مالك: بالألف. وقال أحمد: بغير 


شيء. ولنا: أن الباء تصحب العوّض» وهو يسم على التمعوض)؛ (وفي:) إِنْ طلبت 
علدنا (عَلَى ألْفِ) فطلّقها واحدة يقع (رَجْهِيَة بلآ شَيْءٍ عِنْدَ أبي حَبِيفَة) وبالألف عند 


)١(‏ القّاص: خيط تُسَدُ به أطراف الذُوائب - وهي شعر مُقَدّم الرأس -. المعجم الوسيط ص .»5١6‏ مادة 
(؟) القُوطٌ: ما يُعَلّنُ في شحمة الأذن من دُرٌ أو ذهب أو فضة أو نحوها. المعجم الوسيط ص 7 ١الاء‏ 
مادة (قرط). 


145 كتَابُ الطلاقي 
وزع ععادا 2 5 :. 
والصع خارص لي ته يع 1 جُوعُهًا و سَرْطْ الجِهار لَهاء وَفْمصِرُ عَلَى 


المبجلس؛ ويين في حَقَه حقى الْعكسن الأخكامُ وَالعَبِدُ منِلتِهَا وَيُسْقِطُ الخُلْع 
وَالمُبَارََةٌ حَقُوقَ التكاح عَنْهُمَا. 


مالك» ويقع بائنةٌ بثلث الألف عند أبي يوسف ومحمد والشَافعيَء (وَالْخُلْعُ مُعَاوَضَةٌ 
في حَقَّهَا لدفعها البدل فصار كالبيع (يَصِحَ رُجُوعُهًا) إذا كان الإيجاب منها قبل قبول 
الزوج» (و) يصح (ضَوْطٌ الخيّار لَهَا) عند أبي حنيفة في المسألتين. 

(ويَقْمَصِن) الحُلّْع من جانبها (عَلى المجلس) أي مجلس المرأة عند أبي 

حنيفة وأصحابه فلا يتوقف إر يجابها على ما وراءه لو كان غائياً. (ويمين في حَقَّه) لأنه 
يوقع ع الطّلاق بشرط قبولها. (حتّى الْعَكُس الأخكامُ) فلا يصح رجوعهء ولا شرط 
الخيار له؛ ولا يقتصر على المجلس من جانبه» فيتوقف إيجابه على ما وراء المجلس 
لو كانت غائبة. 

وقال أبو يوسف ومحمد والشّافعيَ وأحمد: شرط الخيار لها باطلٌ كشرطه له 
لأنّ الخلع من جانبها شرط اليمين وهو الطلاق» ركبا لاايضح التياوقي ابم لا 
يصح في شرطه. ولهذا لو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدّار على أنك بالخيار ثلاثة أيام 
كان الخيار باطلا. 


ولأبي حنيفة: أن الخلع من جانبها بمنزلة البيع» » لأنه تمليك مال بعوض» ولهذا 
لو قالت: : اختلعت نفسي منك بكذا ثم رجعت أو قامت من المجلس قبل قبوله بطل. 
ولو كان غائباً فبلغه فقبل كان باطلا. 


(وَالْعَبدُ مَنِْلَهَا) أي بمنزلة المختلعة» ؛ فيصحٌ شرط الخيار له عند أبي حنيفة فيما 
إذا أعتقه مولاه على مالٍ» وتئطل عند أبي يوسف ومحمد لأنّ العتق يمينٌ» وقبول العبد 
اللجال اقرط لف والخيار لاا يصمٌ في اليمين» فكذا في شرطها. ولأبي حنيفة: أنّ ذلك 
من جانب العبد في معنى البيع, قيصخ عر البخيان له #البيع: 
(وَيُسْقِطٌ الخُلْعُ) على مال معلوم (والهجارأة) وهو أنْ يُبررىء كل منهما 
صاحبه. وترك الهمزة منه خطأ كذا في «المغرب» (حَقُو قَ نَّ التكاح) الواجبة من الجانبين 
سكس ع د حرس السو ل ا 
به» كالمهر والتّفقة الماضية. قيّدنا به لأنَّه للمختلعة. والمبارأة: التفقة والشكتى ما 
دامت في العدّة) ولا يلتقظان اله بالذ كر. وقال محمد: لا يُسقّط الحلع والمبارأة 4.7 
0 إلا ما ستنيا فقط كمالك والشافعئ. 


كِتَابُ الطّلآق ١4‏ 


وإن خََلَعَ الأبُ صَبِيْعَهُ بمَالِهَا لَعَاء إلا في رُقُوعِ الطلاقء وَكَدَا إن قَبِلَتْ) 
وَعلى أنَّهُ ضَامِنٌ فَعَلَيِهِ المال. 
فضل [في الظهار] 


الظهَار تَمْسِيهُ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ الطلقُ م مِنْ الرَّوْجَةِ با يَحْرُمُ إِلَيْهِ النَظرُ مِنْ عُضْو 


وأمَا نفقة العدّة فإِنْ شُرطت فيهما تُسقط إجماعاء ول لآ مبقط إلحماها. ولو 
طايه كنا اراد ادر - مُؤْنة ال[ضاع فإِنْ وقّنا وقناً كالشنة جاز وإلاّ 

دواو ابراه عن التفقة والشكتّى ا ولم تصح عن السُكتّى 
لأنَّ التّفقة حمّهاء والشكتى حقّ الشّرعء لقوله تعالى: «إوَلاً تُخْرِجُوهْنٌ من بُيُوتِهِنٌ ولا 
يَخْوْجْنَ إلا أن يَأَنينَ ِفَاحِصَّةٍ مُبيئَةِه2"7 فلو أبرأته عن مؤنة الشكتى صحخ: بأن الترمت 
أجرة مكانها أرسكيت يلكي 

ثم الإبراء عن التفقة ما يصحٌ في ضمن عقد السُلْع تبعا للحُلْع إجماعاء حتى 
لو أسقطت نفقتها بعد الخلع بإبراء الرّوج عنها لا يصح لعدم اسعحقاقها إلآ يرما 
فيوماً. (وإن حَلَعَ الأبُ صَبِيتهُ بَالِهَا لَعَام ذلك البجلع (إلأ في) عن (رُقُوع الطلاق) 

يعني أنه يلغو في حقٌّ المال دون الطّلاق» وهذا في أصي الروايتين» وهو قول الشّافعيّ 
000 . وفى في الرواية الأخرى يلغو في حقٌّ الطلاق أيضاء (وَكذَا) يلعُو الخُلّْ في حقٌّ 
المال دون الصّلاق (إِنْ قَبلَثْ) شَوْط الرّوج الَدّل عليها وهي مُميّزة تعرف أنّ الخلم 
سالبٌ والتكاح جالبٌ. 

(وَعَلى أنَّهُ ضصَامِنٌ) - عطفٌ على بمالها ‏ أي وإِنّْ خلع صغيرته على أنه ضامنٌ 
لبدل الخُلع (قَعَلَيْهِ المال) أي بِذُنهُ زلا من مالهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
[بالصواب]0"©. 


فصل (في الظهَار] 
(الظهار) في اللغة: مصدرٌ ظاهر امرأته إذا قال لها: أنتِ عَلَىّ ككف أ. 
وفي الشرع: (تَشْبِية) المسلم (مَا يُضَافُ إِلَيْهِ 38 مِن الرٌّوْجَة) بأنْ 
يشبههَاء أو عضواً يُعَبْرُ به عنهاء أو جزءاً شائعاً منها (يَا يَخْرْمُ ! لَيِهِ النَظرُ مِنْ عُضْوٍ 


(١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


١.44‏ كَابُ الطلآقٍ 


مَحَرَّمه وَهُوَ يحرم وَطَأهَا وَدّواعيه, حَتَى يُكفر. 319190101101000 


مَحْرَمِهِ) وهي المحرّمة عليه مؤبداً بسب أو مصاهرق أو رضاع. قيّدنا بالمسلم 
لأنه لا تطهار للذّميّ عندنا لظاهر قوله تعالى: طانّذِينَ يُظَاهِدُونَ ملكم14 اولان 
الذّمِيَ لين أفلة للكفارة. وقال الشافعيّ وأحمد: يصع ظهار الذّمِىّء وأمَا ظهار 
الصَّبيَ فلا يصحٌ إجماعاً. وقيّد بما يضاف إليه الطلاق لأنه لو قال لامرأته: يدك أو 
رجلك عليّ كظهر أنّي الا يكون مظاهراً. وقيّد بالرّوجة لأنه لو قال لأمَته لا يكون 
مظاهراء لقوله تعالى: طَالْذِينَ يُظاهِدُونَ 59 مِنْ نِسَائهِغ4. 


وقال مالك والثّوْرِيَ: يصح ظهار الرجل من أمته ومُدَبّرته» وأمّ ولده» وهو قول 
 54[‏ ب] جفع كثيرٍ من الصّحابة والتابعين. واعتبره سعيد بن المُسَيّبء وعكرمة» 
وطاؤسء وقَتّادة والرُّمْرِيّ في الموطوءة. وقيّدنا بكون التّحريم على التأبيد لأنه لو قال 
لامرأته: أنتِ علَّىَ كظهر أختك لا يكون مظاهراء لأن حرمة أخت امرأته ما دامت 
امراته فى عصمته 


(وَهُوَ) أي الظهار (يُحَرُمُ وَطْأَهَا وَدَواعيه بشهوة كمس وقُبلةٍ بشهوة (حتَى 
يُكَفْرَ) لِمَا روى أبو داود من حديث خؤلّة بدت ثعلبة0) قالت: ظاهر من مني أؤس بن 
الصّامتَء فجىت رسول الله عله أشكو إليه وهو 0 ويقول: «اتقي الله فإنهما 
هو ابن عمّك». فما بَرِختٌ حتّى أنزل الله تعالى: قَدْ سَمِعْ الله قَوْلَ التي تُجَادِنُكَ في 
رَوْجهَاك0" الآية» فقال عليه الصلاة والسلام: «يعتق رقبة». قالت: لا يجد. قال: 
(فيصوم شهرين متتابعين». قالت: إنّه شيحٌ كبيرٌ لا يستطيع أن يصوم. قال: يُطعِعْ ستين 
فنيكينا: قالت: ليس عنده شيءٌ يتصدّق به. قال: «فإني أعينه بِعَرَقٍ 12 من مره قالت: 
يا رسول الله وأنا أعينه بِعَرّقٍ آخر. قال: وأحسنت» اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين 
سكين وارجعي إلى ابن عمك». 


.)5( سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 

)١(‏ ففي المطبوع وسنن أبي داود ؟/5737: خويلة» وفي المخطوط: خولة» وكلاهما صواب. وجاءت 
تسميتها في «تهذيب الكمال» ١377/70‏ بكليهما: (خولة وخويلة). 

() سورة المجادلة, الآية: .)١(‏ 

(1) حوفت في المخطوطة في هذا الموضعء والمواضع الثلاثة الآنية إلى: الفرق. والصواب ما أثبتناه من 
المطبوع وسنن أبي داود. 


كِتَابُ الطلاقي ل 


وَفي: أنتِ عَلَيَ كأئي صَمٌ نِيَهُ الكَرَامَةٍ وَ الظَهَارٍ و الطّلآقِء فإن لَمْ يَنو لَهَا. 
وَفي: أَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ م كأمي مَا تَوَى مِنْ ظِهَارٍ أو طلآقِ» <<< **5ظ*ظ1«( 


قال أبو داود: وَالعَرَقٌ: ستون صاعاً. ثم روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال: العَوَقٌ: تيل(" يأخذ خمسة عشر صاعاً. وقال أبو داود وغيره: الْعَرَقٌ: 52 
يسع ثلاثين صاعاً. 

وعن الشَّافعيَ وأحمد: أن الدّواعي لا تُحِْمُ لأنّ الشحريم عرف بالآية» والتّماسَ 
فيها كناية عن الجماع. ولنا: أن الكَماسٌ حقيقة في المس باليد. والحقيقة أحق بأن 
ترادء والله تعالى أعلم بالمراد. فإن وقع منه وطىء أو دواعيه استغفر ربه ولا يعود إليه 
حتى يُكثرَ لِمَا في السنن الأربعة عن ابن عباس أن رجلاً ظاهر امرأته» فوقع عليها قبل 
أَنْ يُكَفَىَ فقال عَلَهِ: «ما حملك على ذلك؛؟ قال: رأيت حََلْحَالَها في ضوء القمر 
- وفي لفظ: بياض ساقيها -. قال: «فاعتزلها حتى تكمّر). وفي لفظ ابن ماجه: 
فضحك رسول الله عه وأمره أنْ لا يقربها حتى يكمّر. قال الترمذي: حديتٌ حسنٌ 
غريب صحيح . ورى0" عن سَلّْمَة بن صَخْر البيَاضِيء عن النبي يِه في المُظَاهِر 
يُوَاقِع قبل أنْ 5 قال: «كفارة واحدةٌ). وقال: حوايك صوة غرنت, 

(وّفي: أَنْتِ عَلَيَ كأمي) أو مثل أمي (صَحّ نِيّهُ الكَرَامَ مَةِ) لأنّ إرادتها بمثل هذا 
الكلام شائمٌ م (3) صخ نية (الظهَاِ) لأنّ التشبيه بجميع الأم تشبية بظهرها لكته ليس 
بصريج فيفتقر إلى النّيَة 3 1 (و) صحٌ نية (الطلاقي) ا كناية» كما لو قال: 
أنتِ على حرامٌ ونوى به الطلاق يكون طلاقاً بائناً. 

(فإنْ لَمْ يَنوِ) شيعا (لَهَا) في قول أبي حنيفة» وأبي يوسفء ووجةٌ في مذهب 
الشافعئّ. وكان ظهاراً في قول محمدء ورواية عن أبي يوسفء ووجةٌ في مذهب 
الشافعيّ؛ وإيلاءً في قول مالك؛ وأحمدء ورواية عن أبي يوسف. 

(وفي: أنتٍ عَلَيَ حَرَامٌ كأقي) لزمه (مَا نَوَى مِنْ ظِهَارٍ) لِمَا فيه من التشبيه 
بالحرمة (أو طلآق) لأنَّ أنتِ على حرامٌ من كناياته, فإذا نواه طَلَُقَتُ بائنء ويكون 
التشبيه بالحرمة للتأكيد دون الإكرام تصريح بالحرمة؛ كذا قالوا. وفيه بحتٌّ إذ لا يَتِعْد 


)١(‏ الرّنبيل: القّقّة. المعجم الوسيط ص 2788 مادة (زبل). 
زهة | لمكن . قو من ورق النشخل ونحوه» يُحَمَل فيها التمر ونصوه. معجم لغة الفقهاء ص 5655. 


() أي الترمذي. 


١٠‏ كاب الطّلاقي 


فَإِنْ لم يَنْو بِهِ فإيلاءٌ عِنْدَ أبي يُوسفَء وَظِهَارٌ عِنْدَ م مُحَمَّدُ. 


وَفِي: نين عَلَي كَطَهْرٍ أقي. لِيِسَائِهِ تبث لكل كمَارَةٌ. وَهِيّ تَحبُ بِالْعَوْدٍ أي 
بالعزم عَلَى وَطْيْهَاء وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ 90 1# 


أن يُراد بالحرام المحترم» فهو من محتملات كلامه» فيصدّق ديانةٌ إذا ادّعى نيتة. 


(فَإنْ َم يَئرِ به شيئاً (فإيلا عِندَ أبي يُوسْفَ وَظهَارٌ عند مُحَمَّدَ) وفي (جامع 
قاضيخان): والأصي أنه ظهارٌ عند الكل لأن التحريم المؤكد بالتشبيه ظهاد. وكذا 
ذكره الكمزناشي أنه ظهار من غير خللاف. (وّفي) قوله: أن عَلَيَ كَطَهْرِ أتي لنسَائه 
يَحبُ لِكل كفارة وهو قول الشَّافعيَ الجديد كما لو ظاهر مرارأء ولو في مجلس 
واحدٍ. وقال مالك» وأحمدء وأبو ثور: يجب كفارة واحدةء ولا يَعْطل الظهار بطلاقها 
ثلاثأء حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر كان الظهار على حاله لا يقربها حتى يكمّر 
وكذا بشرائها د لق كانت "آمة :"© بعد :ما ظاهرمنها. 

(وَهي) أي الكفارة (تََبُ ِالْعَوْدٍ أي بِالعَزْم عَلَى وَطْيِهَا) وهو ظاهر مذهب 
مالك وجعله في «الموطأ العزم على الوطىء والأمسناك. [ومذهب الشَافعيَ أنْ يعسلك 
عن 0 عقِيتت اهار ني مان يمكنه 0 فيه» ' وني ايم 1 "© إذا رَضي أن 
ينا 217 الكقّارة تجب بمجرد الهان رول أحمد ا 
مالك. 


(وَهِيَ عِنْقُ رَقَبَةِ) صغيرةٍ أو كبيرةء مسلمة أو كافرةٍ لا مرتدة. 


وقال مالك» والشافعيّ» وأحمد: لا تجزىء الكافرة لأنه تحرير في تكفيرء فكان 
الإيمانُ من شرطه ككفارة القتل. 


ولنا: أنّ المنصوص عليه الرقبة» وهي اسم لذاتٍ مملوكة من كل وجهٍ وقد 
وُجَدّت» وليس في التّص ما يبين لو لجان لمر ولتفييد بصفة الإيمان يكون 
زيادة  55[‏ ب]ء والزيادة على النص نسح فلا يثبت بخبر الواحد ولا بالقياس. إثم 
قياس المنصوص [على امقر رامل عدن لاستلزامه إعتقاد النقض فيما تولئ 


)١(‏ عبارة المخطوط: كذا بشرائها بعدما ظاهر منها. وعبارة المطبوع: وكذا لو كانت أمةّ فتملك بها 
(7) ما بين المحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كِتَابُ الطلاق آه٠‏ 
لذ فَائِتَ جئس المَئْفَعَةِ كالأغمى والمقطوع يَدَاكُ أؤ رخلاة» أؤ إِبْهَامَاهُ أؤ يَدٍ 


والمَجنُونٍ والمَدَبّرِ و المُكاتب أذَّى بَعْض بَدَلِهِ ونضف عَبِدٍ مُشْتَرَكِ) ثم 


لله بيانه» وذلك لا يجوز. ولا يجوز دعوى التخصيص ههنا لأن التتخصيص لما له 
عموم» والمطلق غير العام. 
(لآ قار ئِتَ) أي لا عِتَقَ فائتٍ (جئس المَنْفَعَة) لأنه هالك معنئ كَالأَغمى 
والمقطوع يَدَاةُ أؤ رخلآةُ أَوْ إِبْهَامَاةُ)» لفوات منفعة البطش لأن قوته بإبهاميه (أؤْ 
يَدِ وَرِجْلٍ مَنْ جَانب) [لفوات منفعة المشيّ وف الذله متعذّر عليه. قيّد بالجانب 
لأنه لو كان من جانبين لا يمنع لاختلال جنس المنفعة دون فواتهام0'؟. 


رو ل (المَجُئون) المطعى9) (وَالمَدَبرِ) أي ولا عتق المُدَبّر لأنه استحقٌ 
الحوّية بوجه وقوله تعالى: (إفَتَحْرِيد رَقَبَةٍ7© يقتضي الكمال؛ وإنشاء الحرية من كل 
وجه. وكذا حكم أمّ الولد. 

جو لا عتق (المُكائب) حال كونه (أذُى بَعْض بَدَلِه لأن إعتاقه حيمظٍ ببدل 
وبه لا تتأدى الكثّارة لأنها عبادة» فلا بدّ أن تكون خالصة» ومتى كان بعضه بعوض لم 
يكن خالصاً لأنه يكون تجارة» ولأنّ الصّحابة اختلفوا في رقّه بعد أدائه بعض البدل» 
فكان عليٌ رضي أنه عنه يقول: يَعْتق بقدر ما أدذّى» وابن مسعود يقول: إذا أدذّى قيمة 

نفسه0 2 يَغْتِوُ يَعتِقُ. واختلافهم في رِقَهِ شبهةٌ مانعةٌ من جواز التكفير به. 

وقيّد المُكَائب بكونه أَدّى بعض بدله لأنه لو لم يؤدٌ شيئاً جاز عتقه عن الكمّارة 
عندنا خلافاً لَرُفَرهِ ومالك» والشّافعم» وأحمد فى رواية. لأنْ الرقبة اسم لذاتِ مرقوقة 
عرفء والمُكائتب كذلك. قال يله «المُكائّبُ عبد ما بَقِىَ عليه من كتابته شيم». 
رواه أبو داود. 

(و) لا عت (نِضْفٍ عَبِدٍ مُشْتَرَكِ) عن كمّارته (ثُم) عتق (بَاقِيه بَعْدَ صَمَانِه) وقال 
(5) في المطبوع: المطلق» والمثبت من المخطوط. 
(5) سورة المجادلة الآية: (؟). 
20 في المطبوع: قيمة بقيته» والمثبت من المخطوط. 


حل كتَابٌ الطلاق 


وَنِضفٍ عَبِدِهِ ثم بَاقِيهِ بَعدَ وَطْيِهَا. وإنْ عَجَرّ عن عَنٍ العثقٍ , ؛ صَامَ شَهْرَيْنِ ولآء ليس 
فيهمَا رَمَضَانٌُ وَل الأَيَامُ المَنهيةُ 000 0 000 


أبو يوسف ومحمد: تجزئه إن كان مُوسِراً () لا عتق (نِضْفٍ عَبِدِهِ) عن كفارته (ثُم) 
عتق (بَاقِيه بَعْدَ وَطيَهَا) أن عتق باقي العبد وقع بعد المسيس» والمأمور به هو العتق 
قبل المسيس» وهذا عند أبى حنيفة» لأن العتق يتجزاً. 


وما عند 5 يوسف ومحمد فيجوز لأنّ العتق لا يعجرا عندهماء فإعتاق بعضص 
العبد إعتاق الكل. 


(وإنْ عجر المظاهِر (عَنٍ العثقي) بأن لم يملك رقبة ولا ثمنها وقت التكفير وهو 
قول مالك. وقال أحمد: وقت الوجوب. وللشّافعيٌ ثلاثة أقوال: وقت التكفير »؛ ووقت 
الوجوب, وأغلظ الحالين. 


( صَامَ شَهْرَيْنِ ولأ) أي متتابعين [ 07 0 لعواه رتغالى: طمن لم يَجِدْ قَصِيَامُ 
سَهْرَيْنٍ امتقايعي”0) (ليِن فيهمًا) ولا بينهما (رَمَضَانُ وَلا الأيَامُ المَنهيةُ) وهي: يوما 
العيد وأيام التشريق؛ لأنَّ رمضان لا يجوز فيه للصحيح المقيم صيام غيره بالإجماع؛ 
وصيام يوم العيد وأيّام الّشريق مَنْهِيّ عنه. ولو صام شهرين بالأهِلّة جازء وإِنْ كان كلّ 
شهرٍ تسعة وعشرين يوماً. ون صام بغير الأهلّة وأفطر لتمام تسعة وخمسين يوماً فعليه 
الاستقبال0"©. 

وينقطع التتابع بالمرض عندناء وعند الشَّافعيَ في الجديد. وقال مالك» وأحمد: 
لا ينقطع كما لا ينقطع بالحيض في كفارة القتل والفطر. وأجيب بأنّ التتابع شرط 
بالنّص» والغالب أنها تحيض في كل شهرء فكان كالمستئنى. ولو صام شهرين متتابعين 
ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشّمس من آخر يوم :يجب عليه العتق» وهو كول 
المُرَنِىَ لقدرته على المُبِدَل قبل فراغه من البدل» وصار صومه تطوعا. وقال مالك 
والشّافعن وأحمد: لا يلزمه العتق» ولكن يستحب. وفي «خزانة الأكمل»: لا يصوم من 
له خادم بخلاف المسكن. وقال مالك والشّافعى: يصوم من له خادمء واعتبره بالماء 
المعدّ للعطش. وفرّق الرّازي بينهما في «أحكام القرآن» بأنّ المأمور يإامساكه لعطشه. 
واستعماله محظورٌ عليه بخلاف الخادم. ولو أعتق أجنبي عن مُظَاهِرٍ لا يُجْرُِهُ وإن كان 


)000 سورة المجادلة» الآية: (5). 


هه أي الاسعناف. 


كتَابُ الطلاق مه ١‏ 


وَكذَا إِنْ وَطِتَهَا ليلا عدا أؤ يَوْماً مُطْلَقاً. وَإِنْ عَجَرّ أَطعَمَ سئَّينَ مشكيناً 
كلا قَدْرَ الفظرة أو قِيمَتَهُ. وَِنْ عَدَاهُمْ وَعَشَّاهُمْ وَأَسْبَعَهُمْ أز أغطى مَنَّ بُرْ ومَنَوَيْ 
تمر أؤ شَعِيرء أؤ وَاجدا شَهْرَيْن جَارَ. ز 0 
بأمره لما فيه من 0 0 وقالم 0 نوسيت» ومالك 0 2 إِنْ كان بأمره. 
الستعير من عليه (وَكذَا) استانف 0 وَطِنَهَا) أي اك ظاهر منها في الشهرين نيل 
عَنْدأ عند خرن حنليفة ومحمكء وقال أبو يوسففب: له يدجانف أو يَؤْمأ) وفي بعض 


السخ أو نهاراً (مُطَلَقا) أي عمداً أو سهواً. واعلم أن قيد العمد في وطىء التي ظاهر 
منها ليلاً وقع في هذا المختصر تبعاً اللهداية»» وهو فيها قيدٌ اتفافي لا يُخترز به عن 
شيءء لأنّ العمد والنسيان في الوطىء بالليل سواعءً. 
(وَإِنْ 0 الملامن عن الصوم لِكبَرٍ أو مرض لا يُؤْبحى زواله (أْطعَمَ) هو أو 
نائيه (سئّينَ م مشكيناً) لقوله تعالى: «فَمَنْ ن لَمْ شطع فإطْعامُ سكين مشكيناع”9 (كلة) 
أي يُطِْمْ كل مسكين (قَذْرَ الفط نصف صاع من ( ب] به وهو مُذدَانء أو 
صاعاً من تمر أو شعيرٍ (أو قِيمَتَهُ) لأنّ المعتبر دفع حاجة اليوم عن المساكين”" 2 فكان 
كميدق القطن. وقال الشافعيٌ: يُطِعِم مُرِّلا"© من غالب قوت البلد من الحبوب. وقال 
مالك: يطعم مدا جُدُ هشام وهو مُدَان جمد التبئ عله وقال أحمد: يجب من البْرَ 
ف ومن التّمر والشعير مُدَّان. ١‏ 
(وَإِنْ عَدَاهُمْ) ) أي سئّين مسكيناً (وَعَشاهُمْ) أي بأعيانهم (وَأَسْبَعَهُمْ) قليلاً ما 

أكلوا أو كثيراً. ولا بد من الإدّام0©» إِنْ أطعمهم : خبز الذّرَة أو الشعير بخلاف خبز اليِرٍ. 
(أوْ أغطى) كل وح (مَنّ 0 وهو: رطلان: ل الضّاع” ", على قول أبي حديفة 
(ومَتَوَيْ”" أَمْرِ أؤ شَعِير .أؤ) أعطى (وَاجِداً شَهْرَيْنٍ ججازَ) وبه قال مالك. وقال 
)١(‏ سورة المجادلة0 الأية: (4). 
(؟) في المخطوط المسكين» والمثبت من المطبوع. 
(*) المدٌ: مكيال- رطلان عند الحنفية- ١٠١87‏ ليترت 8١5685‏ غراماء ويساوي رطلا وثلثاً عند الأئمة 

العلامةك مم3 . ليتراً- 4ه غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 5١‏ . 
(4) الإدام: ماقتقداً به الخين المعجم الوسيط ص .٠١‏ مادة (أدم). 
() الصاع: ثمانية أرطال على قول أبي حديفة. والعَنٌ: رطلان. الموسوعة الفقهية 55د .28 5ءل, 

ومقداره بالمقياس الحديث: 75718 غراما عند الحنفية, و15١5‏ غراما عند غير الحنفية. أنضر 

«معجم لغة الفقهاء؛ ص .70٠١‏ 


(8) تثنية مَنٌّ. 


١64‏ كتَابٌ الطلاق 


ففم ممم مم هرم مم مم وو ووو ووم مم ممم ماع ما ااا يي يللي لولاا د دده 


الشّافعي: لا بد من التمليك في الكفارات. ولنا: أن المنصوص عليه الإطعام. وحقيقة 
ذللك في العمكين والمقصود به سَدٌ الخَلَّها( وفي التّمليك تمام ذلك؛ فيتأدّى 
الواجب بكل واحدٍ منهما. أنَا بالتّمليك فظاهتء وأما بالشّمكين فلمراعاة عبارة النص» 
والدليل عليه أنه شبهه بطعام الأهلء فال الله تعالى: ظمِن أَوْسَطٍ ما تُطِعِمُونَ 
أليكي0© وذلك يتأدّى بالتّمليك تارة» وبالتمكين أخرى. 

هذاء ويجب تقديم الإطعام على المس لاحتمال أنْ يَقْدَر قبله على ما هو واجتٌ 
قبله» ولا يستأنف الإطعام بالوطىء في خلاله لأنّ التص فيه مطلقٌ غير مقيدٌ بما قبل التَماسّ. 

(وَفِي يَْمِ) أي ولو أعطى واحداً في يوم (قَدْرَ الشَّهْرَيْنِ ل يجوز إلا عن يوم» 

ءِ أعطاه ذلك في يوم دَقَعَة أو على دَفَعَات لأنٌّ الوابضي عليه التقريق امه ولم 

58 كالحاج إِذَا رمى الجمرة بسع حصيات دفعة واحدة يع لا متفرقةٌ لا ثب ره 
إلا عن واحدة. لأنّ المعتبر سنك الخَلْف وقد اندفعت فى ذلك اليوم ما دفعه 3 
فالصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطّاعم فلا يُجْرْئّهُ. وقيل: إذا أعطاه على دفعات 
يُجْرِئُةُ لأنّ التّمليك أقيم مقام الإطعام؛ والحاجة 0 التّمليك ليس لها نهاية. فإذا 
فق الدفعات في يوم جاز كما في الايام. 

وفى «شرح الوّافى ): ما ورد في التص بلفظ الإطعامء فالإياحةٌ فيه كافيةٌ 
ككفارة الظهار والأفطار في رمضان» و ِ ليمين» وجزاء ال لصيك والقداء. وما ورد فيه 
بلفظ الإيتاء 0793 م والفداء فيُشترط فيه التّمليكء كالزكاة والصّدقة» والفطرء والعغشر 
والحلق عن الأذى في الإحرامء والله سبحانه أعلم بحقائق المرام. 

فضر في اللعانٍ 

وهو لغة: مَضدرٌ لاعن يلاعن ملاعنةٌ ولعانً. وأصل اللْغن العلود والإبعاد. وشريعة: 

هو عندنا شهاداتث مؤكداتٌ بالأيمان» انمزؤانة باللّعن في جانب الرجل» فقوي بذ كر 


زفق الحَلّة: الحاجة والفقر. المعجم الوسط ص *ه ”2 مادة (خل). 


١؟)‏ سورة المائدق الأية: (85). 


كْتَابُ الطلاق وما 


مَنْ قَذّف بالرّنَا رَوْجَمَهُ العَفِيفَة اا 10010( 


الغضب في جانب المرأة» قائمةٌ مقامَ حدّ القذف في حقه. ومقامٌ حدّ الزنا في حمّها. 

وقال مالك والشّافعي: إِنّه أيمان مؤكدة بالشهادة» واحعجا بقوله تعالى: لِإْقَشَهَادَة 
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ ثم شَهَادَاتِ يالله 27 ققوله: جؤبالله | مُحْكم في اليمين» والشهادة تحتمل 
اليمينء فإئه لو قال: أشهد». كان عيناء فَحَملا المكتيل على الى 

ولَتا قوله عَيْللهُ: «أربعةٌ من النّساء لا ملاعنة بينهم: التصرانيةٌ تحت المسلمء 
ل اوالععارة حك لي والحُدّة تحت المملوك». رواه ابن 
ماجه والدارقْطبِيَ من حديث عمرو بن سُعَيِب. ووقفه الأؤرَاعيَ وابن جُرَيْجٍ على جد 
عمرو بن سُعَيِب. 

وقال محمد بن الحسن: بلغنا عن رسول الله مَيَقِتّهِ أنه قال: ولا لعان بين أهل 
الكفر وأهل الإسلام» ولا بين العبد وامرأته». فهذا نص على اشتراط أهليّة الشّهادة 
فيهما. وفي الآية إشارة إلى هذا فَإنّه تعالى قال: «وَالّذِينَ يَوْمُونَ أَرْوَاجَهُعْ وَلْمْ يكن 
لَهُعْ سُهَدَاءْ إلا ' ألْمُشَهُمِ4” "© استثنى أنفسهم عن الشهداء فقبت أن الرّوجٍ شاهدٌ لذن 
المستثنى يكون من جنس المستثنى منه؛ ثم نصّ على شهادته فقال: «قَشَهَادَةٌ أَحَدِمِم 
أَْبَعُ سَهَادَاتٍ بالله» فنص على الشّهادة واليمين. 

فقلنا: اليّكن هو الشّهادة المؤكدة باليمين. ولأنّ الحاجة هنا إلى إيجاب الحكم 
في الطرفين» والذي يصلح لإيجاب الحكم فيهما هو الشهادة دون اليمين؛ إلا أنها 
مؤكدةٌ باليمين لأنه يشهد لنفسهء والتأكيد باليمين لا تخرجه عن أنْ يكون شهادةً. فقوّر 
الشّارع الُكن في جانبه باللّعن لو كان كاذباء وبالغضب في جانبها لو كانت كاذبة. 
لأنّ الصّادق أحدهماء والقاضي لا يعلم ذلك. فكان اللّعن في جانبه قائماً مقام حدّ 
القذف. وفي جانبها سار الييي قائماً مقام حدّ الزنا. وسْمَيَ الكل لعاناً لِشَوْع اللعن 
فيها ١1‏ ب]ء كالصلاة تُسَمٌى ركوعاً ا 01 
كالعُمّرين؛ والقمرين» واللعن من جانب الرّجل وهو مقدّمٌ فيه. 

(مَنْ قَدَفْ) أي رمى «بالرّنَا) صريحاً (رَوْجْمَهُ) بأنْ قال لها: رأيتك تزئين» أو أنت 
ةا يا زانية (العَفِيفَة) عن الرِّنا وهي التي لا تكون زانية ولا متهم بزنئ كمن 


)200 سورة النورء الآية: ١7)ء‏ 


(؟) سورة النور الآية: (5). 


كه١1‏ كناب الطلاقي 
وَكلَ م صَلَحَ سَاهِداً, أؤ تَمَى وَلَدَهَا وطالَثُ به: لآعَنَ. 


يكون لها ولد لا يكون له أب معروف. والحاصل: أنها تكون ممّن يُحَدَّ قاذِقهاء فلو لم 
تكن ممّن يُحَدٌ قاذفها: أن تزوّجت بنكاح فاسدٍ ودحل بها فيه» أو زنت في عمرهاء 
أو وُطِقَت حراماً بشبهة ولو مرّة» ولا يجري اللّعان بينهماء لأنها في حقّها مقام حدّ 
القذفء فلا بدّ أنْ تكون مُخصنة. 


و0 من الرّوجين (صلع سَاهداً) أي مؤديًا للشهادة على المسلمء فلا لعان 
من مجنون ولا محدودٍ فى قذفي لأنّهما لا يصلحان لأداء الشهادة ولا لتحمّلهاء ولا 
ع متاك رصي لأنما ل سهان لأداء القوافة وان اصلضا لسعليا بولا مو كاقر 
لأنه لا يصلّح لأداء الشهادة على المسلم وإن صَنُحَ لأدائها على مثله عندناء لكن 5 
ذلك يوجب حدّ القذفء لأنّ القذف بالرّنا لا ينفك عن موجبه.ء فإذا حرج من أن 
يكون موجباً للعان لمعنئ في القاذف كان موجياً للحدّ. 

(أؤْ تَمَى) الرّوجٍ (وَلَدَهَا) الذي وُلِدَ في فراشهه أو الذي من غيره عن أبيه 
المعروف» لأنه يصير بذلك قاذفاً. ولهذا يحدّ من قال لأجنبي: لست لأبيك. ولا إعتبار 
لاحتمال كونه من غيره لشبهةٍ» كما لا يعتبر ذلك فيما لو نفاه أجنبئ» لأنّ الأصل في 
التّسب التّكاح الصحيح. والفاسد ملحقٌ به. ونفيه عن الفراش الصحيح قذفٌ حتى 
يقلهر الخلكق: به وقال الشّافعيَ لا يصير قاذقاً بالنفي ما لم يقل إنه من الرّنا. 

(وطَالَبَتُ به) أي بموجب القذف لأنّه حمّها لدفع عار الرّنا عنها كما في حدّ 
القذفء إلا أنّ للولد أنْ يُطَانب في القذف لأنه حقّه أيضاً لاحتياجه إلى نَفْي نَسَبه 
عمّن ليس هو منه. 

(لآعَنَ) خبر المبتدأ وهو مَنْ قذف. وإما يُلاعن لِمَا روى البُخاريٌ» ومسلمء 
ومالك فى (الموطأةء وأبو داود؛ وابن ماجه من حديث ابن شِهَابٍِ عن سَهْل بن سَعْد 
السَاعِدِيٌء أن مُويِر العجلان جاء إلى عاصم بن عَدِيٌ» فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه. أم كيف يصنع؟ طرف 0 سل لي يا عاصم 
رسول الله عه فسأل عاصم رسول الله مُه فكره رسول الله عَيهِ المسائل وعابها 
فلمًا رجع عاصم إلى أهلهء جاء عُوَيمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال 
عاصم: كره رسول الله المسائل التي سألته عنها ‏ وفي نسخة سألتها ‏ وعابها. فقال له 
عُويمر: والله لا أنتهي حتّى أسأله عنهاء فأقبل عُؤيمر حتقى أتى رسول الله عله وهو وسط 
التاس» فقال يا رسول الله أرأيت رجلة وجد مع امرأته رجلا أيقعله فتقتلونه أم كيف 


كتابٌُ الطلاق باه ١‏ 


يبِدَأْ الرَّْجُ فَيَقُولَ أزعا أَشْهَدُ بالله أني صَادِقَ فِيمَا رَمَيْتْهَا به مِنَ الزَّنَاء أو 
تفي الوَّلَّدِء وَفِي الحَامِسَة: لَعْنَهُ الله عَلَيِْهِ إِنْ كان كاذب فِيمَا رَمَيْنْهَا به مِنَ الزّنَا. ثَمْ 
َقُولُ أزبعاً: أسْهَدُ بالله إِنّه كاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِء وَفِي الحَامِسَةِ: غَضَبُ الله عَلَيِهَا 
إِنْ كَانَ صَادِقاً فِيمَا رَمَانِي به. 


يفعل؟ فقال رسول الله عَلِلهِ: «قد أنزل الله على فيك وفي صاحبتك قرآنء فاذهب أت 
9 قال سهل: فتلاعَنَا وأنا مع الّاس عند رسول الله عله تنما فرعا قال موقه 

بْتُ عليها يا رسول الله إِنْ أَمْسَكيهَاء فطلّقها عور ثلاثاً قبل أنْ يأمره رسول الله 
2 قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنّة المتلاعنين. 

وصفة ةاللعان خاي باكنات» ريداً الرَّوْجُ) لأنّه المدّعِي» والحجّة اليب عله أولة 
(فِيَقُولُ أزبّعاً): أي أربع مرات (أَشْهَدُ بالله) أي أقسمٍ به (أني صَادِق) أو لمن 
الصادقين (فِيمَا رَمَيْتُهَا به مِنَ الرُّنَا) إن كان رماها بالرِّنا (أو) فيما رميتها به من (نَفْي 
الوَلّدِ) إِنْ كان رماها بنفي الولد (وَفي الحَامِسَة لَعَْهُ الله عَلَيْهِ إن كَانَ كاؤباً) أو من 
الكاذبين (فِيمَا رَمَيُْهَا به مِنَ الرَّنَا) أو نفي الولد» ويشير إليها في كل مرّة. 

ضءَ تَقُولُ) المرأة (أرْبَعاً: أَشْهَدُ بالله أنه كَاؤِبٌ) أو من الكاذبين (فِيمَا رَمَانِي 
به) أي من الرّنا إِنْ كان رماها بالرّناء أو فيما رماني به من نفي الولد إن كان رماها 
بنفي الولد (وَفِي الحَامِسَةٍ غَضَبُ الله عَلَيِهَا إِنْ كَانَ صَادِقاً) أو من الصّادقين (فِيمَا 
رَمَانِي به) من الرّنا أؤ نفي الولد. وتشير إليه في كل مرّة. وإنما خصّت المرأة 
بالغضبء لأنّ النّساء يستعملن اللّعن كثيراً قلا يبالين به بخلاف الغضب. 

ره يُفَررْقُ القاضي بَيْنَهُمَا) ولو سألاه أنْ لا يفدق (قَتِينٌ بطَلْقَة) وتستحق نفقة 
العدّة كالمعتدّة من طلاقٍ أو فسخ» والتفريق رواية عن أحمد. (ويّئفسي) القاضي (لَسَبَ 
الوَلّدِ عَنْهُ أي عن الرّوجٍ بأن يقول: قطعت نسب هذا الولد عنه  75[‏ ب] وألزمئه 
بأمنه» بعدما قال: فوّقت بينكما. كذا رُوِيَ عن أبي يوسف. فلو مات أحدهما قبل 
التتفريق ورئه الآخرء ولو ظاهر منها أو آلى أؤ طلّقها صعٌ لبقاء التُكاح. وقال زُفَّر: تقع 
الفرقة بنفس تلاعنهماء وهو المشهور من مذهب مالك. ويُوْوَى عن أحمدء وابن عباس 
لمَاروى الدّارَفُطنِيَ في (سننه) بإسنادٍ جيدٍ من حديث ابن عمر أن الثبيّ ع2 قال: 
«المعلاعنان لا يجتمعان أبدأ». ولقول على وعبد الله: مضت السْئّة أن لا يجتمع 
المتلاعنان أبداً. رواه الدارَقُطبِيَ الفدا. 1 


م١‏ كتابُ الطلاقي 


1 


و 51 < 2 5 0 وت جر الا وام 3 5 3 2 
وإِنْ أبَى عَنِ اللعَانِ حبس حتى يُلاعِنَ أؤ يُكذب نَفسَة. وَإِنْ أبث ححبسَث حَنََّى 
ثلآعن أؤ تُصَدُقَهُ. 


وقال الشّافعي: تقع المُزقة بلعانه. لأنه لما شهد عليها بالرّنا أربع مرّات وأكده 
باللعن» فالظاهر أنهما لا يأتلفان» فلم يكن في إبقاء التّكاح فائدةٌ كما إذا ارتدٌ أحد 
الرّوجين. وهو يخالف ظاهر الحديث: «المتلاعنان لا يجتمعان»(": فإِنَّ قبل لعانها لا 
يعدت علديما السساوعتان. على أنّه يحتمل أنْ لا تلاعن هي فترجم عنده؛ فلا تفريق 
ولا اجتماع. وأبغيا في رواية: (المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان). 


ولنا حديث سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ المتقدّم» وقد رواه أبو داود وقال: فطلّقها 
ثلاث تطليقات» فأنفذه رسول الله عَيَه وكان ما صنع عند رسول الله شئّة. قال سهل: 
حضرت هذا عند رسول الله عله فمضت السُنّة بعد في المتلاعنين أَنْ يفرّق بينهما ثم 
لايجتمعان أبدا. ففي' هذه الألفاظ كلها دليلٌ على أنّ الفوقة لم تقع باللّعانء والله 
المستعان. وكذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته على عهد 
رسول الله عَييْهَ ففرّق عليه الصلاة والشلام بينهما وألحق الولد بأمّه. وفي رواية: 
بالمرأة. 

[ولم يُْوَ أنّه عليه الصلاة ة السَلام فرّق بينهما بعد لعان الّجل قبل لعان 
المراف 3 بواما:قول البَيهَقَيَ في «المعرفة»: أن عُوَيمْر حين طلّقها ثلاثاً كان جاهلا بأَنَّ 
اللّعان قُرْقَة فصار كمن شَّرَط الضّمان في السلفء وهو يلزمه شرط أو لم يشرط. 
فجوابه: أن هذا خملااف الظاهر واللّه أعلم بالشرائر. 


(وإن أتى) الروج (عَنِ اللّعَانِ حبسّ) ماج عن حقٌ وجب عليه وهو قادر 
على أدائهء فيُخجس لإيفائه (حتّى يُلأَعِنَ) فَيْوَفُي 73 - أ] ما عليه (أؤ يُكَذْب نَفْسَهُ) 
فيحدٌ لإقراره على نفسه بالتزام الحد. وقال مالك والشّافعيّ وأحمد: إن أب الرّوج عن 
اللّعان يُحَدّ بناءً على أن موجَب القذف منه ختارهي الحدّء وعندنا اللّعان» وإذا لاعن 
الزرج وجب على المرأة أن تلاعن بالئّص (وَإنْ أَبَثْ حُحبِسَت) لأنّها اميت عن إبفاء 
حقٌ هي قادرةٌ عليهاء فتحبس لإيفائها كسائر الحقوق (حتى ثلاعِنَ) فُوَفِي ما عليها 
(أَوْ تُصَدّقهُ) فيرتفع سبب اللعان» وإذا صَدّقته نفى القاضي تسب ولدهاء ولم يحدها 


)١(‏ أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ١07‏ ١4ء‏ كتاب اللعان, باب ما يكون بعد التلاعن... 


)22 ما بين الا ا ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الطّلآق 6 


وَإِنْ كان عَبدا أؤ كافراً أؤ كان مخدوداً في قَذْفِ) د الرجُ. . وَإن نْ صَلُحَ 
أُوْ صَِخْد 


همي مق و كافِرة مَحْدُودَة في قَذْفٍء أو صَبيةٌ أو فون أؤْ رَائِيَةَ فلا د 


وَالمُتَلاَعِتَانِ لآ يَجْتَمِعَانٍ أبّداً وَإنْ أكذَّبَ نَفْسَهُ حُدٌ؛ وَحَلَ للرّوْج نكاحها. 


أن ابت تجتنا تمهدا بصريح الرّنا فلا يعتبر في وجوب الحدّ بل في 
درئه2 ». وما وقع في بعض نسخ المَُدُورِيٌ: أو تُصِدَقه اففحَدٌ: غلظ لأنّ الحد الا يجب 


بالإقرار مدة» فكيف بالئّصديق 7 وهو لا يجب بالتّصديق أربع مّات. وقال مالك 
والشّافعيَ: لا تحبس المرأة» بل تُوجم. 
(وإنْ كَانَ) الرّوج لم يَصْنّح شاهداً بن كان (عَبداً) وهي حرة (أؤ كافِراً) وهي 
مسلمة» وصورته: أنْ يكونا كافرين فَعُسْلم الرّوجة» ويقذِقُها قبل عرض الإسلام (أؤ كان 
مخدُوداً في قَذْفٍ) وهي من أهل الشّهادة (حدّ الرّوْجُ) لأنّه لَمَا تعذّر اللّعان من جهته 
ضير إلى الحدّ لِمَا قدّمنا من أنه لا ينفك عن موجبه؛ ولقوله تعالى: لوَالَذِينَ مون 
الفخصّتاتِ 4 م ل يَأنُوا أربَعة سُهَدَاءَ فَاجلِدُوهُمْ نمَانِينَ جَلْدَة4” 2 (وَإِنَ صَلّحَ) الرَوْجُ 


شاهداً ا(وَهِي أَمَةٌ أز كَافِرَة) بأن تكون ذمِيَةٌ (أؤ مَحْدُودَة في قَذْفٍ أو م 0 
مَجنُونَةٌ أو زَانِيةٌ فلا حَدَ عَلَْيْه) لعدم إحصانها كما لو قذفها أجنبيّ وَل ِعَانَ) لعدم 
أهليتها للشهادة. 


(وَالمُتَلاعِنَانٍ ل يَجْتَمِعَانِ بدأ روى ذلك الدَّارَقْطبِيَ عن علي وابن تسوه 
وابن عباس موقوفاء وأخرجه مرفوعاً بك سد وك اب تعد زان أكذت) الرّوج (نَفْسَهُ) 
بعد اللّعان قبل التّفريق أو بعده (حُحَدٌّ) لإقراره بوجوب الحدّ عليه. قيّدنا الإكذّاب بكونه 
بعد اللّعان, لأنه لو كان قبله بعدما أبانها لا حدّ عليه ولا لعان, لأنّ قذفه كان موجباً 
للّعان» فلا ينقلب موجباً للحد: رولان المقصود من اللّعان التتفريق» وذلك لا يتأتى بعد 
البينونة.] 5 (وَحَلُ للززج) بعد إكذاب نفسه اي عند أبي حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف ورُفَر وهو قول مالك والشّافعي: لا يحل  7[‏ ب] لأنهما متلاعنان» وفي 
الحديث: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدأ)9©). 


)١(‏ في المخطوط: ردّهاء والمثبت من المطبوع. 
(؟) سورة النورء الآية: (4). 


(4) هر تخريجه 216/8 التعليقة رقم .)١(‏ 


١5‏ كياب الطلاقي 


وَكذَا إِنْ قَدَف غَيِرَهَا فخد أؤ زر زَنَتْ فخدّث. وَل لعَانَ بقَذْفٍ الأخرّس, وَنَي 


الحَمل؛ ٠‏ وب: زَنَيْتِ و هَذَا الحفل مه تلأعَتاء وَلَمْ يَنتفٍ الحمل. 


1 [ولهما: أنّ اللّعان شهادةٌ وهي اتبطل ارو (وَكذا/ حل نكاحها (إِنْ 
قَذّف) الزوج (غَيْرَهَا) بعد اللاعن (فَحدٌ أوْ وَنَتْ فَحُدَتْ) لأنّ بقاء أهلية اللّعان شرط 
لبقاء حكمه من عدم اجتماعهما. وقوله: فَحُْدَّت قيدٌ اتفاقي؛ لأن زناهما من غير حدّ 
يسقط به إحصانهاء بخلاف القذف فإنه لا يسقط به الإحصان حتّى يُحَدَّ القاذف. 

(وَلا لِعَانَ بقَذْفٍ الأخرّس وَنَقَي الحَمل) أنا الأخرس فلأنَّ اللعن يتعلّق 
بالصّريح كحدٌ القذف, ولا صريح للأخرسء فقذفه لا يَغرى عن شبهة؛ والحدود تسقط 
بها. وقال مالكء والشّافعيٌء وأبو الطاب من الحنابلة: يصحٌ قذف الأخرس ويلاعن 
بالإشارة كما يصح طلاقه وبيعه وسائر تصرفاته بالإشارة. ولنا: أنه لا بْدَ أن يأتي بلفظ 
الشّهادة ذ في اللعن حتى لو قال: أحلف مكان أشهد لا يجوزء وإشارته لا تكون شهادة. 
ولا لغان أيضاً لو كانت المراة خعرناء لآن:قذفن الأجنبي لها لا يوجب الحدّ لاحتمال 
أنها تصدّقه ولأنيا عاجرةٌ عن الإتيان بلفظ الشهادة؛» وهو شرط في اللعان. 

وأمنا عدم اللّعان بنفي الحمل ‏ وهو قول بي حنيفة أخخرا وأحمد والثَّوْرِيّ؛ 
والحسن اببضري» الشّغبِيء وابن أبي لَيْلَى ‏ فلعدم الثّيقن بقيام الحملء لاحتمال أنَّ 
ما بها نفحٌ» فلم يكن قذفاً. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشّافعيَ وأبو حنيفة أولا: 
إنه يلاعن إذا جاءت به لأقلّ من ست أشهرء لأنا تيقنا بقيام الحمل عند نفيه له 
فتحقق القذف. ثم لا يجب اللعان في الحال عندناء وحكم مالك والشّافعيَ باللّعان 
قبل الوميع الأنه قذّفها حقيقة بنفي الولد. قلنا: نفيه [لا يكون بدونه ولا يعلم به فلعله 
ريح أؤ ماء أو انتفال. وقيل: يوجبه أبو يوسف في الولادة» ذكره الطحاوي](©2: لقصة 
غُوير. 

(وَب: ذَنَيْت وَ: هَذَا الحَمْلٌ مئنة) أي من الرّنا (تلآعتا) في الحال لوجود 
القذف 7 صريح الوّنا (وَلَمْ [ يَنْتف يَنْتَفٍ الحَملٌ) أي نسَبه باللّمان قبل الوضع. وقال مالك 
والضّافعي: ر ينتفي الحمل لأنه عليه الصّلاة والسلام تَمَى الولد عن هلالء» وكان كَذَّفها 
حاملا. زلنا: قل ابن الجَوْرِيٌ: إِنّ أحمدء وابن جرير أنكرا لعان هلال بالحملء وقالا: 
إنما لاعن رسول الله كله [- أي أمرهما باللّعان ]0 لما جاء وشهد بالرّناء ولو كان 
ا بيى الحاصرتين, ساقط من السخطوط. 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخططوط. 


(590؟) ها بين الحخاص تين ساقط سن المطبو ع . 


كتَابُ الطلآق لكل 


وَمَنْ نَقَى الوَّلَدَ رّمَانَ التهنئة» أو زمان شراء آلَةِ الولآدة صم وبَغْدَهُ لآ يَصِحٌ 
وَلآعَنَ فِيهمَا. 

وَإِنْ نَقَى أُوَلَ التَوْأمَينِ وَأْقَمَ بِالآحَرٍ د وَفِي عَكَسِه لآعَنَ, وَيَنْيْتُ نَسَبَهُمَا 
فيهما. 
اللّعان بالحمل» لكان الحمل منفيًا .من الرّوج غير لاحت 53 -أ] به مي أو لم 
يُشبهه. وقد قال 21 وإن جاءت به أُكَيمر) ري نسخة رت حفش الساقين أي 
دقيقهما ‏ فهو لهلال» وإن جاءت به أسوة ندا فهو لشَّرِيكِ)” 6 فجاءت به على 
التَّعتَ المكروه. 

(وَمَنْ نَقَى الوَلَدَ زَمَانَ التهنئة: أو زمان شراء آلَةٍِ الولآدّق» وهو ما يحتاج إليه 
لأجلهاعادة» فإنهما كزمان الولادة . قيل: إنه مقصورٌ على ثلاثة أيام» وقيل: على يوم ويومينء. 
وقيل: على سبعة (2 صَحّ) نفيه (وَبَعْدَهُ لآ يَصِحٌ) نفيه (وَلاعَنَ فِيهمَا) لوجود القذف. 

وقال أبو يوسف ومححمك: يصح نقيه في مدةٌ التْفاس» وكان القياس أنْ ا وه 
تفيه ل على فور الولادة, وبه أخذ الشّافعِيَ» ولكتهما استمحسنا جواز تأخره مدّةٍ يمع 
فيها التأمل» لأنّ التنفي يحتاج إليه» كيلا يقع في نفي ولده, أو استلحاق غير ولده, 
وكلاهما حرامٌ. فقد قال رسول الله عله حين نزلت آية الملاعنة: «أئما امرأة» أدحلت 
على قوم مَنْ ليس منهمء فليست من الله في شيءء ولن يدحخلها الجنة. وأيما رجلٍ 
ححد ولده وهو ينظر إليه» احتجب أنه منه يوم القيامة وفضحه أئلّه على رؤوس ونين 


0 


والآخرين». رواه أبو داود» والشّسائي. 

ثم في كل موضع لزمه الولد؛ لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأئمة ري 
وأصحابهم: (وَإنَ نَمَى أُوَلَ التوْأَمَينِ) وهما الولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر 
(وَأَقَو بالآخَر خد لأنّه أكذب نفسه بدعوى الثّاني» تهنا خلقا من ماءٍ واحدٍ (وَفي 
عَكْسِد) وهو ما إذا قد بالأوّل وتفى الثاني (لأعَن) لأنه قذفٌ بدفي الغاني (وَيَئْيِتُ 
نَسَبَهُمَا) أي التُوأمين (فيهمًا) أي في المسألتين لاعترافه بأحدهماء وهما من ماءٍ واحدء 
والله تعالى أعلم. 


)36( الرواية الأولى: أخخرجها البخاري في صحيحه (فتح الباري) 448/4 449 كتاب التفسير‎ )١( 
.)4045( سورة النور (4 ”')» باب «إوالذين يرمون...» (١)؛ رقم‎ 


الرواية الثانية الموضع السابق: باب #يدراً عنها العذاب...© (”7)» رقم (4071497). 


ا كَابُ الطلاقي 


قضل في العِنيْنٍ 
إن َقَرَ أنَهُ لَمْ يَطَأء أَجَلَهُ الحَاكمُ سك سَئَةَ قَمَرِيَةَ وَرَمَضَانُ وأيَّامُ حَيْضْهَا منهَاء لا 
ةَ مَرَض أحدهمّاء 7 1 ااا ااا 0 
فَضْلُ في العِنّينِ 


وهو لغدّ: من لا يريد النّساء. والأنثى عِنَّينشٌ وهي لا تشتهي الوّجلء فَعِيل بمعنى 
مفعول» كجريح بمعنى مجروح, والاسم منه العنّة. 

شرعاً: - عندنا ‏ من لا يصل إلى النّساء مع وجود الآلة» أو يصل إلى الثَّيب 
دون البكر» أو إلى بعض النساء دون بعضء وذلك لمرض به؛ أو لضعفٍ في خلقته» أو 
ا ل ل 
المقصود في حقّهاء كذا ذكره قاضيخان. وسواء يقوم [5لا - ب] ذَّكَدْةُ أو لم يقم 
وعند مالك: العنّين من لا يتاتى بذَ كر الجماحٌ لصغره. وفي «المحيط»: إذا 0 ألعه 
قصيرةٌ لا يمكنه إدخالّها داخل الفرج, لا حقّ لها في المطالبة بالتفريق. 

(إنّ أَقَو الْرّوج آله لَم يَطَأ امرأته بعدما دحل علي (أخلة الحَاكمٌ) بعد 
اي حتّى لو وجدته عِّيناً ولم تطالب مِدَهٌ لم يبطل حقّهاء » لأنّ عدم المطالبة ربما 
يكون للتّجربة والامتحان لا للوضا. ولأنّها رما لا تقدر على الحخصومة في كل زمانٍ. 
ويعتبر طلئيها تمقافت عوقولل بعدها إن كان امك وال زكر الطلت للامة 
(سَتَة قَمَرِيَة) ابتداؤها من وقت الحُخصومة وهو ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة شمسية» وهو اختيار السّرخسِيّ وقاضيخات احتياطاء والأول هو الصحيح. 

(وَرَمَضَانُ ويام حَيِضِهًَا مِنْهَا) أي من السنة لأنّ السئة» لا تخلو عنها (لآ مُدَةَ 
هَرَض أحدهمًا) لأنّ السنة قد تخلو عن المرضء وعلى هذا فتوى اليشتايخ, وروي ابن 
أبي شَّيبَة في «مصنفه) عن هُشَّيمء » عن محمد بن سالم» » عن الشَّعْبِيَ أن عمر بن 
الخطاب رَضِي الله عنه كتب إلى شُرَئْح أن يُوَجَلَ الِنّين سنة من يوم يُرْفُعُ إليه» فإن 
استطاعها أقامهاء وال فخيّرها: فإن شاءت أقامت» وإن شاءت فارقت. وروى أيضاً عن 
عل وابن مسعود والمُغيرة بن شُّعْبَة: أن العنّين يُوَّجل سنة بألفاظ مخعلفة. 

أمنا الرواية عن عمرء فأسندها عبد الدَرّاق» وابن أبي شَّيِبَة عن سعيد بن المُسَيّب 
قال: قضى عمر في الهِئّين أن يؤججل سنة. قال مَعْمر: وبلغني أن التأجيل من يوم 
تخاصمه. وزاد ابن أبى شيبة وقال: فإن أصابهاء إلا فقوا بينهماء ولها الصّداق كاملا. 
وأسندها محمد يخ العمرن ف «آثاره): أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا إسماعيل بن مسلم 


كَابُ الطلأقي يكل 


فَإنْ لم يَصِلْ فِيهَا قَرَقَ بَيْنَهُمَا إِنْ طَلَبْهُ تين بِطَلْقَةٍ 000 11111 


ل عو التميعو عن عسة إن ائزأة انك تأعيرقه أن زوجها لا يصل إليهاء فأجّله 
حولاًء فلما انقضى ولم يصل إليهاء فخيرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما عمر, 
وجعلها تطليقة بائنة. 

وأا الؤواية عن علي فأسندها ابن أبي شَّييَة عن الضّحاكء عن على قال: يؤجلٌ 
العِنّين سند فإن وصل إليها وإلاّ قُوَقَ بينهما. وأسندها عبد الرَرّاقَ عن يحيىء [عن 
عليَ](" قال: يؤجل العنّين سند فإن أصابهاء وإلاّ فهي أحقٌّ بنفسها. وأمَا الؤواية عن 
ابن مسعود» فأسندها ابن أبي شََْة عن محصَيْن بن قَيِيصَة عن عبد الله بن مسعود قال: 

يؤجل العنّين سنة فإن جامعهاء وال فرق بينهما. وأضعق عن المُغيرَة بنحوه. 

نما أججلوه سنةًء لأنّ المرض غالباً يكون لغلبة البرودة» أو الحرارة» أو الرطوية» أو 
اليؤوسة» وفصول الشئة مشتملة على هذه الأربعة» فعسى أنْ يوافق فصل منها طبعه؛ 
فيزول ما به من العارض باعتدال الطبع. 

فننى تست الكدة وك :ذل العافت اله قد لحك رأن ته كد كات 
فيفرّق بينهماء وهذا معنى قوله: (فَإِنْ لَمْ يَصِلْ) الرّوج المرأة (فِيهًا) أي في السنة 
(قَوَقَ) الحاكم (بَيْتَهُمَا إِنْ طَلَبَنْهُ) أي التفريق لأنه خالص حقّهاء فلا بدٌّ من طلبها حتى 
لو لم تطالبه بعد مُضِئَ الشنة التي أججلها الحاكم لطلبهاء لا يفطل حقّها من التفريق لما 
قدمنا. ولو تزوّجها بعد تفريق القاضي لم يكن لها خيار لرضاها بحاله» ولو تزوّج امرأةً 
أخرى عالمةً بحال ففي «الأصل»: لا خيار لهاء وعليه الفتوى 5 بالعيب» وبه قال 
أحمدء والشّافعيَ في القديم. 


والحاصل: أن الرّوج إن وصل إليها ولو مرَةٌ بقي التكاح, وإلآ فالتفريق بينهما 
للحاكم.ي رواية الحسن عن أي حنيفة بطلبها لو كانت حراة. وظاهر الدّواية عنه: أن 
التقريق 0 وبه قالا أن مر عيرم عند 0 0 0 الضرر 3 فل" ايحتاج 
حنيفقة رقال أبو يوسف: ا أن اه ا ٠‏ وعن محمدكد: قولان. 


جهتها. قلنا: ا ا 


4 سس 


وَلَّهَا كُلُّ المَهْرٍ إِنْ خَلا بها وَتَجِبُ الهِدّهُ. 

ناتلا وَكَانث فَيباً أو بكرأ فَطَرَتْ الدْسَاءُ وَهلْنَ: قَيْبِ حَلّفَء فَإِنْ عَلفَ 
بطل َف وان نكل أذ فلن: يكز أل الشنة. وز أجل كم اختلقاء اتيم هنا تحما 
مر وبِطَلَ حَقهَا له حَيْتُ بَطَلَ عَقُهَا فيد كَمَا لو اختازئة وَحيِرَثْ ها حَيثُ 
أجلن كقة 


عن الإمساك بالمعروف. 

(وَلَهَا كل المَهرٍ إِنْ خلا بهَا) ونصفه إن لم يخل بها. وقال الضّافعيَ: لا يجب 
شيءٌ من المهر ولا المتعة. لأنه فسحٌ عنده (وَتَجِبُ الهِدَّة) وبه قال مالك والشّافعيَ 
وأحمد» واستشكل المُرَنِيَ مذهب الشافعي فقال: كيف يجب عليها العِدّة ولم يصبهاء 
والخلوة ليست كالدّخول عنده. ولأصحابه أجوبةٌ عن ذلك تطلب ممّا هنالك. 

(وَإِنْ اختَلَقَا) في الوصول إليها قبل التأجيل (وَكَانَتْ نيبا حين تزوّجها (أو 
بكراً فَتَظَرَثْ النّسَاءُ) إليها بعد الاختلاف (وَقُلْنَ: نَيّبٌ) ويكفي قول الواحدة [ه/ا - 
بع والاثنتان أحوط (حَلَفَ) أما ني المسألة الأولى: فلن المرأة تدّعي استحقاق 
القُزقة عليه» وهو أنكرها ولأنه متمسكُ بالأصل ‏ وهو السلامة ‏ فيكون القول قوله مع 
يمينه. وأمَا في الثانية: فلأن الثَّابة ون ثبتت بقول النّساءه ليس من ضرورة ثبوتها 0 
الّجل إلى المرأة لاحتمال زوال بكارتها بشيءٍ آخرء فيحلف 

(قِنْ حَلَفَ) في المسأنتين (بَطلَ حَشّهَا وَِنْ تَكَلَ) في المسألتين (أز قُلْنَ: بكر 
فيما إذا كانت بكرا (أَجلَ السَتة) وقالوا: ويُعرف أنها بكدٌ بأن يدفع في فرجها أَصِعْرُ 
بيضةٍء فإن دخلت بلا عنفٍ فهي ثُيَبٌ يِب وإلا فبكد. وقيل: إن أمكنها أن تبول على 
الجدار, فَِكرٌ وإلاّ فديِبٌ. وقيل: 2 البيضة وتصبٌ في فرجهاء فإن دخل ما فيها 
هيت رالا نيكر. 

(وَلَوْ أجل و ثم اخْتَلَقَ) في الوصول إليها (فَالتقْسِيمُ هُتا كما مر فإن كانت ثُتبا نيبا 
أو بكرا وقالت اللساء: ثيبء حلف (وَبَطَلَ عَقهَا) وهو التّفريق هنا (بِحَلِفِهِ - حَيْتُ) أي 
في موضع (يَطْلَّ حََهَا) وهو التتأجيل؛ (فِيه) وني نسخة: ثم أي فيما إذا كان 
الاختلاف قبل التأجيل: (كمَا لَوْ اخْمَارَنْهُ) أي كما يَنطل حقّ الرّوجة لو اكارك رزوجها 
(وَيّرَت) الرّوجة (هُنَا) أي فيما إذا كان الاختلاف بعد التأجيلء(حَيِْثُ أجْلَ) الزُوج 
(ثَمَّةَ) أي فيما إذا كان الاختلاف قبل التأجيل. 


كتَابٌ الطلآتي ل 


والحصِيْ كالمئينٍ فيدء وَفِي المججبوب فَرْقَ خالا بِطَلَبِهَا. ولا يسخجئر 


واللحاصل: أنّها إذا كانت ثيباً» فالقول قوله ابتداءٌ وانتهاءً مع يمينه» فإِن نكل في 
الابتداء لا يُوَّجَلُ الشنة» وإن نكل في الانتهاء تخيّر المرأة. وإن كانت بكرا بقول النساء 
يؤجل في الابتداء» وتخير في الانتهاء. (والشخصِئ) سواء كان مسلولاً: وهو الذي 
سَلّت خضيتاه؛ أو موجوءاً: وهو الذي قطعت خضشيتاه. كذا قال الشتارج: وفي 
«القاموس؛: وجا دق عغُروق حُضْيَيْهِ بين حجرين من غير إخراجهماء أو هو: رضّهما 
حتى تَنْفَضِحَ أي تنكسرا. 


(كالمئين فيه) أي التأجيل لأن الوطىء منه توم (وَفي المجبوب) أي 
مقطوع الذّكر (فَوَقَ حَالاً بطَلَبِهَا) ) إذ لا فائدة في التأجيل؛ أن الوطىء منه غير متوقع. 


(ولا يتختر أحدهما) أي أحد الرُوجين (بعيب الخ سوى ما تقدّم. فلا يُفْسَحُ 
فم عندنا بجنونٍ ودام 5 وبرص به أو بهاء وقَّْنَ ورَتَقٍ بها. والقؤن - بسكون الراء 
-: عُدَةٌ [5/ا- أع غليظةٌ أو لحمةٌ مرتفعةٌ أو عظعٌ يمنع سلوك الذّكر. 0 
بفتحتين -: مصدر قولك: امرأة رَنْقَاء: لا يمكن جماعها لارتياق ذلك الموضع ‏ أ 
لانسداده ‏ ليس لها شرق إلا المال. 


وأجازه الرَُهْريّ وشُرَئْح وو ور بجميع العيوب كالبيع. وأجازه مالك والشافعي 
وأحمد لكل ا ب لمر الخمسة؛ ولا شيء لها قبل الدّخول» ولها 
مهر المثل بعدم أن التبيّ 2 تروّج امرأة من بدي بياضة فوجد يم بياضا 
فقال: «الحقى بأهلك)0" , وعن عمر أنه ابت الخيار للروج بهذه العيوب. 

ولأنّ المقصود من التّكاح قضاعمٌ الشهوة طبعأء وثبوت السب شرعاًء وهذه 
العيوب تُخْلٌ به حساً أو طبعاً بخلاف العمىء والشلل» والبكرة»» والذَّكَر2». وأجازه 
محمد للمرأة بالجنونء والجدَّام والبرص لدفع الضَّرر عنها كما فى الجَتٌ والعْنّة 


)١(‏ الجدّام: عِلَةَ تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط ص 2١1١7‏ مادة (جذم). 

(؟) الكَشْحُ: ما بين الخاصرة والصّلوع. المعجم الوسيط ص 88/ء مادة (كشح). 

() راجع التلخيص الخحبير 557/7غ والمسند 555/7 وتاريخ الإسلام (قسم السيرة) ص 5ه . 

(4) البَحَرُ: الوّائحة الكريهة من الفع. المعجم الوسيط ص ».64١‏ مادة (بخر). 

() الذَّّد: ذَفْرَ الشيء: اشتدت رائحته؛ طَيّبِةَ كانت كالمسكء أو خبيثةٌ كالصّئَانَ. المعجم الوسيط ص 
اث مادة (ذفر). 


ليل كناب الطلاقِ 


ممم و وا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا امام ااا ااا 


بخلاف جانبه لقدرته على دفع الضّرر عنه بالطلاق. ولقول عليئ: إذا تزوّج امرأة فوجد 
بها قَوناً أو برَصاًء أو مجدَاماً أو جنوناء فالتّكاح جائر ا لهء إن شاء طلق» وإن شاء 
أمسك. وقول ابن مسعود: لا تردّ المرأة من عيوب”” ». ونفاه أبو حنيفة وأبو يوسف» 
وهو قول عطاءء والنّحَعِيَ وعمر بن عبد العزيزء والأؤرَّاعِيَ» والَّوْرِيه وابن أبي ليلى. 

إن تأثير وجود العيب في تفويت تمام الرضا إنما يوجب الرد في عقد يشترط فيه 
افيا براررة النكاح لا يتوقّقف على تمام الرضا. ألا ترى أنه لو تزوج امرأة بشرط أنها 
بك شائة جميلة فرجدها تا عحرزا شوهاء صماء: عسياء تكسا لها شم مائل» :وأنن 
هائل» ولعاب سائل؛ وعقل زائلء أو مريضة بالدق والسَلٌ مما لا يُوِءَ منه عند الأطباء 
فإنه يجوز بل شك لأخد من العلماء» وأنه لأ يفيت له الخيان وإن ققد رضاف وعليه 
الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والله المستعان. 


والحديث لم يصع لأنه من رواية جميل بن زيد - وهو متروك ‏ عن زيد بن 
كعب ين غجرة» وهو مجهؤل لا يُعلم لكعب بن عجرة ولذا انمه زيد» ولو شلم: جاز 
أن يكون ذلك طلاقأء فإن لفظ: الحقى بأهلك من كنايات الطلاق. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فِمَ من المجذوم فرارك من ال ظاهره غيدٍ مراد بالاتفاق [53/ا ‏ ب] 
على إباحة القرب منهء وقد ثبت أن رسول الله عله أكل مع مجذوم ثقة بالله وتوكلاً 
غلية. 


فصل في العِدّة 
وهي في اللغة: الإحصاءء ويطلق أيضاً على المعدود. 
وفي الشرع: تربص يازمٌ المرأة عند زوالٍ التكاح أو شُبْهته. 
[وسبب وجوبها عندنا نكاح9) متا كد بالتسليم؛ أو ما يقوم مَقَامه من تحلوة أو 


عمو نا 


١١)ه‏ في الممخطوط: لا ترد الحوّة من عيب» والمثبت من المطبوع. 
هه 5-0 اليخاري «فتح الباري» 2١58/١١‏ كتاب الطب (7/5)» باب الجذام »2)١5(‏ حديث رقم 
ا 017 


كِتَابُ الطّلاق با 
العِدَّةٌ للخوّة تَحيضُ للطلاقء و الفشخ ثَلاتُ جيض كَرَامل 50006 


(العِدّة) مبتدأء ولام (للخُوّة) متعلنٌ به (تحيِض) نعت لها أو حال عنها 
(للطلاق) أي لأجل الطلاق عن دخول أو تحلوة» (و) لأجل (الفشخ) لخيار بلوغ2"0, 
أو عِنْق) ولمِلّك أحد الروجين» ولتقبيل ابن الزوج بشهوة» ولارقداد اعنم ولعدم 
الكفاءة, لأنه في معنى الفرقة بالطلاق في وجوب تَعَدْفٍ يرَاءة الرحم (قلاثٌُ جيض) 
خب المبدا كأ قهد به لأ لو طتها وي حالش لا تسب بذاك اليغي. ولو 
بقي من الحيضة الغالغة شيء لم 5 تنقض عِذدَنُهاء وذلك لأن الحيضة الواحدة لا تعجرّى. 
وما وُجد قبل الطلاق لا يحتسب منها فلا يحتسب ما بقي ضرورة. . وبه قال ابن عباس» 
وشْريح؛ وإبراهيم النّحَعِي . 

وقال مالك والشائعي: ثلاثة أطهارء وهو مروي عن عائضة: .وابن عمرة .وريد بن 
ثابت» لقوله تعالى: «(وَ مَطَلْقُوهنٌ لعِدتَهنٌ»” "© وقوله تعالى: وَالمُطَلَّاتُ يَكَرنَضْنَ 
ِأَنفسِهنٌ ثلاثة و4 2 ٠‏ وقد عْلِم 0 تأنيث العدد يقتضي تذكير المعدود, والعطور بهي 
المذكر لا الحيض» » فلو أراد به الحيض لقال: ثلاث قروء. 

ولنا أن الاستبراء بحيضة؛ كما رواه ديك وأبو داود في سبايا أوطاس وأصل 
العِدَّة للاستبراء» فيكون بالحيض. وروى ابن ماجه عن عائشة ,قالت: مرت ير أن 
تعتدٌ بثلاث جيّض. ومذهبنا قول الخلفاء الأربعة؛ والعبادلة أن بن كعبء ومعاذ بن 
جبل» وأبي الدَرْدا وممجادة بن الصامتء وأبي موسى الأشعريء ومغْبَدٍ الجَهَبِيء 
وعبد الله بن قيس» وطائفة من التابعين: كسعيد بن المُسكّبء وابن جُبَيْره وعطاى 
وطاوس» وكرمة, ومجاهدء وقّتادة والضَّحَاكء والحسنء ومُقَاتِل وشَّرِيكء والتّؤري» 
والأوزاعي وابن شُتْدْمةء والشدّي» وكذا: الأضمعي؛ والكسّائي» والفواء» والأَحْمَسُ. 
ورواه الطحاوي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» فتعارضت الرواية عنهما. 

قال أحمد بن ختبل: كنت أقول الأطهان ثم وقفت  77[‏ أ] لقول الأكابر 
وفي نسخة: وقفثٌ والله ولي التوفيق بقول أهل التحقيق. 
)١(‏ خيار البلوغ: أن يكون لمن رُوّجَتْ صغيرة خيار الإبقاء على النكاح أو فسخه عند بلوغها. معجم لغة 

الفقهاء ص ٠١17‏ . 

(7) سورة الطلاق» آية: )١(‏ 
(؟) سورة البقرة» أية: (58؟). 


2 حرفت «بريرة») إلى الريدة؟ في المطبوعة والمخطوطة» والمثبت من سئن أبن ماجه الات كتاب 
الطلاق »)٠١(‏ باب خيار الأمة إذا أعتقت (59؟)» رقم (/701/9). 


١‏ كِتَابُ الطلآقي 


كأمٌ وَلَدِ مات مولاها أو أعتَقّها. ومَؤْطوءَةٍ بشُبهةٍ أو نكاح فاسدٍ في الموت 


وعن أبي عبيدة وابن ع الشكيت: : أن القَرءَ يصح للحيض والطهر ولا ينتظمهما 
جملة: لأن المشترك لا عموم له» والحمل على الحيض أولى عندنا لما رويناه في عِدَّة 
الأمة من قول رسول الله عَْينّهُ: «وقرؤها حيضتان»؛ ولم يقل: طهران» ولا خلاف أن 
عدة الأمة نِصف, عدة الحرة؛ لأن أثر الرْقٍ في التنصيف لا في تغيير أصل العدة» ولقوله 
تعالى: طإواللائي يسن من المَحِيْضٍ من نسَائكم إِنْ ارتم فَعِدَتُهُنٌ ثلاث أن شهر” 2 
فأقام الأشهر مُقَامِ الجيض دون الأطهار, والنقل إلى البدل إنما يكون عند عدم الأصلء 
كقوله تعالى: لفل تَجِدُوا ماءٌ فَتِيَكُمُوا صعيداً طيباً©”'2» فهو تنصيص على أن المرادً 
بالثرءِ الحيض» ولأن العَرَضَ في العدَّة استبراع الوجم» والحيض هو الذي تسقبرا به 
الأرحام دون الطهرء ولذا كان استبراء الأمة بالحيض إجماعاً. 


وأما الاستدلال بقوله تعالى: لفَطَلْقُومَنٌ لِعِدتَهِن94) فلا يصح» لأنه بناء على 
أن اللام بمعنى (في )) وهو غير معهود في الاستعمال» ويستلزم تقد العدة على الطلاق» 
أو مقارنته له لاقتضائه وقوعّه في وقت العدة. وقراءة: «لِمَبْلٍ عدَّيَهِنٌّ) في «(صحيح 
مسلم) تنفيه إذ أقادت أن اللام فيه مفيدة معنى استقبال عدتهن,» وهذا استعمال محقق 

بن العربية يقال في التاريخ بإجماع أهل العربية: : خرج لثلاث بَقِين ونحوه. وأمنا 

العمسك بتأنيث العدد في الآية الأخرى فليس بشيء؛ لأن الشيء إذا كان له اسمان 
2 كالب ومؤنُث كالحئطة, ولا 5 حقيقي» يؤنث عدده إذا أضيف إلى اللفظ 
المذكره وتذكر إذا أضيف إلى اللفظ المونك. 

(كأةٌ وَلَدِ) أي كما تعتد بثلاث حيض كوامل أم ولد (ماتٌ مولاها أو أعتقّها) 
وهي ممن تحيض وليست حاملاء ولا تحت زوجء ولا في عدة زوج لأنها لو كانت 
تحت زوج أو في عدة زوجء لم يلزمها من المولى عدة. 

(ومَؤْطوءة) أي وكموطوءة (بشُّبهةٍ) كما لو رُقَتْ إليه امرأة فوطئها وهو لا 
يَغرفها (أو نكاح فاسدٍ) كالمؤقتء والنكاح بغير شهودء ونكاح الأحت في عدة أختهاء 
ونكاح الخامسة في عدة الرابعة (في العرد والفُرْقَة) أي لأن الوطىء بشبهة كالتكاح 
الفاسدء والنكاح الفاسد كالصحيح ولا تمق 3//ا ‏ بع لهاء لأن العدة هنا لِتُعرَف براءةٌ 
)١(‏ سورة الطلاق» أية: (4). 
١١؟)‏ سورة النساى أية (147). 
(*) سورة الطلاق» أآية: .)١١(‏ 


كِتَابُ الطلاق 58 
ولِمَنْ لا تحيضٌ لِصِعَرِ أو كبر. أو بلغت بالسن ولم تجض ثلائة أشهر. 8 2*5 


التَجم لا لقضاء حق النكاح» والحيض هو المعرّف ولو في الموت. 

وقال الشافعى: عِدَّة َُ الولد من مولاها حيضةٌ واحدةٌ وإن كانت لا تحيض 
[فشهر. وقال مالك 0 حيضة واحدة؛ وإن كانت لا تحيض ”2 فثلاثة أشهر» وهو 
قول أحمدّ بن حنبل» » لما روى مالك في «الموطأه: كن نابع نا عو نان عمر أنه قال: 
عِدَّةَ أم الولد إذا هلك عنها سيدها حخيِضة. ولأها وجبت لتُعُف يَرَاءةٌ الرحم» فصارت 
كالاستبراء. 


ولنا ما روى محمد بن الحسن في «الأصل): عن علي» وابن مسعود وإبراهيم 
الخمي الهم قالوا. عدَّة أم الولد ثلاث حجيض. رعدلت روى الحاعم عن علي وابن 
مسعود "2 وعطاء. وروى أيضاً أن عمرو بن العاص أمر أم ولدٍ أعتقت أن تعتد بثلاث 
حيضء وكتب إلى عمر بذلك» فكتب عمر إليه بحسن رأيه. 

(ولِمَن لا تحيض) أي, والعدة من طلاق أو فشخ لحرة لا تحيض (ِلِصِعَرِ أو 
كبر أو بلغت بالسن ولم تحض: لان ادي انا الت تحط اكور للثر ا علي 
إواللائي يَيِسْنّ من المحيض من نسائكم إِنْ اود َبكُم فَعِدَتمُنٌّ الام أشهر #6( 0 ومعنى 
5 إن أشكل عليكم مهن رجهم أنرهن. واناكتي د وس تقار 
ثلاثة ان فَحَُذِفٌ راهنا تعنم عليه والنص يتناول 0 . وعلماونا ام 
أمروا ممتدة2 الطهر الأقرَاءٍ لا بالتربص لسئة. وقال مالك: تَرَبْصٌ بعد الطلاق تسعة 
أشهر ثم تعتد بعدها بثلاثة اشير لأن تشعة أشهر هو المندة ا لظهور الحجل» فإذا 
مضت تحقّقت براءة الرحم, فتعتد بثلاثة أشهر لصيرورتها في معنى مَنْ لا تحيض. 

ولنا أن الاعتداد بالأشهر مختصٌ بالصغيرة والآيسةء وهذه لم يُحكم بإياسها 
فتكون حائضاً باستصحاب الحال7©) فلا تعتد"© بالأشهر. وعلماؤنا والشافعي أمروا 
الأمة الآيسة بشهر ونصف, لإمكان تنصيف9”© عدتها بالنسبة | إلى الأشهن فجرينا فيها 


دنه ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

(؟) في المخطوط: ابن سيرين» والمثبت من المطبوعة. 

(؟) سورة الطلاقء الأية: (4). (4) سورة الطلاقء» الآية: (4). 

(0) ف في المخطوطة: «معتدة» بدل «ممتدة])) وهو تصحيف. 

23 ا هو الحكم بعثبوت أمر في الرّمن اللاحق بناءً على ثبوته في الزمن السابق. معجم لغة 
الفقهاء ص 537. 

[فة في المطبوعة: ويعتبر» بدل 9تعتد». (8) في المخطوطة: وشطر) بدل (تنصيف). 


١‏ كتَابُ الطلاق 


وللموت أربعة أشهر وعشرء ولأمةٍ تجيض: حَيْصَتَان. 


على الأصل لا بثلاثة أشهر كما قال مالك؛ واحتج بإطلاق ما تلونا من قوله تعالى: 
إفعدتهن ثلاثة أشهر». 
اوالعرة 9 وعدة 0 لأجل موت زوجها وهي ليست بحامل”" (أربعة 
مسلمة أو كتابية) نحت 1 1 الدحول 3 بعذهة) حرا كان الروج أو ع 00 
أو لم تحضء لقوله تعالى: «إوالذين يُتَوفُونَ منكم ويَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَكَرصنٌّ بِأنْفُسِهِنٌ 
ريده أشهو وعَشْراًي” 4 ولقوله ع : ولا يجل لامرأة م بالله واليوم الآخر أن 6 
على مت بجي توت كلاث إلا على أزواجها أربعة أشهر وعشراً). والمعتبر عشرة أيام وعشرة 
وفى )0 لمبسوط»: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: عدةٌ الحرة 
من الأيام ضرورة رض تسعة, 506 بأن وخر أ جيل 00 من الأيام والليالي بعبارة 
الجمع يقعضي دخول مِثْله مما بإزائه من العدد الآخر وقد سبق نظير هذا في 
الاعتكاف. 


(و) العدة (لأّمةٍ تحيض) للطلاق والفسخ, سواء كانت قِنّاء أو مُدَبّرَه أو أم 
ولدء أو مكاتبة» أو معتقة البعض على قول أبى حنيفة (حيضتان) لما روى أبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه من حديث عائشة: أن النبي ْلَه قال: «طلافٌ الأمة تطليقتان» 
وعدّتها حيضتان». ولأن الوق مُتَصفٌ لقوله تعالى: إفعليهن نِصفٌ ما على 
الشُخْصّناتِ مِن العذاب74". 
: لكن الحيضة لما لم يُدْر نصفها لاختلافها بالكثرة والقلة والوقت» جَعَل عدة 
الأمة حيضتين» ولأن الحيضة لا تتجزىء كالطلقة» 0 فصارت حيضتين. وقد 
روى البيهقي» عن الشافعي؛ عن رجل من تَقِيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو 
استطعت الجغلعها خيطة وتَضفاء فقال رجل: فاجعلها شهرا وتصف فسكت غمر. 
)١(‏ عبارة المخطوطة: «لأجل موت زوجها وهي حايل». ومعنى الحائل: التي لم تحمل سنة أو سنتين. 
القاموس المحيط ص ١غ‏ مادة إ(حول). بتصرف. 


.)5714( سورة البقرةء آية:‎ )١١ 
سورة النسا آية: (8؟),‎ )"( 


2 
كتابٌ الطلاق آبو١ا‏ 


ولمن لَه تَحِضُء أو مات عنها زوجهاء نِصف ما للخحرّةٍ. و لِلْحَامِلٍ الخْرّةٍ 

وَالأمَة وإن مات عنها زوجها وَضْعُ حَمْلها. 00 0 0 3#3#070 
قلت: وهذا من كمال حِلّمه مع جمال علمه. 

(ولمن) أي ولأمة (لم تجضء أو مات عنها زوجها نِصفٌ ما للحرة) فالتي 
لم تحض لصغر أو كبر أو بلوغ بالسن شهر ونصفء وللتي مات عنها زوجها شهرانٍ 
وخمسة أيامء لأن كلاً من الثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر وعشرة أيام قابل للتنصيف. 

(و) العدة (للحاملٍ الحرةٍ والأمة وإن مات عنها زوجها) وفي بعض النسخ: 
وإن مات عنها صبيء يعني ي بأن ولدت بعد موته لأقل من ستة أشهر (وَضْعُ ححملها) وإن 
لم يلحق به لعدم مائهء لأن قوله تعالى: «إوأولاث الأخمال: أجلي أن بده 
حَملَهن 78["04‏ ب]. لا فصل فيه بين الحرة والأمة» ولا بين المطلقة والمفسوحة. 
والمتوفى عنها زوجها والموطوءة بشبهة, ولا بين الحمل الثابت النّسب وغيره. وقال 
أبو يوسف وزفر: الحامل التي مات عنها الصبي المذ كور أربعة أشهر وعشر. وهو رواية 
عن أبي حنيفة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد, لأنه ليس بثابت السب منه؛ لكونه 
صبياً لم يوجد منه المني» الحال أنها ولدت لأقل من ستة أشهر. 

وعن علي وابن عباس: تعتد المتوقّى عنها بأبعد الأحلينء فتععد بأربعة أشهر 
وعشرء فيها ثلاث جيضء لأن قوله تعالى: «إوأولاثُ الأحمَالٍ أجلن أن تسقة 
حَمْلْهنٌ» يوجب العدة يوضع الحمل» وقوله تعالى: «إوالذين يُعَوَفُونَ مدكم ويَذَرُونَ 
أزواجاً يَتَرَبَضْنٌ بأَنْفُسِهِنٌ أربعة أشهرٍ وعَشْراًه7١2‏ يوجب الأشهر فيجمعٌ بينهما احتياطاً. 

ودليل عامة العلماء ما روى مالك في «الموطأ»: أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليال» فقال أبو 
هلي إذا وضعت ما في بطنها فقد حَلّت. وقال ابن عباس: آخر الأجلين. فقال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسلوا كُرَيباً مولى ابن عباس إلى أم سَلّمة 
رَوْج النبئ عََِهِ يسألها عن ذلكء فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سُبَيْعة الأشلميّة 
0 فذكرت ذلك لرسول الله َه فقال: «قد حَلَلْتِ فانكجي مَنْ 

٠‏ وفي رواية للبخاري: فمككق قزرا رن عع لال 


وروى الشيخان: أن عمر بن عبد الله بن أرقم دخل على سُبَيْعة بنت الحارث 


(0) سورة الطلاق» أآية: (14). 
)١9(‏ سورة البقرقء الأية: (574). 


ووو دده هه م وو هو ممم م ا ووو رمدم هداوم ووم م ددم مدر هر ووم اا و مما ا ا ااام ااا ااا ااا 


الأسلمية فسألها حديثه؛ فأخبرته أنها كانت تحت سعيد بن تحؤلة - وهو من بني عامر 
ابن لؤي» وكان ممن شهد بدراً - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل؛ فلم تلبث 
أن وضعت عَمِلّها بعد وفاته» فلما فرغت من نِقّاسها تجملّت للسُطابء فدخل عليها 
أبو السنابل بن كك - رجل من بني عبد الدار ‏ فقال لها: مالي أراكِ متجملة؛ لعلك 
ترجين النكاح, والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سُبَيِعة: 
فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت» فأتيثُ رسول الله عَْهُ فسألته عن 
ذلك» فأفتاني بأني قد حللتٌ حين وضعتٌ حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن 
شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن 781 - أ] كانت في دمهاء غير أنه لا 
يقْربُها زوجها حتى تَطهُر وهو قول عمر وابنه. 

وفي البخاري أيضاً في تفسير سورة الطلاق» وأواخر البقرة: أن ابن مسعود قال: 
أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة» َتَرَلَتْ سورة النساء القَصْرَى بعد 
الطولي: «وأؤلاث الأخمَالٍ َجَلْهِنٌ أن يَضْعْنَ حَمْلّهنَ2"(7 ورواه أبو داو والنسائي. 
وابن ماجه. بلفظ: من شاء لأَعَنْمُه لأنزلت سورة ة النساء القُضْرَى بعد الأربعة أشهر 
وعشراً. وأخرجه البرّار عنه بلفظ: من شاء حالفئه إِنَّ: «وأؤلاتٌ امال أَجَلّهنٌ أن 
يَضْعْنَ حَمْلْهنٌ4. نزلت بعد أية المُتوفى» فإذا وضعت المتوفى عنها حملّها فقد حلّت. 

وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه من حديث المُدَنّى بن 
الصّاح” "© والطبري» وابن أبي حاتم, عن ابن لَهِئِعَة والطبري(؟ وحده عن عبد الكريم 
ابن أبي المُخَارِق ركلهم؟ عن أبيَ بن كعب قال: قلت للنبي صه: «وأولاتٌ 
الأحمالٍ أجلن أن يَضْعْنَ حملهنٌ» للمطلّقة ثلاثاً أو المتوفى عنها؟ قال: «هي 
للمطلقة ثلاثاً والمتوفى عنهاه. إلا أن المُتَنّى متروك؛ والآخران ضعيفان» لكن يقويه ما 
أسنده عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة في «مصنفيهما؛ عن الزبير بن العوّام: أنه كانت تحته 
أم كلثوم» وكان فيه شدة على النساء فكرهته» فسألته أن يطلقها وهي حامل» فأبى 


.)4( سورة الطلاق» الأية:‎ )١١ 

(؟) محفت في المطبوع إلى: المثنى بن صالح. والصواب ما أثبتناه من المخطوطة وتهذيب الكمال» 
5 

(0) حوفت العبارة في المخطوطة والمطبوعة إلى: والطبراني» وابن أبي حاتم عن أبي لهيعة» والطبراني 
والصواب ما أثبتناه من «نصب الراية» 785/7 . 


(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الطلآقي ١‏ 


ولمن حَبِلَتْ بعد موت الصبيٌّ عدَةٌ الموت» ولا نسب في وَجْهِيه. ولامرأة الفارٌ 
للبائن أبعد الأجلين, وللرجعئٌ ما للموت. 

ولمن أعتقث في عدة رجعيٌ, كهدّة حَرَةِ وفي عدةٍ بائن أو موت كأَمَةٍ 
فلما ضربها الطلق لحت عليه في تطليقة) فطلقها واحدة, وصو يتوضأء ثم خرج2 


فأدركه إنسان فأخبره أنها وضعتء فقال: خدعتني خدعها الله فأنى النبي عله فذ كر 
ذلك له فقال: «سبقك كتاب الله فيهاء خَطيها). فقال: لا ترجع إلى أبداً. 


(و) العدة (لمن عبلت بعد موت) زوجها (الصبيٌ) بأن ولدت لستة أشهر 
فصاعداً من موتهء وهذا عند الجمهورء وقيل: أن تلد لأكثر من سنتين (عدٌَّةٌ الموت)» 
أربعة أشهر وعشر للحرة»؛ وشهران وخمسة أيام للأمة» لأنها ليست حاملاً وقت موتهء 
فلا تدحل في قوله: «وأولات الأحمّالٍ أجِلْهنٌ أن يَضَعْنَ حملهنَ274": (ولا تسب) 
ثابت (في وَجْهّيه) أي و و جَهَيْ حَبَلٍ امرأة الصبي» وهما: حبَلها قبل موته: وحَبّلها بعده, 
لأن القعب يذ 8 5 عا للصبى. 


(و) العدة (لامرأة الفارّ وهو الذي طلَّق في مرض موته ونحوه (للبائن) بئلاث 
حيض [8/ا ‏ بع أو يواحدة (أبعد الأجلين) من عدّة الوفاة وعدة الطلاق» بأن تتربص 
أربعة أشهر وعشراً من وقت الموتء فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق. وقال أبو 
يوسف: تعتد بثلاثة أقراء» لا أبعد الأجلين» وهو قول مالك والشافعي» لأن العدة وجبت 
في حياتهء فتكون بالأقراء. 

ولنا أن فيما قلناه احتياطء فكان أولى: (وللرجعئ) عطف على البائن (ما 
للموت). لأن النكاح قائم من كل وجه. وقد انقطع بالموتء فتدخل في عموم قوله 
تعالى: «إوالذين يُتَوفُونَ منكم ويَدَرُونَ أزواجاً يتَرَئْصْنَ بِنْفْسِهِنٌ أربعة أشهر وعَشْرا#("©. 

(ولمن) أي والعة لام (أعتقث في عِدَةٍ رجعيئ2 كعدة حرة) فتعتد بثلاث 
حيض» أو بئلائة أشهر من وقت الطلاقء لأن النكاح لم يَرُل عنها بالرجعة» وقد كمل 
ملك الزوج عليها بالعتق» والطلاق في ملك كامل يوجب عدة الخراار (وفي عدة بائن 
أو موت كأمة) لأن التكاح زال بالبينونة أو الموت؛ فلم ل ملك الزوج بالعتق» فلم 
يقع الطلاق في ملك كاملء فلا تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر. 


.)54( سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 


١؟)‏ سورة البقرقف الأية: (784). 


١/4‏ كِتَابُ الصَّلاقٍ 


وآيسةٌ رَأَتِ الم بعد عدة الأشهر. تستأنف بالحِيّض كما تستأنفف بالشهور. مَنْ 
حافس حص د المت وعلى م مُعْتَدَّةٍ وُطِئت بشبهة عِدَّة أخرى» وتداخلتاء ٠‏ فإذا تم 
الأولى انقضى بعض الثانية. 


وقال مالك: لا ينتقل ما يختلف بالق والحرية» ويكون المعتبر فيه حال تقرر 
الوجوبء» كالحدود وهو أحد قولي الشافعي. 

(وآيسة) مبتدأءٍ أئ متظعة دم الحيض في سن الإياس وهو: خمسة وخمسون 
سنة» وعليه الفتوى (رَأَتِ الدّم) على عادتها أو حخبلت من زوج آخر (بعد عدة الأشهر) 
أي بعد فراغها (تستأنف) خبر المبتدأء أي تبعدىء عدة أخرى (بالجيض) بكسر ففتح» 
ويقمين تكاجنوا إن ابح ترويدة»: لأند نيك انيعي ذوات الأقرانة وهذا هو الصحيح. 
وفي «النوازل»: إذا تزوجت الايسة بعد تمام اعتدادها بالأشهر ثم رأث الدم. فالأصح أن 
نكاحها جائر كز قضى القاضي بجوازه أو لم يقض» وتكون عدتها في المستقبل 
بالحيض» (كما تستأنف بالشهور) أي اتفاقاً (مَنْ حاضت) من عدتها (حيضة) أو 
حيضتين (ثم أَيِسَتْ) أي بالسن» تحرزاً عن الجمع بين الأصل والبدل. 

(وعلى معتدة) من طلاق أو غيره (وُطِئت بشبهة) كما لو تزوجها وهو لا يعلم 
أنها معتدة الغير» أو وجدها على فراشها وقال النساء: إنها زوجتك (عدة أخرى) وأما إذا 
علم أنها امرأة الغير» أو معتدته» فلا تجب العدةء حتى لا يحرم على الزوج وطئها [0./ 
3 1 وبه يُفتى كما فى «الذخيرة) (وتداخلتا) أي العدّتان» فتُخئسب بالدم الذي تراه فى 
العدّة الأخرى من العدتين. ْ 

(فإذا تمت الأولى انقضى بعض الثانية) حتى لو كان الوطىء بشبهة بعد 

حيضة من العدة» لزمها ثلاث حيض أخرء لتكون الحيضة الثالثة تكملةً للعدة الثانية» ولو 
كانت العدةمق وقاة فوطلفت بشبهة تكد بالأشهرة و تعكدديه عاتراه من الخيض تيها م 
العدة الثانية تحقيقاً للتداخل بِقَدْر الإمكان» وهو قول معاذ بن جبل. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت العدتان من شخص واحد تداخلتا إذا 
اتفقتا بأن لم يكن إحبال» وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء» وإن اختلفتا بأن كانت 
إحداهما بالحمل؛ ففي تداخلهما وجهان؛ وإن كانت العدتان من شخصين لم تتداخلاء 
لأن العدتين عقّان مقصودان لآدميين» فلا تتداخلان» كالدَّيتين» والحدّين» والمهرين. 

ولنا أن المقصود التعرفٌ عن فراغ الرحمء وقد حصل بالواحدة فتتداخلان» وإن 
العدة مجرد أجلء والآجال إذا اجتمعت تنقضي بمدة واحدة» كرجل عليه ديون إلى 


كِتَابُ الطلاقٍ ها 


وعِدَّة النكاح الفامة عقي يقويفية أو عزمه ترك الوطىء. وتنقضي العدة وإنْ 
جَهِلَتِ. وإن تكح مُعتدّتَه من بائن وطلّق قبل الوطءء؛ وجب مهي تام وعِدَّةٌ مستقبلة, 
ولا عِدَّة على ذميّة يه طلقها ذِمئيٌ. 28 1# 


أجلء فإذا مضى حلت كلهاء وإنما قلنا إنها أجل لقوله تعالى: إوأولاتٌ الأخْمَالٍ أجَلْهنٌ 
أن تطعى م204 وقوله. .تعالى: لإفإذا يلد أجلهن فأسيكوهرة 004 :وقول 
تعالى: ##حتى يَبِلعَ الكتابُ أجله 20 وسمّاه تريقيا وهو الانتظار» وهو يكون بسبب 
الأجل كالانتظار فى المطالبة بالدين إلى انقضاء الأجل. 

(وعِدّة النكاح الفاسِدٍ عقيب تفريقي. أو عَرْمه ترك الوطىء) ول 
تركتك» أو خليت سبيلك» أو ما يقوم مَقام ذلك» لا 0 العزم أو بعدم المسجيء 
إليها. وقال زفر: من آخر الوطات»ء وبه أذ أبو القاسم الصَّفار (وتنقضي العدة وإنْ 
جَهلّتِ) المرأة ذلكء بأن لم تعلم وقوع الطلاق أو الموت حتى مضت المدةء لأن 
العدّة أجل وهو لا يشترط العلم بانقضائه. 

(وإن تكح مُعتَدٌنّه من بائن) بما دون الثلاث (وطلّق قبل الوطء, وجب مهرٌ تام 
وعدة مستقبلّة) 9) عند أبي حنليفة وأبي يوسف وهو رواية عن اأحمد: وقال زفر: يجب 
نصف المهر أو المئّة ولا عدة عليها. وقال محمد: نيصف المهر [ - بع أو المُبْعَة 

(ولا عِدَّة عند أبي حنيفة (على ذميّة طلقها ذِميّ) لا يعتقد العدة؛ أو مات 
عنها. وعنه: أنها لا توطأ إلا بعد حيضة. وعنه: أنها لا تُرَوّجٍ إلا بعد حيضة. 

وقال أبو يوسف ومحمذل: تعتد لأن في العدة حقٌّ الزوج وإث كان فيها حق 
الشرع؛ ولهذا يجب على الصغيرة والكتابية مخاطبة بحقوق العباد0. 

ولأبي حنيفة: أن الذمية غير مخاطبة بالفروع؛ فلا يجب العدة عليها لحق الشرع 
وزوجُجها غيرُ مُعتقد للعدة» فلا يجب عليها لحق الزوج. وأما لو اعتقدها وجب عليها 
العدة اتفاقاً. 


.)4( سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» أآية: ١171؟).‏ 

() سورة البقرقء الآية: 9ه 5). 

(4) المقصود هنا: الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها. 

(5) عيارة المطبوع: «والكتابية محافظة لحقوق العباد»» وهو خطأ ظاهر والمثبت من المخطوط. 


1 كتَابُ الطلاق 


ولا حربية خرجت إلينا مُسْلِمةَ إلا الحامل. 
وتَحد معتدةٌ البائن والموت: كبسيرة عاقلةٌ سلف ا اك 0 2 46 2223 


(ولا) على (حربية) منكوحة (خرجت إلينا مُشلِمة) أو ذمية ثم أسلمتء أو 
خرجت مستأمئة ثم ألمت أو صارت ذمية (إلا الحامل) لأن في بطنها ولداً ثابت 
التسبة: 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة لأنها فوقة بعد الدخحول في دار الإسلام 

ولأبي حنيفة أن قوله تعالى: ولا متاح عليكم أنْ تنكحوهن»©”2 مطلقٌ وأَنَّ 
العدة فيها حق العبدء والحربى مُلحق بالجمّاد. حتى صار محلا للتملك» فلا حُومة 
قراشة, 

(كِدُ) بكسر الحاء وضمهاء ومصدره الحدادء والأفصح أنه من الإحدادء أي 
وتُظهر الزن (معتدةٌ البائن) بئلاث أو حُلْع, إن كانت حرة» وباثنين أو خلع إن كانت 
ا 

وقال مالك والشافعى: لا تَحد معتدة البائن» لأن الحدّاد وجب إظهاراً للتأسف 
على فوت زوج وفئ بعهدها إلى مماته» والمبانة قد أوحشها بالإبانة فلا تأسف لموته. 
وكفاية لمُؤنهاء والإبانة فيها ذلك الفوتء ولأنه من أسباب رغبةٍ الرجال فيها وهي 
ممنوعة منهم مادامت معتدة. ولما أسندة الطحاوي فى وآثاره): عن إبراهيم النَّحَعَى أنه 
قال: المطلقة» والمُحُتلعة» والمتوفى عنها زوجهاء والمُلاعنة: لا تختضبء ولا تتطيّب» 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاًء ولا يخرجن من بيوتهن. وهو ممن أدرك عصر الصحابة 
وزاحمهم في الفتوى» فيجوز تقليده. 

(و) تَحِدٌ معتدة (الموت: كبيرة: عاقلة,» مسلمة) فلا جداد على صغيرة» ولا 
كافرة» ولا [81 - أ] مجنونة. 

وقال مالك والشافعي: عليهن الحدّادء لأنه لموت الزوجء فيعم النساء كالهِدّة. 


.)١٠١١ سورة الممتصنة» آية:‎ )١( 


تاب الطّلأق با 


بعرك الزينة, ونبس المُرَعْقَي والمُعضفرٍ و الدّهن, والحتّاى والطيب, والكخل» 


ولنانانه قوادة قاذتيهب! إلا على :نميا كين بيدا ولد قال كل بولا ددن 
لامرأة تَؤْمِنُ بالله واليوم الآخر...» الحديث2"27: حيث شرط الإيمان بخلاف العدة؛ فإن 
فيها حقٌّ الزوجية . 

(بترك الزينة) أي المح والحريرء (و) بترك (نُبْس المُرَعْفَر والمُعضفر) إلا أن 
يكون حََلّقاً("© لا يحصل به الزيئة. وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوحٌ فلا بأس بأن 
تَلْبسَه من غير أن تقصد الزينة بلّبسهء لأنها لا تجد بدأ من ستر عورتها. وإذا لم تجد 
سواه فمقصودها الشتر لا الزينة» والأعمال بالدية. 

(و) بترك (الدّهن) بالأدهان الطيبة باتفاق» وبالزيت والسيرج الحَالِصِين خلافاً 
لمالك وأحمدء (و) بتزك (الجنّاء والطِيب والكخل إلا بعذر) من جكة: أو مرضء أو 
فَغْل. ولا تمتشط مُْشْط أسنانه ضيقة» لأنه لتحسين الشعر وتزيينه» بخلاف الواسعة. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: تمتشط به. 


ودليل وجوب الحدّاد على المتوفى عنها زوجها ما رواه الجماعة إلا الترمذدي 
عن حفصة: عن أم عَطِية قالت: قال رسول الله عَيتْهِ: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحجد على مَيّت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وغشيرا: ولاتلبسن 
نا معيوها إلأكرب عقت :وهر طرنه نين القرد رولا تكتيدل زلا لول ليا إلاردا 
طهُرّت تُعِذّة من قُشط أو أظفار). والقٌُشط: ضرب من الطيب» وقيل: العود0). 
والأظفار: جنس من الطيب لا وَاجد له من لفظه؛ كذا في «النهاية)». وفي لفظٍِ 
للبجاري ومسلم: وقد رُحص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من حيضها في تُبِذَّةِ من 
قُشط أو أظفارٍ. وزاد مسلم من حديث حقْصة: «إلا على زوجهاء فإنها تَحد عليه أربعة 


شه وعشراً). 
وروى أبو داود من حديث أم حكيم بنت أسيد» عن أمهاء عن مولاة لها. عن 
سَلّمة قالت: قال رسول الله يقل وأنا في عدتي من وفاة أبي سَلّمة: ادم 


)0 أخرجه البخاري (فتح الباري) 5854/5: كتاب الطلاق» باب مراجعة الحائض (45) رقم 
(ه ؟؟ هة). وتكملة الحديث: دأن 5-6 فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». 

(١؟)‏ الثوب الخلق: أي البالي. «مختار الصحاح) ص8لء مادة (خلق). 

(5) النهاية 50/14. 

(5) النهاية مره .١‏ 


ما كتَابُ الطلاقي 

ولا تُخطب معتدَّةٌ إلا تغريضاً .. 
بالطيب ولا بالجِنّاءء فإنه عِضَابٌ». قلت: فبأي شىء أمتشط يا رسول اللهء قال: 
اه به 0 وفي لديم من حديث 0 شَلمَة قالت: جاءت 0 
تفلي 0 0 أو ع كل ذلك يقول: ولا ثم قال يله م : مثا 
هي أربعة أشهر وعشر». 

(لا) تحد (مُعتدّة تق و) معتدة (نكاح فاسدٍ) لأن الحدّاد لإظهار التأسف على 
قَوَات 813 بع نعمة النكاح؛ ولم يَفُئْها ذلك» ولأن زوال الوق نعمةء فلا يليق به 
التأسفء» بل المناسب له الشكر لما زالا”) عنها من أثر الوّق”2» والنكاحٌ الفاسد 
معضية؛ :فيلرقها الشكد على فوته لا التأسف 

(ولا ُخطب معتدّة) مطلقاء لقوله تعالى: جؤولا تَعْزمُوا عُقَدَة التكاح حتى يَبْلُمَ 
الكتابٌُ أجلّه»<"©, (إلا د تغريضاً) في المتوفى عنها لقوله تعالى: مؤولا باح عليكم 
فيما عَرّضكُم به من يمظبةٍ النساء أو أكنشم في أنفسكم عَلِع الله نكم سعد كرُونهنٌ 
ولكن لا تُوَاعِدُوهنٌ سراً إلا أن تقولوا قَوْلاً مَغروفاً74؟ 2 فقوله: إلا تُوَاعِدُوهنٌ سرأ» 

معناه: لا يأخذ عليها عهداً أو ميثاقاً أن لا تتزوج غيره. أسنده ابن أبي شيبة عن الشّعبِي) 
ونقله أبو بكر الرازي عن ابن عباس» وسعيد بن جُبَيْر ومجاهد. وقال عبد الرزاق: 

حدثنا مجاهد عن أبيه؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: إولكن لا تُوَاعِدُوهنٌ سرأً» 

قال: يقول: إِنكِ من حاجتي. وأما ما في «الهداية غ0( قال عليه الصلاة والسلام: (الْسّدّ 
النُكاح)؛ فغير معروف رَفْعه. 

وآنيا السطلفة قن يجوز التعريضٌ فيها: أما الرجعية فلقيام الزوجية؛ وأما البائن 
فلإفضائه إلى العَدَاوة في مُطلقها. والأظهر في مذهب الشافعي: أنه يجوز التعريض في 
البائن إلحاقاً لها بالمُتوفى عنها. 


وصفة التعريض ما روى البخاري في كتاب النكاح: عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ عبارة المطبوع: «به التأسف على فوات ما زال عنها». 
)7١(‏ في المطبوع والمخطوط: الكفر. والمثيت من هامش المغخطوطة. 
() سورة البقرق الأية: (ه7). 

(5) الموضع السابق. 


كِتَابُ الطلاقي وز 


ولا تَخْرَجٌ معتدَّةٌ الرَجِعِ والبائن من بيتها أصلاً. 

وتَخوج مُغتدَةٌ الموتٍِ في المَلّوين» وتبيثُ في منزلها. وتَعْمَدٌ في منزلها 
وقتَ الفؤقة والموتء إلا أن تُخْرَج, أو خافت تلف مالهاء أو الانهداة» أو لم تتجذ 
كرَاءَ البيت. 00000 


تعالى: «إولا مجتَاح عليكم فيما عَرَضْكُم به من يطبةٍ النساء» قال: يقول: إني أريد 
الترويجء ولَوَدِدتُ أنه تيسر لي امرأةٌ صالحة. وعن القاسم أنه يقول: إنكِ عليّ كريمة) 
وإني فيك لراغبء وإِنَّ الله تعالى لسائق إليك خيراء أو نحو هذا. انتهى. 

(ولا تخرج معتدّة الرَجِعِيَ والبائن من بيتها أصلاً) أي لا ليلاً ولا نهار» لقوله 
تعالى: ولا تُخْرِجُوهنٌ من بُيوتهنٌ ولا يَحْوْجنَ إلا أن يَأْتِينَ بفاحشة مُبِيْئَة(2 قال 
التّحَعي : عي نفس الدتروج. وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله. كال ابن مسعوة: هي الزناء 
فشخرجٌ لإقافة الحَدٌ: :ويه أخد أبو يوسضء وقال ابن غباس- أن :تكون بَذية اللسان على 
أحماء زوجهاء فتخرج من مسكن الزوج. ثم هذا في الحرة؛ وأما في الأمة فتتخرج 
لرعاية حق المولى في اليخدمة إلا أن تُبِوّءها منزلاً ويترك استخدامها تَفضّلاً. 


(وتخرجٌ معتدة الموتٍ في المَلّوين) أي في الليل والنهار (وتسيت) أكثر 
الليل (في منزلها) لأن نفققها عليهاء فتحتاج إلى الخروج للكشب بالنهار وبعض الليل؛ 
بخلاف المعتدة عن طلاق» فإن نفقتها على زوجهاء حتى لو اخمتلعت نفسها على 
نفقتهاء كان لها الخروج نهاراً في رواية لضرورة معاشها. وفي رواية: لاا تخرج لأنها 
أسقطت [85 - أ] حقها برضاها. وفي 0 قاضيخان): أنّه الصحيح؛ كما لو 
اختلعت على أن لا شكنى حيث تسقط مُؤنة الشكنى» ويازمها أن تكتري بجت الروج: 
وبه كان يُفتي الصَّدْرُ الشهيد. وعن علي» وابن عباس؛ وجابرء وعائشة: تعتد المُتوقّى 
عنها حيث شاءت» وهو قول الحسن وعطاء. 

(وتعتد) المعتدة (في منزلها) الذي يضاف إليها بالسكنى (وقت الفرقة 
والموت) حتى لو طلقها وهي زائرة وجب عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه (إلا 
أن تخرج) بأن كان نصيثها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الوَرَئْةٌ من نصيبهم (أو 
خافت تلف مالهاء أو الانهدام, أو لم تجد كرَاء البيت) لأن الواجب يتقيد بالاقتدار 
مع هذه الأعذارء وقد قال الله تعالى: «إفائّقوا الله ما استطعتم2©74. 


.)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة التغاين» آية: .)١5(‏ 


ولم١1‏ كات الطلاي 


ولا بد من سُتَرَةٍ بينهما في البائن» وإن ضاق المنزلٌ عليهماء فالأولى خُروجه. 
وحَسْنَ أن يُجْعَلُ بينهما امرأة قادرة على الحيلولة. 

ولو أباتهاء أو مات عنها في سفر, وليس بينها وبين مضرها. مسيرةٌ سفر, 
رجعت إلى مصرهاء 21115 


وإنما تعتد فى منزلها لما روى مالك فى «الموطأ». وأحمدء وأبو داود» والنسائى» 
ومسا حي و الطحاريه والفرملق تقال تمق صحيح -: أن أزئعة نت مالل الث 
أبي سعيد الخُدَري لما قتل زوجها جاءت إلى النبي مَإْللهِ قالت: فسألت رسول الله 
َيِه أن أرجع إلى أهليء فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه. ولا نفقة» قالت: فقال 
تسول الله 8 انعما» قالت: فانصرفتٌ حتى إذا كنت بالحجرة أو بالمسجد ناداني 
رسول الله َه أو أمرني فنوديت له؛ فقال: «كيف قلت؟» قالت: فرددت عليه القصة 
التي ذكرثٌ له من شأن زوجي. قال: «امكشي في بيتك حتى يبل الكتاث أجله). 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمانُ أرميل إلىّ فسألني عن 
ذلك فأخبرته فاتّبعَه. 

ثم تعيين المنزل الذي تنتقل إليه عند الضرورة إلى الزوج في الطلاق وأجرته 
عليه وإلى المرأة في الوفاة وأجرته عليها. وإذا سكنت منزلا آخر لا تخرج منه إلا 
لعذرء لأن الانتقال عن الأول لا يكون إلا عن عذر, فكذا عن الثاني. ولا تخرج إلى 
صحن دار فيها منازل» لأنه بمنزلة الشكة( '©, ولهذا لو أخرج السارق المتاع إليه يُقطع. 

(ولا بد من سترة بينهما) إن كان سكناها في منزل الزوج (في البائن) بغلاث 
0 بخلع عدّراً من الحلوة بالأجنبية (وإن ضاق المنزل عليهما) أي على المعتدة 
ومطلُقها (فالأولى خروجحه) لا خروججهاء لقوله تعالى: «إولا يَخْوْجْنَ2”4 وكذا الخكم 
مع فشقهء لأن مكتها في منزل الزوج واجبء ومُكثه فيه غير واجب [87 - ب]» ولو 
حرجت هي بعد إبائه جازء لأن ذلك عذه لها . 

(وحشن أن يجعل بينهما امرأة قادرة على الحهلولة) بأن تكون ثقة تحول بينهماء 
لحصول المكثِ في منزل الزوج حيكذ من غير ضرر يلحقها منه؛ فلا يُحتاج إلى 
خروج احدهما, 

(ولو أبانهاء أو مات عنها في سفر) سواء كان في مَمَازَةٍ أو صر (وليس بينها 
وبين مصرها) أي محلها الذي خرجت منه (مسيرة سفرء رجعث إلى مصرها) سواء 
1) الشكة: القاق - وهو الطريق الضَّيف نافذاً أو غير نافذ -. المعجم الوسيط 4٠‏ 4» مادة (سلكٌ). 

.# وفي المخطوط: 9لا جر جُوهنٌ‎ .)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


كِتَابُ الطلآق م١‏ 


وإن كانت تلك من كل جانبء فإن كانت في مفازةٍ خُيّرت» والعَؤدُ أحمَّدُ. وإن 
فضل [في العضَانة] 


كان بينها وبين ممقصدها مسيرة سفر أو لم يكن» كان معها محرم أو لاء وكانت في 

مصر أو في مفازة. دار جو الى لم بحن بينها وين متصدها مسيرة سفرء فعلى 
سبيل الأولوية» لتكون عِدَّتها في منزلهاء وأما رجوع التي بينها وبين مقصدها مسيرة 
عقر يغلي سبيل الوجوبء لأن رجوعّها ليس فيه إنشاء سفر ولأنها تصير بالرجوع 
مُقيمة) وبالمُضي مسافرة. 

قيد بالإبانة أو الموتء لأنه لو طلقها رجعياً لم تفارقه, لأن الزوجية قائمة بينهما 
(وإن كانت تلك) أي مسيرة السفر (من كل جانب) من جانبي مصرها ومقصدها (فإن 
كانت في مفازة خُيّرت) بين الرجوع والمُضي للضرورة» سواء كان معها وليٌ أو لا 
لأن ما يُخاف عليها في ذلك المكان أعظم مما يُخاف عليها في الخروج منه. وقال 
الكرخسي: تختار أقرتهما. (والعود أحمَدٌ) لتعتد في منزلها. 

(وإن كانت في مصر تعتد ثَمّة) أي في المصر عند أبي حنيفة» سواء كان 
معها محرم أو لا (ثم تتخرجٌ بمحرم) وقال أبو يوسف ومحمد: وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله أولاً: إن كان معها ممثخرمء فلها أن لا تعتد ثَمَّة وتخرج مع مشخرمها. 

ولو طلق ذو الخيمة من أهل البادية امرأته وأراد الانتقال بها إلى مكان آخر للماء 
والكلاء لمواشيه» لا ينقلها لوجوب القرار عليها في موضع طُلّقت فيهء إلا أن يلحقها 
حي روف دوه لوليا عدر 1/0 01 اي وومااجمل ليك مني 
لذن من حرج#”' *» وقال رسول الله ع ذلا ضصَدَدَ ولا ضرار9) 

فصل [في الحَضانة] 

(الحضَاتَةٌ) وهي تربيةٌ الولد الصغير (للأم) باجماع أهل العلم. وبما روى أبو داود 
من حديث عمرو بن شُعَيب» عن أبيهء عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا 
)١(‏ سورة الحج أية: (7/8). 


(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه 84/7/ كتاب الأحكام :)١(‏ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
40١0‏ رقم (.584). والإمام أحمد في مسنده .51١17/1١‏ 


0 كتَابُ الطلاقي 


بلا جبرها. طُلّقت أو لا ثم أَمّها وإن عَلّتء ثم أم أبيه ثم أخته لأب وأمى ثم لأم, 


رسول الله اله أبني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاع وحجخري له حواى قن آناة 
طلقني وأراد أن ينزِعه مني. فقال لها  65[‏ أ] رسول الله عَييلُهِ: «أنتِ أحق به ما لم 
تنكحي). وفي «مصنف ابن أن سيبة) عن سعيد بن المسيّب: أن عمرّ طلق أم عاصم» 
ثم تي عليها وفي حججرها عاصم» وأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى 
00 فانطلقا إلى أبي 2 فقال له أبو بكر: مَشحُها وججرها وريحها خير له منك» 
2 يَشِبٌ الصبي فيختار لنفسه 
وفيه: عن لحارم بن مما أن عتبن اللخظاب عالق عيلة رمت عاص أبن 
ثابت» فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه) فأد ر كته الشّمُوسٍ امرأة2 3 عاصم امنا - وهمي 
أم جميلة ‏ فأخذته فترافعا لا 0 فقال لعمر: حل نينها وبين ابنهاء فأخحذته. 
ربلا جَبِرها) إذا أبت سواء (ظلّقت أو لا) إلا أن لا يكون له إلا هي. أو لا يقبل 
غيرهالء وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية. وقال مالك في رواية» وابن أ بي 
ليلى؛ والحسن بن صالح: تمجبر. واختاره أبو الليثء والهِئْدُوَاني من أصحابناء لأن 
ذلك حق الولدء لقوله تعالى: ©والوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أولادَهنٌ#”" والمراد به الأمر وهو 
للوجوب. 
7 و 7 تعالى: واد تعاضرم 0 ا ( 0 احتلفا 0 
أملاً اللحضانة ة (وإن علت). اا اي 0 أم الأب حنمن أ 1 وإنما كانت 4 
(ثم أم أبيه) أي ثم لم الأب دادر علت. وقال زفر: الأعت لأب 2 أولى” 6 
والخالة ل 6 0 من 1 الأب 7 اعت أي أحت 0 و وأ 8 لأمء ثم 
)١(‏ في المخطوط: ابئنة. وفي مصدف ابن أبي شيبة: ب ل مم كتاب الطلاق» ما 
قالوا في الّجل يطلق امرأته ولها ولد صغير. 
١؟)‏ سورة البقرة» آية: 907 5). 
0١‏ سورة الطلاق» آية: (5). 
(4) وفي المخطوط: (الأأحعت للأم». 
(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطّلآقٍ ١‏ 


ثم خالته كذلك. ثم عَم كذلك, بشرط خُريتّهن فلا حقّ لأمة ولا أمٌ وَلدِ. 55 


الشافعى أن الأعت لأب أحق من الأحت لأم» وبه قال أحمد اعتباراً بقَّة الميراث. 

ولنا أن الاعتبار بالأحق بالحضانة وهي الم أولى» وجهّة الأبوة تصلح للترجيح» 
فكانت مرججحة: (ثم خالته) أي خالة الولد (كذلك) أي تقدم التي للأب والأم على 
التي للأم» والتي للأم على التي للأبء هكذا م في كتاب النكاح في الأصل. 

وفي كتاب الطلاق: تُقَدّمِ الخالة على الأأت للّب» لأن الخالة بمنزلة الأم, لما 
روى البخاري في حديث عمرة القضاء [8 - ب]: أن الغبي ل قال: «الخالةُ بمنزلة 
الأم» ووجه الرواية الأخرى أن الاعتبار بقرب القرابة) والأحت أقرب من الخالة بمنزلة) 
لأنها ولد الأبء والخالة ولد الجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدةٌ). رواه 
الطبراني في (معجمه)) وأبو داود في «سئنه) عن علي بلفظ: «الخالةٌ أ 

وفي «مسند إسحاق بن رَاهُويّه» عن علي قال: لما خرجنا من مكة أتتنا بنثُ 
حمزة تنادي: يا عم يا عمء فتناولتها بيدهاء فدفعتها إلى فاطمة» فقلتٌ: دونك بنت 
عَمِّكَء فلما قدمنا المديئة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة» فقال جعفر: بدت 
عمي وخالتُها عندي ‏ يعني أسماء بنتٌ عُمَيِسَ ‏ . وقال زيد: بدت أخي ‏ أي في 
المؤاخاة . وقلت: أنا أخذتها وهي بدت عمي. فقال رسول الله عَيْلْهِ: «أما أنت يا 
جعفر: أشبهت حَلْقي وحُلّقيء وأما أنت يا علي فمني وأنا منك» وأما أنت يا زيد 
فأحونا ومولاناء واليارية عند لعفا قاد الخالة والدة». قلت يا رسول الله: ألا 
تتروجها قال: «ابنة أخي من الوّضاعة». انتهى. وكان ذلك في مُمرةٍ القضاء. 

وروى ابن المبارك فى كتاب «البر والصلة) بسئده عن الزهري قال: بلغنا أن 
رسول الله مويله قال: «العم ا إذا لم يكن دونه أب» والخالة والدةٌ إذا لم تكن دونها 
أم». والحديث يدل على أن لها في الجملة حقاً هنالك؛ ولا نزاع في ذلك. وقال 
مالك والشافعي: ُقَدّم الخالةٌ من الأب على الخالة من الم كما قالا في الأخت. 

(شم عمته كذلك) لأب وأمء : لم لأ ثم لأب. وفي «المحيط): وأما بناتٌ 
الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» فبِمَعْزل عن حق الحضانة, لأن قرابتهن لم 
تتأكد بالمحرمية. وفي «البدائع»: لا حق للرجال من قِبَلِ الأم (بشرط حريتهن) لأن غير 
الحرة مشغولة بخدمة المولى» فلا تتفرغ للولدء فإن كان الصغير في الرّق» فحضانته 
لمولاه» ولا يفرق بينه وبين ا وإن كان 1 فحضاتنته لأقربائه الأحرار. 


(فلا حق لأَمَةٍ ولا أُمّ ولد) ولا لمدبّرة ولا لمكائبة في ولدها قبل الكتابة. وأما 


١84‏ كتَابُ الطَّلآقٍ 


0 عمّهى, وجدة جِدّه. 


ويعود ذُ الحق بزوالٍ نكاح سقط به ثم للعصّبَاتٍ على ترتيبهم. لكن لا تذفع 
صبية إلى عَصَبَةٍ غير مَخرم, كمولى العَتَاقة» وابن ن العم 2131111998 


ولدها زمن الكتابة فدامل في كتابتها تبعاً لها. (والذمية) كتابية كانت أو ممجوسية فى 
ولد المُسلم (كالمسلمة) لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدّين (حتى يعقل) اليفير 
(دينا) أو يُخاف عليه أن يألف الكفرء فإنه يتزع منها. وقال الشافعي وأحمد: لا حضانة 
للذمية» وهو رواية عن مالك. 

(وبنكاح غير مخرم) من الصغير [84 - أ] من لها الحضانة (سقط حقّها) من 
الحضانة لحصول الضرر للصغيرء فإن زدج الأم ينظر إليه شَرْرأَ وينفق عليه نَرْرأ ويتيدم 
بمكانه ضرراء فلا نَظر في الدفع إليها خطراً. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم 
إلا الحسن. وهو رواية عن محمدء واحتجا بأنه عه دفع بست حمزة إلى خالتها 
وكانت متزوجةً بجعفر» وهو غير محرم منهاء وإذا لم يمنع ذلك الاستحقاق ابتداعٌ 
فالأولى أن لا يمنعه بقءً. وللجمهور قوله عله في الحديث المتقدم: «أنت أحقٌ به ما 
لم تنكحي0". 1 

(وبمخرم لا) أي بنكاح مَخرم لا يسقط حقّها من الحضانة (كأم نكحت عمّه) 
أي عَم الصغير (وجَدّة) نكحت (جدَّه) وخالة نكحت عمّه أو أخاه من أبيه» وعمة 
نكحت خاله أو أخاه من أمه؛ لانتفاء الضرر حينئذ عن الصغير (ويعودٌُ الحق) من 
الحضانة (بزوالٍ نكاح سقط به) حىٌ الحضانةٍ لزوال المانع مع قيام السببء كالتَّاشْرة 
تسقط نفقثها بالنشوزء وإذا زال بعَؤدِها إلى منزل الزوج عادت», وبه قال الشافعي وأحمد 
ومالك في رواية. 


(م) الحضانة (للعصّبَاتٍ) بعد النساء (على ترتيبهم) في الإرث» دم لابو 
3 الجد وإن علق كم الأخ لأب و ثم لأب» ثم اين الأخ لأب وأمء ثم لأب وإ 
م يم العم لأب وأ ثم لأب وإن علا ثم ابن العم لأب وأم, ثم لأب وإن سَفل» 
0 7 العتّاقة , 0 0 لا تُدُفع صبية إلى عَصَبةٍ غير ممَخرم. كمولى العَتّاقة, 


. 7١10//9 أخرجه الحاكم في «المستدرك:‎ )١( 
هيه مولى العَتَاقة: أي الشمخص الذي أعحق عيدهة و يسمي معيقاً. معجم لغة الفقهاء ص 555. بزيادة.‎ 


كاب الطلاق هما 


ولا فاسق مَاجِنٍ ولا يُخيْر طِفلٌ. 


ا انه كد اله يبه تدقه إل الاق لأس فى إلى بولدفة خم العم الام 
ذا ليحن يت ا ثم م ثم 
الخال لابوين» ثم لاب» ثم لام لان لهؤلاء ولاية عند ابي حنيفة رحمه أله . 


ثم التّذبير('؟ في ذلك إلى القاضي يدفعه إلى ثقةٍ تَخْصُئه حتى يستغني. 

(ولا) إلى (فاسقٍ مَاجِن) وهو مَن لا يبالي قولاً ولا فعلاًء لأنه غير مأمون عليهاء 
ولا إلى غير مأمونة أيضاً من النساء. وني «المبسوط»: لو اجتمعت إخوة أو أعمام فى 
درجة, فأولاهم أكثرهم صلاحاً وورعاء فإن استووا فأكبرهم سنا (ولا يُخيّر طِفْلُ) غلاماً 
كان أو جارية. وقال الشافعي: يُخير في سبع أو ثمانٍ. 

وقال أحمد: في سبع لما روى أصحاب «السنن الأربعة»: من حديث هلال بن 
أسا سامة؛ عن أبي تيفونة شليم ‏ ويقال: سلمان ‏ مولى من أهل المدينة» رجل صدقء 
قال: بينما أنا جالس [84 - ب] مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لهاء وقد 
طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة ورطنت بالفارسية ‏ أي: : تكلَّمَتٌ بلسان أهل الفرس 
من العجم ‏ زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة: استهما عليه أي اقترعا - 
ورطن لها بذلك. فجاء زوجهاء فقال: مَنْ يُحاقّني - بتشديد القافء أي ينازعني في 
ولدي ‏ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سيمعت امرأة جاءت إلى رسول 
الله عه وأنا قاعد عندهء فقالت يا رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابئني» وقد 
سقاني من بثر أبي عِتََة وقد نفعني. فقال عَّهُ: «استهما عليه, فقال زوجها: مَنْ 
يُحَاقني في ولديء فقال عَييِْهِ: «هذا أبوك وهذه أمكء فخذ بيد أَيّهما شعت». فأحذ 
بيد أمهء فاتطلقت به. وعِتّبةَ مفردة الأعناب. 

وروى أبو داود في الطلاق» والنسائي في الفرائض من حديث عبد الحميد بن 
جعفرء عن أبيه» عن جده رافع بن سنان: أنه أسلم وأبتٍ امرأنّه أن ثُك؟ » فجاء بابن 
لهما صغير لم ييلغء فأجلس النبي عله الأب ههناء والأم ههنا ثم خَيّره وقال: «اللهم 
اهده4 فذهب إلى أبيه. 

ولباها روخ نالك في «الموطا من يديت يصوي يرن شعرقم عن القاسم بن 
محمد قال: كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصماء ثم فارقها عمرء 
فركب عمُرٌ يوماً إلى قُباءه فوجد ابنه يلعب بفناء المسجدء فأخذه ا فوضعه بين 


.4١8 المُدير: الرقيق الذي علق عِتَقّه على موت سيده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١١ 
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والأمٌ والجّدة أحق به حتى يأكل ويشرّب ويَلبسّ, ويستنجيّ وَحْدَةُ 
وبالبدت حتى تحيض. وعن محمد حتى تشتهى» 8 33# 


يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه» فأقبلا حتى أتيا أبا بكر» فقال عمر: 
ابني» وقالت:المرأة: ابعي.»فقنال أبو يكر: ع ريه وبينهاء ذ فما راجعه ععمر الكلام. 
ورواه البيهقي وزاد: ثم قال أبو بكر: سمعت رسول الله لله يقول: ولا ُوَلّه والدة عن 
ولدهاي وفي نسخة: 00 ولدها). وقوله: ولا توله) بضم ففتح فتشديد لام مفتوحة: 
أي لا ُخير. ولأنه طفل غير رشيد ولا عارف بمصلحته؛ » فلا يعتمد الختياره كسائر 
تصرفاته. 

وجيب عن معقيك: نيد بأنه وفق ببركة دغائه عللل 'لاحفيار الأنظر لها فلا 
0 وعن حديث أبي هريرة بأنه عله أمرهما بالاستهام: وهو متروك 
بالإجماع؛ ف فكذا التخييرء بدليل قول الصّدّيق لعمر فتدبر. وبأن قولها: «إن زوجي»» يدل 
على أنها كانت غير مُطلّقة» وبأن قولها: قد سقاني [80 ع امن زقر أبى عنتة يدل 
على أنه كان بالغ لأنها بعد بالقُوب من المدينة لا يتأتى الاستقاء منها إلا للبالغ» وهو 
ينفرد بالشكنى» فيكون عند أيهما أراد. والحاصل: أنه حكاية 0 

(والأم والجيدة أحق به) أي بالصبي (حتى يأكل ويشرّبء ويلبٍسَ» ويستسجي 
وحدة) وقد البشضاف ذلك بسبع سنين» اعتباراً للغالب وعليه لمر وعند مالك الأم 
أحق بالغلام حتى يحتلم. وعند الشافعي يُخيّر الولد في سبع أو ثمان» فإذا الحتار الغلام 
أمّه كان عندها بالليل» وعند الأب بالنهار. وأما البنت فتكون عند مَن اخختارته ليلا 
ونهناراً..وكال أحهيد وإسحاق: يُخير الولد في سبع؛ فإذا تجار اجلاهها :شل اليه ف 
اختار الآخر فله ذلك ورد د إليه؛ فإن عاد فاختار الأول أ إليه هكذا. 

وأما المعتوه فلا يُخيّر ويكون عند الأم» لأنها أشفقُ عليه؛ وإنما كان للأب أن 
يأخذ عاقلاً متميزاً لأنه يحتاج إلى التخلّق بأخلاق الرجال رآدابهم في الأحوال» والأب 
أقدر على ذلك من الأم والجدة» ولو امتنع الأب عن أخذه أجبر» لأن نفقته عليه. 

(وبالببت) عطف على (به» أي والأم والجدة أحق بالببت (حتى تحيض) لأنها 
قبل الحيض تحتاج إلى معرفة آداب النساء من القَزْل؛ والطبخ» + والعستل : والم والحدة 
أقدر على ذلك وبعد الحيض تحتاج إلى الصيانة» والأب أقدر عليهاء وإلى التزويج 
وهو إلى الأب دونهما. 

(وعن محمد) في «نوادر هشام): (حتى تُشتّهى) وبدت إحدى عشر سنة 
5ُشتهى في قولهم جميعاً. وقال أبو الليث: بنتُ تسع.سنين؛ وعليه الفتوى. وقال مالك: 
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وهو المعتبز لفسادٍ الزّمانء وغيرهما حتى تُشتهى. 
ولا تساف مُطَلّقَةٌ برلدها إلا إلى وطَيها الذي تكحها فيهُ وهذا للأم فقط. 


الأم أحق بالبنت حتى تُنكح ويدخل بها الزوج وإن حاضت. 

(وهو) أي قول محمد (المعتبر لفساد الزمان) على ما فى «غياث المفتى») 
(وغيرهما) أي غير الأم والجدة من الأخوات» والخالات» والعكّات أحنٌ بالببت (حتى 
تُشتهى) وفي «الجامع الصغير»: حتى تستغني كما في الصبيء والأول هو الصحيح. 

(ولا تسافر مُطَلّقَةٌ) انقضت عدّتها (بوّلدها) لما في ذلك من الإضرار بالأب 
(إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه) لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعاً. لما روى ابن أبي 
شيبة وأبو يَعْلى المَوْصِلَي في «مسنده»: أن عثمان صلى بمنى أربعاً 7 ثم قال: [85م - ب] 
قال رسول الله عَيتهِ: «من تأهّل في بلدة فهو من أهلهاء يصلي صلاة المقيم» وإني 
تأهلتٌ منذ قدمت مكة)» (وهذا) السفر بالولد (للأم فقط) فليس لغيرها أن تسافر به إلا 
بإذن أبيه» ولا له أن يسافر به في مدة الحضانة لغيره» لأن في ذلك ضرراً بالحاضنة 
وإبطالاً لحقها. وقال مالك والشافعي وأحمد: للأب ذلك. 

فَصْلُ في ثُبوتٍ التسب 

(أقل مُدَّة الحمل ستةٌ أشهر) باتفاق العلماءء ولأن الولد يُُفخ فيه الروح عند 
مضي أربعة أشهرء ويعم حَلّقُه بعد ذلك في شهرين» لحديث ابن مسعود في 
الأربعين2'0. وقد دُوي أنَّ عبد الملك بن مروان وُلد لستة أشهر. ولما قدمنا أن رجلا 
تزوج امرأةٌ فولدت لستة أشهرء فهمٌ عثمان أن يرجمّهاء عقال ابح خباس: 000 

خاصتتكم بكتاب الله لَخَصَمَتْكم قال الله تعالى: هله وفِصَالَه ثلاثون شَّهْرأ)» في 

الأحقاف”2» وقال الله تعالى: لإوفِصَاله سك عامين#” © فإذا ذهب ا عامان لم 
وق اللحسل إلا سنة اشهن كدر عَمانٌ الحدهء وأنتت تَ السب من الزوج. وهكذا رُوي 
عن علي. فإقدَامُ عدمان على إقامة الحد يدل على أنه لا يكون أقلّ من ستةٍ أشهر. 


)١(‏ أي «الأربعين النووية» الحديث الرابع. 
)1١‏ سورة الأحقاف»ء الأية: .)١8(‏ 


(©) سورة لقمانء الأية: .)١4(‏ 


(وأكتَوها) أي أكثر مدة الحمل (سنتان) وهو قول الثُوري» والضححاك بن ممزاجم» 
الجن في زوانةء اد لما تدى الدارقطني والبيهقي فى تريب من حديث عائشة: أنها 
مسوك َك السماع» أن مله لا يدرك بالرأي. وهذه «العادة مَكَلَ في القن لأن ظل 
عمود المِغْزل حال الدوران أسرحٌ زوالاً من سائر الأظلال. وقال عجّاد بن العَوام: أكثد 
كد الحمل حمين سي وقال الرهري: سيك ساقي وقال ربيعة: سبع سفين. وقال أبو 
عُبيد: ليس لأقصاه حد. وقال مالك والشافعي وأحمد ذ فى المشهور عنهما: أربع 
سنين» لأن الضحّاك ولدته أمه لأربع سئين بعدما نبعت كَنيتاه وهو يضحك» فسحّي 
ضَحاكاً. 


ولما روى الدّارقطني والبيهقي عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس 
أي حديث عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل» 
تقال" بيحان اماتخ وى ل عدن هله جارعها إئراة جد بن مدن اماد سيدق 
[ورَؤْبجها رَججَلُ صِدْق](2 حملت ثلاثة أبطن : في اثنتي عشرة سنة: كل بطن في أربع 

وأخرج الدارقطني عن هاشم بن يحيى المُجَاشِْعي قال: بينما مالك يوماً جالس 
إذ جاءه رجل [85 - أ]» فقال: يا أبا يحيى ادع الله لامرأة حخبلى منذ أربع سئين» قد 
أصبحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحفء ثم قال: ما يرى هؤلاء 
القوم إلا أن أنبياء» ثم قرأء ثم دعا وقال: اللهم إن كان في بطن هذه المرأة ريح 
فأخرجه عنها الساعة» وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بغلام» فإنك تمحو ما تشاء 
وثُفيت وعندك أم' الكتاب؛ ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم؛ وجاء رجل إلى 
الرجل فقال: أدرك امرأتنك» فذهب الرجلء فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام ججغد قطط ابن أربع سنين» قد استوت أسنانه ما قطعت 
سِرّاره. وبّقد قَطِط: أي شديد الجَعُودة. 

وأجيب بأن الأحكام ؛ تبنى على العادة الظاهرة» وبقاء الولد في البطن أكثر من 
ا لجن الل لذ لي مادص د ال ل ل بواسي 
أن يكون الولد منهاء أو من غيرهاء أو كان في بطنها ريح قبل حمملها ونحو ذلك؛ فإن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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فيتبتٌ ذ ب ولد معتدّةٍ الرَجْعي, وإن جاءت به لأكثرٌ مِن سَنتين ما لم تُقرٌ بمضي 
ىن جه 2 ع8 
العدة فتثئت الرّجعة, ولاقل منهما لا. 


الضكحاك ونحوه ما كائوا يعرفون ذلك من أنفسهمء وكذلك غيرهمء لأن ما في الحم 
لا يعلمه إلا الله. وأما دعاء مالك فيما هو مفروغ عنه منهئ عنه» وكان ظهور الغلام من 
الأمور الاتفاقية في المقام أو أنه من الكرامات وخوارق العادات» والله تعالى أعلم 
بحقائق الأمور والحالات. 

(فيثبت نسبُ ولد معتدة الرجعيء وإن جاءت به لأكثر من سنتين) من وقت 
الطلاق» أما إن جاءت به لأقل من ستة أشهرء فلأنه كان موجوداً وقت الطلاق» فكان 
من عُلوقٍ قبله» وتّبِين بالوضع لانقضاء عدَّتها به بوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر 
من ستة أشهر وأقل من سنتينء فلوجود العُلوق في النكاح أو في الهدّة وتّبين من 
زوجهاء لانقضاء عدتها بوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر من سنتينء فلأن الغلوق 
بعد الطلاق» فيحمل على أنه راجعهاء إذ الظاهر من حال المسلم أنه لا يزني. 

فإن قيل: لانتفاء الزنا وَجَهٌ غير هذاء وهو أن تككون تزوجت بآخر بعد انقضاء 
عدتهاء فيكون الولد منه. 

أجيب بأن البقاء أسهل من الابتداء» فكان الحمل على أن زوجها راجعها أولى 
من الحمل على أنها تزوجت بآخر. انتهى. 

وفيه أنه مع احتمال كون الولد من غيره» فكيف يُحكمٌ بثبوت نسبهء ولعل هذا 
احتمال في ثبوت النسب خوفا من تضييع الولد. 

(ما لم ثقِر بمُضِيَ العدة) 871 ب] في مدة تحتمل. وأما لو أقرت بِمُضِيّها 
ثم جاءت لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرار لم يغبت تَسَبهء لاحتمال حدوث الحبل 
بتكاح جديد» بخلاف ما لو جاءت به لأقل من ستة أشهرء حيث ثبت نَسَبْه لظهور كذيها 
(فتشبت الرجعة) إن جاءت به لأكثر من سنتين, لأن العُلوقَ بعد الطلاقء والظاهر أنه منه 
لانتفاء الزنا عن المسلم» فيصير بالوطء مراجعاً. (ولأقل منهما) أي من السنتين (لا) أي 
لا تنبت الرجعة لاحتمال العُلوق قبل الطلاق واحتماله بعدهء فلا يصير مراجعاً بالشلك. 

(ومبتُوتَةِ) بالجر عطف على المعتدة» أي ويغبت نسب ولدٍ مبتوتة (ولدَّنه لأقل 
منهما) أي من سنتين من وقت الطلاق: لأنه يحتمل الوجود عند الطلاق» فيحمل عليه 


00 كِتَابُ الطلاقي 


لا لتمَامهما إلا بدغوة, ويُحَمَلُ على وَطْيِها بشبهةٍ في العدَّةٍ إذا جححَد جَحَدَ ولادّة زوجته. 
تثب بشهادة امرأة. 


احتيالاً فى ثبوت النسب (لا لِتَمَامِهما) رت الحمل بعد الطلاق» ووطهءٍ المبُوتة حرام 
(إلا بِغوة) لأنه التزمه. ثم في رواية: » يشترط تصديق المرأة. وفي رواية: لا يشعرط 
(ويحمَل على وَطيْها بشئهة في العدّة واعُّرض بأن الزوج إذا وطِء بشبهة معتدّته من 
طلاق ثلاثء أو على مالٍء فأتت بولد لا يغبت نسبه وإن اذَّعاه. نص على ذلك فى 
كتاب الحدود. 1 

(إذا جَحَدَ) الرجلّ (ولادّة زوجته تشبتٌ) الولادة (بشهادة امرأة) وأما السب 
فيثبت بالفِراش» حتى لو نفاه يُلاعن. وإذا جحَدَ ولادة معتدّة» فتبونُها بشهادة رجلينء أو 
رجل وامرأتين» أو بوجود جل ظاهرء أو اعترافه بالحجل» أو تصديق الوَرَئة عند أبي 
حنيفة. وقالا: لا يُكتفى بشهادة حرة مسلمة ثقة» كتعيين الولد بالحرة الثقة اتفاقاً. وأما 
الطلاق المُعلّق بالولادة فلا يقع بشهادة امرأة واحدة على الولادة عند أبي حديفة إذا لم 
يكن عَبلٌ ظاهر. وعددهما: يقع بشهادتهم(", لأن الطلاقٌ 0 متعلقٌ بالولادةه 
وشهادة المرأة حجة في إثبات الولادة» لقول حذيفة: إن رسول الله عله أجار ز شهادة 
القابلة. رواه الدارقطنى. 

ولقول الزُهري: مضت الشنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيذهن 
من ولادة النساء وعيوبهن. وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال؛ وامرأتان فيما 
سوى ذلك. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فكذا فيما يتعلق بالولادة. ولعل هذا 
الجكم حدق وى عكره درل الخالن : ولا يَحِلُ لهنّ أن يَكْثْمنَ ما ححلَقَ الله في 
اركانية إن 2ه ِيُؤْمِنٌ بالله الجر الآخر»”" 601 أ] فإنه إن لم ثُقبل شهادتهُن؛ 
يكون إظهارهن عبئثاً في عَقّهِنٌ 

قي حنيفة: أنها ادعت الحنثء» فلا يثبت إلا بحجة» وشهادة النساء ضرورية 
في حق الولادق فل" يظهر في حق الطلاق» لأنه ا من ضروريات الولادق» [ إذ الطللاق 
تع ل وإن صار من لوازمها هنا. 

ثم إقرار الزوج بالخجل كافي لوقوع الطلاق المُعلّق على الولادة عن عير غير الشهادة 

إذا ف ولدت وصَدّقها(" الزوج. وعتدهما يشترط شهادة القابلة..لأنه حكم متعلق 
(؟) وفي المخطوط؛ لشهادتهما. 
(؟) سورة البقرة» أية: (7574). 
(0) في المخطوط: «وكذيها» بدل «وصدقهاء. 


كتَابُ الطلاقي ل 


فضل في النَفْقَة والكنوة والشكنى 
تحث النفقةٌ والكسوةٌ والسّكتى على الرؤْج. ولو كان صغيراً لا يقدِرُ على 
الوطء للعزس مسلمةٌ أو كافرةً. كبيرة أو صغيرةء ثوطأ 1[ ز[ [ 1 1 17010101 


بالولادة, فلا ينث يقبت عند المتازعة بلذ حجة :وشهادتها حجة فيها. لما روينا. وله أن 
الإقرارٌ بالحبل إقرا بما يفضي إليه وهو الولادة. 
فضلٌ في التَقَقَةِ والكشوة والشكنى 
وأسباب النفقة ثلاثة: الرّؤْجية» والقّرابة» والملك. 


(تجبُ النفقةٌ والكسوةٌ والسّكنى على الزوج) بالإجماع؛ وبالكتاب» وهو قوله 
تعاتي» طلِيْْفِقْ دُو سَعَةٍ من سَعيه 2774 وقوله سبحانه وتعالى: إوعلى المَوْلُودٍ له 
رِرْفُهنّ وكسْوَتُهنٌ بالمغزوف6”" أي على مَنْ يُولد له وهو الوالد» وقوله 0 
مأشْكنُو هن مِنْ حيث سَكم من وُجدٍكم74". وبالشئّة وهو قول رسول الله عَِته في 

حجة الوداع ني حديث جابر الطويل علي ما رواه مسلم او داود: المي بالنساء 
0 فإنهن وان - أن ا لكم اتَحذْمَرِهي بأمانة الله» واستخللتم فُوُوجَهنٌ نّ بكلمة 
أللّه» ون عليهنٌ أن لا يُوطِعِنَ فوشكم أحَدا ا لا يأذنٌ في بُيوتكم أحداً تكرهونه, 
نإذا فَعلْن ذلك فاضرِبُوهنٌ ضرباً غير مُبَرْح» وإنَّ لَهِنَّ عليكم نفقتَهنٌ وكشونَهنٌ 
بالمعروف». (ولو كان) الزوج (صغيراً للا يقد على الوطء) خلافاً لمالك. 

ولنا أنَّ العجز من قِبله. فكان كالمجبوبء (للجزس) متعلقٌ بعجبء وهو متناول 
لمن معت نَفْسَها قبل الدخول حتى تقيض المعججل وهو قولهمء أو بعده وهو قول أبي 
حنيفة (مسلمة) كانت (أو كافرة) أي ذمية: لإطلاق النصوصء غنية أو فقيرة (كبيرة 
أو صغيرة توطأ) أي قابلة لأن توطأ وإن لم تزف إليه في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. 
وأما غيرهما ممن لا قدرة له على وطمهاء فلا نفقة لها سواء كانت في منزل الزوج أو 
5-5 

وقال الشافعي - وهو الأصح في مذهبه: لها النفقة وإن كانت في المهد لإطلاق 
النصوص. 


)١(‏ سورة الطلاقء الأية: (/ا). 
١؟)‏ سورة البقرة» أية: (75؟). 


() سورة الطلاق» الأية: (3). 


ل كتابُ الطلاتي 


بقَدْرٍ حالهماء فتجبٌ في المُوسِرِيْن نفقة اليَسَار و المُغسِرِين نفقة الإعسَار. وفي 
المُوسِرٍ والمُعسِرَة وَكسه بين الخالين 000177 


ولنا: أن النفقة لاحتباس مستححق بعقد النكاح [40 - ب] ينتفع به الزوج في 
الجماع ودواعيه» والصغيرة لا تصلّح لذلك» حتى لو كانت مُشتهاة يمكن جماعها فيما 
دون الفرجء وجبت نفقتُها. 

(بِقَدْرٍ حالهما) أي حال الزوج والمرأة. وهذا اختيار الخصّاف» وعليه الفتوى؛ 
وهو قول أحمد (فتجبُ في المُوسِرِيْن نفقة المَسَار) أي الغنى والسَعَة» (و) في 
(المُغْسِرِين نفقة الإعسَار)0© أي الفقر والقناعة (وفي المُوسِرٍ والمُعيِرَّة وعكسه) 
وهو المُعسِد والمُوسِرَة (بين الحالين) أي دون نفقة السار وفوق نفقة ا 
إسراف ولا تقتير» إذ خير الأمور أوسطها. قال الله تعالى: «9والذين إذا نف نقَقَوا لم يُشْر 
ولم يَقْثّوا وكان بين ذلك قَوَام0". 

ثم كما تفرض لها قدر الكفاية من الطعام» فكذلك من الإدام لأن الخبز لا 
يُشُاول عادة إلا مأدُوماً. وجاء في تأويل قوله تعالى: لإمن أُوسَطٍ ما تُطْعِمونَ 
أبيكم4”" أن أعلى ما يُطعم الرجل أهله الخبرُ واللحمء وأوسطَهُ الخبرُ والزيت» وأدناه 
الخبز واللبن. وأما الدُهن فلا يُستغنى عنه خصوصاً في ديار الحَرٌء فهو من أصل 
الحوائج كالخبز. وقال الشافعي: بقَدْر حال الزوج» وهو اختيار الكزخي. 

وفي «الذخيرة» و «المبسوط»: أنه ظاهر الرواية, لقوله تعالى: وإوعلىٍ المُؤْسِع 
قَدَرُه وعلى المُقْيِرٍ قَدرُه, رقوله سمبتحانه: ليق ذو شعو يمن سععة ولن قُدِرَ عليه 
رْقُه فَلْيَفِىْ مما آناه الله لا يُكَلْفُ الله تفي إلأنا اناه سحي إل بعد عسرٍ 
يسرع” 4 ولأنها لتنا زوجت نفسها من معسر فقد رضيت بنفقة المُغْسِرين. 

وقال مالك: بقدر حال المرأة. لماروى الجماعة إلا الترمذي من حديث 
عائشة: أن هنداً بنت عُمْبة قالت: يا رسول الله عَيلتُهِ إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
يعطيني ما يكفيني وولدي, إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله عه : 


)١(‏ في المطبوع: والعسار». 
(؟) سورة الفرقان,» الأية: (/51). 
(؟) سورة المائدق, الأية: (495). 
(1) سورة البقرق الأية: (5؟5). 
(0) سورة الطلاق» الآية: (7). 


كتَابُ الطلآق ١‏ 


ولو في بيت أبيهاء أو مرضت في بيت الرَّوْج: لا لناشِرَةٍ خَرَجَت من بيته, 


وحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 


ولنا أن الككتاب يقتضي أنها يقَدْر حال الزوج. وحديث هند يقتضى أنها بقدر 
حال المرأة» فقلنا: إنها بقدر حالهما عملاً بالدليلين. لكن قد يقال: إن الحديث ليس 
فيه دلالة على إعسار الزوج وإيسار المرأة» بل على إيساره و [بخله](2 عليها بحسب 
اقتداره. 


هذاء وتجب النفقة أيضاً (ولو) كانت هي (في بيت أبيها) ولم يطلب الزوج 
انتقالها إلى منزله» لإطلاق النصوص. وعن أبي يوسف .: وهو اختيار القُدُورٍيٌ وبعض 
المتأخرين من علماء بلخ -: أنها لا تستحق النفقة حتى تُرَفٌ إلى منزل الزوج» وكأنهم 
بَتوا أمرها على العرف. 

(أو مَرضت في بيت الزوج) بأن رُقْت إليه صحيحة فمرضت في بيعه. 
والقياس: أن لا نفقة لها إذا كان ذلك المرضٌ مانعاً من الجماع. ووجه الاستحسان 
[28 - أ]: أنه يَستَأَنْسُ بها ويتمتع مها ء وما العرس عارض» فأشبه الحيض. وفي 
قوله: في «بيت الزوج» إ ما إلى أنها لو مرضت ثم سلّمت نفسهاء لاتحت النفقة 
لأن التسليم لم يصحء وهو مروي عن أبي يوسفء قالوا: وهو حسن. 

(لا) تجب النفقة (ِلناشِرَةٍ خرجت من بيته) الذي تسكن معه فيه؛ أو مُنِعت من 
الدخول إلى منزلها الذي يسكن معها فيه بغير حق. أما إن خرجت لأنه لم يغطها المهر 
المعجل أو لأنه ساكٌ في مغصوبء أو منعتةُ من الدخول إلى منزلها الذي يسكن معها 
فيه لاحتياجها إليه» وكانت سألته أن يحوّلها إلى منزله؛ أو يكتري لها منزلاً آخبر ولم 
يفعل: لم تكن ناشزة. وإنما اعتبر في الناشزة عدم الإقامة في المنزلء لأن الظاهر أنه 
يقدر على وطء المقيمة» لأن البكرّ لا تُوطأ إلا كوها. 

والدليل على وعؤبة الفقةوإن كان مُطُلقاً لكن خرجت الناشزة بدّلالة النص. 
وهو قوله تعالى: اهومن في المَضّاجع204 حيث أير بمنع حقها من الصحبة التي 
هي مشتر مشتركة بينهماء ٠‏ فأولى بمنع النفقة التي هي مختصة لها. ومن اللطائف أنه قيل 
شُرَيْح: هل للناشزة نفقة؟ فقال: نعمء فقيل: كم؟: فقال: جِرَاتٌ من تراب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


.)914( سورة التسلى الأية:‎ )١١ 


ل كِتَابُ الطّلاق 
ومحبوسة بِدَيْنَء ولا مريضةٍ لم تُزفٌ و مغصوبةٍ كَزْهاً و حاجّةٍ لا معه. 

ولو كانت معه قلها نفقةٌ الحَضّرٍ لا السَفَّر ولا الكرّاء. 

وعليه موسراً نَقَقَةُ خادم واحدٍ لها فقطء لا مُغيِر 


000 0 


(و) لا (محبوسة بِدَيْن) عليهاء سواء كانت تقدِر على قضائه أو لا (ولا مريضة 
لم تُزف) إلى الزوج لعدم الاحتباس والاستمتاع. وفي «الذخيرة»: ولو مرضت في 
منزلها فلها النفقة» لأنها غير مانعةٍ نفسها من الزوج بغير حق» ويمكن الجمع بين 
الروايتين بأن تحمل الثانيةٌ على مرض غير مانع من الجماع. (و) لا (مغصوبةٍ كزهاً) 
وعليه الفتوى. وكذا لا نفقة لامرأة معتدة لوطءٍ وقع بشبهة: لاحتباسها عنه لمانع من 

(و) لا (حاجٌّة) أي لا تجب على الزوج نفقةٌ امرأتيه الحاجة مَعَ غيره إن كان 
كرما 1 زلا فغة) اوهذا عند أب يحديقة وقيصيد خلافا لابي يوسف: حيث لها عنده 
نفقة الحَضَّرٍ (ولو كانت) حابحة (معه قَلها نفقةٌ الحَضَّر) اتفاقاء بأن يعتبر قيمة الطعام 
فيهء (لا) نفقة (السفر) لأن زيادةً القيمة في السفر يسقط بما حصّلَ لها من المنفعة به 
(ولا الكرّاء) لأن المُستحقٌ هو النفقة وليس الكراء منها 

وقال الشافعي: إن حجت بغير إذن زوجها فرضاً أو نفلاً فلا نفقة لهاء وبإذنه إن 
ذه بكو قله انق وكذا إن لم يذهب في أظهر القولين. وقال أحمد: إن أحرمت 
من المِيِْقَاتِ فلها النفقة» وقيل: لا883 - ب]. 

(وعليه موييرا) إذا كانت امرأته حرة ة (نفقةٌ خادم واحدٍ لها فقط) عند أبي 
حنيفة؛ ومحمدء ومالكء والشافعي» وأحمد. وقال أبو يوسف: نفقة خادمين: أحدهما 
لداخل البيت» والآخر لخارجه. ثم الخادم إن كان مملو كا لها استحقٌ النفقَة عندهم) 
وإن كانت حرة ومملوكة لغيرها اخثلف فيه. ولا يبلغ نفقة خادمها نفقتها. حتى قالوا: 
يُفرض لخادمِها أدنى ما يُفْرض لها على الزوج المُغير. 

وفي «الذخيرة»: إن لم يكن لها خادم فليس عليه نفقتُه» وهو ظاهر الرواية» وقول 
أحمدء وأكثر أصحاب الشافعي. وفي «نوازل أبي الليث؛: أنّ المرأة إذا كانت تقير 
على خدمة نفسها تُجبر عليها. وفى «فتاوى أهل سمرقند): أنها إذا كانت من ذوي 
الأقدار, ولها خدم كثير» تجب عليه نفقةٌ خحادمين. 
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(لا معسراً) أي ليس عليه نفقة حادمها إذا كان سا وهو رواية الحسن عن 


كِتَابُ الطلآقٍ و١‏ 
في الْأصَحٌ. ولا يفرّقُ بينهما لعجزهٍ عنهاء وتُوْمَرُ بالاسيدّانةٍ عليه 170 


مين حنيفة. وقوله: (في الأصح): احترز به عن قول محمد: إنه تجب عليه نفقة 
خادمها إذا لم تكتف بخدمة نفسهاء كما لو كان موسراً. ووجه الأول: أن استعمال 
الخادم لزيادة التنعهم(”2: فيعتبر في حال اليسار دون الإعسار, ولأن المُعسر يلزمه أدنى 
الكفاية» والمرأة قد تكتفي بخدمة نفسها كذا قرر الشُرَاح. وفيه: أن رواية محمدٍ 
محمولةٌ على ما إذا لم تكتف بخدمة نفسهاء ورواية غيره محمولة على ما إذا كانت 
تكتفي بخدمة نفسهاء فلا تعارض. 

(ولا يفوّقُ بينهما لعججزهٍ عنها) أي عن النفقة الراتبة والكسوة (وتُؤْمر) المرأة 
(بالاستدانة عليه) أي على الزوجء بأن تأحذ الطعام على أن قي ثمنّه من مال 
الزوج. وفائدة هذا الأمر ‏ مم فورض القاضي لها النفقة ‏ أن يمكتها أنْ تحيل رب الدين 
على الزوجء وأنّ ترجع بالدَّئْن على اتركته إن مابدء رهذا عندناء وهو قول خطاء بن 
يَسَارِ والحسن البصريء والثوري» وابن أبي ليلى؛ وابن سُئْرْمة» وحمّاد بن سليمان» 
والظاهرية. 

وأجاز التفريق مالك والشافعي وأحمد إذا طَلبَنْهه لقوله تعالى: «إفإمساك بمعروفٍ 
أو تريح بإحسَانٍ7#" والإمساك بالمعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة؛ فإذا 
عَجَرّ عن ذلك : 0 ؛ إذ المستحقٌ عليه أحد الأمرين» فإذا تعذر أحدهما تعيّ 
الآخر. ألا ترى أنه إذا عَجَرَ عن الوصول إليها بسبب الجحَك”29 أو الغنهِا؛»» يفدق بينهما 
لفوات الإمساك 206 853 - أ] بل أولىء لأن حاجتها إلى النفقة أَظهدٍ من حاجتها 
إلى قضاء الشهوة» وهذا كنفقة العبد والأمة فإنها مُستحمّة عليه بالملك؛ فإذا تعذرت 
أجبره القاضي على إزالة الملك بالبيع. وقيل لسعيد , بن المسيّب: أتفرق بين العاجز عن 
النفقة وبين امرأته» فقال: نعم فقيل له: إنه سنةٌء فقال: نعم. والشنّة إذا أطلقت يُفهم 
منها سنة رسول الله عله ثم مذهب مالك: يُفرّق بينهما بالطلاق. ومذهب الشافعي 
وأحمد: يفرق يفسخ, , 

ولنا قوله تعالى: «إوإنْ كان دُو مُحشرَةٍ قُتَظِرَةٌ إلى م مئْسَرة206. وهو مُطلق في كل 


)١١(‏ عبارة المطبوع: «أن استعماله لزيادة...» والمغيت من الممخطوطة. 

)١١‏ سورة القرة» أية: (5؟5؟). 

وي السحوب: ينطوم لذ كرد مياوع إن السام من 120 

(4 الغتّة: مصدر عُنٌ الرجل عُنَةَ: جز عن الجماع لمرض يصيبه. معجم لغة الفقهاء ص 59717 
(ه) سورة البقرة» آية: (580). 


١‏ كتَابُ الطّلاق 


ومَنْ فُرضّت لعساره فأَيسَر تم نَقَقَةَ يَسَارِهِ إِنْ طلبت. 


مسر بحق» 2 تعالى: «إوأتكحوا الْأَيَامَى منكم والصَّالِحين من عِبَادٍ كم وإمائكم إِنْ 
يكونوا فَقَراءَ يِه هم الله ين فُطْلِه”2 حيث جعل الفقر غير مانع من النكاح ابتداءٌ 
قلأن يكون غير مانع منه بقاءً أولى» وقوله سبحانه: «ؤلا يُكلْفٌ الله نَفْساً إلا ما آناها 
سَيَجْعلُ الله بعد عُشر يُشرأ04© حيث دل على أن م مَنْ لم يقدر على النفقة لم يُكلفْهاء 
فلا يفرّق لعجزه عنهاء ولأن في التفريق إبطال ملك الزوجء وفي الأمر بالاستدانة تأخير 
حقها وهو أهون له؛ فكان أولى وأحسن. 

وفي «شرح المختارة: المعسرة إذا كان زوجها مُعسِراً ولها ابن مِنْ غيرٍ موسرء أو 
أخ بوسر نلعي على روجهاء وبزمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على 
الزوج إذا أيسرء ويُحْبس الابن أو الأخ إذا امتنع» لآن هذا من المعروف. وفي «شرح 
الوقاية): وأصحابنا لما شاهدوا ضرورة الناس إلى التفريق» لأن دَفْع الحاجة الدائمة لا 
يتيسر بالاستدانة ‏ والظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج في المال أمر مُتَوهم - 
استحسنوا أن ينصب القاضي نائباً شافعي المذهب يفرق بينهما. انتهى. 

ثم العجز عن النفقة إنما يظهر في حق الزوج الحاضرء وأما الغائبُ عَيْبةٌ منقطعة 
إذا لم 5206 نفقة ورفعت أمرها إلى حاكم شرعي وفرق بينهماء فقال مشايخ سمرقند: 
جاز تفريقهء لأنه قضى في فصلين مُجتهدٍ فيهما: أحدهما: التفريق بالعجز عن النفقة, 
والآخر: القضاء على الغائب. وقال صاحب «الذخيرة): الصحيح أنه لا يصح قضاؤه؛ 
لأن العجرٌ لا يُعرف في حال العَقِبةِ لجواز أن يكون قادراًء فإذا يُفع هذا القضاء إلى 
قاض آخر فأمضاهء فالصحيح أنه لا ينفذء لأن هذا القضاء ليس في فصل مجتهد فيه 
3 - ب] إذ العجز لم يثبت. انتهى. والمشهور في مذهب الشافعي: أنه لا يفرّق بين 
المرأة وبين زوجها الغائب» ولو غاب عنها مدة طويلة ولم يترك لها نفقة» وإنما يُنسب 
هذا إلى الحنابلة. والله سبحانه أعلم. 

(ومَنْ قُرِضَت) النفقة (لعَسَاره فأيسر تم) وفي بعض النسخ: أتم (نفقة يَسَارِه 
إن طلبت) المرأة» ومن فرضت ليساره فأعسرء فعليه نفقة عَسَاره لأن القضاء بالنفقة 
كان باعتبار حالهماء وقد تبدلت حاله» فتبدلت بتبدلها. (وتسقط) نفقة الزوجة (فى 


.)959( سورة النون الآية:‎ )١( 
.)/( (؟) سورة الطلاق» الأية:‎ 


كتَابُ الطّلاق و١‏ 
تي 00 
مدة مَضَّتء إلا إذا سَ سَبَق فَرْض قاض» أو رضيا بشيءء فتجبُ لما مضى ما داما 
حَيّينِ فإن مات أحذهماء أو طَلَّقَها قبل قبض سقط المفروض, إله إذا استدانتت 


2-0078 


بر القاضي. ولا نُستردٌ معجلة مُدّة. مات أحدهما قَبْلّها ونفقةٌ عرس الْقِنّ عليه 
يُباع فيها مرة بعد أخرى, 3111101010 


مدة مضت») لم ينفق عليها الزوج فيهاء سواء كان غائباً أن ختاضيرا وامتنع من الإنفاق 
(إلا إذا سبق فَرْض قاضء أو رضيا بشيء) بأن اتفقت مع الزوج على مقدارء (فتجب 
لما مضى) من هاتين المسألتين (ما داما حيّينء فإن مات أحدهماء أو طلقها) رج 
(قبل قبض) النفقة» وبعد فرض القاضيء أو التراضي على شيء (سَقَْط المفروض) 
وكذا ما تراضيا غليه. لأن الصّلة لا تدم إلا بالقبض. وعندهما: لا يسقطء لأن الأعواض 
تشفط فيل الفيض: 

(إلا إذا استدانت بأمر القاضي) فإنه لا يسقط. ذكر ذلك الحاكم الشهيد في 
«مختصره)» وذكر الخصّافٌ: أنه يسقط. والصحيح الأول» لت استدانتها بأمر القاضي 
بمنزلة استدانة الزوج بنفسه.؛ وهو لا يسقط بموت أحدهما فكذا هذه. وقال مالك 
والشافعي وأحمد في رواية: تصيدُ النفقة الماضية ديناً بلا قضاءٍ وتراض كالمهر. 

ولنا أنها صلة بقدر الكفاية جزاء عا الاين كرزق القاضي في بيت المال؛ 
فلا بد من التسليم كالهبة» أو التأكيد بقضاء أو تراش بخلاف المهر فإنه مطلق. 

(ولا نسترد) نفقةٌ أو كسوةٌ (معجلة مُدَّة مات أحدهما) أو كلاهما (قبلها) أي 
قبل مضي المدة» سواء كانت تلك النفقة قائمة؛ أو عالكة؛ أو مستهلكة. وقال محمد 
والشافعى وأحمد: يحتسب لها بنفقة ما مض. ,؛ رترد ها بقىي هن النفقة إن كانت قائمة 
وقيمقها إن كانت مستهلكة20 ولأ تره :إن عاقتت حالكة بالأتفاق: لآنها اختدرك اله 
لمقصود الزوج؛ ولم يحصل له فكان له أن بعردء» كما لو عججل لها نفقة ليتزوجهاء 
فماتت قبل ذلك. كذا في «الذخيرة». 

(ونفقة عرس م2 الْقِنّ)20 أي العرد اللي ل*” حرية فيه بوجه (عليه) أي على 
الْمَنٌّ إذا تزوج بإذن رةه (يباع فيها مرة بعد أخرى) حتى لو اجتمع عليه نفقة بعدما 
بيع مرة» بِهِع ثانياً وكذا الث إلى ما لا د يتدانى. إلا أن يفديه مولاه لانها دين في ذمته» 


دق عبارة الممخطوط: ترد ما بقي إت كانت قائمة أو هالكة أو مستهلكة... والمغبت عبارة المطبوع. 
(؟) العزس: امرأة الوجل. «مختار الوؤجله ص 2178 مالاة (عرس). 
(5) القَِنُ: العبد الرقيق الكامل الوّق. معجم لغة الفقهاء ص 7+١‏ بتصرف. 


5-0 كتَابُ الطلآقي 


وفي دَيْن غيرها يُباع مرة واحدة. وتجبُ سكناها فسي بيتٍ ليس فيه أحدٌ من 
أَهْله ولو ولده من غيرها إلا برضًاها. وبيتٌ مفردٌ من دار له عَلَقّ كقاها. 


وقد ظهّر [10 - أ] وجويّه في حق المولى فيتعلق برقبته» كدين التجارة في العبد 
المأذون. ولما كان حَقّها في النفقة لا في عين التقبة كان للسيد أن يفديه» ولو مات 
العبد سقطت النفقة» وكذا المهرء لفوات محل الاستيفاءء» كالعبد الجاني» 0 لو قتل 
في الصحيح. قيد بالقن» لأن المدير("©: وولد أم الولدا "© لا يباع» بل يسعى" وكذا 
المكائبف©) ما لم يعجز. وقيدنا بإذن المولىء لأنه إذا تزوج بغير إذنه لا يباع فيها. 
وقال الشافعي: لا يباع القن في نفقة عِرسِهء ويثبت لها الخيار في الفُرقة. وقال أحمد: 
لا يباع؛ ونفقتها على سيده» وفي رواية: في كسبه. 
(وفي ذَيْن غيرها أي غير النفقة كالمهر (يتَاع) القن (مرة واحدة) إذا عجز عن 
أدائه ولم يَفْدِه مولاه. والفرق أن دين النفقة يتجدد في كل زمانء فيكون ديئاً آخر 
حادثاً بعد البيع» ولا كذلك سائر الديون. وقد تقدم: أن الأمة والمُدئّرة وأم الولد لا 
تجب لها النفقة على زوجها إلا بالتهوئة9؟. وأما المكائبة فهى في يد نفسهاء وليس 
لمولاها أن يستخدمهاء فكانت كالحرة في استحقاق النفقة على الزوج إذا لم تحبس 
(وتجب سُكناها) أي سكنى المرأة على الزوج (فسي بيتٍ) بالمِلّكء أو 
الإجارة» أو الإعارة» أو بالوقف عليهء (ليس فيه أحدٌ من أهله) ساكن معها (ولو) كان 
(ولدّه من غيرها) لأن السكنى حقهاء فلا يشترك معها غيرهاء كالنفقة (إلا برضاها) 
لأن لها إسقاطٌ حقها. 


(وبيتٌ مفردٌ من دار له) أي لذلك البيت (ِغَلَقّْ) ومرافق (كقَاها) لحصول 


)١(‏ المُدَبّر: الرقيق الذي عُلْقَ عِثْقه على موت سيده؛ ومثاله قول السيد لعبده: إن يِب فأنت خق. معجم 
لغة الفقهاء ص: 1418. 

.8/8 الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأنت بولد. معيجم لغة الفقهاء ص:‎ 1 5١ 

() السعي: أن يكلف العبد العمل ليؤدي به عن نفسه إذا أعتق بَعْضّهُ ليعتق ما بقي. القاموس الفقهي ص 
1 

(4) المكائت: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً م ن المال نجوماً (مقَشَط) 
ليصير خُرًاً. ل 0 

(0) التّيوئة: هي دوعلل الزن الا وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها. أما إذا كانت تذهب 
وتجيغ 0 مولاها لا تكون تبوئة. «رد الحتار» ؟/5/ا” . 
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و 2 3 . م 5 
وله منعٌ والديها وولدها مِن غيره من الدخولٍ عليهاء لا من التّظر إليها و 
كلامها متى شاوًا. 


وقيل: لا يمنعٌ من الخروج إلى الوَالْدَين ولا مِن دُحْولِهما عليهاء كل 
جمّعة وفي مَخْرّم غيرهما كل سنة, وهو الصحيح. 

وتُفرّض نفقةٌ عِرْس الغائب و طفله و أبويه في مال له. من جئس حقّهم فقط 
عند مؤوّع أو مُضارب» أو مديون إن أقوٌ به وبالتكاح, 


2000 


مقصودها (وله منعٌ والدّيها وولّدِها من غيره من الدخول عليها) لأن البيت له فله 
المنع من الدخول فيه (لا من النظر) أي ليس له منعهم من النظر (إليها و) لا من 
(كلامها متى شاؤًا) حذرا من قطيعة الرحم بما لا ضرر عليه فيه. 

(وقيل: لا يمنعٌ) الرجل امرأته (من الخروج إلى الوالدين ولا) يمن والديها 
(من دخولهما عليهاء كل جُمُّعة, وفي مَحْرّم غيرهما) أي غير الوالدين لا يمنع من 
دخوله عليها (كل سنة وهو الصحيح) احترز به عن قول محمد بن مُقَاتل الرازي: لا 
يمن المَحْرّم كل شهر. وعلى هذا حُرُوجها لزيارة عمتها أو خالتها. وعن الحسن: لا 
يمنعها عن زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاثة» ولا يمنغ محارمها من الدخول عليها 
كل جُمُعة 

(وتفرض نفقةٌ عرس الغائب و) 101 - ب] نفقة (طفله و) نفقة (أبويه في مالٍ 
له) أي للغائب (من جئس حقّهم) بأن يكون ذلك المال طعاماً أو دراهم؛ أو دناني أو 
ثياباً من جنس ما يكسى به لأن نفققهم واجبة بدون القضاءء فكان القضاء إعانة لهم 
لا إيجاباً مبتدأء إذ القضاء على الغائب مُمتنمٌ (فقط) أي ولا يُفرض نفقة غير من ذُكر 
من المحارم لأن نفقئّهم لا تجب إلا بالقضاء للاختلاف فيهاء إذ عند الشافعي: لا 
تجب النفقة لغيرهم. ولا تُفرضٌ نفقة من ذكر أيضاً إذا كان المال من غير جنس 
حَمّهِم, بأن كان عُرُوضاً("©, لأنه يحتاج إلى القضاء بالقيمة» أو إلى البيع» وذلك لا 
يجوز على الغائب. 

(عند مُؤْدَع) هذه صفة ثالئةٌ لمالٍ» أو حال ثانية. والظرف الأول وهو «له) صفة 
لمال. (أو مُضاربء أو مديون إن أقرَّ به» أي بالمال «وبالنكاح) وبطفله وأبويه. قيّد به 
لآخ أحدا منهم لو أنكر المال أو النكاحء فأقامت المرأةٌ البينةَ على ذلكء لا يَفُرض لها 


)20030 الغرؤوض: هي ماعدا النقود» والحيوانات» والمكيلات» والموزونات» كالمتاع والقماش. المجلة 


مادة: .)١71(‏ وانظر القاموس الفقهي ص 47 7. ومعجم لغة الفقهاء ص 9.". 


0" كنات الطلاق 


أو عَلِمَ القاضي ذلك. ويُحلفها أنه لم يُعطها النفقة كلها ' بإقاعة بيخ لم رضن 
عليه. ويَأمْرها بالاستدانة. ولا يقضي بالتكاح. 

وقال زفر: يقضي بالفقة لا بالتكاح, وعمل القضاة اليرمَ عدى اها 0 
ولمُطلقةٍ الرجعيء وأنبائن » والمفرقة بلا معصية, ككحياء ر العنق رالبار: رسي : 
لعدم الكفاءة النفقةٌ والشكتى: .. 


القاضي» لأن ديا لا تُقبل 3 أن أحداً منهم ليس رضي عن انغائب فى إثبات 
الروجية) ولا المرأةٌ خصماً في إثبات حقوق الغائب فى ماله وإذا ثيت في -حقه تعذى 
إلى الغائب (أو علم) عصف علي أقر» أىَّ أو إن علم «(القاضي ذلك» عي ١‏ ألم 6 
والتكاح» والتّسَبء ذ ١ك‏ شامه د يجوز القضاء به في محل ولايده ٠.‏ 

(ويُحلفُها) أي الفاضي المرأة (أنه) أي الزوج (لم يُعطها النفقة ويُكفِلها) أي 
ويأخذ منها كفيلاً أيضاء لا-تمال أنها استوفتٍ النفقة» أو طلقها الزوج وانقضت عدتها. 

(لا بإقامة بينق) على الكاح. رلا إن لم لوحفلت عالاء تأفاسةبنة أن ا رفن 
القاضي للمرأة النفقة إذا أذنكر المُو مُُ لمُودَعٌ. أو المُضَارِبُ أو المديون التكاحء فأقامت البينة 
عليه؛ أو أنكر المال» فأقامت البيئةَ عليه (ليفرض عليه) أي على الغائب (ويأمرّها 


بالاستدانة) عليه. وهو قول ا حنيفقة وأبي يوسف» الآخر وقول محمد. والأصح قبوله 
البيتة» وهو قولهما الآول» وبه قال زفر. 


(ولا يقضي بالنكاح) لأن في ذلك قضاءٌ على الغائب (وقال زفر: يقضي بالنفقة 
لا بالنكاح؛ وعمل القضاة اليوم على هذا) الذي قال زفر: (للحاجة) والرّفق 2 
ولا تحتاج المرأة على قول زفر إلى إقامة البينة أنه لم يترك لها نفقة (ولمطلقة الر 
والبائن» واللمفوقة باذ بعفجية كخيار العِثق والبلوغ والتفريق لعدمٍ الكفاءة) ' . 
بإسلام المرأة وإباء الزوجء أو باللعان؛ أو بالإيلاء» أو عالغكة: أو عدت (العفقة 
والشكتى). وقال مالك [91 - أ] والشافعي وأحمد في المشهور: لا نفقة للمطلقة ثلا 
أو على عِوَضٍ | إلا إذا كانت حاملاً فبالإجماع لقوله تعالى: «إوإِن 15 أولذك حَمْلٍ 
َأنفُِوا عليهنٌ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُوٌ04". 

ثم دليلهم ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث 0 
فيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاء فخاصمئه إلى رسول الله عله فلم يحعل لي ش 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: (5غع. 


معععوعه ادقع لومم ع عم وموم عمو فاه وعام و ع عه قمعم وو وه ناماه قم سمه 06 لأ م566 هم هع ومة مق مامه 6أمة 6 لاه مهام واه وواو اهام ناه عدم ههه هوم قو و ووو واه ممم دوهن 


ولا نغةة. «أمرني أن أُعقدٌ في بيت ابن أم عَكتُوم. وعدل التضاتق فيه عن عد ينك ستعينا 
ابن يزيا. لاسي حدثنا الَّعبِي به: إنما التتفقة والشكنى للمرأة ! إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة. وفى, مسلم: أن أبا عمرو بن مص بن المُغِئِرة خرج مع علي بن أبي طالب 
إلى اليمن: فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر 
لها الحارث بن هشامء وعَيّاشُ بن أبي ربيعة بنفقة فَسَحْطَئْهَاء فقالا: لا والله ليس لك 
نفقة نفقة إلا أن كوني حاملاء فأنت النبي يِه فذكرث له قولَهُماء فقال: دلا نفقة لك4. 
وزاد أبو داود: «إلا أن تكرني حاملاً). 

واعاب لوت ابراه بعال «أشكثوهنٌ من حيثُ سَكَنْكُم من وج د م276 وما 
روى مسلم من حديث أبي إسحاق قال: حدّث الشُعبي مدت ير 
رسول الله مزه قال: ١لا‏ شكنى لها ولا نفقة». فأخذ الأسود كفا من حصي - وفي 
تموظة:؛ حَصْبَاء ‏ فَحَصّبَه به وقال: ويْلّك تُحدّث مثل هذا. قال عمر: لا نترك كتات 
الله ولا سنة نبيا بقولٍ امرأة» لا ندري أحفظتٌ أم نسيت» لها الشكنى والنفقة» قال الله 
تعالى: «ؤولا تُخْرِججُوهْنٌ مِن بُيُوتِهنَ4”" الآية. فقد أخبر أن سنة رسول الله َه أن لها 
النفقة والسكنى» ولا ريب في أن قول الصحابي: «من السنة كذاه رَفْعٌ» فكيف إذا كان 
قائله عمر. 

وقد صرح" البيهقتي والدارقطني بزيادة قوله: سمعت رسول الله مُه يقول: 
«للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى) ). وقال [ إبراهيم كان عمئ إذا ذكر عنده حديث فاطمة 
قال: ما كنا نغيّر فى ديننا بشهادة امرأة. فهذا شاهدٌ على أنه كان الدَّينُ المعروف 
المشهورٌ عندهم وجوب النفقة والسكنى. فَبُوّل حديثها من ذلك بمنزلة السَّاذ. والّقة إذا شذ 
للبلا عدا ويُصرح بهذا ما في مسلم من قول مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من 
امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء والناس إذ ذاك هم الصحابة. 


وروى مسلم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة أنها 
قالت في فاطمة:  31١[‏ ب] لا خير أن لها في ذكر هذاء تعني قوله: لا شكنى لك 
ولا نفقة. وفي لفظ للبخاري: قالت: ما لفاطمة ألا تعقي الله» تعني في قولها: لا شكنى 
لك ولا نفقة. وعنها: أنها قالت لفاطمة: إنما أخرجك هذا للسان» يعني أنها إنما 
)١(‏ سورة الطلاق» الأية: (5). 
)١(‏ سورة الطلاق» الأية: (9). 
(5) في المطبوع: «خخرّج» بدل «صرح». 
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استطالت على أحْمّائهاء وكثُر الشر بينهم, فأخرجها عليه الصلاة لوقيام لذلك. 
ويقوي ثبوته عن عائشة اجاج ابن المسكب بهء» وهو معاصر لهاء وأعظم م متتبع لأقوال 
من عاصره من الصحابة حفظاً ودراية على ما فى أبى داود من حديث يمون بن قرا 
قال : ا 7 و ا 01 اطبا ريك فين لقع 
فخرجت من بيتها؟! فقال: تلك امرأة فَتَنَتِ الناس» كانت لَسِنَةَ فَوْضِعَتٌُ على يد ابن 
أم مكتوم. 

وهذا هو المناسب لمنصبه؛ فإنه لم يكن لينشبَ إلى صحابية ذلك من عند 
نفسه. وفي الحديث: أن سليمان بن يَسَار قال: خخروج فاطمة إنما كان من سُوء المخلق. 
وممن ردّه زوجها أسامة بن زيد حب رسول الله َيه فإنه كان إذا ذكرت فاطمة شيئاً 
من ذلك؛ يعني من انتقالها في عدّتهاء رماها بما في يده. رواه عبد الله بن صالح من 
جا ل 0 فهنذا لم يكن إلا لعلنمه يأنة غلظ متها أو لِعِلْمِه 
بخصوص سببه(22 من اللّسَنِ أو ضيقٍ المكان. 


وممن رده: زيد بن ثابت» ومروان بن الحكم. ومن التابعين: ابن المسيّب» 
وسُرَيْح والشّغبي؛ والحسن؛ والأسود بن يزيد» وممن بعدهم: الثوريٌ وأحمد بن حنبل 
وخلقٌ كثير من بعدهم. 

وقال الطحاوي: إن الله تعالى لما بين بقوله: «إتأيها التي إذا طَلَّفْكُمُ النساءك 

الآية('2, أن للمطلقة الشكنى؛ ونهاها عن الخروج, ونهى الزوج عن إخراجهاء من غير 
تفرقة بين المطلقة للشئّة التي لا رَجْعَة عليهاء وبين التي عليها الرجعة. وجاءت فاطمة 
وروت التفرقة بينهما على لاف ما رُوي عن عمرء وما جاء به الكتاب صحٌ احتجاج 
عمر وبطل حديثها. 

فإن قيل: المراد بالآية المطلقة رجعياً لقوله تعالى في آخرها: «إفإذا بَلَعْنَ جَلَهِنٌ 
فَأمِسِكُوهُنٌ بمعروف أو فَارِقُوهنٌ بمعروف96© وهو حكم الرجعة دون البائن. أجيب بأن 
صدرّ الآية عام وأخرها جام ببعض ما ا الصدر, وذلك لا يُنطل عمومّه. ونظير 
ذلك قوله تعالى: طوالمُطلّقاتٌ يَكَرَبَصِنٌ بأَلْفْسِهِنٌ * ث قروء#” 0 فإنه عام في البائن 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 
() سورة الطلاق» الآية: (؟). 

(14) سورة البقرق, آية: .)١78(‏ 


كاب الطلأقي .؟ 
لا لمُعتدّة الموتٍ والمفرّقة بمعصية كالرّدة. 


وتقبيل ابن الرّوْج وردّة مُعتدّة الغلاث تُسقِط التفقة ليه مَكينهًا ابنَهُ. 


والرجعي ولم يبطل عمومه بآخر الآية الخاص بالرجعي» وهو قوله تعالى: لإوبُعُواتُهنٌ 
أحنٌ بِرَدّهنّ في ذلك04", 

(لا لمُعتدّة الموت) أي لا نفقة لهاء لأن احتباسها لحق الشرع لا لحق الزوج 
فإن التريّصٌ منها عبادة» ولهذا لا يراعى فيها التعذف [35 - أ] عن براءة الرّحِم بالحيض 
مع إمكانه. وعن الشافعي في وجوب السكنى قولان: أحدهما: عدم الوجوب» وهو 
اختيار العُرَنِيّ. وثانيهما: الرجوبء وهو قول مالك. (والمفرّقة) أي ولا نفقة للمفرّقة 
بينها وبين زوجها (بمعصية) منها (كالرّدة» وتقبيلٍ ابن الزوج) بِأنْ فَبِلَنْه بالشهوة في 
عصمة أبيه» أو عدته من الرجعي» لأنها حبست نفسها بغير حق» فصارت كالتّاشِزة» بل 
أشدٌ منها لإزالتها النكاح بالكلية» بخلاف المفرّقة بغير معصيةء كخيار العتق والبلوغ, 
واغدء الكقاية لأنهاحبيت يها بالك وؤللة لا قط النمقة" كنا إذا تحتفت 
نفسها لاسديفاء مهرها. 

(ورِدّة مُعتدّة الثلاث تُسقط النفقة لا توكيئها) أي لا يُشقط النفقة تمكين معتدة 
العغلاث (ابنه) أي ابن الزوج» لأنه لا أثر حينكل للدة. إلا أن المرتدة تُخبس لتتوب» ولا 
نفقة للمحبوسة» بخلاف الممكتة ابن زوجها. 


(ونفقة الطفل) حال كونه (فقيراً على أبيه) لأنه تعالى أوجب نفقة النساء على 
الرجال لأجل رامين لقوله تعالى: لإووعلى المَوْلُودٍ له رِرْقُهنٌ و كشوئهنٌ 
بالمعروف 276 لأن تر تب الحكم على الوصف يُشعر باعل أذ سنب 'اننقة الأولاد 
أولن: ل ولأئة تعالى أوجب على الأب نفقة طفله من اللبن وغيره 
وقت الرضاع بقوله: «وفإن ِرْضَعْنَ لكم فآتوهنٌ 56 رَهُنّ2"0, فيجب بعده بجامع الفقر 
والعشن. 

ونفقة الإرضاع على الأب لا يشاركه فيها أحدء فكذا نفقة الأولاد الصغان 
)١١‏ سورة البقرةء الأية: (5078). 


(؟) سورة البقرةء الآية: 387 ؟). 
(") سورة الطلاق» الأية: (5). 


5+8 كتَابُ الطلاقي 
لا يشاركه أحدّ كنفقة أبويه وعزيه. 
.ولي على أن 0-0 إلا إذا تعيئتتٌ» + ومتاعز الات من دق + عندها. 2 


وكذا يجب عليه نفقة طفل ابنهٍ فقيرين (لا ا أي الأب فى نفقة طِفْله (أحد) 
من الأم ونحوها (كنفقة) أي كما لا ينار كه أسدد في نفقة ة (أبويه وعزسه) وعن أبي 

حنيفة أن نفقة الطفل على الأب والأم أثلاثاً بحسب ميراثهما. قيد بالأب لأن الجد والأم 
يشا ركهما غيرهماء لأن نفقة الطفل عليهما على قَدْر ميرائهما في ظاهر الرواية. وبه قال 
أحمد. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها على الجد وحدّهء وهو قول الشافعي. 

(ولوس عنى أمبه إزضاقة) ماله الأنه سن "الكفافة ونس علي الأب يننا 
بالقضاء لأن عليها إرضاعه ديانٌ كخدمة البيت من الكَبْسء والطبخ» والححبز (إلا إذا 
تعينَتُ) بأن لم يوجد غيرهاء أو وجد ولم يقبله الطفلء أو كان الأب مُعسراء فإنها 
تُجِبرٌ إرضاعه صيّانة للولد عن الضياع. وأوجب مالك على الأم إرضاع ولدها بلا 
أجرة إذا كانت تبحتهء أو طلّقت رجعية ولا مانع» كأن تكون عالية القدر. 

ولنا أن الإرضاع كالنفقة» ونفقة الصغير [؟ 95‏ ب] على الأب دون الأم؛ فكذا 
الإرضاعء وربما لا تقدر عليه لعذر بهاء فلو أجبرت تضررتء وقد قال الله تعالى: بلا 
نُضَارٌ والدةٌ يِوَلَدِمَا»( أي بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. كذا قرّروهء والظاهر أن 
الأعذار تمنع الإجبار من غير خلاف للإضرار. 

(ويستأجه الأب مَنْ يُرْضِعُْهُ عددها) إن أراذتك: ذلفء لأن لها التسيطنافة ولو 
استأجَرّها) أي الأب الأمّ حال كونها وو ةَ له أو معتدةً من رَجعي لتُرْضْعَه لم 
يَجْرْ) لأن الإرضاع مُستَحَوٌ مُستكححق عليها ديانة 0 تعالى: لوالوَالِدَاتٌ يُرضِعنَ أولادَهنٌ 
: عَولَينِ74” واستفجار الشخص لأمر مُسبّحقٌ عليه لا يجوز. وأجازه الشافعي, لأنها 
كالأجنبية بالنسبة إلى هذه الأعمالء ولذا لو امتنعت عنه لم تُجبر عليه» فيصح إجارتها 
نفسهاء كما يصح لإرضاع ولد له من غيرها. 

(وفي) استعجار الأم (المبتوتة) المعتدة (روايتان) الجواز, لأن النكاح قد زال 
فالتحقت بالأجانب» وعدمه وهي رواية الحسن عن أي حنيفةء لأن الْعِدَةٌ من أحكام 


)١(‏ في الغغخطوط: «لا يشركه). 
(؟) سورة البقرقء أآية: (75؟). 


(9) سورة البقرةء آية: (575). 


كناب الطلآقي 6" 


وَلإِرضاعِهِ بعد العِدّة صح. وهي أَق عن الأحبية إلا أن تطلب زيادة أجر. 


نفقةٌ البست بالغة والابن زَّمناً على الأب خاصّةٌ وبه يُفتى. وعلى الْمُوسِر 


التكاح» ولهذا يجب لها النفقة والشكنىء ولا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إليهاء ولا أن 
يشهد لها. 

(وَلإِرضَاعِهِ) عطف على لِتُرضعه. أي ولو استأجرها (بعد الهِدّة) لإرضاع ابنه 
منهاء أو لابنه من غيرها وهي في نكاحه ( صخ لأن الإرضاع ليس مُستَحقٌّ عليها 
(وهي) أي الأم بعد العدة (أحقٍ من الأعيية لأنها عليه أشفق» ولبنها له أوفق” 0 
وهي به أرفق» فكانت أحق (إلا أن تطلب) الأم (زيادة أجر) على الأجنبية دفعاً للضور 


عن لذت 3 تكون الأجنبية ترضعه بعغير 6 والأم بأجر» لقوله تعالى: بإلا نضا وَالدة 
ِوَلّدِمَا ولا مُولُودٌ له يوَلدَو204 قالوا: مُضارَة الأب إلزامه الزيادة على أجرة الأجنبية: 
وقد قال الله تعالى: #إوإن تَعَاسَوْتم فُستُرضعٌ له أخرى©”". 


(ونفقةٌ الببت بالغةً) ليس لها زوج (والابن) بالغاً (رَمَُِ إذا كانا فقيرين» وكذا 
إذا كان أعمىء أو ذاهِبَ العقل فقيراً أو طالب علم لا يهتدي إلى الكشبء أو من 
ذوي البيوت وأبناء الكرّام» أو لا يجد من يستأجرء فهو عاجرٌ. قال الحلواني: ورأيت 
في موضع أن هذا إن كان بهم رشد (على الأب خاصة) لأنه لا يشاركه أحد في 
مؤنة رضاعهما صغيرين» فكذا في نفقتهما كبيرين (وبه يُفتى)) ومختار الخصّاف وهو 
رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنها تجب أثلاثاً: ثلثان على الأب وثلث على الأم. 

(وعلى المُوسر يَسَارَ الفطرّة) وهو أن تملِكُ نِصَاباً من أي مال كانء فاضلاً 
عن حاجته الأصلية:؛ لأنه المعتبر [417 - أ] لوجوب المواساة في الشرع ولو كان 
كسوباء وهذا عند أبي يوسف. وعند محمد: تقدير اليَسَار هنا بأن يَفصُلَ عن نفقته 
ونفقة عياله شهراً إن لم يكن من أهل الحرّف» وعن نفقتهِ ونفقة عِيَاله كل يوم إن كان 
من أهلهاء حتى لو اكتسب درهما كل يوم وكفاه بعضه يجب صرف باقيه إلى قريبه. 
قال صاحب «التحفة»): قول محمد أرفق. وجعل فى «الهداية) الفتوى على قول أبى 
يوسف. وعند الشافعي بأن يَفصّلَ عن قُوتِهِ وقوت عياله ما يُصرف إلى قريبه. ْ 


)١١‏ في المطبوع: «أرفق». 
)١١‏ سورة البقرة» آية: (55؟). 
(؟) سورة الطلاقء الاية: © 


م 00 كِتَابُ الطلآقي 


نفقةٌ أصولِهِ الفقراء بالسّويّة بين الابن والبنتء ويُعتبر فيها القُربُ والججزئيةٌ. ففي 
مَنْ له بنثٌ وابنُ ابن على البنتِء وفي ولد بنتٍ وأخ على وليها. 
و نفقةٌ كل ذي رحم مَحْرّم صغيرء أو بالغةٍ فقيرة 171131111011101 


(نفقةٌ ة أصولِه الفقراء) من أبويةة وأجداده, وجدّاته من الطرفين وإن عَلَّواء 
(بالسُويّة بين الابن والبدت) فيٍ ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي بحديفة: أنها 
بالتفاوت على الذكر مِثْل حظ الانئيين على قياس الميراث» ونفقة ذوي الأرحام» وبه 
قال الشافعي وأحمد. والأول أصح لأن استحقاق الأبوين النفقة باعتبار حق الملك لهما 
في مال الولد لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»” '©. وهوافي الذّكر 
والأنثى سَواء ولهذا ثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلااف الملّة وإن انعدم التوارث 
بسبب النختلاف الملّة. 


(ويُعتبر فيها) أي في نفقةٍ الأصول. وفي بعض النُسخ: «فيه», أي في هذا النوع 
من النفقة (القّرب والجُجزئية) لا الإرث؛ ولهذا يجب مع اختلاف الدين. 

(ففي مَنْ له بعت وابنُ ابن) كلها (عدى البنت) للعلتين» (وفي ولد بنت وأخ 
على ولدها) قال الكَلواني: لو كان الأب قادراً على الكسب لا يُجبر الابن على 
نفقته» لأنه غنى باعتبار كسبه. وقال السْرَحْسِئ: قيل: وهو ظاهر الرواية إذا كان الابن 
قاد عن الكيجي لا تعر نمف عل الأب نورقل كا نالب فادرا على الكيين 
تجب نفقته على الابن؛ لأن معنى الأذى في الكدٌ والتعب أكثر منه في التأفيف المنهيّ 
عنه في حق الأبو ين حيث قال الله تعالى: طفلا تقل لهما ف014. وأنا الأجداد 
والجدات فإنهم كالاباء والأمهات» ولأنهع تسيبوًا لأحيائة فاستوجيوا عليه الأشيا 
كالأبوين. وإنما شط الفقر لأنهم لو كانوا موسرِينٌ لا يجبُ نفقئهم 37 إذ الأصل أن 
نفقة الإنسان في ماله. 

(و) على الموسرٍ (نفقةٌ كل ذي رحم مَخْرّم صغير) فقير أو كبير عاجز عن 
الكسب (أو بالغة فقيرة) حتى يكون نفقة الصغيرة ة على الأم والجد أثلاثاً. ونفقة الأخ 
المعسر على أحواته المتفرّقات القوصدات اناساء: لآن في قوله تعالى: #وعلى 
الوارثِ مثل مث ذلك 20 إشعاراً باعتبار المِقَدَار ولأن العّوم بالعُثُم. وشّرطت المحرمية 


زدلق أخرجه ابن ماجه في ستنه ىل كتاب التجارات 6ق باب ما للرجل من مال ولده (55) 
رقم (91؟5). 
(؟) سورة الإسراءء الآية: (57). (8) سورة البقرة» آية: 889 5). 


لقراءة ابن مسعود: «وعلى الوارث [ة ‏ بع ذي الوجم المخرم مثلّ ذلك» فقيّدَ 
المطلق به إذ قراءته لا تنزل عن رواية» ومن يكون محتاجاً من الوارثين يُجعل في 
حكم المعدوم (أو ذَكر زَّمِنِء أو أعمى: على قذْرٍ الإرث). 

وعند الشافعي لا يجب غير نفقة الولادء فلا تجب النفقة لغير الوالدين 
والمولودين» لأن استحقاق الصّلة عنده باعتبار الولاد دون القرابة» حتى لا يَعْتِقُ أحدٌ 
على أحد إلا الوالدان والمولودون عنده. وجعل قَرَابة الإخوة كقراية بنى الأعمام؛ 
وحمل قوله تعالى: «إوعلى الوارِثِ مِثْلٌ ذلك7#© عل نفي العُضارّة دون النفقة. وهو 
مروي 7 ابن عباس. وقيل: المراد بالوارث وارث الأب» وهو الصبى نفشه. والمعنى: 
أنه مات أبوه ه وورثهء وجبت أجرة رضاعه في ماله إن كان له مال» وإن لم يكن له مال 
أجبث الأم على إرضاعه. وقيل: المراد به الباقي من الأبوين عن غولة عله : 9وَاجعَلْه 
الوَارِتٌ مِتَاو20. 

وأجيب بأن الإشارة بذلك للبعيد» وهو هنا وُجوبُ الرزق والكسوة على الأب. 
ونفي المُضارّة لا يختص بالوارث» بل يجب على غيره أيضاء فلا تحمل الآية عليه 
بدليل قول عمر وزيد» فإنهما قالا: «إوعلى الوَارِثِ مِكْلُ ذلك» من النفقة. 

ثم اعلم أن مالكاً قصر النقّقّة على الصُلْبِيَ» أي قريب الولاد بلا واسطة» حعى لا 
يفي عندة كففقة هد ولا عندة: ولا ولد ولت بل يجب على الأب نفقة ولده 
المحصور [الفقير]!"© على قدر حاله حتى يحتلم» عاقلاً غير رَّمِنِ بما يمنع التكشب. 
وعلى الولد كبيراً كان أو صغيراء ذكراً كان أو أنثى: نفقة أبويه الفقيرين» صحيحين 
كانا أو رَمِئنْه مسلمين أو كافرين, لأن إنفاقّه على من يثبت بينه وبين جزئية بلا 
واسطة, كأنه إنفاق0© على نفسهء فيجب بخلاف غيره. 

وقال ابن أبي ليلى: تجب النفقة على كل وارث مَخرماً كان أو غير محرم. 
واستدل بظاهر قوله تعالى: #وعلى الوَارِثِ مِثْلُ ذلك». 


ولنا ما قدّمنا من قراءة ابن همهسعود: «وعلى الوَارث ذي الرّحم المَخْرم مِثْلُ ذلك) 
فقكَدَ المطلق بف لانن الذي يَحرْم قطعْه. ومنعٌ النفقةٍ مع يَسَار المنفق يؤدي إلى قطيعة 


.)3507( سنن الترمذي 4517/14 - 4954» كتاب الدعوات (45)» باب (9/5)) رقم‎ )١( 
في المطبوع: إنفاقه وما أثبتناه من المخطوط.‎ )( 


مء؟ كِتَابُ الطلاق 
ويُعْتبِرُ أهليةٌ الإزث لا حقِيقَيُه حقيقَتُه فنفقةٌ مَنْ له خال وابنُ عم على الخال ولا نفقة 
مع الاختلاف دِيْئاً إلا للزوجة والأصول لمرو 3#6*ظ1 


العم وعي هن الملاعن» كال «ابلءا تعالى: 56 الذيِيَ لَعَنَهِم الله4”'© وقد ورد: 
(الوَحِمُ م معلقة بالعوق تقول: مَنْ وصلني وَصَلّه اش» ومَن قَطَعْني قَطَْعَه الله). رواه مسلم 
عن عائشة. 

وشَرطٌ الصّغر أو الفقر أو( الرُمَانَة لتحقق العجز فإن هذه الأمور أَمَارَةٌ الحاجة. 
وروى الطبراني بإاسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علد 
«اليد العُليا أفضل من اليد الشفلى؛ وابتأً بن تَعُول: أُمَكَء وأباك» وأحتكٌ وأخاك, 
وأدنّاك فأدناك). . وهو في «الصحيحين) وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن - الك 
- أ]. وروى الطبراني في «الأوسط؛ من حديث جابر قال: قال رسول الله َه : دما 
أنفق المرءٌ على نفْسِهء وأهله» وولده؛ وذي رَحِمِهِ وقرَابتِه فهو له صدقة». 

(ويعتبر) في نفقة ذي الرحم المحرم (أهلية الإرث لا حقيقته) لأن حقيقة 
الإرث لا تُعلم إلا بعد الموت» وحينئذٍ تسقط النفقة, (فنفقة مَنْ له خال وابن عم 
على: الخال) لأنه ذو رحم محرم, يمكن أن يرث ممن له النفقة بناءٌ على توريث ذوي 
الأرحام» بأن يموت ابن العم قبله. وإن استويا في المَحْرميَة والأهلية لللإرث تَرَجح مَنْ 
كان وارئاً في الحالء فلو كان له عم وخخال؛ أوعم وعمة» تجب النفقة على العم؛ 
لاستوائهما في المحرمية. وتَرجُح العم بكونه وارثاً في الحال بالنسبة إلى العمة 
والتخال. 

(ولا نفقّة» تجب (مع الاختلافٍ دِيْناً إلا للزوجة والأصول) الأبوين» والأجداد 
والجدّات (والفروع) الولد وولد الولد. أما الزوجة فلأن نفقتهًا لاحتئاسها بحقٍ مقصودٍ 
بعقدٍ التكاح: وذلك يَعتَمِدُ صحةً العقدٍِ دونَ اتحاد الملة. وأما الأصول والفروع فلن 
نفقتهم باعتبار الجُرئية» وجُجءٌ المرء في معنى نفسه. وكما لا تمنع نفقَةَ نفسِهِ بكفرمى لا 
تمنع نفقة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حرييِين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا 
مستأمنين» لأنا نُهينا عن بهم» لقوله تعالى: نما يَنُقَاكم الله عن الذين قَائَلُوكم في 
ادي 20 الأية. 


.)9( سورة النساى الآية:‎ )١( 
عبارة المسخطوط: «وشرط الصغير والفقير...»‎ )؟١(‎ 
.)58( (؟1) صسورة الممتحنة» الآية:‎ 


كتَابُ الصّلاق 8" 
ولا مع الفقر إلا لها وللفروع, ولا للغييّ إلا لها. 


وباء ء الأب عَوْض ابيه لو عَقَارَه لنفقته, 


ا ا 00 


وكان في حق الوالدين والولد أنْ لا يغبت استحقاق النفقة مع اختلااف 
اليلق لآن 0 تطريق الضلة كنفقة الأقارنب» 0 استكستوا واوجبوا علي 
الولد المسلم نفقة أبويه الدميين» لقوله تعالى: لإوصَاحِبِهُما في الدنيا مَعؤوفي0© 
وليس منٍ المُصاحبةٍ بالمعروف أن يتقلب في نعم الله تعالى ويدعهما يموتان مجوعا 
وعُرياً. والأجدا 5 والجِداث من قل الأ والأم بمنزلة لوي في ذلك لأن استحقاقهم 
باعتبار الولاد' "© وبمنزلة استحقاق الأبوين. 


(و00) شفعة تحب رمع الفقر) وفي , بسحن اسم ولا على الفقير (إلا لها) أي 
0 (وللفروع) الصغار. وقيل: إذا كان فقيراً دَمناً أو أعمى» تجب نفقة أولاده في 


بيت المال كنفقته. (ولا) نفققة 7 تجب (للغني إلا لها) أي للروجةء لأن نفقتها جزامُ 
انيد هوام هوه في الألين . 

(وباع الأب عند أن حنيفة لنفقته بقَذر حاجته (غَوْض ابنه)” "2 الكبير الغائئب 
لأنه إذا كان حاضراً لايبيع الأب عَوْضِه اتفاقاً» وإذا كان مقيرا عفان 0 
بالعزض هنا ما يُنقل (لا عَقَارَه) أي لا يبيع الأب عَفَار ابنه [4؟ ‏ ب] (لنفقته» متعلق 
ب: باع. والقيان أن لا يبيعٌ العَؤض أيضاً إذا كان الابن كرا وهو قول أبي يوسف 
ومحمك لأن ولاية الأب زالت ببلوغ الاق رشينا الأ يما بيقه تتخصيا لد فللوصي 
وللأب بيع تمروض الابن الغائب تحصيئاً لماله» وبيعه هنا ليس للتحصين» بل لنفسه 
وليس له هذه الولاية. الأنثري أن التفقة لا حكون أوحت من سائر الدروف. وليس لأب 
بيع شيء من مَمَاع ولده في دين له عليه ولا يقضي القاضي بذلك أيضاًء الاو فيه 
قضاءً على الغائب» فكذا في النفقة واستحقاق الأم النفقة» كاستحقاق الأب» وهي لا 
ل 0 


الحفظ ثابتة لأن ل ا كاارضن في لحن 


.)١١( سورة لقمانء الأية:‎ )١( 

(؟) حرفت في المطبوع إلى: «الولاء». 

(؟) العؤض: يوزن القَلْس: المتاع. وكل شيء عَدضٌ إلا الدراهم والدنانير» فإنها عين. مختار الصحاح ص 
8ك مادة (عرض). 


0 كتَابُ الطلآق 


لا دين له عليه سواهاء ولا الأمُ تسيع ماله لنققيها. وضَمِنَ مُودَحٌ الابن لو أثفقها 
على أبويه بلا أَمْرٍ قاض» لا الأبوان لو أنفقا مَالَّهُ عندهما. 


وإذا قضِي بنفقةٍ غير العزس ومَضَّت 0000008( 


الوارث الكبيرٍ الغائب له ولاية الحفظ وبيع العُروضء فالأب بذلك أحق لأنه أشفق» 
وبيعُ الغؤوض من الحفظ لأنه يُخشى عليه من التَّوَى2"0, وحفظ الثمن أيسر وأيمن» 
وبعد البيع يصيرُ الشمن من جنس حقه فله أن يأخذ منه قذر النفقةٍ. وإنما لا يبيع العَمّار 
لأنه مَعِدٌ للانتفاع به مع بقائه» ويحصل مقصود الأ من النفقة باستغلاله» فلا يجوز له 
بيعه إلا بكمال الولاية» وهو عند صِغْرِ الولد ل جُنُونه. 

(لا لدّين) أي لا يبِيعٌ الأب عَوْض ابنه لأجل دين (له) أي للأب (عليه) أي 
على الابن (سواها) أي سوى نفقة الأب» إذ لا ضرورة في ذلك (ولا الأم تبيع مالّه) 
أي مال الابن مطلقاً (لنفقتها) لأن ملك مال الابن مخصوص بالأبء لقوله عَلِته: «أنْتَ 
ومالك لأبيك:0. وفي «الذخيرة»: أن في الأقضية جواز بيع الأبوين عَوْض ابنهما. 
وهكذا ذكر القدوري في شرحه؛ بل ينبغي أن تكون هي بالجواز أولى لِضَعْفِها وكمال 
حاجتهاء ولقوله عَلهِ: «أمكٌء ثم أمكء ثُمْ أباك ثم الأقرب فالأقرب)2©0. 

(وصَّمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُودَحٌ الابن لو أنفقها) أي الرَدِيْعة (على أبويه بلا أمر 
قاض) لتصرفه في مال غيره بدون إذنه» بخلافي ما إذا أمره القاضي لعموم ولايته. وإذا 
ع لا يرجع على القابض, لأنه مَلَّكُ بالضمانء قَظَهَرَ أنه كان متبرعاً. وإثما قلنا: إنه 
لا يضمن ديانة» حتى كان له أن يَحَلِف بعد موت المودع أنه لا حق لورثته قله لأنه 
لم يرد بذلك غير الإصلاح. وفي «النوادر»: إذا لم يكن في مكان يكن ابعطامع رأي 
القاضي لا يضمن استحساناًء وقد قالوا في رجلين كانا في سفر فأغمي على أحدهماء 
فأنفقٌ رفيقه عليه من ماله» أو ماث قَجَهرَ فجَهّرَه صاحبه من ماله؛ لم يضمن استحساناً. 1 
الأبوان) أي لا يضمن الأبوان (لو أنفقا ماله) وديعة (عندهما) لأن نفقتَهُما هه 
واجبةٌ على الابن بدون القضاءء فاستوفيا حدهمًا: 

(وإذا قُضِي بنفقةٍ غير الجزس) وهم: الولد والوالدان» وذوو الأرحام (ومضت 


)١(‏ التّوَى: الهلاك. مختار الصحاح ص “5 مادة (توى). بتصرف. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه 773/7 » كتاب التجارات :)١7(‏ باب ما للرجل من مال ولده (514)؛ 
رقم (51؟57). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه 215174/4 كتاب البر والصة والآداب (40)» باب بر الوالدين... (1)» 
رقم (؟ - 5548) بلفظ: «أمكء ثم أمكء ثم أمكء ثم أبوكء ثم.أدناك أدناك». 


كِتَابُ الطلآقي ىم 


مدة سَقَطّتء إلا أنْ يَأذنَ القاضي بالاستدانة. 


ونفقةٌ المسفلوكِ على سيّدهه فإن أبى كسب وأنقَقَء وإن عَجَرَ عنه أمِرَ يسيعه. 


مدة سقطت) وبه قال الشافعي وأحمدء لأن نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة» فتسقط 
بحصولهاء (إلا أن يأذن القاضي) لِمَن له النفقة (بالاستدانة) على الغائب واستدان 
عليه لأن للقاضي ولايةً عامة» فصار إذنه كإذن الغائب. ولو ضاعت نفقة مُعجلة أو 
كشوة لذوي الأرحام» يفرض لهم مرة بعد أخرىء لتحقق حاجتهمء ولو ضاعت نفقة أو 
كسوة للزوجة لا تفرض لها نفقة أخرىء لعدم اعتبار الحاجة في حقهاء ولهذا تجب 
النفقة لها مع غناهاء وبعكس هذا لو بقيت النفقةٌ المفروضة في مدةٍ بعد المُدة» تُفرض 
للزوجات ولا تفرض لذوي الأرحام. ولو عججل نفقةً مدةٍ ثم مات أحدهما قبل المدق 
يسترد في الزوجات عند محمد دون الاقارب. 

(ونفقةٌ المملوك) ذكراً كان أو أنفى؛ مديّراً أو أمّ ولد. لا مكائباً لالتحاقه 
بالأحرار (على سيّدهِ) للإجماعء ولقوله عَهِ: دهم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم؛ ع ع ا ا 00 ولا 
تُكلْقُوهم ما يلبهم ؛ فإن كلْفْعُموهُم فأَعينُوهم). رواه الشيخان» وزاد أبو داود: «من لم 
يُلائمكم منهم فُبِيعُوه» ولا تُعَذّيوا حَلى ابلّه) . كن تفقه له وَالعُوْمُ بالعُنُم. 

(فإن أبى) السيد عن الإنفاق عليه (كْسَبَ) المملوك (وأنقَقَ) على نفسهء نظراً 
له ببقاء نفسه» ولسيّده ببقاء ملكه؛ (وإن عجر عنه) أي عن الكسب: أن كان عنقيرا 
أو رَمِناء أو أعمئ» أو جاريةٌ لا يوجر مِذلها. (أمِرَ ببيعه) إن كان قِنَّاء لأن المملوك من 
أهل الاستحقاق» وفي بيعه إيفاءٌ 6 بدون إبطال حق المولى» لقيام ثمنه خَلَفاً عنه 
بخلاف المديّر وأمّ الولد» حيث يُجبر على الإنفاق عليهما إذا عَجَا عن الكسب» لأنهينا 
عاجزان ولا يقبلان النقل من ملكه؛ ومنفعتهما له فيُجبر على نفقتهماء وبيخلاف سائر 
الحيوانات حيث لا يُجبر على بيعهاء ولا على الإنفاق عليهاء لأنها ليست من أهل 
الاستحقاق. وَالمَقضِي له لا بد أن يكون من أهله. ولكنه يُفتى فيما بينه وبين الله تعالى بأن 
يتفق عليها أو يبيعهاء ويكون آثماً معاقباً في جهنم بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق عليها. 

3 الحديث: ا دخلت النار في هِرةٍ حبستها حتى ماتتء لا هي أطلقتها 
فتأكل من حقاش الأرض(2, ولا هي أطعمثها». وعن أبي يوسف: أنه يُجبره وهو 
)١(‏ الحخشّاس: الحشرات. مشتار الصحاح ص 274 مادة (خشش). 


هه أخخر جه البخاري (فتح الباري) /ه* كتاب بدء المخلق (9ه): باب إذا وقع الذباب فى شراب 
أحدكم 2»)١57(‏ رقم (898) بلفظ مختلف قليلا. 


1" كتاب الطلاقي 


للا ب ل 2 1210 


قول مالك والشافعي. وغاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى حُحشبة: فَيُجبرةُ القاصسى لتر 
الواجد [ه56 0006 
ويّقويه ما في حديث يَعْلى بن مرّة التَمَي على ما رواه البغوي: بينا نحن نسير 
مع لبي مذ مررنا بعر شتى عليا0". فلما رآه البعي؛ جَوْجَرَ - أي صَوّْت - ووضّع 
جرانه - وهو بكسر الجيم: مُقدّم عُدْقِه - فوقف عليه النبي عَيهِ فقال: «أين صاحبُ هذا 
البعير)؟ فجاء فقال: (بغْنيه) فقال: لا بل أهبه لك يا رسول ابه فقال: دلا بِعْنِيْه) قال: 
ال ا عر لي مد را 0 (أما إذ ذ كرت 
من أمره» فإنه شَّكى كثرة العمل» وَقِلّة العلّفٍء فأحسنوا إليه». 
وأما غير الحيوان» كالعَقَار والزرع» والشجرء فيُكره له أن لآ ينفق عليها حتى 
ل ا ولو كان عبد بين رجلين يُجبران على نفقته. ٠‏ وفي 
الدّابة لا يجيران» فلو طَلّب أحدهما من القاضي أن يأمره بالنفقة عليها حتى لا يكون 
متطوعاًء فالقاضي يقول للآابي: إما أن تبيع نصيبك من الدابة» أو تنفق عليها رعاية 
لجانب الشريك» هكذا ذكره الخَصّاف. وفي «المحيط؛: يُجبر صاحبه؛ لأنه لو لم 
يُجبر لتضرر الشريك. ولو امتنع المولى من الإنفاق على عبده. فتناول من مال سيده؛ 
فله ذلك إن كان عاجزاً عن الكسبء أو قادراً عليه ونهاه عنه. وإلا فليس له ذلك. ولو 
أعتق عبداً زَمِنا أو صغيراً سقطت نفقته» ويجب في بيت المالء لأنه ليس بينهما 
محرميّة والله تعالى أعلم. ١‏ 


)١(‏ يُسْنَّى عليه: يُسمتَقَئْ من البئر. المصباح المنير ص: 2١١١‏ مادة: (سنا).. 


كناب العئاتي نا 


مرم مم هورم رو ووو ددم مهمه ره ص وووم مد رده ريه هو وو وس و موه مجه م مومهم مم دم اماما ااا ااا ااا يود 


كتابُ العَتاق 

هو بفتح العين» العتق والحرية وكذا العتّاقة. 

وفي الشرع: قوةٌ محكمية يَصِيرُ بها المرءٌ أهلاً للشهادة والولاية» وإثبات هذه 
القوة يُسمى إعتاقأء فلا يَتَجَرَى كالعتق والدّقِء لقوله عَلّهُ: «من أعتقّ شِقْصاً له في عبد 
تكلشة عليه فى ماله إن كاف اله حال» ورك لدديكن لدامال. قوم عليد فامتشبيعن العيد نيه 
غير مَشْقُوقٍ ليد رواه الستة في كتبهم. وهذا عند أبي يوسف ومحمد. 

وعدد أبي حنيفة: هو إزالة المِلْك عن المملوك؛ فيتجزىء عنده» وكذا الكتابةٌ 
والتّدْبيك فإنهما يتجزيان عنده: لأنهما من فُذوعه. وذلك لظاهر قوله عَيِه: «منٍ أَعيّقٌ 
شِركاً له في عبد» وكان له مال يَِلْعُ نَمََ العبدِء قُوّم العبدُ عليه قِيمَةَ العدل» فأغطى 
شُركاءَةٌ حِصّصّهُم وعَتَقَ عليه العبدُء وإلا فَقَدْ عَتّق منه ما عَتَقَه. رواه الستة من حديث 
ابن عمر. 

وقول البخاري: قال أيوب: لا أدري أشي قاله نافع أو شيءٌ في الحديث عن 
النبي عَنُّهِ يعني قوله: «وإلا فَمّد عَتَنَ منه ما عَمّقَ)» لا يضر إذ الظاهرء بل الواجب أنه 
منهء إذ لا يجوز إدراٌ مثل هذه عن غير نَصٌّ قاطع في إفادة أنه ليس من كلام رسول 
الله عه فلم يكن في الحديث عِلةٌ قادحةٌ» كما أجاب عنه بعض المحققين. 

وهو مندوب إليه [4 - أ] بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما العَقّبةٌ فك فك رَقَبَةِ» إلى قوله: «أوليك 
أماصاتة المتمتةه20. 

وأما السنة: فما في الكتب الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : أيما 

مرء مسلم أعتق رقبةٌ مؤمنةٌ أعتق الله بكلٍ مضو منها عضواً من أعضائه من النار» حتى 

0 بالمّْج». وروى الترمذي . - وقال: صحيح غريب - عن أبي ُمَاعَة عن النبي َيل 
قال: «أيما امرء مسلم أعتة ا مسلماء استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار)» 


.)18-015( سورة البلدء الأيات:‎ )١( 


4" كتَابٌ العَتَاق 


وهو يَصِحٌ مِنْ حر مُكلفٍ بِصَريح لَفْظِهِ بلا نيّة: ك: أنت حنُ أو مُعتقٌ أو: 
عَتِيقُء أو: أعتقتّكء, أو: مُحَوَّنٌ أو: حَوّرئك, أو هذا مَؤْلايء 211111 


وفي لفظ: «من أعتق رقبةً مؤمنة أعتقّ الله بكل عضو منها عضواأ من أعضائه من النار 
حتى الموج بالمَوْج). 

وروى الترمذي - وقال: صحيح غريب - عن أبي أمَامَة عن النبي مَل قال: «أيما 
امرء مسلم أعمقَ امرأ مسلماً كان كاكه من النارء يُجزىء كل عضو منها عضرا من 
وأيما امرء مسلم أعتق امرأتون ن مسلمتين كانتا فكاكه من النار ل 
عضواً منه). وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه: عن كعب بن مُه عن النبي مُه قال: 
لأيما رجل مسلم أَعمَقَ رجلاً مسلمأء كان فكاكه د 
امرأة شلنة كانت فكاكها من النار». وفي قوله ملك : وأعتق الله بكل عضر) إِيَاءٌ إلى 
ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن العتق يتجزىء. 

وأما الإجماع: فإنه ليس لأحد في استحبابه النزاع. 


(وهو) أي الإعتاق (يِصِحُ مِنْ حر) لأن المملوك لا مِلّْك له والعتق لا يقع إلا 
في الملك (مُكلّفٍ) أي عاقلٍ بالغ ولو كافراً لأن العتقّ تبرّع؛ وليس واحد من الصبي 
والمجنون بأهل له. ولهذا لو قال البالخ: أعتقت وأنا صبيء أو قال المفيقٌ من جنونه: 
أعتقتٌ وأنا مجنون» تم بخ عبن» لإسناده إلى حالة منافية. وكذا لو قال الصبي: إذا 
بلغت» أو المجنون: ! إذا أفقت فعبدي حي لأنه ليس“ بأخل لقول: ملزم: وإنما لم يمل في 
ملكه كما قال غيره» لأن عِتقَ هلك الغير موقوف على إجازة المالك. ومراده ما يصح» 
سواء كان نافذاً أو موقوقاء ثم مال العبد وقت العتق لمولاه عند الجمهور. وقال 
الحسنء؛ وعطاءء والنَّجَعيء ومالك» وأهل المدينة: للعبد. 


(بصَريْح لَفْظِهِ) وهو لفظ يدل على العتق بالوَضْعء (بلا نيّة» كأنت حنٌ أو 
معتّقء أو عَتِيقْء أو أعتقئُك, أو مُحَرَر أو حَوَّرنُك) لأن هذه الألفاظ موضوعة 
للإعتاق شرعاً وعرفاء فلا يفتقر إلى نية. ولو قال: أردت الكذبء أو أنه حر من العمل 
صُدّق ديّانة لأنه امجتعل كلامه ‏ لا قضائٌ لأنه حلاف الظاهر. (أو هذا مَؤْلاي) [أو 
هذه مولاتي]” © لأنه وصف لولاية العَتاقة السفلى» ٠»‏ قَيَعْتقٌ من غير نية» لأن المَؤْلى لا 
يكون هنا بمعنى المَوَالي في الدين؛ لأنه مجارٌ لا دليل عليه ولا بمعنى الناصرء لأن 
المالك لا يستنصر بمملوكه: ولا بمعنى ابن العم لأن الكلام في العبد المعروف 


كتَابٌ العَتَاقٍ ها" 


أو: يا مؤلااي» و:رأسك خررٌ ونَحوُه. مما عُبّر به عن البَدَنِ وبكتايته إن نوى .كلا 
ملك لي عليكء و:لا سبيل ولا رِقَء و:خرجتٌ عن ملكي, وليك سبيلك: 


التّسبء ولا بمعنى المُغتّق» لأن إضافته إليه في العبودية ينافي ذلك [47 - ب]» فالتحق 
بالصريح؛ فلم يحتج إلى النية. ولو قال: عنيت به المَوّالي في الدين؛ أو الكذب, 
يُصِدّق ديّانة للاحتمال» لا قضاءٌ لمخالفة الظاهر. 

(أو يا مَؤلاي) وإن لم ينو به العتق» لأن نداءه بهذا الوصف يقتضي تُبُوته. واثبائه 
من جهته ممكن,» فيئبت تصديقاً له وكذا لو قال: يا عَتِيق» أو يا حرء إلا إن كان 
اسمه وناداه بهء لأن مراده حيذٍ الذات دون الوصفي27©) حتى لو ناداه بلفظ آخر بمعناه 
عَتَقَ. مثل أن يكون اسمه حرا فيقول: يا عتيق أو بالعكسء إذ الأعلام لا تتغيّر فيعتبر 
إخبارا عن الوصف. وشرط زفر النية في (يا مولاي») ونحوه. وبه قال مالك والشافعي» 
لأن هذا اللفظ في موضع النداء 0 الإكرام لا العكقيق» كقوله: يا سيدت) ها 
مالكي» وأنا عبدك ونحو ذلكء فإنه لا يعتّق بلا نية» فكذا إذا قال: يا مولاي. 

ولنا أن الكلام محمولٌ على حقيقته ما أمكن» وحقيقة قوله: يا مولاي أن يكون 
له عليه وّلاء: وقد تعيّن المُعبَقُ لذلك» فالتحق بالصريح» بخلاف نحو: يا سيديء فإنه 
ليس فيه ذكر ما يختص يإعتاقه إياه» فكان إكراماً محضاً. 

(ورأسك خُرٌ ونحوه مما تئر به عن البَدَنِ) كالوجه. والرأسء والنقية وما 
المَرَْجِ فيختص بالأمة لقوله عله «لعن الله الفُروجَ على الشروج)” "©, لأن التحرير يقَمُ 
في جملة الأعضاءء فلا بد من الإضافة إليهاء أو إلى ما يُعبر به عنهاء حتى لو أضافه 
إلى غير ذلك؛ كاليد والرجل لا يقع عندناء خلافاً لمالك» والشافعي؛ وألحمد» وهو قول 
زفر. وقد مرت المسألة في الطلاق. 

(وبكتابته) عطف على «بصريح لفظه». وكناية العتق لفظ غير موضوع له يحتمله 
وغيره (إنْ نوى) الإعتاق, قَيْد به لأن أحد المُحتَمَلين لا يتعين إلا بالنية إزاحة للاشتباه 
والاحتمالء (ك: لا ملك لي عليك؛ ولا سبيل) لي عليك أو إليك (ولا رِقٌّ) لي 
عليك» (وخرجت عن ملكيء. وحَلَيتُ سبيلك) لأن كلاً من هذه الأشياء يكون 
بالبيع» وبالكتابة» وبالعتق» والمُحتملٌ لا يتعينُ فيه جهة بلا نية» فلا يعتق بدونها. 


)١(‏ عبارة المطبوع: «لأن مراده حينكذ دون الوصف». 


زههة قال الإمام ابن حجر في الدراية شلفد لم أجدم والذي وجدنام من حديث ابن عباس رَفَعه: «نهى 
ذوات المُؤوج أن يركبن السروج». أخخ رجه ابن عَدِي يإسناد ضعيف. 


15" كتَابٌ العَمَاقي 


ولأمته: قد أطلقتك» وب: هذا ابني للأصفم وأ كين لا ب: يا ابنى و: يا أخى, 58 


(ولأمته) وكذا لعبده (قد أطلةيل لأن مالة حَمَلَّيثٌ سبيلك (وب: هذا ابسي) 
عطف على «بصريح لفظه؛ أو على قوله: بكثداينه» 1 صرح به المصئنف في «شرح 
الوقاية). وإنما ذ كر حرف الباء لغلا يُتَوَصم أنه ملف على مكل الكناية كما صرح به 
فيلزم حيقذ أنه كناية وليس كذلك لأنه لو كان كناية لاحتاج إلى النية» وهو غير 
محتاج إليها (للأضِفَرِ) سناً من مالكه (و/لاأكبر) سنا منه. 

أما الأصغر إذا كان يولد مِكْلّه لمئله ولم يكن ثايت السب من غيره» فلأنه ثَِتَ 
نسبه منه» فَيَعْيِقُ عليه وإن لم ينوء وإذا كان لا يولد مثله لمثلهم أو كان ثابت النسب 
من غيرهء فلأن الحرية لازمة للبنوة  9/[‏ أ] إلا أن تكون الأم أمة الغير. والإقرار 
بالشيء إقرار بلوازمه» فيكون هذا مجازاً عن الحرية فيعيّق وإن لم ينوء لأن المجاز 
متعين. وأما اللأكبر فالمذكور قول أبي حنيفة» وأما عندهما: فلا يعتق لأنه محالء فَيْردٌ 
كما لو قال: أعتقتك قبل أن أخبلق؛ أو قبل أن تُخلق 

ولأبي حنيفة: أنه صحيح بمجازه» فيصار إليه وإن كان مستحيلاً بحقيقته كمن 
حَلَفَ لا يأكل من هذه النخلة» فإنه ينصرف إلى ما يخرج منها. والإعتاق قبل الحَلْقٍ 
إعتاقٌ قبل المِلّك» فيستحيل بالكلية. وعلى هذا الخلاف لو قال للأصغر: هذا أبيء أو 
هذه أمي . وفي «الذحيرة»: لو قال لغلامه: هذا عمي» أو هذا جالي يعتق» ولو قال: هذا 
أخي لا يعتّق في ظاهر الرواية, لأن | سم الأخ يطلق على الأخ في الدينء قال الله 
تعالى: 0 ا خوّة274, وعلى الأخ في القبيلة قال الله تعالى: «إوإلى عادٍ 
ا 2 "» وكذا لا يعتق ب:هذه بنتي في الأظهر. ولو قال: هذا ابني من الزنا 
يعتق» ولا يثبت تَسَبْه لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولدُ للفراش وللعاهرٍ الحجر»0©. 

(لا) يعتق (ب: يا ابسي و: يا أخي) على ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة: أنه يعتق» والظاهر الأول لأن المقصود بالئداء استحضار المُنادّى» فإن كان 
بوصف لا يمكن إثباته من جهة المُنادٍي نحو: يا ابني كان لمجرد الإعلام دون تحقيق 
الوصف لتعذره؛ لأنه لا يمكن إثبات البنوة بالنداء» سواء شُلق من مائه أو من ماء غيره» 


.)١١( سورة الحجرات» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة هود, الأية: (90). 

(5) أخخرجه البخاري في صحيحه (قتح الباري) 757/4: كتاب البيوع (84©)» باب الحلال بين والحرام 
بين (؟) رقم (7865). ومسلم 80/9١٠غ‏ كتاب الرضاع :)١7(‏ باب الولد للفراش :)٠١(‏ رقم 
5١‏ ل لاه 4 .)١‏ 


كتَابٌ العتاق م 


و:لا سُلْطَانَ لي عليك. 
ولفظ الطلاق و كتايقه مع زية الح ءانث مثلٌ الخ بخلاف: ما أنت إلا 


#8 


خُر 


للقطع بأنه [ذا لق من مائه لا تيت الأبيئة إه' بءلك الاشلى من ذلك الماءء لا باللفظ 
وإن كان بوصف يمكن إثباته من :جه نحو: يا -عرء كان لإثبات ذلك الوصف. 

(ولا سلطان) عطف على يا ا.نيء أي ولا بلا سلطان (لي عليك) عندنا وإن 
نوى بها العتق» لآن السلطان عبارة شن اليد» وقد يبقى الملك دون اليد. كما في 
المكاتب» بخلاف قوله: لا سبيل لي عنيك» لأن نفيه مطلقاً بانتفاء الملك. وتوضيحه 
أن السلطان عبارة عن اليد وهو بنتفي بالكةابة» والرهن والإجارة» فلا يفيد نفيه نفي 


0-0 


العللةة فاك يق وإذا نون مختداون: الاماين أن هليلق لأ للسولى سيلا على 
مطل كه وان خرع عن يونم لكك به ااه يفزااقت بهد نواء قو ندر اندي عن وللق بالبراءة 
عمق فيفيد نفي السبيل ونفي الملاك وذلك بالعتق أو بغيره» فإذا نواه صح وعتق. 

قال أبو بكر الوازي: حرج الشيخ أبو الحسن الكزخي من الدنيا والفرقٌ بين 
السبيل والسلطانٍ مُشكل عليه: وقد عرفته. وقال بعضر. مشايخنا: يعتّق إن نواه كما قال 
مالك والشافعي وأحسن» لأن المثْلٌ يُستعمل لله شار كد فى بعض المعانى عُوفاً فلا 
شعي للخرية :إلا بالنيه]03: ١‏ ْ 

(ولفظ الطلاق) أي ولا يعتق بلفظ الطلاق صريحه (و) لا (كتايته) ولو (مع نية 
العتق) وهو قول مالك ورواية عن أحمد. وقال الشافعي: يعتق بهماء وبه قال أحمد 
4173 - ب] في رواية :لآن النكاح فيه معنى الرّق. وقد ورد مرفوعاً: «التّكاخ رِقٌ»”", 
فيستعار أحدهما للآخر. ولأنه يُستباح بكل واحد منهما الوطء في محله. 

ولنا: أنه نوى ما لا يحتمله لَفْظِه فهو كما لو قال لها: كلي واشربي ونوى 
العتق. (وأنت) أي ولا ب: أنت (مثلُ الحُرٌ) لأن لفظ المئْل يُستعمل للمشاركة في 
بعض المعاني وللمشاركة في كلهاء فوقع الشلكُ في الحرية» فلا يعتق. وقيل: إذا نوى 
العتق يَعِتَِقٌ كما لو قال لامرأته: أنت مثلٌ امرأة فلان» وقد كان فلان آلى منهاء فإنه 
يكون مولياً. (بخلاف ما أنت لأ خق) حيث يعتق: لأن الاستثناء من النفى إثبات على 
وجه التأكيدء فكان في هذا إثبات الحرية بأبلغ وجه. ١‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبو ع. 


(؟) لم نجده. 


14" كتَابٌ العَتّاقي 


مَنْ مَلْكُ ذا رم بخرم منه أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشيطان, أو 


للصّتمء ا أو سَكرَان 1412[ 1[ 1 1[ 1 1 1[ 1ذ 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 10111 1 1 1 2111111 


(ومَنْ مَلَك ذا رَحِم مَحْرَّم) أي ذا قرابة (منه) بسبب الرّحم. ومَخرم صِفةٌ ذاء 

غره للنكوان كذا في «شرح الوقاية». ولا فرق 3 هذا بين كون الجايك ضبييا أو 
ل أو كون المملوك صغيراً أو كبيراًء مسلماً أو كافراً في دار الإسلام, لإطْلاقٍ 
قوله عليه الصلاة والسلام: دمن مَلَّكُ ذا رَحِم مَخرم منه عَمَقَ عليه . روآأه النصاتي عن 
ضَغْرة بن ربيعة الوملي؛ عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن عمر مرفوعاً 
وضَّمّفه بسبب انفراد ضَمْرة به عن سفيان. وصححه عبد الحق اوقال: ضَهرة ثقة» وإذا 
أيه الشدوت اققة لايس القراة رولا إزسال فى ارسله ولك زتعت من زفق وضيةاف 
ابن القطان كلامه. 

قيد بالرحم لأن المحم بلا رَحِمٍ كابنه من الرضاع لا يعيق عليه اتفاقاًء وكذا 
المخرم بطريق 0000 كأم الزوجة وبنتها الربيبة. وقيد بِالمَحْرم لأن الرحم بلا محرم 
كابن عمه لا يعد يعتّق اتفاقاً. وقال الشافعي: لا يعتتق غير قرابة الولاد لأن العتق على الملك 
ثبت فى قرابة الزلاد على جتاجف القياس المكان اللشرنيق فل سق هاما عو أزرل 
منها. وقال مالك: يعتق قرابة الولاد والإخوة والأحوات؛ لأن العتق على المالك من 
أقوى صلات المملوك؛ فيختص هذا ب 5 وهي الولادة والأعرة: وقال 
الأوزاعي: : يعتّقٌ كل ذي رحم ولو لم يكن مَخْر 

وبمذهينا قال أحمدء والحسن البصريء وجابر بن زيدء وعطاءئ والشَّعبىَ 
والزهري وحمّاد, والحكم والثوري؛ والتّجَعيء والليث. وروي عن عمر وابن مسعود 
ولا يُعرف لهما يشالف في الصحابة. والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام: «من مَلَّكُّ ذا 
رَحم مججوم منه فهو حر). رواه ألحمّدة وآبو داود» الترمذي؛ واين ماجه والح كم في 
«مسستد ركه) عن 0 ٠‏ وفي «النهاية) لابن الأثير: وبه قال أكثر أهل العِلّم من 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهت أبو حنيفة وأصحائه واعحيلة 

(أو أعتق) عطف على مَلَكَ (لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصّتم) لأن العنق 
صَدّر من أَهْله في محله؛ فيعتبر وتلغو تسمية جهته (أو) أعتق حال كونه  48[‏ أ] 
(مكرّهاً أو سَكْرَان) في الأصح لوجود ركن العتق من الأهل في المحلء كما في 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى «ضمرة»» والتصويب من المخطوط. وستن أبي داود 589/5 5.0 

كتاب العتق (8؟): باب فيمن ملك ذا رحم محرم (2)97 رقم (59549). وستن الترمذي /20145 


كتاب الأحكام 15 باب ما جاء فيمن ملك ذا رجحم محجرم زفسةة رقم ١ 58١‏ ). 


كتَابٌ العَتَاق 18أ5 


والحمل يَْبِعُْ أمّه في الملكِ و الرّقء وفي العتقء وفروعه؛ .. 
الطلاق. وَحَالَمَنَا فى المكرّه مالك والشافعي وأحمد. 

(أو أضاف عتقه إلى مِلك) نحو إن مَلكتٌ عبداً فهو حر وبه قال مالك. 
وََالَقَنَا فيه الشافعي وقد بينا ذلك في كتاب الطلاق. (أو) إلى (شرط) نحو: إن قَدِمَ 
فلانٌ فأنت حدٌ (ووٌّجِدَ) ذلك الشرط (عَقَق) أي عليه؛ ليكون في الخبر ضمير عائدٌ 
على المبعداً الذي هو: ومَنْ مَلَكَ» وإنما عمق في التعليق إذا وُجد الشرطء لأن العتق 

(كعبد) أي كعتق عبد (لخحزبي ترج إلينا مسلما) لما روى أبو داود في 
الجهاد, والترمذي فى المناقب وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
إلى النبى 1 يوم الخديبية قبل الصلح. فال مواليهم: يا محمك وائله ما خحرجوأ 
إليك رَعَبَةٌ في دييِك» وإنما خرّجوا هَرَباً من الوّقِء فقال ناس: صدقوا يا رسول الله 
ردّهم إليهمء فغضب رسول الله عَقِيّه وقال: دما أراكم تَنْمَهون يا معشرَ قريش حتى 


يبعث الله عليكم من يضرب رقَابكم على هذا». وأبى أن يردهم وقال: «هم مُتَقَاءُ الله 
سبحانه وتعالى». 


وروى عبد الرزاق في «مصنقه) في الجهاد عن مَعمرء عن عاصم بن سليمان» 
عن أبي عئمان التّهْدِيه عن أبي بكرة: أنه خَرَجَ 0 رسول الله عَيكلَه وهو محاصر أهل 
الطائف بثلاثة وعشرين عبد فأعتقهم رسول الله عله فهم الذين يقال لهم: العُتَقاء. 
وأبو بكرة اسمه: تَُيِعء كني بأبي بكرة لأنه تَرّل بُكرّة النهار وقيل: لأنه تَرَلَ يتكرة. 

(والحملٌ يتبع أمه) ولا ينعكس محكمه (في الملك) رم الاين 
التصرف فيهء (و) في (الرٌق) وهو الذي جعله الله تعالى جزاء الاستنكاف عن طاعة 
الحقء ٠‏ (وفي التق و) في (فروعه) أي فرع العتق وهي: 0 وأمومية الولدء 
والتّدبير. لأن الحمل وإن كان مخلوقاً من ماء أمه وأبيه» لقوله تعالى: من مَاءٍ دَافِقٍ 
يخرج مِن بين الصّلْبٍ والثّرائبٍ46 27 إلا أن كون هذه أَمّهُ يقيني في الجملة» دون كون 
هذا أباه. ومن هنا لما سمع عبد الله بن سلام قوله تعالى: «إالذين اتَيْتَامُمْ الكتَابَ 
يعرفونّه كما يعر فُونَ أبداء هم(" قال: «لمَعرفتي بعد مد ع2 أشد من معر في بابني. 
(؟) سورة البقرقف الأية: .)١145(‏ 


ا كتَابٌ التاق 
إلا أنَّ وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حرٌ. 
قضل في عِنُقٍ البغض وغَيْرِهٍ 
إن أعمَقّ بَغْضّ عبده صَمَّء وسَعَى فيما بقيء. وهو كالمكاتب بلا رد إلى 
الرّق لو عَجَرَ. 
وقالا: عَتَقَ كلة. 1111000 21010111 


قال عمر: كيف ذلكء فقال: أشهد أنه رسول الله عَلِتُهِ حق من الله تعالى» وقد نَعَتَه فى 
كتابناء ولا أدري ما تصنع النساءء فقال عمر: وفقك الله فقد صدقت». ١‏ 

ولهذا المعنى يثبت نسب ولد الزنا والملاعنة من أمّه دون أبيه» فكان ماء الأم 
أولى بالاعتبار. ومذهب الشافعي أن المُدَبّرة إذا ولدت من نكاح أو زنا لا يصير ولدها 
مذثراء 47 بم وإن الخامل إذاا ككرت ضار ولذها عدذثزا. وعن امد وجابر بن ريدغ 
وعطاء: لا يتبعها ولدها في التدبير» حتى لا يُعقّق بموت سيدها. واعتبروه بالتعذيق 
بدخول الدارء وللجمهور 0 عل عه 2 الولد. 

(إلا أنّ وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حرٌ) لأنه مخلوق من مائَهِ فيعتَقٌ عليى ولا 
عار نه ماع امف لذن 0 مملوك له بخلاف أمَة الغيرء لأن ماءها املك ليها 
فتحققت المعارضة فرجحنا جانبها بما تقدم. والزوج قد رضي برق ولدها حيء. أقدم 
على نكاح الأمة بعلمه به بخلاف ولد المَغْرور7": لأن الوالد لم يرض به. وا تره 
غاشمى 7 فأنت بولد فهو رقيق تبعأ لأمه» هاشمى تبعا لأبيه؛ لآن النسب لاتعريف.. 
كال ال جا ل مكشوفة دون النساع. ١‏ 

فصل في عت البحض: وغيره 

(إن أعتق) ٠ولى‏ (بعض عبده) سواء عيّن ذلك البعض بأن قال: وُيُقاك حي أ 
أبهمه بأن قال: بعضّك حر (صَحٌ) عند أبي حنيفة» ولَزم المر ل لقي ال 
نصفه أو ثُلئه: أو نحوه (وسَعَى) العبدُ لمولاه (فيما بقي) لأن مالية بعضه ا.حتْيست 


9 
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عنده؛ فيسعى لفاك رقبته. والاستسعاء: أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقى من أجرتد» (وهو 
كالمكاتب) في أنه لا يجوز بيعه ولا هبته. ويخرج إلى العتق بسعايته. إلا أنه (بلا رد 
إلى الرّق لو عَجَر. 
(وقالا:) إن أعتق بعضٌ عبده (عَمَقَ كلة) ولا يستسعيه؛ وهو قول مالكء 
والشافعي» وأحمدء وقّتادة» والثوري» والشّعبي. وعلى هذا الخلاف تدبيرُ البعض» لأنه 
(1) ولد امغرورة عنو ما إذا تزوج حو امرأةٌ على أنها حرة فإذا هي أمةء فأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم 
لمولاها. الاحتيار 5١7/4‏ . 


كْتَابُ الغتاق م" 


ولو أعتقّ شريك حَظَهُ أعتق الآخر, أو اسشتشعاه, أو ضَمِنَ المُعتق قيْمة حظه لا 
مُغسِرا. والوَلاءُ لهما إن أعتّقّ أو استسعى, وللمعيق إن ضَمَِهُ ورَجَعَ به على الْعبِدِ. 
قالا: له ضمائه غنياًء والسّعايةٌ فقيراً فقط, والوَلاءُ للمعق في الوجهين. 


نوع من الإعتاق. 
لهم أن مُوجبَ الإعتاق إزالة الّق» وهو لا يتجزأ باتفاق» وكذا إزالته فصار 
كالطلاق» والاستيلاد» والعفو عن القصاص. 


ولأبي حنيفة وهو قول الحسن البصريء والممّؤوي عن علي: أن موجب الإعتاق 
إزالة الملك» والملك بترا تزونا كشراء سما عبد زوالا كبعة وأما نفس الإعتاق 
فلا يتجزأ بالاتفاق. 

(ولو أعمقّ شريك حَظَه) أي نصيبه (أعتق الآخر) حظه إن شاء لقيام ملكه (أو 
اسشتشعاه) أي العبد» لاحتباس ماليته عنده أو دَبّره» لأن العدبير 2< عق أو كاتبه لأن 
الكتابة استسعاء. (أو صَمِنَ 0 خال كونه موسرا (قئمة حظه) أي حظ الآخر يوم 
العدق؛ة و مَنَعَه من التصرف فيه بما عذا الإعتاقٌ وتوابعه (لا 
معسراً) أي لا يضمن المعتّة ق حال كونه معسراء بل إن شاء الآخر أعتق لبقاء ملكه. وإن 
شاء استسعى لاحتباس ماليته عند العبد» وله ولاء نصيبه لوجود عتقِه من جهته. ويعتبر 
اليَسَار يوم الإعتاق» وهو: أن يلك قيمة نصيب الآخر خارجاً عن المشغول بحاجته 
الأصلية. 

(والوّلاءٌ لهما) أي للمعتق وللآخر (إن أَعبَقٌ) الآخر (أو استسعى) لصدور العتق 
من جهتهما (وللمعتق) وحده [19 - أ] (إن 0_5 ا لصدور العتق كله من 
جهته» لأنه ملك نصيب الآخر بأداء ضَمَانِهِ (ورَجَعَ) المعيَقٌ (به) أي بما ضمنه (على 
العبد) لقيامه بأداء الضمان مََام الآخرء وقد كان للآخخر الاستسعاء (وقالا: له) أي 
للآخر (ضمانه) أي تضمين المعتق حال كونه (غمياً) [من غير رجوع على العبد] 
ووالشعابة) حال كونه (فقيراً فقط) [أي وليس له السعاية حال كونه غنياً('2 (والوَلاءُ 
ومبنى هذا الخلاف على أصلين: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


قف كتَابٌ العَتَاق 


ومن مَلَك ابتهُ مع آخَرَ ء عَتَقَ حِصّتْه ولم يضمن. وقالا: ضمن غنياً إلا في 
الإرث: > وإن قال لعبديّه: أحَدّ كما حر فخرج واحد ودخل ثالث فأعاد ومات بلا 


بيان, عَتَقّ ممّن لَبَتَ ثَلاثةُ أرتاعه. ومن كل من غيره نِصفُه. 0000 ظظ1ظ 


أحدهما: أن الحرية تنبت في الكل بعتق بعضه عندهماء ولا تثبت عنده وقد 
بيناه فيما قدمنا. 

وثانيهما: أن يَسَار المعيقٍ لا يمنعٌ الشعاية عند أبي حنيفة» ويمنعها عندهماء لما 
روى أصحاب الكتب الستة من حديث سعيد بن أبي عَرْوْبة عن قَتَادق عن التََضْر بن 
أنس» عن بشِير بن نَهِيكِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : «من أعتق شِقْصاً له 
ف عبد َحَلاصْهُ في ماله إن كَانَ لَهُ مال فإن لم يكن 1 لَهُ مال اسْدُسهِيَ العبدٌ غير 
مَشْفُوقٍ عَلَيْه). ووجه الدلالة أنه قشم وَالْقِسْمَةٌ تنافي الشركة ف في الإعتاق. 

ولأبي حنيفة: أن مالي نصيية احتّيست عند العبد: فله أن يُضَيْتَه غير أن العبد 
فقير فيسعى. 

(ومن مَلَك ابئه مع) مالك (آخر) بشرايء أو هبة» أو صدقة» أو وصيةء أو إرث. 
وصورته: أن تموت امرأة ولها عبدء وهو ابن زوجها ويرثها أخوها وزوجها (عَمَقَ حصته) 
أي زال يِلْكه عنها (ولم يضمن) لشريكه سواءٌ علم الشريك أنه ابنه أو لم يعلمء لأن 
هذا ضمان إفساد في ظاهر الرواية» فيدار الحكم على سببه. 

(وقالا: ضمن) الأب حال كونه (غنياً) وسعى الابن حال كونه فقيراً (إلا في 
الإرث” 3 فإن الأب لا يضمن باتفاقهم «ران قال لعبدَيّه) في صحته: (أحدكما خر 
فخرج واحدٌ) منهما (ودخل ثالث فأعاد) أي كرره وقال: أحدكما حر (ومات) 
المَؤلى (بلا بسيان) لمراده (عَتَقَ ممن تبتّ) وأعيد عليه القول ١ِثَّلائةُ‏ أرتاعه, ومن كل 
من غيره) وهو الذي خرج والذي دخل (نصفه) لأن الإيجاب الأول دائرٌ بين الخارج 
والثابت» فيتنصّفٌ بينهماء والإيجاب الثاني دائق بين الثابت والداخحل» فيتنصّف بينهماء 
لكنّ النصفٌ الذي أصاب الثابت شائع فيه؛ فما أصاب النصف الذي عمق بالإيجاب 
الأول لغا, وما أصاب النتصف الفارغ وهو الربع بقي» فيعتّق ثلاثة أرباعه ونصف كل 

من الداخل والخارج. 


220 جاء في هامش الممسخطوط: صورته: امرأة ماتتكت ولها عبد هو ابن زوجها ‏ فتراكت الزوج والاخ, 
فورث الأب نصف ابنهء فعتق عليه؛ لا يضمن حصة أحيها اتفاقاً. لأن الآرث ضروري لا اختياري 


للأب في ثبوته. 


كِتَابُ التاق 0" 


وعند محمد: عَتَقَ رُبْعُ مَنْ دَحَلَ. 

وإن قال في مرضِه ولم يُجز وارث : جعل كل عبد سبعة وعتق ممن 
ثبت ثلاثة» ومن كل مِنْ غيره سهمان. وعند محمد: جُعل كل ستة وعتق ممن 
خرج سهمان» وممن ثبت ثلاثة. وممن دخل سَهِمْ وسعى كل في الباقي. 


(وعند محمد عَتَقَ ع مَنْ دخل) لأن الإيجاب الغاني لما 55 عِنْقَ الْرُبْع 
من الثابت أوجبه من الداحل» لأنه متنتضصف بينهما. 

وأجيب بيأن فى الغابت مانعاً من عتق النصف بالإيجاب الثاني» ولا مانع في 
الداحل. 

والحاصل: أن الثابت يَعْتِق منه ثلاثة أرباعه باتفاق» والخارج يعتق منه نصفه 
باتفاق [59 دس والداخحل يعتق يعتق منه نصفه عند أبي حنيفة وأبي يوسف») ورُبعه عند 
محمد. 


(وإن قال) ذلك (في مرضِه) ومات بلا بيان (ولم يُجزْ زْ وارث) ولا مال سوى 
العبيد الئلاثة وقيمتهم متساوية (جعل كل عبد سبعة) من الأسهم متساوية عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» كسهام العتق عندهما ليصيرَ المجموع أحداً وعشرين؛ فيستقيم 
اثلث والتُلغان لأن ١‏ العتقّ في المرض وصية وهي من الثلث (وعَقَقَ ممن ثبت ثلاثة) 
أسهم (ومن كل مِنْ غيره سَهمان, وعند محمد مجعل كل) من العبد (ستة) كسهام 
العتق عنده» ليصير المجموع ثمانية عشر فيستقيم الثلث والثلثان (وعَتّق ممن خرج 
سهمان؛ وممن ثبت ثلاثة» وممن دخل سَهمٌْ وسعى كل) من الثابت وغيره في كل 
من مسألتي الصحة والمرض (في الباقي) منه باتفاق. 


ولو أعتق عبيده الثلائة في مرض موته وليس له مال غيرهم عتق من كل منهم 
ثلثه. وسعى في ثلثيه من قيمته للورثة إذا لم يجيزوه» لأنهم لما اشتركوا في سببه 
بإيقاعه عليهم, لم يَجُز حِرْمَان بعضهم, بل يُورّع بينهم بالسوية ولا يُقرع بينهم عندنا 
كما قال مالك والشافعي. واحتجا بحديث عمران بن محصّين: «أن رجلا أعتق ستة 
مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهم: فدعاهم رسول الله يله فجرّأهم أثلاثا 
ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين وأرفٌ أربعة». رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث 
صحيح لكن علماءنا لم يقبلوه لانقطاعه باطناً. وقد حلم أَنَّ ما صح سنده جاز أن 
يضِعّف بعلة قادحة. ومن العِلّل: مخالفة الكتاب والسنة المشهورة؛ وكذا مخالفة العادة 
القاضية بخلافه. 1 


74" كتَابٌ العتاقى 


والوكدم اموت بيانٌ في طلاق فبهم : كبويع ودوات وتذبير واسديا"دوهبة, 
وصدقة مساب دن في عتق مُبهم .. 


السام عام ع ا ا ا ا ا ست 


قالوا: مها الحديث يخالف نص القرآن بتحريم الميسرء قإنه من جنسه. لأن 
حاصله تعليق 7 ملك أو الاستحقاق بالحظر والفوعة من هذا القبيل» لأنها تورجب 
قاضية بنفي أن واإحداً يلك ستة أعبد ولا يملك عير هم من درهمء ولا ثوب. ولا قَنْسء 
ولا دابةق ولا دار يسكنهاء ولا شيء قليل ولا كين 

فوجب رد هذه الرواية لهذه العلة الباطئة» ولذا أجمع على عدم الإقراع عند 
تعارض البينتين ليعمل أجل هما وعلى عدمه أيضاً عتد الخبرين. ونحن ل ننفي شر عية 
المُرعة في الجملة بل نثبتها شرع لتطييب الفؤاد, ودفع الضغائ:٠‏ توالا عفان ودفع 
التنازع المنجر إلى الفساد فيما بين العباد. كما أقرع عَيْتهُ ٠٠٠١1‏ - أ] بين نسائه ليسافر 
بمن خرجت قرعتها نفيا لاتهام تخصيص”"' بَعْضِهِنٌ على بعض. 

والحاصل: أنها إنما تستعمل في المواضع التي يجوز تركها فيهاء فإما أن يتعرف 
بها الاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه [فأولى منه فلاهر التوزيعء لأن القرعة قد تؤدي 

: 50 ل كل ا اه ا 

إلى جزمان المستّحجِقٌ بالكلية]("2 فإن العتق إذا كان شائعا فيهم» يقع في كل منهم منه 
شيءء فإذا جمع الكل في واحد فقد محرم الآخر بَغْضَ حقّه. هذا زبدة كلام بعض 
المحققين, والله تعالى أعلم بحقائق اليقين. 

(والوطعٌ والموتثٌ يان في طلاق هُبِهَم) كما إذا قال الرجل لامرأتيه: إذا جاء 
غد فإحداكما طالق» فوطء إحداهما أو ماتتة ثم جاء الغد, فإن غير الموطوّة وغير 
الميتة تتعين للطلاق. أما كون الوطء بياناً في الطلاق المبهم. فلما سيأتي. وأمَا كون 
الموت بياناً فيه فلأن الميتة لم تب تبق بالموت محلاً للطلاق» فتتعين الأأخرى له. 


(كبيع) أي كما يكون البيان ببيع صحيحء أو فاسد مع القبض» » أو بشرط الاخيار 
(وموت, وتدبيرء واستيلاد؛ وهبَة وصدقة مُسَلْمَقَين) أي مقبوضتين (في عتق 
مبهم) حتى لو قال لأمتيه: إحداكما حرة»؛ أو قال: إذا جاء غد فإحداكما حرة؛ ثم 
حَصَلٌ في إحداهما واحد من هذه الأشياءء فإن التي لم يحصل فيها ذلك تتعين للعتق. 
أما الموت فلأنه أخرج محله عن أن يكون محلا للعتق» فتتّعين الأخرى له. وأما البيع 


(1) عبارة المطبرع: «قرعتها لأنها تخصص.... والمئبت من المخطوط. 


(؟) ٠6‏ بون الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابٌ العمّاقي نيف 


دون وطءٍ فيه. 
والشهادةٌ بالعتق المُبهم باطلةٌ لا الطلاق المُبةِ 
فضل في الخَلِفٍ بالعِنّق وبه على مال 


0 و > أي ا ١‏ 037 
ويَعتق ب: إِنْ دَحَلتٌ الدارَ فكل عَبِدٍ لي يومئذٍ حر مَنْ له حين دَخَلء مَلكه 
وقت الخلف أو لأا وبلا «يومئذ», 11111110100 


وباقي التصرفات فلأن نفاذها يستلزم قيام ملك اليمين» فصار كما لو صرح بأنها 
المملوكة (دون وطء فيه) أي ليس الوطء في العتق المبهم بيانأء وهذا عند أبي 
حنيفة: وبه قال أحمد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون بياناً في العتق المبهم؛ كالطلاق» وبه قال 
الشافعي ومالك في رواية. 

(والشهادة) على أحد (بالعتق المبهم) أي بأنه أععق أَحدّ عدي أل أمشية فى 
صحته (باطلة) أي مردودة وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: مقبولة» وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد. قيّد بالجتق المبهم؛ لأن الشهادة بالعتق المعين مقبولة 
باتفاق. وقيدنا المبهم بكونه في الصحة. ؛ لأنه لو شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض 
موته يقبل استمحساناء لأن العتق في مرض الموت وصية» ولأن عتق المبهم في المرض 
يشيع فيهما بالموت حتى يعتق من كل واحد منهما نصفه؛ فيكون كل واحد خصماً 
(لا الطلاق المبهم) أي لا ييطل الشهادة على رجل بأنه طلق إحدى نسائه» بل يُجبر 
على تعيين إحداهن باتفاق. والله أعلم. 

فَضلّ في الحَلِفٍ بالعِئْقٍ وبِهِ على مَالٍ ٠١٠١‏ ب] 

(وتَعتِقُ ب:إنْ دَحََلْتُ الدان ونحوه (فكلُ عَبدٍ لي يومئذٍ حرٌ, مَنْ) تعين هو 
(له حين دَخَسل) الدار ولو ليلاً سواء (ملكه وقت الحَلِفٍ أؤ لا) كما تَطلّق: ب:إنْ 
دخلتٌ الدارء فكل امرأة لي حيتئذٍ طالق» مَنْ هي امرأته حين دخل الدارء سواء كانت 
امرأته وقت الححلفيٍ أؤ لا . وهو قول مالك ورواية عن أحمد في العتق دون الطلاق» لأن 
الشرع مت مُتشدفٌ للعتق. ولذا حدض عليه دون الطلاق» نه مبغوض له. 

ولنا أن المعتبر قيامٌ الملك وقت الدخول» 3 معنى (يومكذ» يوم إذ دحلت 
الدار. فحذف منه [الفعل وعوض منه]”" التنوين. (وبلا يومئذ) بأن قال: إن دحل 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لق كاب الاق 
مَنْ له وقتّ حَلِفِهِ فقطء لا الحملّ كل مملوك لي ذكرٌ حر 

ومَنْ أعتِقَ على مال أو به. فَقَبِلَ» عَتَقَّ» والمالُ ذَيْنّ عليه. 

وَالمُعَلّقُ عِتقّه بالأداءِ مأذونٌ» إن أذَّى عَمَقَء لا مكاتت. 1 


الدار فكل عبد لي أو أملكه حر ب يعتق (مَنْ) هو (له وقتّ حَلِفِهِ فقط) أي, ولا يعتق 
من هو له بعد الحَلِفٍء لأن قوله: أملكه للحال» وكذا كل مملوك ليء لأن اللام 
للاختصاصء وهو مملوك له في الحال. وإلا لكان هو وغيره سواءء فيكون الجَرَاء عتق 
مَنْ هو في ملكه في الحالء إلا أنه لما دخل الشّرطٌ عليه تأَجّر إلى وجود الشرط. 

(لا الحمل) أي لا يعتق حمل الأمة الذّكر (بكل مملوك لي ذكرٌ حرٌ) سواء 
الت قير ين رقت اقول أ الكل امنها. قيد بالذّكر لأن المالك لو لم يذكره تعيق 
الأمء فيعيُِ الولد تبعاً لها (ومَن أَعيِقٌ) بصيغة المفعول (على مال) مثل أن يقول سيدٌ 
لعبده: أنت حر على ألف (أو) أَعتَّقّ (به) أي بمال» مشل أن يقول: أنت حه بألف 
(فَْبلَ) العبد (عَمَقَ) ولزمه المال» لأن هذا معاوضة؛ فيغبت حكمها بالقَبُول للحال0", 
كما في البيع والكاح (والمال ذَيْن عليه) يصح به الكفالة؛ لأنه يسعى فيه وهو حرء 
بخلاف بدل الكتابة» حيث لا تصح به الكفالة» لأنه يسعى فيه وهو عبدٌ والمَؤلى لا 
يستوجب على عبده ديناً. 

(والمُعلقُ عِتقُّه بالأداء) بأن قال له سيده: إن أدّيت إلى كذاء فأنت حد 
(مأذون) له في التجارة» لأنه لا يتمكن من الأداء إلا بالاكتساب» وهو: إما بالشّحذ0» 
أو بالتجارة» ويمتنع أن يراد الشحَادَة 50 للخسّاسة”'©)؛ فيتعين التجارة للنفاسة (إن 
أدى عَنَقّ) لوجود الشرط. 

(لا مكاتبٌ) أي ليس المعلق عِتمّه بالأداءِ مكاتباًء ولهذا لو مات وترك وفاءٌ 
كان المالُ لمولاه ولا يؤدّى عنه. ولو مات المولى فالعبدٌ رقيقٌ يُورَث عنه مع ما في 
يده من أكسابه. ولو كانت أمةّ فولدت ثم أدت لم يَعِق ولدها. ولو حط المال أو أبرأ 
المَولى لم يعتق. ولو كان مكاتباً لكان الحكم على العكس. واعلم أنه لا يقتصر في 
قوله «إذا أديت» على المجلس» لأن «إذا) تستعمل للوقت بمنزلة «متى») ويقتصر عليه 
في قوله: إن أديت» في , ظاهر الرواية. 
)١(‏ وفي المطبوع: «للمال» بدل «للحال». 
(؟) حرفت في المطبوع إلى: «بالشحنةة» والمخطوط إلى: ١بالشحيذة».‏ 
(*) عبارة المطبوع: «أن يراد الشحاذة للخساسة». 


كتَابٌ التاق يفف 


وفي أَنْت حر بعد موتي بألفء إن قَبِلَ بعد موتِه وأعتقه الوارث, عَمَقَّء وإلا لا. 
وإن حرّرّه على خدمته سنة) عَتَقْ. ويخدمُه سنةً فإنْ مات قَبلها يجب قيمتُه. 
وعند محمد: قيمة خدمته. ا 
قضل في التّدبير والاسْتِيلادٍ 
َنْ أعيِقَ بعد موته مطلقاً أو إلى مُدةٍ عَلَبَ موثه قَئلها: 
مُدَيْرٌ لا يُباعُ ولا يُوهبُء آذ[ [ز[ز ز [ ز ز ز 12100111 


(وفي أنت حر بعد موتي بألفٍ) أو على ألف (إن قَبِلَ) العبدُ (بعد موته) أي 
موت مولاه (وأعتقه الوارث) أو الوصيء أو القاضي ٠١١[‏ - أ] (عَمَقَ وإلا لا) أي وإن 
لم يقبل العبدٌ بعد موت مولاه» بل قبل قَبلهء أو قَبِلَ بعده ولم يُعتِقه الوارث؛ ولا 
الوصي» ولا القاضي: لم يعتق. 

(وإن حرره) مولاه (على خدمته) أي على أن يخدّمه (سنةٌ) مثل أن يقول: أنتَ 
حرٌ على أن تخدمني سنة» فقبل (عَمَقَ) لأن هذا يق على عوض, والمتق على عوض 

يقع بالقمُول قبل الأداء (ويخدمه سنة) قيده بعلى» لأنه لو قال: إن خدمُنى سعقّ لا 

ا ات ور وحار 8 وكوي عور 
وكذا لو قال: إن خدمتني وأولادي سنة.ء فمات بعض أولاده ل يعتَقٌ. والفرقٌ أن كلمة 
«إن» _ للتعليق» و«على) للمعاوضة. 

(فإِنْ مات) مَؤلاه. أو مات هو (قَبلها) أي قبل الخِدّمة (يجب قيمته) عند أض 
حنيفة وأبي يوسف (وعند محمد:) يجب (قِيمة خدمته)20". 


فصل في التَدبِيرٍ والاستيلاد 
(مَنْ عق بصيغة ة المجهول» ودمَنْ) نَكرَة صو مبتدأ ربعد موته) أي موت 
سيده «مطلقا كان قال له: أنت حر بعد موتي (أو) مقيداً (إلى مُدةٍ عَلَبَ موثّه) أي 


موث سيده (قبلها) كإن مت إلى مِمَةِ سنة» فأنت حرء ومثل المؤلى لا د يعيش إليها غالباً 
(مُدَبْر) خبر المبتدأ (لا يياعٌ ولا يُوهبُ) ولا يخرج عن ملك مولاه إلا إلى الحُحرّية. وبه 


)١(‏ لمحمد رحمه الله أنه معاوضة المال بما ليس بمال؛ لأن نفس العبد ليست بمال فى حقهء إذ لا يملك 
نفسه. ولهما أنه معاوضة مال بمال» لأن العبد مال في حق المولى» وكذا المنافع مال بإيراد العقد 
عليها. انهى من حاشية إلياس الرومي على النقاية .917/1١‏ 


ااا ااا ا ا 


قال مالك. 

وقال الشافعي وأحمد وداود: يُباع عند الحاجة» وكذا يُوهب ويُكَصدّق به. لما 
رواه الشيخان من حديث عمرو بن دينار عن جاير: أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له 
عن دُبْر ‏ لم يكن له مال غيره ‏ فبلغ ذلك النبئ عَيْتهُ فقال: «مَن يشتريه مني؟)» 
فاشتراه تُعيم بن عبد الله يكمان مئة درهمء فدفعها إليه. وأحرجه النسائي وقال فيه: وكان 
محتاجاًء كان عليه دين» فباعه النبى عَيْتّهُ وقال: «اقض بها ديْتك». ولحديث جابر هذا 
ألغاطاً كثيرةٌ. وروى أبو حنيفة بسنده: أن النبي َه باع الفدير. 

ولنا أن قوله تعالى: لأأؤْقُوا بِالعُمُودِ(2» وما روى الدارقطني من حديث عبيدة 
ابن حسانء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلْتُهِ: «المدبر لا 
يُباع ولا يُوهب» وهو حر من ثُلْثِ المال». وقد رواه حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع» عن أبن عمر من قوله, وهو الصحيح لثقة حمّاد وضْعْفٍ عَبِيدةَ. 

والحاصل: أنه ضُعُف رَفْعُه وصُحمح وقفه. فعلى تقدير الرفع لا إشكالء وعلى 
تقدير الوقف فقول الصحابي حيتئذٍ لا يعارضه النص البتة("©) لأنه واقعةٌ حالٍ لا عموم 
لها وإنما يعارضه أن لو قال رسول الله عه: يباع المدبّر. فإن قلنا بوجوب تقليدهٍ 
فظاهد وأما عند عدم تقليده يجب أن يحمل 1٠١١[‏ - ب] على السماع؛ لأن منْعٌ بيعه 
مع بقاء الوق على خلاف القياس؛ فيحمل على السماع؛ فبطل ما قيل: حديث ابن 
عمر لا يصلح لعارضة ديف عنابن وأما قول صاحب (الهداية) أن الحديث عن 
رسول الله َتّه: «المدبّر: لا يُباع؛ ولا يُوهبء ولا يُورث وهو حر من القُلْثْ)ء فقوله: 
«ولا يورث) غير معروف. 

واجيبت عن حديث جابر بجوابين: 

أحدهما: أنه حكايةٌ ِغْلٍ» فلا عموم لهء فيكون م محولا عن السدك المقية 
وهو يجوز بيعه عندناء إلا إِنْ بكنُوا أنه كان هديرا مطلقا وهم لا يقدرون على ذلك. 
وكوئه لم يكن له مال غيره ليس بعلة لجواز بيعه» لأن المذهب عندنا: أنه يسعى في 
قيمته» لما روى عبد الرزاق في «مصنفه) عن زياد الأعرج عن النبي وله في رجل 
أعتق عبده عند الموتٍ وترك ديناء وليس له مال قال: «يُسْتَسشعى في قيمته). ثم روى 
03 سورة المائدق الأية: .)١(‏ 


(؟) حرفت في المطبوع إلى: والسدة؛. 


كِتَابُ العتكاق اق 


و يُسعخدَمُ ويُستأَجَرُء والمُدبّرة ُوطأ وتُنكحُ. وإن مات سيدُةُ من ثُلثِ ماله وسعى 
7 و9 
فيما زاد. وإن استغرق المدبّر ذيته. ففي كله. 


عن علي نحوه سّواء. والمُؤسل يشده هذا الموقوف ويعضُده. 

وثانيهما: أنه محمول على بيع الخِدمة والمنفعة دون الرقية. لما روى 
الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر قال: ذُّكرَ عنده أن عطاءً وطاوساً 
يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله عَلتَه: كان أَعيمّه عن ذبن 
فأمره أن يبيع ويقضي دينه» قباعه بئمانٍ مِنَهَ درهم. قال أبو جعفر: سمعت الحديث من 
جابر إنما أن في بيع يعدمته. انتهى. قال الدارقطني: وأبو جعفر هذا وإن كان من 
الشثقات إلا أنَّ حديئّه مرسل. والجوات غلية7: أن 'الترسل تعة عند الجمهورة وهو 
كفاية في بيان المعنى اتفاقاً كما لا يخفى. 

إن قبل «عتد العمار تون بالكدي ركان عن هه الشيية اجون واي 
القطان قال في كتابه: إنه مرسل صحيح؛ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان 
الَؤرّمي0© عن أبي جعفر وهو ثقة 

(و) المدير (يُستخدمُ ويُستأجَرٌ والمُدبّرة) زيادة على ذلك «ثوطأ) وقالٍ الزهري 
ومالك في رواية: لا توطأ. وقال الأوزاعي: إن كان لا يطأها قبل التدبير لا يَطِأها بعده 
(وتنكح) لأن ملك المولى ثابت له. وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق 
العبد. وولد المُدبّرة مدبّر. على ذلك تُقِل إجماع الصحابة كذا في «الهداية». 

(وإن مات سيدُةُ) عَتَىَ (من ثُلثِ ماله) أي مال سيده من التّركة يوم موته فإن 
كان الثُلْتُ مساوياً لقيمته أو أزيدَ منهاء عَتَق المدتّز د كله. وإن كان أنقصّ منها عبَقّ منه 
تحسابه» أي بقدر ثُلْثْ التركة مَمجاناً (وسعى فيما زاد) أي على ما انعتق تق منهء وهوما 
بقي من قيميِهِ مدبراً. أما عِتِقُ المدبّر من القُنْثِ فلحديث ابن عمر السابق. وأما سعيه 
فيما زاد على ما عتق منه؛ فلأن المدبر كالمُوصّى ٠١51‏ - أ] إليه» وهو لا يَسْلَّم له 
شيء إلا إذا سَلِم للورئة ضِغْقه. 

«وإن استغرق المدبّر دَيته) أي دين مولاه (ففي كله) أي في جميع قيمته 


)١(‏ في المخطوط: «عنه) بدل «عليه». 


(؟) حرفت في المطبوع إلى: «العذرمي» وفي المخطوط إلى: :الوزي»» والتصويب من «تقريب 
التهذيب؛» ص 23509 رقم (41815). 


ا كتابٌ العَتَاقي 


وإن قال: إن مِتُ في مرضي هذاء صح بيعٌهء وإن وُجد الشرط عَمَقَء 
كالمدبّر. وأمة ولدث من سيِّدها فاذّعى, أو مِنْ زوج فَمَلَكُها َه ولدة, وحكمها 
كالمُدبَرَة 777 3# 


يسعى, لأن الدّين مقدمٌ على التبرعء ولا يمكن نقضٌ العتق حقيقةٌ فيجب نقضه معنئ 
برد قيمته فيسعى في قيمته (وإن قال: إن مت في مرضي هذا) أو في سفري هذاء أو 
في هذا الشهرء أو في هذه السنة» أو إلى عشر سنين (صح بيعٌه) وما يوجب انتقاله 
عن ملك مولاه قبل وجود الشرطء لأن الموتٌ على تلك الحالةٍ لما لم يكن كائناً لا 
محالّة لم ينعقد السبب للحالء» فبقي كسائر التعليقات» (وإن وُجد الشرط) وهو 
موت الممَؤلى على الوصف الذي ذكره لانعقاد السبب مآلا (عَقَقَّ) من الكُلَْثِ 
(كالمديّر) اتفاقاً. 

(وأمةٌ ولدث من سيدها) مبتدأ موصوف (فادّعى) سيدها ولدّها (أو من زوج 
فَمَلَّكها) زوجها م ولده) خبر المبتدأء وأم الولد يَصِدَُّقٌ لغدّ على الزوجة وغيرها ممن 
لها ولد. وعرفاً يختص بالأمة التي يشبتٌ نسب ولدها من مولاها. وقال مالك والشافعي: 
لا تصير الأمة أم ولد إذا ملكها زوجها بعد ما ولدت منه رق (وحكمُها) عند الجمهور 
(كالمُدبّرة) فيما سبق.. 


وقال بشر المريسي وداود الأصفهاني: يجوز بيعٌُها ولا تعتق بموت مولاهاء لما 
روى يق داود والنسائي واين ماجه من حديث جابر: «بغتا أخيات الأولاد على عهد 
رسول الله عله وأبى بكر فلما كان عمد نَهَانَا عن ذلك فانتهينا». وقال ربيعة بتعجيل 
عتقهال لما روى ابن ماجه والحاكم في «مستدركه؛ ‏ وسكت عنه من حديث 
عكرمة غن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله َيه فقال: «أعتَقَها 
ولَدُها». وقال ابن القطان في كتابه: وقد ردي بإسناد جيد عن ابن عباس قال: لما 
ولدثٌ ماريةٌ إبراهيم» قال رسول الله عَيْلتهِ: «أَعتَقَهًا وَلَدُها). 
واستدل الجمهور بما روى أبو داود من حديث سّلامة بدت مَعْقّل امرأة من 
خارجة قيس غَيِْلان قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحُاب بن عمروى 
فولدتٌ له عبد الرحمنء ثم هلك فقالت امرأته: والله الآن تباعين في ذَينهِء فأتيت 
رسول الله عَيْهِ فذكرت له ذلكء فقال رسول الله عَيته: «مَن وَلِيّ الخبباب؟) فقيل: 
أخوه أبو الهسر كعب بن عمروء فبعث إليه فقال: «أعتقوها فإذا سَمِعْمٍ برقي قَدِمَ علئ» 
ول أَعوّضكم). قالت: فأعتقوني؛ فقدم على رسول الله عله رقيق» فعوضهم غلاماً. 


كناب العَتَاق تغرف 


إلا أنها تَعيِقُ عند موته من كل ماله ولم تشع لِذَيْبه. 


وبما روى مالك في «الموطأ» عن عمر أنه قال: «أيما وَلِهدةٍ وَلَدَتْ من سيدها فإنه ١١١3‏ 
- ب] لا يبيعهاء و يهبهاء ويستمتع بها ما عاشء» فإذا مات فهي حرة). 

وبما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيِلهِ: «أنما أمةٍ وَلَدَتْ من 
سيّدها فهي حرةٌ بعد موته). ورواه العام وقال: صحيح الإسناد ولم يُخْوّجاه. وفي 
رواية أبي يَعلى المَؤْصِلي: «أما أمةٍ وَلَدَتْ من سيدهاء فإنها حرة إذا ماتء إلا أن يَعْيِقّها 
قبل موته). وروى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي مَيْكه: أن انسي عَيْه نهى عن بيع 
أمهاتٍ الأولاد وقال: «لا يُبِعْنَ ولا يُوهبن» ولا يُورئْنَ؛ يستمتع بها سيدُها ما دام حياًء 
فإذا مات فهي حرة». 

وأجابوا عن حديث أم إبراهيم بأَنَّ ظاهره تَتْجِيْرُ الحرية» وهو خلاف الإجماع: 
تيعبية حدق الشرية اي للحديث بقدر الإمكان. قال الخطابي: وقد ثبت أن 
رسول الله عَِدمِ قال: «إنّا مَعَاشِرَ الأنبياءٍ لا يُورَتُء ما تركتاه صدقة)20©. 

ولو ججاز بيعٌ أم الولد لَبيِعت مارية وصار ثمنُها صدقة. انتهى. وعن حديث جابر 
أن حنمل أن رسول الله لم شو سعهم لاماء ولا يكرد حمة لابن عي ٠‏ 
وأقرهم عليه؛ ويُحتمل أن يكون ذلك أول الأمرى ثم نهى عنه رسول الله عَييتُهِ ولم يعلم 
به أبو بكر لقصر مُدة خلافته» واشتغاله بأمور المسلمين من حرب مُسيلمة وأهل الوذ 
ثم نهى عنه عمر لما بلغه نهئ النبي مََقله عنه. كما قيل في حديث جابر في المتعة 
الذي رواه «مسلم): كنا نستمتع بالقبضة من التمرة والدقيق الأيامَ على عهِدٍ رسول الله 
َه وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر. 

ومما يدل على انعقاد الإجماع على عدم بيعهن في أيام عمر ما رواه عبد 
الرزاق في «مصنفه): أخبرنا مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة الكتدادي 
قال: 0 اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أنْ لا يه لتم 
رأيت بعد أن يُبعْن. قال: فقلت له: راك ل مدني الجداتة اعد ا د 
وحدّك في الفرقة قال: فضحك على كرم الله وجهه. 

(إلا أنها) أي أم الولد (تعتيق عند موته) أي موت سيدها (من كل مالِهِ ولم 
تسع لديْنِه) لما قدمنا من إطلاق رسول الله عَم قوله: «أَعِتَقَهَا ولدّها)؛ وقوله: «فإنها 
13 الغرء الأول من اتفديت سرجه الإنام أحمد في «مسنده» ؟477/5» والجزء الثاني أخرجه مسلم في 

الاصحيحه) 18 //ا با ١‏ - 31508 كتاب الجهاد (55)): حكم الفيء »)١١(‏ رقم  45(‏ لاه/ا١).‏ 


نضفق كتَابٌ العَتَاق 
ولا يعبتُ دَسَبُ الولد إلا بدغوة» ثم بلا دعوةء لكن ينتفي الولدُ بالتفي. 23 


حرة بعد موته) (ولا يغبت نَسَبَ الولد)"© من ن سيّدها المعتّرفٍ بوطئها (إلا بدعوة) 
بكر الدال على ما هو المشهورء أي بدعوى أن ولدها منه. وبه قال الثشوري» 
والشّعْبِي» والحسن البضيري. وقال مالك والشافعي وأحوية» كييك الشبة 7 أقر بوطعها 
وإن عَوَلُ عنهاء إلا أن يدّعِي أنه | بكد اها بع الوطء بحيضة لأنه لما ؟ نمت النسب 
بعقد2"0 النكاح لذن يقبت بالوطع وهو أكثر إفضاء أولى. 

ولنا ما روى الطحاوي عن ابن عباس ٠١7[‏ - أ]: أنه كان يأتي جارية» فحملت 
فقال: ليس مني» إني أتيتها إتياناً لا أريد به الولد - يعني كان يعزل عنها - وعن زيد بن 
ثايت: أنه كان يطأ جارية فارسيةً ويعزل عنهاء فجاءت بولد» فأعتق الولد وجلدها. 
وعنه: أنه قال لها: مِمَن حملت؟ قالت: منكء قال: كذبتٍ ما وصل إليك ما يكون منه 
الحمل» ولم يلتزمه زيد مع اعترافه بوطثها. 

(ثم) إن جاءت بولدٍ بعد الاعتراف بالأوّل يثبثٌ نَسَبِهُ (بلا دعوة) لأنه لما ادّعى 
الأول تعين الولد مقصوداً فيهاء فصارت فراشاً له» كالمقصود عليها بالنكاح» ولهذا لو 
أعتقهاء أو مات عنهاء يلزمها العدّة (لكن ينتفي الولدُ بالنفي) أي بمجرد نفيه بلا 
لِعَانَء لأن فراشها ليس بقويء ولهذا تملك المَؤلى نقله بالتزويج» بخلاف المنكوحة 
حيث لا ينتفي ولنها إلا باللعان لتأكد فراشهاء ولذا لا يملك الزوج نقلها بالتزويج. وفي 
«المبسوط): إنما يملك السيد نفيّه إذا لم يقض القاضيء أو لم يتطاول الزمان» لأن قضاء 
القاضي مُلزم» وتطاول الزمان دليل الاعتراف. 

واعلم أن هذا كلّه في القضاءء وأما في الدّيّانة فإن كان وطِقَها وحصّتهاء أي 
حفظها عما يوجب رثبة الزنا ولم يعزل عنها لَرِمّه أن يعترف به ويدّعيه, لأن الظاهرَ أن 
الولدٌ منه. وإن عَوَلَ عنها أو لم يحصنها جاز له أن يفيف لأن هذا الظاهر عارَضَهُ ظامد 
آخخر. 


وعن أبي يوسف: لو وطِعها ولم يستبرئها بعد ذلكء» مجاءت بولدء فعليه أن 
يدّعبه» سواءٌ عَرّلَ عنها أو لم يعزل» حصنها أو لم يحصنء تحسيناً للظن بهاء وحمل 


© في الممخطروط: رولا يغبت نسب ولد الأمةه. 


)1١(‏ في المطبوع: «بعد» بدل (بعقد». 


لظ 


الولد ويستمتع 9 0 بعد موته, لأن 00 ما ليس منه حرام 0 6 
أبو يوسف: حي إليّ أن يدّعيّه. وقال زفر: أ إليّ أن يعتق الولد. قلت: وهذا هو 
الأحوط(22 في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

ولو ادّعى ولد أمةٍ مُشْترَكة ثبت تَسَبْه منه» وصارت كلها أُمٌ ولد لهء ولزمه 
تضنل: قيمعة لشريكة يوم الغلوق: موسيراً كان أو معسراء. ويضعن صف غ0 
لوقوع الوطء في نصيب شريكه في غير الملك؛ ؛ إذ الملك يثبت حكما للاستيلاد في 
نصيبه فيعقّب» ولا يضمن قيمة الولد» لأنه عَلِقَ [َحةٍ الأصل]9", | إذ الثسَب يثبت 
ميشعنذا إلى وقت العلوق: والضمان وجب حين الغلوق» فيحدث الولد حر الأصل©) 
على ملكه ولم يَعْلّقَ شيء منه على ملك شريكه. 

وإن اذّعيا ٠١“[‏ - ب] معاً ثبت نسبه منهماء وصارت أمَّ ولدهماء وتقاضًا(©» 
في مُفْرها لعدم الفائدة في أخذ كل منهما ثم رده إلى الآخر إلا أن يكون نصيث 
أحدهما أكش فيأخذ الزائد. . وورث الولدُ من كل منهما إرث ابن جومم نينا 
بزعمهماء وورثا منه إرث أب واحدء لأن أباه إنما اهو أحدهماء لكنه غير معلوم» فوزع 
بادالا عليه ِ عليهما. ولو مات أحدهما كان ميرائه للباقي منهماء ولا يعتبد عندنا قول 


واعتبره مالك د كاف ومَتَعَا ثبوت النسب من اثنين» لأن ثبوتٌ نسب مولود من 
الولد بكونه مخلوقاً من مائه» ونحن نتيقن أنه غير مخلوق من ماء رجلين» لأن كلّ 
واحدٍ منهما أصل للولد» كالأم بمنزلة البيض للق والحبٌ للحنطة؛ فكما لا يُتصور 
فرج واحد من بيضتين» وسنبلةٌ واحدةٌ من حبتين» فكذلك لا يُتصور ولد واحد من 
ماءين» وهذا لأن وصول الماءين إلى الرحم في وقت واحد لا يُتصورء وإذا وصل ماعُ 


)١(‏ عبارة المطبوع: دوهذا قول أحوط في هذا...)» والمثبت عبارة المخطوطة. 

(؟) الغقر: ما يجب للمرأة من المال (الصّداق) إذا وُضِعت في نكاح غير صحيح» ولم يكن الوطء موجباً 
للحد. معجم لغة الفقهاء ص .7١/8‏ 

9*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(54) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(0) المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ماله على الآخر مما عليه له. معجم لغة الفقهاء ص .45١‏ 

(5) القائف: الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد. معجم لغة الفقهاء ص ه8. 


777777020200 ا ا 5310 


أحدهما إليه ينسدُ فمهء فلا يخلط إليه الثانى. 

فإذا "معتل القضاء بالتسن: مهما مما يُرجع إلى قول القائف. لما روت عائشة 
دخل على رسول الله عله ذات يوم مسروراً فقال: «يا عائشة ئشة ألم تَرَي أن مُجَرّراً 
المُدُلِجيٌ دخل وعندي أسامة بخ زيده فرأى أسامة ونيد وعليهما قَطيفةٌ0) وقد غطيا 
رؤوسهماء وبَدَتثْ أقدَامُهُماءٍ فقال: هذه أقدامٌ بعصّها من بعض». أخرجه الستة في 
كتبهم. قال أبو داود: وكات أسامة أسوةة وكان وي أبيض. وروى عبد الرزاق بسندهة: 
أ رجلين اختصما فى ولدء فدعا عمر القافة» وافتدى فى ذلك ببصيرة القافة وألحقه 
بأحد الرجلين. 

ولنا ما رواه البيهقي عن ميارك بن قَضَّالة» عن الحسن» عن عمر: في رجلين 
وطِئا جارية في طهر واحدء فجاءت بغلام قُرْفِعَا إلى عمرء فدعا له بثلاثة من القافة 
يعرقد عليها الأسود والأصفر, الغو 0 فتؤدي إلى كل كلب به ولم أكن - 
ردك المطاري في لازنا ع تاق براي لآل تزيم قال: ذقع رعاد دعا 
جارية في طهر واحدء فَعَلِقت الجارية» فلم يُدر من أيهما هو فأنيا علياً رضي الله عنة 
فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه» وهو للباقى منكما. ورواه عبد الرزاق: أخبرنا سفيانث 
الثوري؛ عن قابوس بن أبي ظبيان عن علي نحوه. 

فصل في الؤلاٍ 

وهو بفتح الواو والمد مشتقٌ من الولايّة وهو المقاربة. 

وفي الشرع: عبارة عن عَصّبةٍ مُتَرَاحية عن عُصوبةٍ التّسبء» يرث بها المُعتّق» 
ويلي أمر النكاح؛ والصلاة [4 ٠١‏ - أ] عليه وهو نوعان: وَلامُ عَتَاقَةٍ ويُسمّى ولاءَ 


)١(‏ القطيفة: دثارٌ - أي الثوب الخارجي - مخمل. المغرب في ترتيب المعرب ؟810//9١»‏ مادة (قطف). 


ده همكذا في المطبوع, والأغر: الأبيض من كل شيعم القاموس المسحيط ص باباه مادة «غرر). . وفي 
الممخطوط: «الأمر»» ومعناه: ما فيه تمْرَةٌ ‏ البّكْعَةٌ من أي لون كان بيضاء وأخرى سوداءع. القاموس 
المحيط ص 25397307 مادة (غر). والمثبت أصح. 


5 التاق نارف 
من عَمَقَّ بإعتاق» أو بقزع له أو بملك قرِيبه إِيّاه فوَلاؤُه لسيّدِهء وإن شَرَط دعن 


ومن أعتَقٌ أَمَةَ ة زوججها ة قِنّ فله ولاءُ الوَلدِء 331011199990099 


نعمة» قال الله تعالى: «إوإذ تقول للذِي أَنْعَمَ الله عليه» أي بالإسلام #وأنعمت 
عليهم”') أي بالعتق وهو زيد بن ححارثة. وولاء الموالاة» قال الله تعالى: «والذين 


عَقَدَتٌ أيانُكم فأنوهُمٍ تَصِيبَه م714 سنذكر بيان مَؤْلى المُوالاة. وإنما ذَّكَرَ المصنفٌ 
ولاء العَتاقة فقطل لأنه أكثر وأقوى فقال: 


(من عَمَقَ) أي حصل له عِمَقٌ وخلاصٌ من رِقُّ (بإععاق, أو بِقَع له» أي 
الإعتاق» كالكتابة والتّدبير والاستيلاد (أو بملك قريبه إياه» فَوَلاؤُهِ لسيده) ذكراً كان أو 
أنثى » مغرداً أو غيره. 

(وإن شرط:عدهف أي :نف .ولاية لسيدىف لما'روئ أضكاتة الكدن 0 
حديث عائشة: أنها لما اشترت بَرِيْرَة اشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم» فسألت عائشة 
النبي عَيكَهِ فقال: «أعتقيهاء فإنما الوَلامُ لمن أعتَقَ) وهو بعمومه يتناول جميع أفراده. 


وما رواه الشافعي في «(مسندة) عن محمد ب الحسن» عن أبي يوسف القاضي 
د يعقونادين إبراهيم - عن عبد الله بن ديناره عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيل : 
«الوَلاءُ نُحْمَةٌ كتخمة التسبء » لا يُباع ولا يُوهب). وله طرق أخر منها: مارواه 
الطبراني عن عيد ازلّه ع أبي أؤْقَى. ومنها: ما رواه الحاكم في «مستد ركه والبيهقي 
عن ابن عمر. وفي رواية أحمد والطبراني عن ابن عباس: «الولاء لمن أَعيَّقّ) » وفي رواية 
الشيخين؛ والثلاثة عن عائشة: «الولاء لمن أعطى الوَرِقَء ووَلِىَ التُعمة». 
(ومن أعمّقَ أَمَة زوجها قِن)0" فولدت لأقل من نصف ححؤل من وقت الإعتاق؛ 
أو لأكثر منه (فله) أي للمعيّقٍ (ولاءٌ الولد) لث آناة قِنّ لا ولاء له وقد دخل هو مع 
لس ار ا ا إلا أن ولاعها لاتقل 
عن مولى لمي 


.)910/( سورة الأحزاب»ء الآية:‎ )١( 
,)8:5( (؟) سورة التسلى الأية:‎ 


() عبارة المطبوع (ومن أعتق أمتّه وزوجها قِّ). القِنُ: الرقيق الكامل الوّقء إذا لم يحصل فيه شيء من 
أسبات العتق أو مقدماتهة كالمكاتبة والتدبير. معجم لغة الفقهاء ص لاا 


لل كتات العناقي 


فإن أعتِقٌ جَرّ وَلاءَ ابنه إلى قَوْمِه. إن كان بين إعتاق الأم وولادَتِهَا أكثرُ من نِضْفٍ 
حَؤل. والمُعتِقُ عَصَبَة قدّمَ النَسَبِيةَ عليه. وهو على ذي الوّجمء 3 


(فإن أَعتق) القن بعد الأمّ (جَرٌ) القن (ولاء ابنه إلى قومه) أي مواليه (إن كان 
بين إعتاق الأم وولادتها أكثز من نصف حخؤل) لأنه وقت الإعتاق لم يتيقن به فلم 
يعتق قصداً بل تبعأء بخلاف الأول. وهذا إذا لم تكن معتدة: لأنها لو كانت معتدةٌ 
وولدث لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق؛ ولأقل من سنتين من وقت الفِواق» لا 
ينتقل ولاه لأنه كان موجوداً عند عتق الأم؛ ولهذا ثبت نَسَيِه. 

فقد روى مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : أن الزبير بن العَوّام 

٠١ 4[‏ - بع اشترى عبداً فأعتقه وللعبد بَتُوَن من امرأة خحرةء فقال الربير: هم مَوَاليّ» 
وقال موالي أمهم: هم مواليناء فاختصموا إلى عثمان بن عفان» فقضى للزبير بولائهم. 
وَعَذا لأن الولاة لخية كلحمة النسبء» وهو إلى الآباء. وكما أن النسب يكون الك 
عند الضرورة ثم يتتقل عنها إلى 'الأت كويد الملاعنة يُنسب إلى 5 ثم إذا أكذب 
الأب نفسه انتقل عنها إلى أبيه فكذلك الوّلاء يكون لموالي الأم عند الضرورة» ثم 
يتتقل عنهم عند زوالها إلى موالي الأب. 

(والمُعيِقُ عَصَبَةٌ) بنفسه يأخذ ما بقي من أصحاب الفروض إن وُجدواء وجميعٌ 
المال إذا فقدواء لأنه أحيا العبد بالإعتّاقء فأشبه إحياءًَ الأب بالو لادة. (قدَّم) العصبة 
(الدّسبية عليه) وهم: مَنْ لا فرض له. ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى (وهو) أي 
المعيّق قُدَّم (على ذي الرّجم) وفي بعض 5 ذي الرّحِم المَخْرّم» وهو من خطأ 
النامسخ. وإنما قدّمّ المعتِقّ على ذي الرحم لماروى النسائي وابن ماجه من حديث. 
عبد الله بن شداد.ء عن ابنه حمزة بن عبد المطلب قال: مات مولئى لي وترك ابنة له» 
فقسم رسول الله عََِتهِ ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصف ولها النصف. 

وفي «(مسند الدارمي) عن الحسن: أن رجلاً أتى النبي عه برجلء» فقال: إني 
اشتريت هذا فأغتِقه» فما ترى فيه؟ قال: «هو أخوك ومولاك [قال: ما ترى في صحبته؟ 
قال:] إن شكرك فهو خير له وشر لك» وإن كفرك فهو شر له وخير لك»؛ قال: فما ترى 
في ماله؟ قال: «إن مات ولم يَدَعَ وارثاً فتملك ماله)(©. وفي رواية عبد الرزاق قال: 


(1) في المطبوع: للابن» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 


فهة الذي فى نان الداري ا كتاب الفرائص (١؟2)7:‏ تالولدم 003 رقم :)50١17(‏ «إن مات 
ولم يترك عصبة فأنت وارثه). والذي ذم في الفطوط: «ولم يدع وارثاً فلك مالهه وما بين المحاصرتين منه. 


كتَابُ العّاق يخف 


فإن مات السيدُ ثم المعتقُ فولاؤٌه لأقْرَب عصبة سَيّده على الترتيب. ولا وَلاءَ 


قال رسول الله 2 «إن لم يكن له عَصَبة عَصَبَةٌ فهو لك). وروى عبد الرزاق في «مصنفه) 
عن مَعْمَره عن قتادة: أن زيد بن ثابت كان يُورّثْ الموالي دون ذوي الأرحام. وعمر 
وابن مسعود كانا يورثان ذوي الأرحام دون الموالي. 

(فإن مات السيدُ ثم المعتّق, فولاؤٌه) أي إرئه (لأقرب عصبة سيده على 
الترتيب) الذي يُذكر في الفرائض» لقول عمرء وعلي» وابن مسعودء وأبيّ بن كعب» 
وزيد بن ثابتء, وأبي مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد: الولاء للكثر. ويه أحذ 
علماوّنا. وكان شُريح يقول: الوَلاعٌ بمنزلة الملك. . وفي نُسخة بزيادة: المال. وفائدة هذا 
الاختلاف أن ميراث المعئّق [بالولاء بعد المعيّق](2 يكون لابين المعق  ٠١8[‏ أ] 
دون بنته عندنا. وعند شريح بين الابن والبنت» للذكر مثل حظ الأنثيين. 


وهذا معنى قول الصحابة: الوَلامٌ للك أي للقرب. ٠‏ وتفسيره: أن رجلاً لو أعتق 
عبدأ ثم مات وترك ابنين» ثم مات أحدهما وترك ابنأ ثم مات» فميرائه لابن المعتقٍ 
لقيلنه دون ابن ابنه. لأن ابن المعتق لِصَلبه أقرت إليه من ابن أبنه ولهذا كان أحق 
ميراثه, فكذلك بالإرث لولائه. 


(ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن) كما في الحديث في «شرح الوقاية) عبارة هذا 
الحديث: «ليس للنساء من الولاءِ إلا ما أَعتمّنَ» أو أعتّقّ من أعتقن» أو كاتبن أو كاتب 
من كاتينء أو دبّون أو ديّر من دبّرن» أو جرٌ ولاء مُعتقِهنٌ». أو معقّقٍ مُعتِقِهنٌ. انتهى. 
وهذا ليس بموجود في كتب الحديث؛ وإنما فيها ما روى البيهقي عن عليء وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكثر من العصبة ولا يوكثون النساء 
من الولاء إلا ما أعتّن أو أعمّقٌ مَنْ أعتقن. وما روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: 
ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتَمّنَ أو أَعمَّقّ من أعتقن. وعن عمر بن عبد العزيز أنه 
قال: «لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتَمّنٌ أو كات ورُوي نحوه عن ابن سيرين» 
وابن المسكب» وعطاءع. والشّخَعي. 


والحاصل: أن هذا الحديث لا يغبت رفعه إلى النبي َل لكن قال في 
«المبسوط»): والحديث وإن كان شاذاًء فقد تأكد بما اشتهر من أقاويل الكبار من 


الصحابة والتابعين رضي لله عنهم. وزبدة كلامه أنه في حكم المرفوع ومقامى إذ لا 


2 7 ا 0 ا ا اما لظ 


يتَصوّر مثله من الرأي وأحكامه. 

ولو مات المعتقُ ولم يترك إلا ابنةَ المعيىء فلا شيء لها في ظاهر الرواية وتُوضع 
تركته في بيت المال. وأفتى بعض المشايخ يدفع المال إليها لا بطريق الإرث» بل 
لأنها أقرسة الثاى إلى اليك مكافة أولى من بيت اتفال وليس ف وعاماا بيتك 
المال منتظماً بحسن الحال. ١‏ 

2 أسلم رجل على يد رجل ووالاه”" أو والى غيره على: أنه يرثه إذا مات 
ويَعقِلٌ عنه عنه إذا جنى» صح هذا الولاء عندناء ويعقل عنه إذا جنى جنايةً موجبها المال؛ 
ويرئه إن لم يكن له وارث. 

ونفاه مالك والشافعي لأن الإرث متعلق بالقرابة» أو الزوجية بالنصء أو بالعتق 
الحديث ولم يوجد واحد منها. 

ولنا قوله تعالى: «إوالذين عَقَدَتُ أيمانكم فانُومُم نُصيتهم 4” "© أي نصيمهم من 
الميراث ٠١١1‏ بع. والمراد به الموالاة. وما في «السنن الأربعة) عن تميم الذّاري 
قال: يا رسول الله عَزَّْهِ ما الشْنةُ في الرجل يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: 
وهو ولي الناس بمحخيّاه ومماته). دو البجا كم في «المستدرك») وقال: على شرط 
مسلم. وما روى ابن أبي شيبة في الدّيات: أن رجلا أتى عمر فقال: إن رجلاً أسلم 
على يدي» فمات وترك ألف درغم فخرجت منها فقال: أرأيت لو جنى جناي على مَنْ 
يكون؟ قال: علي قال: فياه لك. ٠‏ يعني العم بِالعُوم. وما في الور ) من حديث 
زياد عن علي: أن رجلا مرغ - أهل الأرض - أي - البادية أتاه يواليه فأبى عل ذلك» 
فأتى ابن عباس فوالاه. ومن حديث مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له 
وأسلم على يديه فمات وترك مالأ فسأل ابن مسعود عن ميرائهء فقال: هو لمولاى 
ويؤخر مولى الموالاة في الميراث عن ذويٍ الرّحِم» يعني لو كان له عمة أو خحالة أو 
غيرهما من ذوي ارقي يكون أولى منه» لأن الموالاة عقدهما [ولا يلزم غيرهما]9": 
وذووا الأرحام وَرَككهُ بنصّ الكتاب9©». 

)١(‏ يقصد مولى المولاة» وهو: أن يقول مجهول النسب لرجل معروف النسب: أنت ولي» ترثني إذا 
متء وتعقل عني إذا جنيت. معجم لغة الفقهاء ص 458. 

(؟) سورة النساءء الأية: (90), 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع وهامش المخطوط: «الكلام) بدل «الكتاب». 


كاب المكاتب ليق 


الكتابةٌ: إعتاقٌ المَمِلُوكِ يدا حال ورقبةٌ مآلا 


لا ل ل ل 00 


(الكتابة) وكذا المُكاتبة والكتاب مصدر كائبه. 


وشرعاً: (إعتاق المَمِلُوكِ يدأ حالا) أي تصرفاً في الحال (ورقبة مآلا أي 
باعتبار المآل. ولذا قيل: المُكاتب طار من ذُل العبودية ولم ينزل بساحة الحرية. ومنه 
قوله تعالى: «إوالذين يَبتَعُون الكتاب مِمًا ملكث أمائكم فكاتئرهم إن إن عَلِمْتُم فيهم 
ه200 والأمر للندب عند عامة العلماء. وعن الحسن: ليس ذاك بعزم؛ إن شاء 
كاتب وإن شاء لم يكاتب. وعن غمر: عي عَزْمة من غَرّمات الله. وقوله: «إخيراً» أي 
قدرةً على إيفاء ما تعاقدا عليه. وقيل: تكشباً وأماثة. وفيل: ضللانحا وديانة. وبُني على 
صيغة المفاعلة, لأن الرجل يقول لمملوكه: كاتبئك على ألف درهم. ومعناه: كتبتٌ 
لك على نفسي أن دّ: َعْتِقَ مني إذا وفيت بالمال» وكتبتٌ لي على نفسك أن تفي 
بذلك. أو كتبتٌ عليك الوفاءً بالمال» وكتبتٌ علي العِتْقّ في المآل. 


واختلف الصحابة رضي الله عنهم في وقت عتقٍ المكاتب» فكان ابن عباس 
يقول+ كنا أحذ الصحيقة من مولاه يُعيّق. م ات 
تكتب» فكأنه جعل الكتّابة واردةً على الرقبة» كالعتق يججغل يعتق بالقبول وهو غريم 
للمولق 5-33:-1] زفيما عليه مق يدل الكتاية. اوكان :ابن هود يقول: ذا أدى اقيمة 
نفْسِهِ عتق وهو غريم للمولى]”2 في الفضل فكأنه اعتبر وصول قدر مالية الرقبة إلى 
المولى» ليندفع به الضرر عنه. .وكان علي يقول: يعتق بقدر ما أدى» فكأنه اعتبر البعض 
بالكل؛ وهو بناء على قوله: 0 وكان عثمان» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وعائشة يقولون: هو عبد ما بي عليه درهم. 

وبه أخذ جمهور الفقهاء وقالوا: لا يعتق ما لم يؤد جميع البدل. والأصل فيه ما 
روا تحمرو بن شُعَيب» عن أبيهء عن جده: أن رسول الله مُه قال: «من كاتب عبده 
على مئة أَوقَئة فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق». رواه أصحاب «الستن الأربعة» بألفاظ 


)5”5( سورة النورء الأية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


4" كَابُ المكاتب 


1 4 م " ع فيه + ىه :اه 0 
فإن كاتب قِنَّهُ ولو صغيرا يَعْقِل بمال حالء أو مُتجّمء أو مُؤْجَل: أو قال: جعلت 
عليك ألفاً تؤديها تجوماء أوْلها كذل واخدها كذال فإن أديته فأنت حنٌ وإن 


متقاربة. والأوقِيّة: أربعون درهما("©. 


(فإن كاتب) السيد (قِنّه ولو) كان القِنُ (صغيراً يَعْقِل) أي العقد, لأن الكتابة لا 
بد فيها من القُّولء ومن لا يعقلُ العقد ليس بأهل له (بمال حال) أي معجلء مثل: 
كاتبتُكَ بمعة حالة» (أو) بمالٍ (مُبججم) أي مقسط» 0 كاتبتك بمعة تؤدي بها كل شهر 
0 0 مال (مؤجل) مثل» كاتبتك بمئة تؤديها بعد شهر2"2 (أو قال: جعلتٌ عليك 

تؤديها نُجُوما) متف”قة: (أَوَنّها كذاء وآخرها 07 فإن أديته فأنت حر وإن 
عَجِرْتَ فقِنٌ وقبل العبدٌ, صَحّ) العقد. هذا جوابٌ الشرطٍ الأول وقيد بالقبول» لأن 
نذا إلزام» فلا بد من التزامه وهو بالقبول. والقياس عدم الضخة: لأن للسيد أن يضرب 
على عبده ما شاء من المال فيما شاء من المدة. وقوله بعد ذلك: (إن أديته فأنت حر) 
تعليق للعتقٍ بأداء المال» وهو لا يُوجَب الكتابة. ووجه الاستحسان: أن العبرة للمعاني 
دون الألفاظ والمباني» وقد أتى بمعنى الكتابة وتفسيرها هنا فتنعقد. 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز كتابة الصغير ولا الكتابة الحالّة. أما الأول: فلأن 
الصغير ليس بأهل للتصرفء وهذا بناءٌ على ما ذهب إليه من أن الإذن للصبي في 
التنجارة لا يجوز. وأما الثاني: فلأنه عاجز عن تسليم معقود عليه: لأنه مملوك لا يقدر 
على شيء» وفي زمانٍ قليل!” لا يمكنه التحصيل. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: والذَيْنَ يَبِتَعُونَ الكتّات مما ملكت تانكم فإنه 
يتناول المعجّل والمؤجٌّل» والكبير والصغير الذي يتأنى منه طلبُ الكتابة. ولأن البدل 


في الكتابة معقود به كالثمن في البيع. والقدرة على تسليم الثمن ليس بشرط لصحة 
العقد ولإمكان فرضه المال والتصدق عليه في الحال. 


(وخرج) القِنُ إذا صحت كتابته (من يده) أي يد سيده. ليتفرغ ٠١53‏ ب] 
لتحصيل 'البدل» ولهذا ليس له منعه من الخروج والسفر وإن شرط ذلك في كتابته 


.507 غ. معجم لغة الفقهاء ص‎ ١١5 درهم الفضة يساوي 7,575 غراماء وعلى هذا فأوقية الفضة‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «عشر» بدل «شهر».‎ 

() عبارة المخطوط: «وفي زماننا القليل». 

(4) سورة النورء الآية: (3). 


كتَابُ المكاتب 4؟ 


دون ملكه وعتق مَججاناً إن أَعتِقَ وغَرِمَ السيدُ العْقْرَ إن وَطِىَء مكاتبته والأزش إن 
جنى عليهاء أو على وَلَدِهاء أو مالها. 
وصححت على حيوانٍ ذَكرَ جذسّه فقط 111111010101001 


ردون ملك أي لم يخرج من ملك سيده لما روينا. ولأنها عَقَدٌ المعاوضة» والمبادلة 
ومبناها على المعادلة» ولهذا إذا عَجَرَ عن أداء بدل الكتابة يصير قِنّا 


ولأابضب عل السوبحط قي من البدل عنه. وهو قول مالك. وأوجبه 
الشافعي» والأصح عنه: أنه يكفي ما يقع عليه الاسمء لظاهر قوله تعالى: «إوآنُوهُم مِنْ 
مال الله الذي آتاككم274© إذ مطلق الأمر للوجوب» وهو قول عئمان رضي الله تعالى 
ععنة. 

ولنا: أنه عقد معاوضة فيعتبر بسائر المعاوضات» حيث يكون العقدُ موجباً للبدل 
لا لإسقاطه؛ إذ الشيء لا يضمن ضدةٌ والأمر في الآية للندب دون الحتمء فإنه 
معطوف على الأمر المذكور في قوله تعالى: «إفَكات نوه م#” "© وذا ندبٌء فكذا هذاء 
لأن كع المعطوف حكمٌ المعطوف عليه. وذكر الكَلْبِي أن المراد دَفْع الصدقة إلى 
المكاتبين» فيكون خطاباً للناس بصرف الصدقة إليهم» ليستعينوا بذلك على أداء بدل 
المكاتبة» كما قال الله تعالى في بيان صَرْف الصدقات: «إوفي الوُقَاب4 , "© أي ني 
يا والمراد: المكاتبون؛ والدليل عليه أنه قال: هومن مال الله» والمضافٌ إلى الله 
مطلقٌ الصدقة. 

(وعقق) المكاتب (مججاناً) أي بلا عرض (إن أَعِتِقَ) لأنه ما العزم البدلّ إلا 
ليخصّل له العتق» وقد حصل. (وَغَرِمَ السيد العُفّر) بالضم: دِيَةٌ الفرج المغصوب» 
وصداق المرأة كذا في «القاموس». وقال بعض الشراح: أي قدر ما تُستأجر به المرأة 
على الزنا لو كان الاستفجار حلالاً (إن وطىء مكاتبته) لاختصاص المكاتب بمنافعه 
وأكسايه (والأَوشٌ) أي وعم المولى أيضاً أَرشّهء أي دِيته (إن جنى) السيد (عليهاء أو 
على ولدهاء أو مالها) أي إن تعدّى على مالها ضينه؛ لأنه بعقد الكتابة صار كالأجنبي 
منهاء ومنفعة بُضعِها ملحقة بجزئهاء فيجب عليه العُقر بوطئهاء وينتفي الححدٌ للشبهة. 

(وصحت) الكتابة (على حيوانٍ ذَكْرَ جنسه فقط) أي ولم يذكر نوعه, ولا 


.)88( سورة النورء الأية:‎ )١( 
.)١8/ا/( (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 


1 كَابُ المُكائب 


ويؤدي الوَسَطّ أو قيمته, وفَسدَتٍ على قيميِهِ وعلى حَمْرٍ أو خنزير من المُسالم. 
وصحٌ للمُكاتب البيعٌ والشراءٌ والسَفرُ وإنكاح أَمَيه وكتابةٌ فِنّه. 


وله ولاؤه إِنْ أذّى بعد عتقه, ولسيدِهٍ إن أدى قَبِلَ لا 


ل 500 


وصفهء كعبد أو جارية؛ لأن الكتابة مبنية على المساهلة» فلا تفسد بيسير من الجهالة 
كالنكاح» وصارت كجهالة الأجل في الكتابة (ويؤدي الوَسَطّ) من ذلك الحيوان (أو 
قيمته) والخيار للعيد. 

(وفسدّت) الكتابة (على قيميه) أي قيمة القَنّ لأنها مجهولةٌ القدر لاخجلافها 
باختلاف222 المقوٌمِينَ ومجهولة الجنس لأنها تعتبر بجنس الثمن» وهو النقدان» ولم 
يتعين واحد منهماء فكانت جهالة فاحشة» فصارت كما إذا كاتبه على ثوب أو دابة 
(وعلى خَمْرِ أو) على (غنزير من المسلم) لأن واحداً ٠١1‏ - أ] منهما ليس بتقوّم 
في حق المسلمء فلا يصير مستحمًا له بالتسمية. وتسميةٌ ما ليس ممتقرّم فيما يحتاج 
إلى تسحية البدل» تُوجب فساد العقد كالبيع؛ ؛ بخلاف التكاح حيث لا يفسَدُ بتسمية 
أحدهماء لأنه لا يحتاج لصحته إلى تسمية البدل» حتى يجوز بلا تسميته. 


(وصح للمُكاتب البِيعٌ والشراء) لأن تحصيل المال بهما غالباً (والسَفن) 
لأنهما قد لا ينفعان في الحضر وإن شرط ليه المولئ عدّمّه استحسانا ل 
مخالف لما اقتضاه العقد من مالكيته يدا (وإنكاح أمته) لاكتسابه مهرَهًا وسقوط نفقتها 
عنه» بخلاف تزويج المكاتبة نفشهاء لأن ملك المولى قائعٌ فيها بمنعها من الاستيلدد0؟) 
والاستقلال» ولأن فيه تعييهاء وقد تعجر فيكون في ذلك ضردٌ على المولى (وكتابةٌ 
نه استحساناً لأنها من الاكتساب, فيملكها كالبيع؛ بخلاف الإعتاق على المالء فإنه 
إثبات الحرية للحال» وهو لا يقدر على ذلك. وبه قال مالك خخحلافاً لرفر والشافعي» وهو 
القياس» لأنها تَوُول إلى العتق» وهو ليس من أهله. كالإعتاق على مال. 

(وله) أي للمكاتب (ولاؤه) أي ولاء قِنه الذي كاتبه (إن أدى) ذلك اَن كتابته 
(بعد عتقه) لأن الولاء لمن أُعتَّقٌّ» وهو أهل للولاءٍ عند عِمَقِ ِنّه بالأدلى وشلكه فيه تام 
فيثبت له (ولسيدٍه) أي لسيد المكاتب ولاؤه (إن أدى قبل أي قبل عتق المكائّب» 
لأنه لما تعذر جعل المكاتب مُعيّقاً لعدم أهليته للإعتاة قه خلنه فيه أقري: الناس :إلية. وهر 
مولاهء كالعبد المأذون إذا اشترى شيئاً لا يذلك: لعدم أهليته. ويخلفه فيه مولاه (لا 


)١١‏ عبارة ١‏ لمطبوع: دلأنها مجهولة القدر لاختلاف المقومين...» 
(؟) حرفت في المطبوع إلى: «الاستيداد». 


كتَابُ المكائب وق 


ترويه وا هك وار بعوض ولا نَصَدّقه. إلا بيسير, و تفلك و إقراصٌهء و إعتاقٌ 
عَبْدِه و بَيْعْ تفس عند منه. وإتكاخه والأبُ, والوصِيٌ في رقيقٍ الصّغير 
كالمكاتب. 

وإذا عَجَرَ عن أداء نَججم: إن كان له وجةٌ سيصلٌ إليه لا يَُ يُعَجَرْه الحاكم, 
ومهله إلى ثلاثة أيامء وإلا عجره م فسَحها بطلب سَيّدِه أو سيدُه برضاه. 


تَرَوّجُه) لا يصح للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مولاه» لأنه ليس من الاكتسابء لما فيه 
من شَغْلٍ ذمتِهِ بالمهر والنفثة» ولأنه مملوكه رقبةٌ (ولا هبتّه ولو بعوض) لأنها تبرّع 
ابتداءٌ وهو لا يملكه. 

(ولا تَصَدّقه) لأنه تبرع مخغر (إلا بيسير) لأن ذلك من ضرورات التجارة؛ إذ 
لا يجد بدأ من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه التجارة. ومن ملك شيعا مَلَكُ ما هو من 
توابعه وضرورته» (و) لا (تككقلة) بمال أو نفسء (و) لا (إقراضٌه) لأنهما تبرج محض» 
وليسا من ضرورات العجارة ولا من الاكتسابء» (و) لا (إععاقٌ عبده) ولو يمال» لأنه 
إمتقاطل الجللة غون العرك مدي ن في ذمته وهو مفلس» » فليس من باب الاكتساب» ولأنه 
فوق الكتابة. والخييع ينين ما دونه اما فوقه ولا مكل زو) ل رتغ تفمن عبد منة) 
٠١7‏ دابع لأنه عِتَقّ بمال مو( لا (إنكاخحه) أي تزويج عبده» لأنه تعييب له ونقص 
لمالة ياروم المنهن والتفقة: 

(والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب) في هذه التصرفات» فيملكان 
تزويج أمته وكتابّة عبده. لأن في ذلك نَظَراً ل ولا نَطَرَ في سواعننا والولاية نظرية: 
ولأنهما يملكان الاكتساب للصغير كما يملكه المكاتب» وهذا من الاكتساب (وإذا 
عَجَرَّ) المكاتب (عن أداء نجمإن كان له وجة فصل إليه) منه شي ع» بأن كان له 
دين يَقَبِضْه أو مال يَمَدُم عليه (لا يُءَ يُعَجْرهِ الحاكم) , 0 (وجمهله إلى ثلاثة 
أيام) لأن الشئّة في الكتابة التأجيل والتيسيرء والثلاث هي صُرِبَتْ بَتْ لإيلاء الأعذار 
كإمهال الخصم للدفع؛ والمديون للقضاء ولا يُزاد عليها. 

(وإلا) أي وإن لم يكن له وجه سيصل (عَجَرّه الحاكم في الحال (وفْسَحَها 
بطلب سيده أو) فسخها (سيدّه برضاه) أي 8 المكاتب» لأن الكتابة تقبل الفسحّ 
بلا عذر بالتراضيء فمع العذرٍ أولى. وقيل: يُعَجَرُه مولاه بدون رضاهء لتحقق العَجرٍ 
وتوهم التحصيل. وقال أبو يوسف: لا يُعَبرُه حتى يتوالى عليه نجمان؛ لأنه عقد 
إرفاق» حتى كان أحسنه مؤجله. وحالةٌ الوجوب بعد محلول نجمء فلا بد من إمهال 
مدة استيسارأء وأولى المدة ما اتفق عليه العاقدان. ولقول علي رضي الله عنه: إذا تتابع 


لكا كِتَابٌ المُكاتب 


#2 
وعاد رقه. 


وما في يده لسيّده, فإن مات وقضى البَدَل من ماله وخحكم 0 
والإرثُ منه وعَمَقَ بَيِيْه وُلِدُوا في كتابَته أو شَرَاهِم أو كرفت هو وابئه. صغيرا أو 
م برق وطابت لسيّده إن أَذَى إليه 10 21111111 


على المكاتب نجمان؛ فلم يؤد نجومه عاد( ف فى الرّق. رواه ابن أبي شيبة في 


«مصنفه) والبيهقي في (ستنه) (وعاد رقه) أي كاف كتين كانتع. .أن اكاب قد 
انفسخت (وما في يده لسيده) لأنه ظهر أنه ككشت عبده. 


(فإن مات) المكاتب عن وَفَاءِ لم ضع كتابتّه لأني عمد معاوضة أيه يُفسسخ 
بموت أخن المتعاقدين» وهو المولى؛ فلا تُفسخ يموت الآخر (وقضى البَدَل) أي بدل 
الكتابة (من مالهء وحكم بموته خرأ) لأن الدّل بموته انتقل إلى تَرِكْتِه كسائر الديون» 
فإذا أدى منها صار كأدائه بنفسه قبل 0 (والإرث منه) أي وحكم يارث ورثته منه 
ما بقي من ماله (وعَتقٌ بَنِيْه) أي ومحكم بعت بعتق أولاده حال كونهم (وُلِدُوا في كتابته 
أو) حال كونهم (ضَرَاهم أو) حال كونه (كُوتِبَ هو وابنهء صغيرً) لأن هؤلاء يتبعونهم 
في الكتابة. فيتبعونه في عتقهاء (أو) حال كونه كوتب هو وابنه (كبيرا جمرة) أي 
بكتابة واحدة» 6 صارا باتحاد الكتابة كشخص واحدء فإذا حكم بعتق أحدهما في 
وقتء حكم بع ِعِئْق الآخر فيه. 

والحاصل: لا تبطلٌ الكتابة عندنا بموت المكاتئّب ٠١8[‏ - أ] قبل أداء اليدل. 
وهو قول علي وابن مسعود» د لمالك 0-7 وهر ا زيد بن ثابت» بسن 
ا ا 0 وكان علي يقول: 00 0 

ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدى فلورثته» وما أصاب ما بقي فلمواليه. 

وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليدها يقي بو امكاتين ولورئته ما بقي. ورّوى ابن يونس 
في تاريخ مصره بسنده إلى قَابُوس بن أبي المُحَارِ ق0"© قال: : كنت عند محمد بن أب بكر 
وهو على مصر والٍ لعلي بن أبي طالب؛ فكتب إلى علي في مكاتب مات وترك مالا 
فكتب إليه علي: خذ منه بقية مُكاتبيه فادفعها إلى مواليه؛ وما بقي فَلِعصبيِ. 

(وطابّ) ما أدى المكاتب (لسيِّدِه) الذي ليس ضرف للصدقة (إن أدى إليه 
)١(‏ في المخطوط: «ردّ) بدل «عاد». 


(؟) قال ابن حجر في التقريب ص 5 6: قابوس بن مُخارق».... ويقال: ابن أبي المُخارق. 


كتَابُ المُكاتب 4" 


من صَدقَةَ فعجَرَ. 
ولا تنفَسِحٌ بموت السَيّدِ وأذّى البدل إلى ورّئته على تُجومهء وإن أعتَقه 


من صَدَقِةِ) تصدّق بها عليه (فَعَجَرَ) لأن المِلّك قد تبدّلء وتَبَدُلُ الملكِ كتبدلٍ العين. 
أشار إلى ذلك النبي لَه في حديث بَرِيْرَة حيث قال في اللحم الذي تُصدّق به 
عليها: «هو لها د ولنا هدية)27» وصار كالفقير 0 عن صدقة أخذهاء حيث 
تطيب لوارئه الغني» وكالفقير إذا استغنى حيث يَطِيِبُ له ما أخذه من الزكاة حالة الفقر 
وكابن السبيل إذا أخذ الصددَّةٌ * ثم وصل إلى ماله ومعه شيء يف يك ل لآن 
المُحَدَمّ على الغني قد الاحك: وهو ليس بموجود ممن أذ حالة الحاجة ثم استغنى. 
ولو أباح الفقير للغني أو الهاشمي عينّ ما أخذه من الزكاة لا يَطيبُ له لآن اياك ل 
تبلل: 


(ولا تنفيِخٌ) الكتابة (يموت السيد) لأنها حقُ العبد, فلا تبطل يموت سيده 
كالتدبير وأمُوميّة الولد» وأجل الدّين إذا مات الطالب (وأدى) المكاتب (البدل إلى 
ورثته على نجومه) لأن النجوم أجل الكتابة» وهو حق المطلوب» فلا يبطل بموت 
الطالب» كأجل الدّين بخلاف موت المطلوبء لأن ذمته تحربت وانتقل الدين إلى 
تركته وهو عين. وهذا إذا كاتبه وهو صحيح.ء وأما إذا اتيم وو مريض فلا يَصِحٌ 
تأجيلة إلا .عن القليك. 

(وإن أعتَقّه) أي المكاتب (بعضّهم) أي بعض الورئة (لا يصح) لأنه لم يملكه 
إذ لم يقبل النقلّ من ملك إلى ملكء ولا عِمَقَ بدون المِلّك (وإن أعتقوه عَتَقَ مجان 
والقياس: أن لا يعتق» لأنهم لم يملكوهء ولهذا لا يكون للإناث منهم الولاء فيه» ولو 
ملكوه لكان الولاء لهنّ. ووجه الاستحسان: أنّ هذا إبرات عن بدل الكتابة» لأنه حمّهمء 
وقد جرى فيه الإرثء أو إقرار بالاستيفاء منه» فتبرأ ذمته فيعتق» كما لو أبرأه المولى 
عن بدل الكتّابة كله. ويشترط أن يُعِيِقُوه 1١43‏ ب] في مجلس واحدء حتى لو 
أعيَقّه بعضهم في مجلس وبعضهم في مجلس آخر لم يَعِتِقْ على الصحيح. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ؟/ 111 468١١ء‏ كتاب العتق »)5٠0(‏ باب إنما الولاء لمن أعتق 


.)0504-1١4( رقم‎ »)5( 


دق كِتَابُ الْأَئِمَانِ 


000 3 0 00 0 ااا اا ااا ااا 00 


كتَابٌُ الأيَان 

اليمين في اللغة: القوةٌ» ومنه قوله تعالى: «الأحذنا منه باليمين20, والجَارحةٌ 
ومنه قوله تعالى: لإوأصحاب اليمين4”", وَالحَلِفُء ومنه قوله تعالى: 8إإنّهِم لا أَيمانَ 
لم74 

وفي الشريعة: تة تقوية الخبَرٍ بذكر الله» أو بالتعليق. وسببها: قصدٌ الحالف إظهارَ 
صِدّقه في قلب السامعم أو حمل نفسه على الفعل أو الترك. وشرطها: كونٌ الحالف 
مكلفاً. وركنها: اللفظ الذي ينعقد به اليمين. وحكمها: اليه حال بقاءٍ اليمين» والكمّارة 
عند فوات الرٌ. وهي نوعان: يمين بالله» ويمين بغيره. 

فالأولى مشروعة بالكتاب, وهو قوله تعالى حكاية: : #إوالله لأكيدَنٌ 
أصنائ كف 40 : متايه لقد آئَوَكُ الله علينا” ( . وبالسنة وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «والله لأغزون قريشاً)20, وبالإجماع. 

وكذا بغير «الله) مشروعة: وهي تعليق الجزاء بالشرط» نحو: إِنّْ دلت الدار 
فأنتِ طالقٌ أو فأنتٌ حرٌ وما أشبه ذلكء لأنه العزمّ محكماً بالشرط وله ولاية إلزامه0© 
وهو ليس بيمين وصفاً وما سمي يميناً في عرف الفقهاء لحصول ما هو المقصود 
باليمين بالله» من الحمل على الشرط أو المنع عنهء فكان عينا. حتى لو حلف أن لا 
هلف فعلق بالطلاق ونحوه يحتّث. والحَلِفٌ بغير الله مكروه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حَلّفٌ بغير الله فقد أَمْرك. زواة اتججن والترمذي والحاكم في 
«مستدركه) عن ابن عمر. 


.)15( سورة الحاقة الآية:‎ )١( 

.)717( سورة الواقعة» الآية:‎ )١١ 

(*) سورة العوبة: الآية: .)١7(‏ 

(4) سورة الأنبياء: الآآية» (/اه). 

(5) سورة يوسف: الآية: (51). 

() سنن أبي داود 2588/9 كتاب الأَعِان والنذور (١5)؛‏ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت (7)» 
| رقم (0588). 

07 عبارة المطبوع: «لأنه التزام حكم بالشرط وله ولاية الالتزام». 


كناب الأَيِمَانِ ودلا 


هي ثلاثّ: فحَلِفُه على فِغْلٍ أو توك ماض» كاذياً عمداً غْمُوسٌءيأثمُ به وظاثاً 
أنه حقٌّ, وهو ضذه لغنٌ يُرجى عَفْوُه. اا 000000( 


(هي) أي اليمين التي اعتبرها الشارع ورتب عليها الأحكام (ثلاتٌ:) وإلا فمطلق 
0 0 من الثلاث» كاليمين على الفعل الماضي صادقاً. والمراد بترتب الأحكام 

ترتب المُؤاخذة على العَمُوسء وعدّمّها على اللغوء والكفارة على المُنعقدة. 

(فحَلفه) مبعدأ (على فِغْلٍ) أراد به المصدر أعم من أن يكون قائماً بالعقلاء أو 
بغيرهم» نحو: واللّه لقد هَيَتِ الريح (أو تَوْك) أي عدر فعلٍ (ماض). وفي «الإيضاح» و 
«التحفة): أن اليمين الفَمُوس يكون على البغال ايضياء نحو: والله ما لهذا علي دين 
وهو يعلمُ خلاقه. والتحقيق أنه داخلٌ في ماض حكماً. 

(كاذباً عمدا) حالان من الضمير في حَلِفْه (عْمُوسٌ) خبر المبتداً. وسميت هذه 
اليمين غموساً لانغماس صاحبها في الإثم؛ ثم في النار (يأثم به) أي بهذا الحلفء لما 
روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَيلت: 
«الكَبَائو: الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدين» وقتلٌ النفْسء واليمينٌ العَمُوس». وروى ابن 
حجان في «صحيحه) من حديث أبي أمَامَة مَةَ قال: قال رسول الله عَيَل : «من حَلّفَ على 
يمينٍ هو فيها فَاجِرٌ ليقتَطِعَ بها ٠١9[‏ - أ] مال امرءٍ مسلم حَرّم الله عليه الجنة» وأدخله 
الله النار). 


ورواه الشيخان من حديث ابن مسعود بلفظ: «لقي اللَّهَ وهو عليه غضبان». 
وروى أبو داود من حديث عمران بن خخصّين قال: قال رسول الله عله : «من َل 
على يين مَصبُورةٍ كاذياً فليتبواً بوجهه مقعده من النار». والمَصّبُورة: اللازم من جهة 
السك ذكره الخطابي. وفي «الصحاحه: تبوات مزلا أي ترّلت»: وأا ما فئ 
«الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «من ححلّفَ كاذباً أُدحَلّه الله النار) فغيرٌ 


معروفب. 


(وظانا) عطفٌ على كاذب أي عَلِقُه على فِعْلٍ أو توك ماض عاك كونه ظانا 
(أنه حق» وهو ضِدَّه) أي غير حقٍ (لغوٌ) زُوي هذا عن ابن عباس وعن رُرَارة بن أي 
ذفن وفي «المعرفة») للبيهقي: نحوه عن عائشة قالت: هو حَلِفُ الرجل على علمه 
ثم لا يجده على ذلك. وفي «مصنف عبد الرزاق) نحوه عن مجاهد قال: هو أن 
الرجل يَحَلِفُ على الشيء يرى أنه كذلك» وليس كذلك. وهو أيضاً قول مالك. 
(يُرجى عفوه) كذا قال محمدء وعبارته: فهذه يمينٌ تَرجو أن لا يُوَاجدَ الله بها صاحبها. 


4 كتَابُ الأَيْمَانٍ 


فإن قيل: ما معنى تعليق نفي المؤّاخذةٍ بالرجاء. وعدم المؤاخذة باللغو منصوص 
عليه لقوله تعالى: «إلا يُوَايذَ كم اللّهُ باللغو في أثيَائَكم»0)؟. 

أجيب بأن المنصوصٌ عليه عدم المؤاخذة بما هو لغو في نفس الأمرء والمعلقُ 
بالرجاء عدم المؤاخذة بما هو لغو على هذا التفسيرء لأنه قيل في تفسير اللغو أقوال 
أخر. فروى البخاري في «صحيحه) عن هشام بن عروة عن عائشة في قوله تعالى: «إلا 
يُوَاخِذُكمُ الله باللغر في يانم قالت: هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. وهو 
رواية عن أبي حنيفة وقول محمد والشافعي. ورُوِي عن الشافعي أنه فسر اللغو بالخالي 
عن القصدء سواء كان في الماضي أو الاتي؛ بأن قصد التسبيح» فجرى على انه 
اليعية: 

وحكى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا وانثه» 
وبلى والله. لما روى أبو داود عن عطاءٍ قال: قالت عائشة: إن رسول الله مَِنَهِ قال: 
«هو كلام الرجل في بيته: كنلا والله: وبلى والله). وتأويله عندنا فيما يكون خبراً عن 
الماضيء فإن اللغو ما يكون خالياً عن الفائدة. والخبد الماضي خخالٍ عن فائدة اليمين 
التي هي الحظر أو الإيجاب؛ فكان لغواً. فأما الخد في المستقبل فإن عَدِمَ القصد لا 
يَعْدم فائدة اليمين. وقد ورد الشرع بأن الهزل والجدٌ في اليمين سواء. وقال الشّعبي 
ب اليمين اللغر أن يحلِفٌ على [معصية فيتركها لاغياً بيمينه. وعن سعيد بن 

هو الرجل يحلف على( الكرام بأن يُحَيْمَ على نفسه ما أحلّ الله له من قولٍ أو 

ل يُوَاجِد الله بتركه. وعن النّجُعي والحسن: أن الرجل يحيف على الشيء 
[ - ب] ثم ينسى. 

(وعلى) فعل أو ترك (آتِ) أي مستقبل (مُنْعَقَدَةٌ) وإعادةٌ «على» لطول الفصل. 
وهذا أولى مما قال في «شرح الوقاية». ولو قال: وآت بلا لفظ «على» ليكون عطفاً 
على ماض» لكان أولى كما لا يخفى. 

(وكفّر فيه) أي في الحَلِفٍ على آت (فقط) أي ولم يُكمّْر في المَمُوس (إن 
حَيِتَ) لأن الكفارة لرفع الذنب الحاصل بالحئثء» وذنئه حصل بأصل يمينه» فيجب 


.)55768( سورة البقرق الأية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


تاب الأَئِمَانِ ا 


ولو سَهْواً أو كزهاًء حَلَفَ أو حَيِتَ. 


عليه الترية والاسنتغفار.. وقال السافتي: يُكفر في الغموس أيضاً وهو قول الزهري» لقوله 
تعالى: «ؤلا يوَاحد كم اللَّهُ باللغو ذ في ادك ولكنٌ راجن كم بما كحسبث قُلوبكم» 
والعمُوسُ مكسوبةٌ بالقلب. 

ولنا قوله تعالى: «ولكن يُوَايِدُّكم بما عثَّدتُ الأَهِانَ فكقَّارَئُه إطعامٌ عَضَرَةٍ 
مساكين»227 حيث رُنْبَت الكفارة على المعقودةٍ والغموس غير معقودة. ومذهبنا 1 
ابن مسعودء وابن 2 وابن المسكب» والدحن البصريء والأورَّاعِيء والثوري» 
والليث» وأبي عُبيدء ومالك» وأحمد. وقد روى الإمام جمد في (مسنده) بإسناد جيد عن 
رسول الله عه في حديث طويل قال فيه: خحمسس ليس لهي كفارة: الشرك باه وقتلٌ 
النفس بغير حقء وَنَّهْبُ مؤمنء والفِرارٌ من الرّحف, وين صابرةٌ يقتطع بها مالا بغير حق». 
ويؤكده قول ابن مسعود: كنا بَعُدّ اليعين الغموين من الأثان التي لا كفارة فيها. 

(ولو سَهُواً) وفي معناه النسيان» بل أولى (أو كزها) بخلاف التائمء فإنه لا 
يصح يمينه كما في «الججدسة) » (خلّف أو حَيِتٌ) خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في 
الحَلِفضٍ بطريق السهو أو الإكراه. وخلافاً للشافعي في أصح القولين» ولأحمد في رواية 
في الحنث بطريق السهو أو الإكراه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «دْفِعَ عن أمتي الخطأ 
والنّسيانٌ وما استُكرهوا عليه)0©. 

ولنا أن الشرط هو الفعلٌ وقد وجد. والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان 
والإكراهء ولقوله عليه الصلاة والسلام حين َلّف المشركون صفوان وابنه: «نَفِي لهم 
بعهدهمء ونستعينٌ الله عليهم»» فبين أن اليمينَ طوعا وكرها سواء. 

وقوله: ورُفِعَ» محمول على رفع الإثم» وهو لا يقتضي عدم الكمّارة كما حقق 
في فعل الخطأ والنسيان في الصلاة» ومحظورات الإحرام. ويُتصور النسيان في 0 
بأن حلف أن لا يحلفء فنسي فحلف. وأما السهو فمعناه الخطأء » كأن يريد أن يقول: 
اسقني الماء» فيقول: والله لا أشرب الماء. وأما ما في (الهداية» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاث جَدُّهن جِدّ وَمَزلّهن جدّ: النكاح» والطلاق» واليمين» فغير معروف. 
وإنما المعروف ما رواه أصحاب «الستن الأربعة» من حديث أبي هريرة» وحسنه الترمذي 


.)8435( سورة الماثدق الآية:‎ )1١( 


(1) لم نجده بهذا اللفظء وأقرب لفظٍ وجدناه: ما أخرجه ابن ماجه فى ستنه ه كتاب الطلاق 


0 346 رقم (55 )٠‏ عن أبي ذر الغفاري» قال: قال رسول الله لك : «إت ؛ ألله مجاوز عن أمتي المخنطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه). 


ضيا كتَابٌ الأيْمَانٍ 


وَالقَّسَمُ بالله أو باسم من أسمائه: كالرحمنء والرحيم. والحقٌء أو بصفةٍ 
يُحلفٌ بها من صفاته: كعرّة الله وجلاله. وكبريائه,» وعظمته. وقدرته. لا بغير الله 
كالنبيء والقرآن والكعبة, ولا بِصِفَةٍ لا يُحلف بها عرفاً كرحمته. وعلمه. ورضائه 
وغضبه. وسخطه. وعذابه. 


١‏ وصححه الحاكم بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة». وقد رواه ابن عَدِي 
فقال: «الطلاق والنكاح والعتّاق». 

(وَالقَسَمُْ بالله) أي ثابت بهذا اللفظ الشريف (أو باسم من أسمائه) المنيفة 
(كالرحمن: والرحيم, والحق) والخالق؛ والذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض 
ورب العالمين» سواء تعارف الناس الحَلِفٌ به أو لم يتعارفوا (أو بصفة يُحلف بها) عرفاً 
(من صفاته: كعزة اللى وجلاله وكبريائه» وعظمته. وقدرته) المراد بالاسم هنا اللفظ 
الدال على الذات مع صفة» وبالصفة اللفظ الدال على الصفة دون الذات. 


(لا بغير الله) أي لا يصح القَسَمْ بغير الله (كالنببي. والقران. والكعبة) لحديث 
ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله عَكِ قال: : «آلا إن الله تعالى تهَاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» فمن كان حالفاً فَلْيَسْلِف بالله أو ليضْمُّت». وأما ما في «الهداية) من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من كان منكم حالفاً فليحلفٌ بالله أو لِيذْْ) فغير معروف بهذا اللفظ. 
ولعل نَهْيَه مأخوذ من قوله تعالى: لإفلا تجعلوا لله أندادا»ه2"0» وقد ورد: (مَنْ لف 
فليَحلِف برب الكعبة). رواه أحمد والبيهقي. 

(ولا بصفة لا يُحلف بها عرفاً كرحميه. وعلمه. ورضائه. وغضبه. وسخطه 
وعذابه) وهو اختيار مشايخ ما وراء النهرء» وهو الأصح. لأن مبنى الأعمان على عُوفي 
أهل الزمان. وَالحَلِفٌ بها غير متعارف» ولأن الرحمة قد يراد بها أثرها وهو الجنة؛ قال 
الله تعالى: «إنفي رحمة الله هم فيها خالدون#” 2 . والغضب والشخط يراد بهما النار 
فيكون حالفاً بغير أيه . 

وقال مالك: لا ينعقد اليمينُ بصفات الفعل» وبه قال أحمد في رواية» لأن اليمين 
ينعقد لخومة اس الله تعالى» ومع الاشتراك لا حرمة له. وفي «المبسوط»): قال مشايخنا 
العراقيون: الحَلِفُ بصفاتٍ الذات كالقدرة» والعظمةء والعزة» والجلالء والكبرياء يمين؛ 


)١(‏ سورة البقرة» الأية: (؟1؟). 
(؟) سورة آل عمران» الأية: .)١٠١9(‏ 


كاب الأيمَانٍ عا 


وقوله: لَعَمْرُ الله. وَابْمُّ الله وعَهْدٍ الله وميفاقه. 0 


والحَلِفٌ بصفات الفعل كالرحمة» والشّخطء والغضبء والرضاء لا يكون بيناً. وقالوا 
ضفة الذاق: ما يجوز أن يُوصَف بها ولا يجوز أن يوصف بضدهاء كالقدرة. وصفة 
الفعل: ما يجوز أن يوصّف بها وبضدها كالرضاء فإنه تعالى يرضى بالإيمان ولا يرضى 
بالكفر. انتهى. واتفقوا على أنه لا يُحلف بعلمه. إما لأنه غير متعارف, وإما لأن العلم 
يذ كر بمعنى المعلوم. 

وفي «المحيط»: لو قال: يعلم الله أنه فعل كذا ولم يفعله يكف لأنه وصف الله 
تعالى بالعلم بوجود شيء قبل وجودهء فصار كما لو وَصَقَّه بالجهل. والأصح: نمالا 
عفري لأ تعد بيدا الكلام إثبات صددقِهِ في خبره لا وصف الله به. ويجوز أن يحلف 
بجميع أسمائه وإن لم يتعارف [. - ب] الناس بها على الصحيح؛ ؛ لأن اليمين باسم 
الله ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله)0©, والحلفٌ بسائر 
الواتة كلف بالل وما ثبت بالنص أو بدلالته لا يراعى فيه الغدف. وقال بعضهم: كل 
اسم لا يسمى به غير الله كالرحمن فهو يمين» وما ي رجاتي 
والعليم؛ والقادر, والرحيم» فإن | راد به يمينا فهو يمين. وإن لم يرد به يميناً لا يكون يمينا 


(وقوله) مبتداً (لعَمُْ الله) أي لبقائه. وهو بفتح العين أذ لا يُستعمل ذ في القسم 
بضبهاء وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره: قسمي أو يميني. قال الله تعالى: لإلغدرة 
الهم لني سكرتهم يعمهون2"”4 (وَائِجُ الله وهو عند الفزؤمسيع عبن فَأَضْلُه ين 
سقطت نوثُهُ وهمزتّه في الوصل للتخفيف. وعند سِيْيَوَيْه: كلمة اشتّقت من اليمين» 
ساكنة الأول فاجتلبت الهمزة للنطق به. وقيل: ان زائدة: والمعنى والله» وهو 
حلف متعارفت بها. فقد قال َيه حين طعن الناس في إمارة أسامة بن زيد: : «إن كنعم 
تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وَأبم الله إِنْ كان لخلين 
بالإمارة». رواه البخاري. 


(وعَهْدٍ الله وميثاقه) وكذا ذمته وأمانته. والواو في هذه الألفاظ للقسمء فما بعدها 


)١(‏ صحيح البخاري (فتح الباري) ١‏ *ه كتاب الأيمان والنذور (87)» باب لا تحلفوا يآبائكم 
(54)» رقم (55155). 


١؟)‏ سورة الحجرن الآأية: (8/5). 


لخدا كِتَابٌُ الأَيْمَانٍ 


وأقيم وأَحَلِفٌ وأشهد. وإن لم يَقُل: بالل وعلي نَذَنٌ أو بين أو عهدٌ وإن لم 
يُضَف إلى الله. 


وإن فَعَلَ كذا فَهُو كَافِن وإن لم يَكفْر علَّقَهُ بماض أو آتِ 0 


مجرور بها. وقال الشافعي: لا يكون هذا النوع بميناً إلا بالنية. ولنا أنَّ العهد غلب 
استعماله في اليمين؛ والميثاق» والذمة. والأمانة بمعناه» ويدل عليه قوله تعالى: #وأوفوا 
بِعَهْدٍ الله إذا عَاهذتم4”" ثم قال: «إولا تْمَص َنقُْضُوا الأَهَانَ بعد نوناك لكن قد 
ورد: امن لف بالأمائة 0 مِتا). رواه أبو داود عن بُرَيْدَة. 

(وأقسم, وأحلف» وأشهد, وإن لم يقل: بالله) الواو في هذا وما بعده للعطف 
لا للقسم» لأن الحالف يقول: أَقِسِمُْ لأفعلنٌ. وقال زفر والشافعي: لا يكون يميناً إلا إذا 
قال: بالله؛ نوى اليمين أو لم ينوه. (وعليّ نَذْو) وقال مالك: لا يكون بميناً إلا إذا قال: 
باللهء ونوى اليمين. 

ولنا ما في السنن من حديث ابن عباس أن رسول الله مَْيهِ قال: «من نذر نذراً 
لم يُسمّهء فكفارثه كفارةٌ يمين». وأما ما في (الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من نَذّر وسَمى فعليه الوفاء بما سَمّى) فغير معروف. 


(أو) عليّ (يمين أو) علي (عهِدٌ وإن لم يضف إلى الله) لأن معناه عليَ موجب 
يمين وموجب عهد (وإن فَعَلَ كذا فَهُو كَافِر) وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: 
ايكون ينا لأنةعلق بالفعل ما هو 'معضيةة فسان كنا لواقال: إن فعلت كذا فأنا 
زان. 

ولنا أن تعليق الكفرٍ بفعل» تحرج لذلك الفعل» وتحريم الحلال يمين كما سيأتي. 
١1713‏ -آ] والفرق بين هو كافر وبين هو زان أنه لا يكون زانياً عند الله بمجرد قوله: 
هو زانء ويكون كافراً بقوله: هو كافر. فقول القائل: إن فعل كذا فهو كافر يمينٌ. 


(وإن لم يكف سواء (علقة بماضٍ أو آتِ) رُوِي ذلك عن أبي يوسف. وقال 
محمد بن مقاتل: يكم إذا علقه بماضء لأنه علق الكفر بموجودء والتعليق بالموجود 
تنجيزء فصار كما لو قال ابتداءً: هو كافر. والصحيح أنه إِذَا كان عالماً أنه يمين لا يَكمْر 
فيهماء وإن كان جاهلاً أو عنده أنه يكفر في الماضي أو بمباشرة الشرط في المستقبل 


.)31( سورة النحلء الأية:‎ )١( 


كِتَابُ الأَئِمَانٍ يليان 


وَسَؤكند مِيحُورَمْ بَحْدَائْ قَسَمْ وحقاء وحق الله وحُزمته وسَؤكئد مُحورَم بَحْدَاي 
يابطلاق زن» وإن ن فعله فعليه غُضَّيْه أو صخظه: أو لعنثّه, أو أنا نا زَانٍ» أو تارق أو 
شاربُ حمر أو آكل رباً. 


يتكفر فيهماء لأنه لما أقدم على الفعل وعنده أنه يَكفرء فقد رضي بالكفر. وكذا لو 
قال: إِنْ فل كذا فهو يهوديء أو نصراني» أو مجوسيء أو بريء من الله أو من النبي؛ 
أو من الإسلام» اوسن الغراقه أو من الفيلة: ار الكمية كان عا عندنا رتقام مالك 
والشافعي لما تقدم. 


ولنا ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: من حلف بالتهود والتنصر فهو يمين. وأما ما 
في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلّفَ على يمين بملّة غير الإسلام 
كاذباً متعمداً فهو كما قال». فالظاهر أنه حرج مخرج الغالب» فإن الغالب ممن يحلف 
بمثل هذه الأيمان أن يكون من أهل الجهل لا يُغرف منه إلا لزومٌ الكفر على تقدير 
الجنث؛ لا من أهل العلم والخبرء فإن تم هذا وإلا فهي شاهد لمن أطلق القول بكفره. 

(وسَوْكئْدٍ مِيحُورَمْ بَحْدَايْ) أي أقسم بالله بلسان الفارسي» وكذا الحكم بسائر 
ألسنة العجم (قَسَمْ) هذا خبر المبتدأ الذي هو قوله: لعَمْرُ الله وما تُطف عليه (وحقاً) 
أي قوله: حقاً (وحق الله خرن وسَؤْكئد حُورَمْ بَحْدَاي) أي بصيغة الاستقبال 
(يابطلاق زن) يعني سَوْكئْد ُُورَعْ بطلاق زن (وإن فعله) أي كذا (فعليه عَْضَبْه) أي 
عضب اله زأو ميطف أو لعشم ]د حرم الله عليه الجنة أو عذّبه بالنار (أو أنا زانٍء أو 
سارق» أو كارب سر أو أاكل وبا) أي لا -يكوق قشم أما عنقا كلانه يراد يد عحفيق 
الوعيدء وأما حق الله فلأنه يراد به واحدٌ الحقوقء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ: «هل تدري ما حقٌ الله على عباده)0©. 

وأما الغضب والشخط واللعنة» فلأنه يراد بها آثارُها وهي النار» ولأنه دعاء على 
نفسه» قال الله تعالى: طويَدْعٌ الإنسانٌ بالشَّرِ دَعَاءَه بالخير4". ولأن واحداً من هذه 
الأمور لم يُتعارف الحَلِف به. وقيد بحق الله لأنه لو قال: والحق يكون تنما لاه من 
أسمائه سبحانه. وأما قوله: أنا زان ونحوه فلعدم استلزام وجود الشرط وجود ما فعله 
جزاء من الزنا ونحوه» لتوقفه على فعل مستأنف. 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 591//٠١‏ 2798 كتاب 
اللباس (لالا)» باب إرداف الرجل خخلف الرجل »)١٠١5١(‏ رقم (/6951), 


(؟) سورة الإسراءء الآية: .)١1(‏ 


16 كِتابُ الْأَئِمَانٍ 


دوق القسم: الواو, والباء, والتاء. وقد حم اعد لأفعلنّ. 


وف القَسَم: الواوى والباء. والعاء) كقوله: .الله و باللّه وتالله. لأن كل 
ذلك معهودٌ في الأيمان ومذكور في القرآن [311- ب]: قال الله تعالى: «ؤوالله رَبّنَا ما 
ٍَ مش ركين 10 «إيخلفرن لد 0 قالواه2"7, تايل تفَو 1 1 4 وأصل 
هذه الحروف الباء» ولذا تدخل على الظاهر والمضمر نحو بالله» وبه. ويجوز إظهار 
الفعل معها نحو: حلفت بالله؛ وأقِسِمٌ بالله. والواو ملحَمّة بهاء ولهذا لا تدخل على 
المُضمّرء ولا يجوز إظهار الفعل معها. والتاءٌ ملحقة بالواو وتدخحل على لفظة «الله) 
خاصة. ورواية تَرَبّ220 الكعبة شاذة. 


(وقد تُضمَر) حروف القسم (ك:الله لأفعلن) وفي تتكعة ةللا افعلف رتسب 
الاسم حيئذٍ على إسقاط 'الخافض واتصال فعل الحلف به كقوله تعالى: «واعتار 
مُوسَى قَوْمَه#” *» وهو أكثر استعمالاء أو حفط على إضمار الخافض وبقاء أثره» وهو 
قليل شاذ. وحكي الرقع أيفيا نحو: الله لأفعلنَ على إضمار المبتداً أو خبره وهو 
الأولى؛ لأن ؛ الاسم الكريم أعرف المعارف» فهو أولى بكونه مبتدأء والتقدير: الله أقسمي) 
أو قسمي الله لأفعلن. ولو قال: واللهِ والرحمن يكون بمينين, إلا أن يريد تكرار الأول في 
ظاهر الرواية» وعليه أكثر المشايخ. 

وزع التعيسن 7 حنيفة يكون بيناً واحداً وبه أذ مشايخ سمرقند. ولو 
قال: والله والله فهو يمينان كذا ذكروهء وفيه أنه أولى بأن يصلح ثانيه للتأكيد مما قبله. 
ولو قال: والله ووالله ذ فيمينٌ واد استحساناً. ولو قال: والله لا أكلمك والله لا أكلمك 
فيمينان. وروى الحسن إن نوى بالثاني الخبر عن الأول صُدَّق ديانة. 

هذاء م ل ل ال ا 
الصلاة والسلام: «من حَلَفَ على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى4. رواه أبو داود 
والنسائي والحاكم في «مستد ركه) عن ابن عمر. وكأاا اذا تَذَّرَ وقال: إن شاء الله 
متصِلذ لا يلزمه شيء. 


قال اتسين :”لخن للك عن لون ممنهوة واو عناس زاب عطي :و كنا :قال «موشئى 
)1١(‏ سورة الأنعام الأية: (17؟). 
(؟) سورة التوبق الأية: (94). 
() سورة يوسفء الأية: (88). 
(؛4) حرفت في المطبوع إلى: «برب الكعبة». 
(60) سورة الاعراف» الاية: (ه»١).‏ 


كتَابُ الأَيِمَانٍ نط 
[كفارة اليمين] 

وكفارته: عِتَقُ رقبة أو إطعامُ عشرة مساكين ‏ كما هي في الظهار ‏ أو 
كشْوَثهم. لكل نوبٌ يسثُر عامّة يَدَتِهِ 000 
مس لح سس يح 
عليه السللام: «سَتَجِدّنِي إن ضاء الله صابراي 207 ولم 0 ولم يعد 8 2 
واللاتصال شرط م 0 في الإبطال, فلو انقطع يتن بتنفّس أو سعال ونحوه لاا يضر 
وعن ابن عبان أنه كان د يجوز الاستثناء المنفصل إلى سته ة أشهر وقيل: إلى 550 
تعالى: «إواذ كر رَبك إذا نيت04 أي إذا لسيت الاستئناء 0007 فاستثن بمفصول. 

وروي أن محمد بن إسحاق صاحب «المغازري) كان عند المنصورء فكان يقرأ 
عنده المغازي وآبو تدديفة كان حاضراء فأراد أن يغري الخليفة عليه فقال: إن هذا 
الشيخ يخالفٌ جدَّك في الاستثناء المنفصلء فقال: أبَلَعَ مِن قدرك أن تخالف جدي؟ 
فقال: إن هذا يريد أن يُفسدَ عليك مُلككء لأنه لو جاز الاستغناء ١‏ أ المنفصل؛: 
فبارك الله لك في عُهُودِكُ إذاء فإن الناس يُتايعونك ويحلفون» ثم يخرجون ويستثنون» ثم 


يخالفون ولايخشون. فقال: ز نِم ما قلت» وغضب على محمد بن إسحاق وأخرجه من 
عندة. 


وأما تأويل قوله تعالى: «إواذْكر رَبك إذا نَسِيِتَ» أي إذا لم تذْكر إن شاء الله 
فى أول كلامك فاذكره في آخره موصولاً به. كذا 0 وعندي أنه خاصٌ بما 
ون لع وربه في نحو قوله: «إني فاعلٌ ذلك داه(" ولم يستئن نسيانه فمتى جاء 
في ذكره ينبغي ي أن يستئني ولو في آخر عمره مرةٌ. وقيل: المعنى اذكر ربّك إذا نسيت 
عير و يات فإن كمال الذكر هو الفَناعمُ والاستغراق في نحو شهود المذكور 
المعئر عنه بكمال الحضور. 
ركقارة اليمِينِ) 
(وكفارته) أي كفارة القَسَم واحد من ثلاثة ئة. ويتعينُ بفعل العبد اندها (عتقٌ 
رقبة) أي عبد أو أمة (أو إطعامٌ عشرة مساكين كما هي في الظهَان الظاهر أنه قيد 
للأحير ويُحتمل أن يكون لهما. وفي ُسخة: كما هما في الظهارء أي كاليئق 
والإطعام ني كفارة الظهار. وقد تقدم أنه يطعم كل مسكين صف صاع من بن أو 
صاعاً من غيره. (أو كسْوَتُهم لكل) من العشرة (ثوبٌ يسثر عامة بَدَنِم قميص أو إزار 


)١(‏ سورة الكهف»ء أية: (55). (؟) سورة الكهف» آية: (14؟). 
(؟) سورة الكهف» الأية: (17؟). 


لمكن كْتَابُ الأيمان 


فلم تججز السّرَاويل» فإن عَجَرَّ عنها وقتّ الأداع صامَ ثلاث ثلاثة أيا يام و ولاءً بلا حلث. 


ورداء» أو قَبَاءِ أو أكسّاء على الصحيح. وفي «المحيط»): وهو ظاهر الرواية. وفي 

«المبسوط): أدنى الكسوة ما يجوز فيه الصلاق وهو مرو عن مبحمد رحمه أله . 

(فل تجز السَّرَاويل) أي فقطء وإلا فهو جائرٌ مع انضمام الرداء اتفاقاً. وعن 

محمكد: لا يجوز السراويل للمرأة» لأن المعتبر رد العْري يقدر ما تجوز به الصلاة. 

والسراويل تجوز فيه الصلاة للرجل دون المرأة. وقال مالك والليث: أدناها للرجل 

ثوب وللمرأة ثوبان: : درع وخجمار. والمراد بالدرع القميص. وقال الشافعي: ما يُطلق 
عليه اسم الكسوة : كالسراويل؛ والأؤان :والونققعة 20 والطيله 0 وعن ابن عمر لا 

يجرىء أقل من ثلاثة أثواب: قميص» وإزار» ورداء. وعن أي موسي الأشعري: توبات, 

وذلك لقوله تعالى: لإفكفارته إطعامٌ عَشَرَةٍ مساكينَ من أَؤْسَطٍ ما تُطعِمُون 00 أو 

كشوتُهم أو تحريز رَقَبة7© ففي الآية بدأ بالإطعام لأنه أهون على الأنام» فيكون تَدقياً 

في الكلام. 2 الفقهاءٌ يماع إلى بيان الأفضل, فتأمل. 

(فإن عَجَرّ عنها) أي عن العتق والإطعام والكسوة وفي نسخة: فإن عَدمها 
(وقتَ الأداء) وعند الشافعي: وقت الوجوب (صام ثلاثة أيام ولاء) أي متتابعات. وقال 

مالك والشافعي في قول واحد في رواية: يُخير بين التتابع وعدمهة لإطلاق قوله تعالى: 

اح 4ق لعا بويا * م 
لإفمنٌ لم يجد فصيامم ثلانة أيام 7# . 
ولنا قراءة ابن مسعود: «قصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات») وهى كالخير المشهور» فإنه 
إنما يقرأ [؟١١ ‏ بع سماعاً من رسول الله يلت فصارت قراءته كالرواية المشهورة 
عن النبي عله فصحت الزيادة والتقييد بها. 
ولم تَجْذْ الكقّارة (بلا حنث جِنْثْ) أي لم تمُجرىء قبل الحنث» سواء كانت بالمال أو بالصوم. 
وقال مالك وأحمد: تُجرىء. وقال الشافعي: إن كانت بالمال تُجزىى وإث 

كانت بالصوم لا تجزىء”؟؟) [وفي وجه تجزىء]©» 

١)١١‏ لمِمْمّعَة: ما تست به المرأة وتُغطيه. معجم لغة الفقهاء ص 4ه10. 

(؟) الطيلسان: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتفء أو يحيط بالبدن» خخال من التفصيل والخياطة» أو 
هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص ١ه‏ ؛ مادة (طلس). 

(؟) سورة المائدق الآية: (45). 

(4) وحاصل المسألة: أن اليمين عند الشافعي سبب الكفارة والحنث شرطء فتجوز الكفارة بعد تحقق 
الجن وعلكت الحدفية الحنث سيب لوجوب الكفارة, واليمين شرطء لأن اليمين اتعقدت للب ؛ فللا يون 
سيا للكمارة. لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضياً إلى الحكم وطريقاً إليه» واليمين مانعة فكيف 
بكون سبباً. حاذشية إلياس الرومي على النقاية 4/١‏ /. هامش فتح باب العناية» من مطبوعة باكستان. 


)©١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المحخطورت. 


#ووو موجهو ووو وج دوو ووو وود وموم وم اااي اا يلي رومن 


وكان ابن عمر وسليمان وأبو الدرداء ون قبل الحنث» وكذلك الحسن 
عه قال: «من حَلَفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليُكمّر عن يمينه وليأت الذي 
هو خخير) وكلمة الفاء للتعقيب. وما روى أبو داوده بسند صحيح من حديث 
عبد الرحمن بن سَمُرَة عن النبي يَيِتَهِ أنه قال: ديا عبد الرحمن إذا حَلّفتَ على يمين 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفّْر عن يمينك ثم ائت ت الذي هو خير)». وكلمة «تُّم) 
للتراخي 

531 أن الكفارة لِسَثْر الجناية ولا جناية قبل الحنث» لأن عد اليمين بدون 
الحنث 0 بذنب إجماعاء لأنه سي فإن 0 في عقد 1 تعظيمَ م اله 
بالحنث» رك ل ع فلا يصح كفارة 
اليمين قبل الحدث؛ كما لا يصح كفارة القتل قبل الجرح. 

وأجيب عما رَوَؤْا بأنه يققضي وجوب تقديم الكفارة على الحِنثء ولا قائل به. 
وبأن الحديث الاول معارّض برواية مسلم له أيضاً بلفظ: «فليأت الذي هو خير وليُكفر 
عن يمينه). ورُوي في الصحيحين فيهما بالتقديم والتأخير من حديث أبي هريرة» و 
عيد الرحمن بن شرة؛ وعدي بن حاتم. لل 
الجملة» كما محمّق في قوله تعالى: «إإذا قُمتُّم إلى الصلاة فَاغْسِنُوا 3+ قت 
وأيديكم4”" والواو تدل على الجمعية فلا دلالة على 7 تقديم أحد الجزأين على الآخر 
كما في: أدخل السوق فاشتر لحماً وفاكهةً إن المقصسود تعقيب دخول السوق لكل 
من الامرين. 

وأما الحديث الثاني فمعارّضٌ بما أخرجه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن 
حزم السَرَقشطي في كتاب (غريب الحديث» عن أبس حازم عن أبي هريرة: أن رجلا 
أَعْتَّمَ عنده ‏ أي مسي ا الطعام» فقالت: : حتى يجي ء أبوكمء » قنام 
الصّبيّةء فجاء أبوهم فقال: أَشْهَييتِ”" الصّبيّة؟, فقالت: لاء كنت أنتظر مجيئك» 


)١(‏ في المطبوع: وفكان» بدل «فاستحال». 
(؟) سورة المائدق, الآية: (5). 


هه 0 في المسخطوط اشتهيت . والصواب ما أثبتناه. 


56 كتَابُ الأَئِمَانِ 
ومَنْ حَلَفَ على معصية, كعدم الكلام مع أَبَونْه حَيِتَ وكفر. 25200 


فَحَلَفَ أن لا يَطِعَمَ ثم قال بعد ذلك: أيقظيهم وجيثي بالطعامء فسمى الله وأكلء ثم 
غدا على رسول لله يك فأيرة بالذيي ضنع فقال النبي : «من حَلفٌ على يمن 
فرأى غيرها خيراً منهاء فليأته ثم ليكفّر عن يينه». قال السرمُشطي: أَشْهَعْتِ الصبية: أئ 
أطعمتهم ١١5[‏ - أ] شهوتهم. . واشم؛ قد تجيء للتشريك في الحكم ولا تقتضي 
الترتيب» كما في قوله عز وجل: تإوبَدَاً حَلّْق الإنسان من طِيْنِ ثم جحعَل نَسْلّه00) 
..الأية» كذا في «القاموس). 

فإن قيل: تعليلكم وتأويلكم مَؤدودان لمخالفتهما النصّء وهو قوله تعالى: 
«#ولكن يُوَاجِدُ كم بما عَقَّدتم الأمّان فكفارئده” "© الآية» والفاء للوصل والتعقيب»؛ 
فيقتضي جواز التكفير بعد اليمين متصلاً بها وكذا قوله: «إذلك كفارةٌ جايكم إذا 
حَلفكم0", رّها على الحَلِفٍ لا على الحنث. 


قلنا: الحنث مضمٌ في النصء بدلالة ما قلنا في قوله تعالى: «إفمنْ كان منكم 
م أو على سَفَرِ فَِدةٌ من أيام حرم" ويدل عليه قراءة ابن مسعود: (إذا حلفتم 
(ومَنْ حَلَفَ على معصيةٍ كعدم الكلام مع أَبَويْه) أو أحدهما (حَنتٌ) أي ينبغي 
ل لالد علي لل ماسر لد لما روينا من الحديث» فإن 


ظاهرّه يقتضي وجوب الحثث إذا لم يكن المحلوف عليه معصية» وكان لكك عدوا 
من اليرٌ فأولى أن يجب عليه الحنتثٌ إذا كان معصية. 


والحاصل: أنه يجب البدُ في الحَلِفٍ على فِعْل الفرض ونوك المعصية» ويجب 
الحنث في عكسه لقوله عَيته: «مَنْ حَلّفَ أن يطيع الله فليْطغهء ومن عَلّفَ أن يعصيه 
فلا يغصه) ويرججح البر في الحَلِفٍ على فعل المباح» لقوله: طوواحفظوا أيتائكم 4<" أي 
عن الحنث. ويربجح الحنث في الحَلِفٍ على ترك فعل القُْية لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينِ فأرى غيرها خيرا منهاء إلا كرت 


.)( سورة السجدة» الآية:‎ )١1( 
.)89( (؟) سورة المائدق الآية:‎ 


.)١84( سورة البقرة» الأية:‎ )7١ 


كتابُ الأئمَانٍ قدا 


ولا كفارة في حَلِفٍ كافر وإن حَيِثَ مُسلماً. 
مَنْ حَرّمَ ملكه لا يَحْرُم عليه. وإن استباحه كفر. مله متمد روعاف و طاو ا د 


عن يميني وأنيث الذي هو خير). رواه الشيخان» وفي لفظء (أتيت الذي هو خخير 
وكمّرت عن يميني). ولعل معنى: «كفرت عن يميني» في اللفظ الأول: : نويت التكفير 
عن يميني» أو قدم للاهتمام. والله تعالى أعلم بحقيقة المرام. 

ثم اليمين في الحديث بمعنى المقسم عليه» فذّكرَ الكل وأريد البعض. وقيل: 
ذكر اسم الحال وأريد المحلء لأن المحلوف عليه محل اليمين. 

(ولا كفارة في حَلِفٍ كافر وإن حَيِتَ مُشلِما) وقال الشافعي: يلزمه الكفارة 
بالمال دون الصوم إذا حنث كافراء لأنه أهل لليمين. ولهذا يُستحلف في الدعاوى 
والخصومات. 

ولنا قوله تعالى: ظفَمَاتِلوا أئمة ئمة الكفر إنّهم لا أيمَانَ لهم 200 ولأنه ليس بأهل 
لليمين؛ لأن المقصود منها الب تعظيماً لاسم الله تعالى» والكافر ليس من أهله؛ لأنه 
هتك حرمة اسم اله تعالى ياصراره على الكفرء والتعظيم مع الهتك لا يجتمعان. 

(ومن عنوّة) على نفسه (ملكه) من طعام: أو ثوب» أو أمة) أو غير ذلك ذل 
يَحْرْمِ عليه) لأن ذلك قلب المشروع؛ ولا قدرة له عليه (وإن استباحه) أي عامله 
معاملة المباح» بأن أكل الطعام, أو" ليشن النوب» أو وطء الأمة (كفر» كفارة يين. وكذا 
لو قال: طعام فلان, أو ثوبه, أو أمته علئ حرام؛ فهو يمينٌّ لأن ظاهِره الإنشاى إلا أن 
يريد به الإخبار ١١‏ - ب] عن الحرمة. 

وقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه» الأنا ليق ونين إلا فى عى السعوار: 
والنساء في معناهن» فيقتصر على مورده في لزوم الكفارة» لأن تحريم الحلال قلبُ 
المشروع» واليمين عقد مشروعء فلا ينعقد بلفظٍ هو قلب المشروع كقلبه( 7 وهو 
تحليل الحرام, ولأن ذا ليس إلى العبد) فإن المحلل والمحرم هو الله سبحاته فيلغو. 

ولنا قوله تعالى: «يا أيها النبئي لم تُحرّم ما أحلّ اللّهُ للك تب تَتَغى مرضاتٌ أَرُواجَكٌ 
والله ال 70040 لطم 7 هذه الآية ما في 


.)١7( سورة التوبق الآية:‎ )١( 
في المخطوط: وكعكسه) بدل ذكقليه».‎ )7( 
)9 - ١١ سورة التحريء الآية:‎ )5( 


لحن كات الأَيمَان 
قضلٌ في الحَلِفٍ في الفعل أو الَّركِ 


مِن الدخول والخزوج وغيْرهما 
مَنْ حَلّفَ لا يدخلٌ بيتاً يحنت بدخول ضفَة 00 


البخاري عن عائشة أن النبي ينه ثَرِبَ عند زينت بنت جحشٍ عسلاً فعلمت به 
عائشة تراضية عي وتخضة أي وفي رواية: يتنا دخل عليها النبى ي َيه فلتقل: إني 
أجدٌ منك ريخ المَعَافِين كلك معائير ١‏ فلحل على إخذاعتنا "قات له ذلكء فقال: ولا 
بلاشريت عسل عند ريعب يولن اعودة» ولد ابعا ع الك ان الى ابيحية العمل 
حفصة: وأن لعي توامث امي وإياها حودة والمغافير: بالغين المعجمة» جمع مُعْمُور 

يضم الميم والفاء: صَمْع بعضٍ الشجر يحل بالماء وله رائحة كريهة. وكان رسول الله 
عله يَكره أن يُوجد منه الروايح» فصدّق عليه الصلاة والسلام القائلة له ذلك من 
أزواجه» وحرّم العسل على نفسه. 

وقال الخطابي: والأكثر على أن الآية إنما نزلت في تحريم مارية القُبطية حين 
حّمها على نفسه. وذلك أنه روي أن رسول الله عَلته خلا بمارية في يوم عائشةء 
وعلمت بذلك حفصة:؛ فقال لها: اكتمي علئَ وقد حرمت مارية على نفسسي» فأخبرت 
به عائشة: وكائعا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك 
واستكتمهاء فلم تكتم» فطلقها واعتزل نساءه إلى شهرٍ ومكث تسعاً وعشرين ليلة في 
نوك مازية» اكوية» الأول ارك بالاعبان» لابنسرواية صاحب القضنيق وفنا عب الينت 
أدرى بما فيه» فالتمسك به ظاهر, وكذا بالثاني لأن العبرة بعموم اللفظٍ لا بخصوص 
السببء ولأن التحريم المضاف إلى الجواري لما ثبت بميناً بهذه الآية» فكذا التحريم 
المضاف إلى سائر المباحات دلالة. فإن قيل: روي أنه قال: «والله لا أذوقه» فلذلك 
سمي تحرياً ولزمته التّجلة. 
أجيب بأنه لم يُذكر في الآية ولا في الحديث الصحيح » فلا يجوز أن يُحكم 
به ويُقَيِدُ به كم النص. 

فَضْل في الحَلِفٍ في الفعلٍ أو الترك 
من الدخول والخروج وغيرهما 

(مَنْ حَلّفَ لا يدخلُ بيعاً) وهو ما أعد للبيثرتة (يحّث بدخول ضُفّة لأنها 

تُبنى للبيئُوتة فيها في بعض الأوقات» فصارت كالبيت الصيفي. قال شمس الأئمة: إلا 


لا الكغبَة أو مسجدء أو بيع أو كنيسةء أو دهليز. أو ظُلَّةٍ باب دارء كما فى: لا 
يدل دارأ فَدَحَلَ داراً خَرِبَة. وفى: هذه الدان يحت إِنْ دَخَلَهَا مُنهدمة صحراءً 
أو بعدما بيت أخرى, أو وَقَف على سَطجها. 

وقيل: في غُرفنا لا يَحْتَتُ كما لو ججعلت مشجداً أو بُستانء أو بيتاً أو 
دَخَلَها بعد هدم الحمّام, 310990000010000 


جمس ظ# ىو وصضع7ِيييي رسيت 


آن:ننوي بينا غير الشف فيِصِدّق ١١4[‏ - أ] ديانة لأنه خصٌ العام بنيته. (لا الكغبة) 
أي لا يحتث بدحول الكعبة (أو مسجدء, أو بسيِعَةَ) وهي معبد النصارى (أو كنيسة) 
وهي معبد اليهود (أو دِهليز) بكسر الدال: وهو ما بين الباب والدار (أو ظلَّة باب دار) 
عن الساباط”'2 الذي يكون على باب الدار, لأن واحداً من هذه الأشياء لم ثئ 
للبيتوتة» فلا يكون بيتاً. 

(كما) أي مثل ما لا يحنث (في: لا يدخمل دارا وكذا بيت بل أولى (قَدَحَلَ 
داراً خَربَم لأن الدار وإن كانت اسماً للتعؤصة أدير عليها الحائطء إلا أَنَّ البناء كالضدة 
فيها. ولذا يقال: دار عامرة» ودار غامرة. والصّفة في لمر من كل وجه معتبرة 
ليحصل بها تمييزه» فتعلقت اليمين بدار موصوفة لصفة, فلا يحنتٌ بعد زوال تلك 
الصفة. 


(وفي:) لا يدخل (هذه الدان يَحنتُ إِنْ دَحَلَهَا مُنهدمة صحراء. أو بعدما 
نيت أخرى) لأن الدار هنا معينةٌ والصّفة في المُعينٍ إذا لم تكن باعثةٌ على اليمين غير 
معتبرة» لعدم الاحتياج إليها وتعين الموصوف بدونهاء فتعلقت اليمينٌ بذاتٍ الدار دون 

(أو وقف) عطف على دَحلّهاء أي ويحتّث إن وقف (على سطحها) لأن سطح 
الدار منهاء ولذا لا يجوز الوقوف للحائض والجُنب على سطح المسجدء وبه قال 

(وقيل: في عُرفنا) أي في عرف العَجم (لا يحّث كما) أي مثل ما لا يَحْنَثْ 
(لو ججُعلت) الداز التي حلف على دخولها (مسجداء أو بُستاناًء أو بيتا) أو نهراً. لأن 
اسمها تَبدّلء وَتَبَدُل الاسم كتبدل العين» فبقاء الاسم دليل بقاء الممسكى» وزوانّه دليل 
زواله. 

(أو دَخَلَّها) أي الدار (بعد هدم الحمّام) الذي جعلته الدار» سواء بقي صحراء 
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و: كهذا البيت ودخله مُنهدِماً صحراءء أو بعدما بسي بيتاً آحَنَ أو هذه الدان 
فوقف في طاق الباب لو أغلِقٌ كان خارجاًء أو: له يمكئها وهو ساكثهاء أو: للا 
يلبسه وهو لابسه, أو: لا يَزكبه وهو رَاكبه, فَأحَذَ في الثقلة وترّع وتَزّل بلا مكثْ. 
أو لا يدخلٌء فقَعَدَ فيها إلا أن ذ_ب_-تب-ب-ب-000 1 1[ زؤ 1 1 101111101 


أو ججعل داراً أخرىء لأنه بالانهدام لم يَعُد له اسم الدار» وعودٌه له ببنائه داراً أخرى 
مُنرّل مَنْلّة اسم آخرء نظراً إلى تبِدّلٍ السبب. 

(و: كهذا البيت) أي وكمالا يَحْئَث إذا حلّفٌ لا يدخحل هذا البيت 
(ودخله) حال كونه (منهدماً صحراء) لزوال اسم البيت عنه؛ فإنه لا يُبات فيه حيتقذء 
ولو بقيت الحيطان دون لنت يحتثء لأنه يبات فيه (أو) ودَخَلّه (بعدما بسي بيتاً 
آخر) لأن اسم البيت لما عاد إليه بعد زواله عنه بالانهدام» صار بمنزلة اسم آخر (أو) 
لا يدخل (هذه الدار) أو هذا البيت (فوقف في طاق الباب) للمحلوف عليه أو عتبة 

له وكان الباب بحيث (لو أَغْلِقَ كان) ذلك الواقف (خارجاً) غنم الداز اف اليك فاته 
لا يحئثء لأن غَلْقَ باب الدار أو البيت لإحراز ما فيهماء فما كان داخلاً عنه فهو 
فيهماء وما لا فلا. 

وفي «الكافي شرح الوافي»: لو حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له» فدخحل 
في صحن داره لم يحّث حتى يدخل البيت. قال: وهذا في عرفِهم» أي المتقدمين, 
١١4‏ - سع وأما في عُرفنا فالدار والبيت واحدء فيحنث إن دخل صحن الدار» وعليه 
الفتوى. 


(أو: لا يسكنها) أي الدار (وهو ساكنهاء أو: لا يَلسه) أي الثوب (وهو لابسه. 
أو: لا يَزكبه) أي المركوب (وهو رَاكبه فَأَحَذَ) أي فشرع فوراً (في الثُقلة» عن الدار 
(ونَوّع) الشوب (ونَرّل) عن الدابة (بلا مُكثْ) لا يحنث. وقال زُفْر: يحنث لوجود 
الشرط» وهو تحققه بعد فراغ حَلِفِه من الشكنى واللّس والذكوب وإن قلّ. 

ولنا أن اليمين تعقدٌ لليف فيستنى منها زمان تحققه بعد فراغ حلفه لمكي 
لأن مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. وهذا لأن الب مأمور به» والحنتٌ منهن 
عنه لقولهٍ تعالى: «إواحفظوا أيماتكم204. والظاهر أن يَقَصِدَّ المأمور به. قيد بقوله: بلا 
كثء لأنه لو مَكَتٌ ساعة على حاله حَيْتَء وبه قال مالك والشافعي و احيك. 

(أو: لا يدخلٌ) هذه الدار وهو فيها (فقَعَدَ فيها) ولو أياماً لا يحنث (إلا أن 


.)85( سورة المائدق الآية:‎ )١١ 


كناب الأَبِمَانٍ تنفد 


يحرج ثم يَذمحل. 
وفي: لا يَسْكُنْ هذه الدار لا بد من خروجه بِأَهْلِهِ ومتاعِهٍ أَجْمَع, حى يَخدَثْ 
بِوتدِ بَقَيَ) 121111110100000 


يَخْرْحَ ثم يدخل) استحساناً, لأن الدحول مما لا يمتد, فإنه الانتقال من خارج إلى 
داخل» فلا يكون لدوامه حكم الابتداء. والدليل عليه قوله الي لقلا تفُعد بعد 
الذّرى 2274 أي لا فكت قاعداً. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا بع التّظرَةٌ النظرة» 
فإن الأولى لك والثانية عليك:”“بخلاف الشكنى, واللبس؛ 50 والقعود, 
والمنيام والنظر ونحو ذلك مما يمتد. فإنه يكونُ لدوامه حكم الابتداء. والقياس أن 
يَحَنَّكَّء وهو قول الشافعي» لأن للدوام حكم الابتدائق حتى لو نوى بالدخول الدوامٌ 
صحت نيته؛ ولو لم يكن له حكم الابتداء لما صحت. 

(وفي: لا يسكن هذه الدار) أو المَحَلَّةَ أو هذا البيت (لا بد) عند أبي حنيفة 
(من خروجه بأهله ومتاعه أجمع, حتى يحنث بود بَقِيَ) ويه قال أحمد. وقال 
مشايخنا: لايحتةيزقاء لسر الوق والمكيضة لأنه لا ين ايد ينا كنا وعند أبي 
يوسف: لا بد من خروجه بأعله وأكثر مَعَاعَهِ وعليه الفتوى. كذا فى «المحيط) و 
«الفوائد الظهيرية»» لأن تقل الكل قد يتعذرء وببقاء الأقل لا يُعد مانا وعند محمد: 
لا بد من خروجه بأهله ومتاعه الذي يقوم به ضَدُوَانَةُ لأن بقَاءَ ما وراءَ ذلك ليس 
بشكنى . . وفي «شرح المجمع): واستحسنه المشايخ وعليه الفتوى, وهو أصح ما يُفتى 
به من التصحيحين كما ذكره الطرابلسي. 

وقال أبو اللييك1 2 إن ن سَلَّم داره بإجارة أو رد المستأجر إلى المؤجر لا يحنّث؛» 
سواء اتخذ داراً في موضع آخر أو لم يتخذء لأنه لم يبق ساكنً. ولو كان في طلب 
سكن آخر ويرك الأمبعة فيها آياما لا يدف في الصحيح؛ لأن طلب المنزل من عمل 
الثّقلة فصارت مدة الطلب مستثناة بحكم العرف إذا لم يُفرط في الطلب. ويه قال 
مالك والشافعي وأحمد. 


وفي لا يدخل دار زيد ولا نية له ححيث بالدحول [في المستأجرة ١1١ل‏ 


.)58( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


هه أخخ رجه أبو داود في سئئنه 1 ؤت كتاب التكاح »)0١١١‏ ياب ما يؤمر به من غَ غض البصر (17)» رقم 
,))5١55(‏ 


(5) وفي المخطوط: أَبو اليسر. 
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بعد الجر راق 


حَبِثْ في لا يَخرْجُ لو ُمِلٌ وأخرج بأمروء لا إن أخرج با ١‏ أمروء مُكْرَهاً أو 
راضياً. 000 أقسَاماً وحكماً. ولا في: لا يخرجح إل إلى جدازة .إن خَرَحٌ 


إليها ثم أتى إلى أمرٍ آخر. 


والمستعارة عندنا كالمملوكة. وخصّه مالك والشافعي بالدخول]2'2 فى المملوكة ٍ 
لا. ٠‏ وفي لا يدحل دار فلان وله دار يسكنها ودار غَلّدَ فدحل دار الع لا يَحْنَتْ. ٠‏ وفي 
لا يدل دار فلاتة فدخل دارها ورَّؤْججها يسكنها لا يحتثء لأن الدار تسب إلى 
الساكن. ذكره الرّيلعي. 

وشرط أبو يوسف للحنث إضاتتها إليه وقت الحَلِفٍء» كوقت الشرطء لأن أفهام 
الناس تقع على ما في مِلكهٍ يوم اليمين والحنث جميعاً في العادة. 

كلقني لضفه يمرل 'واراً ملكها يدل السو الأنه عقه بين على دغر 
مشار إليها فلا يختص بالموجودة في الحال كما في قوله: لا أكلم عبد فلان, أو لا 
آكل طعامه. أو لا ألبس ثوبه. وأما ما ذكر من العادة فغير مستمرة» بل هي مشتركة. 

(بخلاف الجضر والقزية) فإنه لو حلف لا يسكن هذا المصر فخرج منه وترك 
أهله ومتاعه فيه لا يَحْنَثْ فيما رُوي عن أبي يوسف. ونّقله أبو الليث في «أماليه) لأنه 
يعد ساكنا فيها» لآ الرجل 3 قد يكون ساكناً في مصر وله في بع اخر ادل و . 
والقرية قيل بمنزلة الدار» وقيل بمنزلة المصرء وهو المختار. (وحيث في لا يَخْرْجٌ لو 
حمل وأخرج جح بأمرو) الأن فعل المأمور يُضاف إلى الآمرء فصار كما إذا 0 
فخرجت (لا») يحنت (إن أخرج بلا أمرو) سواء كان (مُكَرَهأْ) أي غير راض (أو 
راضياً) لأنه لم يوجد منه خروج لا حقيقةً ‏ وهو ظاهر ‏ ولا حكماً لأنه لم يأمر به. 
وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد في رواية. 

(ومثله) أي ومثل «لا يخرج؛ (لا يدخحل أقسَاماً) بفتح همزة» ىو قسم بكسر 
أوله وهي ثلاثة بأمره واد أمره مكرهاً أو راضياً (وحكماً) وهو الحنث في الأول ا 
في الآخرين (ولا يَحَنَتْ (في لا يخرجٌ إلا إلى جنازة, إن خرَحٌ إليها) وفي نُسحخة: 
فخرج يريدها (ثم أتسى ل ى أمر آخر) لذن الكريب عو الابال بع الباق إلى الطاعز 


© ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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وحيث في: لا يخرج إلى مكة, فخْرَجَ يُريدُها ورَججعء لا في: لا يأنيها حَتَى 
يدخلها. وذهَابه كخرر جه في الأصحٌ ُ. وفي: ليأتين م مَكة ولم يأتهاء لا يحتثُ إلا 
في آخر حياته. 

وحديث في: ليأتيئّه غداً إن استطاع, إن لم يأته بلا مانع؛ كَمَرَضء أو 


وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر الآخرء فإن الموجود في حقه الإتيان» وهو 
الوصول» وهو ا روجع 0 - 00 0 0 أيضاً اق المقداد 

اق الح ع لحرن إلى مكة ا قيدنا ار لحرا لأنه لو رجعم ل 
الجاورنها لا يحنث» لأن الخروج [إلى مكة سفرء وهو لا يتحقق إلا بمجاوزة العمران» 
وذلك لأن الخروسع(© انفصال عن الداخحل إلى الخارج. وإذا انفصل عن وطنه قاصداً 
مكة فقد خرج إليها. قال الله تعالى: «إومَن يَخْرج من بيتِهِ مُهاجراً إلى الله ورسوله» 
إلا يولك ارد بها من مات قبل وضولة إليه 00١‏ يحنت (في) خلفه  1١١6[‏ ب] 
(لا يأنيها) أي مكة (حَتَى يدخُلها) لأن الإتيان هو الوصول قال الله تعالى: 58 
فقولا إِنّا ر رَسُولا ربك74©. 

(وذهابه كخروجه) فإذا حلف لا يذهب إن مكة فخرج يريدها حَيِتثٌ (في 
الأصح) وهو قول محمد بن سَلّمة. وقال نصر بن يحيى: هو كإتيانة» فلا يحدّث حتى 
يدخلّها لقوله تعالي: ادها إلى فوعونّ إِنّه طَّى ٠‏ فَقَولا لهك”*»؛ ووجه الأول قوله 
تعالى: «إإنما يريد الله لئْذْمِتَ عنكمُ الوجسّ أهل البيككي) ليُزيله. وإذا كان الإذهاب 
بمعنى الإزالة» كان الذّهاب بمعنى الرّوال. وهذا الاختلاف إذا لم 06 له في الذهاب 
نية» فإن نوى الخروجٌ أو الإتيانَ فعلى ما نوى» لأنه مُحتمل كلامه. 


(وفي: ليأنين مكة ولم يأتها) ومضى عليه مدة (لا يحتث يحتث؛ إلا" في .آخر حياته) 
لأن شرط الحنث فوتٌ الإتيان» ا الحياق لأن البدّ مرجو 
ما دَام حياً. 


(وحَيِتٌ في: ليأتينه غداً إن استطاع) إتيانه (إن لم يأته بلا مانع كمرض أو 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سورة العساىئ الأية: .)١١9(‏ 

(*) سورة طى الأية: (/141). 

(4) سوة طهء الأية: 47 - 5 4). 

(ه) سورة الأحزاب» الأية: (88), 


ا كتَاب الأئِمَان 


سلطان, ودُيّنَ نتية نتية الحقيقة. وشّرِط للبرٌ في: لا تخرج إلا بإذنه, لكل خروج إِذنٌ؛ 
لا في: إلا أن دن 111111111090 


سلطان) لأن الاستطاعة في العُوف سلامَةٌ الأسباب» والآلات» وارتفاعٌ الموانع الحسيّة 
فينصرف اللفظ إليها عند الإطلاق؛ ومن ذلك قوله تعالى: «إولله على النّاس حِحٌ البيتِ 
مَن استطاع إليه سيلا( ( وفشره النبي ب بملك الرّاد والداحلة. وقوله سبحانه: 
عدوا لهم ما استطعتم مِنْ قُوّة(" وفسرها النبي عَِته بالرمي. 

(ودُيّنَ نتية الحقيقة) أي صُدَّق دِيّانة إن قال: نويت حقيقة الاستطاعة؛ وهي 
القدرة الحقيقية الي يُحدثها الله تعالى للعبد حال قصد اكتسايه الفعلء بعد سلامة 
الأسباب والآلات. ولا تكونُ إلا مقارِنَة للفعل. قال الله تعالى: ولَنْ م أن 
تَعدِنُوا بين النساء©”"©» «إفما أشطعاتُوا أن يَظهرُوه وما استطاعوا له نَقباكه0؟ وإنما صُدِّق 
دِيَانةَ لأنه إنوى محتمل كلامه لا قضائءٌ لأنه نوى خلاف الظاهر. وفي رواية صُدّق 
قضاءٌ يفي لأنه نوى حقيقة كلامه, وهذا بناء على أنه إذا نوى حقيقة كلامه والظاهه 
لا يخالفه, يُصدّق دِيّانة وقضاءًء وإن كان يُخالفها ففي تصديقه قضاءً روايتان. 


(وشرط للبرٌ في: لا تخزج امرأته (إلا بإذنه لكل خروج إذن) حتى لو 
خرجت بإذنه مرة» ثم خرجت مرة أخرى بلا إذنه يحنث» لأنه اسبّئني من المحلوف 
عليه خرويا ملصوقاً بالإذن» فكل خروج لا يكون كذلك فهو داخل في اليمين. 

والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلما أردت الخروج فقد أذنت لك. ولو قال: 
أردت إلا بإذنى مرةً صُدّق دِيَاندَ لأنه نوى محتمل ١١1[‏ - أ] كلاييء لا قضاءً لأن 
فيه تخفيفاً عليه (لا في) لا تخرج (إلا أن آذن) أي لا يُشترط لكل خروج إذن في: 
لا تخرج إلا إن أذنء حتى لو خرجت بإذنه مرة» ثم خرجت مرة أخرى بلا إذنه لا 
يحنثء لأن: «إلا أن» بمعنى حتى فيما يتوقتء قال الله تعالى: «إإلا أن يُحاط 
بكم 274 اي حتى يُحاط بكم. 


ألا ترى أنه لا يَستقيمٌ إظهار المصدر هناء بخلاف إلا بإذني» فإنه يستقيم أن 


.)919( سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
.)20( (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
.)١5؟9( سورة النساءء الأية:‎ )5( 
.)51/( سورة الكهف»ء الأية:‎ )4( 


(0) سورة يوسف)» الآية: جك 


كِتَابُ الْأَئِمَانِ ينض 
وللعنة فى إن خَرَجْت وإن: : ضَرَنْتِ لخريدة خروج أو ضرب عبدء فِعْلُهُما 
فوراً. وفي: إن تغديثُ, بعد تَعَالَ تَهَدَّ معي, تَعَذيهِ معه. 


خس تت ست > ب ا ا بك تنيت نم 


يقول: ارو بإذني» فعرفنا أنه [صفة الماطا وهنا لو قال: إلا تخرويها إن أذن 
لكء كان كلاماً مختلاء فعرفنا أنه]”"2 ؛ بمعنى التوقيت» فإن قيل: يشكل هذا بقوله 
تعالى: هيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتٌ النبئ إلا أن , يُؤّذْنَ لكم4”" فإنَّ الإذن لا 
بد منه في الدخول إلى بيت النبي في كل مرة. 


وأجيب بأن ذلك ثبت بآخر الآية وهو قوله تعالى: «إإن ذلكم كان يُوْذيٍ النبيئ » 
والإايذاء موجود في كل مرة) أو بدليل آخر من الأصول» وهو أن الدحول في ملك الغير 
بغير إذنه حرام. ولو قال: أردت إلا أن أذن كل مرة صّدق ديانةً وقضاءٌ لأن فى ذلك 
تشديداً عليه. ١‏ 


(وللحجنث) عطف على لليرٌ؛ أي أوشرط للقبت:(في: إن خرجت وإن 
ضربت) فأنت طالق (ِلمُريْدة خروج) في الأولى (أو ضرب عبي) فى الثانية (فِعْلّهُما) 
أي فعل الخروج وفعل الضرب (فورا) أي في الحال» وهو في أصل اللغة مصدر فا فارت 
القِدْر ر إذا غلت» اسميرت للسرعة والخالة التي لا لبث فيها؛ حتى لو جلست ثم 
خرجت أو تركت ضصَرْبٍ العبد» ثم ضربته لم يحنثء لأن مراد المعكلّم الخروجٌ 
والضربُ في تلك الحالة» فيتقيد بها. والاعتبار بالعرف. 

(وفي إن تغديت) عطف على في إن خرجت. . أي وشرط للحنث في: إن 
تغديتُ» من غير أن يقول: معك أو معهء فعبدي حر (بعد) قول القائل (تَعَالَ تَغَذَّ معي, 
تغذيه معه) فوراً. 


وقال زفر ومالك والشافعي: لا يشترط, لأنه عقد يميه على مطلق الغداء. ولنا أنه 
عقد كلامه على غداءٍ معين وهو 0 المدعو إليه الذي بين يديه, لأن كلامه خرج 
مَخْرَج الجواب. والغداءُ في السؤال معين وكذا في جوابه. وقد تفرد يإظهار هذه اليمين 
الفورية أبو حّديفة. وكان الناس يقولون: اليمين على نوعين: مطلقة» ومؤقتة بوقت» 
فاستتبط أبو حنيفة من العرف هذه؛ وهي مطلقةٌ لفظاً مؤقتةٌ معئى. وقيل: إنما أخحذها من 
حديث جابر بن عبد الله وابنه حين دعيا إلى ؛ نُصرة إنسان» فحلفا أن لا ينصراه» ثم 
نصراه بعد ذلك ولم يمحنثا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة الأحراب) الآية: (69), 


4 سات 
1 : 000 التعدّي إِنْ ضَمّ اليوة. وَمِوْكَبُ المأذون ليس لمولاه في حَقٌ 
الحَلِفٍ, إلا إذا لم يكن عليه ذَينٌ مُستغرِقء ونواه. 
ويُقَّجَِدُ الأكل من هذه الَخْلةِ بتَمَرِ 2 


0غ 


(وكفى) في الحنث  ١١5[‏ ب] (مطلق التعدّي إن ضَمْ اليوة) بأن قال: إن 
تغديت اليومً فعبدي حدٌ بعد قول القائل: تعال تغدّ معىيء لانه لما زاد على الجواب 
كان مبتدثاً لا مجيباً حذراً عن إلغاء الزيادة» فإن قيل: إن موسى عليه السلام زاد في 
الجواب حين سكل عن العصا ولم يُجعل مبتدثاً بل جعل مُجيباً. أجيب بأن السؤال في 
الآية لما كان ب:(ما» وهي تقع للسؤال عن الذات» والسؤال عن الصفات» جمع بينهما 
عليه الصلاة والسلام في الجواب ليكون مجيباً على كل تقدير. 

(ومَؤْكبُ) العبد (المأذون ليس لمولاه في حق الحَلِفٍ) فلا يحنث مَنْ 
خلت لاتركث مركب فلان: وهو سيد له عييدء فرك التحالق مركب 'غينده 
المأذون. 

(إلا إذا لم يكن عليه دينٌ مُستغرِق) لرقبته وكسبه بأن لم يكن عليه دين 
أصلاًء أو كان دين لا يستغرق (ونواه) أي والحال أنه قد نوى الحالف مركب 
المأذون؛ فإنه يحنّث حينذٍ وهذا عند أبي حنيفة» لأن الملك عنده للعبد إذا كان عليه 
دين مستغرق فلا يدخل في بمينه نواه أو لاء وللمولى إذا لم يكن عليه دين مستغرق 
لكنه يضاف إلى العبدء فيدخل إن نواه. وقال أبو يوسف: يحنث فى الوجوه كلها إذا 
نواةة لأن الملك غنده لوك :إلا أن الأضاقة إليه قد اختلت لإضافته إلى العيد عرفا 
فلا يدخل إلا بالنية. وقال محمد: يحنث في الوجوه كلها وإن لم ينوء لأن العبد وما 
في يده لمولاه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 


فين بالنداذون لأن مركي المكانفي: ليس عر عي المولام بالأتفاق. 

(ويْقَعيدُ الأكل) في: لا آكل (من هذه النخلة) ولها ثمر (بثمرها) فيحنث 
بطلْعِها وبُسرها ورُطبها ودبسها الذي يسيل منه؛ وبه قال الشافعي وأحمد. وأما لو لم 
يكن للندخلة تَمَتَ فيتقيد الأكل بثمنهاء إذ النخلةٌ لا تؤكلء, فتعذر العمل بالحقيقة) 
فيصير إلى المجازء لكن شرط أن لا يتغير بصنعة عَادِنّة فلهذا لا يحنث بخّلها 
والدّبس المطبوخ منهاء لأن ذا مضاف إلى فعل حادث» فلم يبق منسوباً إلى الشجرء 
فلم يصح أن يدخل في المجاز. 

والكوْم في معنى النخلة؛ فيحئث بعئبهء وعصيره؛ وزبييه» دون دبسه المطبوخ 


كِتَابُ الأَئِمَانٍ 58" 


وهذا لبر بأكله قَصْمأَء وهذا الدقيقٍ بأكل خُبْزِهِ فلا ىّ ءُ بيك ار اتلد كمزدد. 

وأكلُ الضُواءٍ باللّخم والطبخ بما طبخ من اللّحمى والرأس برأس و م في 
التتانير ويُبَاعٌ في مِصّره. ااا 000 #*ظ1«( 
منة , 


(وهذا البِرّ) أي ويُمَيِد الأكل من هذا البر (بأكله قَضْماً) وهو الأكل بأطراف 
الأسنان» قلا يحدث بأكل خيرة: ولا شوئقه يِه وهذا عند أبي حنيفة» ويه قال مالك 
والشافعي. وقال أبو يوسف: يحتئّث بخبزه لا بسويقه. وقال محمد: يحنث بهما. وأما 
المَضْم فَتِحنّث به عند الكل إلا أحميد: . وفي «الفوائد الظهيرية»: إن هذا الخلااف إذا لم 
يكن له نية» فأما إذا نوى فيميئه على ما نوى باتفاق» لأنه نوى حقيقة كلامه أو 


(وهذا الدقيق) أي ويقيد الأكل من هذا الدقيق (بأكل خبزه) وعصيدته, لأن 
عون الدقيق غير مأكول» فانصرف يمينه إلى ما يُتخذ منهء وبه قال مالك وأحمد (فلا 
يَحنتٌ لو استفه كما هر) ١١01‏ أ) لأن الحقيقة مهجورة في الاستعمال عادة, 
فسقط اعتبارها. وقيل: يحنث لأنه أكل الدقيق حقيقة. والصحيح: أنه لا يحّث إلا إن 
نوا فإنه يحئث به لا بخيره. 


(وأكل الشواء) هر بالرفع عطف على الأكل. أي ويقيد أكلن القبواء (باللحم) 
لأنه المتبادر دون البيض المشوي» أو الباذنجان» أو الجوزء وهو قول امن إلا أن 
يري كل مشوي» فصي نيته لأن فيه تشديداً عليه (والطبخ) عطف على الشبوا أي 

ُقَيَدُ أكل الطبخ (بما طبخ من اللحم) لأنه المفهوم في العرف» ولا بُدَّ أن يُطبخ 
5 لأن المقلي اليابس لا يُسمى طبيخاًء [ولو أكل الخبز بالمرقة التي طبخ فيها 
اللحم يحنثء لأنها تُسمى طبيخاً]('© وفيها أجزاء اللحم. 

(والرأس) أي ويُمَيد أكل الرأس (برأس يُكبس في التنانير) أي يُدخل فيها 
(وماع) ذلك الرأس المتعارف (فيٍ مصره) أي في بلده من الإبل والبقر والغدم. وكان 
أبو حنيفة أولاً يقول: إذا حلف لا يأكل رأساً يحنث برأس الغنم والإيل والبقر» ثم رجع 
وقال: يحتّث برأس البقر والغنم خخاصة. وقالا يحّث برأس الغنم خاصة؛ وهذا اختلاف 
عصر وزمانٍ لا اختلاف حجة وبرهان. كان العرف في زمانه أولا في الثلاثة» ثم في 


)١(‏ عا بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


كما كباب الأَيِمَانٍ 
والشّخم بشحم البطن, والحُبِزٍ بخبز البِرَ والشّعيرء لا خُبزٍ الأَرْرَ ببلدٍ لا يُعتاد. 


8 5 5 8 5 1 
والفاكهة بالتفاح, والمشمش,. والبطيخ, لا العتب والرّمّان والرّطب والقثاء 
والخيار. 


البقر والغنم» وفي زمانهما في الغنم شخاصة. 

وق زماننا يفعى بحسب العادة: كما ذكرة"المصتق» لأن كل رأس ليس عراد 
للقطع بعدم إرادة رأس نحو الجراد والعصفورء فوجب الرجوع إلى العرف لأنه الأصل 
في مسائل الأيمان. وعند الشافعي يمينه على ما يباع منفرداً عن بدنه ولحمه. وعند 


مالك وأحمد على رأس كل حيوان من الغنم والصيد والطير والحيتان. وهذا إذا لم ينو 
نوعاء فإن نوى فيميئه على ما نوى بالإجماع. وعلى هذا الخلااف الشواء. 


8 5 03 0 ع 
وهو الذي خالطه لحمه لم يحئث وهذا عند أبي حنيفة. وهو قول مالك والشافعي في 
الاصح. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث بشحم الظهر أيضاء وهو وجه في مذهب 
الشافعي؛ ورواية عن أحمد. وكذا الخلاف في الشحم المختلط بالعظمء؛ والشحم على 
ظاهر الأمعاء. ويؤيد قول صاحبيه أن الله تعالى استثنى شحم الظهور من الشحم حيثث 
قال: للوومن البقر والغنم حَرّمنا عليهم لحرييا إلا ما حملت لفو هه أو الحوّايا أو 
ما اختلّط بعظم 27# وحقيقة الاستثناء أن يكون المُستثنى من جنس المستثنى منه. 


(والحُبز) أي ويقيد أكلّ الخبز (بخبز البْرَ والشّعير) لأنه هو المعتاد في غالب 
البلاد. وقال مالك والشافعي: يحدث بأي خبز كان 1١1[‏ دسم (لا خبز الأوز) بفتح 
الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي على أشهر لغاته» وفيه لغات أخر خمس. أي لا يقيد 
أكل الحون بغر الأول بخيز الذرة (ببلد لا يُعتاد) فيه أما لو كان ببلد يعتاد خبز 
الأذزز كطبرستان أو خبز الذرة [كرّبيد يحنث به. وكذا لو كان من أهل بلد لا يعتادون 
أكل خبز الشعيرء لا يحنث ولو اعتادوا أكل خبز الذرة والدّمْن(؟ كأهل الحجاز 
اليمن يحنث بأكله. (والفاكهة) أي ويقيد أكز الفاكهة (بالتفاح, والمسْمث 
واليمن يحنث بأكله. (والفاكهة) ي ويقيد كل الفاكهة (بالتفاح» والجمشمشء 
والبطيخ) والخوخ. والتين» والسفرجلء والكمّئْرى ونحو ذلك (لا العنب) أي لم يقيد 
أكل الفاكهة بالعنب (والرمَان والرُطب والقِثْاء والخيار). 


(1) سورة الأنعام» الأية: .)١45(‏ 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والدّمْن: نبات له حبٌ صغير أملس كحَبٌ الشمسم «المعجم 
الوسيط)» ص717/5ء مادة (دخن). 


وَالشُوْبُ من نهر بالكزع منه. فلا يحتثٌ لو شرب منه بإناءء بخلاف الحَلِفٍ 
ايه 


وقال أبو يوسف ومحمد: العنب والدُمان والرطب فاكهة» وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. والأصل أن الفاكهة اسم لما يُتفكه به قبل الطعام أو بعدهء زيادة على 
الغذاء الأصلي. وهذا المعنى موجود في التفاح وأخواته» فيحنث بهاء وغير موجود في 
القغاء والخيار لأنهما من البقول؛ وأما العنب والرمان والرطب فهم يقولون: معنى التفكه 
موجود فيهاء فإنها من أعز الفواكه. والتنعم بها فوق التنعم 0 وأبو حديفة يقول: إن 
العنب والرطب يؤكلان للغذاء حتى يُكتفى بهما في بعض المواضع. والومان قد 
يُستعمل للدواء فنقصت الثلائة في معنى التفكه وهو التنعم. قال الله تعالى: «إانقلبوا 
فكهين204 أي متنعمين» فلا يتناولها مطلقٌ اسمه. 

ألا ترى أن يابس هذه الأشياء ليس من الفواكه: فالزبيب والتمر من الأقوات» 
وحث المان من التوابل. والفاكهة لا يَختلث رطبها ويابسها في معنى التفكه. ولذا قال 
شمس الأئمة: البطيخ ليس بفاكهة, لأن ما لا يكون يابسه فاكهة فرطبه كذلكء كالتين 
والمشيش والخوخ. وأيضاً أنه سبحانه عطفها على الفاكهة في آية وعطف عليها 
الفاكهة في أخرى» والعطف يقتضي المغايرة. قال الله تعالى: «وفيهما فاكهة وتخل 
وزئان4”©: وقال الله تعالى: إوعِتباً وقَضباً ٠‏ وزئتوناً ونحُلاً ه وحدائق عُلباً ه وفاكهة 
وأبّاك0© وهذا إذا لم يكن له نية» فإن نوى فيمينه على ما نوى بالإجماع. وفي 
«المحيط): العبرة للعُوف فما يؤكل عادة على سبيل التفكه؛ ويُعد فاكهة فى العرف 
يدحل في اليمين» وما لا فلا. ١‏ 

(والصُرْبُ) بالرفع عطف على الأكل؛ أي ويقيد الشرب إذا حَلّفَ لا يشرب 
(من نهر) كدجلة (بالكزع منه) وهو تناول الماء بالفم من موضعه كما تتناول الدابة» 
(فلا يحتث لو شرب منه بإناء) وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: يحنث به كالكرع. وهذه 
المسألة مبنيةٌ على أنَّ الأولى اعتبار الحقيقة ١١8[‏ - أ] المستعملة وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله أو عموم المجاز المتعارف» وهو قولهما. 

(بخلاف الحَلِفٍ) لا يشرب (من مائه) حيث يحنث بالشرب منه بإناء أو بغيره 
)١(‏ سورة المطففينء الآية: .)7١(‏ 


(؟) سورة الرحدمنء الأية: (54). 


(7') سورة عبس» الآيات: (2١؟‏ - 001). 


يفف كاب الأَيِمَانِ 


وتحليف الوالي رجلاً لِيُعَلِمَه لِمَه بكل داعر أتسى بحال ولايته والضَّرْبُ 
والكشوة, والكلام, والدخول عليه بالحياة ا ا 0 


اتفاق» لأنه بعد الاغتراف منسوب إلى ذلك النهر وهو الشرط. ونظير المسألتين ما لو 
حلف لا يشرب من هذا الكوزء فصب الماء الذي فيه في كوز آخر وشرب منه حيث 
لا يحنث باتفاق. ولو قال: من ماء هذا الكوز يحنث باتفاق. 


(وتحليفٌ الوالي) بالرفع عطف على الأكل» أي ويقيد تحليفٌ الوالي (رجلاً 
لِيُعِلِمَه بكل داعر) بدال مهملة, أي مفسد فاجر (أتى) إلى البلد (بحال ولايته) متعلق 
بايُقئِدء وإما يتقيد الحَلِفٌُ بذلك لأن غرض المستحيف دفعٌ شر الدّاعر وغيره 
بالضرب ونحوههء فلا يفيد إعلامه بعد زوال ولايته» عدم تبره خلى :ذللك: وعن أبن 
يوسف: أنه لا يقيد بحال ولايته. وإعلامه بعد عزله مفيدٌ أيضاً لاحتمال أن يتولى بعد 
.لك فيؤدٌب الدّاعر أو أنه يَسعى في تأديبه عند من له الولاية» وبه قال الشافعي في 
نول واحمد في روايه. 

(والضرب) أي ويُقيد الضرب. (والكشوة, والكلام» والدخول عليه بالحياة) 
أي بحياة المحلوف عليه» حتى لو فعل به هذه الأشياء بعد موته لم يحنث الحالفء لآن 
هذه الأشياء لا تمحقق في الميت من الحالف, لأن الضرب هو الفعل المؤلم» ولا يفحقق 
في الميت الإيلام. والمراد بالكلام الإفهام وأنه يختصٌ بالحيّ من الأنام» وبالكشوة عند 
الإطلاق التمليك» ولا تمليك من الميت. وإن نوى به الستر صح» لأنه محتمل كلامه 
فلو كمّنه حنث. وبالدحول الزيارة عرفاً في موضع يجلس فيه للزيارة والتعظيم» حتى لو لم 
يقصده بالدحول بأن دحل على غيره أو لحاجة أخرى لا يكون دخولاً عليه. 

فإن قيل: روى البخاري من حديث أبي طلحة أن النبي عَتّهُ يوم بدر أمر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صَناديد قريش فَمَذُِوا في طوِيّ من أطواءٍ بدر حَبِيثِ مُحْثْء وكان 
إذا ظَهَرَ على قوم أقام بالعوصة ثلاث ليالٍء فلما كان ببدر اليومً الثالتٌ أمرَ براجلته» 
وذ متها رك فقي رالي لمكا وقالوا: ما نَرَى يَنْطلِقُ إلا لبعض حاجته؛ 

حتّى قام على شَمَةِ التكئ» فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان؛ 
ويا فلان ابن فلان» أيسككم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنّا قد وجدنا ما وَعَدَنا ريّنا حقاء 
فهل وجدْتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تُكلمٌ من أجسادٍ لا أرواح 
لها! فقال رسول الله عيلهِ: «والذي نفس محمدٍ بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
والطويٌ: بفعح المهملة وكسر الواو وتشديد الياء: البعر المطوية بالحجارة. والوّكي: 


كِتَابُ الأَئِمَانٍ ا 


لا الُشسل. 
والقريبٌ بما دون الشَّهْر في ليقضين ذَيْنَه إل , ق + , م الشَهْر بعيدٌ 5201 


ل 


على وزنه: البثر. 

أجيب بأن عائشة تقول: إنما أراد رسول الله 222 بنوأ. : (ما أنتم بأسمع منهم) ما 
أنتم بأعلم منهم ١1١8[‏ دابس] 1 ارم تعالى ء ا 0 تُسمع |! ا 96 «إوما 
أنت تحب تن في الفرر 1 ولو سُلّمِ فذلك من “حدس رصءات رسول الله عَ. قال 
قتادة: أحيأهم الله الي حتى أسمعهم قوله كروي م حير أوتنديماء كذا ذكره 
بعضهم. والأظهر أنهم يسمعونء لكنهم على الرد ٠١‏ .تدرون» ولذا سن في مقبرة 
المسلمين التسليم عليهم والقراءة لديهم؛ لكن مبنى الأبرف على سماع من [يكون 
حياً]<"© شأنه الاستطاعة على رد الكلام. قال الشارح: ذإن قيل: الميت زار قلنا: لا بل 
قَْه. قال عليه الصلاة والسلام: «كنت تَهَيتُكم عن زيارة انور وَرُوروها)(*) 


ولو دخل عليه وهو نائتٌ لا يكون زائراء فههدا أولي.. ولا يخفى أنه ورد: «من 
زارني ميتاً فكأما زارني حياأ»2». والتحقيق: أن الزيارة لذقبور ظاهراً ولأصحابها باطناً 
لما سبق من السلام والكلام. وأما قوله: لو دخل عل.. وهو نائم لا يكون زائرأ 
فمحمول على العُرف وإلا فلا شك أنه قصد الزيارة و-<.ل له أجرها. ففي الأثر 
المشهور: «خير الزيارة فَقْد المزور). 


(لا الغُسْل) أي لا يقيد العُسْل بالحياة في عَلِفه لا يفسلء وكذا الحمل والمسّ 
لا يتقيد بحال حياته لتحقق الكل في حال حياته ومماأنه. ولو حلف ليضريئّه بالسوط 
حتى يموت أو حتى يقتله يراد به [أشدٌ الضرب» لأنه ان راد في العرف» وليضربنه 
بالسيف حتى يموت أو يقتله]20 الحقيقةٌ وهو الموت. والله مبعدانه أعلم. 


(والقريب) أي ويقيد القريب (ربما دون الشهر في) سَلِفِهِ (ليقضين ذَيْتَه إلى 
قريب. والشهر بعيد) ولم يقدرهما الشافعي واحمد بنش نوقوعهما على القليل 


(1) سورة التملء الآية: .)8١(‏ 

(؟) سورة فاطرء الآية: (1؟). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه ١01/1ه»‏ كتاب الجنائز ,»)١(‏ باب ما سحاد في زيارة القبور (/ا4)» رقم 
زللاه0ل). 

(0) سنن الدارقطني ؟/ملاى, كتاب الحجء باب المواقيت» رقم (357١41.(د)‏ 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4" كتَابُ الْأَيمَان 


وما اضطَبعَ به فإدامٌ وكذا المِلْحٌ لا الشّواء. 


والكثير؛ وإنما حكما بحنئه إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن. ولعلهما أخذا من قوله 
تعالى: إلى أجل قريب206©. 

ولنا أن كلا منهما أمر إضافي فيعتبر فيهما العُوفء وهوااقلط إلا إذا كانت له 
8 فيحمل عليه (وما اضطبعغٌ به) بصيغة المفعول» أي عمس فيه كالخلء والزيت» 
والمَوّق (فإدام) يحنث به إذا حلف لا يأكل يإدام0" , 

(وكذا الملح لا الضُواء) قال ابن الأنباري: الإدام ما يُطَكِْبُ الخبز ويُصلحه 
يَلَعَذٌ به الآكلء وهو يعم المائع وغيره. وأما الصَّيْعْ فمختص بالمائع وهو ما يغمس فيه 
الخبز ويلوث به. وفي «النهاية»): وحاصل ذلك على ثلاثة أوجه: فالخلء والزيت» 
واللبن» والعسلء والرّبد وأمثالها مما يُصبغ به إدامٌ بالإجماع. والبطيخ» والعدب» والتمر 
وأمغالها مما يؤكل وحده غالباً ليس بإدام باتفاق. واختلفوا في الججبن» والبيض» 
واللحم. فجعلها محمد إداماء وهو رواية عن أبي يوسف. وبري رحمه الله غير 
إدام» وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً. 

ولمحمد أنها تؤكل مع الخبز غالب فكانت تبعاً له ولأبي حنيفة أن حقيقة 
التبعية بالاختلاط وعدم الأكل وحده. ووافق محهينن] مالك والشافعي 23 أ 
واختاره أبو الليث؛» لأن الإدام مُشتق من الموادمة وهي الموافقة 

قال رسول الله عل للمُغيرة حين خطب امرأةٌ: «انظر إليهاء فإنه أخرى أنْ يُؤّْدَم 
بيدكماة20), أي يوافق. فما يُؤكل مع الخبز غالبا فهو موافقٌ له. فيكون إداماً. ويؤيده ما 
رُوي أنه عليه الصلاة والسلام 0 «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم» وقال: «سيد 
إدايكم اللحماء رواه ابن ماج( ؛. والجورٌ واللوزٌ والبقلٌ وسائر الفواكه ليس مما يُؤكل 

مع الخبزء فليس إداماء إلا إذا تَعَارف أهل بلد أكلها تبعاً للخحُبر كأكل أهل الحجاز 

5 مع الخبزء وأهل مصر البصل معه. وهذا إذا لم تكن له نية وأما إذا كانت» 


.)6١١ سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 

)١(‏ عبارة المخطوط: «... إذا حلف لا يأتدم». 

(5) أتخرجه الترمذي في سننه 2537/5 كتاب النكاح (9)» باب ما جاء في النظر إلى المسخطوطة (ه)» 
رقم .)١٠١41/(‏ 

(4) لفظ الحديث عند ابن ماجه في السنن 2٠١33/5‏ كتاب الأطعمة ؛ باب اللحم (/0؟)2 رقم 
(705"): «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم». 


كِتَابُ الأيمان نمضا 

لا يَخنتُ في: لا يأكلُ من هذا الببسر فأكله رُطَبا أو من هذا الوُطّبء أو 
اللَّن فأكله ترا أو شِيْرَازَاً أو بُشراء فأكل رُطَبِأء أو لحماً فأكل سمكاً أولحماً أو 
شحماًء فأكل ألْيَةٌ 


فعلى ما نوى بالإجماع. 

(ولا يَخدثُ في) عَلِفهِ (لا يأكل من هذا البسر فأكله رُطَباء أو) لا يأكل (من 
هذا الدطبء أو اللبن فأكله» أي أكل ذلك الطب حال كونه (تمراء أو) أكل ذلك 
اللبن حال كونه (شِيْرَازَاً) وهو اللبن الخائئُ إذا استّخْرجٍ ماؤهء لأن صفة الفسرية والؤطبية 
واللبنية داعية إلى اليمين» فتمَِيدُ بهاء لأن الأصل أن كل ما دلّ على صفةء إن كانت 
داعيةً إلى اليمين تُعتبر في المُعرّف (الفدكن وإن كانت غير داعية تُعتبر فى في المدكر 
دون المعّفء (أو) لا يأكل (بُشراً فأكل رُطبا) رأو لا يأكل يطباً فأكل بُسرا]('2 لأنه 
لم يأكل المحلوف عليه. 

(أو) لا يأكل (لحماً فأكل سمكا) لأنه حلاف العرفء إلا أن يَنُويَهُ وكذا كل 
ما يعيش فى الماء» وهو ظاهر مذهب الشافعىي وأحمد. والقياسٌ أن يحنث» وهو قول 
مالك ورواية عن أحمدء لأن الله تعالى قال: «إلحماً طَرِي9© والمراد به لحم السمك 
إجماعاً. وقد استدل الثوري أيضاً بالآية لمن استفتاه فيمن حَلّفَ لا يأكل لحمأء فأكل 
سكا فجاء إلى أبي حنيفة رحمه الله فأخبره فقال: ارجع إليه مُشأله فيمن حلف لا 
يجلس على بساطء فجلس على الأرض فسأله فقال: لا يحنثء فقال: أليس الله تعالى 
قال: «إوالله جَعَلَ لكم الأرض بسَاطا ع7 فقال سفيان: كأنك السائل الذي سألني 
أمس» قال: نعم فتمال: سفيان: لا يحنث في هذا ولا في الأول فرجع عن ذلك 
القول» فظهر أن تمسك أبي حنيفة إنما هو بالعرف. 

[(أو) لا يأكل (لحماً” أو) لا يأكل (شحماً فأكل ألْيّةَ) لأنها نوع ثالث 
فإنها لا نُستعمل استعمال اللحوم ولا استعمال الشحوم؛ وبه قال بعض أصحاب 
الشائعي» وقال بعضهم: حي لخم وبعشهم: هي شحم. وهو قول أحمد. 3 
«المحيط): حلف لا يأكل لحم الشاة» فأكل لحم العنزء وهو الأنثى من المَعِن لا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
9؟) سورة التحل» الأية: .)١4(‏ 

(5) سورة نوح» الآية: .)1١9(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


5 كتَابُ الأَيِمَانٍ 


ولا في: لا يةترى رُطبأء فاشترى كباسة بُسر فيها رُطْب. وحيث لو حلف: 
لا يأكل رُطَباً أو بُسراء أر لا رُطباً ولا بُسرأء فأكلُ مُذَباً. أو: لا يأكل لحماًء فأكل 
كبداً أو كرشأ أو لدم خنزير, أو إنسان. 
مك برقال ابن الليك .يفيف واي كان الخالق مصيريا أو قرويأء وعليه الفعوى. 
انتهى. وفيه نظر لا يخفى ٠‏ (ولا) يحنث (في لا يشتري رُطبأء فابث شترى كباسة بُسر) 
بكسر الكاف: عنقود اننخلء أي عِذّقه (فيها رطب) لأن ما اشتراه غير ما حلف عليه 
1١19[‏ - ب] والقليل تع للكثير. 

(وحدث) عند أبي -منيفة رحمه الله (لو حلف لا يأكل رُطباً أو» لا يأكل (بسراً 
أو لا) يأكل (رُطباً ولا ُسرآء فأكل مُذَنْبا بكسر الئون. وقال أبو يوسف وهو قول 
الإصطخري: لا يحنث إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل يُسرأ مذئباًء أو حلف لا يأكل 
يا فأكل ذطبا كدذتاة لان الرطب الغذتي لايس شرا عرفا والشين السدتن. 
يُسمى رطباً عرفاً وهو المُعتبه في الأيمانء ولأن المغلوب في مقابلةٍ الغالب كالمعدوم. 

ولأبى حنيفة وهو قول الشافعي واحدة ]ناكل الؤطب المذنّب أو الفسر 
الجذني انهر اكل درس أ ولي قحست يقدوان كاف :لات رزلية أو بسكن لعل 
يحكنة الماع وجعل صاحب «الهداية» قول محمد مع أبي يوسف - وفي أكثر 
الكتب - أنه مع أبي حتيفة. وقيل: رُوي عن محمد الحِئث وعدمه. والؤطب المذنُب 
ما يكون في دنه قليل بس.. والسر المذنّب عكسه. 

(أو لا يأكل لحما) مطف على: لا يأكل رطب أي وحنث لو حلف لا يأكل 

لحماً (فأكل كبد 5 طبالا (أو كرشأ والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يحنث» 
وبه قال أحمدء لأن لهذه لأشياء اماع تكعيهة قلا تكوق الحم عرفا ولنا أنها لحم 
حقيقة, فإن وها من الدم. وتستعمل استعمال للدم . وفي «المحيط»): هذا في غرف 
أهل الكوفة» وفي عرفل رسيت لأنيا لأثية لما ولا ُستعمل استعمال اللحوم. 

(أو أكل (لحس <مدزيرء أو) لحم (إنسان) حنث وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في وجهء لأنه لحم حقيقة وإن كانت حراماً كالمغصوب. واليمينٌ ينعقدُ 
على السرام منكا وحور ةركن الحدة قن العم »تحلاف العذر بالسسية: 
لقول رسول الله عَتّه: :لا :در في معصية الله06©. ونقل الرٌاهِدي عن العتّابي: أنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحدسا 5,9 ١١‏ - *153ء كتاب النذر (57)» باب لا وفاء لنذر في معصية 


الله... (”)» رقم (5 - 551 نع 


كات الأَئِمَان يفف 
والعَدَاء: الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعَضَاءٍ منه إلى نصف الليلء 
والسَحُور منه إلى الفجر. 
وفي: إن لبستُ» » أو أكلتُ؛ أو شربتٌ, ونوى عيناً لم يُصَدَّق أصلا. ولو ضَمَ 
ثوباً أو 111100 


يحنث لأن أكله ليس مُتعارف» ومبنىي الأيمان على العرف. 3 هو الصحيح. وفي 
«الكافي): وعليه الفتوى. وما قيل: من أن العرف العملي لا يُمَيُد - يَمَعدٌ اللفظ فغير صحيح. 

ولو أكل لَحْمَ الآلية قيل: يحنث» وبه قال الشافعي وأحمد» وقيل: له يحنث» 
وبه قال مالك. ولو أكل لا والأكارع يحتث وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد 
في رواية. ولو أكل القلب يحتث» وبه قال الشافعي في وجه. والله تعالى أعلم. 


(والعَدَاء) أي وأكل الغداء (الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعشَاءِ) أي 
وأكل العَضَاءٍِ الأكل (منه) أي من الظهر (إلى نصف الليلء والسّحور) الأكل (منه) 
أي من نصف الليل (إلى الفجر) وإنما قدّرنا مضافاً لما في «المغرب») من أنّ الغداء: 
اسم لطعام الغدوة» والعشّاء بالفتح والمد: اسم لطعام العشي» فلا يصح تفسيره بالأكل 
إلا إذا كان معني الما كول. وأنا الشحور فإن كان بضم السين فهو اسم للأكل في 
ذلك الوقتء» ٠[‏ -أ] فلا يحتاج إلى تقدير مضاف, وإن كان يفتحها فهو اسم لما 
يُوْ كل» فيحتاج إليه. 


وأما الهشاء بكسر العين فيراد به ما بعد الظهرء لما في الصحيحين من رواية أبي 
هريرة: صلى بنا رسول الله عَيْكته إحدى صلاتي العشاءء وسرت بأنها الظهر في بعض 
الروايات. وفي «شرح الطحاوي» للإسبيجابي: وقت الغداء من طلوع الشمس إلى وقت 
الزوال» ووقت العشاء منه إلى أن يمضي أكثر الليل» ووقت الشحور من مُضي أكثره إلى 
طلوع الفجر ثم قال: هذا في عرفهمء وأما في عرفِئًا: فوقت العشاء من بعد العصر. 
انتهى. ولا يبد أن يحمل يمين كل أحد على ما عرف من عادته إذ قد يَختلفٌ الغُرف 
فيا يون آهل بلتئه: :ولو أكل اللقمفين أو أكثر لا يحنت نض ياكل أكثر من نضف 
الشّبَع وبه قال الشافعي. 

(وفي: إن لبستٌ» أو أكلت, أو شربت» وتو عا أي كوبا معيناء أو لهام 
معنا أزاشرا نينا زه يُصِدَّق أصلا) أي لا قضاءٌ ولا ديّانة. وقال الشافعي: يُصِدَّق 
ديانة وهو رواية عن أبي يوسفء ومختار الخَصّاف. (ولو ضْمَ وبا) في إن سيت (أو 


لف كتَابُ الأَيِمَانٍ 


طعاماً. أو شراباً دُيّن. 

وتصوّر البِرٌ شَرْط صحة الحلف, خلافاً لأبي يوسف. فمَنْ حَلّف لأشربنٌ ماء 
هذا الكؤز اليو ولا ماءَ فيه أو كان فصب في يوم لا يحنثٌ. وإن أطلق عن 
الوقتٍِ فكذا في الأوّل دون الثاني. وفي نحو لَيَضْعَدَنٌّ السماءء أو لَيَفْلِنَ هذا 
الحجن ذهباً أو لَتَفْثُنَ فلاناً عالماً بموته انعقدَ لتصوّر الب 000000 ”ش*1ط1 


طعاماً) في إن أكلت (أو شراباً) في إن شربت (ذُّيّن) أي صُدَّق دِيّانة» لأن التّكرة في 
حيز الشرط تّعمء فتصح نية التخصيصء ولا يُصدَّق قضاعٌ لأنه نوى خلاف الظاهر 
وهو العموم و يي 
(وتصوْر البرٌ شط صحة الحَلِف) عند أبي حنيفة ومحمد, وهو قول مالك 
ووجه في مذهب الشافعي (خلافاً لبي يوسف) وهواوجه في مذهب الشافعي» لأن 
محل اليمين خبرٌ في المستقبل تدر الحالف أو تعَججر. ولأبي حنيفة محل اليمين 
المعقودة خب فيه رجاء الصدق» لأذيها تعفد للحظر أو الأيحات: أو لإظهار معنى 
الصدق» وذلك لا يتحققٌ فيما ليس فيه رجاء الصدق (فمَنْ خلف لأشربنٌ ماء هذا 
الكؤز البيوم ولا ماء فيه) سّواء عَلِمَ أن قيكه باغ ل يعلم (أو كان) عطف على لا 
ما أي أو لف لأشريق ماءواهذا الكوز اليوم وكان فيه ماء (فصب في يومه لا 
يحدث) عند أ حنيفة ومحمدء لاستحالة البو أما الأول فظاهر وأما الثاني فلذن لبد 
في المؤقت يجب أن يكون في آخر الوقت؛ وهو مسعحيل فيه. ويحدث عند أبي 
يوسف في آخر جزء من أجزاء ذلك اليوم» حتى يجب عليه الكقارة إذا مضى ذلك 
اليوم. 


«وإن أطلق عن الوقت) بأن قال: لأشرينٌ ماء هذا الكوز بدون ذكراليوم (فكذا 
في الأول) أي لا يحنث فيما إذا لم يكن في الكوز ماء عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله لأن اليمين لم ينعقد لاستحالة البِةِ [: ٠‏ أ للحال» ويحدث عند أبي 
يوسف (دون الثاني) وهو ما إذا كان في الكوز ماء فصبء فإنه يحنث فيه باتفاق. أما 
عند أبي يوسف فظاهرء وأما عندهما فلأن الب يجبُ عليهء كما فرغ من اليمين فإذا 
صب بعد ذلك فقد فات البق فيحنث حيئئذء كما لو مات الحالف والماء باق. 

(وفي) الحَلِضٍ على ممكن غير واقع ببحسب العادة (نحو لَيَضْعدنَّ السماء؛ أو 
لَيَقَلِين هذا الحجر ذهباء أو ليقتُلنٌ فلاناً عالماً بموته) لأنه حيعذ يراد قتله بعد إحياء الله 
تعالى» وهو ممكن غير واقع (انعقد) يميئُه (لتصوّر الْبرّ) في الججملة» فإِنَّ الصعوة إلى 


وحَيث للعَجزء وإن لم يَعِلم فلا. 
وَمَدٌ شعرها وخنقهاء وعصّها كضربها. وقطنٌ مَلكه بعد: إِنْ لبشتُ من غَزْلِك 
فهديٌ, فَعَزَئْه ونُسِجَ ولبِسّ هدي وخاتم ذهب حلي لا خاتم فضة. 110011108 


السماء. ممكاق» لأن الملافكة يسعدوناء ركذا ضمت يض الأبيات وكذا يحول الخحد 
ذهباً بتحويل الله تعالى» وكذا قتل فلان الذي علم بموته بأن يعيد الله تعالى فيه الحياة 
(وحنث) عَقِيبها إن كانت اليمينٌ مطلقة» وإن كانت مؤقتة فعند مضي ذلك الوقت 
(للعجز) الغابت عادة» كما إذا مانت التجالف» وهووجه في مذهب العنائع : لأنه 
مستحيل عادة» فاشبّه المستحيل حقيقة. 

(وإن لم يعلم) بموته (فلا) ينعقدٌ بيئه, لأنه حيشلٍ يراد به قتلّه مع تلك الحياة. 
ولمَا كان ميتاً كان قتلّه مع تلك الحياة ممتنعا. وقال زفر: لا ينعقدٌ اليمينُ في 
المسألعين إلحاقاً للمسعحيلٍ عادةٌ بالمستحيل حقيقة حقيقة» للعجز عن تحقيق البرٌ في 
الصورتين. (ومدٌ شعرها) أي المرأة (وخثقهاء وعصّها كضريها يحنث به إذا حَلّفَ لا 
بضرئهاء لأن الضوبَ اسم لفعل مؤلم وقد حصلء وبه قال أحمد. وقال الشافعي: لا 

يحنث. وقال مالك: يحدث بهء وبما يؤلم قلجها: من سب أو شعم. وقيل: هذا مقيِدٌ 
بعال الغضبء؛ بخلاف حال الملاعبة» لأن ذلك حيقدٍ ممازحة. 


(وقْطنٌ) مبتداً (ملكه بعد) قوله: (إنْ لبسْتٌ من غَزْلِكِ فهدي) أي فهو صدقة 
على فتراء مكة (فَخَزَلنْهِ ونج ولبسّ هديٌّ) خبر مبتدأء وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله» وهو قول الشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون هَذْياً إلا إذا عله من قطن 
في مِلكه يوم الحلف. 


(وخاتم ذهب حَلي) بفتح وسكون: ما يُلبس للزينة» وجمعه حُلِيَ بضم فكسر 
فتشديدك ياغ فحنت يلبسه إذا حلت لا يلق .خلياء لأنه لآ سمل إلا للترين:: ولذا "لا 
يحل للرجل» فكان كاملاً في معنى المخلي؛ فدخل تحت اسمه (لا خاتم فضة) أي 
ليس خماتم الفضة بخلي» ؛ لأنه يُستعمل لغير التزيّن» ولهذا حل للرجال» فلم يكن كاملاً 
في معنى الخلي» فلم يدخل في مطلق اسمه. وفي (جامع قاضيخان»: قال مشايخنا إذا 
كان خاتم الفضة مصنوعاً على هيئة خاتم الرجال» بأن لم يكن فيه فص» حتى لو كان 
فيه فص حنث. انتهى. ولعله مقيدٌ بِفْصٌ فيه زينة» وإلا فقد ثبت في شمائل رسول الله 
َْلِنهِ أن امه له قَصٌ. 


4 كناب الأَئِمَانِ 


وعندهما عقدُ لؤلوؤ لم يُرضّع حُلِيْء وبه يُفتَى 


ومن حَلَفَ لا ينام على هذا الفِرَاش, قُنَامَ على قِرَامِ فوقه, حَدِتَ, لا مَنْ جَعَل 
فوقه فراشاً آخر, أو حَلَفَ لا يَجلِسُ على الأرضء فجلس على بساطء أو حصير. 


ولو حال بيته وبينها لباسه حيْتٌ, كمن حَلَفَ لا المه4 خاءد ا ل ف ل لياه لاه لدو اه 


(وعندهما) ١5١1[‏ - أ] وكذا عند مالك والشافعي وأحمد (عقدٌ لؤْلؤ) وياقوت» 
وَزْيَرْجَدِ ورُمُردٍ وبلخخش0") (لم يُرضع) أي الم يركب بذهب وفضة (ِخلِيٌ) يحدث 
بلسة إذا علق لا تلش ليا (ويه 3 ُفْعَى) لأن التّحلي به #اعلى الانقراد متحاةة ولقولة 
تعالى: ار وإما يُستخرج من البحر اللؤلؤ. وقال أبو 
حنيفة: لا يحنث» لأن العادة نَجْرٍ بالتحلي باللؤُلوُ ونحوه إلا مرشعاء والمعتبر في 
اليمين الغرف لا الحقيقة. ولعل هذا اختلاف عصر وزمانٍ لا حجة وبرهان» فكان في 
انه ا ا ا لا مرصعاً وفي زمانهما تُعورف التحلي بالسّاذج(” منه كالمُرَمٌ 3 
ولهذا كان 0 

(ومن حَلَفٌ لا ينامٌ على هذا الفِرَاشء قَنَامَ على قِرَام) بكسر القاف: سِنْدٌ فيه 
رقم ونقش (فوقه) أي فوق الفراش (حَِتٌَ) لأن القرام تب للففراشء فيِعدٌ بنومه عليه 
نائماً على الفِرَاش (لا) يحنثٌ (مَنْ جَعَل فوقه) أي فوق الفراش (فراشاً آخر) لأنه لا 
يعد نائماً على الفراش الأسفل. وقال أبو يوسف: يحتّثء» وبه قال الشافعي» لأنه نائم 
عليهما حقيقة وعرفاً. وصار كمن حلف لا يكلم فلاناً فسلّم على بشع هو فيهم. 


ولنا أنّ مثل الشيء لا يكون تبعاً له» فانقطعت النّسبة عن الفراش الأول» فكان 
الى الاو وصار كص ارا نري على لا وير اوتتهد ويد عوك ل ام 
عليه ويؤيده أيضاً قوله: (أو حَلَفٌَ) أي ولا يحئّث مر مَنْ حلف (لا يَجَلِسٌ على الأرض 
فجلس على بساطٍ أو حصير) فوقهاء لأنه لا يُسمى جالساً على الأرض عادة (ولو 
عن ب رديه بااسه جرم لان اندي لخ ند رط عادر وعدن طن ل 


)١(‏ قال الرُبيدي في «تاج العروس» :7./١07‏ (ِبَذَحْشَانء ويقال: بَدَّحْشّنء وهذه بلدة في أعلى 
طُحَارِسْتَانء والعامة يسكُونها بَلَحْضَانَء بينها وبين بلخ ثلاث عشرة مرّحلة... وفي جبالها معان 
البِلَحْشٍ واللَارَوَرْدِ. 

(؟) سورة فاطرء الأية: .)١1(‏ 

(*) الشاذج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش. المعجم الوسيط ص: (4554). 


كِتَابُ الأَيِمَان 1 


يجلسٌ على هذا السريرء فجلس على بسَاطٍ فوقه. بخلاف جُلوسِهِ على سرير آخر 
فوقه. ولا يفعله يقعٌ على الأبد. ويفعله على فعله مرة. 

وب: علي المّشي إلى بيت اللهء أو إلى الكعبة يجبُ حجٌ أو عمرة مثيا. 
ويجبٌ دمٌ إن رَككب, ولا شيء ب: عليّ الخروجٌ أو الذهابُ إلى بيت الله 


يجلسٌ على هذا السريرء فجلس على بِسَاطٍ فوقه) فإنه يحنثء لأنه يُعدَ جالساً على 
السرير عادة (بخلاف جُلوسِهٍ على سرير آخر فوقه) فإنه. لا يحققء لأنها لا قود خالا 
على السرير الأسفل (ولا يفعله ب يقعٌ على الأبد) أي آخر عُمْرِهء لأنه نفى الفعلَ مطلقاً 
فيقتضي عدمه في جميع العمرء ضرورة عموم النفي» إذ وجوده في جزء منه ينافي 
العدم في جميعه. 


(ويفغله) يقع (على فعله مرة) واحدةًء لأن الفعل يقتضي مصدراً مُنكراً والكرةٌ 
في النّفي تعمء وفي الإثبات تخص. والواحد هو المُتَيفّن لعدم اقتضائه التكرار. وإنما 
يحنث بوقوع اليأس عن الفعلء وذا بهلاك الفاعل أو محل محل الفعل (وب:عليّ المَضي 
إلى بيت الله. أو إلى الكعبة) أو إلى مكة؛ وقول الشارح: أو بمكة ليس في محله: 
ولعله بكة فتصَحُحقّت على النُساخ (يجبُ حجٌ أو عمرةٌ مشيا) وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في قول. والقياس أن لا يجب عليه شيء لأنه | الترم المشي ١171١[‏ ا ب]ع وهو 
لبس بقرنة مقضودة والنذر الس 'بقزية مقضودة غين لآزم: ووجه الامتحسان أن هذة 
العبارة كنايةٌ عن إيجاب الإحرام شرعاًء فصار كما لو قال: علي الإحرام بحجة أو عُمرةٍ 
ماثياء 


(ويجبٌ دم إن رَكبَ) لما روى الحاكم في «مستدركه) وقال: صحيح الإسناد 

عن الحس عن مران بن محصين قال: ما خطبنا رسول الله عَيّهِ خمطبةً إلا أمرنا 
بالصدقة ونهانا ص المُثْلة وقال: «إن من المثلة أن ينذرَ الرجلٌ أن ن يحج ماشيا فمن 
نذر أن يحجٌ ماشياً فليُهد 2-7 ورؤك أحمد في «مسنده) عن عكرلة عن ابن عبّاس: 
أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية» فسأل النبي عَيتهِ فقال: «إن الله عر 
وجل غنئٌ عن نذر أختك لتركب وتلهد بدنة». وقد سبق تحقيق هذا البحث فى 
كاب احج : 
(ولا شيء ب:عليّ الخروج أو) علي (الذهاب) أء السة.. أو القضيء أو الس 

(إلمى بيت الله) باتفاق أثمتناء لأن العزام الإح ام بهذه الألفاظ غير متعارف. وقال 
الشافعي وأحمدء وهو رواية أَشْهَبٍ عن مالك: بلزمه الحج والعمرة كما في: علي 


لوا كِتَابُ الأَيْمَانٍ 
أو المَشْئن إلى الحرام, أو المسجدٍ الحرام, أو الصّمًا والمَروة, 
ولا يعتتق عبدٌ قيل له: إن لم أحجٍ العام فأنت حُسٌ فَضَّهدا بتخرهٍ بكوفة. 


حَيِتْ بصوم سَاعةٍ في: لا يصوم. بكم جومم متطرواوواة اوا ور ة لووقا ل 0 


المشئ إلى مكة, (أو المشضي) أي ولا شيء ب:علئ المشي (إلسى الحرام أو) إلى 
(المسجد الحرام) عند أبي حنيفة» لأن التزام الإحرام غير متعارف بهذا الكلام. وقال 
أبو يوسفء» ومحمد» ومالك» والشافعي» وأحمد: يلزرمه الحج والعغمرة, دن الحرم 
والمسجد الحرام شامل للبيت» فكان ذكره كذكره. 

(أو) إلى (الصفا والمروة) أو بقعة أخرى من الحرم كالمُزدلفة» وعرفات ومنى 
باتفاق أئمتنا. وبه قال مالك لما تقدم. وقال الشافعي وأحمد وأَضْبَغ من المالكية: يلزمه 
المشئ إليها بحج أو عمرة. ولو نَدّر المشي إلى مسجد النبي عَُهِ أو إلى المسجد 
الأقصى لا شيء عليه» وهو قول الشافعي في «الأم». وقال مالك وأحمد: ينعقد نذره 
وهو قول الشافعيء لقوله عَُهِ: دلا تُشْدّ اللإّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرامء 
والمسجد الأقصى» ومسجدي هذاء2©0. ولنا أنهما لا يُقصدان بالنّسكء فأشبها سائر 
المساجد. والمقصود من الحديث تخصيص القّربةَ وفضياتها فى هذه المساجد. 

(ولا يَعتتق) عند أبي حنيفة وأبي يوسف (عبد قيل له) أي قال السيد له: (إن 
لم أحجّ العام فأنت حر) ثم قال السيد: حججتء وأنكر العبد وأتى بشاهدين (فَشّهدا 
بتخره) أي بأن السيد نحر أضحية (بكوفة) وقال محمد: يعتق» لأن هذه شهادة قامت 
على أمر معلوم وهو التضحية» ومن ضرورته انتفاء الحج؛ فيتحققٌ الشرط. ولهما: أن 
هذه شهادة على النفي» فلا تقبل» كما شهدا أنه لم يحج. 

(وحَيِتُ بصوم سَاعةٍ) ثم أفطْرَ (في: لا يصوم) لوجود الشرط وهو الإمساك 
عن المفطرات مع النية على قصد التقربء فإذا أصبح صائماً [؟5؟١‏ - أ] فقد وجد 
ذلك. ولذا يقال: صام فلان ساعة ثم أفطر. ووجود الإفطار بعد ذلك لا يرفع الحِنْث 
المتقرر. 

وفي شرح الوقاية): فإن قلت: الصوم الشرعي: هو صوم اليوم» واللفظ إذا كان 
له معنى لغوي ومعنى شرعي يُحمل على المعنى الشرعي. قلت: الشرع قد أطلقه على 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 3 كتاب الحج ))١١(‏ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد (55)» رقم .)١18810/-511١(‏ 


كتَابُ الْأَئِمَانٍ ليان 


لا لو ضع يوماً أو صوماً حتى بَيِمَ يوماً. و بركعةٍ في: لا يُصليء لا بما دونهاء ولو 
ضمٌ صلاة فبِشَفع) ؛ لا بأقل. وبولك ميت فني: إن ولدت فأنت كذا. وعَتَقَ الحيٌّ 
في إن ولذتٍ فهو حر إن ولذتٍ ميت ثم حمًا. . وفي: ع د ار وه 
ُيُوفَا أو تَبَهْرَجة عاد وأ وو أ ع ان وز و مه ا أو وه ع ل جعت ل ا ا ل و ل اا لز ا جا ون 


ما دون اليوم في قوله تعالى: «إأتمو الصيام إلى الليل2774. انتهى. ولا يخفى أن الصيام 
الشرعي لكونه مغياً | لى الليل لا يتم بدون اليوم. (لا) أي لا يحدث (لو ضمٌ يومأً أو 
صوماً) أي بأن حَلّفَ لا يصومٌ يوماء أو لا يصومٌ صوماً (حشى يتم يوماً) لأنه في الأول 
ذكر اليو وهو صريح في تقدير المدة» وفي الثاني أكد الصومٌ؛ ينصرف إلى الكامل؛ 
وهو الصوم المعتبر شرعاًء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

(و) حَيْتٌ (بركعة في: لا يصلي) واختلف المشايخ فقال بعضهم: يحنث 
بالسجدة؛ وقال بعضهم: برفع الرأس منها (لا بما دونها). والقياس أن يَحَنَتٌ بالافتتاح 
اعتباراً بالشروع في الصوم. ووجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن: القيام» والقراءة 
والركوع, والسجودء فما لم يتحقق كلها لم يُسم صلاة» ألا ترى أنه لا يقال: صلى 
رُكوعاً ولا سجوداء وإنما يقال: صلى ركعة. (ولو ضم صلاة) بأن حَلّفٌ لا يُصلي 
صلاة (قَبِشَفع) يحنث (لا بأقل) لأنه أكد الصلاة» فتنصرف إلى الكاملة» وأقلها عندنا 
ركعتان للنهي عن البتيراء. وقال الشافعي في قولء وأحمد في رواية: يحنث بركعة 
لأن الركعة الواحدة صلاة عندهماء وقالا أيضاً: يحنث بالشروع:؛ لأنه يُسمى مصلياً. 

(و) حنث (بولد ميِتِ في: إن ولدت فأنت كذا) لأن الولد المت ولد حقيقةً 
وعرفاً وشرعاء ولهذا تنقضي به العدة» ويكون الدم الذي بعده نفاساء وتصير الأمة به أُمَ 
ولدٍ (وعَمَقَ الحي) عند أبي حنيفة (في: إن ولذتٍ فهو حرٌ إن ولذتٍ ميتاً ثم حيًا) 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق» لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت» فتنحل اليمين 
لذ إلى داه لأن الميتٌ ليس بمحل للخخرية وهي الجزاء. ولأبي خجننة وتحسه اريك أنه 
لما جغل الخزية وصنفاً للمولوي؛ تفيك اليعين بولادة الحيّء نظراً إلى هذا الوصفء إذ 
الميت لا يقبلة.- وأن الحياة تثغبتٌ فيه مقتضئ» ضونا لكلام العاقل عن اللغوء ألا ترى أنه 
لو قال: إن ولدْتٍ ولداً مين فهو حر كان لغواً. 

(وفي لَيَفْضْينّ ديته اليوم) كلمة «في» متعلقة بالفعل المتأخر» وهو قوله الآني: 
وبَة) (وقضاه زُيُوفاً أو نَبَهْرَجَةً) الزيوف: ما زيّفه بيت المال» ولكنه يروج فيما بين 


.)١م1ا/( سورة البقرق» الأية:‎ )١( 


844" كاب الأيْمَان 


أو مُستحقّة, أو باعه به شيئاً وقبضهء بر ولو كان سَتُوقة أو رَصّاصاً أو وهب له لا. 


4 2 2 ُ 7 م #اارء. ُ 2 
وفى: لا يقبض ديته درهما دون درهى حَيِثْ بقبض كله متفرقا لا ببتقضه 
وفي: لا يقبضص رهما دون در بقبض كله متفر بتع 


دُْنَ باقيه ا 
00 55 ع 0 2 0 0 5 7 ا 

التجار. والتتهُرجة: ما يُبهرجه التجار. والمُسامحح منهم يتجوّزه: والمُشتقضي ام 

يتجوّزه لغش فيه. 


(أو) قضاه (مستحقة) للغير (أو باعه) أي المنهود الدائن (به) بدينه (شيئاآ 
وقبصّه) أي ١١١1‏ بع الدائن ذلك الشيء (بَرَ) في يمينه» لأن الرّيوفٌ والتَّمَهْرجة 
دراهم حقيقة: إلا أنها معيبة» والعَيِب لا يُعَدِمُ العفسية ولهذا لو تجوّز بهما صار 
مُستوفياً» وكا جر ريم في رأس مال السّلّم وبدل الصرف يجوزء ولولا أنهما من 
جنس حقه لما جازء ولآن قبض الدراهم المُستحقة لت : حتى لو أجازه ل 

في الصرف والسلم يعد اكرات جانء ولآن قضاء الدّين طريقه المُقاصّةء وقد تحققت 

جر البيع. وهذا لأن الديون تُقضى بأمثالها. وقال الشافعي: يبر في التبهرجة والزيوفٍ» 
ولا يبر في البيع. 

وقال مالك: لا يبر فيهماء ويبر في البيع إن كان بقيمة حقه. ويحنتثٌ إن كان 
بأقل منها. 

(ولو كان) الذي قضاه بأن م كوو لسسع «سَتُوقة) بفعح السين, أردأ من 
التّهرجة (أو وصاصاً) بضم أوله2 20 (أو وهب له) أي وهب الدائنٌ الدين للمديون (لا) 
يمر لأن السَتّوقة والرُصاص ليسا من 0 الدراهمء ولهذا لو تجَوّز بهما لم يجز إلا 
برضا الآخر بطريق الاستبدال. ولو تَجَوّز بهما في الصرف والسَلّم. لاا يجوز لحرمة 
الاستبدال فيهماء حتى لو افترقا بطل العقد والتّجوّز لغوء لأن القضاءً فعل المديون» 
واليية إبقاط ع رتت 'الذينة قله قضاء 

(وفي: لا يقبش دَيته درهماً دون درهم, حَيْثَ بقبض كله متفرقاً) لوجود 
شرط الحئثء؛ وهو قبضٌ الكل بوصف التُفرقة» لأنه أضاف القيضّ إلى دين مُعتف 
بالإضافة إليه» فيتناول كله (لا ببعضه) أي لا يحدتٌ بقبض بعض دينه (دُْنَ باقيه) 
حتى يقيضّه لعدم وجود الشرط؛ وهو قبضُ الكل بوصف التُفرقة إذا لم يَقبض باقيه: 
ووجود الشرط إذا قبض باقيه؛ فإذا قيض بعضه في أول النهار وبعضه في آخره حجدث 
)١(‏ الذي في لسان العرب 1١/7‏ و «تاج العروس» 2557/١7‏ (رصص) حلاف هذا الضبطء حيث 

ضبدااها بالفعح» فاقتضى التنبيه. 


كتَابٌ الأَنِمَانٍ معخ؟" 
أو كله بوزنين لم يكخللهما إلا عَمَل الوزن. 

ولا في إن كان لي إلا مئة. فكذا ولم يملك إلا سح ين» ولا في لا يَضَمْ 
ريْحاناً إن شم ورداً أو ياسمينا والبنفسج والورد على الوَرق. 


لوجود الشرط (أو كله) أي ولا يقبض كله (بوزنين) أو أكثر (لم يتخللهما) عمل 
(إلا عمل الوزن)» وقال زفر: يحنث في هذه الصورة لوجود التفريق حقيقة. 

ولنا أن هذا لا يُعد تفريقاً فى العادة» فصار كمن حلف لا يَلَسٌ هذا الثوب» 
وهو عليه» فنزعه في الفسالن» ولانه قد بعك وك الكل ذقمة واتندة فيسين هذا الو 
مستثنى من اليمين. 

(ولا) يحدث (في إن كان لي إلا مئة) أو غير مئة» أو سوى مئة (فكذا) أي 
فعبده حر مثلاً (ولم يملك إلا خمسين) أو ما هو دون المعةء لأن المقصود من هذا 
اليمين في العُوؤف نَم ما زاد على المثةء فلا يحنث بملكها أو بملك بعضها. (ولا) 
يحنث (في لا يَشَحُ ريحاناً إن شمّ ورداً أو ياسمينا) لأن الويحان اسم لما تكون لساقه 
رائحة طيبة» والورد لما تككون لورقه رائحة طيبة لا لساقه» والياسمين ليست لساقه رائحة 
طيبة كذا في «المبسوط». 

وقيل: «لاا يحنث بشم الورد والياسمين لأنهما من جملة الأكتجان: والريحان اسم 
لما ليس له شجرء ألا ترى أن الله تعالى قال: «إوالنّجِمْ والشَّجِرُ يسجدان» إلى قوله: 
#والحبٌ ذُو الضف والرَيْحَانَ»27 فقد جعل الّيحان غيره؛ فعرفنا أن ما له شجر ليس 
بريحان وإن كان له رائحة طيبة. [وكذا في العرف لا يُطلق اسم الرّيحان على الورد 
والياسمين» وإنما يُطلق على ما نبت من بَذّْر وله رائحة طيبة مما لا شجر له]("©. 


(والبتفسج) بفتح الباء (والورد) محمولان (على الوَرَقِ) لا على دهنهماء حتى 
لو حلف لا يشتري بَنفسجا أو وردا ولا نية له فاشترى ورقهما يحنث» ولو اشترى 
دهتهما لا يحنث للعرف. وقيل: يختص الحِئْتٌ بشراء دُهنه والياسمين كالورد لا 
يتناول الدّهن» لأن دُهنه لا يُسمى تاصعينا بل ونيا 


.)١7( سورة الرحمن؛ الأية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط.‎ )7١( 


الك كتَابٌ الأَيِمَان 


0 شا في 5 1 : القؤلٍ 
حيث في: لا يكلّمُه إن كلّمه نائماً بشرطٍ إيقاظه. 7- 170110 
فصل في حَلِفٍ القول 


(حيث في: لا يكلّمُه إن كلّمه نائما) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في 
رواية (بشرط إيقاظه) أي بتكليمه. لأن النائم كالغائب» فإذا لم ينتبه كان بمنزلة من 
ادا تين يعون ونعيك لا ونسلة اضيركها قلا تيسدك» وإذا ايه علحنا أذ أتشيقه مروت > 
فيكون مكلّماً له فإن ناداه نائماً بحيث يسمع لو كان منتبهاً لا يحدث في الأظهر. 
وقيل: هو على الخلاف» فعند أبي حنيفة يحنث لأنه يجعلٌ النائم كالمنتبه؛» وعندهما 


لا يحنث. 


ولو كتين إليل كناياء او أرشيل زليه رسولة لاابسية: وبه قال الشافعي في 
الجديد واختاره المُرّنء لأنه لا يُسمى كلاماً في الغرف. وقال مالك وأحمد والشافعي 
في القديم: يحنثء لأن الله تعالى استثنى نى الرسالة من الكلام فقال: «إوما كان لبشرٍ أن 
يُكلّمَه الله إلا وحياً أو مِنْ وراء حجاب أو يُرسلَ رسولاً74© والاستشناء إخراج من 
الجنس. ويك بأن مبنى الأيمان على العرف. والآية جاز أن يكون الاستثناء فيها 
منقطعاً. 

ولو اداه الجتعلوفة عليه فقال: لبيك» يحنث. ولو سلّم في الصلاة والمحلوف 
ا : إن كان المحلوف عليه على بمينه لا يحنث» وإن كان على يساره 

يحنك090») ؛ لأن الأولى واقعة في الصلاق بخلاف الثانية. وقيل: لا يحنث في 
السجادة وهو الصحيح, لأنه من أفعال الصلاة وليس بكلام عُرفاً. وإن كان الحالف 
مقتدياً فعلى هذا التفصيل عندهما. وعند محمد يحنث» سواء كان على وه كسار 
بناء على أنه يخرج بسلام الإمام عنده» وبه قال مالك. والأظهر عند الشافعي أنه يحنث 
بالسلام في الصلاة على أي حال كان إلا أن لا ينويه. ولو قرع المحلوف عليه الباب 
فال [الحالف7")]: من هذاء يحنث. ولو فتح عليه في الصلاة لا يحنث؛ وخارجها 
يحنث2» كذا أطلقوه. والظاهر أنه يُقيد بما إذا نوى الفتح دون القراءة. 


)١(‏ سورة الشورى» الآية: ١١‏ ه). 
)7١(‏ عبارة المخطوط: دوإن كان على يساره يحنث وعن محمد لا يحنث في التسليمتين...» 


ةا ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 


كَِاتُ الأيِمَانِ منننا 


وضي: لا يُكلمه إلا بإذنه, إن أذنَ ا اق ا 


ع 


الات لد ا . وافي: ١‏ عدائكة إن يعلها اد الندرحه ار 110 


(و) حَيتٌ (في لا يُكلمه إلا بإذنه, إن أَذِنَ ولم يعلم به فكلّمم وهو قول 
مالك وأخمد ووجه في مذهب الشافعي [75 ١‏ د سا لأن الإذن من الأذان وهو: 
الإعلام لغدّء قال الله تعالى: مإوأَدَانٌ من الله ورسولو#” “© أي إعلام. أو من الوقوع في 
الإذن» وكل ذلك لا يتحقق إلا بعد العلم. وقال أبو يوسف في رواية: لا يحنث» وهو 
0 الشافعي» لأن غرضه أن لا يكلّمَه إلا برضاه” "© فرضي ولم يعلم 

لحالف» فكلمه لا يحنثء فكذا هذا. وأجيب بأن الرضا من أعمال القلب فيتم به ولا 
كذلك الإذن. 

(و) عَيِت (في: لا يكلم صاحبّ هذا الثوبء قباعه وكَلّمه) لأن الإنسان لا 
يُعادي لمعنى في ثوبه» فتعلقت اليمين به. وصار كما لو قال: لا أكلم هذا وأشار إلى 
صاحب الثوب» كذا قاله الشارح. وفيه أن الإنسان قد يعادي لمعنى في ثوبه» بأن لبس 
مغصوباً أو حريراً أو نحو ذلكء إلا أنه يحنثء لأنه ببيعِهِ لا يخرجج عن كونه صاحبٌ 
الثغوب في الجملة» على أن مَبْتى الأيمان على عمف الأزمان. 

(و) حَيِتٌ (في: لا يكلم هذا الشاب فكلّمه) وقد صار (شيخاً) أو كهلدٌ 
لأن الوصف المذكور ليس بداع إلى الم ليمين» ولا يَصلّح مانعاً من الكلام» فيلغو ويتعلق 
اليمين بالذات. 

(و) حَيِتٌ (في هذا حر إن بعته) مشيراً إلى عبده؛ فعتق ببِيعِهِ بيعاً فاسداًء أو 
موقوفأء أو بالخيار لنفسه» وبه قال مالك والشافعي في وجهء لوجود شرط العتق الذي 
هو البيع. وقال أحمد: لا يعتق. وأما إن باعه بيعاً لازماً أو باطلاً لم يعتق. أما في الباثٌ 
فلأنه كما تم البيع زال الملك» [والجزاء لا ينزل في غير الملك](": وأما في الباطل 
فلعدم الشرط وهو البيع؛ إذ الباطل ليس ببيع. (أو) هذا حدٌ إن (اشتريته» إن عقد) 
شِرَءاه (بالخيار) لنفسه؛ وبه قال أحمد والشافعي في وجه. وقال مالك: لا يعتق وهو 


.)7( سورة التويق الآية:‎ )١١ 

(١؟)‏ عبارة المطبوع: لا يكلمه إلا برضاه» وهو لو حاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي... وما أثبتناه عبارة 
المخطوطهء وهو الصواب. 

(”) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


14" كتَابٌ الأَيِمان 


وفي: إن لم أبغه فكذء د عق أو دثّر. 

و بفغل وكلله في -.لف النكاح؛ والطّلاق» والخُُلعء والععق, والكتابة, 
والصّلْم عن دم عسكل» واايديف والصّدقةٍ والقزضء والاستقراض» والإيداع. 
والاستيداع, والاسدعارة. رز عارق, والذّبْح وضرب العبد, وقضاءٍ الدين وقبضه. 
والبناءِء والسخياطة: والدد.....:.3, والحملء لا في البيع والشراءء والإجارة 
والاستئجارء والصّلح عن مال, والخخصومةٍ, والقسمةٍ. وضَرْب الولد. 


وجه في مذهب الشافعي. 

(و) حت (في إن لم أبعه فكذاء فأعتق أو دبّر) لأن الشرط قد تحقق وهو 
عدم البيع لفوات محله؛ كءا لو مات الحالف أو العبدء ولا خلاف فيه على الصحيح. 
(و) عت (بفعل وكيله فر حَلِف النكاح. والطلاق, والخُلع, والعتق, والكتابة, 
والصلح عن دم عمد واله.ة. رالصدقة» والقزضء والاستقراضء والإيداع, 
و الاستيداع, والاستعارة : والإعارة: والذبح» وضرب العبدء وقضاءٍ الدين وقبضه. 
والبناء» والخياطة؛ والكسوة, والحمل) لأن ما كان من هذه الأشياء حكمياً أي غير 
حسي» كان الوكيل فيه سفيراً ومعثراً ولذا لا يُستغنى عن إضافتها إلى الموكل؛ ولو 
باشَّرَه بغير إذنه لا ينفذ عليه فصارت مباشرة الو كيل كمباشرته. 

وما كان منها حسياً كذبح الشاة وضَّوبٍ العبدء فإن المالك له ولاية ذلك 
ومنفعته راجعةٌ إليه» فيئجعل مباشراء إذ لا حقوقٌ لهذا الفعل ترجع إلى المأمور. ولو قال 
الحالف في الحكمي: نويت أت لا أفعل ذلك بنفسي صُدَّق دِيَانة لأنه نوى محتمل 
كلايهء لا قضاءًء لأنه نوى خلاف الظاهر وهو العموم. ولو قاله الحالف ١7541‏ - أ] في 
الحسي صدق ديَانةَ وقضاءّء لأن النسبة إلى الأمر باعتيار السبب2©7 مجازء فإذا نوى 
الفعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه. 


(لا في البيع) أي لا يحنثٌ بفعل وكيله في حلف البيع (والشراءء والإجارة 
1 والصّلحٍ عن مال, والححصومةء رالتسمةٍ وضرب الولد) لأن الفعل لم 
من الموكل حقيقة - وهو ظاهة ‏ ولا حكماًء ولهذا لم ترججع الحقوق إليفه بل 
90 نويت أن آمر به غيري حت بالتوكيل أيضاً لأنه شدّد على 


زلو كان مدل العجاتفت ل عا شر هذه الأمذيا مأ يعحنث بالمره أن اليمين يتقيد 


كلك فى المخطوط: لشم بحيال يبدل «السبسبا 


كناب الأَئِمَانِ 5 


ولا في: لا يعكلمُ فقرأ القرانٌ, أو سبح أو هَلّل أو كبّر في صلاتِه أو 
خارجها. ويوم أكلمُه غلى الملوين. وصح نِيّةُ النهار. وليلة أَكَلّْمُه على الليل. 
وله أنْ للغاية كحتى, 309099999 


بالعرفت ومقصود الجالف. والغرق بين ضرب العبد وضرب الولد أنّ الضرب فعلٌ حِسيْ 
لا يحكم بتقله عن الوكيل إلى الموكل إلا إذا صح التوكيل. وصحة التوكيل تكون في 
الأموال» فيصح في العبد دون الولدء ألا ترى أن من حلف لا يضرب رجلا حراء فأمر 
به فصُرِبَ لا يحنث» لأنّه لا يمْلِكُ ضربه؛ فلا يصحُ أمرهء إلا أن يكون الآمر قاضياً أو 
واليآء لأنهما يملكان صَدْب الأحرار حداً أو تعزيراً. 

(ولا) يحنث (في) حلفه (لا يتكلم فقرأ القرآن. أو سبح., أو هللء أو كبر 
في صلاته) اتفاقاً (أو خارجها) وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده وقول أحمدء لأنه 
لا يُعد متكلماً في الغرف بل قارثاً. والقرآن كلام الله تعالى» قال الله تعالى: «إحتى 
يسمعٌ كلام الله274" أو مسبحاً أو مهللا أو مكثراً. ولا في الشرع» لقوله عله : «إنَّ الله 
يُحدث من أمره ما يشاءء وإنّ مما أحدتٌ أنْ لا يتَكلّم في الصلاة». متفق عليه. واختار 
القدُوري: أنه إذا قرأ في الصلاة لا يحنث» وإذا قرأ خارجها يحنث. وقال الشافعي: لا 
يحنث بقراءة القرآن في الصلاة وخارجهاء ويحنث بالتسبيح؛ والتهليل؛ والتكبير في 
الصلاة وخارجها. 

(ويوم أُكَلّمْم محمول (على المَلّوين) أي الليل والنهار لما تقدم في كتاب 
الطلاق من أن اليوم إذا قن بغير ممتد يراد به مطلق الوقت» ومنه قوله تعالى: «#ومن 
ولت يومكذ ذُبْرَه” ظّ( (وصح نَيَةٌ النهار) دِيَانةٌ وقضايئٌ لأنه نوى الحقيقة المستعملة. 
وعند أبي يوسف: لا يصح قضاء» لأنه نوى التخصيص في كلامه وفيه تخفيفٌ عليه. 
(وليلة أكلّمْه على الليل) خاصة, لأن اليل ضد النهارء قال الله تعالى: «إوهر الذي 
جَعَلَ اللّبل والتّهار حِلْمَة04© والنهار مختصٌ بزمانٍ الضوءء فيكون الليلٌ مختصاً بزمان 
الظلمة. (وإلا أنْ للغاية كحتّى) لأن حقيقة وإلا) للاستثناء وهو متعذر فيها هنا مع أن 
لعدم مجانسةٍ ما بعدها لما قبلهاء وبين الاستثناء والغاية مناسبة من حيث إن ما بعدهما 
عالق لمااقلين 


.)5( سورة التوية» الآية:‎ )١( 
.)1( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


(”) سورة الفرقان» الأية: (31). 


0 كتَابُ الْأَنِمَانٍ 


5 07 و رك لمن مااءى 2 2 5 .2 
ففى: إن كلمثه إلا أنْ يَقَدّمَ زيدء أو حتى, حَنْثْ إن كلمه قبل قدومه. 
0-1 .م ع 01 137 0 ع - 
وفى: لا" يُكلم عبدّه أو امرأته أو صديقه. أو لا يدخل ذَارَهِ إن زالت إضافته 
وكلّمّه. لا يحتث في العبد. 


أشار إليه بهذا أولهّ وفي غيره إن أشار بهذا حَيتٌ وإلا فلا. وحين وزمان 
بلا نية نصفٌ سن نكر أو عَوف ااا ع0 


(قفي إن كلّمثه إلا أَنْ إيقدم 747 1دب] زيد أو حتى) يقدم زيد (حَيْتٌ 
إن كلّمه قبل قُدُومِه لا إن كلّمه بعد قدومه, لأن اليمين باقيةٌ قبل الغاية ومنتهية 
بعدها (وفي لا يكلم عبده) أي عبد فلان أو عبد نفسه (أو امرأته أو صديقه) 
بخلاف قوله: زوجة فلان أو صديقه كما فى «المبسوط». (أو لا يدخل داره) أو لا 
يأكل طعامه: أو لا يلس ثوبه؛ أو لا يركب دابته (إن زالت إضافته) ببيع العيد والدار 
ونحوهماء وبطلاق المرأة» وعداوة الصديق (وكلمّه, لا يحتث في العبد) ونحوه مما 
هو مُشتملٌ على إضافة مِلكِء كالدار في لا يدل داره؛ والطعام في لا يأكل طعامه. 

(أشار إليه بهذا أونة لأن شرط الحجنث كلامه لعبد مملوكِ لمن أضيف إليه 
ولم يوجد. أما إذا لم يعي العبد بإشارتة أو غيرها فظاهر وهو وفاقا وأما إذا عَينْه فلدّن 
العبد لسقوط منزلته لا يُعادى لذاته؛ بل لِمَن ضيف إليه» فتكون الإضافة فيه معتبرة» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد وزُفْر: يحنث في المعينٌء وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد» لأن الإشارة لقطعها شركة الأغيار أبلغ من الإضافة» فاعتبرت 
ولغت الإضافة» وانعقدت اليمينُ على ذات العبد. (وفي غيره) أي وفي غير العبد مما 
هو مشتمل على إضافة نسبة كامرأته وصديقهِ (إن أشار بهذا) أو بهذه أو عَينَ (خنيث) 
لأن الحرّ يُهجر لذاته (وإلا) أي لم يشر ولم يُعين (فلا) أي فلا يحنث» وهذا عند أبي 
احنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحنث. 

(وحين وزمانٍ بلا نية ننصفٌ سنة) سواء (نكر بأن قال: لا أكلمه حينئاً أو زماناً 
(أو عوّف) بأن قال: لا أكلمّه الحين أو الزمان» وبه قال أحمد. وقال مالك: سنة. وقال 
الشافعي: أدنى مدة» وهو ساعة, لأنه المُتيّن. 

ولنا أن الحين يطلق على الساعة؛ قال الله تعالى: #فسبحانٌ الله حِينَ تمسونَ 
وحينَ تُصبحونَ6 27 [وبه أخذ الشافعي](©. وعلى أربعين سنة» قال الله تعالى: «إهل 


.)١17( سورة الرومء الآية:‎ )١1( 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب الْأَيْمَانٍ لطا 
ومعها ما نوى. والدَّهر لم يُدْر مسكراًء وللأبد معرّفاًء وأيام مُكرة ثلاث وأيام كشيرة, 
والأيام, والشهور عشرة. 


وفي: أُوَّل عبدٍ أشتريه حرٌ. إِنْ اشترى عبد عتَّقّء وإن اشترى 0106 


الوا الإنسانٍ حينٌ من الدّهر74© والمراد بالإنسان آدم» وبالحين أربعون سنة» وهي 
مدة كونه مُلقى بين مكة والطائف» حال كونه من طين إلى أن تفخ فيه الروج وفسره 
بعضهم بسنة» وبه أخذ مالك. وعلى ستة أشهر. قال الله تعالى: مإُوْتِي أكلها كل 
حين 746" قال سعيد بن مجبيره وقتّادة» والحسنء وهو رواية عن ابن عياس: : هي الدخلة 

تمكث من الأطلاع إلى الأصرام ستة أشهرء فحملناه عليه لأنه الوسطء فإِنَّ خيرَ الأمور 
أوسطهاء والزمان بمعناه. 

(ومعها) أي ومع النية (ها نوى) تدكراً أو معدفاًء لأنه نَوى محتمل كلامه. 
(والدهر لم يُدْر) عند أبي حنيفة» أي تتوقف فيه حال كونه (مُنكر قال: لا أدرئ 
ماهو في حكم التقدير, لأن الدهر مخالف للحين والزمن؛ إذ مُعَرَفِهِ يقع على الأبة؛ 
١+6‏ -أ)) بخلاف الحين والزمان» فلم يلحق بهما قياساً. اشر ل د استمراره 
لاختلاف في الاستعمال» قال الله تعالى : وما يُهِلِكنا إلا الدّهري”", وقال عير رلا 
تَسبوا الدهر فَإِنَ الله هو الدهر)»”؟2 أي خالقه فكان مجملة والتوقف في المجمل 
علامة كمال العله©. وعندهما: يحمل المنكر على ستة أشهر. وعند مالك: على 
سنة. وعند الشافعي: على أدنى مدة. 

(وللأبد) ا (معوّفاً) باتفاق إذا لم يقترن بِيِيّة لأنه تعالى قال: 
«إهل أتى على الإنسانٍ من الدّمر4”" فقد جعل الحينَ ججزءاً من الدهرء فيبعد أن 
رن اها ل اير ل (وأيام مُنكرة ثلائة) لأنها أقلّ الجمع المنكر. ولو حلف لا 
يتزوج نساءٌ) ولا يشتري عبيداً يقع على الثلاثة بلا خلاف. (وأيام كثيرة, والأيام, 
والشهور) والسشنون» والجمع» والدّهور, والأزمنة (عشرة) عند أبي حنيفة. وعندهما: 
أيام كثيرة والأيام كلاهما سبعة» والشهور ستةء والشنون وغيرها للأبد. 


(وفي أول عبد أشتريه حرء إِنْ اشترى عبدًا عقَقّ) وهو ظاهر (وإن اشترى 


.)1١١ سورة الإنسان» آية:‎ )١١( 

١؟)‏ سورة إبراهيم» الآية: (55). 

(5؟) سورة الجاثية» الآية: (4 ؟). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 599/6 


(5) عبارة المخطوط: «علامة علم الكمّل». 
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عبدين تم آخَر فلا أصلاء فإن صم وحده عَمَقَ الغالتُ. . وفي: آخر عبد إن اشترى 
عبداً ومات لم يعتق, فإن اث شترى عبداً ثم آخر, ثم مات عَمَقَ الآخَرْ يوم شَرَى من 
كل ماله. 

وعندهما: يوم مات من ثُلّنه. ولا يصيرٌ الزوج فاراً لو علق الثلاث به. خلافاً 
لهما. وب: كل عبدٍ بشُرني بكذاء فهو حرٌ عَمَقَ أوّل 001111 


عبدين) معاً (ثم آخرء فلا أصلا) أي ناتسف واحد مفيساء لان الأول اسم لمفرد 
سابق» وهو موجود في المسألة الأولى دون الثانية (فإن ضِمّ) كلمة (وحده) بأن قال: 
أول عبد اشتريه وحده فهو حرء فاشتري عبدين فعا ثم آخر وحده (عَنَقَ الغالتُ) لأن 
معنى وحذه منفرد والغال ضف بهد الصفة وهي الانفراد في الشراء. (وفي آخر 
عبد) أشتريه فهو حر (إن اشترى عبداً ومات) المشتري (لم يعتق) افيد لأنه لين 
بآخر عبد» فإن الآخر لا بد له من سابق ولا سابق لهذا. 


(فإن اشترى عبداً ثم آخر, ثم مات) المشتري (عتق الآخر) لاتصافِه بالآخرية» 
لأن له سابقاً. وهذا الحكم ظاهي وإنما ذَّكَرَه يني عليه قوله: (يوم ضَرَى) يعني أنَّ 
عتقّه يكونُ من يوم الشرايء لاستناد العتق إليه (من كل ماله) إن كان الشراكٌ فى 
الصحة» وهذا عند أبي حنيفة. (وعندهما:) عتق (يوم مات من تُلّنه) سواء كان 0 
في الصحة أو في المرض» لأن الآحرية وهي الشرط - تغبت بعدم شراء غيره بعده. 
وهذا يتحقق عند موت لسن فيفشفر العنق على رشان موته. 0 حنيفة أن الآخرية 
تغبت للثاني كما اشتراه» إلا أنّ هذه الصفة يعرض عليها الزوال» لاحتمال شراء غيره 
بعدهء فإذا مات ولم يوجد من يُبطلهاء تبين أنه كان آخراً منذ اشتراهء فيعتق من ذلك 


الوقت. 


(ولا يصي الزوج فاراً) عند أبي حنيفة» فلا ترث منه (لو علق الثلاث به) أي 
بالآخر بأن قال: آحد امرأة أتروجها [ه١١ ‏ ب] فهي طالقٌ ثلاث فتزوج امرأق ثم 
أخرى في صحته ثم مات» لأن طلاقها عنده يستند إلى وقت تزوؤّجهاء ثم إن كان 
دخل بها فلها مَهر للدخولٍ بشبهة» ونضف مهر للطلاقي قبل الدخول؛ وعدتها 
بالجيض» ولا حِدَاد عليها (خلافاً لهما) فإنَ عندهما يكون الزوج قاراء شرك حبهة لأنها 
تطلق في آحر حياته» ولها مهر واحد» وتعتدٌ بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة» ولو 
كان الطلاقٌ رجعياً تعتدٌ بعدةٍ الوفاة» وعليها الحدّاد. 


(وبكل عبدٍ بشّرني بكذا فهو حر) الباء في ب:كل تتعلق بقوله: (عََقَ أول 


كِتَابُ الأَئِمَانِ نا 
آذ ل _____ يسيج سس 
ثلاثةٍ بشّروه. متفرقين, والكل إِنْ بشروه معا. 

وسَقَطٌّ بشراء أبيه لكفارتِه هيء لا بشراء عبد حَلّفَ بعتقه. ولا مستولدة 
بنكاح عَلَقَّ 21100 


ثلاثة) مثله. وكان الأظهر أن يقول: أول جماعة (بضّروه) أي من عبيده (متفرقين) لأن 
البضّارة اسم لخبر سار صدقء ليس للمبشّر به علم سكي بذلك لأن بَشّرَة الوجه تتغير 
بهء وتقيدت بالسّار من العرف (والكلٌ) عطف على أل أي وعتقّ عتقّ الكل (نْ 0 
معأ لعحقق البشّارة منهم, قال الله تعالى: ويَشُوُوه بغُلام عليم4” © فنسبها 

جماعة» ولو كان لتعليق ءا على الإخبار مكان البشارة بأن قال: كل من 06 3 
بحاله عتق الكل. 


وذلك لما رُوي أنه عله مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن فقال: «من أراد أن يقراً 
القرآن غضاً طرياً كما أَنْزِلَ فليقرأً بقراءةٍ ابن أم عبد)»20 فابتدر إليه أبو بكر وعمر 5 
الله عنهما بالبشّارة: فسبق أبو بكرء فكان ابن مسعود يقول: : متى ذكره: بشّرني أبو بكر 
وأخبرني عمر. 

وَسَقَط بشراء أبيه لكفارته هي) أي كفارته, وهي فاعلٌ سقطء فكان الأولى 
أن يقول: ويسقط بشراء إبيه كفارة ابنه وكذا حكم كل ذي رحم متخرع طنه. وقال 
زفرء ومالك» والشافعي» وأحمد: لا تسقط وهو القياس» وهو قول أبي حنيفة 3 ول 
فصاحباه معه في قوله الآخر. ووجهه أن الشارع جعل شراء القريب إعتاقء لما روى 
البخاري ومسلم من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله عَيقِلهِ: «لن يجزي ولد والدّه 
إلا أن يجده مملوكاً فيشكَريه فيعتِقَةُ»» وذلك لأنه َه أخبر أن الابن قادرٌ على إعتاق 
الأ تشكرك فادرا تمبدينا له عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. 

ولا يقدِرُ على إعتاقه قبل الشراء» لعدم الملك ولا بعده. لأنه يَعِتِقُ به عليه 
فيكون نفس الشراء إعتاقاًء فإذا نوى بالشراء الكقّارة يصير إعتاقاً عنهاء فيصح ويجزيه. 
لأنه عليه الصلاة ة والسلام لم ي* يشترط غير الشراءء فإذا اشترى أباه بئية الكفارة كانت 
النية مُقَارِنَةَ لعلةٍ العتق» »؛ فيعتق عنها. 


(لا) أي لا تسقط (بشراء عبد حَلّفَ بعتقه) إذا نوى بالشراء كفا كفارته» لآن القية 
لم تقترن بعلة العتق» وهي اليمين. (ولا) بشراء (مستولدة بنكاح) حال كونه (عَلَنَ 


.)78( سورة الذاريات» الآية:‎ )١١ 
.90//١ والإمام أحمد في مسنده‎ .)١58( المقدمة» رقم‎ »49/1١ أخرجه ابن ماجه في ستنه‎ )1١( 


0 كتَابٌ الْأَيِمَانٍ 


عِنْقها عن كفارته بشرائها. وتعيّق ب: إِنْ تسرَّيتٌ أمة فهي حرة, من تسرَّاها وهي 
ملكه يوم خلف» لا مَك مَنْ شَرَاها فتسرّاها. 


وَعَمَقَ كم كل مملوك لي حِن أمهاتٌ أولاده ومُدبُوُوه وعبيده له مكاتئوه 
إلا بنيّتهم ب: هذا حنٌ أو: هذا وهذا لعبيده تالِتُهم. و خيّرَ في الأؤليين كالطلاقٍ. 
ولام دَحَلَ على فعل يقع عن غيره كبيع؛ وشراءء وإجارة» وخياطة وصياغة 


عتقها عن كفارته بشرائها) بأن قال ١١51‏ - أ لأمة غيره ل استولدها بنكاحه: إِنَّ 

امرك ياك حر لين بقار ميني» ثم اشتراهاء فإنها تعتق لوجود الشرط» ولا يجزئه 
عن الكماية لأن ا مستحقة بالاستيلاد» فلا تضاف إلى اليمين من كل وجه 
(وتَعتِقُ ب: إِنْ سريت أمةٌ فهي حرة, مَنْ تسرّاها وهي ملكه يومَ حَلّف) وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد. ويثبت التَّسَرِي عندنا بالتحصين؛ وهو منعها من الخروج؛ 
وتبوئتها ليلا مع الوطءء وهو وجه في مذهب الشافعي» وفي وجه ثانٍ بالوطء مع 
7 والتحصين» وفي وجه ثالث بالوطء وحده. وبه قال أحمد. وقال أبو يوسف: 

مع الوطء طلب الولد» حتى لو وطء وعزل عنها لا تكون سُويّة عنده. 


(لا مَنْ سَرَاها) بعد قوله: إن تَسّيتٌ أمة فهي حرة» (فتسرّاها). وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. وقال زُكْر: تعفق لأن التسري لا يصح إلا في الملك فَذِكدٌ التسوي 
ا (وَعَتَقَ بكلٍ مملوكٍ لي حث أمهاتٌ أولاده ومُدَبّروه وعبيذه) لأنه تمَلكهم 
رقبةٌ ويداً (لا مكاتبوه) أي لا يعتق بكلُ مملوكِ لي حي مكاتبوه (إلا بسيتهم) لأن يلك 
المولى فيهم ناقصٌء لخروجه عن ملكه يدأ فلا يدخلون في مطلق المملوك وهو 
الكامل إلا بالنية. 

1 (و) عتق (بهذا حرٌ أو هذا وهذا) بالواو (لعبيده ثالِكّهم) في الحال (وَخيْرَ في 
الأؤليين كالطلاق) بأن قال لنسائه: هذه طالق أو هذه وهذهء حيث تطلق الثالثة ويُخير 
في الأؤليين» لأن الكلام لإيجاب الإعتاق في أحد الأوليين» وتشريك الثالث فيما سِيِقّ 
له الكلام» هار عنرلة الترهتنا عر" هذا فالمخططوق عليه هو الماخوة مين عي 
الكلام لأحد المذكورين بالتعيين. 

(ولاآمٌ دخل على فعل) أي تعلق بفعل (يقع عن غيره) أي غير فاعله» بأن كان 
مما يجري فيه النيابة والتوكيل» وهو كل فعل يملك بالعقد (كبيعء, وشراءء وإجارة 
وخياطة؛ وصياغة) وفي نُسخة بالموحدة» وفي أخرى بالنون والعين المهملة (وبناء 


كتَابُ الْأَيِمَانٍ عا 


اقتضى أمْرَة لِيَحُصّه به. فلم يحتث في: إن بعثٌ لك ثوباًء إِنْ باعه بلا أمرهء مَلَكَه 
أو لا. وإن دخل على عين أو فعلٍ لا يقعُ عن غيره كأكلء وشّربء, ودخول 
وضرب الولد اقتضى ملكه. فحيتَ في: إن بعت ثوب لك. إن باع ثوبّه بلا أمره. 
وفي كل عِزس لي فكذاء بعد قول: عزسِه: تكختَ علي طلّقت هي وصح نِيّهُ 
غيرها دِيَانةٌ. 


اقتضى) ذلك اللام (أمره) أي توكيله بالفعل (ليخُصّه به) لأن اللام للاختصاص» 
وأقوى وجوهه الملك» فإذا دلت على الفعل أوجيت ملكه» وذا بأن يفعله بأمره ليقع 
ولك الفمل له.وفلم يعبت لني : إن بعث لك ثوبًء إنْ باه بلا أمره» من المخاطب 
سواء (مَلّكه) المخاطب (أو لا) لأن تقد تقدير الكلام: إن بعت ثوباً بأمرك, ولم يوجد 
الأمرد 

(وإن دخسل على عين أو) على («فعل لا يقعُ عن غيره) وهو كل فعل لا يملك 
بالعقد (كأكلء وششرب» ودخول وضَزب الولدء اقتضى)[77١ ‏ ب] دخول اللام 
(ملكه) ذلك ١‏ العين لا أمره بالفعل (فحنث في: إن بعتُ ثوباً لك. إن باع ثويّه باد 
أمره) ع السخاطي وكذا حَيْتٌ في: :إن أكلت لك هاما وأكل طعامة بلا أمره. سواء 
علم به أو لاء لأن ١‏ اللام لما دخلت على العين أوجبت ملكه. ولما دخحلت على الفعل 
الذي لا يقع عن غيره أوجبت أيضاً ملك العين» لأن هذا الفعل لما كان مما لا يملك 
بالعقدء وجب صرف اللام فيه إلى ما يملك بالعقد. وهو العين» وقيّد الضرب بالولد لأن 
ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة» فصار نظير الإجارة دون الأكل والشرب. 

(وفي كل عِرْس لي فكذاء بعد قول عِرسِه: كحت علي » طلّقت هي) أي 
عِرْسُه يعني أن مَنْ قالت امرأته: تزوجت عليء فقال: كل امرأة لي طالق تطلق امرأته. 
وعن أبي يوسف أنها لا تطلق» لأن كلامه خرج جواباً لكلامهاء فيتقيد به وكلامها 
كان في تزويج غيرهاء ولأنه قَصَدَ إرضاءها وذلك بطلاق غيرهاء فيتقيد به. وفي «جامع 
السَرَحْسِي»: قول أبي يوسف أصح عندي. 

ووجه الظاهرء وهو قول مالك والشافعي وأحمد أن العمل بالعموم واجبٌ ما 
امكنن وقد أمكن هيما قيس يده وذلك آله زاد على الجواب, إذ جوابه أن يقول: إن 
فعلتٌ فهي طالقء فكان ذلك مبتدثاً. وجاز أن يكون فائدتها إيحاش المرأة وإغضابها 
وإلحاق الغيظ بهاء حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع له. (وصح نيةٌ غيرها ديّانة) 
لأنه نوى محتمّل كلام لا قضاعٌ لأنه نوى تخصيصٌ العام وهو خلاف الظاهر. والله 
تعالى أعلم بحقائق الظواهر والضمائر. 


ف كاب البيع 


كتَابٌ البيْع 

اعلم أن المقصود من بيان كتاب البيع بيانُ الحلالٍ الذي هو بيغ'2 شر : 
والحرام الذي هو الوبا» ونمحوه من العقود الفاسدة. ولهذا قيل ميك رحمة 1 00 
ألا تصئف شيئا في الزُهد؟ فقال: قد صئّفت كتاب البيع. 

03 5 2 

ومراده: بَيَنْتَ فيه ما يحل وما يَخرُْم, وليس الزُهد إلا اجتناب الحرام» والرغبة 
في الحلال» كما يشير إليه: قوله. صل اللدعليه: وسلم نيك ذكر الجل يطل الشفره 
أشعتٌ أَغْبرٌ يقول: يا ربٌء يا ربٌ» ومَطْعَمُهُ حرام ومَشْرَيُه حرام وملبشه حرام وَعُذي 
بالحرام؛ فأنّى يُشْعَجَابُ لذلك؟20) 

ثم (هُوَ) في اللّغة مشترك بين إخراج الشيء عن المِلّْكِ بمال» وبين ضدّهء وهو 
إتعال الشيء ء في الملك بمالٍ. ومن هذا القبيل حديث: (لا رَ َع أحدٌكم على بيع 
أنحيه)( ّ أي : لا يشتري على شرائه. كذا في «الصّحاح)». ولا يبد أن يكون البيع في 
الحديث على بابه. وهو يتعدّى إلى المفعول الثّانى بنفسه» وبحرف الجر نحو: بعت 
هذا 7 وبعته مئة. 
9وَسَرَوهُ بِكَمَنٍ 0 5 أي : 000 وهذا إذا كان اي للإحوة» وأمًا إذا كان 
١07‏ با للشيّارة”2: فالشراء على بابه. وكذا قوله تعالى: 8ولَبِئْسَ ما شَرَوًا به 
أن نفُسَهه 204 أي: باعوا حظها أو أشترّوه. 
222 في الممخطوط: يقع» و الوقتت من ١‏ لمطبوع. 
[ف6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحة 77 لل كتاب الزكاة (؟1١)»‏ باب العرغيب في الصدقة... 

جاي رقم (56 7ه .)0١1١‏ 
(*) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 5017/4 كتاب البيوع (54*): باب لا يبيع على 
بيع أخخيه... 04 رقم .)5١9(‏ 

(4) سورة يوسف» الاية: .)5١(‏ 
(ه) الشيّارة: القافلة. المعجم الوسط ص(457)., مادة إسار). 
(7) سورة البقرق» الأية: (؟5١١).‏ 


كتَابٌ البيع ذف 


مُبَادَلَةُ مَالٍ بَالٍ بتراض. وَيَْعَقِدُ بإيجاب وَقَبولٍ 0001 1 1(10110ظ 


وأمَا قوله تعالى: «إإنّ النَّه اشْتَرى مِنَ المُؤْمِيِينَ أَنْفُسَهُمْ َأموَلَهُعْ بأنَّ لَهُمْ 
الجنة204 فعلى حقيقته. وكذا قوله تعالى: ظأأُوَلَيِكَ الَذِينَ اشْكَرَوًا الصَّلاَلَةَ بالْمُدَى 
وَالْعَدَاب بِالْمَغْفِرَةِ 4" أي: استبدلوه واختاروه عليه. 

وفي الشّرع: (مْبَادَنَةُ مَالٍ بمال) أي على وجه التمليك (بِتَرَاضِ) لقوله تعالى: 
«إإلا أن تُكونَ تَِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ كع 2. 

وهو عقدٌ مشروحٌ بقوله تعالى: «وأحل الله البَهْعَ و وَحَحرُمٌ الوْبَا””'؟؛ وبالشنّة وهي 
كشيرة شهيرةٌ؛ وباجماع الأكة على جوازى وأنّه أحد أميناتت الملك» وبأنّه عَكِبد يُعرث 
والئّاس يتبايعون فأقوّهم عليه حتى قال: ويا معشر التّجار إِنْ بيعكم هذا يحضره اللّغو 
والكذب» فَشُويُوه0 © بالصّدقة)2"0, وقد باع واشترى بمباشرة وتوكيل. 

وقد صح عند أرباب الشهر أن التْبِي اتصدر عد وي لكن قبل البعثة 
بخمسة عشر سنة» فإنه بعت على را راهن الأوبعيرة وخرج تاعرا إلى الشام لخديجة لما 
بلغ خمساً وعشرين سنةٌ» قبل أَنْ يتزوّجها بشهرين وخمسة وعشرين يوماً. وكان أبو 
بكر تاجراً في البَرُ2"2؛ وعمو في الطعام» وعثماتٌ في الْبرّ والكغر وعبان في العطره 
ومن فخا كاله يعارن أفضل الكسب بعد الجهاد التّجارة» ثُمْ الؤّراعة9", مم ع الصّناعة. 
وعندي أنَّ لع الكتابة. 

يَحْعَقِدُ) البيع (بإيجاب) أي : إثباتِ؛ والمراد به ما يُذْكر أولاً من كلام 

085 لأنه يبِتُ خيار القبول للآخر. (وَقَبُولِ) وهو ما يُذّكر آخراً من كلامهماء أو 
ما يقوم مَقَامه من قبض المبيع؛ كما لو قال: بعتك هذا بدرهمء فقبضه المشتري ولم 
يقل شيئاً. 


والمعنى أنه ينلعقد بمجموع الإيجاب والقعول» ولا 1 أن يكون أحدهما يدل 


.)١11( سورة التوبق الآية:‎ )١( 

.)1١9/8( سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساى الآية: (99؟). 

(4) سورة البقرق» الآية: (810/8). 

(5) شاب الشيء بالشيء: خلطه به. المعجم الوسيط ص(1455). مادة (شاب). 

(1) أخرجه أبو داود في ستنه «/. 17ل 57١‏ كتاب البيوع (7١),باب‏ في التجارة يخالطها الحلف 
واللغو ر١)»‏ رقم (700375). 

90 البرُ: نوج من القياب. المعجم الوسيط ص (24).: مادة (ير). 

(8) في المخطوط: الحراثة» والمثبت من المطبوع. 


558 كات البيْع 


لظي مَاض» وَبتَعَاطٍ مُطلقاً. وَإِذَا أذعه وَاجِدٌ قَبِلَ الآخَرُ كَل المبيع بِكُلُ الثَمَنِ 
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أو ترك 0000 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 ز ز 1 11 


على الإيجاب ك:أعطيتكء و: جعلت لك هذا بكذاء والآخر على القَبول ك:أحذت» 
و:رضيت» و: أجزت. 

ويُشْتَرطٌ سماع المتعاقدين كلامهما (وبِلَفْطظَي ماض) ك: بعتٌ» و:اشتريث. وإنما 
شُرط الماضي فييما لآأن البيع إنشاء تصرفي» والإنشاء يُعْرَفُ بالشّرع» لأنّ الواضع لم 
يضع له لفظاً خاضًاً؛ والشّرحٌ يُستعمل فيه اللفظ الذي وُضِعَ للإجبيان حنن الماضي» لأنه 
دمي سَبْقَ المُخْبَر عنه ليكون الكلام صحيحاء فكان الماضي أدل فرج قير علق 

تحقّق الوجودء فكان أشبة('2 بالإنشاء المحصّل للوجود. 

(وَيِتَعَاطِ) أي: وينعقد أيضاً بمعاطاةٍ وهي ههنا إعطاء البائع المبيعَ للمشتري 
على وجه البيع والتّمليك» وإعطاء المشتري الثمنّ للبائع كذلكء بلا إيجاب وقَبُولٍ. 

(مُطلقا)». أي: سواء كان المبيع خسيساء وهو: ما تكون قيمته دون نصاب 
السشرقة» أو نفيساً وهو: ما تكون قيمته مثل نصابها أو أكثرء وبه قال الحُرَاسَانِيُونَ. 
وقال الكرصي وَالعِرَاقِيُونَ: ينعقد به في الخسيس للعادة - ب] دون النفيس 
لعدمها. وأجيت: بأنَ جواز أصل البيع إنما هو باعتبار الدْضًا من الجاتبين: إلا أنّ الاضا 
نَّمَا كان باطنياًء ا الإيجاب والقَّبول مُقَامه لدلالتهما عليه؛ والتعاطي أدل عليه 
منهماء لأنهما قد يوجدان بغير رضاهما أو أحدهما. 

ومذهب الشّافعيَ وأحمد: أن البيع لا ينعقد بالتّعاطيء لأنّ الأفعال لا دلالة لها 
بالوضع على مقاصد الّاس. لكن قد يُقَال: إن في القرائن من الفوائد ما تدلّ على المقاصد. 

وقال مالك: ينعقد بكل ما يعدّه الئّاس بيعاًء لأنّ المقصود المبادلةٌ بالتضاء 
فمتى حصلت ثبت حكم البيع» ولأنّ الشّارع لم يَثِْتٌ يَثْيْتُ عنه اشتراطٌ اللفظ؛» فوجب 
التجوع إلى العف المعروف الذي هو التعاطي مطلقاً. 

واخخقلفت في التعاطي بأحد الجانبين مع بيان المن؛ والأظهد جوازه لتعارف 
التّاس عليه» وكذا بدون بيان الثمن إذا كان معلوماً: قال الطَرَابلْسِيَ: وهو الصحيح. 
وقد أشار محمد في «الجامع الصغير» إلى أنّ تسليم المبيع يكفي. 

(وَإِدَا أَوْجَب وَاحِدَ) من المتعاقدين البيع (قَبِلَ الآخَرْ)ء واحداً كان الآخر أو 
متعدّداء (كَلَ المبيع بِكُلْ النّمَنِ آؤ قَرَكَ): وليس للعاقد إن كان واحداء ولا لواحدٍ إن 


١ه‏ في المطبوع: أنسب: والمثبت من الممخطوط. 


كتَابٌ البيع مل 


إلا إذًا بَينَّ نَمَنَ كل. َمَا لم يَقْبَلْ بَطَلَ الإيجَابُ؛ إن رَجَعَ المُوجِبْ؛ أز قَامَ 
أَحَدُهُمَاء وَإِذَا وجدا لَرم. 


كان العاقد متعدّداء أن يقبل في بعض المبيع ببعض الثمن لتفدق الصَّمْقَةِ عليه فإنَّ 
رضاء المُوجبٍ ببيع ذلك البعض وحذه غير معلوم» والرضا بِبِئِع المجموع ليس رضا 
يسيع بعضه وحذهء إذ قد يَضُّمْ الّديء إلى التجيد ويبيعهما جميعاً معأ فيفوت غرضُه. 

(إلا إذَا جَيّنَ) المُوجبُ (ثَمَنَ كُلَ) مما قَبلَ الآخر وما ترك, لأنّ ذلك دليلٌ على 
رضاه بالتفريق» ولأنّ الإيجاب حينئدٍ في معنى إيجابات متعدّدة. أمَا إذا كوّر فى البيان 
لفظ البيغء بن قال: بعك هذين بألفٍ: بعت هذا بخمس مئة» وبعت هذا بخمس مئة) 
فباتفاقي. وأا إذا لم يكرر بأن قال: بعتك هذين بألفٍ: كل واحبٍ بخمس مئة» فعند 
أب يوسف ومحمد جازء خلافاً لأبي حنيفة. والمختار قولّهما. وكذا جاز إذا رَضِي 
الآخر في المجلس إن كان المبيع مما ينقسم الثّمن عليه بالأجزاءء كعبدٍ واحدء أو 
مكيل أو موزون. 

(وَمَا لَمْ يَقيَلَ) الآخر (بَطْلَ الإِيجَاب؛ إن رَجَعَ المُوجبُ)؛ مشترياً كان أو بائعاً 
(اؤ) إن (قَامَ احَدَهُمَا) أي أحد العاقدين عن المجلس. أما إن رجع المُوجبء فلن 
الإيجاب لما لم يُقِد حكم البيع بدون القبول» كان للموجب أن يرجع قبله لخُلَُدٌ 
رجويعه عن إبطال حق غيره» فإذا رجع بَطْلَ إيجابه. وأننا إِنْ قام أحد العاقدين عن 
المجلس.ء فلن القيام دليل التجوع؛ ولهما ذلك قبل القبول» لأنه لو لم يقبت العخيا 
يلزمه حكم العقد من غير رضاهء وهذا يسمى يار القّبول. 

(وَإِذَا وُجِدَا) أي الإيجاب والقبول في البيع الصحيح (لَزِمَ) 1١8‏ - أ] ولا 
خيار لواحدٍ من العاقدين. وبه قال مالك؛ وهو رواية عن أحمدء ومختاز التَّحَعِ 
والتّؤري. قال شارح: وقال الشافعي: لا يلزم» بل لأحدهما الخيار ما دام المجلس: ويه 
قال أحمد. 

لنا ما روى مالك من حديث ابن عمر أن التي كْهِ قال: «من ابتاع طعاماء فلا 
يبعه حتَّى يستوفِيّه). ووجه الدلالة أنه عَكِيدّ عكر عن المنع من البيع باستيفاء المبيع, 
فإذا استوفى جاز البيع؛ سواء استوفى في المجلس أو بعده. والبِيعٌ لا يجوز إلا بعد 
ثبوت الملك. وقوله عليه الصلاة السلام لكان بن مُنْقِذْ ‏ وكان يُعْبَنْ2'0 في البيع : 
«إذا ابتعت فقل: لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة أيام”"2. والخلابة بكسر الخاء المعجمة: 


)١(‏ غبنه في البيع: غليه ونقصه ‏ أي خَدَعَه . المعجم الوسيط ص 545 و 144. مادة (غين). 
(؟) أخرجه الدارقطني في ستنه */ه8ه 0 5ه. كتاب البيوع» رقم (0٠؟7),‏ 


وام فعة ماملووله اع لماع ة مفقمة و وفع اع اع فإفة عط ومع ممفاع ماع واه وم اممو ووو ةاوه وافوع واه و معنواع ع 


الخداعة. فإنّه يدل على لزوم البيع بالإيجاب والقبول؛ ولأنّ في إئبات الخيار لأحد 
المتبايعين إبطالُ حقٌّ الآخرء وهو غير جائز لقوله يِه «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار»2"0: ولأنَّ 
البيع عقد معاوضة» فيلزم بالإيجاب والقبول كالتكاح. 

وأمَا ما رواه أصحاب الكتب الشئّة ‏ واللفظ للشيخين ‏ عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر أن التّبِىَ يل قال: «البَيِعَانٍ كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يعفوقاء إلا بيع الخيار [أو يكون بيعهما بيع خيارع:(©. وفي لفظ لهما: (إذا تبايع 
المتبايعان بالبيع» فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرّقا»» أو قال: «يكون 
بيعهما على الخيّارء فإذا كان بيعهما على خيار فقد وَجَبَ). 

فقال محمد بن الحسن ‏ وهو منقول عن إبراهيم يم النّحْعِيَ : مُوَّولُ أن المراد 
بالخيار فيه نيار الول فاك احذعنا إذا أمعب كان لكل منيما قبل النبول الحيات 


ما داما في المجلس ولم يأخذ أحدّهما في عمل آخر. وفيٍ لفظ الحديث إشارة 
إليه؛ فإنهما متبايعان حالة : البيع حقيقةٌ. وعلى هذاء فالتفدق بالأقوال لا بالأبدان» كما 


في قوله تعالى: طوَإنْ يََدَ نا يُْنٍ اللُّ كلا من سَعهو»7". فَإِن الرّوجٍ ! إذا طلق امرأته 
على مال تحصل الفُوقة بقبولها. وقال أب شسف: مُوَّوٌل أن المراد بالتفق فيه التَفقٌ 
بالأبدات بعد الإيجات قبل القبول. انتهى: 

والمراد بقوله: «إلاّ بيع الخيار» (أي: إلا المتبايعين بيع الخيار أوع9) إلا إذا 
تبايعا بيع الخيار. والمعنى أن يقول أحدهما لصاحيه: اخختر» فيقول: اخترتٌ2 فيكون 
هذا إلزاماً للبيع» وَيَشَقّطُ خيارهماء وإن كان السحلس قائماء 

وحَمَلَ بعضهم الخيارٌ على خيار الشّرط» وهو بعيد لرواية الترمذي: «البَيّعَانٍ 
بالخيار ما لم يَكَمَدَقَا أو يختار). وفي لفظ: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» بدل «أو 
يخعار». وكان ابن عمر إذا اشترى شيفاً وأحب أن يكون له قَارَقَ صاحبه فمشى قليلاًء 
ثم رجعء فَحيِلَ على التفرق بالأبدان. ويدلٌ عليه زيادة أبي داود والترمذيّ: «ولا يَجل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ؟/29784 كتاب الأحكام »)١7(‏ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
١0‏ رقم (58140) و(5541). 
ومعنى قوله: ولا ضرر»: أي لايضه الجل أنخاه فينقصه شيعاً من حقّه. ومعنى قوله: «لا ضرار»: أي 
لا يُجازيه على إضراره يإدخال الضّرّر عليه. النهاية 81/5. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المفطوط» وهو في البخاري. 

(”) سورة النساءء الأية: .)١30(‏ 


كتَاب البيع 1م 
و ُغْرَفُ المَبِيعٌ ِالإِسَارَةٍ لا بذ كر القَذْرٍ وَالْوَضفٍ» إل في السَلم 211111 


له أن يفارق صاحبه خحشية أن يستقيله»: أي: خشية أن يفسخ العقد. 


ولنا إطلاق قوله تعالى: ديا يها الْذِينَ آمَنُوا أؤفوا ِالعقُودٍ4” ', وهذا عقدٌ قبل 
العخيير, وقوله تعالى: «لا تأكُنُوا أَمْوَا الَحُمْ بتكم بلاطل إل أن تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ 
تَرَاضٍ مك4 3 ١١4‏ سب]» وبعد الإيجاب والقبول تصدّق تجارةً عن تراض» غير 
متوقفة على التخيير. فقد أباح الثم تعالى أكل المشتري قبل التخيير. وقوله تعالى: 
لوَأْشْهِدُوا ! إِذَا تَبَايَعةُ يَعت 20 أنه بِالتُوئّق بالشّهادة لعلا يقع الكّجاحد في البيع» فلو ثبت 
الخيار وعَدِمٌّ اللروم قبله, لزم إبطال هذه النصوص 

قال بعض المحققين: را ماش د ملازنا اليك زر لامكا 
ويقول: إنما يعرف لزومه شرعاً وقد أعثبر فيه اختيار التراضي بعد الإيجاب والقَِول 
بالأحاديث التي رويناها. ثم قال: ولا مخلص لنا إلا بعسليم إمكان اعتبار الخيار في 
لزوم العقد واذّعاء أنه غير لازم من الحديث المذكور بناءٌ على أن 2 حقيقة المتبايعين 
المتشاغلان يأمر البيع» له من م البيع بينهما وانقضى» لأنه مجاز. والمتشاغلان يعني 
المتساومَينٌ» يصدق عليهما عند إيجاب أحدهمما قبل قبول الآخرء فيكون ذلك هو 
المرادء وهذا هو خيار القبول. 

(وَيُعرَفٌ المَبِيعٌ مِالإِشَارَ ة( كه أيع< 0 : إذا كان مك سوسا زلا بذكو القّدْرِ 
والوضفيٍ)» أي: لا حاجة بذ كرهما ينكدك. حينثذٍ. والمعنى: يشرط لصحة البيع معرفة # ابيع 
بما ينفي جهالته. قطعاً للمنازعة. فإن كان حاضراً يُكتفى بالإشارة لأن بها كفايةٌ فى 
التُعريف» فإذا قال: بعتك هذه الصّبرة20 من الحئطة» أو هذه الشياب - وهي مجهولة 
العدد ب بهذه الدّراهم؛ ‏ وهي مرئية له فقيل ؛ جاز البيع ولَزْم؛ لأن الباقي جهالة 
القدر. وهي لا تَضِرٌ لعدم منعها من التَّسليم والتُسلّم. 

(إلآ في السَلَمَ) فإن المبيع فيه لا بدٌ من معرفة قدره ووصفه. على ما يجيء 
فى بابه9 2 إن شاء الله سبحانه. 

وحاصله أن المبيع إذا كان غائباً» فإن كان مما يُغرف بالأمُودجِ0©: كالكيْلِي 
)١(‏ سورة المائدق, الآية: .)١(‏ 
(؟) سورة النساى الآية: (9؟). 
(؟) سورة البقرةء الأية: (985). 
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
(0) الصّبرَة: الكومّة. المعجم الوسيط ص (205)» مادة (صبر). 
(5) صفحة 45. 
(7) الأمودّج: المِئَال الذي يُعمل عليه الشيء كالتموذج. المعجم الوسيط ص 22١‏ مادة (الأنموذج). 


الوا كتَابُ البَيع 


وَالقمَنُ يَحَدِِمَا. 
وَيَصِحٌ الج يِعُ بِقَمَن حال وَمْوَّجْلٍ بأَجَلٍ مَعْلومٍ, وَل يَضُّدُ الجُرَافْ إل في 


الجنس بالجئس. 
: من الحبوبت» والوَزْنِيٌ من السّمْنِ والعسل» والعددي المتقارب: كالجوز واللوز فروؤية 
بعضه كرؤية كله. وإن لم يعرف به كالثياب والدّواب» فلا بد من ذكر ب جميع أوصافه» 


0 ا يشرط معرقة قد لمن ووصفه لو كان في الع 
الإشارة أبلغ نيان التعريف. 

ونفينا تعيين النقدين المضروبين في البيع» فيجوز للمشتري دفع غير المعينٌ 
في العقد عندنا. وعيّنه ازُفَِ ومالكء والشّافعيَ بالتعيين في عقود المعاوضة وفسوخها 
كما يتعين في الهبة» والشّركة» والوكالة» والغصبء والصّدقة. 

(و) يعرف (الثّْمَنُ بِأَحَدِهِمَا) أي بالإشارة أو بذكر القدر والصفة. فيعرف 
بالإشارة إِنْ كان معيناً بها» وبذكر القدر والصفة إن لم يكن. 

(وَيِصِعٌ البَيْعُ بِكَمَنِ حَال) وهو الأصل [9؟١‏ - أ] (وَمُؤَجُلٍ بِآَجَلٍ مغلوم) 
لإطلاق قوله تعالى: «تأعل الله البيِعَ2©"74) وَلِمَا في البخاري عن عائشة من أنه كلل 
اشترى طعاماً من يهودي إلى أجلٍ ورهنه درعاً له من حديد. . وفي لفظ للصحيحين: 
طعاماً ب بنسيئة”"©. ولقوله عليه الصلاة والسلام [في السشّلم](": «من أسلف في تمن 
جلت في كيلٍ معلوم ووزن معلوم؛ إلى أجلٍ معلوم:7”'». وعلى ذلك انعقد 

(وَلا يَكْرَ الجُرَافٌ) بتثليث الجيي والضم أشهرء وهو البيع بالحدس” » أو 
بالظن بلا كيلٍ ولا وزثِء وهو فارسي م مُعَدب كزاف بالكاف الْعَحَمّية (إلآ في) بيع 
(الجنئس بالجنس) لِمَا روى الجماعة إل البخاريٌ من حديث عبَادة بن الصامت 0 
رسول ايه عرد قال: والذهمب بالذهب» والفضة بالفضة» والبرٌ بالج والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر» والملح بالملح, مثلة مثل» سواءٌ بسواي يدآ بيد» فإذا اخحتلفت هذه 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: (ه/ا؟). 
)١١‏ يقال باعه بنسيكة أي بتأخير. المعجم الوسيط ص 5١5‏ مادة (نسأ). 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) أخخرجه الستة» وانظر تخريجه من كلام الشارح في فصل الشَلّم ص(ه707). 
(6) الحدس: إدراك الشيء إدراكاً مباشراً. المعجم الوسيط ص »١5١‏ مادة إ(حدس). 


كتَابُ ابيع م 


وَمُطَلَقُ الكْمَنِ يُحْمَل عَلَى الأزوّج: فَإِنْ اسْتوى رَوَاجٌ النُقُودٍ فَسَدَ إِنْ اخْتَلَقَتْ 


مَالِيْتُهَا. 
أضلا. 


الأصئاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدِ». ولأنّ الجهالة في المجرّافٍ غير مانعةٍ 
من التّسليم» » فلا يض كجهالة القيمة) » بن اشترى شيعاً بدرهم ولم يدر قيمته ٠‏ وأا 
امتنع المجرّاف في الجنس بالجنس لِمَا فيه من احتمال الآباء واحتمالة دع تسيا 
احتياطاً. لوقي «الذَّخيرة): أنّ هذا الاستثناء إذا كان شيئاً يدعل تحت اليل 5 وأدناة 
نصف صاع » وأمًا إذا كان قليلٌ لا يدخل تحتهء فيجوز بيعه بجنسه جرَافاً. 
(وَمُطْدَقَ الْمَنِ) وهو الذي لم يُقَيّد في صلب العقد, أو في المجلس 
بوصيء ولا بنقدٍ بلدٍ نحو عشرة دراهم (يُُحَمَل عَلَى الازوج) أي أغلب ما يُتَعَامل به 
فى كل اليلق سواء استوت ماليّة النقودى أو اختلفت» لأنّ ما غلب التعامل به به معلومٌ 
بالعرف» والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالنّص. (فَإِنْ اسْتَوى رَوَاجٌ التُقُودٍ هَسَدَ) البيع (إنْ 
اخْتَلَفَتْ مَالِيَتُهَا) لأنَّ مثل هذه الجهالة يفضي إلى المنازعة. وأمّا لو استوت الماليّة 
والوّواج جاز البيع. 
(وَإنْ بيع ذو أقْرَادٍ كَل وَاحِدٍ) منها (بِكَدَا) درهماًء (فَإِنْ لَمْ تَتَقَاوَتْ) تلك الأفراد 
أن بيعت صبرةٌ:2'7 كل قفيز” ّ( برهم أو بيع وبٌ: كل فراع بدرهم (صَح) البيع 
(في وَاحِدِ) عند أبي جنيفة) وفي الكل عند أبي يوسف ومحمدء وبه يُقُتَى. وهو قول 
مالك والشّافعيَ وأحمدء أن المبيع معلومٌ بالإشارة فلا 0 إلى معرفة قدره» وما فيه 
من الجهالة لا يضِه لأن رفعها بيدهما بِأنْ يكيلا الصُبْرَة ذ في المجلس. 


ولأيق حنيقة أن العمنٍ 000 لأن جملة الأفراد غير معلومق؛ فيكون ما بإزائها 
من الثمن مجهولاً إلا أن الأقلّ ‏ وهو الواحد ل فيصح البيع فيه ويفسد فيما 
عدا إلا أن ترتفع السجهالة بتسمية جميع الأفراد» أو ا في المجلس. 
(والا) أي وَإنْ تفاوتت الأفراد في القيمة كما لو باع غنماً كل ساة و بدرهم (قلا) 
يصمح البيع (أضلاً), أي لا في جملة الأفراد ١1595‏ سب]نء ولا في واحدٍ منهاء وهذا 
دا يه وأمَا عندهما فيصح ذ في الكل» وهو قول مالك والشَّافعِيَ وأحمد. والوجه ما 
)١(‏ سبق شرحها ص(١1٠7)‏ التعليقة رقم (8). 
(؟) القفيز: مكيال كان يكال به قديماء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلو جراماً. المعجم الوسيط. ص 78١‏ مادة (قفز). 


م كتَابُ البيع 


وَإِنْ باع صُبْرَةَ على أَنّْهَا مِتَهُ صاع مب فإن تقض أَحَدَ المُشْتَرِي بالحصّة أ فَسَحَ, 
َإِنْ زَادَ قللبائع. َفِي المَذْرُوع أحَدَ الأقَلّ بحل الكَمَنٍ أ تَرَكَ والأكقَرُ لَهُ. وَإنْ 
قال: 03 ذِرَاعَ ِدِزْهَم) فَبِالْحِصَّةٍ فيهمًا. 

ود صَحّ : بَيِعُ الْثْر في سنيله, 111010101110108 
مب إلا أن الأفراد هنا متفاوتة» فلا يجوز البيع في واحدٍ منها عند أبي حديفة بخلاف الصّرَة. 

(وَإنْ باع صرَةٌ) أي كُؤمة طعام بلا كيل ولا وزنٍ (على أنَهَا مِنَهُ صاع'" بِمِنَة) 
درهمء (فإن نَقَصَّ) المبيع عن المئة (آَخْدَ المُشْتّرِي) الموجود (بالجضًة) أَأنَّ الكيل 
ذو جزيع والثمن ينقسم على أجزاء المبيع؛ (اؤْ هْسَحْ) البيع لأنّ الصّفقة لما تفدقت 
عليه لم يتم رضاؤه بالموجودء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. (وَإن وَادَ) على المئة 
(قللبَائع) ما زاد» لأنّه باق على ملكه: فَإنّ البيع وقع على قدر معين» وما يكون 
كذلك لا يتناول غيره. 


(وفِي / لمَذرُوع) بِأنْ باع ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة؛ فوجد المشتري 
الغوب أقل من ذلك (آخَدَ) المشتري (لاقلَ بِكُلْ الدَمَنٍ او قَوَكَ) لأنّ الذّراع وصفٌ 
للمذروع» والغمن لا ينقسم على الأوصاف» فكان كل الثمن مقابلاً بكل العين» غير أنه 
ثبت الخيار للمشتري» لأنّه فاته وصفٌ مرغوبٌ فيهء وقع عليه العقد. (والاكثّر لَهُ) أي 
للمشتري؛ ولا خيار للبائع» لأن الرّائد هنا صفة» فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أنّه 
معيب» فإذا هو سَليمٌ. 
(وَإِنْ قَال): . بعتك هذا الغوب على أنّه عشرة أذرع (كُن ذواع بوزقم) فوجده 
المشتري أقلّ أو أكثر (قَبالْحِصة). أي فيأحذ الكل بالخصة (فتهمًا) أي في الزريادة 
والنقصان, وله العركء لأنّ اطع وإِنْ كان وصفء إل أنه يصلح أن يكون أصلاً لأنه 
يُنتفع به بانقراده» فإذا سمي ثُمنّ صار أصلة وإنما كان الخيار للمشتري لتفدق 
الصّمْقة عليه في النقصان» 0 الشمن في الرٌيادة. وعن الشافعي في القديم قولان: 
أحدهما: يصِمٌ العقد وله الخيار كمذهبناء والاخر: لا يصحٌ. 
(وَضَعٌ بَنِعُْ ابر فِي سُنْبلِهِ) وهو قول مالك وأحمد والشافعيّ في القديم» وقال 
في الجديد: لا يصح, لأنّه يك نهى عن بيع الغرر( "©؛ وهذا منه» لأنه لا يدري قدر 


.؟07١ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص‎ 7١1779 الصّاعٌ: مقداره عند الحنفية: ه١71١ غراماًء وعند غير الحنفية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 211877 كتاب البيوع (١؟)»باب‏ بطلان بيع الحصاةقء والبيع الذي فيه 
غرر»ء رقم (5 .)١8١780‏ . وبيع الغرر: بيع ما يجهله المتبايعان» أو ما لا يُوثق بعسلّمه» كبيع 
السمك في الماءء أو الطير في الهواء. المعجم الوسيط ص 158. مادة (غن. 


كتَابٌ التيع وم 


والبَاقلاءٍ وَنَحْوهِ في قَشْرِهٍ الأول اد ا ا ل ا 


الماء. وفي «المبسوط): أو على بيعه في الشثيل قبل أن يشتدٌ. 

)و صم بيع (اليَاقِلاءِ) بكسر القاف وتشديد اللأم مقصورا وبتخفيفها 
ممدودا (قتخوو) مشسشّاله قشران كالشهسم) والأرةء والحجمّص الأخعضر وسائر 
الحبيوب المغلّفة والجوز واللوة وَالْمْشْيّق والبندق (في قِشره الأوّل)» وفي تسكفة: في 
قشره الخارج» وإنما قال: الأوّل» لذن فيه خلافاً للشَافِعيَ؛ ما فى قشره الغّانى فيجوز 
إجماعا, 

والمنصوص عن الشّافعيَ في بيع الباقلاء الأحضر أنّه لا يجوز. وقال مالك 
وأحمد وكثير من أصحاب ١١01‏ أ] الشَّافِعِيَ: يجوزء وكذا الجوز واللّوز الطِجان» 
وأما اليابس منهما فيجوز بلا خلاف. 

لنا ما روى الجماعة إلا البخاريّ عن نافع عن ابن عمر ,أن النبي يد نهى عن 

بيع النخل حتى يزهوء» وعن بيع السَنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع 
والسقمق يقال: زهى التخلُ يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصّفرة . وما في 
«الصحيحين) عن أنس أن التّبيّ يك نهى عن بيع القُمار حتّى يبدوَ صلامحهاء وعن 
بيع الششخل حتّى يزه قيل: ما يزهو؟ قال: «يَخْمَارٌ أو يَصْمَانع. 

وفي زكة البُخَاريٌء عن ابن عمر أنّه كِةِ نهى عن بيع الثّمر حتى يبدو 
صلا خهاء وكان إذا سيل عن صلاحها قال: : «وحتى تذهب عاهتها). وما روى أبو داود 
والترمذدي وابن ع ماعن حدزت أخكاد بن سلمة عن بيت عن الس أذ لبي . 5 
نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحبٌ حتى يشتد. قال الترمذيٌ: حديٌ 
حسنٌ غريبٌث يبّء لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث حماد بن سَلّمة, ورواه ابن حِبَانِ» في 
و(صححيحه)» والحاكم في «مستدركه)» وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي رواية: 
عن بيع الحبٌ حتّى يفرك. وقال البيهقي: إِنْ كان بكسر الرّاء بإسناد الإفراك إلى 
الضة» وهو الأشيه وافق قوله: حتى يشتدّء وإن كان بفتح الرّاء على ما لم يُسَعٌ 
قاعله. خخالفه واقتضى تنقيته عن الشئيل حتّى يجوز بيعه. 

ووجه الدّلالة أن حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء فظاهر الحديث 
يقتضي الجواز عند وجود الغاية. وعند الشّافعي لو يجوز حتى يخرج ال من سشتبله 
والباقلاء من قِشره الأوّل. 

قلنا: إِنّه مال مُنْكَمُمَ به, لأنّه يُدّخر في سنبله قال الله تعالى: ظقَمَا حَصَدٌَ 


كم كاب الْبيْع 


وبَيِعُ نَمَرَةِ لَمْ يَبِدُ صَلاحُْهَاء أؤ قَدْ بَدَا و يَجبُ فَطْعُهًا. وَدَ شَرْطُ تَرْكهَا عَلَى الشَّجَرِ 
يُفْسِدٌ البَيْعَ 110999000000000 


قَذَرُوهُ في سُْبْلِهِك”'؟ فيجوز بيعه فيه وبيع نحو الباقلاء في القشر كالشعير فى 
مم دن يل يحورب اللخريل اللعوعد م » ومقتضى ما استدللتم به 
الحديت أنه :لا يجورا أجيت أله محمولٌ على بيع القمر على الل بشرط كرك 
إلى أن يحمدٌ أو يصغدٌ بدليل قول كي «أرأيت لو أذهّب اللّه الغمرةً» بم 0 
أحدكمٍ مال أخيه)("©؟ إذ الإذهاب إِما يُتومّم إذا اشتراه قبل الإدراك بشرط الثّرك. 
محمول على السَلّم جو ل بجر الخد لاماي نس انار ل ور 
ك: «إذا منع الله التّمره فبم يسعحلٌ أحدكم مال أخيه("©)؟ فيكون دليلاً لنا على 
اشتراط وجود المُسْلّم فيه من حين العقد إلى حين الحلول. 

(و) صَحٌ (بَنْعٌ قَمَرَةِ َم يَبْدٌ صَلآحُهَا) وقال مالك» والشَّافعِيَء وأحمد» وشمس 
لأئمة السَرَحْسِيء وَحَواهِرُ رَادَه من أصحابنا: لا يجوز. والحيلة في جوازه أن يتاع مع 
9 فيكون تبعاً لهاء والأصخ الجواز عندنا ١03‏ بع لأنه منتمّم به في 0 

فصار كبيع الطفل والجحش. (اأؤ قَدْ بَدَا) صلاحهاء وهذا بلا خلا بين العلماءء 
وإثما الخلاف في تفسير يدو صلاحهاء فعندنا على ما في «المَبْسُوطِ): هو أن يُو يُؤْمَنَ 
العاهة والفسادء وعلى ما في «الخلاصَة») عن «التجريده: أن يكون منتفعاً به. وعند 
الشَّافعِيَ: هو ظهور النُضج ومبادىء الحلاوة. 


(و) إذا صحٌ بيع الدّمرة (يَحِبُ) على المشتري (قَطعْهَا) في الحال ليتفوّغ ملك 
لبائع عن ملكه. كبيع الشجرة دون الثّمرء وهذا إذا اشتراها مطلقاء أو بشرط القطع. 

(وَشَرْطُ قزكهَا) أي الثّمرة (عَلَى الشَّجَرِ) وترك الرّرع في الأرض (ِيُفْسِدُ البَنع). 
أمَا إذا لم يَبِدُ صلاحهاء أو بدا ولم يَتَتَاهَ عظمهاء فبانّفاق. وأمَا إذا تناهى عظمها فعند 
أبي حديفة وأبي يوسف يفسدء لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وهو شَْل ملك الغيرء أو 
أنه مشعمل على منهي عنه؛ وهو صفقةٌ في صفقةٍء لأنه إجارةٌ في بيع إن كان 
للمنفعة حصّةٌ من الثّمن واعارة في بيع إن لم تكن لها. وقال محمد: لا يفسد 


.)47( سورة يوسفء الآية:‎ )١ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2558/4 كتاب البيورع (514)» باب إذا باع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها... (807)؛ رقم (38؟١١).,‏ ومسلم 9/. 2411١9‏ كتاب المساقاة (7؟)) باب وضع 
الحوائج (5)» رقم ١١(‏ 7 1588). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 5948/4 كتاب البيوع (514)» باب إذا باع الثمار قبل أن 
ييدو صلاحها... (لالم)ء رقم .)5١548(‏ 


استحساناً. وهو قول مالك والشَّافعيَ وأحمد ومختار الطحاويٌ لتعامل الناس به من غير 
وفي «الأسرار): الفتوى على قول محمد. وفي «التَّحْفَةِ): الفتوى على قولهماء 
أن القعامل لم يكن بشرط الترك؛ ون كان بالإذن بالتّرك من غير شرط. انتهى. وفي 
«الدَّعِيّرةِ»: قال أبو الليث: المخلص في طريق الإذت رأياذنم!"؟ المتكرئ في 'الترله 
على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذوناً له في الترك يإذنٍ جديد. 
بك ل العو ا ملكي مرك «من اشترى 
نخلاً قد أَيْرتٌ(2 ف فثمرتها للبائع؛ إلا أن ب يشترط المبتاع)”©. فجعلّه للمشتري بالشّرط 
ا ل ؛ لأنه لم يقيّد دخوله في البيع عند اشتراط المبتاع بكونه 
بدا صلاحه. واعْتُرضٌ عليه بأنّ التراع في جواز بيعه مستقلاً لا تبعأء لأنه لا لاف 
فيه. واحتجج أيضاً بما في «موطأ مالك0 عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن قالت: ابتاع رجل 
ثمر حائط7”؟ في زمن الي يِهِ فعالجه وقام عليه حتّى تبينٌ له التقصان؛ فسأل رب 
الحائط أن يضع به أو يِه يل فحلف لا يفعل؛ فذهبث أُمّ المشتري ” إلى التي كلاه 
فذكرت له ذلك. فقال: 6 يكل تطراره تجن يدرك رب الحائط فأتى 
التبى ينيد فقال: هو له. ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه. 
وأمَا النهي المذكور فهم قد تركوا طهر فإنهم جوّزوا البيع قبل أن يبدو 
صلاحها بشرط القطع. وهذه معارضة صريحة لمنطوقه؛ ١1١3‏ أ] فقد اتّمْقدا على 
أنه متروك الظاهر. 
هذاء وإذا رضي البائع ببقائها يطيب الفضل ذ في القّمرة للمشتريء لأنه حصل له 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)232 بر التخل: لَفَحَة. المعجم الوسيط. ص ”2 مادة (أبر). 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 01/4 4»: كتاب البيوع (74)» باب من باع نخلاً قد 
بدت (90): رقم (5704): ومسلم في صحيحه »١١175/5‏ كتاب البيوع :»)5١1(‏ باب من باع 
نخلاً عليها ثمر (ه١)»‏ رقم (لالا ‏ 47 65١)ء‏ بلفظ: «من باع نخلاً قد أبّردت...» الحديث. 

(4) الحائط: اليُستان. المعجم الوسيط. ص١‏ 5)» مادة إحاط). 

(5) في المخطوط: فذهب المشتري» والمثبت من المطبوع وهو الصواب» لموافقته لما في موطأ 
الإمام مالك 257١/5‏ كتاب البيوع (271» باب الجائحة في بيع الثمار والزرع :)٠١(‏ رقم 
.)١(‏ 

(5) ف في اتوي والمطبوع: يأبى» والمئبت هو الصواب لموافقته لما في الموطأ (الموضع السابق) 
ومعنى تأنّى: حلف. النهاية (37/1). 


ا" كاب البيع 


[فِي خَْيَارٍ الششرط] 
شح خِيَارُ الشَّرْطٍ لكل مِنْهُمَاء وَلَهُمَا [ ز[ز ز ز 1 171711111 


بطريقٍ مباح» وإن لم يرض وتركها المشتري» تصدّق بما زاد من ذات الثّمرة» لحصول 
الرّيادة بمعنى من الشجر بلا إذن المالك» فلا يطيب له. 

وتُعرف الرّيادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراك» فالزيادة تفاوت بينهما. وإن 
تركها بعدما تناهى عظمهاء لم يتصدّق بشيء. لآنها زادت جودة بتغير الطعم واللون» 
وذا من أثر الشمس والقمر لا ذاناً. 

(كَاسْيَقْتَاءٍ قَدْرٍ) كما يَفْسَدٌ البيع باستثناء مقدارٍ (مَغْلُوم) من الثمرء مقطوعةً أو 
ا لأنه ريا لا ييقى شيء بعد المستننى» فيخلو العقد غن الفائدة: بمخلاف 
ما إذا استثنى نخلا متَغنيتاً» لأنّ الباقي معلومٌ بالمشاهدة. . وفي «المواهب»: لو باع 
الغمرة واستثنى منها أرطالاً معلومة صم البيع في ظاهر الرواية» لأن الأصل أن ما جاز 
إفراده بالعقد جاز استثناؤه من العقدء كما اراسي تكنى جزءاً مُشاعاء وما لا يجوز إفراده 
بالعقد لا يصحٌ استثناؤه منهء كما لو استثنى عضواً من الشّاة ونحوها. وقيل: يفسدء 
وهو رواية الحسنء واختارها الطحاويٌ لجهالة ما بقي من بعد الاستثناء. 


قضل 
[في - خَيَارٍ الشَّرْطِ] 
(صَح) بالإجماع (خِيَارُ الشّرطِ)ء والقياس أَنْ لا يصع لِممَا فيه من العَوّرء 
ولظاهر نهيه عليه الصلاة والسّلام عن بيع وشرط” “كم ]لا أن لثمن بوزه يه زهو نا زواد 
ابن ماجه في (سننه): أنّ حبان بن مُنْقِدَ بن عمرو كان رجلاً قد أصابته آمّة2'؟ في رأسه 
فكسرت لسانهء وكان لا يدع على ذلك المّجارة» فكان لا يزال يُعْبَنْ فأتى التَّبِى طَلَِ 
فذكر له ذلك» فقال: وإذا أنت بايعت فقل: لا خحلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليالٍ» فإذا رضيت فأمسكهاء وإن سخطت فارددها على صاحبها». وحبان 
بفتح المهملة وتشديد الموحدة, ومُتْقِدْ بالمعجمة؛ والخلابة بكسر المعجمة: الخداعة. 
(لِكُلُ مِنْهُمَا) أي لكل من البائع والمشتريء (وَلَهُمَا) أي معاًء ولغيرهما يإذنهما. 
)١(‏ أحرجه الطبراني في الأوسط 57١/4‏ حديث رقم (4771). والحاكم في «معرفة علوم الحديث»)» ص 178. 
(؟) الآمّة: الشجة بلغت أم الرأس. المعجم الوسيط. ص 2507 مادة (أنم). 


كاب البيع 


ثَلدنَةَ أَيَام أؤ أقَلَّ لا أكثر. بج ماسوو اس عام ماقو ل 


وأفسد رُفَر العقد بالخيار لغير العاقد» وهو القياس. 


(قلاقة أَيَام اؤ اقَلّ) بالنصب فيهما على الظرفية. وقال سُفْيَان النَّوْرِيّء وابن 
شُِوْمَة: يجوز الخيار للمشتري لا للبائع؛ لأنّه ثبت على خلاف القياس» فَقَْصَدْ على 
مورد التنّص وهو المشتري» لِمَا أخرجه الحاكم وسكت عنه؛ عن ابن عمر قال: كان 
حَبّان بن مُنْقَذْ رجلاً ضعيفاًء وكان قد سُفِعَ في رأسه مأمومةٌ ‏ أي ضُرِبَ ‏ فجعل له 
رسول الله تَلِةٍ الخيار ثلاثة أيَام فيما اشتراه» وكان قد ثقل لسانه» فقال رسول الله 
يكن: وبع أي اشتر - فقل: لا خلابة»» وكنت أسمعه يقول: لا خجدابة  ١1[‏ ب] 
لا نجدابة. يعني بإبدال اللام دالاء لِتَقل لسانه» وبتكراره لإظهار بيانه. وكان يشتري 
الشيء ويجيء به إلى أهله فيقولون له: إِنّ هذا غالٍ» فيقول: إن رسول الله يكل قد 
حيّرني في بيعي. أي: شرائي. 

وأجيب بأنّ خيار الشّرط إنما جاز لحاجة النّاس إليه لدفع الغين بالتأمل والتفكرء 
وذلك يستوي فيه البائع والمشتري» على أنّ لفظ ابن ماجه: «إذا بايعت»» وهو يشتمل 
البيع والشراء. بل رواه البخاري في «تاريخه الأوسط»: وإذا بعت فقل: لا خلابة». 
والأصل كونه على بابه» وإن جاز البيع بمعنى الشّراء كما تقدّم. 

زلا اكثر) آي لاا.يضخ حيار الشرط أكدن:من ثلاثة أَيَام وهذا عند أبي حنيفة 
وهو قول رُفَر والشّافعي. وقال مالك: مدّةُ الخيار ما يمكن اختيار المبيع في مثله 
ويختلف باختلاف الأشياء؛ فإن كان المبيع مما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لم 
يجز فيه أن ا ا ا 
يام يجوز أن يشتر فيه أكثر من ثلاثة يام لأنه سرع للحاجة إلى التأقل» وهي 
تندقع بذلك. 

وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: ب يصح أكثر من ثلاثة أيَام إذا كان مدَّةٌ معلومة) 
كالتأجيل فى الثمن» سواء طالت أو قصرتء, ولحديث ابن عمر أَنَّه أجاز الخيار إلى 
000 ولأبقخطينة: أن شرط الخيار يقبت بالحديث على خلاف القياس» فلا يزاد 
على المدّة المذكورة فيهء وذلك أن التقدير الشّرعي إِمّا أن يمنع النقصان والزيادة كما 
في الحدودء أو يمنع أحدّهما كأقلٌ الحيض وأكثره» وهو ههنا لا يمنع النقصان 
بالإجماع» فيمنع الرّيادة إل لم يكن له فائدة. ولأنه ياج ضرب الثلاثة لمن كان 
في غاية ضعف المعرفة» ولم يزد عليها. 


ل لفن كتَابٌ البيع 
إل أنّه يَجُورُ إن أَجَارَةَ في العَلأَنَِ وَكذَا إِنْ ضَرْط أنه إنْ لَْم يَنقُذ القَّمَنَ إلى ثَلانَةِ 


أؤ أكثْر قلا َيِعَ 
َلاَ يَخْرْجٌ مَبِيعٌ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ مع خِياروء فَهُلْكَهُ في يَدِ المُشْمَرِي بالقيمة 


(إلآ انه) أي البيع بشرط الخيار إذا كان أكثر من ثلاثة أَيَام (يَجُورُ إن أَجَارّة) من 
له الخيار (في القَلانَةِ) وقال الشّافعي ورُفْر: لا يجوزء لأنّ البيع انعقد فاسداً لفساد 
الشرط الثابت فيهء فلا ينقلب صحيحاً بإسقاطه, كما لو باع درهماً بدرهمين» ثم 
أسقط الدّرهم الزائد وكماالر بكع امراة وتحته أربعة جرد عاك ولأبي 
حنيفة: أنه بإجازته في القّلاثة ة أسقطّ المُفسد قبل تقوّره فصار كما ونع جذعاً في 
سقف ثم نزعه وسلّمه. وفي «المحيط»: شرط اللخيار أبدأ أو مطلقاًء ٠‏ أو مؤقتاً بوقت 
مجهول فاسدٌ خلافاً لمالك وأحمد. 


(وَكَذَا) يجوز البيع (إن شط أنَّهُ) أي المشتري (إن لَم يَنْقَدْ الَّمَنَ إلى قلاكة) 
يام (أو أكَقْرَ هلا بَيْع) بينهما. أما إلى ثلاثة» فعند علمائنا الثلاثة» وأما إلى أكثر من 
الاك الجا مي تحط الكو زو عل تن كلاد متخ عبار الدلالة. والقياس أن لا 
يجوز زَ البيعٌ بهذا الشّرطء وهو قول زُفْر ومالك والشَّافعيَ وأحمد, لأنه بيع شُرِط فيه 
إقالةٌ فاسدةٌ لتعلّقها بشرطٍ وهو عدم نقد الشمن في ثلاثة يام 1١7[‏ أ قلا يجور 
كالبيع بشرط إقالة صحيحة بل أؤلى. 

ولنا أنّه في معنى نخيار الشرط في الحاجة والمقصود. لأنه يتدخيرٌ في الغلاثة 

بين الفسخ والإمضاىئ وشرط الخيار جُوّرٌ لهذا المقصود. وفي «المججتى»: ولو قال 
بعد البيع: جعلتك بالخيار ثلاثة ام م صحٌ بالإجماع. ولو زاد على الثلاثة أو أطلقء 
فسد البيع عند أبي حنيفة وزفْر والشّافعي؛ كالشرط الفاسد إذا لحق بالبيع الصحيح. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز كما في شرط الخيار. 

(وَلآ يخرج مَبِيعٌ عَنْ ملك يَايْعِهِ مَعْ خِيَارِهِ) أي مع أَنّ الخيار لبائعه؛ لأنه 
باشتراطه الخيار له لم يتم رضاهء ولا يخرج الع ع سراد للد د ا 
ولهذا ينفذ عِتَقُ البائع ويملك التصرف فيه دون المشتريء وإن قبضه بإذن البائع. 

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أحدها كمذهبناء وهو قول مالك. وثانيها: 
أن الملك ينتقل بنفس العقدء وهو قول الورك وثالثها: أنه موقوف». فإن أمضى البيع 
تبينٌ أن الملك قد انتقل بنفس العقدء وإن فسخ تبينٌ أنه لم ينتقل. 


0 


فإذا عرفت ذلك (فَهْلكَه) أي فهلاك المبيع (في يَدِ . المُشْترِي) في مدّة خخيار 
البائع يواجب ضمائة (بالقيّمة), لذن البائع ما رَضِيَّ بقبضة ة إل بجهة العقد, والمقبوض 


كتَابُ البيع ألم 


كَالمَقْبُوضٍ على سَوْمِ الشرَاء. وَيَحْرْجُ مَع خيار المُشْتَرِي» فمُلكة في يَدِهِ بالثمَن 
كتَعيْبدِ لكن لآ تتلكهُ المُشْتَريء 00-5 ز[ زؤ[ؤ 1 1 111111 


بجهة العقد يكون مضموناً بالقيمة (كَالمَفْبُوضٍ عَلَى سَؤم الشّرَعِ)0" إذا لم يكن مثلياً 
وهلك في يد المشتريء لأنّ الأصل هو الضمان بالقيمة» وإنما يُعْدّل عنه عند تمام 
البيع» ولم يوجد. وهذا قول مالك والوجه المشهور في مذهب الشّافعي. وفي وجه 
آخر يَضْمَنه بالشمن؛ وهو قياس قول أحمد. 

قيّد بالهلاك لأنه لو تعيّب في يد المشتريء كان البائع بالخيار إن شاء ألزم 
البيع؛ وإن شاء فسخهء وضمن المشتري النقصانء؛ لأنه مضمون عليه بجميع أجزائه 
كالمغصوب. ولو تعيب في يد البائع» فإن تعيّب [بفعله ينتقض البيع بِقَدْرِهِه وتسقط 
حِصّته من الثمن» وإن تعيّب](" لا بفعله» فالمشتري إن شاء أخذ بجميع الثمنء وإن 
شاء فسخ كما في البيع المطلق عن خيار الشرط. وقيّد الهلاك بكونه في يد المشتري» 
لأنه لو كان في يد البائع انفسخ البيعٌ بلا شيء كالبيع المطلق. 

(وَيَهَْرْجُ) المبيع عن ملك بائعه (مّع خِيارٍ المُشْتَرِي) لأنّ البيع من جهة بائعه 
لازم إذ الخيار شُرِعَ نظراً لسمن هو لهء فيعمل في حقّه دون الآخر. وفي مذهب 
الشّافع هنا أيضاً ثلاثة أوجه كما فيما إذا كان الخيار للبائع على ما تقدّم. (ِفَهُنْكُهُ في 
يَوِهِ) أي فضمان هُلْكِ المبيع في يد المشتري (بِالفَّمَنِ كَتَعَيّبه) أي كضمان تعيب 
المبيع في يد المشتري بعيب لا يرتفع في مدّة الخيار» فإنه بالثمن» سواء تعيب بفعله 
أو بفعل غيره أو بآفة سماويّة. وقال زُفّْر والشَّافِِيَ ‏ في قولٍ: ضمانه بالقيمة ١751‏ - 
بع كما لو كان الخيار للبائع. قيّدنا العيب بكرم لأ ورت الود التفيان» لأنه لو 
كان يرتفع فيها كان على خياره» فإن ارتفع فيها فله الفسخ بعد ارتفاعه. وإن لم يرتفع 
لزم العقد لتعذّر الوّد. 

(لَكِنْ لآ يَمْلِكُهُ المُشْتَرِي) عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يملكه. 
وهو قول مالك وأحمد والمَّافِعِيَء لأنه لو لم يملكه لكان خارجاً من ملك البائع لا إلى 


)١(‏ وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأحذه بالشمن المسمى على وجه الشراء؛ فإذا سمّى 
الشمن البائغ» وتسلّم المساوم الثوب على وجه الشراء» يكون راضياً بذلك» كما إذا ستّى هو المساومٌ 
الشمن وسلّم البائع يكون راضياً بذلك» فكأن التسمية صدرت منهما معاً. بخلاف ما إذا أخذه على 
وجه النظرء لأنه لا يكون ذلك رضى بالشراء بالشمن المسعى» فلو قال له البائع: هذا الثوب لك بعشرة 
دراهم» فقال: هاته حتى أنظر فيه أو قال: حتى أرِيّهُ غيري: فأخذه على هذاء فضاع, لا شيء عليه. ولو 
قال: هاته» فإن رضيئه أذتّه» فضاع فهو على ذلك الثمن. «ردّ امحتار على الدرٌ امختار» ٠/5‏ 5. 

)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ام كتَابُ البيع 
قلا تَِيِتُ أَخكَامُ المأكِ كهئقٍ قَرِييهِ وَنَحْوه. 

والفَسْحٌ لا يَغملٌ إلا أن يَعْلَّمَ صَاحِبِهُ في المُدَةٍ 21011111111 
مالك» ولم يعرف هذا بالشرع. 

ولأبي حديفة أن الشمن لم يخرج عن ملك المشتريء لأنّ الخيار يعمل في 
حت مهو 1 فلو دخل المبيع في ملكه لدخل بلا عوض» ولاجتمع في ملكه 
العوضٌ, وَعِوَضّه”'2: ولم يعرف هذا في الشرع. وترف فيه الخروج عن ملك شخص 
لا إلى مالك في صور منها: ما إذا اشترى متولي أمر الكعبة عبداً لخدمتهاء فإنه يخرج 
عن ملك مالكه ولا يدخل في ملك أحدء ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدّينء فإنه 
يخرج عن ملك الميت ولا يدخل في ملك الورثة» [ولا الغرماء]("©2» ومنها الوقف 
و شاء الله تعالى. 

(قَلا كَتْمّتُ تْبّتُ أَحْكَامٌ المِلْكِ) للمشتري إذا كان ا حنيفة لعدم 
ملكه (كَمِدْق قَريبه) بأن اشترى قريبه بالنخيارء فإنه لا بر عتِقُ في مدّته عند أبي حنيفة» 
ويعتكق عندهما. (ونخوه) أي ونحو القريب و فى العتق بالشّراء» وهو العبد الذي كان 
مشتريه بشرط الحخيار قال: إن ملكت عبداً فهو حرّء فإنه لا يعتق في مدّة الخيار عند أبي 
حنيفة» ويعتق عندهما. وإِنما قلنا أن مشتريه قال: إن ملكت لأنه لو قال: إن اشتريت» 
يعتق في المدّة باتفاقء أمَا عندهما فلوجود الملكء وأمّا عند أبى حنيفة فلأن المعلّق 
بالشرط كالمطلق عند وجود ذلك الشرطء وهو لو أطلق العتق بعد شرائه بالخيار» يعتق. 

(وَالقَّسْمٌ) أي فسخ من له خيار الشّرط بالقول» سواء كان بائعاً أو مشترياً أو 
أجنبيأء (لآ يَغمل) عند أبي حنيفة ومحمد (إلآ ان يَعْلَّمَ صَاحِيّْهُ) أي صاحب الفاسخ, 
وهو العاقد الذي لا خيار له (شي المُّدَةٍ) أي مدة الخيارء سواء كان غائباً أو حاضراً. 
ب أبو يوسف: سواه لم 5 صاحبه 2 ف مالك والشَافمي رأحدد لأن 
لاك ا او ل ا و 0 

ولهما(: أن من لا خيار له قد يلحقه الصَّرر إذا فسخ بغير علمه مَنْ لَهُ الخيان 
فِإنّ الخيار إذا كان للبائع ومضت المذّة يَظنَ المشتري أن البيع تم بناءً على الظاهر 
فيتصاهف في المبيع» ثم يظهر أنه مِلكُ لغيرهء فيلحقه الضمان بالهلاك. وإذا كان 
)222 في المطبوعة: ومعوضة. 


١١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(©) أي لأبي حنيفة ولمحمد القائلين بعدم إعمال الفسخ إلا بعلم صاحبه. 


كتَابٌ الببيع م 


بخْلافٍ الإجَارّة: وَيَسْقْط الجِيَارٌُ بمُضِيَ المُدَّةٍ. 


وَمَا يَدُلّ عَلَّى الرْضَّى: كالْوكوبء وَالوَطَىءٍء وَشْرَاءٍ أَحَدٍ القَّؤئَينْ أو أَحَدٍ 
تلان عَلَى أن يُعَينَ أحداًء صَعَء لا في الأأكثّر. ا 


للمشتريء فالبائع لا يطلب لسلعته مشترياً بناءٌ على أن البيع تم يُُضِيَ المدّة, فإذا 
أخبره المشتري بعد ذلك أنه كان فسخ العقد تضرّر. وقال الكوخئي ١١1‏ أ]: 
وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية» بخلاف خيارٌ العيب» فإنه لا يصحٌ فسخه بدون علم 
صاحبه باتفاق. 

(بخِلافٍ الإِجَارَّة) فإنها تعمل وإن لم بعلم ماسب التسجير: والأنه حدر فيها 
0 قيّدنا دمر ارا ل كاد ا بأن أعتق 
عر ل ليد ا وقد علم صاحبه بكونه في المدّة: 00 
كان بعدهالء بأن فسخ حال غيبتهف ومصت المدَّة قبل علمه َم العقد. 

ثم اعلم أَنّه ينبت الخيار لكل من العاقد والمشروط له من غير العاقدين”"2: فإن 
أجاز أحدهما البيع وفسخ الآخر» يُعتبر الأسبق منهماء ردًاً كان أو إجازة» لأنّ السابق إن 
كان رد انفسخ العقدء والمفسوخ لا يجا وإن كان إجازة انبرع» وبعد انبرامه لا ينفرد أحد 
العاقدين بفسخه. فإن وُجِدَا معأ فالفسخ أحىّ على الأصحّ. وقيل: تصرف العاقد أحىٌ. 

(وَتَد مقّط الجِبَارُ بم بمُضي المُدّة) لأنه لا يغب يغبت إلا فيهاء فيكون مقدراً , وضيها. 


3 


(وَهَا) أي وبفعل ما (يَدْلٌ عَنَى الرْضّى كَانركوب) في الدّابة إذا كان له منه بك أما 
ركوبها لينظر إلى سيرها فلا يطل خياره: لأنه لا بد له منه للامتحان. (وَالوَطىء) أي 
كالوطىء في الأمق لأنه لا يحل في غير الملك. (وَثِ شراء أجد التّوْبَيْن أو أحَدِ التّلاكَة, 
عَلَى ان يُعَيّنَ) المشتري (اخداً) أي واحداء ويشاء في ثلاثة أيّام. (ضح) ويسقى هذا 
خيار التعيين. وقال رُفَّر والشّافعي رحمهما الله: لا يصحٌ. 

(لآ فِي الاخثّرِ) أي لا يصحح شراء أحد أكثر من ثلاثة على أن يعين واحندا: لأنّ 
الحاجة تندفع بالثلاثة لاشتمالها على الجيّد والرديء والوسط. 


)١(‏ هذا إذا كان خيار الشرط للبائع. وأما إذا كان خيار الشرط للمشتري فصورته ما إذا كان الثمن عيناء 
فيتصرف فيه المشتري تصدف الملاك. وردّ المحتار على الدر الختارة 68/84. 

١؟7)‏ وصورته: لو شرط أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الخيار لأجنبي» صخ وثبت الخيار لهما أي 
لأحد العاقدين وللأجنبى - فإن أجاز أحدهما أو نقض صح إن وافقه الآخر. وإن أجاز أحدهما 


للها كتَابُ ابيع 
3 سْرَاءٌ عبِدَيْنِ بالْخِيَارٍ في أحدهماء صَحّ ِنْ فصَّلَ التمن 5 عَينَ مَحَلّ الخيّار. 
وَفَسَدَ بع في الأوبجه البَاقيَة. 57 

وَعَبْدِ مَشْرِيُ بِشَرْطٍِ كَتْبه وَل يُوجَدْ أخذ بِعَمَيهِ أو تَرَك. وَيُوَوَثْ خيَار 
التَغيِين والعيبء لآ الضَّرْطٍ والرؤْيَة. 


فضل [فِي جَيَارٍ الرُؤيَةِ] 
صَمٌْ شَراءُ مَا لم يَرَهُ لاد لا لوه انك ا 11 وا ل ا 0 


(وَسْرَاءٍ عَبِدَئْنِ) وكذا بيعهما (بِالْخِيَارٍ في أكدهمًاء صَعٌ إن فَصَلَ) البائع 
(الشّمَنَ وَعَيَنَ مَكَلَّ الخِيّار) لأَنَّ المبيع معلومٌ» والشّمن معلومٌ. قيد حرام لأنّ شراء 
الكيْلي والوَرْنِيَء أو العبد الواحد على أنه بالخيار في نصفه جائز» سواء فصّل الثمن أو 
5 00000 التصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. 

(وَفْسَدَ اننع في الأوجه اليَاقيّة) وهي ما إذا لم ية يفصّل الثَّمن ولم يعي محل 
الخيار» أو فصّل ولم يقين» أو عينٌ ولم يفصّلء لجهالة الدّمن والمبيع في الأول 
وجهالة المبيع في الثاني» وجهالة الّمن في القّالث. 

(وَعَبْدٍ مَشْيريٌ) كَمَرْمِيَ اسم مفعول من الشراء. وفي نسخة: مشترئ. (بِشَرْطٍ 
كنبو) أي بشرط أنه كاتِبٌ (وَلَمْ يُوجَذ) الشّرطء (أَخَدَ) المشتري ذلك العبدّ (بِكَمَِهِ اؤ 

)وهو قول الشَافعيَء لأن الكتابة وصفٌ مرغوبٌ فيه؛ فهِشْتَحَقٌ بالشرطء ويثبت بفواته 

لخيار للمشتري» لأنه لم يرض بالعبد دونه؛ ويُكُتَمَى بأدنى ما يُطْلَقُ عليه اسم الكاتب 
0 الشرط. نص عليه محمد ١١83‏ ب] في «الزيادات)» وهو قول الشافعي. 

(وَيُوَوَثُ خِيَارُ النّغيِين و) خيار (العَذْب) أي يثبت كل منهما ابتداء لوارث: هو 
له . لاستحقاقه ‏ المطالبةٌ بعده. (لآ الشَّرَطِ) أي 0 يورّث خيار الشرطء (و) لا خخيار 
(الرُؤِيَةِ). وقال مالك والضّافعيَ: يورّث خيار الشّرطء لأنه حقّ في المبيع فيجري فيه 
الإرث كخيار العيب وخيار التعيين. ولنا: أن خيار الإنسان لا ينتقل إلى غيره بل ينقطع 
بموته» وإنما يودث ما يحتمل الانتقالء وأمنا خيار العيب فإِنَ المورّث استحق المبيع 
شليما فكداوائته: وخخيار التعييين فإنه يغبت للوارث ابتداءً في ضمن اختلاط ملكه بملك 
البائم. وتوضيحه أن الثابت بالشّرط لا يورّث ويسقطء ولكنه وَرِتٌ المبيع مجهولاً مختلطاً 
بملك الغير؛ فيثبت له خيار التعيين ابتداءً» كمن اختلط ماله بمال رجل يثبت له خيار التعيين. 

فقضل 
زفي خيار الرؤية)] - 
(صَمٌ شَراكُ ما لَمْ يَرَه)سواء ذُكرَ وصفه أو لم يُذْكرء كمن اشترى زيعاً في 


كتَابٌ الببع ولم 


2 1 7 مه > ع عكم 
وَلمُشْتريه خيَارةُ عِنْدَهَا إلى أن يُوجَد مُبطله, 000 ”1 


» أو بدا في يذل(" أو ورة2"© ني محقّة»: أو ثوباً في كمٌ وانَّفمَا على أنّه 
ل يَرَ المشتري شيئاً من ذلك. (وَلِمُشْتَرِيهِ خَيَارهٌ) أي خيار ما لم 
يره. وفي نسخة: الخيار. (عِنْدَهَا) أي عند الدُؤية (إلى أن يُوجَدَ مُيْطِلَهُ) أي مبطل 
خيار الدُؤية وهوما يدل على الدضا. وقال الشافعئ: لد يَصِحٌ شراء ما لم يره إن لم 
يكن جنسه معلوما للمشتري» وإن كان معلوما يجوز على قوله القديم, ولا يجوز على 
قوله الجديد. واختار كثيدٌ من الشّافعية الجواز منهم القَفّال. وعن مالك الجواز 
وعدمه. وقال بعض أصحابه: لا يصحٌ بلا ذِكر صفة ولا تقدّم رؤية. 

لهما في عدم الجواز: نهيّه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغَرّر”©. 00 ما 
يكون مستوى رَ العاقبة» وهو موجودٌ فيما لم يره, ونهيّه عليه الصلاة والسلام عن بيع 
ليس عند 0 والمراد ما ليس بحاضر مَوْيِىَ للمشتري» لإجماعنا 0 أن 
المشتري إن كان رآه» فالعقد جائز وإن لم يكن حاضراً عند العقد. 

ولنا العمومات المجوّزة للبيع مثل قوله تعالى: #وأخل الله الْعَهِمَ وَحَوّمَ 
الوْبَا9" وما رواه ابن أبي شَْبَة في «مصنفهه؛ والدَارَقْطبِيَ والبَقِهَقِيَ في «سُتَنَيِهِما) 

5 1 000 م ع 8 0 
كرما حدّئنا إسماعيل بن [عَيَاشُ عن:22 أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن 
مَكخول رفعه إلى التّبِىَ يِه «من اشترى شيئا لم يره» فله الخيار إذا رآهء إن شاء 

| وأجِيت: بأن تضعيف ابن أبي مريم لجهالة عدالته» لا يُتافي علم غير المضعّف 
به( . وقد رواه أيضاً الحسن البَضري» وقلع بن المُحَجْق عن الثّبيّ عد . وروى 
الدّارَقْطبِىَ مسكدآا عن ذَاهِرٍ بن نوح» عن عمر بن إبراهيم سس خالد الكردِيٌ» عن وَهْب 


)١(‏ الوّقٌّ: وعاء من جلدٍ يجز شعره ولا يُنقف للشراب وغيره. المعجم الوسيط. ص +55, مادة (رَقَّ). 

(5) العذل: نصف الحغل يكون على أحد جنبي البعير. المعجم الوسيط. ص 88ه, مادة (عدل). 

(*) الدّرة: اللَّ. المعجم الوسيط. ص 31/5 مادة (55). 

(4) الحقّةُ: وعاء صغير ذو غطاءء المعجم الوسيط. ص 2١188‏ مادة (حقّ). 

(0) مر تخريجه صفحة 6 2*٠‏ تعليق رقم (؟). 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه) 7/4/7 0 535/اء كتاب البيوع والإجارات (57)»: باب في الرجل يبيع 
ما ليس عنده (348)» رقم (7”5.7)» بلفظ: ولا تبع ما ليس عندك). 

(/) سورة البقرق الأية: (©/710). 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وهي موافقة لمافي سنن الدَّارقْطبِنَ */04 كتاب البيوع. رقم (). 

(9) أي إن مَنْ ضعّفه لجهالة عدالته. لا يعني أن غيره ! لم يعلم عدالته. 


الهش يّء عن ابن سيرين» عن أبي هُرَيْرَة عن التي يَكِدِ قال: «من اشترى شيئاً ١851‏ 
- أ] لم يرهء فهو بالخيار إذا رآهة. 

قال الكَْدِيّ: وأخبرني الفُضَيِل بن عِيِاض» عن هِشَامء عن ابن سيرين27: عن 
أبي هُرَيْرَة عن النَبِىَ يَكَِةٍ بمثله. قال عمر وأخبرني القاسم بن الحكم؛ عن أبي حنيفة 
[عن الهَيِتَم]"©؛ عن ابن سيرين» عن عن أبي هُرَيْرَةه عن الثّبي كك بمثله. لكن قال 
الدَّارَقْطيِي: وعمر بن إبراهيم هذا يَضَعُ م الأحاديث» ولم يروه غيره أي وا وإنما 
بغرت خلا عن ابق سيرين :من قوله. وقال ابن القَطَانٍ في كتابه: والراوي عن الكردِيّ 
دَاهِر بن نوح؛ وهو لا يُعُرف» لعل الجئاية منه. 

هذل وتأويل النّهي عن بيع ما ليس عند الإنسان: بيع ما ليس في ملكه, بدليل 
قصة الحديث. قال حكيمٌ بن حِرَام: فقلت يا رسول الله يأتينى الّجل يطلب منى 
بيعةٌ ليست عنديء فأبيعها منه, ثم أدخل الشوق فأستجيدهاء خسري بها افأسلتها 
إليه. فقال يلد ولا تبع ما ليس عندك)0©. والنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا 
يكون معلوم العين: كالطير في الهواء» والسمك في الماء. 

إذا عرف هذا فيحَيّرُ المشعري فقط (وَإِنْ) كان (رَضْيّ قَبْلَهَا) «إنْ) هذه وصلية 
أي: وللمشتري أنْ يرد المبيع عند الؤؤية وإن رَضِيَ قبل الرّؤية» بأَنْ قال بعد تمام العقد: 
رضيت بذلك المبيع على أي وصفٍ كان. لأنّ هذا الخيار تعلق ثبوته بالوّؤية فكان 
عدماً قبلهاء [فلا يصمٌ إسقاطه قبلها]”*». ثمٌ لا رواية في اليد قبل الرؤية» واختلّف فيه 
المشايخ فقيل: لا 8 المشتري كالإجازة» وقيل: 0 وهو 7 مذهب أصحابنا. 


م سم ع امل 


عَلْفّعَة , ان أني واص: طلا شع من ساد سل يل سل إنك قد كينت 


/' قي الممخطوط: سُبدعة. والمثئبت من المطبوع» وهو العصوا ب لموافقته لِمَا في ستن الذارقها نِي»‎ )١( 
.)٠١( ؛ ده كتاب البيوع» رقم‎ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن الدَارقْطظَنِيَ (الموضع 
السابق). 

(0) مر تخريجه صفحة »3١0©‏ تعليق رقم (5). 

(4) ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب ابيع ام 


وَيُتَطْلهُ وَخْهَارَ الشّرْطٍ تَعيْبهُ وَتَصَدْفُ يُوجبٌ عقا لِغَئرهِ: كالبيع بلا جار قبل الرؤيَة 
وَيَعْدَهَا. وَمَا لا يُوجِبْهُ: كَالْبَيِع بخيَار وَمُسَاوَمَةِ وَهِبَةِ بَلآ تَسْلِيم ؛ يِل بَعْدَهَا فَقَط. 


وَيُعَتَبرُ 5 المَفْصْرِدِ كوَجْهِ الأمة ماوكا سا ا ل طن ا ال 2 


ما لم أره. فحكما بينهما جُجَيْر بن مُطَهِم؛ فقضى أن الخيار لطلحة» ولا خيار لعثمان» 
وكان ذللق متسر من الفتابة 090 فقي اكنقوا “عل واد الشواء: 

(وَيَنْطِنُهُ) أي ويبطل خيار الؤية (و) يبطل (خِيَارَ الشَّوْطِ) أيضاً (تَعَيْبُهُ) أي 
المبيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعاً للصّرر عن البائع لأنّه خرج عن ملكه سليماًء 
فلا يعود إليه معيباً. (وَتَصبُوفُ) من المشتريء وهو بالرفع عطف على تعيبه (يُوجِبْ) 
ذلك التصرف (حَقَاً لِغَيْرِهٍ كَانْمَنِع بلآ خِيَارِ) والإعتاق والتدبير والّهن والإجارة (قَبْلَ 
الرؤْيَة وَيَعْدَهَا) أ قبل الدؤية) تعر الفسيخ في هذه التصرفات لوقوعها صحيحة 

لابتناء صحتها على قيام الملك» وقد وُجِدَّء وبعد صحتها لا يمكن رفعهاء وأمّا بعد 

التّؤية لأنها دليل على الرضا. 

(وَمَا) أي 6 - بع وتصرف من المشتريء وهو مبتدأ صفته (لآ يُوجِيّهُ) 
أي لا يوجب حقّاً لغير المشتري (كَالْبَنِعِ يكبا وكساومة) بعدهاء أي كمساومة 
لسلعة» وهو عرض المبيع للبيع (وَهِبَةٍ بَلاآَ تيم يُبْطِلُ) خيار الرّؤية خبر المبتدأ 
(بَعْدَها) أي بعد الّؤية لوجود ما يدل على الرضاء (قَقَط) أي ولا بيبطل خيار الرؤية 
قبلهاء لإنها لا تزيد على صريح الرضاء وهو لا يبطل خيار الرّؤية قبلها. إلا أنه إذا تعلق 
به حق الغيره صار ذلك الحقّ مائعاً من الفسخء ولاحقٌ هنا 

ويْبْطِلٌ خيار الرّؤية أيضاً قبِضُ المبيع بعد الؤية» لأنه يدل على الوَضاء لأنه 
مؤكدٌ لحكم العقد فشابه البيع. ثم اعلم أن قوله: كالبيع بلا خيارء يعني للبائع» سواء 
كان بلا خيار أصلاًء أو بخيارٍ للمشتري أو لغيره؛ لأنّ البيع حيقذٍ من جانبه بات لازمٌ. 
وإنَّ قوله: كالبيع بخيار» يعني للبائع» لأنّ البيع من جانبه حيشدٍ غير بات وإنَّ قوله 
في المسألة الأولى الرّؤية» وبعدها منصوب [يبطله؛ كما إِنّ قوله في مقابلها: بعدها 
فقط منصوبٌ97© ييطل. ْ 

(وَيُعَتبَر ُؤْيَهُ المَقُصُودِ) لأنه بها يحصل العلم بالمبيع؛ ولا يشترط رؤية غيره» 
ولا يُكْتَمَى بها وحدها حتّى لو رأى سائر أعضائه دون ما هو المقصودء كان باقياً 
على خياره (تَوَجْهِ الامّة) والعبد؛ وما كان المقصود في الرقيق وجهه لأن سائر 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


م كتَاب البيع 
وَالذَّابَة وَكَفَلِهَاء ؛ وقؤضع عَلَم المُغلّم وَظَاهِرٍ غَيْرِ وبُيُوت مَقُصُودَةٍ وَنَظرٍ وكيله 
بالشُرَاءٍ أؤ القَنِْضء لأانظة زشوله: . وَجَسٌ الأغممى وَسَمّْهُ وَذَوْقُهُ وَوَضفٌ العَقَارِ 


هت ار 


عندة. 


الأعضاء فيه تب لوجهه. لأنَّ القيمة فيه تتفاوت بتفاوته مع التّساوي في سائر الأعضاء. 

(والائة) أي ووجهها (وَكَمَيهَا)0© هذا هو الصحيح. وقال محمد: يكفي رؤية 
الوجه اعتباراً بالرقيق. وقال بعض المشايخ, وهو مذهب الشّافعي: اكه : من رؤية 
الويلة والكقّل والقوائم» وأما فيما يُطِعَمٍ من السَمِنٍ والعسل ونحوهما فلا بد من 
الذّوق» لأنّ العلم بما هو المقصود د لا يحصل إلا به. 

(ومؤضع'"' عَلَّما ِ الوب (المُغلّم) أن ماليّتّه تعفاوت بحسبه (وَظَاهِرٍ غَيرِهِ) 
أي غير ا مغلم لأنّ برؤية ة ظاهره ه يُعْلَمْ خال البقية» إذ لا تتفاوت أطراف الوب .الواحد 
لسرا وؤا حيو عدون واطلق المصئّف, وهو مقيدٌ بما إذا كان مطويًّا. وني 
«المحيط»: قيل : هذا في عرفهم, أمنَا في عرفنا فما لم ير الباطن لا يسقط خياره. 
وعند الشّافعي لا بد من نشره ورؤية كله في قولء وهو قول رُكَر لأنه ليس بمثليء فلا 
يُغْرفُ كله بدون ذلك. 

(وبّيُوتِ) في الدّار (مَفْصودَةِ) هذا قول رُكّر وهو الأصخ» لأنّ بيوتها تختلف 
بالشتوية والصيفية» والعُلوية والشفلية. وعامة الروايات على أنه يكفي رؤية صحن الدَّار 
دون بيوتهاء وكذا رؤية خارجهاء وهو مبنيّ علي عادة أهل الكوفة فى ذلك الرّمان. 
فَإِنّ دُورهم كانت على نمطٍ واحدٍ لا تختلف إلا بالكبر والصغى فيكونيا جديدة أو 
عتيقة» وذلك يظهر برؤية خارجهاء وأمَا اليوم فلا بدّ من النظر إلى داخلها لتفاوت 
بيوتها ومرافقها. وفي «المُحيط»: وبعضهم شرط  ١١5[‏ أ] رؤية الكل وهو الأظهر 


كما قال الشّافعيّ. 

(3) يعتبر (نَظَرٌ وَكَيلِه بِالشْرَاءٍ اؤ قبطا لآ نَظَرٌ وَسُولِهِ) أمنا نظر وكيله بالشراء 
فباتفاقي» وأمَا نظر وكيله بالقبض فعدد أبي حنيفة حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمدك: الوكيل 
مم والرسول سواء. 2 أن يردّه إذا 0 6 يعتبر (حَسن الاغمّى ) فيما 

يرفُ بالجم كشاة اللّحم (وَشَمْهُ) ف بالشَّمٌ كالمسك وماء الورد (وَدَوْقُه) 


000 بالذّوق. و للأعمى (عِنْدَمُ) أي عند العمّار 


20 الكَمَلُ: العَجِر لالإنسان والداتة. المعجم الوسيط. ص ارد مادة «كفل): والعَجرٌ: مؤخخر الشيء. 
المعجم الوسيط. ص 6 ث ه., مادة إعجز). 

(5) في المطبوع: موضوع» والمثيت من المخطوط. 

(9) العَلّم: رسمٍ في الثوب. المعجم الوسيط. ص 574. مادة (علم). 


كِتَابُ البيْع م 


وَمَنْ رَأى شَيعاً ثُمَ شَرَى» فَلَهَ الخيّار إِنْ تغيّرَ ص وَالْقَولَ باع في عَدَمِ تَعْيّرِهِ 
وَلِلْمُشْتَرِي في عَدَمِ رُوَْت 


فضل [فِي جْيَارٍ العيُب] 
وَلِمْشَْرٍ وَجَدَ بمَشْرِيهِ عَيباً نَقّصّ تَمَنَهُ عِنْدَ التجّار رَدُهُ أو أَخْدَُهُ بِتَمَيِه كلّه. 1 


(وَمَنْ رَآى شَيْئاً قم شَرى) ما رآه بعد مدّة (قَلَهَ الخِيَارُ إن تَغَيرَ) المشترى؛ لأنَّ 
تلك الؤؤية لم تقع مُعيمة بأوصافه. فصار كأنه لم يره. قيّد بتغيره لأنه لو لم يتغيّر لم يكن له 
الخيار, لأنَّ العلم بأوصافه حاصلٌ له بالؤؤية السابقة» وقد رَضِيَ به ما دام على تلك الصفة. 
(وَالقَولَ لبَائع) مع بمينه (في عَدَمِ تَغَيْرِو) إن احتلفا في تغيره وكانت المدّة 
قريبة يُعلم أنّه لا ية يتخير في مثلهاء لأ الأصل بقاء ما كان على حاله» فلا يصدّق 
المشتري في دعوى التغيّر إل ببينةٌ إل إذا بعدت المذّة بأن رأى أمدّ شابةٌ ثم اشتراها 
يعد عشرين مبدةء أن الظاهر يشهد له (3) ) القول (لِلْمُشْتَرِي) مع يمينه (في عَدَم 
روْيتِهِ) إن اختلفا فيها لأنّها أمد حادثٌ» والمشتري ينكرهء فيكون القول له. ولو اشترى 
مُغيباً في الأرضء كالجزر والقُجل والبصل والثوم وأصول الرّعَْرَان وما أشبه ذلك 
يجونزء وبه قال مالك وأحمدء وله الخيار إذا رأى جميعه. ورؤية بعضه لا تبطل خياره 
عند أبي حنيفة, لأنّ هذه الأشياء تتفاوت بالصغر والكبر» والجودة والرداءة. وقال أبو 
يوس ومحمذل: رؤية بعض أحد هذه الأشياء كروية كلّه لأنّ بعض الواحد منها 
قد به في العادة على جميعه. فصارت كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. 
فضل 
[في خيَارٍ العَيِب] 
(وَِمُشَيرٍ ير) خبر مقدم (وَجَدَ بِمَشرِيُِ) أي بمشتراه (عَذِباً نَقُصَ ا 
المشدّدة (تَمَنَهُ عِنْدَ التجّار) يعني وقبضه غير عالم بالعيب (رَدّهُ) مبتدأ الخبر المقدّم 
(أؤ أَخْدُهُ) بصيغة المصدر, أي أخذ المشتري (بِفَمَنْهِ [كلّه](') قيّد النقص بكونه 
عند 0 أن المرجع في معرفة ذلك إليهم. وفي «الدّخيرة»: كلّ شيءٍ إذا 
0 لى أها ل صنعته يعدُونه عيبا فهو عيبٌ وإن لم يُوجب نقصاً في العين ولا 
منافعهاء لأنه عندهم يوجب نقص ثمنه. نظيره الظمّر الأسود إن كان يُنقص 
الحو و ل 0 بعيب كما في 


)١١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


مع ممعم رمث وث و مون ععع ايه مهرم م ملم رر ونع ديه ملو و و نو و وووة وبع مجم يوون ووب م نممو مممل رو مج رمو ممم ابر ون 


اليد ا كان للمشتري الخيار بالعيب؛ لأنّ مطلق العقد يقتضي السّلامة, 
فعند فواتها يتخيّر المشتري كي لا يتضرّر بلزوم ما لا يرضى به. وإنما لم يكن له 
أن يأخحذه ويأحذ النقصان لتضرّر البائع» لأنه ما رَضِيَ  1١5[‏ ب] بزوال المبيع 
عن ملكه إلا بكلّ الثمن. 

وفي «البخاري»: ويُذْ كَدِ عن العَدّاء بن خالد قال: كتب لى التى يََلِةِ: «هذا ما 
اشعرى محمد رسول الله من العَدّاء بن نخالد» بيع المُسْلِم الْمُشلِع. لا داء ولا ججبقة 
ولا غَائْلَه ثم قال البخاري: وقال قتادة: الغائلة: الرّنا والشرقة والإباق. وروى ابن شاهين 
في «المعجم» عن أبيه قال: حدّثنا عبد العزيز بن معاوية القْرَشِىَ قال: حدّثنا عجَاد بن 
ليث قال: حدّثنا عبد الحميد بن وَهْبٍ قال: قال لي العدّاء بن خالد بن هَؤدّة: ألا أقرأ 
لك كتاباً كتبه لي رسول الله يكلِ؟: «هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هَؤدّة من 

محمدٍ رسول الله يليد عبداً أو أمةء لا داء ولا غَائْلة ولا حِبْمّةَه بيع المُسِلِم المسَلِم). 
ففي هذا الحديث أَنَّ المشتري العذاىئ وفي الأول أنه الثسي 2 . وصححح في 
«المُغْرب» أن المشتري كان العدّاء. 


وتعليق البخاري [نما يكون صحيحاً إذا لم يكن بصيغة العمريض (0) ء ان 
بل بنحو قوله: وقال قتادة. وفي قوله عَلَلِةِ: «بيع المسلم المسلم) دليلٌ على أنَّ بيعَ 
المُسلم المُسلم ما كان سليماً. وين عليه تضاؤك بان افيد ينا في اسان أ 
كن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن 
يمي ه ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي يي فردّه» فقال الرجل: يا رسول الله قد 
استغل غلامي! فقال عليه الصلاة والسلام: واتخراج بالضّمان00"). وفسّر الخطابي الدّاء 
بما يكون في الرقيق من الأدواء التي يُرَدُ بهاء كالجنون والمجدّام© ونحوهما. 
والخبقة: ما كان خبيث الأصل مثل أن يُسْبى من له عهد. يقال: هذا سبع ِب إذا 


)١(‏ اختصر المؤلف الكلام على معلقات البخاري بشكل موهمء وقد فصّل ابن حجر الكلام عليها في 
والنكت .على كتاب ابن الصلاح» 55/7 ل .5٠0 ٠0‏ فانظره إذا شعت. 

69 الخواج بالضّمان: ريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المُبتاعة عبداً كان أو أمة أو مِلْكاء وذلك 
أن د يَشْتَرِيَهُ َمِسْعَفِلَةُ زماناء ثم يَخثر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه أو لم يَغرفةء فله ود 
العين المبيعة وأخذ الشّمنء ويكون للمشعري ما استغلّه؛ لأنّ المبيع لو كان تَلِف في يده لكان من 
ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء. النهاية ١ .١5/1‏ 

(") الجذام: عِلّة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط. ص 2١١7‏ مادة (جذم). 


كتَابُ البيْع م 


والإبَاقُ والبؤل في الفِراش, وسَرقَةُ صَغيرٍ يَعْقِل عَيْبٌء وَبَالِغْ عَيِبٌ آخَرَ. 207000 


كان ممن يَحَْوْم سبيهء وهذا سبييٌ طِيَبَةٌ بوزن حدة200 ضِدّه. ومعنى الغائلة: ما 
يَغُتال حقّك من حيلة» وما يُدَلْس عليك في المبيع من عيب. وتفسير الدّاء يوافق 
تفسير أبي يوسف [له. وأما أبو حنيفة» ففسّره فيما رواه الحسن عنه بالمرض في 
الجوف والكبد والريّة. وفسر أبو يوسف”" الغائلة بما يكون من قبيل الأفعال كالإباق 
والسّرقة» وهو قول الرَّمْخَشِري الغائلة: الحَضْلة القي تغول المال» أي تُهْلِكه من إباق 
وغيرد :والصيطة عو الامككقاق) .وقيلة هو طرق 

(والإبّاق والبَؤل في الفِراش وسَرِقَهُ صَغِيرٍ يَعْقَِلْ) أي ممّيز (عَنِبْ) لأنّ هذه 
الأخياء رسب تتضاة القيمة عن الككا رن # ابعال القديم لدلالته على داءِ ءِ شنكم 
كالشَّغْرٍ والماء في العين لأنه يُضْعِفٌ البصر. وقهّد الصّغير بالعقل» لأنَ الذي لا يعقل لا 
يكون ذلك عيباً منه. وقيّد الشّرقة بالصغير تبغاً «للوقاية)» وهو قَهِدٌ في الجميع. ولو 
قال: والسشرقة من صغير يعقل لكان أولى. وقد تكلّف بأنّ الم في الإباق والبول 
للعهد, أي إباق الصغير وبوله. ويقدر بخمس سنين. 

ثم الإباق عيبٌ باتفاقي ١771‏ أ] إن خرج الآبق من البلد إلى غير مولاه» سواء 
أبق من المولى أو ممن كان عنده بإجارة أو إعارة أو وديعةٍ أو غصبء وهو يعرف 
منزله ويقوى على الوُجوع إليه. وإن لم يخرج من البلد اختلف المشايخ: والأشبه أن 
يقال: إن كانت البلدة كبيرةء» كمصر وَسَمِرْقَئْد يكون عيباء وإن كانت صغيرة بحيث لا 
يخفى عليه أهلها وبيوتهاء لا يكون عيباً كالحرمين الشريفين. ولا فرق في السّرقة بين 
أن يكون من المولى أو من غيره» إلا إذا سرق من المولى شيئاً يكل فإ التقصير من 
المولى حيث أحوجه إلى ذلك» إل إذا سرقه لبيعه أو ليعطي غيره» ولو سرق نحو 
القَلْس والفلسين» لا يكون عيباً. 

بع واو ار الل ا لع قبل ملو خهاتع انبرق عند 
المشتري بعد بلوغه. لا يرد بهذا العيب» [ولو سرق عند كل منهما قبل بلوغه» أو سرق 
عند كل منهما بعد بلوغه يردٌ به]2©"0» ولو اشدّري بشرط البراءة» لأنّ سبب هذه الأشياء 
يختلف باختلاف الصغر والكبر» واختلاف الأسباب دليلٌ اختلاف المسببات. فالبول 

في الفراش في الصغر لضعف المَتّانة» وفى الكبر لاقَةِ ة في القوة الماسكة. والإباق في 

العم اليد اللعب. والسّرقة فيه لقلة المبالاق وهما في الكبر لخبث في الطباع. 
)١(‏ الحبَرةٌ: ثوب من قطن أو كتّان مخطط كان يصنع باليمن. المعجم الوسيط. ص ١١١‏ مادة (حبر). 
)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


ام كاب ابيع 


وَجْنُونُ الصَّغيرِ عَيِتٌ أبدأ 00 والذَّقَى والرَّنَاء وَالعَوَلَدُ مئهُ عَيِبٌ فِيهَا لا فيه. 
وَالكَفْرٍ عَيِبٌ فِيهما. والتَرُّجٌ عَيبٌ فِيهمَا. م و 0 
فراراً من عمل الخدمة في الإباق» ورغبة في المال في السّرقة. 

(وَجْنُونُ الصّغِير)عند البائع ولو ساعةً» وقيل: أكثر من يوم وليلةٍ» وقيل: المُطبق 
دون غيره (عَيْبٌ اتداً) هكذا قال محمد. ومعناه عند سي المشايخ سواء وُحِدَ 
عند المشتري في حال الصّغر أو الكبرء لأن الثاني عينٌ الأوّلء فإن السبب متّحدٌ 
وهو آفة في الدّماغ. وقيل معناه سواء وُجِدَ عند المشتري أو لم يوجدء وإلى هذا 
مال الحَلْوَانِيَ وشيخ الإسلام حََواهِر رَادَةَ وهو رواية «المُنْتَهَى)ء وظاهر مذهب 
مالك والشافعي وأحمد. وقال جمهور المشايخ» وهو الصحيح والمذكور في 
«الأصل» و«الجامع الكبير): لا يردٌ بالجئون عند البائع حتّى يعاود عند المشتري» 
لأنّ الآفة التي هي سببه قد لا تتمكن فتزول» وقد تتمكن فلا تزول. ولأنَّ الله 
تعالى قادرٌ على إزالة تلك الآفة كسائر الآفات» فلم يكن من ضرورة وجودها مرَةٌ 
وجودها دائماً. وجنون الكبير أيضاً عيبٌ» ويشترط معاودته في يد المشتري عند 
الجمهور. 

(وَالبَخرُ) بفتح الموحدة والمعجمة: نَعْنُ رائحة الفم (والذَّقَرُ) بالمعجمة 
والمهملة والفاء رائحةٌ مؤذيةٌ تحت الإبط (والزْتَا) أي فعله (وَالتَوَلْدُ مِنْهُ عَنْبٌ فِيهَا) 
أ فى الأعة الأ كلك يعن بالمعيرة عدا والبفر والذفن بشن بالقرتي السدعة 
والزنا بالاستفراش» والتولّد من الرّنا يخل بطلب الولد (ل ففِيه) أي اميك عدم الدقياد 
عيباً في العبدء لأنَّ الغالب طلب استخدامه من العبد إلا إذا كان البخر والذفر فاحشأً 


أو يكون ا ا أن ذلك تخل بالامشهدان لأنه 


(وَالكُفْرُ عَيْبٌ فِيهِمَا) أي في الأمة والعبد, لأنّ طبع المسلم ينفِر عن صُحْبة 
الكافر للعداوة الدينية. ولو اشتراه على أنه كاف فإذا هو مسلعٌ فلا خيار لى لأنَّ 
الإسلام زوال عيب الكفرء فصار كما لو اشتراه معيباً فإذا هو سليمٌ؛ فإِنّه لا خيار 
بالإجماع. وقال الشّافعيَ وأحمد: له الخيار, لأنّه وجده على خلاف ما شرطه؛ ورتم 
يتعلّق له بهذا الشّرط غرضٌ مثل أن يستخدمه في محقّرات الأمورء ولا يستجيز من 
نفسه أن يستخدم المسلم فيها. ١‏ 

(والخَّرَوْجُ عَيْبٌّ فِيهِمَا) أمّا في الأمة» فَلِمّوات غرض الاستمتاع, وأمنا في العبدء 


كِتَابُ البيع يلف 


والحَبَلُ عَيِبَ في الأمة. وَالاسْتِحَاصّةٌ» وازْتِفَاعُ حيض بئتٍ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةَ عَيبٌ. 
وَإِنْ ظهَرَ عَيبٌ قَدِْ بَعْدَ بَعْدَمَا مَاتَ أؤ أَعَتْقَهُ مجاناء أؤ دَبَرَهُ أو اسْتَؤْلَدَ رَجَعَّ 


ظلوجوي الشهر والنفقة خلية. (وَالحَبَلَ عَيْبٌ في الامة) لأنّه ينقص ماليتها لا في 
البهيمة لأنّه يزيدها (والاسْتِخَاضَة) عَيْبٌ (وازتِفَاعٌ حَيْضٍ بَنْتٍ سَنْعَ عشرة سَنَةَ) أي 
عدمه وانقطاعه (عَيِبْ) قيّد بسَبع عَشرة) لأنه أقصى زمن البلوع عند 5 حليفة. 
ما كون الاستحاضة عيباًء فلأنها لداءٍ في عروق المرأة. وقد أشار إلى ذلك التبى 
ينه حيث قال لفاطمة بنت أبي حُبَيِشُ حين سألته وكانت ُستعحاض: قن ذلك 
يوق» وليس بالحيضة». وأمًا عدم الحيض في البالغة فلداءٍ في باطنهاء إذ العادة 
الأصليّة في النّساء اللاتي جُيِلْنَ على السشلامة أن يحِضْنٌ في أوانه روَيَطْهُوْنَ في 
أوانهع2"0, فإذا كان بخلافه كان لداءٍ في الباطن وإنما يعرف هذا بقول الأمة؛ لا طريق 
لمعرفة ذلك إل هذا. 


(وَإنْ ظَهَنَ) للمُشْتري (عَنْبٌ قَدِيمٌ) أي كان عند البائع (يَعْدَمَا مَات) المبيع 
(اؤ) بعدما(آَعَتَقهُ) المشتري غير عالم بالعيب عِثْقَاً (مجّاناً) أي ليس على مالء (اؤ) 
بعدما (دَيْرَهُ أو اسْتَوْلدَ رَجَعَّ بِالنَفْصَان) لأنه استحق المبيع بوصف الشلامة» فصار 
كما لو تكب عثدة. ما الموت» فلن الملك ينتهي به والامتناع كمي لا بقعله(”. 
وأمَا الإعتاق» فالقياس فيه أن لا يرجع وهو قول زُفْر [لأنَّ امتناع اليد فيه بفعله» ووجه 
الؤجوع وهو الاستحسانء وقول الشّافعي وأحمد: أن الإعتاق إنهاء الملكء لأنَّ 
الآدم لم يخلق محلا للملكء وَإنما يغبت فيه على خلاف الأصل مؤقتاً بالإعتاق 
والشيء يتقرر بانتهائه» فيصير الملك كأنّه باق والوَدُ متعذّرٌ ولهذا يثبت الوّلاء بالعتق 
وهو 0 آثار الملك» فبِقَاوٌه كبقاء الملك)9"©, 


قيّدنا العتق بكونه قبل [العلم](" بالعيب», لأنه لو كان بعده لا يرجع بالتُقصانء 
لأنّ إقدامه على الإعتاق يدل على رضاه بالعيب. وقيده بكونه مججاناً لأنّه لو كان على 
مالٍ لم يرجع. وأمّا التّدبير والاستيلاد فلأُنّهما بمنزلة الإعتاق. وطريق معرفة التّقصان: 
أن يُقَوّم وبه عيب ويقوّم بلا عيبء فإن كان تفاوثٌ ما بين القيمتين العُشْره رجع بعشر 


)١(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) المقصود أنّ امتناع الرَدٌ بأمر حكمي ‏ وهو الموت ‏ لا بفعل المشتري إذ لا صنع له فيه. 
(579) ما بين المحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


11م كناب البيْع 
لا بَعْدَمَا أء عمق عَلَى مَالٍء أو كاتبة, أو قَعَلَهُ أو بَعْدَمَا أَكلَ بَعْضَكُ أؤ أَكلّ كُلّفُ أو 
لبس فََحَوَّقَ. 111 
الشمن» وعلى هذا. 


(لآ مَعْدَمَا أغتّق قَقَّ) أي لا يرججع المشتري بالتُّقصان إن ظهر عيبٌ قدي ذ في المبيع 
بعدما أعتق (عَلَى مَالٍ) أو بعدما (كَاقَيَهُ (و) بعدما (قَتَلَهُ؛ [أَوْ بَعْدَمَا أَكَلٌ بَعْضَُ]!) أو) 
بعدما (آكَلَ كُنّهُ او) بعدما (تبسن) الثّوب (فَْتَخَرْقَ) أمَا الإعتاق على مال فلأنّه أزال 
ملكه عنه بعوض» فصار كالبيع وهو فيه لا يرجع؛ فكذا هذا. وعن أبي حنيفةء وهو 
قول أبي يوسف [ا١ ‏ أ] والشافعي وأحمد أنه [يرجع:؛ لأنّه]<'؟ إنهاء للملك وإن 
كان بعوض» فكان كالعتق مجاناًء ولهذا ثبت فيه الوّلاء والكتابة كالإعتاق على مالٍ 
لحصول العوض فيها. وأمًا القتل فالمذكور ظاهر الرٌواية» وعن أبي يوسف ومحمّد 
معه في رواية «اليتابيع): أَنّه يرجع؛ وبه قال الشَافعيَ وأحمدء لأنّ المقتول مات بأجله 
فكأنه مات حتف أنفه ولأنَ قتل المولى لا يتعّق به به حكمٌ دنيويٌ من قصاص أو دِيَقَ 
فصار كالموت عَتْفٌ الأنفء وما يتعلق به حكم أخروي من استحقاق العقاب إذا 
كان بغير حقٍ 


ووجه الظاهر أن القعل فعلُ مضمونٌ» إذ لو باشره في ملك غيره ضمنء لقوله 
عليه الصلاة والشلام: «ليس في الإسلام دَمٌّ مفرخ)20 أي مهدر. وما سقط ضمانه عن 
المولى لأجل أنه ملكه. فكان ذلك السقوط في معنى عوض سُلَّعَ له» وصار كأنّه باعه 
به بخلاف الإعتاق» فإنه لا يوجب الضمان لا محالة» كإعتاق الجُغسر عبداً مشتركاً. 
وأا أكل الكلء ولبس القّوب فالمذكور هنا قول أبي حنيفة. والقياس أنْ يرجع 
بالنتقصانء وهو قولهما ومذهب الشافعيَ وأحمده وبه أذ الطّححاويٌ. 

وفي «الحُلاصَةِ): وعليه الفتوىء لأنّه فُعَل بالطعام والثوب ما يقصد 
بشرائهما ويعتاد فيهماء فأشبه الإعتاق بخلاف القعل والإحراق ونحوهما من 
الاستهلاك؛ فإنّه ليس غرضاً معدا من الكتراك.: ووجه قول أبن دديقة ب وغيو 
الأنككستان ح أن اله تعثر بفعلٍ مضمونء فأشبه البيع والقتل. ونا عل عن الباق 
لأجل أنه ملك. وأمًا أكل بعض الطعام فالمذ كور قول أبي حديفة» وهو أنه لا يرجع بنقصان 
ما أكل وما بَقِيَ ا عتباراً بالكل ولا يردٌ الباقي لأَنّ العام كشيءٍ واحدٍ فلا يرد بعضّه بالعيب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) لم نجده في المصادر المتوقرة بين أيدينا. 


كاب ابيع م 


وَبَعْدَمَا حَدَتٌ عَيِبٌ رَجَعَ به إلا أَنْ يَأَحَذَهُ البَائِعُ كَذَلِكَ. مَا لَمْ يَحْمَبِطَ بمنك 
المُشْتَرِيء فلا يَرْجِعٌ إِنْ بَاع قَبِلَهُ لا َغدَةُ. لَه 


دون البعض» كما لو باع البعض. 

وعندهما يرجع بالتّقصان في الكلٌء وليس له أن يَرْدٌ القاقي, لأنّ أكل الكل لا 

منع الوُجوع عندهماء فالبعض ول والطعام كشيءِ واحدء فلا يرد بعضه بالعيب. ٠‏ وفي 

«شرح الطكاوي): أن الؤجوع بنقص الكلّ قول أبي يوسف, والردٌ والوُجوع قول 
ممحمد. وفي «قاضيخان»: وعليه الفتوىء ولو باع بعض الطعام منعنا الرجوع بنقتص 
الباقي منهء كالزائل عن ملكه. فإنّه لا يرجع بنقصه. وأجازه زُفْر لِمَا قدّمناه في بيع 
نصف العبد. وعن أبي يوسف وممحمد رحمهما اللّه: يوك الباقي من الطعام ويرجع 
بنقصان عيب ما باعه اعتباراً للنقص بالكلٌ» » وبهذه الرواية يُفْتَىء واختارها الفقيه أبو 
جعفر» والفقيه أبو الليث لأنّ التبعيض لا يَصُّده. 

(وَيَعْدَمَا حَدَثَ) عطفٌ على ما بعدما ماتء أي وإن ظهر عيبٌ قدي بعدما 
حدث (ِعَيْب) عند المشتري» كما لو ظهر,عيث بالثوب يعدما قطعه (رٍ جَعَ) المشتري 
(يه) ١١073‏ بع.ء أي بالتُقصان لأنّ في ردّه إضراراً بالبائع» فإنّه : 
سليماً ويعود إليه معيباً (إلا آنْ يَأْخُدَهُ البَايِعٌ كَذَلِكَ) أي معيباًء فإنّ العتتري يرجم 
بالتقصانء لأنّ البائع رَضِي بالضرر بل يتخيّر المشتري بين أن يأحذه ولا يرجع 
بشييء وبين أن يردّه (مَا لَمْ يختيِط بِمِلكِ المُشْتَرِي). 

وقيدٌ ب أنه إن اختلط بملْكِ المشتري كما لو قطع الثوب وخاط فاختلط 
بخيطه: أو صبغه أحمر أو أصغر أو أسود: وهو قولهما» لأنّ السواد عندهما زيادة» وعند 
الى مح ص الطلاد اويا أ اا و0 حدر واتجاط يرمع ثم الور 
عيبٌ» فإن بائعه لا يأعذه بل يرجع مه مشتريه بنقصانه, إذ الفسخ ف في الأصل بدون الرٌيادة 
لا يمكن ؛ انها افك عد بويع القيابة لا يكن 20 سند ل ار علي عليهاء والفسخ لا 
يرد إلا على ما ورد عليه العقد. والفرق بين ما اختلط بملك المشتري» وبين مالم 
يختلط: 0 امي اق ياي ادو لباقم توقبر لي يانه بخلاف ما 
اختلط فإنه لحقّ أللهء وهو شبهة اليا. 

(فلة يَزجع) المشتري (إن بَاعَ) بعد حدوث العيب عنده (مقَيْلَهُ)) أي قبل 
الاختلاط يملكى ؛ لأنّه صار حابساً له بالبيع» ؛ لأنَ الرد غير ممتنع بأن رَضِيَ البائع به به إل 
بَعْدَمُ) أي ويرجع المشتري إن باع بعد الاختلاط بملكهء ؛ لأنه غير حابس للمبيع بالبيع 
)١(‏ السويق: طعامٌ يُتََحْذْ من مدقوق الحنطة ‏ القمح ‏ والشعير. المعجم الوسيط. ص 455» مادة 


(سوق). 


أطض كتَابٌ ابيع 


وَبَعْدَ كشر الجَؤْزٍ رَجَعَ بِالنقَصَانٍ في المُنْتقع به وبالكل في غَيْره. 
وَِذَا اذّعَى الإبَاقَّ أَنْبَتَ بالبيّئة» أؤ تُكولٍ 


00 


لامتناع الردٌ قبله بالاختلاط. 

ثم اعلم أن الرٌّيادة في المبيع على نوعين: متصلة ومنفصلة. والمتّصلة نوعان: 
متونّدة كالسمَن والججمّال؛ وهي لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية» لأن فسخ العقد 
فيها ممكنٌ, لأنّها تبعٌ محضٌ باعتبار التولد والاتصال. ومتّصلة غير متولّدة كالصّيِعْ 
وهي تمنع الردّ بالعيب اتفاقاً. والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمرء وهي تمنع الردٌ 
بالعيب» إذ لا سبيل إلى فسخها قصداء لأنّ العقد لم يرد عليهاء ولا تبعاً لانقطاع التبعيّة 
بالانفصال. وغيُ متولّدة من المبيع كالكسبء وهي لا تمنع الردّ بالعيب» » بل يفسخ العقد 
في الأصل ويسلّم الكسب للمشتري لأنه متولد من المنافع» وهي غير مبيعة بحالٍ. 

(3) إن ظهر عيبٌ قدي (بَعْدَ كير الجَؤذ) ونحوه من اللّوز والقُسْكْقٍ والبِنْدُقٍ 
والبيْض [والبطيخ]7© وَالقِئّاءا"؟ والخِيارٍ (رَجَعْ) المشتري (بِالتْفْصَانٍ في المُنتفّع به) 
ولم يرذه إل برضاء البائع» أن الكثر عينك حدت عندة قال الك والحمنك في رواية: 
لا يردّه» ولا يرجع بالنُّقصان لأنّه ليس من البائع تلبيس» » فإنّه لا يعلم ما في باطنه. وما 
لو ظهر العيب قبل الكسر فلا يرجع بالئٌقصان, لأنّه دليل الؤضى بالعيب. (و) رجع 
(باكُل) أي كل الشمن (في غَيْرِهِ) أي حي ير مسح يد افرع إذا وجده مُرَء لأنه 
ليس بالٍ فكان البيع فيه باطلاً. وهذا كله إذا وجد ١١83‏ أع الكل فاسداً. 

وأمَا إذا وجد البعض فاسداًء فإن كان قليلاً صعٌ البيع استحساناًء لأنّ الكثير 

من الجوز لا يخلو عن قليلٍ فاسدء فصار كالتراب في الحنطة؛ وفي القياس يفشد 
لأنّ العمن لم يفصّل. والقليل ما لا يخلو عنه الجوز والبيض عادة كالواحد والاثنين 
اال دي السو و كن لتاقن كد ليع ل ل ول ل ا 
أبي حديفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له فصار كالجمع بين حر 
وعبد. وعندهما يصع العقد فيما إذا كان صحيحاً. وقيل: يفشد العقد في الكل 
إجماعاًء لأنّ الغمن لم يفصّلء فيكون بيعاً بالحصّة ابتداءً. 

(وَإِذَا ادَعَى) المشتري (الإبَاقَ)» أو الشرقة» أو البول في الفراش ممًا لا يعلم إلا 
بالنّجربة والاختبار» وأنكر البائع أن هذا العيب وجد عند المشتري (أكْيَتَ) المشتري 
أولاً أنه أَيَقّ عنده حتّى ينتصب البائع خصماً له ( بِالمَيّتَ) متعلّق ب: أثبت (أؤ تُكُول 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(7) القِّاء: نوج من البطيخ» نباتي قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص ١١/اء‏ مادة (أثنأ). 


كاب البيع فض 
البائع عَنٍ | لحَلِفٍ على الهذي. ثم ثم بَرْهَنَ َقَ عِنْدَ البائع» أَْ حَلّقَهُ أنَهُ باعَهُ 
وَسَلّعَهُ وََا أَقَ قط أو ما لَهُ > 0 

وَل نَمَنَ عَلَى المُشْمَرِي إِذَا ذَعَى العيب حَتّى يتين عدم يي 
وَركُوبُهُ في حَاجَيِهِ يَكُونُ رضاء لا لِرَدّو أؤ سَفْيِه أؤ شْرَاءٍ عَلَفِها ولا بْدَّ لَهُ منْهُ 


التائع عَنِ الحَلِفٍ عَلَى الهذم) أي على أنه ما يعلم أنه أَبَقَ عند المشتري» لأنّ هذا 
فسليق علق قعل غير السالق وهو اليد قل يكو على" اليك رهذا به أعنن 
تحليف المشتري للبائع قول أبي يوسف ومحمدء لأن التتعترى اقصى اعلية نا لو 
أن به لزمه» فإذا أنكرء له أن يحلفه رجاء النكول كما في سائر الدّعاوى. 

واختلف المشايخ على قول أبي حديفة رحمه الله؛ فقال بعضهم: يُكَلَُّ عنده 
نضا وقال بعضهم: ٠:‏ لا يُحَنّف وهو الصحيح» لأنّ الخلف إنما يترتب على دعوى 
صححيحة. ار لد ولا يصير المشتري خصماً إل بعد قيام 
العيب عنده. 0 يغبت عنده]7! 

(كَمْ مَوْهَن) التشتري أيضاً (عَلَى أَنْهُ أَبَقَ عِنْدَ البَائع) لاحتمال أنّه حدث عند 
المشتري» فلا يستعحق الود على البائع (آؤ حَلَّفَهُ) أي المشتري البائع (أنَّهُ بَاعَهُ 
وَسَلَّمَهُ) إليه (وَمَا أَيَقَ فَطُ أو مَا لَهُ حق الرّدٌ بِهَذِهِ الدغوّى) ولا يحلّفه بالله ما أبق 
عندك قطء لاحتمال أنه أي باعه وقد كان أبق ع غيره» وبه يردٌ المشتري عليه. (وَلآ 
َمَنَ عَلَى المُشْتَرِي) أي لا يُجبر المشتري على دفع الثّمن (إذَا ادَعَى العَنْبَ) لاحتمال 
أن يكون ا دعواه» فلو قضى عليه بدقع الغمن ريما ظهر العيب فاستردٌ لمن 

من البائع وانتقض القضاء. (حَمَّى يَتَصَيّنَ عَدَمُهُ) أي عدم العيب: بأن يحلف البائع أن 

هذا العيب لم يكن فيه. 

(وَمُدَاوَاةٌ المَعِيبِ وَرُكُوبُهُ) يعني إذا داوى المشتري المّعيب بعد العلم بالعيب 
أو ركبه (في حَاجَتهِ)» أو تصوف فيه بما يدل على الرّضاء كالعرض على البيع؛ 

والإجارة, والليسن» والشكتى» والدهن» والكِتابَة» والاستخدام مرّة ثانية (يَكُونُ) ذلك 

(رضاً) ولا لاف فيه لأحد. ثم عند الشّافعيَ يبطل خيار الوَدٌ بتأخيره من غير عذرٍ. 
وعندنا لا يطل عا لم يوجد ١1‏ عدت ننه تيدف يدل على اسبقاء الندك زد 
لِرَدْهِ) أي ليس ركوب المشتري المعيب رضاً به إذا كان لردّه على بائعه (أؤ سَفِيهِ 
أو شِرَاءٍ عَلْهِ) حال كون المشتري (ولا بد نَهُ مِنْهُ) أي من الوّكوبء إما لصعوية 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


م كاب الببيع 
َو اشْترى عَبْدَيْنِ صَفْقَة رَوَجَدَ ِأحَدِهِمَا عيبا رَدَهُ خَاصَة إِنْ قَبَضَهمَاء وإلا 
َحَدَّهُمَا أو رَدّهْمَء كما في الكثلي وَالْوَرْنِيَ. 
وَإِنْ قَبَضَ ولو اسْتّحِقّ البغض م يرد الباقِيء بخلآفٍ النّؤب. 2111111 


انقياد المعيب» أو لعجز المشتري عن المشي: بأن كان مريضا اد .شيا كميراء وهوقيّد 
في السقيء وفي شراء العلفء لأنّ الركوب لاردّ لا يكون رضاً كيف كان لكونه سبياً للرد. 
١‏ (وَلَو اشْتَرَى عَنْدَنْنِ صفقة وَوَجَدَ باحدِهمًا عَيْباً رَدَهُ خاصة إن فَيَضَهُمَا). وقال 
زُفَوٌُ والشافعىٌ في قول: وين له أن يردّ المعيب وحذده. لأنّ فيه تفريق الصّفقة» وهو لا 
يخلو عن تضرّر البائع بردٌ المَعيب وحدم لأنّ العادة جرت بِضِْمٌ الجيد إلى الرديء. 
ولنا أنه تفريق بعد تمام الصّفقة لأنها تمت بالقبضء لأنّ خيار العيب لا يمنع تمامها فيكون 
الفسخ بعد القبض في ملك المشتري من كل وجهء فيقتصر الود على ما فيه علة وهو 
المعيب. 

وما وضع المسألة في عبدين» لكونهما مما يُنْتَمَعُ بأحدهما دون الآخر. فلو 
اشترى شيئين لا ينتفع بأحدهما دون الآخر كنعلين أو حفن فوجد في أحدهما عيباً 
بعد قبضهماء فإنّه يردّهما أو يمسكهما باتفاق» لأنهما في الصورة شيآن» وفى المعنى 
والمنفعة شىءٌ «وا حت والتتكفير هر الحتمض دوث اليوزة والتعي نولو قال "المتدري 
فيما يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع عن الآخر: أنا فنك لمعي واكحة الصاته: البسن 
له ذلك لأنّه لما رضي بالمعيب فات حقّه في وصف السلامة» فلم يكن له المطالبة 
بالتُمُصان. 

(وإلا) وإن لم يقبضهما بل قبض أحدهما وظهر أن به أو بالآخر عيباً (أَحَدَهُمَا 
آؤ رَدَهُمَا)اء وليس له أنْ يأخذ السليم ويردٌ المعيب؛ لأنّ في ذلك تفريقٌ الصّفقة قبل 
تمامهاء لأنّ تمامها بقبضهما لكونه مفيداً لملك التتصرف فيهماء ومؤكداً لملك رقبتهما 
(كَمَا يني الكَيْدِي وَاذوَرْنِيَ) أي كان كما إن من شرى ما يكالء أو ما يوزن من نوع 
واحدء فوجد يعض عيبا فإنّه يردّه كله أو يأخذه كله وليسن. له إن يأخذ السليم ويرّد 
المعيب سواء كان قبل القبض أو بعده. 

(وَإن فَبِضَ) الكيْلِيَ أز الوَرْني (وَلَو اسْكٌّحَقْ البَغض) منه (لَمْ يَرْدْ البَاقي) لأنَّ 
الشّركة فنيهما ليست بعيبء إذ التّبعيض فيهما لا يضر والاستحقاق لا يمنع تمام 
الصّفقة, لأنّ العقد حقّ العاقد وتمامه برضاه وقد وُجِدَء لا برضى المالك. قدَّم القبض 
على استحقاق البعض لأنَّ البعض لو استحق قبل القبض» كان للمشتري أن يردّ الباقي 
لتفوّق الصّفقة عليه قبل تمامها (بِخِلآفٍِ الذُؤب) فَإنَّ مشتريه إذا قبضه واستحقٌ منه 


ا 


تاب البيع م 
5 ل اط 5 في 5 1 ون 5 واه 
وَصَحٌ إِنْ بَرىءَ مِنْ كل عَيْبء وَإِنْ لم يَعُدَهًا. 


بعضه؛ له تيار الود فى الباقى» لأنَّ الشركة فيه عيت عُوفَاً  ١[‏ أ] وقد كانث 


(وَصَحٌ) البيع (إن بَرِىءَ) فيه البائع (مِنْ كل عَذْب) أي إن باع بشرط البراءة من 
كل عيبء وليس للمشتري أن يردّه بعيب (وَإِنْ لَمْ يَعْدَهَا) أي العيوب. والأصَحٌ في 
مذهب الشّافعيَ. ويروى عن مالك: أنّه لا يَيَْأْ في غير الحيوانء ويَثرأ في الحيوان ممّا 
لا يعلمه. دون ما يعلمه لِمَا رُوِيّ: أن ابن عمر باع عبداً من زيد بن ثابت بشرط 
البراءة فوجد به عيباء فأراد ردّه فلم يقبله ابن عمرء فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن 
عمر: أتحلف أنّك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فردّه عليه. 


والفرق بين ما لا يعلمه وما يعلمه وبين الحيوان وغيره: أن كتمان ما يعلمه 
تلبيسٌ» بخلاف ما لا يعلمه. وإِنَّ الحيوان قل ما ينفكُ عن عيب حَفِيَ أو ظاهرء 
فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة من كل عيب دق بلزوم العقد., بخلاف غير 
الحيوان. وقال أحمد في رواية» وهو قول الشّافعيَ: لا يبرأ البائع عن العيب»ء فإِنّ خيار 
العيب ثابتٌ بالشّرع» فلا ينتفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد. 


ولنا: أنّ الإبراء إسقاطء ولهذا جاز بلا قبول» كالطلاق والعّاق والجهالة فى 
الإنتقاط لاتنسي: إلى الخازعة قل تكون مقمدة: وبوضس تن البرالة من كل عيب 
العيث: الموجود عند المقد» والحادث بعد العقد قبل القبض فى ظاهر الرواية”' عن 8 
يوسف رحمه الله» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاً. َال محمد: لا دعل 
الحادث» وبه قال أبو يوسف رحمه الله أيضاء ورُفّر ومالك والشافعين, لأنّ البراءة تتناول 
القابت فتنصرف إلى الموجود عند العقد. 1 


هذاء والمُصّرَاةء وهي التاقة أو الضّاة يُحْمَنُ اللبن في ضَرْعِها أياماً لِيْرَى أنها 
أكثيرة اللبن) إذا بيعتء لا تردٌ عندنا. وردّها مالك والشَّافعيَ مع لبنها إن كان باقياء أو 
مع صاع من تمر لفقده, لِمَا روى أبو هُرَيْرَة أن رسول الله تَلِةٍ قال: لا تَلّقّوا الؤكبان 
لبيع؛ ولا يبع بعضّكم على بيع بعضء ولا تَتابحشوا(©, ولا يبع حاضدٌ لبادء ولا تُصَدُوا 


)20320 التخش: هو أن يمدح الشلعة ليُتْمّقها ويُرَوّجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءهاء ليقع غيره 
فيها. النهاية ه/١؟.‏ 


ومع مم قفي قم ررم م وعف و م ونون وج و م ووو ووعمفع رمم عمعء مم مم و موي مون م عمو مو وم عم نوين و ممع ممم م وم م فم يم موه 


0 ل بحب اران “كيين أن يكليها إنرسينها 


وفي روايةٍ لمسلم وأبى داود: «مَنْ اشترى شاة 0 فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ 
فإن ردّها ردّ معها صاعاً من طعام ‏ أي تمر حلا م0 “». وفي روايةٍ لأبي داود: 
دمن اشترى غنماً مُصَّدَاةً احتلبهاء زناف رسيا لكيه وإن سَخْطَُهِما قفي حلبتها صاعٌ 
من تمرِ). مخعلذها هيا و الها له الدياز إذا فق يفف التهلي علاق ها مخلية سكا 
بهذا الحديث. 

واحتج لنا بعض مشايخنا بقوله عليه الصلاة السّلام: «البيّعَان بالخيار ما لم 
م ( “لال د الكضرية! يه ليست بعيب » 2 السنتري 8 7 0 من 
ثمرةٌ وبعدمها ١53‏ ب] لا تَنْعَدِمُ الشلامة» فبقلتها أولى. 

قال: وإنما ترك أصحابنا العمل بحديث أبي هريرة هنا لممخالفته الكتاب» وهو 
قوله تعالى: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيِك م74 » والسّئّة المشهورة الموجبة 
لإيجاب القيمة عند تعذر المثْل صورة» وهو قوله طله: «(من أعتق شِقْص© له في 
عن أن عنية تمي ديت إن كاف جرير!1 1 رسيت رسب اللا 
المنعقد على وجوب المِثْل والقيمة عند فوات العين وتعدّر الرّدّ. قال: ولا بدذءَ2©0 في 
رد حديئه عند مخالفة الأصولء فإنّه قريب من المتواتر أنه لما روى الوضوء مما مسنّهُ 
التّاره قال له ابن عباس رضي الله عنهما: إِنَا نتوضا بالماء السخين» أنتوضأ منه؟ ولما 
روى: من أصبح جُتُّاً فلا صوم له. قالت عائشة: نحن أعلم بذلك منه. وكذلك رد 
عليه عل رضى اله عنه. 
ملق بخير التّظرين: أي خير الأمرين له إِما إمساك ١‏ لمبيع أو ردم هما كان خيراً له وانختاره فُعَله النهاية 

ه/باما. 
)75١‏ الشهراء: الحنطة. النهاية 555/15 
() تقدّم تخريجه ص ٠٠٠١‏ 
(4) سورة البقرة» الأية: .)١58(‏ 
)2 الشُقْصٌ: التُصِيب. المعجم الوسيط. ص 24866 مادة (شعص). 
(7) أخرج البخاري معناه في صحيحه (فتح الباري) 2٠7107/©‏ كتاب الشركة (/9ا4): باب الشركة في 
الرقيق (4 »)١‏ رقم (5505). 

2649 في المطبوع: لا ينفعء والمثبت من المخطوط. 


كتَابُ البيْع فرنن 


قضل [في البِيْع الصَجِيْح وَالبَاطِلٍ والقَاسِدٍ والمكزؤه] 
بَطلَ بَيِْعُ مَا لَيْسَ جَالٍ كالدَّم وَالمَيْعَدِ والكُحرٌ, وأنْباعه. 115171711 


وسشرط عيسى بن أبان فِقه الراوي لتقديم الخبر على القياس» واتحتاره أبو زيد 
الدَّبُوسِىَ: وخوّج عليه حديث المُصَّدَاة وتابعه أكثر المتأخرين. 


لقا الكوجى ومن تابعه من أصحابنا وقبلوا خبر كل عدلٍ ضابطٍ وقدّموه 
علي القياين» .ومتموا آنضاً أ3. أيا. عزيرة لم يكن ثتيها: .وقالراة ذل كان نشنيه 
وكان يُفْتِي في زمن الصّحابة» وما كان يُفْتِي في زمانهم إلا فقية مجتهدٌء مع 
أنه كان من المُتَبِجرين من عِلْيَةِ أصحاب رسول الله يلكي قال إسحاق الحنظَلى 
كت عبلانا في الأحكام لون الافت من الاحاديت: برو أبر عريزة يديا ألا وعيين 
مئة. وقال البْحَارِيٌ: روى عنه سبع مئة نفرٍ من أولاد المهاجرين والأنصار. وقد روى 
جماعة من الصحابة عنه» فلا وجه لردٌ حديثه بالقياس؛ وهذا غاية التحقيق والله ولىّ 
التوفيق. 


والمختار فيه: الؤجوع بالنقص على رواية شرح الطحاويٌ» يعني أنه لما امتنع 

الوَدّ بسبب الرٌيادة المنفصلة منها يرجع بحصّة التُقصان من الثّمنء ولا يرجع على رواية 

«الأشوار»» لأنٌّ اجتماع اللّبن في الضَّوْع وجمعه لا يكون عَيْبا 4 مَعْمك بكبر ضَوْعِها 

لا بقول البائع. ووجه المختار: أن الموجود مر من التّضْرِية غرورٌ منه للمتشري بالفعل» 

حيث تزداد رغبته في شرائهاء فاغتراره بواسطة هذا الفعل كاغتراره بقول البائع : إنها 

حلوبٌ غزيرةٌ اللبن. ونا ضع ابيع بناة على أن شرط كوتها حلويا لا فيد ابيع ) لأنّه 
شرط وصفٍ مرغوب فيه» وهو رواية الطخاريء والله سبحانه أعلم. 

زفي الْبَيْع الصّجيحء وَالْبَاطِلٍء وَالفَاسِدِء وَالمَكَرُوه] 

(بَطَلَ بَيْعُ ما نَيْسَ بِمَالِ) سواء كان ثمناً أو مثمّداً لانعدام ركن البيع» وهو 

مبادلة المال بالمال (كالدّم عات والثّرَابٍ (والحرٌ واتْبَاعِهِ) من أمّ الولد 0200 

- أ - وه الافمي - والهدة والمطلق؛ فَإنّ المقيّد 1 وعند مالك 


شن كتَابُ الببع 


َتَُِ مال غير تقوم كَالْخَمْرِ وَالجِنْزِيرٍ بالشّمن. وَبَيِعُ قن ضُمّ إلى حُن وَذْكِيّةٍ 
صمت إلى م وَإِنْ سَمَى نَمَنَ كل. 


وصَعحٌ في قِنّ صم إلى مُدَبْرٍ أؤ إلى قِنٌّ غَيْرِهِ بحِضّيِهِ كمِلكِ ضُمْ إلى وَقفٍ. 


(ق) بطل ( (بَنِعٌ مَالٍ غَيْرٍ مُتَقَوّم) في حقٌ الإسلام (كَالْخَمْرٍ وَالخِنزِيرٍ بالثّمن) 
وهو الدّراهم والدّنانير حالاً أو مؤجلاء لأنَّ الدّراهم والدّنائير غير مقصودةء وإنما هي 
وسائل. فإذا كانت عوضاً لغير المتقرّم كان غيرُ المتقوّم هو المقصودء وفي ذلك إعزارٌ 
لهء وقد أمر الشارع بإهانته. وكذا إذا باعهما بما ثبت في الذي من مكيل أو موزوف: 
وأمَا لو باعهما بالعوض2"9, فالبيع فاسدٌ لعدم تَعَيُيِهِمَا مَبيعين» وسيأني. 

والفرق بين الباطل والفاسد: أن الباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله [وذلك 
لفوات ركنهء فلا يقفيد الملك أصلة2"0, والفاسد هو الذي يكون شبحيها بأصله لا 
بوصفهء فيفيد الملك بالقيمة عند القبض. وفي «الإيضّاح»: لو نفي العوض وقال: 
بعتنك هذا بغير ثمن» يبطل» ولو قال: بعتك هذاء وسككت عن الثمن» يفسدء لأنَّ البيع 
يقتضي المعاوضة» فعند السكوت يحمل على قيمته» فصار كأنه قال: بعته بقيمته» 
وهي مجهولة فيفشد. 

() بطل (بَنِعُ قِنِ ضُمْ إلى خُرَ وَ) بيع (ذَكِيْة) أي مذبوحة شرعية (ضصّمْتْ إلى 
مَيْتَِ) حتف أنفها. والحاقي خرقك أو عر ع جر حرطم الدع ناخو ناد 
بعض الكقّارء وذبائح المجوس فمالء إلا أنها غيرُ متقوّمةٍ كالخمر والخنزير (وَإنْ 
سَمّى كَمن كُلْ) وهذا عند ل حنيفة» وقول الشّافعيء ورواية عن أحميك. وقال أو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: إن سمّى ثمن كل واحدٍ منهما جاز في القن والذَّ كيد 
وال فلا. وبه قال الشافعيَ في قولٍء وأحمد في رواية. ومتروك التّسمية عامداً كالميتة 
عندناء لأنّ حرمته منصوصٌ عليهاء فلا يجوز العقد فيما صم إليه» ولا ينفذ بيعه 
بالقضاء. 

(وصَح) البيع (في قَِنْ ضُمّ إلى مُدَبّرِ) أو أم ولدٍ أو مُكاتب. وقال رُقَرِ: لا 
يصخ. (اذ) ضُمْ (إلى فِنّ) شخص (غَرِوٍ) أي غير البائع (بِحِصّقِهِ) أي حصّة القِنّ من 
الثمن. وعند زُثَّر: لا يصخ. (كَمِلْك) أي كما صخ بيع ملك (ضُمّ إلى وَفْفٍ) وقيل: لا 


)١(‏ العؤض: المتاع؛ وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنائير فإنها عين. معجم لغة الفقهاء ص 
0 


(١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ البيع يفيفنا 
وَفْسَدَ بَيِعُ العَرْض بَالخَمْرٍ وَعَكْسُهُ. 

ولا يَجُورُ بِعُ المباحات قَبِلَ أن تلَكَء وَمَا لا در ة عَلَى تَسْلِيمِهِ إلا بجيلةٍ 
أؤ بِضَرَرء ولا مَا فِيهِ غَرَرْ كَحَمْلٍ في بَطْنْء وَلْوْلُوٍ في صَدَفِء وَلَبَنِ في صَرْع 


يصمح في الملك؛ وهو عند مالك» والشّافعي في قولٍء وأحمد في رواية» لأنَّ الوقف 
محر عن المِلّك والتمليك» فصا ركمِنّ ضع م إلى لي وفي «نوادر الفقيه أبي اللَّيِثْ): 
والأصح أن البيع يجوز في الملك لأنّ الوقف مال ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال» وَإنما 
لا يباع لأجل حقٌ تعلّق به» وذلك لا يوجب فساد العقد فيما صم إليه. كالمُدبر 
ونحوهء بخلاف المسجد, حيث يبطل العقد فيما ضُّعٌ إليه لأنّه ليس بمالٍ» ولهذا لا 
ينتفع به انتفاع الاموال» فصار كالحيٌ. 

(وَفَسَدَ بَنِعُ العْض'2؟ بَالَخْمَرِ) ونحوها مما هو مال غير متقرّم (وَعَكْسَهُ) وهو 
بيع الخمر ونحوها بالمزض. في «شرح الوقاية): أي البيع فاسدٌ في العْضٍ حتّى 
يجب قيمته عند ١4٠0[‏ - ب] القبضء ويملك هو بالقبضء لكن البيع في الخمر 
باطلٌ حتّى لا يملك عين الخمر. 

(ولآ يَجُورٌ بَنِعٌ المُبَاحَاتٍ قَبْلَ ان تّمْلَكَ) لأنها وقت البيع غير مملوكة للبائع. 
6 لكه ا بون ل 2 0 
وهو لا يعودء فلو قبضه الباقع وسلمه قالوا: ينبغي أن يكون على الروايقين في تسليم 
الآابق بعد بيعه, بناءٌ على أنه باطلٌ أو فاسلٌ. 

(ف) إلا (يضرر) كجذع في سقفيء وذراع من ثوب يضرّه القطعء سواء 5 كو 
تيوضع الفعلم أو لم يذكر: ولو قطع البائع الجذعء أو قطع الغثوب وسلّم قبن العصح 
عاد صحيحا لزوال المانع من الصّحة. وقيّد القدرة على تسليمه بالحيلة؛ لانها لو 
كانت بغير ذلك: كما لو صاد السممك وألقاه فى حظيرة صغيرة» بحيث يمكن أخذه 
منها بلا حيلة» جاز البيع لأنه مقدورٌ التسليم؛ وكذا لو اجتمع فيه بنفسه وسدّ 
المدغيل جار وال و3 


(ولا) بيع (مَا فِيهِ غْرَرٌَ كخحفل) أي جنين (في بَطنء وَلَوْلُوْ في صَدَفٍء وَلَبَنٍ 
في ضرع) العاروى بن ماجه من حديث أبي سعد الخطري ثب يِه نهى عن شرا 
ما في بطون الأنعام حتّى تضع.”” ؟ وما روى الشّافعيٌ بسئده عن ابن عثاس أنّه كان 
)١(‏ تقدم شرحها الصفحة السابقة التعليقة رقم .)١١‏ 
(؟) انظر لمزيد تفصيل «فتح القدير» 45/5. 
(؟) في المطبوع: بيع؛ والمثبت من المسخطوطء وهو الصواب لموافقته لِمَا في سنن ابن ماجه 714/7 ت 


يق لط 


وَمَا تُقْضِي جهَالتُهُ إلى المُتارَعَةٍ. وَلا المُرَابَةِ ‏ وَهِيَ: بَيِعُ كْرِ مَجْذُوذٍ ممثلِهِ علّى 
النَخْلٍ خَرْصئء وَالمُحَاقلَة اا 12111111110010 


ينهى عن بيع اللّن في ضَرْع الغنم» والصوف على ظهرها. قال البيِهَقِيَ: دري مرفوعاًء 
والصحيح أنّه موقوف. ولقول ابن عبّاس: نهى رسول الله يَلٍِ أن يتاع تَمَرَةٌ حي تُطعم 
ولا يباع صوفف على ظهر غنمء ولا لبن في ضَرْع. رواه الطبرانيّ والدَّارَقُطنِيَ مرفوعاًء 
وأبو داود موقوفاً عليه. قيل: لا تباع أصواف الغنم على ظهورهاء ولا أليانها في 
ضروعها. 


وفي «شرح الوقاية): ذكروا لبن في الضَّررْع علتين: أحدهما: أنه لا يُعْلَمْ لبن أو 
دم أو ريش: وهذا يقتضي' بطلان البيع؛ لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالاً. واللأخرى: 
أن للب يوجد شيئاً فشيئاً فيختلط ملك المشتري بملك البائع. 


هذاء ول يجوز بيع التّتاج أيضِاًء وهو أن تنج الناقة» ثم تنقج التي في بطنها 
وهو عَبَلٌ الحَبَلَةِ لِمَا في «مصنف عبد الوَرّاق» عن ابن عمر عن التَّبِىٌّ يد أنه نهى 
عن بيع المَضَامِين» والملاقِيح وحبَلٍ الحجَلَة قال: والمضامين ما في أصلاب 0 
والملاقيح: ما في بطونها. وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الثاقة. وفي «الموطأ): أخبر 
ابن شهاب» عن سعيد بن المُسَهّبٍ أنه قال: لا ربا في الحيوان» اه 
عن ثلاثة: عن المَضامِين» والملاقِيح؛ ل فالمضامين: ما في بطون إناث 
الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. ٠‏ وفي الصحيحين عن ابن عمر: 9 التي عَللِل 
نهى عن بيع عمل السكهلة. وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية» كان الوّجل يبتاع التثور 
إلى أن [تُتتَجٍ الناقق» ثم]20 تُنْتَج التي في بطنها. 


(3) لا بيع (مَا تُفضي جَهَانَتُهُ إلى المُنَازَعَةِ) كصوف  ١41[‏ أ] على ظهر 
الغنم» لأنّه يفضي إلى التّنازع في موضع القطع. وكلٌ بيع يفضي إلى التّتازع» فهو 
فاسدٌ. (وَل) يجوز بيع (المُرَابتَةِ) وهو من إضافة الأعمٌ إلى أخصّه؛ ويسميها بعض 
المتأخرين إضافة بيانية (وَهِيَ بَيْعْ تمر مَخِدُونِ) أي د (بِمِثْلِهِ عَلَى اليَخْلٍ 
خَرصاً) أي تقديراً وعزراء (3) لآ (المحَاقَنَةِ) وهي بيع الجِنْطَةٍ في سنبلها بمثل كيلهاء 


- كتاب العجارات »)١7(‏ باب النهي عن شراء ما في بطون الأتعام وضروعها وضرية الغائص (14؟)» 
رقم .)5١95(‏ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لقا في صحيح مسلم ؟/ 
,١ ١5+‏ كتاب البيوع :)5١(‏ باب تحريم بيع حبل الحيلة (")», رقم (5 .)١8١1407‏ 


وووعر ةن نعو ووو و مفميعء نوو و د مم معه يوش يرهم مومهم وو وه ووو و م وو ووو و م نوو و و مهم فوم يه فم مه و و ووو و م نققق يه 


لما روى مسلم عن زيد بن أبي أنّسَة قال: حدّثنا أبو الوليد المَكي وهو جالسٌ عند 
عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: نهى رسول الله كلِْةٍ عن المُحَائَلَة والمُزابَئة, 
والتكاقة .والعتعافلة أن يباع اللسيل ييل من الطعام ا اوالحقل: هو الرّرع إذا 
تشعّب قبل أن يغلظ سوقه. والمَرَابَةٌُ: أن يباع النخل بأوساقٍ27 من التمر. والمحَابرةٌ: 
أن يزرع الأرض على الثلثء أو الربع» وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: 
أسمعت جابر ين عبد الله يذكر هذا عن رسول الله يَنَئِدِ؟ قال: تعم. 


وقال الشّافعِيَ: يجوز بيع المَرَابََةٍ فيما دون خمسة أوسقء لِمَا في الصحيحين 
عن داود بن الحْصَينٌ» عن أبي سفيان» عن أبي هُرَيْرة: أن النبِيَ يةْ رخصٌ في بيع 
العرايا ب يَخرضها فيما دوك جمسة أوسئ؛ أو في خمسة أوسق ‏ شل داود ‏ قال: دون 
خمسة أو في خمسة. وروى مسلم عن سهل بن أبي عَقْمَة0©: : أن رسول الله َيِل 
نهى عن بيع الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وقال: «ذلك اليا تلك المُرَابتَةُ؛ إل أنه رخص في بيع 
العريّة: النُحُلة والتّخلتين يأخذها أهل البيت بِكَرْصِهًا كيلاً. وفي لفظ: رخص في 
العَرِيّة: أن يؤخذ بمثل تحوْصها تمرأء يأكل أهلها رُطَباً. ورواه الطحاويٌ أيضاً بطرق 
جا وقال: وقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله يَنَيِةٍ وتواترت الوؤخصة في بيع 
العراياء فقبلها أهل العلم جميعاًء ولم يختلفوا في صحة مجيئها ولكنهم تنازعوا في 
تأويلها. انتهى. 

والشّافعي ذهب إلى ظاهره من الاستنادء وعنه في الخمسة أ سق قولان: 
أحدهما الجوازء وهو منقول المُرَنِيَ عنه. وهو الأظهر. والآخر عدمه» وهو مختار 
المُرَنِيَ ومذهب أحمد.ء لأنّ التّهي عن المزابنة محققء والؤخصة في خمسة أَؤْسْقٍ 
مشكوك فيها. 

وكنا: قوله كل: «التّمْرُ بِالتّمْرٍ مِثْلاً بمدل»0"©: وما على الل من فلا يجوز 
بيعه بِالشَّمْرِ إل كذلك. وأمًا العَرِيّة التي فيها الشخصة فهي العَطِيَةُ دون البيع» وبه قال 


)000 الأوسافٌ: جمع الوَسْقٌ: مكيال قدره حمل بعير» أو ستوتث ماقا هم ١‏ ليتراً. معجم لغة الفقهاء 
ص؟مثه, 

)١(‏ ححوْقَتُ في المطبوع إلى ختمة» وفي المخطوط إلى خيثمة. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في 
صحيح مسلم ع/./ااكء كتاب البيوع »)5١(‏ باب تححريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (5 »)١‏ 
رقم (/ا5 0 .)١18040‏ 

.)١515-0( باب (55)» رقم‎ ,)١7( أخرجه الترمذي */١14ه, كتاب البيوع‎ )5١ 


ليطن كتَابٌ الْبَيع 


وَالمُلامَسَةِ وَإِلْقَاءٍ الحجر, وَالمُتَابَدَةِ ولا المَرَاعي 1110ا2001ظ132 


مالك. وتفسيرها أن يهب الوؤجل ثمرة نخلةٍ من بستانه لإنسانٍ ثم يشقّ عليه الدّخول 
في بُستَانِه كل يومء ولا يرضى بالحُلّف في الوعد. والرّجوع في الهبة» فيعطيه مكان 
ذلك تمر مجذوذاً بالخوص ليدفع ضرره عن نفسه. وهذا جائدً عندناء لأنّ الموهوب 
لا يصير ملكاً للموهوب له ما دام متصلاً ملك الواهب» فما يعطيه من التمر لا يكون 
عوضاً بل هبةٌ مبتدأةء وإنما سمي بيعاً مجازاً لأنه في صورته. ث ثم ذلك المروي ١151١[‏ 
بع اتْفِقَ أنه كان أقل من خخمسة أَؤْسُقٍ أو خمسة أَؤْسْقِء فظن التاوي أنّ الؤخصة 
مقصورةٌ على ذلك القَدْر. 
وقال قومٌ: العرايا: أَنْ يكون له التخلة أو التّخلتان فى وسط التّخل الكثير 
لرجل آخرء وكان أهل المدينة يخرجون وقت الثُمار إلى حوائطه.0© بأهليهم؛ فيضر 
5 ب الشّخلة صاحب التخل الكثيرء فرخص رسول الله يَكِةِ أن يُغطِي 
صاحب الُخلة خرص ماله من ذلك تمراً لينصرف عنه ويَخنُصٌ القمر كله له. وهذا 
مرويٌ عن مالك» والتأويل الأول قول أن خديقة كمه ادله. قال الطحاويٌ: وهو نيدت 
وأولى مها قال مالك, لأنَّ العريئّة ما هي العطية. 


)و للا بيع (المَلامَسَةء و له بيع (إلْقَاءِ الخجّر: وَ) ل بيع (المُنَابَدَةِ) أن في 
كل ب من هذه البياعات 0 الملك بالخطر ووفية ام 2 ا ني 
ادن عبن َخَضاةٌ لزع 0 فالأول الملامسة والغاني ليله :وناك إلقاء 
الحجر. روى مسلم والبخاري من حديث 5 سعيد الحُذْرِيٌ: أنَ رسول الله علي 
نهى عن المُلامَسَةِء والمُتَابَذَةٍ في البيع. والملامسة: لمس الرّجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ التجل إلى الّجل ثوبه وينبذ 
الآخر إليه ثوبهء ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض 

(ولا) بيع (الْمَرَاعِي) أي الكل التابت في أرض غير مملوكة؛ أو في أرض 
حالم مارم مسي أقا لو تسيب تستب يأن سقئ: الأرضن» أو هيأها للإنبات» جاز له بيع 
كلائها لأنّه ملكه؛ حتّى لو احتشّه ا بغير إذنه كان له استرداده. وقال بعضهم: لا 
يجوز بيعه لأنه ليس بملكه: لأنَ الشّركة فيه ثابتةٌ بالتص» » فلا تنقطع بدون الحيازة. 
وكهينة الأرضن كلانيات ليشت ارق وكونه نابتاً في أرضه لا يقطع ش ركتهم عنفق ولا 
)١(‏ الحوائط: جمع حائط: البستان. 
(؟) في المخطوط: عمجي ع والمثبت من المطبوع. 


كباب البيع بام 


وَلا إِجَارَتُهَاء ولا النَّحْلَةَ إلا مَعَ الكرَّارَاتِ َلآ أَخْرَاءٍ آدَمِىَ: 001110101015*ذظ 


يصيره مملوكاً له» فلم يستفد المشتري بهذا العقد شيعاً لم يكن له فيبطل. والتص 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماءء والكلا والثار). 
روه عمد وانو كلودة والعراف بالساء الذي في الأنيان والآبار كنا اعد وشجرل فون زاغ 
فإنّه محررٌ يجوز بيعه. وبالكلاً ما نبت في أرض غير مملوكة» وما نبت في أرض 
بعلو كة بل إننات رك 'الآرضن. لآث رت الأرض لا يكون محرزا له يكونه فئ أرضه. 
ومعنى إثبات الشركة في الثّار الانتفاع بضوئهاء والاستدفاء بهاء وتجفيف الثياب بها. 
أكا إذا أراد أن ياد الجمرة افليس له ذللك 6 الا ياذن::ساحبها. ذكره الفدوري: 

(وَلا إجَارَتُهَا) أي ولا يجوز إجارة المراعي التي هي الكلأء لأن إجارتها تقع 
على استهلاك عين غير مملوكة» وتلك الإجارة غير جائزةٍ كما استأجر بقرة ليشرب 
لبنها لا يصح, لأنّ محل الإجارة المنافع لا الأعيان. فالإجارة على استهلاك عين 
مباحةٍ أولى. والحيلة في إجارة المراعي  ١47[‏ أ] في الأرض المملوكة: أن 
سعام درس موعن الآركن, البضريي فيه فخظ ال أو ليجعله حظيرة لغنمه فتصحح 
الإجارة. ويبيح له صاحب المَوْعَى الانتفاع بِالمَوْعَى فيحصل مقصودها. 

(ولا) بيع (النّخلَة إلا مَعَ الكُوَارَاتِ) ‏ بضم الكاف وتشديد الواو » وفي 
الصحاح كوّارات التّحل: عسلها في الشّمع. أنَا عدم جواز بيع التّحل وحده فعند أبي 
حنيفة رحمه اللّه» وابي يوسف رحمه الله. وقال محمد ومالك والشافعي وأحمد: 
يجوز بيعه وحده إذا كان مجموعاً لأنه حيوان يُنْتَمَُ به ويكَعَوَلُ؛ فيصح بيعه وإن لم 
يؤكل كالبغل والحمار. ولهما: أنّه من الهوامٌ, فلا يصحح بيعه كال ثور. وفي «الذخيرة): 
الفتوى على قول مححمدك. 

(5) ب (أخزاء حصيو 0 7 يجوز بج 0 الإنسان 4 5 و بجع 
حرةٌ هَ كانت أو مد وا متلقه.» لأنّه مشروب طاهو كلين الشاة. وقال أبو يوسف: إن 
كانت أمةّ يجوزء وإن كات عرد لذ تهون اععارا للك بأعيزلة لكونه متولداً منه. 

ولهما("؟ أنه جزء الآدمئ بدلالة أن الشّرع أثبت به حرمة الرضاع بمعنى البعضيّة) 
والآدمي بكلّ أجزائه مكرمٌ مَصونٌ عن الابتذال والامتهان بالبيع إل فيما حل فيه الرّق» 
والّق لا يحل اللبن؛ لأنّه ضعفٌ حكمئ» فيختصٌ بمحل القوة التي هي ضدّهء وهو 
)١(‏ القُسْطَاطٌ: بيت يُكَخْذْ من الشعر. المعجم الوسيط. ص 5848. 


ا كَابٌ ابيع 
َلآ أخرَاءٍ الخنزِيرٍ إلا ضَعْرَه ولا جِلَّدٍ الميتةٍ قَبِلَ دَبْغِهِ وَل دُودٍ القَرٌ ولا بَيِضِهِ 
خلافاً لَهُمَا. ولا العُلو بَعْدَ سُقُوطِهء وَلا ضَخْضْ عَلَى أَنَهُ أَمَة وَهْوَ عَبدٌ. 

الح » ولا حيأة ذف كن لين لأنه جمادٌ. وليس حل على الإطلاق» بل باعتبار حاجة 


الطفل لأنّهِ لا يتعدّى بغيره حقّى لو استغنى عنه؛ لم يبح شربه. حتّى لا يجوز صبّه في 
عين رَمِدَةِ(!) عند بعض أصحابنا. 


(ولآ) بيع (أجرّاء الخِنزير) لنجاسة عينه؛ فلا يصحٌ بيع شيء منه إهانةً له 
كالخمر (إلآا شَغْرَةُ) لِيُنتفعَ به للخرز للضرورة. (ولا) بيع (جِلدٍ المِيْقَة قَيْل دَنْغِهِ) 
لحرمة الانتفاع به لقوله عليه الصلاة والسادم: ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب) وهو اسم 
لغير المدبوغ, وأمًا بعد الدبغ فَياعٌ ويُنتَمَعْ به لطهارته» لِمَا في «صحيح مسلم) عن 
ابن عباس قال: تُصّدّقَ على مولاةٍ لميمُونةَ بشاةٍ فماتت فمر بها رسول الله ظلنٍ قال 
دهلاً أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به». فقالوا: إنها ميتةٌ. فقال: وما َع أكُلّهَاه. 

(وَلا) بيع (دُودٍ القَمْ) بعشديد الزاي» لأنه من الهوام كالرّنبور والحيّة والعقرب» 
(ولا) بيع (بيضه) لأنه غير منتفع يه باعتبار ذاته بل باعتبار غيره» وذلك معدوم في 
الحالء وفي وجوده خطر في المآل. (خِلاقاً لهما) قال محمد: يجوز بيع دود القز 
زبيضهة وهو قول [مالك]”2 والشّافعي وأحمد, واختيار الصدر الشهيد؛ وعليه الفتوى 
اعتباراً بالعادة. وقال أبو يوسف: يجوز بيع دود القز إن ظهر فيه القز تبعاً له وال لح 
واضطرب قوله في بيض الدٌّود. 

(ولا) بيع (الغْلْو بَعْدَ سُقُو طهِ) بأن كان عُلْوْ لرجلٍ وسُفْلُ لآخرء فسقطا أو 
سقط العُلّْردُ ١:7‏ نت نب] وبَقِيَ السَفْلٌ فباع صاحب العْلْوٍ موضع العْلْوٍ لأنّ يع 
لم يصادف المحل» لأنّ محل البيع المال» والثايت لصاحب العلّو بعدالانهدام حقٌّ 
التّعلّيء وحقٌ نَ التعلّي لين يمال لأنه يتعلق بهواء الشاحةء وهو ليس بمال. قد ببعد 
السقوط لآن بيع اللو قبل الشقوط جاز ياعتبار البناء القائم. 


(ولآ) بيع (شخض عَلَى أنّهُ آمَةٌ وَهُوَ عَبْدُ) ولا على أنه عبدٌ وهو أَمَدّ والقياس 
أن يجوزء وهو قول رُفَر لأنّ هذا اختلاف وصف الذكورة والأنوثة والتتادتت الضف 
يوجب الخيار للمشتري دون الفساد. فصار كما لو اشترى كبشا فإذا هو نعجةٌ أو 
بالعكس. أو عبداً على أنه خبارٌ فإذا هو كاتبٌ أو بالعكس. ولنا: أن تفاوت الأغراض 
بين النوعين ملحقٌ باختلاف الجنسين» لأنّ المقصود من البيع حصول الانتفاع 
511011101010101”ذ2 المعجم الوسيط ص ١ا”‏ مادة (رمد). 


كتابُ البيع اخيق 


وَشْراءُ مَا بَاعَ بأقلَّ مما بَاع قَبِلَ نَقْدِ ثَمَيِهِ الأوّل» 0 0 110 


بالمبيع على غرض المشتريء فإذا لم يحصل غرصّه ولا أكثره فكأنّه لم يحصل 
أصلا. وهذا إذا كان الوصف متفاحشاً إذ قلة التفاوت لا تفسد البيع» كما إذا اشترى 
كبشا فظهر نعجةً: فإنّ المقصود د من الكل الأكل» لكنهما مختلفان وصفاً فقل 
التفاوت. 

(وَشَراء ما بَاع) أي ولا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتريء أو من 
وكيله» أو من وارثه ما باع بشمنٍ حال أو مؤجلٍ بنفسه أو بوكيله (باقل مِمًا بَاعَ قَبْل 
تَقّدِ ثمنه الأوّل) | إن كان المبيع لم ينقص ذاته واتحد الثمئان : وقال الشافعيّ: 
يجوز لأن الملك تم بقبض المبيع؛ » فصار شراء البائع بأقل كشراء غيره بهء وكشرائه 
بمثل التّمن الأول أو بأكثر منه. 

ولنا: ما روى عبد الوَزّاق في «مصنفه) عن مَعْمَر والنّوْرِي عن أبي إسحاق 
السَبِيعِيٌ؛ عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأةٌ فقالت: يا أَمّ 
المؤمنين» كانت لي جاريةٌ فبعتها من رَيْدِ بن أَرْقّم بثمان مئةٍ إلى العطاء» ثم ابتعتها منه 
بست مو فنقدته الست مئة وكتبت عليه ثمان مئة. فقالت عائشة: بعس ما اشتريت» 
ويعس ما اشترى. أخبري زَيْدَ بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله يَلِ إلا أن يتوب. 
فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أحذتٌ رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت عائشة: 
طنَمن جاءَهُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَيّهِ فَانْعَهَى فَلَهُ مَا سَلَت204. 

فهذا الوعيد الشديد دلّ على فساد هذا العقد. وإلحاق هذا الوعيد بهذا الصنع 
الأكيد لا يَهْتَدِي إليه العقلء فدلٌ ذلك على أنها قالته سماعا. 

وقال ابن الجَوْزِيٌ: قالوا: العَالِيةٌ امراك مجهولة لا يُقْعَل :خبرهاء قلدا:.بل عي 
مغروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في والطبقات»). فقال: إِنْ العالية بدت أنفع بن 
شُرَاحيل امرأة أبي إسحاق السّبِيعِيّ سمعت من عائشة. وجعل في «مسند أبي حنيفة): 
البائع إلى العطاء ١543‏ أع زيدٌ بن أرقم» والمشتريّ بست مئةٍ المرأةً. وهو في (سنن 
أبي داود» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «إذا تبايعتم [بالجيئة]”'2, 
وأتحذتم أذناب البقرء» ورضيتم بالرّرع» وتركتم الشمهاة) سلظ الله عليكم دلا لا ينزعه 


.)51/8( سورة البقرة» الأية؛‎ )١1١ 


هه ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإئياته الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود ١/9‏ 4لا 
١4لاء‏ كتاب البيوع والإجارات (١؟5)»:‏ باب [في] النهي عن العِينة (؛ 5)» رقم (514575). 
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حتّى ترجعوا إلى دينكم). وروى أحمد بن حنبل في كتاب «الرّهد» بإسنادٍ ‏ قال ابن 
القطان: رجالة ثقات:- غن ابن عمر قال أتى غلينا رَمَانٌ وما يرى أحدنا أله لحن 
بالدّينار والدرهم من أخيه المسلمء ثم أصبح الدينار والدرهم أحبٌ إلى أحدنا من أخيه 
المسلم. سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «إذا ضنّ التّاس أي بخلوا بالدينار والدرهمء 
وتبايعوا بالعيتة» واتّبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أدخل الله عليهم 
ع يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم). 


َالعيئة بالكسر: بيع السلعة بثمن مؤججلٍ ثم شراؤها بأنقص منه حال ولأن التمن 
لا يدخحل في ضمان البائع قبل قبضه فإذا عاد إليه المبيع بالضّفة التي خرج بها عن 
ملكه فصار بعض الثمن قصاصاً ببعضه وبَقِيَ فضلٌ بلا عرض» فكان ذلك ربح مالم 
يضمن؛ وهو حرام بالئنص. 


قيد الشراء بكونه بأقلّ مما باع, لأنه لو كان بمثله أو أكثر منه جازء لأنّ الفضل 
في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. وقيّد بكونه قبل نقد النَّمن 
ذه لو كان بعده جاز. وقكّدنا بكون الشراء من المشتري منه أو من وارئه لأنّ 
الستكري لياع من برحل أو وهبه لرجلٍ أو أو به لرجلٍ» 1 ثم اشتراه البائع الأول من 
ذلك الزجل 0 لأن اختلاف سبب الملك كاختلاف العين. وقيّدنا بكون المبيع لم 
ينقصنء لأله لو تقيت تعيب في يد المشتريء فباعه من البائع بأقل من الثمن جازء لأنّ ما 
نض بن الس + بمقابلة العيب الحادث؛ فكان البائع مشترياً ما باع بمثل الشمن الأول 
معتى . 

وقيّدنا النقصان كرد في إلذاته لأنّه لو كان في القيمة: عر مالم 
يجز شراؤه بأقل ممّا باع, لأنّ : تغير السعر غير معتبرٍ في حقٌّ الأحكام كما في حقّ 
الخاضبية: 0 باتحاد 0 جنساً لو اتا بجي آخو م جدس الدمن 


وشراء من لد 0 شهادته للبائع وهو ولده ووالده وزوجته ومكائيه فهو كشراء 
البائم بنفسه. وقال أبو يوسف ومحمك: يجوز غير العبد والمُكائب لتباين الأملاك 
١43‏ ا سع.ء بخلاف العبد, لأنّ كسبه لمالكه. وبخلاف المكائب لآن: للسيد فلى 


كاب البيْع اق 


وَل شِرَاءٌ مَا بَاعَّ مَعَ شَيْءٍ لم بيقة تعن الأول فيك 01 وَرَيْت عَلَى أنْ يُورَنَ 
ِطَرْفِه ويُطْرَعَ لِلظرْفٍ كذًا طلا بخلآفٍِ شَرْطٍ طزح وَزْنِ الظوف. 


كسبه حىّ الملك» فكان تصّرفه كتصرّفه. ولأبي حنيفة أن شراء هؤلاء كشراء البائع 
بنفسه لاتصال مناقعم الأملاك بينهم: » وهو نظير الخلاف في الوكيل بالبيع إذا عقد مع 
هؤلاء. وشراء المُوكلٍ بأل مما باع وكيله لا يجوز, لأنّ وكيله لمّا باع بإذنه صار 
كأنّه باع بنفسهء ثم اشترى بأقل» وشراء الوكيل بأقلّ. ممّنا باع لنفسه أو لغيره بأمره33) 
قبل نقد الثّمن لا يجوز. 


أمنا شراؤه لنفسه, فلأنّ الوكيل بالبيع أصيل في البحقوف» فكل هذا شراء للبائع 
من وجوء والغابت من وجهٍ كالثابت من كل وجه في باب الحُحرْمَاتٍ. وأمًا شراؤه لغيره 
بأمره» فلأنّ شراء المأمور واقمٌ له من حيث الحقوق, فكان هذا شراء ما باع لنفسه من 
وجه. وشراء البائع من وارث المشتري بأقل مما اشتراه المُوَرَتُ لا يجوز لقيام الوارث 
مقام المُوَدث» بخلاف شراء وارث البائع بأقل مما باع مُوَرْنْه فإنّه يجوز. 

(ولا) يجوز (شَراءُ ما بَاعَ مع شَيْءِ) متعلقٌ بشراءٍ (لَمْ يَبِعْهُ) ‏ صفةٌ لشيءٍ - 
(بِقَمَنِهِ الاوؤل) - متعلّقٌ بشراء - وكذا (فِيمَا بَاع) يعني أن مَنْ باع أمةٌ بخمس مئةٍ 
معلا وقبضها المشتري ثم اشتراها منه وأمّة أخرى معها قبل نقد التَمن بخمس معة» فإِنّ 
الشراء ف في التي لم يبعها منه صحيح؛ لأنه لم يفسد فيهاء وفي الأخرى وهي هي الي 
باعها منه باطلّ» لأنَه لا بد أن يجعل , بض الثمن مقايلة الضي لمم يها من فيكون 
مشترياً للأخرى بأقلّ مما باع ضرورةً. 


(وَزَيْتٍ) أي ولا يجوز شراء زيت ونحوه (عنى ان يُوزَنَ) الزّيت (بِظَرَفِهِ 
ويُطرَحَ لِلظُّرْفٍ)( كل مرق (كذَا وَطْلا) إلا أن يكون ذلك وزنه. لأنّ هذا شرط 
مخالفٌ لِمَا يقغضيه اليقد لأنه يقتضي أن يُطرَح عنه مكدر وزن الطلوف» أيّ مقدار 
كانء فإذا شرط أن يُطرَح عنه مقدار معينْ, وكان ذلك الظدف أنقص من ذلك المقدار 
أو أكثر منهء كان ذلك الشّرط مالقا لمقتضى العقد» لحن العائدين كيه ع أن 
ذلك المقدار إن كان رن الظدف» لسري فيه نخ» وإِنْ كان أقل من 
وزنه» فللبائع فيه نفعٌ. (بخِلآفٍ شَرْطٍ طَرْحِ وَزْنٍ الظَرْفٍ) فإِنّ الشراف يتحو لأنه قرط 
يوافق مقعضى العقد, لأنّه يقتضي وح وزن الظُوفيء وما يوافق مقعضى العقد يؤكده 


(1) أي بأمر المؤكل. 
(؟) الطُوفٌ: الوعَاٌ. المعجم الوسيط. صه7ه؛ مادة (ظرف). 


قن كتَاب البيع 


وَالبِهعُ بِضَرْطٍ لا يَفْعَضِيهِ العَقْدُ وَفِيهِ نَفْعْ لأَحَدِمِمَاء أؤ لِمَبيع يَسْتَجقٌ 


ولا يفسده. 

(وَالجَنِعٌ) أي ولا يجوز البيع (بِشَْطٍ لآ يَقْتَضِيهِ العَقُدُ) احترز به عمّا يقتضيه 
كشرط الدللة المشترق: في المجيب وشرط تسليم المبيع» وشرط حب الع 
لاستيفاء الشّمن وشرط انتفاع المشتري بالمبيع؛ لات مذااكل بت لان الله 1د 
يزيده الشّرط [4 ١5‏ أ] إلا تأكيداً (وَفِيهِ نَهْمْ لاحدِهِمًا) ‏ جملة حاليةٌ _أما البائع: فكما 
لو باع شيعا بشرط أن يقرضه المشتري درهماء أو يهدي إليه هديةٌ؛ أو باع دار على أن يسكنها 
شهراً. وأمّا المشتري: وكدا لا شرى توي على ان قاع افع ومتيطل 11213 أو قميصاً. 

(اؤ) فيه نفعٌ (لِلْمَبِيعٍ يَسْدَ يَسْتَحِق) أي يكون أهلاً للاستحقاق على غيره بأن 
يكون آدميأه كبيع عبد بشرط أنْ لا نم يسيعه المشتريء لأنّ العبد يعجبه أن لا تتناوله 
الأيدي. واحترز بهذا عمّا لو اشترى ا أو ثوباً. بشرط أنْ لا يسيعه المشعري فإنَّ 
الشرط باطلٌء» والبيع صحيحح في ظاهر المذهب. وعن أبي يوسف: أن البيع فاسدٌ. 

وجه الظاهر: أنّهِ لا مطالب لهذا الشّرطء فكان لغواء ولا بدّ من تقييد الشّرط 
بكونه لا يلائم العقد احترازاً عمّا يلائمه كالبيع بشرط أن يعطي المشتري بالشمن رهناً 
أو كفيلا » فإنّ البيع لا يفسد. ولا بد أيضاً من تقييد ما لا يلائم العقد بِأنّ الشرع لم 
يرد بجوازه» فَإِنَّ ما ورد بجوازه لا يفسد. كالبيع بشرط الخيار أو الأجلء وكذاما 
تعارف التّاس عليه كشراء نعلٍ على أن يَحَذُوَ أو يُشوْكه0” البائع» إن البيع لا 
يفسد استحساناً للتعامل» وهو حجةٌ يترك بها القياس. وإنما لا يجوز البيع بشرط لا 
يقتضيه العقد لنهيه عليه الصلاة والشلام عن بيع وشرط”". إلا أن ما ذكرناه من 
الشّروط الجائزة مستثنى من هذا النّهي » » فَبَقِي ما عداه داخلاً تحته, ولأنّ القّمن مقابل 

بجميع المبيع» والشرط زيادة لا يقابليا شيء من العوض. فأشبه الدبا» ولاأنه ذريعةٌ إلى 
وقوع الثزاع» فيغزى مؤه العقد عن مقصوده. 

روى الطَعرَانِي في «معجمه إل وْسَطِ) عن عبد الله ب بن أيوب المقري» عن 
محمد بن سليمان ادلي عن عبد الوارث بن سعيد قال: 0 
أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن سُبْوْمَة فسألت أبا حنيفة عن ن رجلٍ باع بيعاً وشرط 


)١(‏ القَبَاُ: وب يُلْبس فوق الشياب أو القميصء المعجم الوسيط. ص717 2١‏ مادة (قبى). 

)١(‏ حذا التّغل: قدّرها وقطعها على مِثَالٍِ. المعجم الوسيط. ص 517 .١1‏ مادة (حذا). 

() أشرك التّغْلَ: جعل لها شراكأء والصّرَاكُ سيد التّْل على ظهر القدم. المعجم الوسيط ص .4١‏ مادة 
(شرك). والسَهْرُ من الجلد: ما يُقَدُ منه مستطيلاء المعجم الوسيط ص 577 مادة (سير). 

(5) مر تخريجه ص3.08» تعليق رقم )١(‏ وسيذكر المؤلف الرواية كاملة عند الطبراني بعد أسطر. 


كاب ابيع 4 
وَل ِضَرْطٍ الإغْتّاق» وإلى أَجَلٍ جهلَ. و رَصَح إِنْ أشقَط قَبِلَ الخُلُولٍ. 


شرطاً. فقال: البيع إباطل والشرط باطل. نه أفيضنابى أبن ليل قشاع 'فقال: البيع 
جات والخرط ادل. ثم أنيت ابن ّ سُعْدِمَة فسألته فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌ 
فقلت: سبحان الله ثلاثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا في مسألةٍ واحدة. فأتيت أبا حنيفة 
فأخبرنه. فقال: ما أدري ما قالا: حدّثني عمرو بن شُعَيِب» عن أبيه» عن جدم عن التي 
يل أنه نهى عن بيع وشرط. البجع باظل» والكرط«باطل. ثم أتنيث ابن أبي لليلى 
فأخبرته. فمال: ما أدري ما قالا: حدّثني بد 6 ام ل 
قالت: أمرتئ رسول ادله يَكِْدِ أن اشتري بَرِيرَة 63 بم فأعتقها. البيع جائرٌء 
والشرط باطلٌ. ثم أتيت ابن سُبْرْمَة فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالا: حدّثني مِشسْعر بن 
كدَام؛ عن كارب بن دثّانٍ عن يكاين قال: بععت رسول الله يَدِةٍ ناقة وشرط لي 
حملانها إلى المدينة. البيع جائرٌه والشرط جائرٌ. 

(وَلا) يجوز بيع الرّقيق (مِشَرطٍ الإغتّاق) وقال مالك: يجوز. وهو روايةٌ الحسن 
عن أبي حنيفة» وقول للشافعي("©» وأصحٌ الروايتين عن أحمد. (وإلى أَجَلِ) عطِفٌ 
على شرطء أي لا يجوز البيع بغمن غير معين إلى أجل (جهِلَ) كالحصاد. 
والدّيّاس("©»: وقدوم الحاجء لأنّ هذه الأشياء تتقدّم وتتأخر لكونها من أفعال العباد تثفبت 
بحسب ما يبدو لهم فكان العأجيل بها يفضي إلى البتائظةت والاجال شعت 
بالأوقات» قال الله تعالى: طيَسْألُونَكَ عن الأهلّةٍ كُلْ مي مَوَاقِيتٌ للنّاسٍ#”". ز[قيدنا 
بالشمن غير المعينٌ» » لأنّ تأجيل المبيع المعينٌ يفسد البيع سواء كاه الاجر حير ار 
ا ال ا مبيع؛ وكذا تأجيل العقد لكونه خلاف 
موجب العقد وهو التأبيد. ولو باع مطلقاً ثم أجل القّمن إلى هذه الأوقات صحٌ لأن 
هذا تأجيل الدّين والجهالة في الدّين محتملةٌ» بخلاف ما إذا اشعرط في أصل العقدء 
لذن انيعد لأ كديا .فيه الجهالة: ْ 

(وَضَح) البيع (إنْ اشقّط) الأجل المجهول (قَبْلَ الحَنُولِ) كما لو أسقط 
الأجل إلى الحصاد مَنْ هو حقّه وهو المشتري قبل أن يأخذ التّاس في الحصاد. 
وقال زُفر والشَّافعيٌ: لا يصيم لأنه انعقد فامدا قلا فتلي خائرا, ولنا إن المسية نيما 
نحن فيه خارخ عن صلب العقدء وقد سقط قبل تقرره فينقلب العقد جائزاًء وهو قول 


.١6/ في المسخطوط الشافعي» والمثيت من المطبوع وهو الصواب.انظر شرح السسنة‎ )١( 
.١١15/4 (؟) الدّياس: هو دوس الحب بالقدم لينقشر. «رد امحتار»‎ 

() سورة البقرق» الاية: .)١5(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


نكنها كَِابُ التيع 


وإن فض المُشْتَرِي المبيع بَيْعاً قاداً بِرِضًا تائعه صريحاً أؤ دَلالَهَ كَقَبْضْه 
في مجلس عَقَدِهِ. ‏ وَكُل مِنْ عِوَضَِهِ مَال م مَلَكهُ ‏ وَلَزِمَهُ مِدْلَهُ حَقِيقَةَ أؤ مَغتى. 
فإنْ كان الفَسَادُ بِشَوْطٍ زَائكِ 0000011100 070ظ11ظ 


مشايخ العراق. وقال غيرهم: إن العقد انعقد موقوفاء وبالإسقاط تبينٌ أنّه كان جائزاً 
وهو الصحيح. لأنّ فساد العقد باعتبار إفضائه إلى المنازعة» وقبل مجيء الأجل لا منازعة. 

(وإن قَبَض المُشْتَرِي العبع تَفِْعاً فَاسِداً) وكان قبضه (بِرَضًا تَاْعِهِ ضريحاً) 
أي رضاً صريحاً كَافْيِضْة أو حَُذْهُ أو تَعَلَّمْهُ وهذا قبل الافتراق أو بعده (اؤ دلآتة) قبل 
الافتراق (كَقَبْضِهِ) بحضرة البائع (في مَخِيس عَفْدِهٍ وَكُلُ مِنْ عِوَضَيْهِ) أي البيع (مَالَ) 
- جملة حالية ‏ (مَلَكَه) أي المشتري المبيع ملكاً خبيثاً بالقيمة. وقال مالك 
والشّافعيّ وأحمد: لا يملكه لأنّ البيع الفاسد محظودٌ لكونه منهياً عنه والنهيّ يقتضي 
التّحريم» والملك نعمة لكونه ذريعةً إلى قضاء المآرب ووسيلةً إلى درك المطالب»؛ 
والنعمة لا تُتاط بالمحظور لاشتراط الملاءمة بين المناط والمُناط به. 

ولنا: إن ملزوم الملك وهو البيع تحقّقء فيتحقّق التجللة: لأن البيع الفاسد بيع 
حقيقة لصدور ركنه وهو مبادلة المال بالمال بالتّراضي من أهله. فإنّ أهل الشيء مَنْ 
يكون قادراً عليه لتندفع به حاجته؛ مضافاً إلى محل قابل لحكمه إذ الكلام فيه 
فيترتب حكمه وهو الملك» ونعمة الملك ما انيطت بالمحظور بل بالبيع» وهو غير 
محظور إنما المحظور ما يتصل به بن كرو افاج وه 1 انك ]ودرا كفني 
البيع وقت الثداءء فإنَ التّهي ورد فيه لمعنى غير البيع» وهو الاشتغال عن السَعي بسبب 
البيع. 

[والاشتغال عن السعي غير البيع]('": وما شرط أنْ يكون كل من عِوَضَيِهِ مالاً 

ليثبت ركن البيع؛ وهو مبادلة المال بالمال. ويشترط أيضاً أن لا يكون للبائع خيار 

ارس لأن شرط الخيار يمنع الملك في البيع الجائزء ففي الفاسد أولى. ولمالم يحل 
وطىء الجارية» ولا أكل الطعام لأنّ في كل منهما إعراضاً عنما هو واجب عليه وهو الرّدٌ. 

(وَلَزْمَهُ) أي المشتري (مِذْلَهُ حَقِِيقَة) أي صورة (أؤ مَعْنَّى) وهو قيمته يوم 
القبض» لأنه به يدل في ضمانه. وعند محمد: يوم التلف, لأنّه به يتقرّر عليه. 34 
لزم المشتري مثلّه لأنّه مضمونٌ بالقبض كالغصبء والمثل صورةٌ ومعنى لا يكون إلا 
فيما هو من ذوات الأمثال» وهو أعدل من المثْل معبّى» فلا يُصَار إليه مع إمكان 20 

(فإنْ كَانَ القَسَادُ) لجهالة الأجل أو (يِشَْطٍ زَائِوِ) فيه نف لأحد العاقدين, 


زدنك4 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابٌ التبيع هعم 
قَلِمَنْ لَهُ الكّرْطْ فَسْحُهُ وإلا فَبِكُلَ مِنهُما. 

إن حَرَجٌ مِنْ مِلْكِ المُشْكَرٍ ي» أؤ بتى فِيهء فلآ فشح, وَطَابَ للْبَائع رنخ ثَمَي 
َعْدَ التَقَائْضء وَلاَ لِلْمُشْتَري ربح مَبِيعِهِ فَِيَتَصَّدقٌ به. 


وكانت العين باقيةً (فَلِمَنْ لَهُ الشَّْطٌ) وهو المنتفع به (فّسْكُّهُ) بحضرة صاحبه لأنَّ 
منفعة الشّرط لمّا كانت عائدةً إليهء كان الفسخ له دون الآخرء لأن في فسخ الآخر 
إبطال حقٌّ من له منفعة الشّرطء وهو تصحيح العقد بإبطال ذلك الشّرط» وهذا عند 
محمد. وقالا: لكلّ واحدٍ من المتعاقدين الفسخ لأنّه حقّ الشّرعء فانتفى اللّزوم عن 
العقد. 

(وإلاً) أي وإن لم يكن الفساد لشرطٍ زائدٍ بل كان في صلب العقد: بأن كان 
في أحد العِوَضَينٌ كما لو باع درهمين بدرهم أو ثوباً بخمر (مَلِكُلَ مِنْهُمَا) أي من 
العاقدين فسخه بعد القبض, لأنَ إعدام الفساد واجبٌ حقاً للشّرع» وقبل القبض لكن 
بمُحضّر من الآخرء لأنّ البيع الفاسد قبل القبض لما لم يُفِد الملك كان فسخه أمتناعاً 
عن لبط نما توقف على حضور الآخر لأنه إلزام موجب الفسخء فلا يلزمه إل 
بعلمه. 

(فْإِنْ < حَوَج) المبيع بيعاً فاسداً (مِنْ مِلْكِ المُشْتَرِي) ببيع صحيج. أو بهبةٍ 
وتسليم» 5 بعتقي (او بَتَى) المشتري (فِيه) أو غرسء أو اتخذه مسجداً (قَلآ فَسْح) 
لأنّ المشتري ملك المبيع بالقبض فينفذ تصدّفه فيه وينقطع حقٌ البائ ئع من الاسترداد. 
سواء كان تصرّفاً لا يحتمل النقض كالإعتاق» أو يحتمله كالبيع» ا بهذه التصدفات 
تعلق حقٌّ العبد» وبالبيع الفاسد تعلق حقّ الشّرع وهو الفسخ؛ فيغلب حقٌ العبد ‏ 

على حق الشّرع لغناه. 

قيدّ الخروج بكونه من الملكء لأنَّ المشعري لو أبجر المبيع» أو أنكحه لم 
ينقطع حقٌ الفسخ, » لأنَّ التكاح لا يمنع فسخ البيع» ؛ فَيِفْسَحُ وتُرَدَ الأمة على البائ 3 
بالذكاج على حاله. والإجارة تفسخ بالأعذار» ودفعٌ الفساد عذرٌ. وقال مالك والشافعيٌ 
وأحمد: ا ينقطع حقٌ الفسخ بشيءِ من ذلك. وقال مو يوسف ومحمد: لا ينقطع 
بالبناء [45 ١‏ ب] والغرس بل ينقض ويردٌ المبيع على صاحبه. 

(وَطَابَ لِلْبَابْع رفخ قَمَنْهِ) أي ثمن المبيع بيعاً فاسداً إذا كان دراهم أو دنائير 
(بَعْدَ التَقَابُض) - متعلّقٌ بربح - (وَلا لِْمُشْتَرِي) أي ولا يطيب للتيستوي (رئح 
مَبِيعِهِ) أي مبيع البيع الفاسد بعدالتّقابض (فَيَتَصّدق) المشتري (يه) أي بربحه. حقّى 
لو اشغرى أمة شراءٌ فاسداً بأُلِفٍ درهم وتقابضا وربح كل واحدٍ منهما فيما قبض» طاب 


وقفععة معفم ووو ووو و ووم وم ممم وم مف ف ووو و و وو ويا مو لوعي ا ممه مور ور ووو مم 


الدع ماري ني لمن ولم يطب للمشتري ما ربح في الأمة. والفرق أن الأمة ممّا 
يتعينٌ» فيتعلّق العقد بعينها فيتمكن الحَبَثُ في ربحها فيتصدق بهء والدراهم والدنائير 
لا تتقينان و في العقودء فلا يتعلّق العقد بعينهاء فلا يتمكن الحَبَتُ في ربحهما. 

هذاء والبيع الباطل لا يُفِيد الملك بالقبض ولو كان يإذنِ من المالكء ولا ملك 
القصرّفء لأنّه يُيتَى على المللكِء والملك]"© ابى عتى اليقذ الصحيح أو الفيضن في 
العقد الفاسد. 5+ ثم المقبوض في البيع الباطل أمانةٌ عند اف حنيفة) أن العقد باطل» 
والباطل غير مُعتبر والقبض بإذن المالك» فيكون أمانةً. وقالا: إِنّه مضمونٌ بالقيمة لو 
كاة. تبعاء وبا لكل لو كان فليا إذا هلك عند المشعري» كالمقيوض في البيع 
الفاسدء والمقبوض على سَوْم الشراء. هذا وإذا اشترى مَكيلاً كالتّمر» أو موزوناً 
كالسمن كيلا ووزناً حَرْمَ عليه بَيِعه وأكله» أو شيءٍ منه حتّى يكيله أو يزنه. 

وأصله أن الأموال ثلاثة أنواع: مقدّرات» كالمكيلات والموزونات» والعدديات 
المتقاربة» وَالمَذْرُوّعات؛ فإن اشترى شيئا منها مشارا إليها مجازفة صم التصرف فيه 
بعد القبسض» لأنه لوه بالإشارة» وإن اشترى شيعاً منها بشرط كيل أو وزن أو ذرع أو 
عد فإن لم يقبض بَطَلَ التَصرف فيه؛ وبعد القبض لم يجز التَصرف في المكيل 
والموزون؛ لنهي النبي وي عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاعٌ البائع» 
وصاعٌ المشتريء فيكون لصاحبه الزيادة» وعليه النقصان. رواه البرّار عن أبي هُرَيْرَة. 


والنهي عن البيع يقتضي الفساد إذا كان لمعنى في البيع» وقد وُحَدَ إذ البيع 
يتناول ما يجوز به الكيل والوزن» وهو مجهولء فرما يزيد أو ينقصء فما لم | يكل لنفسه 
أو يزن لا يمتاز المبيع عن غيره. فكان المبيع مجهولاً فيفسد البيع. ولأن أصل 
القبض شرط جوز التصرّف في المبيع» فكان تمام القبض شرطاً أيضاً. والكيلٌ والوزن 
فيما بيع كيلاً ووزناً من تمام القبضء لأنَّ القَدْر المقصود عليه فيما بيع كيلا ووزناً 
حتّى يلزمه رد الزيادة إن زاد» ونقص الثّمن بحصته إن نقص. والقبض غير معتبر لتوهم 
الرّيادة والنقصان. 

ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان يحضره المشتريء لأن الشرط صاع 
البائع والمشتري» ولم يوجد. ولو كاله البائع [بعد البيع]”'؟ بحضرة المشتري» قيل 
لا يكفي لظاهر ما روينا. والصحيح أنه يكفيء وعليه الجمهور, إذ الغرض منه إعلام 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب البيع نان 


وَكرة التَجَسُ وَالسَوْمُ عَلَى سَْمِ غَيْرِه إذَا رَضِيَا بِقَمَنِ. وَتَلَمَي الجَلّب 
المُْضرٌ بأل البلدع وَالحَاضر لِلْبادي زَمَانَ القخط, 1 ا 01 


المبيع والرارف وكا حافت بالكين عر حو لحدية محر عل ربو لعن جه كاد 
مكيلاً ١47‏ أ] مكايلة بعدما اشتراه فإنه يحتاج إلى كيلين والعددي المتقارب 
كالجوز والبيض» .كالموزون في أظهر الروايتين عن أبي حديفة. وقالا: هو كالمذروع؛ 
وهو رواية عنه إذ لا يجري الآّبا بين المعدودّين كما لا يجري بين المذروعين. 
(وكُرة) [وهو رواية]227 عندنا وعند الشَّافعيَ (النّجَشٌ) - بفمح النون والجيم 
ويسكن - وهو أن يزيد في الثّمن ولا يريد الشّراء بل يُوَغْبُ غيره. () ككرة (الشوم) 
أي سوم الشخص السلعة وهو طلبها بالثمن (عَلَى سَوْم غَيْرِهٍ إِذَا َضِيَا)© أي رب 
الشلعة والذي سام أولاً (ب5 بكَمَنِ) قيد به لأنّهما لو لم يرضيا بدمنٍ فلا بأس به لأنّه بيع 
مَنْ يزيد. (ق) كرة (تَنَقْي الْجَدَّبِ) أي المجلوب وهو ما يُحَاء به من بلد إلى بلد 
اياي (المُضر بآهل البَنَدِ) قيّد بأهل البلد لأنّ الذي لا يضر بهم لا بأس به إلآ إذا 
بس السعر على الجالبين. 
(و) كره بيع (الكاضر لِنْيَادِي زَمَانَ القَخطِ) وهو أن يجلب البادي السلعة 
فيأخذها الحاضر ليبيعها له بعد وقتٍ بأعلى من السعر الموجود وقت الجلب. وقيل: 
هو أن يجيء البادي بالطعام إلى المضر فلا يتركه السمسار الحاضر يبيعه [بنفسه. 07 
يتوكل عليه ويبيعه يبيعه]27) ويغلّي على الئاس السعر. وما به عنه لأنّه لو تركه 
بنفسه لرتما رخص السشعر. وقيل: هو أنْ بكرن أهل لبد في تحط وهو بع من أل 
البدو طَمَعاً في الثّْمن الغالي» وعلى هذا فاللام بمعنى م9 
روى الشيخان من حديث أبي هُرَيْرَةَ أنّ النبي يِه نهى عن تَلَقّي الذكبان» 
وأن يسيع حاضد لبادء وأن تسأل المرأة طلاق أخختهاء وعن النَّجَسُء وَالتْضرية*©, وأن 
يَسْعَامَ الإجل على سوم أخيه. ورويا أيضاً عن طَاوسء عن ابن عباس قال: نهى 
رسول ادثه يََلِةٍ أن يُتلمََّى الركبان» وأن يبيع حاضد لبادٍ. قال: قلت لابن عباس: ما قوله 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(؟) صورته: أن يعرض رجلٌ على المشتري سلعته بثمن» فيقول آخخر: عندي مثلها بأقل من هذا الشمن. 
المصباح المنير» ص 25537 مادة (سوم). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) المقصود أن اللام في كلمة للبادي - حسب التعريف الأخير ب بمعنى من» فتصبح العبارة: وكره 
بيع الحاضر من البادي. 

(ه) التَّضْريّة: هو أن لا تُحَلَّب الناقة أو البقرة أو الشاة أياماً حعى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشتري استغزرهاء النهاية 71//7 بتصرف. 


كن كتَابٌ ابيع 


وَالئِيَعُ وَقتّ الندَاءِ وَتَفِرِيق صَغِيرٍ عَنْ ذي رَحِم مَحْرَم من 1 


حاضك لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمساراً. 


(3) كرة (الَمْيَعٌ وَفْتَ النْداءِ) للجمعة: لقوله تعالى: إوَدَرُوا البيع2©"74: ولأنّ 
فيه إخلالاً بالواجب وهو السعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له. قيل: ولو تبايعا وهما 
يمشيان» لا بأس به وهذا ممشكل فإنَ الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقاً. 4 
المعتبر هر التّداء الأول إذا وقع بعد الزّوال على المختار. وما كرة البيع في جميع 
هده الصون ولع يفسد خلانا لماللك؛ لأنّ النهي عنها لمعبّى مجاورٍ للبيع لا في 
صلبه. ولا في شرط صحته. والنهي الوارد لمعنى مجاور لا يقتضي الفسادء بل 

يقتضي الكراهة. 


(3) كره البجرها تقر َهْرِيقَ صَغِير) أي غير بالغ (عَنْ ذي رَحِمٍ مَخرم مِنْهُ) سواء 
كان صغيراً أو كبيرأء ب تَئِع وغيره؛ لِمَا روى الترمذي في البيوع رفي الشورم و بوقال: 
حسٌ غريثٍ - عن أبي أَبوب الأنصَارِي قال: سمعت رسول الله ينه يقول: «من فرق 
بين والدة وولدهاء فدق الله بينه وبين أسحيته يوم القيامة). 


ورواه أحمد في «مسنده) 0 عن اس عبد ارصن : بل 
قال: كنا في البحر وعلينا عبد الله بن فَهْس القَرَارِيٌء ومعنا أبو ثوب 0 
بصاحب المَقَاسِم وقد أقام السبئ» فإذا امرك تبكي فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فَرّقوا 
بينها وبين ولدهاء فانطلق أبو أيوب فأتى بولدها حتّى وضعه في يدهاء [فانطلق 
صاحب المَقَاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبرةغ0'): فأرسل إليه عبد الله بن قيس 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «من فوق...» 
التحديت: 


وفى «المعرفة) للبَيِهَقِئَ بسنده. عن جَعْمَر بن محمكثء عن أبيه عن جدة. أن 
أبا أُسَهْد جاء إلى النّبيّ يَكِيِ يسَبِي من البحرين فنظر عليه الصلاة والسلام إلى امرأة 
منهنٌ تبكي فقال: «ما شأك؟) قالت: باع أبني» فتمال عليه الصلاة والسلام ع 


2 
0 


أُسَيِد: «أبغت ابنها)»؟ قال: ع قال: «فيمن»؟ قال: في بني عَبس. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «اركب بنفسك فَأتِ به) . 

وروك الدَارَقْطنِيَ في (سنته) عن أبي موسى قال: لعنّ رسول الله ليه من فدق 
)١(‏ سورة الجمعة, الآية: (5). 


١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


فو و ةق وق مه قأم قا للهأها مم ياه عق هقوية هيوه #لسعة مهاو و مواعاع مهاه ه فاع عور وه ها هاه ره عع هرو لا مايه فو وهاه روا وا 68و 


بين الوائدة وولدهاء وبين الأخ وأخيه. وروى ابن ماجه والترمذي ‏ وقال: حديتٌ 
حسنٌ غريبٌ -» عن علي ابن أبي طالبء قال: وهب لي رسول الله يك غلامين 
أخوين» فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله يَكِِ: ويا علي ما فعل غلاماك؟». فأخبرته» 
فقال: «ردّه ردّه». وفي «سنن الدَّارقُطَنِي) «والمستدرك» عن علي قال: قَدِمَ على النبيّ 
يل سَبِيئء فأمرني ببيع أخوئن فبعتهما وفرّقت بينهماء ثم أتيت النبئ يلل اعراة 
فمال: وأدركيما فارتجعهما وبعهما جميعا: ولا تفدّق بينهما». قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. ولأنّ الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير» 7 
يُشفق على الصغير ويقوم بحوائجه للشفقة الثابتة من قرب القرابة» ففي التفريق بينهما 
إيحاش الصغير وترك الترححم عليه» وهو منهيٌ عنه. 

ثم المنع من الفريق معلل بالصّغر والقرابة المُكَررّمَة للكاحء فلا يدخعل فيه 
الكبيران» لأنَّ كل واحدٍ منهما يقوم بحوائجه ولا يستأنس بالآخَر عادةٌ» بل رما يتَأذى 
به. ولأنّ النبئ يَلِةٍ فق بين مارية وسيرين؛ وكانتا أَمَعَينْ أخمينٌ كبيرتينٌ. وسيرين 
بالسين المهملة على ما ذكره ابن الهُمَام. ولا مَحْرَمٌ غيرٌُ قريب كامرأة الأب. ولا 
قريبٌ غيرٌ مَخْرَم كابن الح ولا الرويات وإن كانا صغيرين لعدم هذه القرابة. ولو 
اجتمع مع العقير عددٌ من أقارب لا يُفَءَقُ بينه وبين أحد وا اختلفت جهة القرابة 
كالعم والخالء أو انّحدت كخالين عند أ يوسفء لأنه يَسْقَوحِشٌ بفراق الكل. وقيل: 
لو اتحدت ١407‏ أ] الجهة يُثْرَكُ واحدّ ويُمَدَقُ بينه وبين الباقي إن شاء. أمنا لو اجتمع 
مع أبويه» فلا يفرّق بينه وبين واحدٍ منهماء لأنه لا يُسْتَعْتَى بأحدهما عن الآخر. 


وفي «شرح الوافي»: مَشْبيةٌ معها صبي اعت أنه اينهاء لا ينبت ف تسبه نيا لأنها 
حا امع اكير ولا يُمَدَقُ لأنّ قول الواحد مقبولٌ في الديانات خخصوضاً افيما 


رقع ريع د عر واس الاق بين لاقي 1 كب 
حنيفة ومحمدء وهو قول للشافعيّ. وعن أبي يوسف: لا يجوز في قرابة الولاد لقوتهاء 
ويجوز في قرابة غيرها لضعفهاء وهو الأصح في مذهب الشافعيٌ. وقال مالك: لا يجوز 
في الأمّ فقطء وعن أبي يونف أنضاء وهو قزل أحسل: لا يجوز في الكلء لأنّ الأمر 
بالرة في الحديث السابق لا يكون إل في البيع الفاسدء وهو قول الحسن بن زياد. 
وذكراالطحاويٌ قول. مجند ممأ أبي يوسف. . وذكره الكَرْخِي مع أبي حديفة رحمه 
الله. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ركن البيع صَدَّر من أهله مضافاً إلى محله فينفذء 


ينم تابث البِيِع 


ع اع به اسل 


لآ ببَيِعَ مَنْ يَزِيد. 


والنهي عن بيع أحدهما لمعنى مجاورٍ للبيع غير متصل به وهو الإضرار بالصغير؛ فلا 
يفشد العقد كالنهيٌ عن السّوْم على سَوْمِ غيره. 


(لآ بَنع من يَزِيدُ) أي لا يكره؛ لِمَا روى أصحاب «الستن الأربعة»» عن أنس بن 
مالك: أن رجلا من الأنصياة ا تى النبيّ كيد فسأله فقال: «أما في بيتك شي 2)؟ قال: 
بل علق دأ كسا لْسُ بعضه ونبسط بعضه؛ وَقَّعبٌ أي قدح عد تشبيزنق”" فيه 
الماء. قال: «ائني بهما»» فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله يك وقال: (مَنْ يشتر 
هذين؟) فال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: : «من يزيد على درهم مرتين أو ثلدناً _ 
قال جل أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه فأخذ الدّرهمين فأعطاهما الأنصاريٌ. 
وقال: «اشتر يأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قَدُوماً فائتنى به». فأتاه به 
فَشَد فيه رسول الله ل عُوداً بيده ثم ثم قال: «اذهب فاحتطب وبع» ولا أَرِيئّك خمسة 
عشر يوماً) . فذهب الوّجل يحتطب ويبيع؛ فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم, فاشتر 
ببعضها ثوب وبيعضها طعاماًء فقال رسول الله عَكلِيةِ: ماش لك اده 


ع م 


المسالة ل في وجهك يوم القيامة). 


قال الرَيْلْمِيَ في «شرح الكنز»: : ومن مشايخ بُخَارَى مَنْ جعل بيع الوفاء» كبيع 
الك منهم الإمام ظهير الدّين» والصدر الشهيد حسام الدَّين» والصدر السعيد 2 
الإسلام. . وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بدين لك» على أي 
متى قضيت الدّين فهو لي. فجعلوه فاسداً باعتبار شَوْط الفسخ عند القدرة على إيفاء 
0 فيفيد الملك [/ا14١ ‏ ب] عند اتصال القبض وينقض بيع المشتري كبيع 

3 لأنّ الفساد باعتبار عدم لضا فكان حكمه كحكم , بيع المكره في جميع ما 
0 


ومنهم مَنْ جعله رهناء منهم: السيد الإمام أبو شجاعء وعلي الشَغْدِيٌء والإمام 
القاضي الحسن المَاتريدٍي. قالوا: لسًا شرط عليه أخذه عند قضاء الدين كان بمعنى 
الوهن» لأنه هو الذي د يؤحَدٌ عند قضاء الذين» والعبرة ف فى العمّود للمعائ ني دون الألفاظ, 
حتّى جلت الكمّالّة بشرط براءة الأصيل حَوَالَة 590 كفالة) والاستمسناع عند 
ضَوبٍ الأجل سلمأ فإذا كان رهناً لا يملكه ولا ينتفع به. وأيّ شيءٍ أكلّ من زوائده 
يضمن ويستردّه عند قضاء الدين. ولو استأجره البائى لا" تلزعه أجرته كالداهن إذا 
استأجر المرهون وانتفع به وسقط الدين بهلاكه. فيثبت به جميع أحكام الرّهن. ومن 


كْتَابَ ابيع ا * 


قضلٌ الإقالة 


الإقالهٌ فسخ في حو حَقَّ المُتَعَاقِدَيْنء فَعَبِطلُ بَعْدَ ولادةٍ المَبِيعَةِ وبَيْعٌ في حَقٌّ 
الثّالثِ. فيجبُ بها الشّفْعةُ. 000 2#(*5”7<<'ظ'2 


مشايخ سَمَوَْئْد من جعله بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه؛ منهم الإمام نجم الدين 
النّسَفِيَء فقال: اتّفق مشايخنا في هذا الرّمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً لبعض الأحكام ‏ 
وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع لحاجة الثّاس إليه ولتعاملهم فيه؛ والقواعد قد 
تترك بالتعامل. وجوّز الاستصناع لذلك» وقال صاحب «النهاية): وعليه الفتوى. 


ومن المشايخ من جعله باطلا واعتبره بالهازل. وقال في «الكافي): والصحيح 
أنّ العقد الذي جرى بينهما إن كان يفط الع لآ بكرف رسا تم ران إن كانا اشترطا 
الم حي الو 6 لع البو ااا يك كر في البيع» وتلفظا بلفظ البيع بشرط 
الوفاء أو بالبيع الجائز. وعندهما: هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك. وإن ذكرا 
البيع من غير شرطٍ ثم ذكرا الشرط على وجه الميعاد جاز البيع؛ ويلزمه الوفاء 
بالتديفاف لان المواعيد قد تكون لازمة. 

قال رسول الله تَةِ: «العِدَةٌ ديي)20. فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة التّاس 
إليه. وقال جلال الدين في «حواشى الهداية): وصورته أن يقول البائع للمشتري: بعت 
منك هذه العين بأل درهم على أني لو دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلي. ثم قال: 
ويُسمّى هذا بيع الوفاء» وهذا البيع موجودٌ في المضر يُتَعَامَلُ به ويسّونه بيع الأمانة. 
والله تعالى أعلم. 

فضل الإقالة 

(الإقالَةٌ) مندوبة لِمَا في «(سنن ا او وابن ماجه),ء عن أبي هُرَيْرَة أن رسول 
أينّه عتَدِد قال: «مَن أقال لها بيعتّة) أقال اله عثرنّه) . زاد ابن ماجه: ايوم القيامة). 
وفي رواية البَيِهَقِىَ: «من أقال نادم». وهي تصح بايجاب ك: أقلتك. وقَبُولٍ في 
المجلس من الآخرء وبتعاطٍ أيضاً. (فْسْعٌ في حَقَْ المُتَعَاقِدَيْنِ) عند أبي حنيفة إلا أن 
لا يمكن جعلها فسخاً (قَتَبْصْلُ) الإقالة (يَعْدَ ولآدَةٍ المبيغة) بعد القبضء لأنَّ الريادة 
المنقصلة تمنع الفسخ بخلاف المئصلة عند أبي حنيفة رحمه الله (وَتَئِع) جديدٌ (في 
حَقْ الذَِّْثْ) إِنْ وُجِدَ كالشفيع؛ (فَيَحِبْ بها)  148[‏ 1] أي بالإقالة (الشْفْعَةٌ) للشفيع 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ص 1179 


يفن كات البيع 
وَصَححَتْ بذْلٍ الّمَنِ الأَوَل» وإنْ شَرَطَ غَيِرَ جنسِهء أ أكترَ منه. وكذا الْأَقلّ» إلذإذَا تََيْبَ 


الذي سلج الشُفْعة في البيع لأنه ثالث وكذا الاستبراء في إقالة الأمة. 


وقال أبو بوسفيء والشافعيٌ في القديم, ومالك: بيع في حقٌ قَّ الكل بعد القبض 
بزلا إذا 5 جعلها نيعا بأن كانت قبل القبض في المنقول؛ أو كانت بعد هلاك أحد 
العرّضينٌ في المقايضة» فيجعلها أبو يوسف”'2 فسخاً إلا إذا تعذّر جعلّها فسخاً بأن 
تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار» فتبطل الإقالة, لأن 
بيع المنقول قبل القبض لا يجوزء والفسخ يكون بالثّمن الأول وقد سمّيا ثمناً آخن 
فتبطل الإقالة ويبقى البيع الأول على حاله. 


وقال محمد والشّافعي في الجديد. وَزَُدُ: فسحٌ في حقّ الكل إن كانت بالثّمن 
الأول أو بأقلٌ» إلا إذا تدان جعلها فسخاً [بأن تقايلا بعد القبض بالثّمن الأول بعد الريادة 
المنفصلة أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الشُمن الأول فيجعل بيغا إلا إذا تعدر 
جعلها بيعاً بأن تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار0©, 
فتبطل الإقالة ويبقى البيع على حاله. 


(وَصَحُتْ) الإقالة (بِمِثلٍ الثّمَنِ الآول) جنساً وقدرا (وإن شَرط غَيْرَ حِنْسِه) كما 
لو كان الشُمن دراهم وأقال على دنانير» لأنّ غير جنس جنس الثّمن ليس ثابتاً في المفسوخ 
ورفع ما ليس ثابتاً محال» فيكون تسمية غير جنس الشّمن في الإقالة شرطاً فاسداء 
والإقالة لا تبطل بالشّروط الفاسدة» (إؤ) إِنْ شَرَط (اكقَرَ مِنه) أي من الثّمن لأنّ الرزيادة 
يتعدّر الفسخ عليهاء ؛ لأنّها لم تكن ثابتة في المفسوخ» فنيكون تسميعها نشرطأ فاسذا 
فيلغو. وهذا يؤيد قول أبي حنيفة ومحمد: أن الإقالة فسحٌ» إذ لو كانت بيعاً لبطلت 
بالشرط الفاسد كالبيع. 


(وكذا) تصحٌ الإقالة بمثل الشمن الأول وإن شَرَط (الآقل)» فلو تقايلا بخمس مئة 
والمبيع بحاله لم يتعيّب وكان الثمن ألفاً صحت الإقالة بألفء لأنه لا يمكنٌ 
تصحيشهما بخمس مئة فيطل ذكر الخمس مثة وتبقى الإقالةء فيجب على البائع رة 
الآلف على المشتري (إلأ إذا تعيب تعيّب) المبيع: بأن حدث به عيبٌ عند المشتري» فإنّ 
الإقالة تصيح بالأقل حيئئذٍ ويكون المحطوط من الُّمن يازاء العيب» وهذا كله عند أبي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابٌ التيع ووم 
قضْلٌ [فِي ١‏ اليه والمرابحةٍ] ] 

التَولِيَةٌ أن يَشْتَرط في البَيْع أنَّهُ با خَرَى, الت كالسا 

حنيقة, وأا عندهماء ففي أكثر من الثّمن يكون بيعاًء لأن البيع أصل عند أبي يوسف 

وكان جعلها بيعاً ممكناء وبالزيادة ظهر قصد البيع فيجعل بيعا عند محمد وكذا في 

أقل من القمن يكون بيعاً عند أبي يوسف له الأصل عندهء وفسخاً بالقّمن الأول عند 


محمد لأنه سكوت عن بعضص الثّمن الأوّل» وهو لو أقال وسكت عن الثّمن الأول 
يكون فسخاء فهذا أحىٌ. 


(وَنَمْ يَمْنَعْهَا) أي الإقالة (هَلاكُ النَّمَنِ بَلْ) يمنعها (هَلآكُ المبيع) لأنّ الإقالة 
رفع البيع» ورفعه يستدعي قيامه» وقيامه بالمبيع دون الثّمن. ولهذا لو هلك المبيع 
قبل القبض يبطل البيع؛ ولو هلك الثمن قبله لا يبطل. (وَهَلاكُ بَعْضِه) أي المبيع 
(يَمْتَعٌ) من الإقالة (بقدره) اعتباراً للجزء بالكل» فتجوز الإقالة في الباقي» ويمتنع في 
الهالك. ولو باع بشرط الإقالة إذا ردّ البائع النُّمن عند أكثر المشايخ له حكم الرّهن؛ 
فلا يباح للمشعري أن ينتفع به بدون إذن البائع» ويسقط الدّين بهلاكه. وعند بعض 
المشايخ: هو باطلٌ لأنّه تلاعب. 


وقال نجم الدين النّسَفِي ١54483‏ بع: اتّفق مشايخنا في هذا الزّمان على 
جوازه لحاجة الثاس إليه وتعاملهم به والقواعد قل تترك بالتعامل كما َي الاستصناع. 
وفي «النهاية»: وعليه الفتوى. وفي «الحَانِيّة): الصحيح أنّ العقد إن كان بلفظ البيع 
لا يكون رهناء ثم ينظر فإِنْ ذُّكرَ الشرط فيه يفسدء وإن ذُّكرَ قبله أو بعده على وجه 
المواعدة يصِحٌ العقدء ويلزم الوفاء بالعهد لحاجة الناس. 
نضا 
[في التَوْلِيّة واْرَابَحَة] 
(التّوبيّة) َه جعل الشيء والياً لغيره. 


وشرعاً: (أن مِشْترط) البائع (في البَنْع انه يِمَا شرى) أي بقدره وجنسه لا 
بنفسه» لأنَ نفس ما شرى به صار ملكاً للبائع الأوّلء فلا يمكن البيع به إلا إذ صار 
ملكاً للمشتري. ولو قال: «بما قام عليه بدل قوله: وبما شرى»: لكان أولىء لأنّْ الصبغ 


لدان كمَاب ابيع 


والمُرَابَحَةٌ به 6 فَضْلٍ. وَسَرْطهُمَا شِرَاؤُهُ مئْلِيّ. 


وَلَهُ ضَُ أَجْرَةٍ القِصَارَةٍ وَالحَمْلٍ وَتَخوهمَاء 00000070000 1 707 #<ظظ1ظ1 
والقصارة ونحوهما يْضْعٌ م إلى الكّمن الأوّل (والمراتخة 4 بَحَهَ بِه) أي يما شرى)» فهي أن 
يشترط البائع د في البيع أنّه بما شرى (مع فضل) وأمَا إذا كان بأقلٌ من الثّمن فوضيعة. 


55 00 جائزان لتعامل التاق وهم ين غير نكي :ولنهاروع عبف الذزاق هي 
«مصنفه) عن مَعْمَر) عن رييعة ابن أب عد الرخلنء عن شعيد إن لكب عن 
النبي 2 أنه قال: ا الله والشّركةٌ 0 ا ا يه). عد اين أبيين سَيْبَةَ 
0 لسار ا بكر فل لطي 5 0 
رسول اللهع]217 إحدى راحلتى هاتين. فقال رسول الله يله «بالئّمنَ). وفي «سيرة ابن 
إسحاق»: فلشاقدب أبو بكر رضي الله عنه الكاعون إلى 0 الله ٠‏ يه 0 
أركب 2 د 0 5200 8 لك يا رسول ألله. 0 ولا 0 بالتّمن 8 
ابتعتها به). قال: كذا وكذاء قال: وأحذتها بذلك». قال: هي لك يا رسول اللّهء فركبا 
وانطلقا. 
وفي «طبقات ابن سعد): وكان أبو بكر قد اشتراهما من نَعَم بني قشير بثمانت 
مئة درهمء فأخذ إحداهما وهي القصون7), ولاق شرائط الجواز متحقّقة فيهماء وقد 
نيك اليفناشة الكيساء نحي لفون حي الشراء يجاح إلى ان عفد على تفن 
الماهر فيه فيشتري عنه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح؛ لكلا 2 يُعَْ بأكثر مما لو لم يعتمد 
على فعله ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الشّهمة والخيانة) إذ لو لم 
يبنيا على ذلك فات المقصود. 
(وشَرْضُهُمَا) أي المُرَابَحَةٍ والتَوْلِيَ وكذا الوضيعة (شْرَاؤٌةُ) أي شراء البائع 
المبيع (بمثيبي) اي 0 او وزنئي» او عددي متقارب» (وَلهُ) اي للبائع (ضصم َه آأخرة 
القِصَارَة وَالحَمْل وَنَخْو هِمَا) أي نحو القِصّارة ممّا زاد في عين المبيع, ونحو الحمل 
مما واد ف تمعد أن ما اراد وه انه أ) في عن الهية ار فى توه تضق ايف 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط وهي صحيحة لمواققتها لما في صحيح البخاري (فتح 
الباري) 7/.م؟ ‏ 59 كتاب مناقب الأنصار 79 ياب هجرة النبي نديد وأصحابه إلى 
المدينة (ه؛))؛ رقم .)595١6(‏ 


0 قصا البعير والشاة قطع من طرف أذنه. مختار الصحاحء ص550) مادة (قصا). فالقصواء: مقطوعة 
الأدن. 


كتَابُ بنع كن 


2 


وَيَقُو ل: قَامَ عَلَيَ بكذَا. فَإِنْ ظَهَرَ خِيَائئُهُ في المُرَابَحَةٍ أَحَدَهُ بِكَمَبِهِ أؤ رَدٌةُ. وَفي 
ال . وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ خط فِبهمَاء وَعِنْدَ مُحَمَدٍ خُيْرَ فِيهمَا. 
الثريا 155010000101 


وإتما كان الحمل مما مما يزيد في قيمة المبيع» لأنّ القيمة تختلف باختلاف المكان 
فيضم أ- جر القَثل والطواز الغ والغسل والحخياطة ونحوها. والأصل انها عرض 
وف العيجار على إلحاقه برأس المال يُلحق به وما لا فلا. وأما أجرة الدّلال(20 به 
تضم اتفاقا وتضم نفقة المبيع وكسوته لا تفقة المشتري على نفسه في سفره من وقت 
شرائه للمبيع. وقيّد بالأجرة لانه لو فعل القصارة أو الحمل أ أو نحوهما بيده لا يُضم. 
(وَيَقُول. ٠‏ قَامَ عَلَي بِكَذَا) ولا يقول: شريت بكذاء تحرزاً عن الكذب» إذ 
المُشترى به ما ذْكرَ ثمناً في العقد. [(فإنْ ظْهرَ خياَهُ في المرابحة)]70© ياقرار 0 
أو بالبينة أو بيكوله عرخ اليعين وقد ادّعاها المشتري (آَخَدَهُ) أي المبيع (يِقَمَتْهِ 
(أؤْ وَدَهُ) بالفسسخ. 

(3) إن ظهر له خخيانةٌ (في التُودِيةٍ خطّ) قَدْر الخيانة من الثّمن ولا يُفْسَخْ هذا 
عند أبي حنيفة؛ (وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ خط فِيهِمَا) أي في الدرايخة والتولية, وهو قول 
الشافعي في «المختصر) وأحمد (وَعِنْدَ مُحَمَّدِ) وهو 4 للشّافعيَ ( (خَيْرَ فِيهمَا) بين 
الأخذ بكل النّمن والفسخ. ولو اشترى بألفٍ موْجلَةَ وباع بربح مئة أو باع تولية بلا 
بيانء خير حير المشتري بين أخذه بكلّ التّمن وبين رَدّهِ اتفاقاً. 

وفي «المحيط»): من اشترى شيئاً وصار مغبوناً غبناً فاحشاًء له أن براه علي 

ئع بحكم الغين. وقال القاضي أبو على النُسفِي: فيه روايتان عن اصضيصابيا وتفتى 
نرواية الود رفقاً بالناس. وكان صدر الإسلاة م أبو الهُشر يفعي بأنَّ البائع إن قال 
للمشتري: قيمة متاعي كذ أو قال: متاعي يساوي كذاء فاشترى بناءً على ذلك فظهر 
بخلافه له الوَدّ بحكم التغرير. وإن لم يقل ذلكء فليس له الوّدٌ. . وبعضهم لا يفتون بالرَدٌ 
بكل حال. . والصحيح أن يُقْتَى بالرَدٌ إذا وُجِدَ التغريرء وبدونه لا يُفتى. وادله تعالى أعلم. 

فضلٌ في الوّبا 

(الَرّبَا) لغةٌ: الفضل والزيادة. يقال هذا يربو على هذاء أي يفصّلء ومنه قوله 
(1) الدّلال: من يجمع بين البَيِعَينٌ. المعجم الوسيط. ص 54؛, مادة (دلّ). 


(؟) عبارة المخطوط: (فإن ظهر) للمشتري (خيانة) من البائع (في مرابحة) بإقرار... والمئبت من 
المطبوع. 


لمم كتَابٌ التبيع 
فَضْل حَالٍ عَنْ عِوَضٍ شرط لأحَدٍ المُتَعَاقِدَيْن في المُعَاوَضَةِ. 0 


تعالى: طوَمَا ءَانَيثُمْ مِنْ ربا لِيرْبُوَا في أَمْوَالٍ النّاسٍ فلا يَْبُوا عِنْدَ اللّه2©"0, سمي 
المكان المرتفع رَبوةَ لفضله على سائر البقاع. 

وشرعاً: (فَضْلّ خَالٍ عَنْ عِوَض) أي لا يقابله عوض في معاوضة مال بمالٍ 
(شرطٌ لاحَدٍ المُتَعَاقِدَنْنِ في المُعَاوَضَةِ). 

في «شرح الوقاية»: أي فَضْلَّ أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعيّ» 
أي الكيل والوزن. هَمَضْل َفِيرَي27 شعيرٍ على قفيز به لا يكون ربء وكذا فضل عشرة 
أذرع من الثوب الهروي(©) على خمسة أذرع منه لا يكون ويا وقال: خالٍ عن عِوَضِء 
ليحترز عن بيع كو”2 بر وكوف شعير بكري ؛ ب وكوي شعير» فإن للثاني فضلاً عن 
الأول ١49‏ سعء لكنّه غير خخالٍ عن العوض بصرف الجنس إلى خلاف الجنس. 
وقال: شّرطٌ لأحد المتعاقدينء لأنه لو شُرطٌ لغيرهما لا يكون رباً. وقال: فى 
المعارضية لأنّ الفضل الخالي عن العرض الذي فى الهية لمن يزيا التهى. ١‏ 

وفي وجمع العلوم»: البا شرعاً: عبارة عن عقدٍ فاسدٍ وإن لم يكن فيه زيادة, 
لأنّ بيع الدّرهم بالدّرهم نَسَاءَ ربا وإن لم يتحقق فيه الرّيادة. أقول: ولا يبعد عدّ النّساء 
زيادةٌ مجازا. 

ثم ثبوت حرمة الوّبا بالكتاب نحو قوله تعالى: 99لا تَأكُلُوا الوْبَا2”74. وبالسَئَةٍ 
نحو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود: أن رسول الله يد لعن آكل الرّيا 
ومُؤْكِلَّهُ وشاهده وكاتته. ويإجماع الأمّة. قال الإسْبِيجَابِيٌ: اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا 
النّسَاء يكفرء واختلفوا في ربا الفضل» فإن ابن عباس لا يرى الرّبا إلا في النّسيئة. وعنه 
أنه رجع إلى قول غيره. 

والسحاصل: أنّ الأصل في محرمة الربا قوله تعالى: لوأل اللّهُ اجيم وَحََمَ 
الوجَا2"0, وكا لقوق الذي هو مطلق الفضل. والزيادة ليست مراداً بالإجماعء 


.6055( سورة الروم» الآية:‎ )١( 

(؟) سبق شرحها ص( »)7١‏ التعليقة رقم: (؟). 

2 و هَرَوِيٌ بالتحريك» ومَزويّ. بالسكون: منسوبٌ إلى هَرَاة ومَوو: قريتان معروفتان بخراسان. 
«المكرب» اا 

2 الك مكيال لأهل العراق» أو ستّون تفيزك أو أربعوت إزدَباً وهي تساوي عند الحنفية 5ه ر م97١‏ ليتراً 
- ١8م5رم4 ١١‏ كيلو غراماً من القمح.ء وعند غير الحنفية 5رم7 ١9‏ ليعراً - 4 كر. ١4٠‏ 
كيلوغراماً. معجم لغة الفقهاء. ص 7079 

(ه) سورة آل عمران, الأية: .)١70(‏ (5) سورة البقرة» الأية: (1/8؟). 


اللاي ا ا ل لا ل ل ل ل ل ا ل ل ل الل الاك ل الال ا ال ا ال ل ال ا ا 301 


فكان النّسُ مجملاً وقد ورد بيانه بقوله عليه السلام: «الدّهب بالذّهبء والفضةٌ 
بالفضة» والبدُ بالبق والشعيد بالشعير» والتّمد بالثّمن والملخ بالملح ٠‏ مثلا بمثلء 
سواعءٌ بسوايء يدأ بيدِء فإن اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كاد بيد 
رواه السعة من حديث عُبادة بن الصّامت إلا البخاريٌ يّ. وأخرجه مسلمٌ عن أبي سعيد 
الخُدْرِيّ عن النبي يللي مغله سواءء وزاد بعد قوله: (يداً بِيدٍ) اافمن اراد أو استزاد فقد 
أرى؛ الخد والمُغطي فيه سواءً». والتقدير في هذه الرواية: بيعوا مثلاً بمثل. 

وروى محمد بن الحسن في أول بيوع «الأصل» قال: حدّثنا أبو حديفة عن 
عَطيَة العَؤذ عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ» عن رسول الله كيد أنه قال؛: «الذَّهتْ بالذهيتب 
مغلا بمثلٍ د بيدِء والفضل رباء والفضةٌ بالفضة. مثلاً بمثل» يدا بيدٍء والفضل ربام, 
وهكذا ! إلى آخر الأشياء الستة. فالتقدير بيعها مثلاً بمثلء أو يباع مثلاً بمثل» وهو خخحبك 
بمعنى الأمر بل كد منه تحقيقاً لمعنى البيع. 

وفي رواية ا داود عن عُبَادة بن الصّامت أن رسول الله كيد قال: «الذّهث 
بالذّهب تبده(0") وعَيْتُهاء والفضة بالفضة يَبْوُها وعَيْتُهاء والبِدُ بِالئِدٌ مُذْيٌ 00 
[والشعيرٌُ بالشعير مُدْيٍ ممُذي] 0 والتّمْرُ بالتّمر مُدْيْ مدي والملخ بالملح مُذْيٌ 
دي فمن زاد أو ازداد فقد 56 ولا بأسن ببيع الذهب بالفضة» والمضة 0 يدا 
بيدء وأمَا نسيئةٌ فلاء ولا بأس ب ببيع البُكر بالشعيرء والشعير أكثرهما يداً بيد وأمّا نسيئة 

). وفي «القاموس): المَُذَّيٌ: - بضم ‏ مكيال الشام ١٠٠١3‏ 1 ومصر» وهو غير 

0 جمعه مداو ). 


5 2 3 َب ُّ اط 3 2 
وبرواية الطححاوي عنه: أن رسول الله يَكيِةٍ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الوَرق0*) بالوَرِقء ولا الهرٌ بالجْرِ ولا الشعير بالشعيرء [ولا التّمرَ بالكمرٍ20» ولا الملخ 


)1١(‏ المَّبدِ: ات الذهب أو الفضة قبل أن يُضَاعاء المعجم الوسيط. ص ١4ء‏ مادة (تس). 

)١(‏ الغذيٌ: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عضر عكر والمكرك صاع ونصف ما يعادل عند الخنفية 
5 ليترأء وعند غيرهم © ١رء‏ ليتراً. النهاية )©١١/4(‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 450 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع؛ وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود 
ممع 547» كتاب البيوع والإجارات (56)» باب في الصّرْفٍ ))١١(‏ رقم (771). 

(4) في المطبوعة: أمداد وهو نخطأ. انظر القاموس المحيط ص5١19/1١»‏ مادة (مدى). 

,20 الوَرِقٌ: الفضة. المصباح المنير» ص(580).» مادة ورق. 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطء وإثباته الصواب لموافقته لما في شرح معاني الآثار 
1 


مهم كنات البيع 
5 رو دعو * ب 1 عه 58 9 
وَعِلنُهُ القذنُ أي: الكل أؤ الوَرنْء مَعَ الجنس. ا و 


بالملح إلا سواءٌ بسواءء عيناً بعين» ولكن بيعوا الذَّهتِ بالوَرِقء وَالوَرق بالذَّهبء والهد 

00 والشعير بالبشء والتّمرَ بالملّح» والملح بالتمرء يدأ بيدٍ كيف شئتم). وقد اتّفق 
لقائسون أن الحكم ليس مقصوراً على الأشياء الستة بل النّص معلّلٌ بالاتفاق خلافاً 

0 الظاهري نافي القياس؛ وعثمان البَتِّيَ. لكن اختلفوا في العلّة» فقال علماؤنا: 


(وَعَلَّكُهُ) أ عل وجوريه المساواة وحرمة الفضل» أو علة كون المال رتوياً 
(القَدر: أي الكَيْلَ أ الوَزْنُ مَعَ الجنس) قلا ربا فيما لا يدخعمل تحت كيل أو وزنٍء 
كالحَفْتَةٍ من القمح؛ والذرّة من الذهب» ولا في مكيل أو موزونٍ مع خلاف جنسة) 
وبه قال أحمد في رواية. 


وقال مالك: علَّيُه الاقنيات والإدّخار مع الجنس» لأنه يةٍ حص بالدّكر كل 
مقتات ومُدّخَرٍٍ وقال الشافعيّ في القديم: علته الطّعم مع الكيل أو الوزن»؛ وفي 
الجديد: علته الطعم في الأشياء الأريعة: والنّمديّة في الذّهب والفضة» والجنسية شرط 
لا تعمل العلة بدونه) وبه قال مالك وأحمد في رواية» لِمَا روى مسلم من حديث 
تغجر ابن عبد الله أن التي يديم قال: «الطّعَاءُ م بالطعام مثلاً يمذْلٍ». وفي رواية «لا تبيعوا 
الطعامَ بالطبعام إلا بثلاً بمثل) وفي رواية: رإلٌ سواء بسواء). وصبيما عدي 0 
ووجه الدّلالة: أن العام مشتقٌ من الطعم ومتى ترتب الحكم على اسم مشتقي عر 
مأحذ 56 العم بالفعح: ما يؤدّيه الذوق من خلاوة ومرارة 0 


وبالضع: الغا 


ولنا ما رُوينَا عن أبي سعيد الحُذْري وغيره قال: قال رسول الله د : «الذّمث 
بالذهب:: وَالقَضة بالفضة» إلى أن قال: «مِئْلاً يمفْل...» الحديتٌ. ووجه الدّلالة أنه مَل 
أوجب الممائلة في الجنس الواحد تتميماً للفائدة فى حقٌ العاقديّن: إذ لو كان أحدٌ 
العِرّضَينٌ أقلّ من الآخر لكانت الفائدة تامّة لأحد العاقدين دون الآخر. والممائلة باعتبار 


الصورة القَدُرُء وباعتبار المعنى الجِنْسٌ. 


وروى الشيخان عن سعيد بن المُسَيّب أن أبا سعيد الحدْرِيٌ وأبا هُرَيْرَة حدّثاه: أن 
وكرووات ماس حك الور 0 


نشتري الضّاع بالصّاعين» 0 بالثلاثة من 3 0 ع ولا 00 0 بع 


كاب 1 م 


إن وُجَِدَ الوَضْفَان 1 الفضلٌ واكفافة . 5“ 11# 


هذا واعحر ييه من هذا وكذلك التميزان) ١٠٠١1‏ اب ]. انتهى . وَالجَمْمٌ: 00 
رذ تلوط 


وفي رواية لهما: قال أبو سعيد: جاء بلال إلى النبي يله بتمر بَوِنِي(؟2. فقال: 
«من أين هذاع؟ قال: كان عندنا تمر رديمٌ فبعت منه صاعين بصاع. فقال: (أؤو” "© عينٌ 
الذبا. لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخرء ثم أشتر به. ووجه 
الدّلالة أنه اشترط في الجنس الممائلة» وهي لا تعحقق إلا بالكيل [أو الوزنء( 0 
[قاس عليه الميزان» أي ما يدخل تحت الوزن. لك 9©) قال البيهقي: الأشبه أنّ 
قوله: «وكذلك الميزان) من قول أبي سعيد. انتهى. 


والطامن أنه مرفوحٌ لِمَا في الصحيحين: رلا تفعل بع الجمع بالدراهم, ثم 53 بتع 
بالدّراهم جديباً): وقال: «في الميزان مثل ذلك». فإِنَ ضمير «قال» إمنا إليه 0 
ظاهرٌء وإمّا إلى أبي سعيد» فيُفِد أنه نقل في الميزان مثلما نقل في المكيال. وادله 
تعالى أعلم بالاكو ال ٠‏ وفي «الكفاية): اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم 

والمقصود. فالحئطة والشعير جنسان عندنا وعند الشافعى لكونهما مختلفين اسماً 

ومعنّى. وعند مالك جدسٌ واحد. 

(وَالبْرٌ وَالشَعِيرْ وَالثَمْرُ وَالمِلح كَيْيِيَ) وإن ترك التّاس الكيل فيه (والذَّهَبٌ 
وَالفِضَةٌ وَزْنِي) وإن ترك الثاس الوزن فيه (وَغْيْرُهَا) أي غير 5-0 ٠‏ وفي نسحخة 
أخرى: وغيرهماء أي غير ما ذكرناه من كَيْلِيَ ووزني (عَلَى العغزف) يُتتى عملا بالأدنى 
00 الأقوى. وعن أبي يوسف: : أن العف يعتبر فيهما أيضاً 0 النتص فيهما إِنما 
كان لأنه العادة فى ذلك الوقت» فكانت العادة هى المنظور إليهاء وقد تبدّلت» 3 
باع حِنْطَةٌ بجنسها متساوياً وزناء أو ذهباً بجنسه متساوياً كيلا لا يجوز عند أبي حنيفة 
ومحمك وإن تعارفوا ذلك» لتومّم الفضل على ما هو المعيار فيه كما لو باعه | 

(فَإِنَْ وُجدَ الوضفَانِ) أي القَّدْر والجنس (حَرْمَ الفَضْلٌ والنّسَاءُ) بوجود علّة 
حرمتهماء فلا يجوز بِيعٌ الخصٌ بمثله متفاضلا لوجود الكيل مع الجنسء ولا بيع 
0١‏ البَرنِي: نوحٌ من أجود التّمر. المصباح المنير» ص 45. 
(5) أوه: كلمة يقولها الرجل عند الشّكاية والتوججع. النهاية .)87/١(‏ 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كم كتَابٌ البيع 


فإِنْ عَدِمَا حَاة. وإنْ وج 1 أَحَدهُمًا حَرْمَ النّسَاءُ فَقَط. 


وَلاَ يَجُورُ الكيلِئ يِه إلا مُتساوياً كيلا وَالوَرْنِيُ إلا مُتسَاويَا وَزْنَا. 00 


الحديدٍ بمثله متفاضلاً الوجود الوزن مع الجنس (فإِنْ عَدِمَا) أي قُقِد الوصفان (خلاً) أي 
الفضل والنَّسَاءٍ لعدم علّة حرمتهما مع أن الأصل الإباحة. 

(وإن وَجِدَ أحَدُهُمَا) أي أحد الوصفين بأن وُجِدَ القّدْر دون الجبس كالحئطة 
بالشعير» أو الجنس دون القَدْر كثوب هَرَوِيَ!؟ بجنسه؛ وحيوانٍ بجنسه؛ (حَرْمَ النسَاهُ 
ققط) أي دون الفضل. فحرمة ربا الفضل بالوصفينء وحرمة ربا النَّسَاءٍ بأحدهما. وقال 
مالك: لا يجوز بيع حيوانٍ باثنين من جنسه يُقْصَدُ بهما أمرٌ واحدٌ من ذبح وغيره. وقال 
الشّافعيَ: ما عدا الذّهبَ والفضّةً والمأكولٌ والمشروب لا يَحْرُمُ فيه شيء من جهة 
اللآبا. ولنا: ما روى أحمد في «مسنده) عن جابر أن رسول الله يَكِيَهِ قال: «فى الحيوان 
اثنان بواحدٍ لا بأس يدا بيدِء ولا يصْلُح نَسَاء). وفي رواية: (لا خَيْرَ فيه 2328 


(ولا يَعُون) 1١١7‏ - أ)] بيع (الكَيْلِي بِمئِله إلا مُقَسَاوياً كَيْلاً) وإن تعارفوا فيه 
الوزن» (3) لا (الوَرْنِي) بمثله (إلا متساوياً وَْناً) وإن تعارفوا فيه الكيل» وهذا عند 5 
حنيفة ومحمدء لقوله يك فى حديث غعُبادة: ومثلا بمثل» سواعٌ بسواءع). ووجه الدّلالة: 
أنه عَكَلقةِ شرط في جواز بيع المكيل بجنسه؛ والموزون بجنسه المساواة بما اعتبر فيه 
من القدرء وحصول المساواة بغير ذلك لا تعرف بها المساواة فى ذلكء. فلا يجور» 
كما لو باع مجازفةٌ. ويكفي النّعيين في بيع المال الويّوي بمثله؛ ولا يُشْتَرَطٌ التّقابض 
قبل التفرق عندناء وشرطه مالك والشافعئ كالصّوف لِمَا رويئا من قوله: (يداً بيد». 
والمراد به القبضء وإنما كتّى عنه بها لأنها آلته. ولأنّه المراد في النقدين» فكذا في 
غيرهما. ولأنّه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض» وللنقد مَزِيّة على غيره 
فتشحقق شبهة الثباء وهي مانعةٌ كالحقيقة» كما في الحال والمؤججل. 

ولنا أنّه باع عيناً بعين فلا يُشْدَرَطُ فيهما الكقابض؛ كما لو باع نويا بشوب أو 
بوره وافترقا لا عن قبض. وهذا لأنّ المطلوب من العقد التمكن من التصداف.» وذا 
يترتب واعني التعيين. 00 في النقود لا 0 0 فاشتراطه”؟ في 
من قوله علي 5 بيدِ4» عيناً بعين» إذ اليد آلة 2 فلم - 0 على القبض 
)١(‏ سبق شرحها ص(707)» التعليقة رقم: (5). 
2220 أي التمكر: من التصدف. 
و أي التقابض. 


كاب الببع أكم 
وَالْجَيْدُ وَالرّدِيءٌ سَوَاءً. 

وَجَارٌَ بَيِعُ حَفْئَةٍ بِحَفتَكِينء وَفلسٌ بِفَلسَنْ بأغْيَانِهِمَا. 111111111 
أولى» بل حمله على هذا أحقّ» لِمَا في رواية جاده ين الطامك وعيناً بعين) . وتَعَاقُب 
القبض لا يعتبر إتفاوت]. 0 في المالية ا بخلاف االجبال والمؤمجلء لكن ما 3 
هاة وهاق» وليك بلي ريا | أ هاة وا الحدث اع عد على لشترة يد 
كذا حققّه بعض 7 


(وَالجَيِّدُ والرْدِيءٌ سَوَاءٌ) لإطلاق الحديثء. ولحديث: وجيدها ورديفها 
سواء(", لأنّ الجودة لا يجوز الاعتياض عنها لأنّ بيع قَفِيز جلطة جيدةٍ بقّفيز حنطة 
رديثة 'ودرهم لا يجور بالإجماع. وما لا يجوز الاعتياض عنهة بالبيع» لا يكونُ مالا 


وججحوزةٍ بجوزتين» وثمرةٍ بتمرتين» لانعدام علة الرْبَا بانعدام جزئها وهو القَدْرء إذ المراد 
بالممائلة القدر بالتص» ولا تقدير في الشّرع بحفنة ولا حفنتين. ولذا يُضمن الحفنة 
0 بالقيمة عندناء كما لو باع ما دون نصف صاع بما دون نصف صاع جانء 
لأنه لا تقدير في الشّرع بما دون نصف الصّاع. ابخلاف ما دون نصف صاع بنصف 
صاع أو أكثرء 65 عاتن فإثةالا جور | إلا مثلاً بمثلي لوجود اللو ين أحد 
اليعاتييت» لوقرع التقدير بنصف ادا في الشرعء كما في صنقة الفطر. وعند مالك 
والشافعيّ وأحمد: لا يجوز ذلك إلا في روايةٍ عن مالك؛ ورواية عن أحمدء وروى 
المُعَلَى عن محمد أنه كره الشّمرة المرتين» وقال: 0 حَُمَ في الكثير» ٠»‏ فالقليلٍ 
منه حرام. وإلى هذه الرواية مال بعض المحققّين. 


(3) جاز (فَلْسٌ بِهَلْسَيْنِ مآغْتّانهما) أي القَلْسُ والمَلْسَينُ بأنْ كان كل من القَلس 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(١١؟)‏ سورة الحاقة, الأية: (195). 

(5) قال الزيلعي في «ونصب الراية» 717/4 قلت: غريب - ويقصد بغريب أنه لم يجده ‏ ويؤخذ معناه 
من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: «الذهب بالذهبء القضة بالفضة» والبر بالبر» 
والشعير بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثلاً بمثل» يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ 
والآخذ والمعطي فيه سواء». 


ا" كات البيع 


وَالْنْْمُ بِالحَيَوَانِ وَالدّقِيقُ بجئسه كيلا الف جا الوا و ا 


والفَلْسِيِنُ معيئأء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وبه قال مالك والشّافعيَ في 
الأصخ. وعند محمد وأحمد: لا يجوزء كبيع درهم بدرهمين. قيّد بأعيانهماء لديا 
لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجز بالاتفاق . أما إن كانا بغير أعيانهما فلأنه بيع 
الكالىء بالكالىى. أعني النسيئة بالنسيئة» وهو منهع عنه؛ وأمّا إن كان أحدهما بغير 
لع تلان التفس بانتزاده يشل القساء. ١‏ 

(و) جار (اللخمٌ بِالحَيَوَان) من غير جنسه؛ ومن جنسه أيضاً عند أبي حديفة 
وأبي يوسف والمُرَنِيَ من أصحاب الشّافعيَ. وقال محمد: لا يجوز إذا كان من 
جنسه إلا إذا كان اللحمٌ أكثر مما في الحيوان» ليكون اللَّحمُ مُقَابَاً باللحم والزائدٌ 
مُقَابَلاً بِالصَقّط20, لأنّه لو لم يكن كذلك لتحمقّق الُبا من حيث زيادةٌ الصَقَطِء أو من 

حيث زيادةٌ التشحمى وصار كبَيع دمن الشغسم بالتمسم فإنه لا يجوز إلا بطريق 
الاعتبان 

وقال مالك والشافعي [وأحمد” '؟: لا يجوز بجنسه أصلاًء لا بطريق الاعتبار ولا 
بغيره» ومذهب مالك وأحمد أنه يجوز بغير جنسه والأميخ في مذهب الشّافعيَ أنه لا 
يجوز بغير جنسه. لعموم النهي فيما روى مالك في «الموطأ»ء وأبو داود في 
«المراسيل) عن سعيد بن المُسَيّب: أنَّ رسول أنه ع نهى عن بيع الحم بالتحيوان» 
وهو مع قوله يَلٍِِ في الحديث الآخر: «إذا اختلفت الأنواع» فبيعوا كيف شعتي)() 
دليل مالك وأحمد. 

ولأبي حنيفة أنه بيع موزونٍ بغير موزون فيصحٌ كيفما كانء كما لو باع الثوب 
بالقطنء وهذا لأنّ الحيوان ليس بموزونٍ بل هو عدديٌّ متفاوتٌ. والمراد بالنهي في 
حديث ابن المُسكب ما إذا كان أحدُهما نسيعد» لِمَا فى «السنن الأربعة) عن سَخُوَة 95 
جندُب: أن انب يَكِْ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعةً. قال الترمذي: حديثٌ 
حسنٌٌ صحيخ. . وأخرج عن الححجاج ب بن أزطاة» عن أبي الرُبِ عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله تَللِبِهِد «الحيوان اثنين بواحد لا يصح نَسَاءًٌ ولا بأس به يدا بيد). 
وقال: حديثٌ حسن. 

(3) جاز (الدّقيق بجئسه) والشّحَالة بجنسها (كَيْلاً) ونصّ الشَافعيّ في القديم 


© الشقّطٌ: أحشاء الذبيحة كالكرش والمصران» المعجم الوسيط. ص475» مادة (سقط). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(7) سبق تخريجه من عند الشارح ص(5817). 


كاب البيع ا 


وَالؤْطبُ بالؤطب» وَبِالتَمِْ 2ط 


والجديد: أنه لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق [كيلا]'2. وحكى البْوَئْطِي والمُرَنِيَ عن 
الشافي حعوازف زهو ملهب احبد: وقيّد بالكيل لأنّ بيع الدقيق بالدقيق وزناً ١١5‏ -أ] 
لايور لأنّ الدقيق كيليّء ولهذا لأ يجوز بيع الجئطة بالدقيق وزنا» ولو كان وزنياً 
لجاز. 

(و) جاز (الرُْطبٌ بالرْطب) اتفاقاً (و) كذا الثّمْرُ بالثّمْرٍ والُطب (بالتّمْرِ) وعكسه 
ملا بمثلٍ وهذا عند أبي حديفة. وال أبو توس سي لا يجوز بيع الإطب بالشّمن 
وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمد لِمَاروى مالك في «المُوّطأ» عن عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن سُفْْيَانء عن زيد بن أبي عَيّاشْه عن سعد بن أبي وَقَّاص أنه قال: 
سمعت رسول الله يَكلةِ يسأل عن شِرى التّمر بالؤطبء فقال يليةِ: «أينقص الطب إذ 
بس0؟ قالوا: “نعم فعهاه عن ذلك. ومن طريق مالك .رواة أصححاب والسان الأريعة»: 
وقال الترمذيّ: حديسٌ حسنٌّ صحيح. 

فأفسد يئِدٍ البيع» وأشار إلى أن العلّة التّقصان عند الجفافء وبه تبينٌ أن شرط 
جواز العقد الممائلة في أعدل الأحوال» وهو ما بعد الجفاف وذا لا يُعْرَفُ بالمساواة 
كيلاً في الحالء لأنّ قَفِيز الطب ربما يصير نصف قفيز عند الجفاف. وكان ذلك 
كبيع الدّقيق بالحئطة حيث لا يجوز تددرت بعد الطحين. ولأبي حديفة قوله علد 
حين أَهْدِيٌّ له ذطث: «أكل تمر حير هكذا؟ ذ فى الطب غراء كذا قيل. وهو إنما يتم 
في الجملة إذا كان المهدي دطبء وليس كذلك بل كان تمر لِمَا في «الصحيحين) 
أن رسول الله يد بعث أخا بني عَدِيّ الأنصاريء فاستعمله على خيبر. فَقَّدِمَ بتمر 
جَيِيبء فقال عَلِِ: «أكلٌ تمر خَيبِرَ هكذا)؟ فقال: لا... الحديتٌ. 

وله أيضاً قوله مَلِيةِ فى حديث عجادة بن الصّامت: «والثمر بالثّمر مثلاً بمثلٍ» 
والملح بالملح مغلا بمثلٍ» سواءًٌ بسوايء يدا بيدِء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كف 0 وذلك إِنَّ الؤطب إن كان تمراً جاز البيع بأوّل الحديثء وهو قوله: «الثّمر 
بالشّمراء وإن كان غير تمر فيآخره وهو قوله: «إذا اختلفت هذه الأصنافٌء فبيعوا كيف شتم». 

وهذا حسنٌ في باب المُناظرة لدفع الخصم.ء كما قال أبو حنيفة حين دخل 
بغداد» وكانوا أشدّاء عليه لمخالفته الخبرء فسألوه فأجاب بما تقدّم فأورد عليه 
الحديث السابق» فقال: هذا الحديث دائر على زيد ابن أبي عَيّاشِء فهو مِمَنْ لا ُقبل 
حديثه. ركذا عيكدراء على متام ويه اد والحراد يقد الكل لعا دن لا ا بي 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. (؟) سبق تسخريجه عند الشارح ص(/561) 


0 كاب ابيع 
وَالعتبٌ بالزَّبِيب وَالبْوُ رَطَباً أز مبلولاً مله أو باليّابس المُنقَع, وَالثَمْرْ والزَّبِيبُ 
المنقعٌ بالمُنقع مِنْهُمَا مُتَسَاوياً. وَلَّحْمُْ حَيَوَانٍ بلخم حَيَوَانِ آخَرَ مُتَفَاضلا. وَكذًا 
الل اا ااا 


داود) عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن يزيد: أن أبا عَيَاسُ أخبره أنه سمع سعد 
بن أبي وَقَاص يقول: نهى رسول الله يلةِ عن بيع الؤطب بالقّمر نسيكةً. وكذا رواه 
الطّحاوي. وإذا صحكحت الرٌيادة يجب قَبولها على المختار عند المحدثين» وإن كان 
الأكثر لم يروها لكن قد ردٌ ترديده بين كونه تمراً أو لاء بِأنْ ههنا قسماً ثالئأء وهو كونه 
من الجنسء ولا يجوز بيعه بالآخرء كالحِئطةٍ المَقْلِيّة بغير المَقْلِيَة لعدم تسوية الكيل 
بينهماء فكذا الطب بالثّمر لا يسوّيهما [؟5١١٠١ ‏ ب] الكيل» وإنما يسوّى في حال 
اعتدال البدلين وهو أن يَجفٌ. 
وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التنّساوي حال العقد» وعروض التّقص بعد ذلك لا يمنع. 
لكن فيه أن التعليل في مَعْرض التّص غير مقبول. وأمّا ما ذكره الشارح بأنّ التفاوت 
بين الإطب والثّمر بأصل الخلقة فيكون ساقط الاعتبار» كالتفاوت بين الجيد 
والرديءء ففي غاية من السقوط. 
(و) جاز (العِتّبٌ بالزُبيب) عند أبي حنيفة خلافاً لمَن تقدّم والوجه ما بِيّنّاه 
في الؤإطب والقمر من الجانبين. وقيل: لا يجوز اتفاقاً كالجئطة المَقْلِيّة بغير المَقْلِيّة. 


(َ) جاز (البُرٌ) حال كونه (رَطبا) أي غير يابس» (اؤ) حال كونه (مَبْلُولاً مله 
أو باليَايس تلن فيجوز اليه الطب مدل وباليايس» والعة اتيلول مفله وباليايسش. 
(3) جاز (الثّمْرُ) المُنْمَعُ (والزْبِيبٌ المذقعٌ) اسم مفعول من أنقعه في الخابية إذا ألقاه 
فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة؛ واسم الشراب: نقيمٌ (بِالمُنْقَع مِنْهُمَا ) أي بمثله 
وباليابس «فمن» هنا بمعنى الباء» أي جاز بيع التّمر المتقع بمثله وباليابس» والزبيب 
المُيْمَع بمثله وباليابس (مُقَسَاوياً) وهذا عند أي حنيفة وأبي يوسف» لأنّهما يعتبران 
التّساوي في الحالء إذ التّساوي شرط صحة العقدء فيشترط عند العقد لا بعده» إل أن 
أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الؤطب بالتمر لحديث سعدء ففي الباقي على 
أصله. وقال محمد: لا يجوز بشيء من ذلكء لأنه يَعتبوُ الممائلة في أعدل الأحوال؛ 
وهو حال اليبسء ولم يوجد في هذه الصّورة. 

(و) جاز (لَخْمٌ حَيَوَانِ بيخم حَيَوَانِ آخْرَ) ولو غير جنسه (مُتَفَاضِلاً وَكَذَا اللَبَنُ) 
أي جاز لبن حيوان بلبن حيوانٍ أو موقن سه مقافت وعن الشافعيٌّ: إن اللحمين 
واللّتَينَ جدس واحدٌ لاتحاد المقصود منهماء وهو التغذّي والتّمَرّي. وظاهر مذهبه وهو 


كاب ابيع م 


ركذا حل الدّقلٍ بخَلٌ العتب. وَضَحْمُْ البطن الأَلَيَةٍ أو بالنُخم وَالخُبِرُ بالبرٌ 


اخقيار المُرَنِىَ: أنّ النّحوم أجناسٌ مختلفةٌ كمذهبناء وكذا الأصح من مذهبه في 
الألبان أنها أجناسٌ مختلفةٌ لأنّ أصولها مختلفةٌ الأجناس» حتّى لا يُضَمٌّ بعضها إلى 
بعضٍ في الدكاق حلي الأشجاء باعتبار الإضافة كدقيق الجر مع دقيق الشعير, 
ومختلفةٌ المقصود فَإنّ بعض الناس يرغب في بعض اللصنوم والألبان دون البعض» وقد 
ينفعه البعض ويضرّه البعض. 

وقال مالك: اللحوم ثلاثة: الطيور والدّواب أهليتها ووَحٌشَيّتهاء والبخريّات. وبه 
قال أحمد في إحدى الرٌوايات. وعنه روايتان أخريان كقولي الشافعي. 

قيّد الحيوان بكونه من غير الجنس» لأنّه لو كان من الجنس كلحم البقر 
بلحم الجاموس» ولبن البقر بلبن الجاموس لم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاًء 
لأنهما جنس واحدّء ولهذا يُضَمْ أحدهما إلى الآخر في الزكاة» وكذا لحم المَعْزٍ 
والضَّأن0'© ولبنهماء ولحم اباب 7" والبخخت”" ولبنهماء بخلاف شعر المعز ١89[‏ - 
أ وصوف الغنمء فإنهما جنسان لاختلاف الصورة والمقصود. 

(وَكَدَ) جاز (خَل الذقلٍ) موتو م التمر رديء (بِخَّل العِتب) متفاضلان 
لاختلاف أصليهما. وما * مص حمل الدَقَل بالذّكر مع أن الحكم في خلٌ كلّ تمر مع 
حل العنب واحدء لأنّهم كانوا يجعلون الخل من الدّقَل. (3) جاز (شَخْمٌ البَطن 
بالآنيو(*) 5 و باللّخم) وكذا عكسه متفاضلاً سواء كانت من أجناس أو من جنس واحدٍ 

دن الحيوات» لأنينا أجناسٌ مختلفةٌ لاختلاف الأسامي والصّور والمقاصد كالشّعر 
والصّوف. 

(3) جَارَ (الخَيْرٌ بالبرٌ والدقيق) متفاضلان لأنّ الخبز عدديّ» وهو قول محمد 
أو وزنئّ وهو قول أبي يوسفء والجِرَ كيليّ بالتّص وكذا الدّقيق لأنه جزؤه» فلم 
يجمعهما القَدْر من كل وجه. وعن عن حديفة: أنه لا يجوز وبه قال الشّافعيَ وأحمد 
لأن في الخبز أجزاء الدّقيق» وذلك يورث شبهة المجانسة. والفتوى على الجواز. 


)١(‏ الضَّأنُ: ذو الصوف من الغنم. المعجم الوسيط ص(077)» مادة ضأن. 

(؟) العِرَابٌُ: خيلٌ أو جمال عِرَاب: كرائم سالمة من الهجنة» وخيل عِرَاب: نخلاف البراذين: ‏ الخيول 
التركية » وإبل عراب: خلاف البَكّاتي ‏ الإبل الخراسانية . معجم لغة الفقهاء ص708- 

(©) البحخت: الإبل الخراسانية. المعجم الوسيط. ص »64١‏ مادة (بخت). 

)2 الأليةُ: العقجيزة. المعجم الوسيط. ص 5 5»؛ مادة (ألى). والعجنز: مؤخر الشيء. المعجم الوسيط. 


ص همف مادة (عجز). 


لضن كتَابٌ ابيع 


وَإِن كان أَحَدُهُمَا نسيكة. ل 0 بالدّقيقٍ أو بِالَسَّوِيقٍء وَلآ الدّقِيقُ بالسَوِيق» مُتَفَاضلاً 
أؤ مُتَسَاوِيا. وَلا يجوز ال سمْ بالحَلٌ إلا أن يكُونَ الحَلّ أكْترَ مِمًا في الشفيه 
وَيُسْتَفْرَضُ الحُبِرُ وَزْناً لا عَدَداً. 
(وَإنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أي جاز إن لم يكن أحد البَدَلَينٌ الذين هما الخبز والبِرٌ أو 
الخبز والدّقيق نسيئةٌ» وإن كان أحدهما (نِسَيَمَة) أمَا إن كان البِْدَ هو النّسيعةء فالجواز 
باتفاقٍ لإمكان ضبطه. وإن كان الخيز هو التّسيئة» فعند أبى يوسف إذا ذكر وزتاً 
معلوماً. ونوعاً معلوماء وعليه الفتوى لحاجة النّاس إليه. ْ 


(لا البرٌ) أي لا يجوز البُرُ (بالدقيق اؤ بالسَويقي) أي بدقيق اله أو شرييه 
متفاضلاً أو متساوياً. أما متفاضلاء فلأنَ كل واحدٍ من الدّقيق والسّويق بد من وجه وإن 
احيْصٌ باسمىء لآن كل واد منهها من أجزاء الب لأنّ الّحن لم يعمل إلا تفريق 
الأجزاءء والمجتمع لا يصير بالتفريق جنساً آخر. وأمَا متساوياًء فلأنَ المعيار فيه الكيل؛ 
وهو غير مستو بينهما وبين البِرٌ لاكتنازهما وتخلخل البْرٌ؛ِ ويجوز عند مالك وأحمد 
في روايةٍ بيع البْدُ بالدّقيق وبالسويق كيلا ووزناً. 


(وَلاً الدَقِيقَ بالسشويق) أي دقيق البْرَ بسويقه (مُتَفَاضِلاً اؤ مُمَسَاوياً) وهذا عند 
أبي حنيفة لبقاء المجانسة من وجهء إذ الشويق أجزاء جئطة مَقْليّةء والدّقيق أجزاء 
حِنْطة غير مَقْليّة. وبيع الحثطة المقليّة بغير المقليّة لا يجوز بحال» فكذا بيع الدّقيق 
بالشويق قال أبو ترسف موتحينةة رجور :الدقيق 7الشووع كيت كان كترسا وفيا 
مختلفان لاختلاف اسميهما والمقصود منهماء لأنّ أحدهما يصلح لِمَا لا يصلح له 
الآخر. فإن الدّقيق يصلح للخبز والعصيد ونحوهماء ولا يصلح لشيء من ذلك 
الشويق» بل يلت بالشمن أو العسل ويؤكل. 


(وَلا يَجُورُ السَمْسِمٌ بِالخَلْ) ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ وهو دُهْن السمسم 
المسمى بالشّهِرَجٍ (إلآ ان يَكُونَ الكل اكْثَّرَ مِمًَا) أي من ل أو من الذي (في 
السَمسم) ليكوو قدن الفل بمثله والزائد بالتقْل('؟ ١‏ بسعء وكذا بيع الرّيتون 
بزيته» والجوز بذهنه واللبن بسمنه. والسمن بزبده؛ والعنب بعصيره ع ما في 
«الهداية) وغيره. وعند مالك والشافعى وأحمد لا يجوز أصللا. 


( ود يُسْتَفْرَض / لخَبْرْ وَرْناً لا عَدَداً) وهذا عند أي يوسف فى «الكافى)» وعليه 


١‏ القّفْل: ما يتبقى من المادة بعد عصرها. المعجم الوسيط ص: 507 مادة: (ثفل). 


كاب البيع م 


وَل ربا بَينّ السَيِدٍ وَعَبِدِهِه وَبَينّ مُسَلِم وَحَرْبِيٌ في ذَارِه. 


الفتوى؛ لأنّه موزونٌ فِعْلّمُ بالوزن لا بالعدد لتفاوت آحاده قدراً فلا يتحمّق التساوي 
وعند أبي حنيفة لا يجوز مطلقاً وإن وزناء فهو متفاوثٌ بتفاوت الخبز والخباز والبَنُور 
والتقدّم والتأخر. والاستقراض إنما يصمٌ في المِثْليٌ أن ين كرطله القدرة علي أداء مِثْل 
المُشتفرض» وقد فات رد صححته فلا يصحٌُ. وأجاز متحسد: بالعدة أيضاً للتعامل» 
والفياش ترك بالتّعامل كما في الاستصناع. 


وفي مذهب الشّافعي وجهان في استقراض الخبز: أحدهما كقول أبى حديفة. 
وهو الأصح. والثاني الجواز وزثاً وعدداء وبه قال ايند وهو اختيار أبن الصّبّاغ لحاجة 
التاس إليه 

زلا ربا بين 0 وحربي في دار الحرب] 

(وَل ربا يَيْنَ ) السَيّد وَ. عَيْدِه) لأنّ العيد وما في يده لسيدهة. هذا إذا لم يكن 
مأذوناً هديوثاً. وكذا لا ربا بين الشيد وم ولدم ولا بين الخدير وسيدة» أن كشت 
كل واحدٍ منهما لسيده بعخلااف العكائب» لأنه صار كالحدك يدا وتصوفاً. 

(3) لا ربا (يَيْنَ مُسْيم وَحَرْبِيَ في دَارِه) أي دار الحرب. 

وقال أبو يوسف ومالك والشّافعيٌ وأحمد: يقع بينهما لبا لإطلاق التصوص 
الواردة. ولأبيٍ حنيفة ومتحمد: نَّ مال أهل الحرب مباحٌ في دارهمء فكان المُرَابي 
أخذا بالوّبا ماللا مباحاً بلا غدر فيصح. 

والمراد بالنصوص: الرّبا في مالٍ محظور» ومالٍ الحربي في دار الحرب غير 
محظور بخلااف المُشسْتَأمَنٌ منهممء أن ماله نا مط ورا بِمَدر الأمان. وما رواه 
مكحول عن التّبيَ يل أنه قال: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب». 
ذكره محمد بن الحسن. 

وأسند الِيِهَقِيَ في «المعرفة» في كتاب الشهّر عن الشّافعيَ قال: قال أبو 
ع أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب». وأظنه قال: «وأهل الإسلام). قال الشافعى: 
وهذا حديتٌ ليس له ثباتٌ» ولا حججة فيه. وقال في «المَبِسوطِ): هذا مرسلء 
ومكحول ثقةٌ» والمرسل من مثله مقبول» والله تعالى أعلم. 


م تاب ابيع 


[في بيع المنقول] 


(وَلا يجُوزٌ مَنِعُْ مُشْتّرى مَنْقُولٍ قَبْلَ قَئْضِهِ) لأنّ فيه غرراً وهو انفساخ العقد 
بهلا كه. تيد بالتسشول لان ابي الشقار بكرو قل نط أنه لا يُنوهم انفساخ العقد فيه 
بالهلاك وهو مقدور التسليم. وقال محمد وَزُقَرُْ والشّافعي: لا يجوز أيضاًء لأنّهِ مبيٌ لم 
يقبض» فلا يصح بيعه كالمنقول. وقال أحمد: لا يجوز بيعه قبل القبض إن كان 
مكيلا أو عوزوناء 0 معدوداً, ١‏ جاز. وقال مالك: تجوز جميع التصرفات | إن كان 
غير طعامٍ [4 ١5‏ أ]. لأنّه يَكِِ قال في الطعام: «يداً بيدِ)2'7. وقبل القبض لا يتأتى 
ذلك. ولما روى هو عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله َك قال: «من ابتاع طعاماء 
فلا يبعه حتّى يستوفيه)0"©. 

ولنا ما روى أبو داود» وابن حبان في (اصحيحه)ا) والحاكم في و«مستدركه) 
وصبححه عن عبد الاين عسر تال: ابتعت زيتاً في الشوق ‏ أي اشتريته فلما 
استوجبته لقيني رجلء فأعطانى فيه ربحاً حسناء فأردت أن أضرب على يده فأخل 
رجلّ من خملفي بذراعي فالتفت» فإذا هو زيد بن ثابت فقال: : لا تبعه حيث ابتعته حتى 
تحوزه إلى رَحْلِكَء فإن رسول الله يَكِةٍ نهى أن تباع السشلع حيث تبتاع حتّى يحوزها 
التّجار إلى رحالهم. 

وعن حَحكيم بن جِرَام قال قلت: با رسول الله إني رجل أبتاع هذه الشلع 
وأبيعهاء فما يحل لي منهما وما يَحُرْمُ؟ قال: «لا تَبِيعَنٌ شيئاً حتى تقبضه؛. رواه 
الطّحَاوِيّ عن حكيم بن حِرّام قال: قلت: :أي هاما ناريوق ور أن أقبضه؛ 
فسألت النبي كلد فقال: الا تبعه حتى تقبضه). . وفي «الصحيحين» عن ابن عثئّاس: 
الذي نهى عنه التّبيّ هو الطعام قبل أنْ يقبض» قال: ولا أحسب كل شيءٍ إلا 


)١١‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم 215١١/7‏ كتاب المساقاة (؟7)» باب الصرف وبيع الذهمب 
بالورق نقداً (1)» رقم 8١(‏ 80م )١5‏ ولفظه: «... والبر بالبر» والشعير بالشعير... إذا كان يدا 
بيد). 

(؟) أخرجه البخاري (فتح الباري) 2544/4 كتاب البيوع (84): باب الكيل على البائع والمعطي 
(١1ه6»‏ رقم .)5١1075(‏ 


كْتَابُ البيع م 


وَصَحّ صَمٌ التَصُدْفٌ في الّمَن فَبلَكُ رسع اقم علا وئيزية نايحا رن بقن ) مَبِيءٌ 
زفي التبيع: لَكِن الشَّفِيع يأَحُدُ بالأقل. وَصَمّ تأجيل كل ذَيْن 111111 


مثله. انتهى. 


والتخصيص على الشيء لا ينفي الحكم عمّا عداه. قد بالبيع لأنَّ المشتري 
لو وهبه؛ أو تصدّق بهء أو أقرضه قبل قبضه يصحٌ على الأصحء وهو قول محمد خلافاً 
لأبي يوسف. وقيّد بالمشتري لأنّ بيع المهرء أو الجيراك» أو نيول الخلع »أو بدل 
عق قبل القبض جائرٌ اتفاقًء لأنّ العقد لا ينفسخ بهّلاكه. 


1 اوسن امون بأد 0 (و) صحٌ (المَزيدُ فِيه) 0 
القّمن على أن المزيد اسم مفعول» أو الرّيادة فيه على أنه مصدرٌ ميميٌ سواء كان ذلك 

من المشتري أو من أجنبيء وسواء كان من جنس المزيد أو من غير جنسه (إنْ بَقِي 
المَبِيم) هذا ارط ااا والمراد بيقاء المبيع: بقاؤه محلاً للمقابلة في حقٌّ 
المشتري حقيقة بأن لم يبعه المشتري ولم يتصدّق به ولم يهبه. أو وهبه ولم 
محف ص رياف ار سد ولد و ا نصح الزيادة. . وعن محمد تصحٌ 
لبقاء المبيع» كذا في «المحيط؛. 


(3) صحٌّ المزيد (في القبيع) عطفٌ على فيه. أي وصحٌ المزيد في المبيع 
ل ا ل د 0 
قبضه سقط لحصته شيء من الشّمن» والأصل أنَّ الزيادة والنتقصان يلحقان بأصل العقد 
عندناء فيصير العقد كأنّه ورد على ذلك القَّدْر. وعند رُقَّر والشَّافم: لا يلحقان به بل 
يكونان هبه افيعدأة. قيّد زيادة الكّمن ببقاء المبيع؛ لأنّ الرّيادة تغيير العقد من وصفبٍ 
مسررع لحن وصفي مصررع فيستدعي قيام العقدك وقيامه ٠5:[‏ اب] بقيام 
المعقود عليه. 

َكِنَ الشفِيعَ ِأحُدُ) العَقّار الذي خط من ثمنه والذي زيد فيه(بالآقلٌ) فيأخذ با 
0 وبدوت الرّيادة ذ فى المزيد. لأنّ حقّ الشميع تعلق بالعققد الأول ولا 
يملك العاقدان التصدف فيه بما برغ إلن إضراره» فلم تظهر الرّيادة في حه وظهر 
الحط فيه. 
(وَصَحٌ تَاجِيل كل دَيْنِ) وسواء ثبت في الذّمة بعقَدٍ أو باستهلاكِ حتّى لو باع شيعاً 


ام كَابُ البِيع 


إلا القَرض. 


تاب الحقّوق] 
وَيَدْحْلُ البنَاءُ وَالْمَفَاتِيحُ والعْلو تت في بَيْعْ الدَّارٍ ... 


مدة معينةً بالتأجيل 8 ولو أجله إلى 5" 0006 إن كانت الجهالة فاحشةً 0 
الرّيح لا يصت, وإِنْ كانت متعارفة كالحمل والدَّيّاس2'7 يصحٌ كما في الكفالة 

(إلآ القَوْضٌ) وهوما ثبت في الذمة باستقراض, فإنّه لا يصخ تأجيله حتى لو أجلّه مدةٌ 
معلومةً عِنْد الإقراض أوبعده لا يغبت الأجل وله المطالبة في الحال . وقال مالك: ب يصحٌ تأجيل 
القرض كسائر الديون. وقال الشَافعيٌ: لا يجوز(" تأجيل غير القرض كالقرض 

ولنا: أن القرض إعارةٌ وتبرَعٌ ابتداء؛ ولهذا يصع بلفظ الإعارة» ومعاوضةٌ انتهاءً 
حتّى يلزمه ردٌ مثله. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة» فإِنٌ المُعير وإِنْ 
وقّت الإعارة» له أن يستردّها من ساعته؛ إذ لا جبر في التبرّع. وعلى اعتبار الانتهاء لا 
يصحٌ التأجيل فيه لأنه مبادلة الدارهم جُثلها نسيئة وهو حرام. 


َبَابُ الحقُوق] 

(وَيتَدْخُلُ البنَاءٌ وَالمَفَاتِيحُ) المتصل أغلاقها به (وَالعَلْوٌ وَالكَنِيفٌ”' في بَنْعِ 
الدَار) لأنّ العوصدة؛» أصلٌ في الدّار لقرار البناء عليها. وإتما دخمل البناء وما اتُصل به 
في بيع الدّار بطريق التبعية لاتصاله بِالعَوْصّة ة انَصال قرار. فما لا يكون متّصلاً بالبناء لا 
يدحل في بيع الدّار | إلا إذا جرى العرف أنّ البائع يسامح بهء فإنه يدحل بلا ذكرء 
فيدخحل العو بلا ذكر لاتصاله بالبناء» ولا يدل المِمْتاح في القياس لأنّه غير متصلٍ 
بالبناء»ء فصار كثوب موضبوع في الدَّان ويدخحل في الاستحسان. إذ العادة أن البائع له 
يمنعه عن المشترى بل يسلّمه مع الدّار إليه. 

ولا يدخل الباب الموضوع ولا القفل ومفتاحه. ويدحل الشلّم المتصل بالبناءء 
ولو كان من خشب» ولا يدخمل غير المّصل إلآ في عرف أهل مصر فَإِنه يدحل» 
ذكره الرَيْلْعَيُ. ويدخل الحجر الأسفل من الّحىء وبه قال مالك والشَّافعيٌ وأحمدء 
)١(‏ سبق شرحها ص(45 7)» التعليقة رقم (؟). 
(؟) فى الممخطوط: لا يصح» » والمثئبت من المطبوع : 
هه كني المرحاض. المعجم الوسيط ص »80١١‏ مادة (كنف). 
(4) العوْصّة: ساحة الدّار. المعجم الوسيط. ص 557. مادة (عرص). 


كاب البيع فض 


لا الظُلة إل بذِكر كل حق هُوَ لَهَاء َو برَافِقِهَاء أو كل قَِيلٍ وَكَتِيرٍ هُوَ فِيهَا أؤ منهَا. 
والشَّجَنُ لا الرّْعٌ في بيع الأزضء َلآ النّمَرْ في بَيْعْ الشَّجَرِ ولا العُلْوُ في 
بَيْع بَهتٍ إلا بشَرْطِهء 5 5700000 «”:«ظ<<22 


ويدخل الحجر الأعلى و ابا و الاي في مذهب الشَافعيَ. 

(لا العُنُّ) أي لا تدخل الظُلَّهُ في بيع الدّار وهي: الشَدَّة التي فوق الباب على 
ما فى «المغرب»» أو السَابَّاط27 الذي يكون أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على 
داز أخرئ أو على أسطوانات في الشكة ١57‏ أ] على ما في «جامع قاضيخان». 

(إلاّ بكر كُلَ حق هُوَ لها) أي در راو بِمَرَافِقِها) أي بذكر مرافقهاء وهي 
حقوقها ومنافعهاء (أو بكل قليل) أي بذكر كل قليل (وَكَثِيرٍ هُوَ فِيها آو مِنْها) وهذا 
عند أَبي حنيفة» وعندهما تدخل الطُلّة إن كان مفمحها في الدّار لأنها حينئذٍ من توابع 
الدّاره فصارت كالكنيف والقُلو. ولأ حنيفة: أَنْ الظلّة تابعةٌ للدّار من حيث إِنَّ قرار 
أحد طرفيها على بناء الدَّاره وليست بتابعة» لها من حيث إِنَّ قرار طرفها الآخر على 
غير بنائهاء فلا تدخل بلا ذكر الحقوق وتدخل بذكرها عملاً بالشبهين. 

ب ١‏ (الشّجَرٌ) في بيع الأرض بلا ذكره شرا كان أى كنلا قا لثية 

ممالا يُْمِرُ (لا الزّْعُ) أي لا يدخل الرّرع (في بنع الأَرْضِ) بلاذكره والفرق 

بينهما :أن تصان الكتسر بالأرض للا رفكان كالبناء» واتصال الرّرع بها لا للقرار فكان 
كالمتاع. وما دخمل الجدين في بيع أمه من غير ذ كر مع أنَّ انّصاله ليس للقرار» لأنه جرم منها. 

(وَلآ) يدخل (القَّمَرُ) وهو بالمثلثة (في بَنْع الشَّجَرِ) إلا بشرطه سواء كان 
ا ل علد : «من باع عبداً وله مال فماله 

بائع إل أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلاً مؤبّرأ('؟ فالثّمرة للبائع إ إلا أن يشترط 

المبتاع). رواه أصحاب الكتب الشّتة. ولأنَّ اتصال الثّمر بأصله وإن كان اتصال قرار كاتّصال 
الشجر بالأرضء إلآ أن قطع النّمر له غايةٌ معلومةٌ» فصار في حكم المقطوع. ويقال للبائع: 
اقطع الشمر وسلَّم الشّجر. وكذا إذا بيعت الأرض وبها زرح يؤمر البائع بالحصاد والتسليم. 
وقال مالك والشّافعي وأحمد: يترك الثّمر حتّى يظهر صلاحه؛ ويترك الرّرِع حشّى يستحصدء 
لأنّ الواجب هو التّسلِيم المعتاد» ولم تجر العادة بقطع النَّمر قبل بُدُوٌ صلاحه: ولا حصاد 
الع قبل استتحصاده؛ وصار كما لو مضت مدّة الإجارة وفي الأرض زرعٌ لم يدرك. 

(وَلا) يدل (العْلْوٌ في بَنْعٍ بَيْتٍ) فوقه بيت (إلا بِشَرْطِهِ) تاولا لما 
ذُكن لأنّ الحننتك اسم لمُشقفٍ له دَهْلِيرٌ ويصلح للبيتوتة فيه والشيء لا يكون تبعاً 
)١(‏ الشاباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. معجم لغة الفقهاءء ص778. 
(؟) سبق شرحها ص(لا ١‏ 05 التعليقة رقم: (7). 


فلن كاب البيْع 
وَل بَيِع منْزِلٍ إلا بذِكرٍ ما ذُكِرَ كَالطَرِيْقٍ والصَّرْب وَالميبلي» و 


١ه‏ و 


وَيُؤْحَدُ الوَلَدُ إن اشتحقث امه بِبَمّنَةِ وَإنْ قو بها لا 


لمثله ولا من حقوقه ومرافقه. 
(وَلا) في (بَنْعِ مَنْزِلِ) فوقه بيت تبعاً إلا بذِكْرٍ مَا ذُكرَ) من الحقوق والمرافق» 
أن المنزل اسم لما يشتمل على: بيوتِ وصحن مُشْقّفٍ ومطبخ. والدار اسمٌ ل 
يشتمل على: بيوتٍ ومنازل وصحن غير مُشْقَّفِء فكانت الدّار أعمٌ منها لاشتمالها 
عليهاء فاستتيعت الملو رون لم يذككر: اتوك لأنّها اسم لكل ما أدير عليه الحائطء 
َالعُلْوُ مِكًا أدير عليه الحائط فيدخل. 

والبيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله بلا تفاوتء والشيء لا يستتبع مثله. 
وليس من أجزائه('2 و توابعه ليد حل بذكر التوابع» والمنزل دون الدَّار وفوق البيت» 
منزلة بين المنزلعين. فَوَفّر على الشَّجَهِين حظهما[ه ١١‏ ب]ع» فيدحل ا تبعاً 
بذ كر التُوابع عملا بِسَّبَهِهِ بالدّا ولا يدخل بدونه عملاً بِسَبَههِ بالبيت. 


وفي شرح «الرافي) قالوا: هذا على عرف أهل الكوفة» وأمّا على عرفناء 
فيدخل العُلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدّار. 


(كَالطرِيق) أي كما لا يدخل الطريق في بيع ما له طريق (والشّرب) في بيع ما 
له شوب (وَالمَسِيلٍ) في بيع ماله مسيل إلا بذكر الحقوق أو الموافقء, لأنّ كل اح منييا 
لغ السبيع من خوت إل حارج عر وده ريات اللإسطاع جا نه وأعيل هر فك اند جه ور 
بدون المبيع. فكان تبعاً من وجهٍ دون وجدء فلا يدخمل إلا بذكر ما ذكر عملا بالشبهين. 


(وَتَدْخَلَ) هذه الثلائة في الإجارة من غير ما ذكر لأنّ الإجارة لم تشرع إل 
لقاع وخر 3 يتحتق اكيم له طريق أو شِكت أ صسيل إلا بطريقه أو شؤية: أو فسيلة: 
بمخلااف البيع» فإنّه شِع لملك الوقبة والانتفاع من ثمراته. 


(وَيؤْخَدْ الولد) الذي ولدته الأمَةُ عند المشتري لا بالاستيلاد (إن اسْكُحِقّت أَقهُ 
- ذا استّحقّت بأن لقو ) المشتري (يقا) لمدعيها ) ) أي ليود الول : 0 


9 ركان 0 ار ل العغدف. 


)١(‏ فى المطبوعة أجزاءء والمقبت من المحخطوط. 


تاب البيع ١م‏ 


َبَيِعُ الفط لين 
وَلِمَالِكِ 3 غَيرْهُ مِلْكَهُ فَسْحُهُ وَلَهُ إِجَارَتهُ إن بَقِيَ العَاقِدَانِ وَالمَبِيعُ وَكذا 


إِنْ بَقِيَ الثّمَنُ عَرْضاً ااا 11[ |[ +[ 1 1< < 2< 2< 2 2 2 2 12 1 اا 


بيع الفُصُولي] 

(وَلِمَالِكٍ بَاعَ غَيْرُهُ) بالرفع فاعل باع (مِلكَهُ) بالنصب على أنه مفعول باع أي 
ملك المالك. والمعنى: إذا باع شخصٌ ملك غيره انعقد بيعه» وبه قال مالك» وهو بيع 
المُصُوليَ؛ ولمالكه (فَسْخهُ) أي فسخ البيع؛ وهو مبتدأ خبره الظرف المقدّم. 

(وَلَهُ) أي للمالك (إحَازَتَهُ إن بَقِيَ العَاقِدَانِ) ) والمقعود له وهو المالك 
(وَالمَبِيعٌ وَكَذَا إن بَقِي النَّمَنُ) حال كونه (غَزْضا)(2© لأنّه مبيع من وجه. وقال 
الشّافعِيَ في الجديد» وأحمد في رواية: لا ينعقد لأنّه أضاف ذلك المبيع إلى محلٍ 
لا ولاية له عليه» لأنّها تكون بالملك المطلق للتّصرفات» أو بإذن المالك الذي له 
ولاية التتصوّف». ولم يوجد واحدٌ مدهجا يلجر 

والعَصرّف الشرعيّ كما يتوقّف على الأهل والمحلء يتوقّف على الولاية 
الشرعية» فإذا فاتت لا ينعقد. اليه اذى لارشكد يع عرانييار دا لاك القدرة 
على تسليمه: فما لا يملكه البائع أولى. ولنا ما رُوِيَ عن عُرْوَة وغيره: أن التبي كلل 
دفع إلى عووَة البَارقيٌ ديناراً ليشتري به شاةً للأَضْحِيَة فاشترى به شاتين وباع إحداهما 
بدينار» وجاء بشاة ودينارٍ إلى التّبِيَ كله فقال عليه الصلاة والشلام: «بارك الله لك 
في صَفقة صَفْقة يمينك)( 85 . ووجه الدّلالة: أن عَوْوَة باع الشاة الثانية من غير إذن النبيّ عَدِيِ 
وقد أجازه عليه الصلاة والشلام. 

وروك الطبراني في «معجمه) والترمذيُ في «جامعه») ف هذا زه5ه١ ‏ 0 عن 
كيم .بن حرام : إلا أن حكيماً أعطاه رسول الله دناراً ليشعري به أشحيةء 
فاشترى أُْضْحِيةٌ بدينار فباعها بدينارين» ثم اشترى أضحية بدينار [وجاءه نل 


وأضحيةٍء فتصدّق رسول الله يد بالذينار ودعا له بالبركة. وَلأن هذا تصدف صدر من 
أهله. لأنّه عاقلٌ بالغٌ» مضافاً إلى محله لأنّه مال متقوّم ولا ضرر فى انعقاده على 
المالك» لأنّه مخيّد؛ فإن رأى فيه مصلحةً أجازه وإلا فستحة: ينقد ويفوقف نفوذه 


)١(‏ القوض: المتاع. أو كل شيءٍ سوى الدراهم والدنانير. المعجم الوسيط. ص 044. مادة (عرض). 

[فه أخعرجه الترمذي “#/9هه), كتاب البيوع :.)١7”(‏ باب (4")) رقم »))١598(‏ وقد أثبت في 
المخطوط بدل «صفقة يمينك» صفقتك وفي المطبوع؛ صنعتك. والصواب ما أثبتناه. 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


تكفا كتَابُ البيْع 


وَهُوَ ملك لِلْمُجِزٍ وأمَائة عِندَ تَائْعه وَلَهُ فَسْحَهُ قَبِلَ الإجَارَّة. وَجَازَّ إِعْمَاقٌ المشتري 
مِنَ القاصب لا بَتِعْهُ إِنْ أجيرٌ بَيْعُ القاصِب. 


على إجازة المالك» بل فيه نفعٌ له حيث سقط عنه مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن. 

وفيه نفع العاقد من حيث صيانةٌ كلامه عن الإلغاء» وفيه نفع المشتري. فتثبت 
القدرة الشّرعية تحصيلاً لهذه الوجوه على أن الإذن ثابتٌ دلالةً لأنّ كل عاقلٍ راض 
جحصين اتصرب لباقم لم وكذا كل ماله مجيرٌ حالة وقوعه من العقود والفسوخ 
والتّكاح والطلاق» فهو على الخلاف» وإن لم يكن له مجيرٌ حالة العقد لا يتوقف 
ويقع. وإنما شُرِطٌ بقاء العاقدين والمعقود د عليه وله لأنَّ الإجازة تصدف في العقد 
فيفتقر إلى قيامهء وقيامه بقيام هذه الأقتاف 

وحص المصنف بيع المُصُولِيَ بالحكم. لأنَّ شراءه لا يتوقّف على الإجازة» بل 
إن وجد نفاذاً على الفُصُولي نفذ عليه وإن لم يجد نفاذاً عليه بأن كان ممحجوراً عليه 
يتوقّف. وقال الشائنئ في القدم: يتوقّف كالبيع» وبه قال مالك وأحمد في رواية. ولنا: 
أن الشّمن : فى الشّراء لازم لزِمّة ة المشتري بالتزامه فينفذ. ببخلااف البيع» فإِن قيامه بالمبيع 
وهو ملك لغيره؛ ويتضرر بلزوم العقد فيه فيتوقّف على رضاه. ولم يفرّق بينهما صاحب 
«المواهب» حيث قال: ويجوز تصرف المُصُوليَ من الإيجاب والقبول عندنا. 

(وَهُوَ) أي الثّمن إذا أجاز المالك البيع (مِنْكَ لِلْمَجِيزِ) وهو المالك (وآمَانَة 
عِنْدَ تَايْعِه) وهو المُضُوليَ لأنّه حينئفٍ بمنزلة الوكيل» لأنّ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة 
السابقة. (وَلَهُ) أي للبا؛ ئع الفُصُوليَء (فَسْخه) أي البيع (قَبْلَ الإجَارّة) دفعاً للحقوق عن 
نفسهء ببخلااف الفُصُوليَ في التكاحء فإنه ليس له الفسخ قبن الأعارءة لآن الس فا 
ترجع إليه, لأنه سفي: محض» احص جه المكدا عدي أمره عار امي 

(وَجَارَ إغتّاق المشتري مِنَ القَاصِب) إن أجيز بيع الغاصب (لآ بَفِْعْهُ) أي لا 
يجوز بيع المشتري من الغاصب (إِنْ أجيزٌ بَنْعُ القاصِب) يعني م عن اشترئ عبداً من 
الغاصب فأعتقه ثم أجاز المولى ذلك الشّراء جاز العتق» وإن باعه المشتري فأجاز 
السولئ الشراء الأول لتم يجز الشراء الغاني» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. وقال محمد وزُفَر وهو روايةٌ عن أبي يوسن رجهم الله : لا يجوز 
العتق أيضاً وهو القياس وقول مالك والشافعيّ. وهذه ثانية المسألتين اللعين جرت 
المحاورة فيهما بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف لمحمد: رويت لك إن العتق باطلٌ ١673‏ بع عند أبي 
حنيفة رحمه النّى وقال محمد: رويت 0 أن العتق جائرٌ عنده. وحاصل الخلاف 
راجمٌ إلى أن إعتاق المشتري من الغاصب موقوفٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


كاب البِيْع نانفا 
3 فضل [في ١‏ لسَلم] 
يَصِحٌ السَلّمْ فِيمَا يُعْلَمُ قَذْرْهُ وَوَضِفُهُ 221111011011139( 


رحمهما الله على أن ينفذ الشّراء بإجازة | التتالك» وياطل: عند مسف رمه ايلب لأ 
الإعتاق لا يصحٌ إل في الملك الكامل للمُعْتَقٍ لِمَا روى أبو داود» والترمذي في 
الطلاق ‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح ‏ عن عشرو بن سُعَيِبِ» عن أبيه؛ عن جده 
قال: قال رسول ادله 205: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك؛ ولا عتق له فِيما لا يملك, ولا 
طلاق له فيما لا يملك). ولأبي حنيفة رحمه اله وهو وجه الاستححسان: أن ملك المشتري 


من الغاصب ثبت موقوفا بتصري مطلق موضوع لإفادة الملكء فيتوقف الإعتاق بتوقفهى 
وذ نفذ نفذ بحقوقه. 


قضل [في السَلم] 

(يِصِخ متم وهو لغةٌ: السَلّف. 

ا ا وفي 000 
و صاخو در لطر ااكي تسد سو مقرلا وقال: سميج على شري 
أحلّه الله 9 في الكتاب. 5 قال الله تعالى: ديا أَيّهَا الذي مثا إذا تَدَايئقع 

ْنِ إلى أجل مُسَمى فَاكتبوة2274 الآية. 

ورواه انتم 2 (مسلدة) ليان 0 58 الأئمة 0 ف في آكتبهم عن 
الشنة ولقن والثلاث. فقال ا (مَن لذ يرم ا 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وما أخخر ججه البخاري عن عبد الله بن أب شع ادف أنه قال: 
إنَا كا لتُشَلف على عهد رسول الله وأسي مكرة بوحتسر رضي الله عدهننا فت 
الحئطة والشغير والتّمر والزبيب. وبالإجماع فإنٌ الأمّة أجمعت على جواز الم 
لحاجة 00 وضرورتهم إليه 

بسح السب روبق مَا يُعْلَمٌ فَذْرْهُ؛ وَوَضفُهُ) بكيلٍ ووز أو ذراع؛ أو عد 

االو ل ل ا لو م 


.)580( سورة البقرق الآية:‎ )١( 


(؟) في المخطوط: في شي علاء وهي رواية أخرى أخرجها البخاري عن ابن عباس. (فمح الباري) / 
8 كتاب السلم (ه 65 باب السّلم في وزتٍ معلوم(؟)» رقم (5051-0). 


5 كتَابُ البيْع 


كالْمَكيلٍ والمَوْرُونٍ مُكَمّناً والمَذْرُوع كالئّؤب مُمَيّناً طُولَهُ وَعَوْضَهُ وَرُفْعَْمَهُ 
وَالمَعْدُودِ مُتقَاربا 1 311011111 


ولأنَ ما لا يعلم قدره ووصفه مجهول جهالةً تُفْضِي إلى المنازعة» فلا يصع السَلم 
فيه» وذلك (كالْمَكِيلٍ) نحو البْرَ والشّعير وسائر الحبوب وغيرها. ولو أسلم في الحنطة 
وزناً اْتُلِفَ فيهء والفعوى على جوازه لتعامل التّاس. 

(والمَوْرُونِ) نحو الدّهمن ا(مْتَمَناً) قكّد به لأنّ الموزون القّمنء وهو الدّارهم 
والدنائير» ايكون كلها ف 0 وَالمُسَلّم ذ فيه مبيمٌ فلا يكون ثمناً. فعلماؤنا 
والشّافعي حصروا جواز الموزون مدي منه؛ وعَسّمه مالك لظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ووزنٍ معلوم», ولأنّه يمكن ضبط التٌّقدين بالصفة؛ فيجوز الشلم فيها. 

ولنا: أنهما حلِقًا أثماناء والمُسْلّم فيه مبيعٌ والتص مقٌّيدٌ به لأنه نهى عن بيع 
ما ليس عند الإنسان. 


ولو أسلم في الثُمن بأن أسلم حنطة أو عروضاً في أحد التقدين يكون باطلاً 
عند ابن أبَان وبيعاً 1513 - أ] صحيحاً بئمن مؤجلٍ عند أبي بكر الأغمش حملاً 
لكلام العاقلين على الصّحة» وهو إِنّهما قصدا مبادلة الحنطة بالدّراهم. وقول ابن أبَان 
أصحء لأن المعقود عليه هو المْشاً مود وعدا البخلاف إذا اسلجم غير شيع من 
النقدين في أحدهماء وأمًا إذا أسلم أحدهما في الآخر فإنه لا يجوز بالإجماع, أن 
القدر بانفراده يحرم النّسَاء. 


(والمذرُوع) أي وكالمذروع (كالتُوْب مُمَمّناً طوتة وَعَرْضه و وَرُفْعَثَهُ فَعَتَهُ) أي رقته 
وغلّظه. لأنّ مقدار المالية في الشياب يعلم بذ كر هذه الأشياءء والتّفاوت بغيرها يسير 
فلا يضكت لأنى لا يُفْضي إلى المنازعة المانعة من التسبلنيم والتسلّمء وهذا في غير 
الحرير. وأمّا في الحرير» فلا بد فيه من ذكر الوزن أيضاًء أن قي الت يواينة يحتلف 
باخعلااف وزنه. . وفي «المجتبى4: والقياس أنه لا يجوز السّلم في المذروعات لتعدّر 
ثبوتها في لديف ولهذا لا يضمن بالمثل في الاستهلاك كالجواهرء لكن ترك ذلك 
ياجماع الفقهاء. وفي «الخخلاصّة»: ولو أطلق ذكر الذراع فله ذراح وسط. 

(وَالمَغْدُودِ) أي وكالمعدود (مُتَقَارباً) وهو ما لا يتفاوت أحاده في القيمة 


كاب البيع بام 
فَِيصِحٌ في السَّمَكِ المَلِيح لا في الحَيَرَانٍ ا 00 


ويُضْمَنُ بالمثل كالجوز والبيضء لأنهما معلوما القَّدْرٍ بالعدد. والثفاوت بين آحادهما 
بالصغر والكبر ساقط الاعتبار فيما بين التّاس. قيّد بالمتقارب لأنّ المتفاوت كالبطيخ 
والرمان والسَمَّوْجَل لا يصحم فيه السلم عدداً لتفاوت آحاده في القيمة (قَيِصِحٌ) السَلم 
9 السَّمَكِ) أي في الصّغار وَاخْتُلِفَ في الكبار (المييح) أي الذي د05 وملح) 

يصحٌ السَلم فيه بالوزت: لا بالعدد: لتفاويت احادة بالكير” والصغر. قيّد بالمليح لأنّ 
ل بحن صلم د فل عر يمه ل مسقم جا سيان رسي د د لل 
حينه جاز السَلم فيه. وقيل: لا فرق بين الطريّ والمَلِيح. وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: لا يصح فيهما. 

(لآ في الحَيَّوَانِ) أي لا يصح الشلم في الحيوان؛ وهو قول النَّوْرِيٌ والأورٌ اعِي) 
وقال الشافعيٌ وأجلمد: عت وهو قول مالك إلآفي الحَلِفاتِ ‏ وهى 3 الول 
الثُوق - فإنّها مجهولةً لِمَا روى أبو داود في [#سننه6؛ وأحمد بن حنبل]59) في 
«مسنده)»ء والبزّار في (مسنئده), والحاكم في «مستدركهن. وقال: صحيحٌ على شرط 
مسلم ‏ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَكِيهِ أمره أَنْ يجهّر جيشاً فَتَفِدَتْ الإبل. 
فأمره أن يأخحذ من قلائص”” الصّدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. 

و عه نههنا معت اغلئة كما في رواية» نحو قوله تعالى: فَإوَتَصَرْنَاهُ مِنَ المَؤم 
الَّذِينَ كذ وا بآيَاتتَا 2*7 ولأنّه مبِيعٌ معلوم الصّفةء فيجوز السَلم فيه؛ كالثياب؛ واغتُرض 
عازراة اتن جات فى «مسحييحة» وعبد الور رقا في معي سر جديت ابن عبان 
وأصحاب السنن الأربعة من حديث سَعُدَة سَعْرَة بن جُنْدُّب: أن التبيّ كيد نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان تصيفة: وأجيب بأنّه محمول على أن يكون النَّسَاءِ في الحيوان من الطرفين. 

وما ما في «آثار اللحارق» [لا١‏ ا ب] بسنده إلى 1 راقع أن رسول 
الله َك استسلف من رجل بكرا فقدِمَت عليه إل من إبل الصّدقةء فأمر أبا رافع 
أن يقضي الوجل بَكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جَمَلاً جهاراً 
)1١(‏ قَدَّدَ اللّحم: قطعه طولاً وملحة وجفّفه في الهواء والشمس. المعجم الوسيط. ص 9718؛ مادة 

(قد). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*) القلائص: جمع القَنُوص وهي من الإبل: الفعيّة المجتمعة الحَلْقء وذلك من حين تُركب إلى 


التأاسعة من عمرها. المعجم الوسيط. ص هه78ء مادة (قلص). 
(4) سورة الأنبيلىف الآية: (707). 


(5) التكز: الفعي من الإبل. النهاية .145/1١‏ 


كك ا ا 00 


رَباعِياًا'2! فقال: «أعطه إِيّاه إن خيار الناس أحسنهم قضاءً». فمحمولٌ على القرض. 
ولنا: ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ والدَّارَقُطبِيَ 
في «سننهة عن عكرمة» عن ابن عباس أنّ التبي يه نهى عن الشلف في الحيوان. 
وما رواه محمد في «الآثار) عن أبي حنيفة رحمه الله عن حَمّاد بن أبي شليفات: 
عن إبراهيم يم النَّحَعَِ قال: دفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن شُويلدة البكري2" مالا 
ناز به فأستاده زيد إلى عِمْريس ( ( بن عُرقُوب اشَّيِانِيَ في قلائص؛ فلمًا حلت أخذ 
كا وبقيٍ بعض. فأعسرع عِتْريس وبلغه أنّ المال لعبد الله فأتاه يسترفقه؛ [فقال 
عبد الله: أَفْعَلَ زيد؟! قال: نعم]7 2) فأرسل عبد الله إلى زيد وقال: أَرَدٌّدُ ما أخذت وخذ 
س مالكء ولا تُسْلِمَنٌ مالا في شيءٍ سِ الحيوان. 
ولأن الحيوان يتفاوت أحاده تفاوتاً فاحشاً. فإنّك ترى عبدين أو أَمَتَينٌ متفقين 
في الأوصاف المشروطة. ومع ذلك» باحتلاف الصّباحة» والملاحة؛ والفصاحة» 
والكيّاسة» وحسن السيرة» والصورةء يساوي أحدهما ألفاً والآخر ألوفاً. قال (الشاعر): 
ةنك كوو مول الألت اتا ١‏ «والنق تترافيع لااتتسازرة وايناً 
فلا يجوز السَّلم فيه كالجواهر, بخلاف الشياب» فإنها بصع العبد» وهي إنما تُصمَع بآلةٍ 
فإذا اتحدت الآلة والصانع لم يبق إلا التفاوت اليسير» وهولا يضر. ال 0 
الابق» قال ابن القطان في كتابه : إنّه ضعيفٌ مضطربٌُ الإسناد. وبيّنه فلا يُحتح به. 
ولا يصخ السَلم في اللّحم عند أبي حديفة؛ ولو منزوعٌ العظم» على الأصحّ 
في الروايتين عنه. ويصحٌ عندهما كمالك والشَّافعيَ مطلقاًء إِنْ بِينّ جنسه ونوعه؛ 
وسِنّه وصفته) وموضعههء وقدره, كشاة ة خصي بين ( سمين من الجنب» كذا رطلٍ 
بكذاء يصح. كما يصحٌ في الأليةء والشّحمء والسّمك وزناء وبه يُفْتَى. 
)١(‏ رَباعِياً: يقال للذّكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رَباعٌ؛ وذلك إذا دعل في السنة السابعة» النهاية 18//5. 
(0) فى الفطوط والمطبوع: زيد بين خويلد البكري ي. والصواب ما أثبتناه من «الآثار» محمد , بن الحسن 
ص 4ع باب السلم في الحيوان. حديث رقم (97414). ويقال له: زيد بن خحليدة. كما قال ابن 
حبان في «الئقات». وقال ابن حجر في «الإيثار بمعرفة رواة الآثار»: ولعل البكري تصحيف من 
اليشكريء» واليشكري هو الصواب. انتهى. صه 4 من نسخة بخط المؤلف اين حجر رحمه الله. 
() حرف في المخفطوط والمطبوع إلى #عريس»» وكتب في هامش اغغطوط: «عريش». كلاهما خطأء 
صوايه. ما أثبعتاه من «الآثار» الموضع السابق. والإصابة» 4/5 ٠١‏ » القسم الثالثء» وقال فيه ابن 
حجر. لا يصح له صحية. (4) ما بين الحاصرتين من «الآثار» (الموضع السابق). 
(5) الشِّيَ: كل ما سقطت ثييِنُه. واللَِّيهُ: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفمء بُنتان من فوق وثنتان 
من تحث. المعجم الوسيط. ص ٠١”‏ مادة (ثنى). 


ا بام 
وأَطْرَافهِ وَجُلُودِه وَالْجَوَاهِِ وَلا بضَاع وَلآ ذِرَاع مُعيْننَ لم يُدْرَ قَذْرْهُ. 


وسُرُوطَهُ بَيَانُ جنيهء كيو. وَنَؤْعِد كَسَقِيّةِ. وَصِفْتِهِ كَجَيدٍ. وَقَدْرِهِ .. 


(وَاطَافو) أي ولا يصخ الم في أطراف الحيوان» كالرؤوس» والأكارع» وهي جمع 
كرَاع: وهو ما دون الذكبة في الدّواب» وبه قال الشَّافِعيَ في الأظهرء لأنها عددية متفاوتة. 
قيل: هذا قول أبي حنيفة؛ وأا عندهما فيجوز كما في اللَّحمء وقيل: لا يجوز باتفاق. 

(وَجُلُودِه) أي ولااي 0م في الجلود ددا غير مُجَينٌ العلوك والعرض 
والضشفة. إذ التفاوت بين نأش ورأس» وكراع وكراع معحبة فيه بين التاس» 
وياكشون 0 لأا ولو أسلم في الرؤؤزس والأكارع وزناً احعلفوا فيه وقال مالك 
والشافعيّ وأحمد زتحمهم الله في رواية: يجور السّلم في الجلود والرؤوس والأكارع 
عدداً ودرا لأنها معلومة القدر والضفة بالذّ كر ولآنّ الجلود في معنى الشياب زمه ١‏ 
أ 0 بد منها افر بالكلااة. 
وكذا د إذا بين ريا وع روهال 

(وَالجَوَاهِرِ) أي ولا يجوز السّلم في الجواهر لأنها عددية متفاوتة لتفاوت 
آحادها في الماليّة بالصغر والتدويرء بخلاف اللآلي الصّغار التي تباع وزنأء فإنّها يصحٌ 
الشلم فيها لأنها تُعلم بالوزن. 

(وَل بضاع) أي ولا د يفخ الحم بمكيالٍ (وَل وغ مُعَيِّتَيْنِ لم يدْرَ هَدْرُهُ), لأنّ 
القدرة على على التسليع وقت وبخوبة شرط: وهي لا تتحقّق إلا ببقاء ما عينه من المكيال 
والذّراع إلى وقفت التّسليم» وبقاوّه غير معلوم لاحتمال أَنّه يضيع فيقع الثراع» وا جاز 
البيع بهما لأنّ الكلم يتأخر فيه التُسليمء فيكون الضياع محتملاً بخلاف البيع. 


شْوُوط الشلم) 
(وشرَوصٌه) أي السَّلم. وفي بعض النسخ: وشرطه (يَِيَانُ جِنْسِه) أي جنس 
المُشْلّم فيه ار (3) بيان (نَوْعِهِ كَسَقِيّة) بفعح فكسر فتشديد المحتيّة 
أي حنطة عشقّيّة سَيِحاً). () بيان (صِقَتِهِ تَجَيِّدء و) بيان (قَدْرِهٍ) ككذا كيلاً 
بمكيالٍ معروفي» 0 كذا وزناً بميزان معرويء لأنّ المُشلّم فيه قد يختلف بالجنس 
والنوع والصّفة والقدرء فلا بدّ من بيان هذه الآشياء لقطع المنازعة. 
)١(‏ ماكشه في البيع: طلب منه أن ينقص الثمن. المعجم الوسيط. ص »88١‏ مادة (مكس). 


2غ الح : الماء الجاري. القاموس الميط صخلم ؟ » مادة (ساح). والمتقصود هنا: المسقية جماء جارء له بماء 
الستماء. 


2 كاب ابيع 


ع عكر امه َ. . 7 | 2 7 7 
وَأجَلِهِ وأقلهُ شَهْرٌ. وَقَدْر رأس المَالٍ فى الكيلي, وَالوَرْنِيَء وَالعَدَدَيٌّ. وَمَكان إيقَاء 
وَاجَلِهِ واقله شهرٌ. وقدر راس الْمَالٍ يَ» وَالوَرْنِيء وَالعَددي. وَمَحَانٍ إيفاء 


(و) بيان (اجَلِهِ) فلا يجوز السَلم في حال ولا مؤججلٍ بأجلٍ مجهول. وقال 
الشافعيٌ: يجوز الشلم في الحال» وبه قال عطاءٌ وأبو ثورء واخختاره ابن المُنْذِر لأنّه 
مبادلة مال بمالٍ فلا يكون الأجل فيه شرطً كالبيع. ولنا: ما مب من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من أسلف في شيءٍ فلهُسشلف في كيل معلوم؛ ووزنٍ معلوم إلى أجل 
معلوم)('". (واقَنُهُ) أي أقل الأجل في الشلم (شَهْرً) كذا رُويّ عن محمدء وهو 
الأصحٌى وعليه الفتوى. 


(ق) من شروط السشلم بيان (قَدْر وَاسٍ المَالٍ في) رأس المال (الكَيِدِيء 3 
رأس المال (الوَزْنِيء و) في رأس المال (العَدَدَيَ). ولو قال: وقدر رأس المال 
الكيله اح لا ثم ما ذكره | إن كان :ران المال عند العقد غير 
206 فباتفاق» وإن كان قار إليه» فعند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً 0 
حقّى لو قال: أسلمت” إليك هذه الدّراهم في 2 © بره ولم يبِينٌ وزن الدّراهم. أو 
قال: أسلمت إليك ا المْوّ في مَنّ0؟؟ زعفران ولم يبينٌ قدر البِى لا ف عنده؛ 
ويصخح عندهما. وأمًا رأ 0 0 راعي إذا كان مشاراً إليه عند العقدء لا يُشْثَر 
بياث قدره: باتفاق: 


(و) من شروطه بيان (مَكَانٍ إِيقَاءِ مُسْلَم) أي مُسْلَّمٍ فيه (لِحَمله مُوْنَُ د 
وا عد رحب أله وَوَجْهٌ في مذهب الشّافعي. وقال أبو يوسف ومحمد 
ا لاا د 0 وك ا ا مم 0 


ا ا ل ا ا 
ولأبي حنيفة 173 ابم رمه الله: إن تعينَ مكان العقد إتا بالتعيين ضريحاً 
أو بضرورة وجوب التسليم في الحالّء ولم يوجد واحد منهما ببخلااف البيع» فإنه 


)١(‏ سبق تلخريجه عند الشارح ص(13). 

(؟) في المطبوع: عطست والمثبت من الممخطوط. 

(*) سبق شرحها ص(765)» التعليقة رقم: (1). 

(4) المنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان» أو أربعون إستاراً - 8١6275‏ غراماً. معسجم لغة الفقهاء 
ص450. 


:2 المُونَةٌ: القوت. المعجم الوسيط. ص 55 . مادة (مأن). 


كاب البيع 4" 
وَقِص رأس المَال قَبِلَ الافيراق ضَرْط بَقَائِه 2211111111 


واجب التّسليم في الحال» فيتعينٌ له موضع بالعقد. وقهد المُشلّم فيه يأن يكزة 
لحمله مُؤْنة لأنه لو لم يكن كذلكء كالمسك والرَّعْمَرانء والكافور القليلة لا يحتاج 
فيه إلى بيان الإيفاء عندهم؛ لأنَّ قيمته لا تختلف باختلاف المكان. 


(وَقَيْصٍ رَأس المَالٍ) أي مال السَلّم (قَبْلَ الافتراق) أي افتراق العاقدين بالأبدان 
(شَوْطٌ بَقَائهِ) خبو لمبتدا مقدم» أي شرط بقاء الشلم صحيحاًء وبه قال الشّافعي. 
ولهذا صصح اللم مع تأخير التّسليم إلى آخر المجلس. ولو مكثا إلى الليل» أو سارا 
فَوْسَخ2"7» أو نام أحدهما. وجوّز مالك تأخيره اليوم واليومين والغلاث بشرط. وقيل: 
لا يجوزء فإنْ أُخّر أكثر بغير شرطٍ فقولان. ولا فرق بين كون رأس المال مما لا يتعينٌ 
كالثقود. أو مما يتعينٌ كالعروض. أمَا إن كان مما لا يتعينٌ فلثلا يفترقا عن دين بدين» 
وهو بيع الكالىء بالكالىء؛ أي النّسيعة بالتسيئة» لِمَا رواه ابن أبي شّتَة» وإسحاق بن 
رَاهُويَه والبزّار في «مسانيدهم» من حديث موسى بن عُبَهْدة» عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمرء عن التّبي كيِيِ. ولفظ البزّار ‏ قال: «نهى رسول الله يله عن بيع 
الغرر» وعن بيع الكالىء بالكالىء؛ وعن بيع عاجلٍ بآجل». 

فالغرر: أن تبيع ما ليس عندك. والكالىء بالكالىء: دينٌ بدين. والعاجل 
بالآجل: أن يكون له عليك ألف درهم موْجّلةٌ فيتعججل عنها بخمس ممعة. وأمَا إن كان 
من العروضء فلأنَ الشلم أَخدُ عاجلٍ بآجل» والمُسْلَّم فيه أجل فوجب أنْ يكون رأس 
الال عاتعلا ليكون حكفه على وفى امه ولو أبى الكشلم إلنيه قيض رأس المال 
اشرو غلية: 

ومن شروط الكلم: وجود المُسْلّم فيه من وقت العقد إلى وقت التَّسليمء 
حتّى لو كان موجوداً حال العقد, معدوماً وقت التسليم لا يجوز بالإجماع. ولو كان 
معدوماً حال العقد موجوداً وقت التسليمء أو معدوماً بينهما لا يجوز عندناء وهو قول 
الأوْرَاعِيَ. والمعتبر وجوده في السّوق الذي يُجاع فيه في ذلك المصر. وقال مالك 
والشّافعي: يُشْتَرط وجوده حال حلوله فقط. 

ولنا: ما رواه أبو داود وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي إسحاقء عن التّجرَانم9) 
وح القرسم كباس بحن بقاوس الاقات: مقداره ثلاثة أميال - ١١٠٠٠‏ ذراع - 5414 متراً. معجم 

لغة الفقهاء ص147". 
)١(‏ في المطبوع: رجلٍ بحرانئي» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه 
/”» كتاب التجارات ,)١7(‏ باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع (51)» رقم (57814). 


بذك كتَاب البيع 


قاو كان اكزدا وغها نطل في جضة الذني: وَل يحور التٌصَوُْفُ في رَأْسِ المَالٍ و 
١‏ فيه قبل قبضه 


قلت لعبد الله بن عمر: أخيع ف هخ فيل أذ يوالع قال لا. قلت: لِمَ؟ قال: إن 
رجلاً أسلم في حديقة نخلٍ على عهد رسول الله يو قبل أن يُطلِع الدخل» 00 
يُطلْع الدخل شيئاً ذلك العام؛ فقال المشتري: أؤخرك حتى يُطَلِعَ. فقال البائع 
بعتك التخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله فقال للبائع: ا 
شيئاه»؟ قال: لا. قال: «م تستحل ماله؟ اردد عليه ما أحذت ٠693‏ سأ] من ولا 
تُسْلِمُوا في نخل حتى يبدوَ صلاحٌه). وفيه مجهولٌ كما علمت. 

وما في ابكار عن أبي الْبَحَْرِي قال: سألت ابن عمر عن السشلم في التخلء 
فقال: نهى رسول الله يَكِةِ عن بيع النخل حتى يصلح. ؛ وعن بيع الوق نسأ بناجزٍ. 
وسألت ابن عباس عن اللم في التخلء قال: نهى رسول الله يَلِهِ عن بيع التخل 
حلى لكل نه 

فقد ثبت عن هذين الصّحابيين الكبيرين في العلم والتتبع أنهما فَّهِمَا من نهيه 
عن بيع التخل حتّى يصلحء بيع السَلم» فقد دل الحديث على اشتراط وجوده عند 
العقد. والاتفاق على اشتراطه عند المَحَل20. 

(فَنَو كَانَّ) رأس المال (دَنْناً وعَيْناً) من جنس واحد: بأن أسلم مئة درهم نقدأ 
ومكة درهم ديئاً على | مشا إليه في الك(" (بَطَلَ) الشلم (في حِصّه الدَيْنِ) لأنه 
دين بدين» وصحٌ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس. وقال زُقَر: 
يشيع الفساد ويبطل العقد في حصة العين أيضاً لأنّ هذا الفساد في صلب العقد. وَل 
يَجُووٌ) أي لا يصخ (المُعَبُرفَ في رس المَال) قبل قبضه. (3) لا التّصوّف في 
(المُسلّم فيه قَبْلَ قَبْضِه) باستبدالٍء أو تولية» أو شركة أو إقالةٍ بخلاف ارتهانٍ أو 
حوالة. 

ما في رأس المال؛ فلأنَ قبضه في المجلس حقّ الله تعالى» وفي التُصرف 
فيه قبل قبضه تعرّض لتفويت ذلك. وأا في المُشلَّم فيهء فلما أخرجه أبو داودء وابن 
ماجه والترمذي في «عِلّلهِ الكبير» ‏ وقال: لا أعرفه إلا من هذا الوجهء وهو حسىٌ - 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكلِِ: «مَنْ أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره». 
وما ل عبد الزّاق فى «مصنفه» عن مَعْمَن عن كتادةه عون ازن عجر أزد قال: إذا 
املاع فياش و هل تاحلر الا .رامن تماللك أو الذي اسليت فيه 
4 لمر بن ال بمناء لول القجل: انظر لمزيد تفصيل «فتح القدير» .51١7/5‏ 
(؟) سبق شرحها ص(705)» التعليقة رقم: (4). 


[فضل فِي الاسشتِضتاع] 
وَالاسْتِْتاعٌ بأجَلٍ سَلَّمْ تَعَامَلُوا فيه أؤ ل 0 


ولو أسلم في رُطَْبٍ فأخذ مثله تمرأء أو بالعكس» صحّ عند أبي حنيفة رحمه 
اللهء نظراً إلى التّساوي في الحالء ولم يصحّ عندهما نظراً إلى التّفاوت في المآل. 
ولو أخذ دقيقاء أو سَوِيقاء أو مَقْلِيَاً عن بْنَ أو أخذ دقيقاً عن سويقٍ أو بالعكس لا 
يصح لاختلاف الخد فكان استبدالاً. وإن تقايلا عقد السَلم مَتَعْتَا رت الشلم شراء 
شيءٍ من المُشلّم إليه برأس المال استحساناً. ولم يمنعه رُهّر قياسأًء لأنه لما بطل 
للم في ول المال ديناً في ذمته» فيصح الاستبدال به كسائر الديون. ولنا قوله 
ميغ م مَنْ أسلم في شيءع) فلا يصرفه إلى غيره». رواه أبو داود» والترمذدي وحسّنه. 
ورواه الدَّارَفْطَنِيَ عن إبراهيم بن سعيد الجَوْهَرِيٌء ولفظه: «فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه 
أو رأس ماله). 

[فصل في الاستصناع] 

(وَالاسْتِضْتَاعٌ) استفعال من الصنع» وهو العمل من نحو حُفٌ وَطْسَْتِ. وصورته: 
أن يقول لخمّافٍ: اخرز لي حُمَاً من أديمك7'؟ يوافق رجليء ويريه رجله بكذا (بِاجَلٍ) 
يضرب مثله للسّلم (سَلَمٌ) فيعتبر فيه سول الشليم سواء (تَعَامَلُوا فِيه) كالختات 
(اؤ لآ) كالشياب. وقال أبو يوسف ومحمد: هو فيما تعاملوا فيه  ١١9[‏ ب] 
استصناع؛ لأنه بلفظه فيحمل عليه؛ ويكون ذلك الأجل للاستعجال لا للاستمهالء 
بخلاف ما لم يتعاملوا فيه لأنّه استصناعٌ فاسدٌء فيحمل على السّلم الصحيح. 

ولأبي حنيفة: أن الاستصناع يحتمل الشلم؛ فكان حَمْلّه عليه أولىء لأنَّ 
جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وجواز الاستصناع بالتعامل. وقيّدنا الأجل بكونه 
يُضُرب هِْلّه للسلمء لأنّه لو قال: على أن يفرغه غدأء أو بعد غدٍ لا يكون سَلَّمأً لأَنَّ 
ذكر المدة حيئثذٍ للفراغ من العمل للمطالبة. وقال زفر والشافعيَ: لا يصِح الاستصناع, 
وهو القياسء لأنّه لا يمكن تجويزه إجارةٌ» لأنه استغجار على العمل في ملك الآخر إذ 
الأديم ملك الصانع. ولا بيعاً لأنه بيع ما ليس عنده: ولا سلماً لفقد شرائطه» ولكن 
جوّزناه استحساناً بالتتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول الله كله إلى 
اليوم بلا نكير والتعامل بهذه الصفة أصلٌ مندرجج في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا 


2032 الأديم: الجلد. المعجم الوسيط. ص ١٠غ‏ مادة (أدم). 


4" كتَابٌ البيع 


وبلا أجلٍ فِبَا يُتعَامَل فيه 4 بِيع, فَيُجْبَرُ الصَانِعٌ عَلَّى العَمَلٍ وَلا يَرْجِعُ الآمز. 
والمبِيعُ هُوَ هُرَ الع لا عَمَلكُ قر جد با صَنَعَهُ غَيْرْهُ أؤ هُوَ قَبِلَ العَقّدِء لمم 
ولا يد تعن لَهُ بلا اخْتِيَاره» فَصَحٌ بَبِعُْ قبل رُؤْيَةِ الآمر. 


مَسَايلٌ شَنََّى 
رمخ بن اكلا والقام: عُلْمَتْ أؤ لة. 8 7 2# 


(و) الاستصناع (بلآ أَجَلِ فِيمَا يَتَعَامَلُ) التّاس (فِيهِ بِيع) لاعِدَة. وكان الحاكم 
الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة: وإنما ينعقد بالتعاطي إذا جاء به الصانع مفروغاً منه. ولهذا 
ثبت الخيار لكل منهما. والصحيح عند الجمهور أنه بيعٌ؛ لأنّ محمداً سمًّاه شراءً» وذكر 
فيه القياس والاستحسان» وفصّل بين ما فيه تعامل وبين ما لا تعامل فيه. والمواعدة تجوز 
قياساً واستحساناً في الكلّ. قيل: وحكم الحاكم أحكمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

لكن الصحيح أنه بِيمٌ (فَيّجْبَرُ الصَانْعٌ عَلَى العَمَلِ) ولو كان مواعدة لما أجبر 
وَل يَرْجِعٌ الآمِ) عنهء ولو كان مواعدة لكان له الورجوع. 

(والمَبيع) في الاستصناع هو (القَيْنٌ لا عَمَلهُ) أي عمل الصانع. وقال أبو سعيد 
الَبوْدَعي: عمله. نظراً إلى أن الاستصناع مشتقٌ من الصنع وهو العمل. وقد أشار 
المصنف إلى ما يدل من الفروع على أن المبيع في الاستصناع العينٌ بقوله: 

(قَلَوْ جَاءَ بِمَا صَدَعَهُ غَْرُهُ) قبل العقد أو بعده؛ (اؤ) بما صنعه (ِهُوَ قَبْلَ العَقدِ) 
الظرف متعلقٌ ب: «صَتَعَدُ المقدّر (فَآحَد)(" الآمر العين (صَعٌ) ولو كان المعقود عليه 
عمله لم يصحٌ وبقوله: (ولا يَتَعَيْنْ لَهُ) أي للآمر (بلآ احْجِيارو) إذ الذي يدخله خيارٌ 
الؤؤية بيع العين لا بيع العمل (قْصَح) للصانع (بَنِعُهُ هَبْلَ رُؤْيَةِ الآمِر) أي المستصنع 
لعدم تعيّته حينثذٍ» لأن تعيّنه باخختيار الآمن ا ل ولا يغبت يثبت للمستصنع 
خيار الرّؤية إذا جاء به الصانع على الصفة المشروطة عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

عَسَائِل منَشى 5 

(وَصَعمٌ بَنْعْ الكذب) ولو كان عَقورا(” (والشباع عُلّمَت او لآ) وشرط [شمس]9» 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ٠5/4‏ 4» كتاب الفتن (71): باب ما جاء في لزوم الجماعة ()» رقم 
.)51١67(‏ 

(؟) في المطبوع: فأنحذه. كما أثبتناه في المتن أعلى الصحيفة: وأثبتدا لفظ «أحذه؛ من المخطوط ليتناسب مع 
الشرح. فاقنضى التنبيه. 

9 الكلب العَقُور: المتوحش الجارح. معجم لغة الفقهاء. ص8١5.‏ 

(4) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ البيع 51 


وَالدّمَئَ ف في الببيع كَالْمْسِيِمء إل ذ في الخَمر وَالخِئْزِيِ فَهُمَا كالخَل وَالضَّاةٍ 
في عَقَدِنًا. . وَدرهَمٌ نُيْرَ فْوَقَعَ في تَوْبٍ رَجلٍ فَهُوَلَهُ إن أَعَدَهُ لَهُ أؤ كم وإلة 


الأئمة لجواز بيع الكلب ونحوه أن يكون مُعَلَّماً أو قابلاً للتعليم. وقال الشّافعي: لا يصيخ 
بيع الكلب مطلقاء لأنّه نجس العين كالخنزير» وكذا عندنا في رواية» وهو قول أحمد 
وبعض أصحاب مالك؛» والمشهور من مذهبه الجواز. وأمّا اقتناء الكلب لصيدٍ أو لحفظ 
الّرع أو المواشي ي أو البيوت فجائزة بالإجماع. لهم: ما روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي سعيد الأنصاريٌ: «أن رسول الله يَكِهِ نهى عن ثمن الكلبء ومهر البَغْ7"©: وحُلْوَان 
الكاهن)20©. ولنا: ماروى أبو حنيفة [. سأ] في (مسنده) عن الهَيْتَم عن 
عِكرَمَدّ عن ابن عباس قال: رخص رسول الله َك في ثمن كلب الصيد. 

(والذّمّي في) أحكام (البَئْعٍ كَالْمُسْلِم) لأنفكلة موعت: السباملة رقي 

جاز للمسلم من البياعات جاز له وما لا فلاء كالرّبا (إل في الخَمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ فَهُمَا) 

في عقد الذَّمَيَ (كَالخَل وَالشَاةٍ في عَقُدِنَا) فيكون الخمر عندهم مِثْلياً والخنزير 
قيمياء لماروى عبد الجَرّاق في «مصنفه) عن سفيان الّؤْرِيٌء عن إبراهيم بن عبد 
الأغلى الجُعْفِيَء عن سُوَيْد بن غَمَّلة قال: بلغ عمر بن الخطاب أنَّ ماله يأخذون 
الجذية من الخمرء فناشدهم ثلاثاً. فقال له بلال: إنهم ليفعلون ذلك. قال: فلا تفعلواء 
ولُوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 

ورواه أبو بيد في «كتاب الأموال»» وقال: كانوا يأخذون من أهل الذَّمة الخمر 
والخنزير في جزية رؤوسهم. وتحراج أراضيهم بقيمتهاء ثم يتؤلى المسلمون بيعها. 
فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر. ورتحص لهم أن يأحذوا ذلك من أثمانها إذا كان 
أهل الذّمة اللمكزليق يعوا لاني مال لهم وليس بمالٍ للمسلمين. انتهى. 


وسْوَيْد بن غَفَلهَ بفح المعجمة والفاء: أبو أميّة الجَعْفِيَء وُلِدَ عام الفيلء قَدِمَ 
المدينة حين دفنوا النبىّ ِدٌه سمع من أبي بكر وعمر. 


(ودرمٌ نُِرَ قوع في نْب رَجُلٍ قَهُوَ لَهُ) أي الدرهم للرجل (إن اعدّة) أي أعدّ 
الريجل»الغونيه. زنة) أي لوقوع الدّرهمء (اؤ) إن (تَهَّهُ) أي جمع الرّجل الثوب بعد وقوع 
الدرهم فيه لآن الحم لا يُضاف إلى السبب الصالح إل بالقصدء وقد وُحِدَ ما يدل 
عليه وهو إعداد الثوب أو جمعه. (والآ) أي وإن لم يعدّ الرجل الثوب ولم يجمعه على 
)١(‏ مهر البَغِيٌ: أجرة الفاجرة. المصباح المنيره ص ؟8ه؛ مادة (مهر). 
(7) ححلُوان الكاهن: هو ما يُغطاه من الأجر والرّشوة على كَهَائَيه. النهاية 4*60/1. 


كن كتَابُ الببيع 


قبلآخذ, وَاعْشْرَ به سَائِْرُ المُباحات. 


[فضل في الصثئرف] 


الدرهم (فيلآخذ) أي فالدرهم لآخحذه لأنّه مباح سبقت يده. 

(وَاعْمِرَْ - أنت» أو هو بصيغة المجهول الماضي - (به) أي بهذا الذي قلناه 
في الدرهم الذي نثر (سَايْرُ المبَاحَاتِ) فلو أفرخ طير أو باض في أرض رجلء إن 
كانت أرضه مهيّأة لذلك فهو له وال فلآ حذ بخلاف ما لو عَسَل التحل في أرضه 
فإنه يملك عسله وإن لم يعدّ أرضه. لأنّ العسل ممّا يحصّل من الأرض فيكون تبعاً لها 
كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع بجريان الماء فيهاء ولهذا يجب في العسل 
الغشر إذا خيلا من الأرض العُشْرِية. 

اقضلٌ في الصثرف] 

(المَنرفُ) لغة: النقل والرّدٌء قال الله تعالى: 2ك #الشوفوا صف الله 
ُلُوبهُم2"74. سمي به لأنه يحتاج فيه إلى نقل بَدَلَِهِ من يد إلى يد. 

وشرعاً: (بَنْعٌ النْمَنِ) أي المخلوق للثمنية وهو الذهب والفضة مطلقاً (بالثَّمَنِ 
جنساً بجنس) كذهب بذهبء أو فضةٍ بفضةء فيشترط فيه التّساوي وزناء وإن اختلفا 
جود وضباعة لقا تقد امن هداز الضارع اعتبار الجودة عند المقابلة بالجدس. (ا) 
جنساً (بِغَنْرٍ جنس) كذهب بفضة أو فضةٍ بذهبء فلا يشترط فيه النساوي وزناً بل 
جازفيه الكفاضل لقولة. عليه السلا والسلكم 1443 ىنب وف]ةا: اععليت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد)2) 


(وَيَشْيَرَطُ) في الصّوف سواء كان بالجنس أو بغيره (التَّقَابْضُ) من الطرفين 
باليد لا بالعخلية (قَبْل الاشتراق) بالأبدان بإجساع العلماءء ولما روى مالك في 
«الموطأ» عن عمر أنه قال: لا تبيعوا اذهب بالذّهب إل معلا بمثل» ولا تبيعوا الوَرِقَ 
بالذّهب أحدهما غائبٌ والآخر حاضر””"©: وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدا 
بيدِء هاتٍ وهاتء إِنّي أخشى عليكما الرّبا. 


.)١571/( سورة التوبة» الأية:‎ )١( 
0 بيج تستريجة عند دارع‎ )7( 


كناب ابيع يذ 


وَِنْ وَقَعَ في البَغض صَعٌ فِيهِ في إنَاءٍ فِضَّةٍ وصَارَ مُشْتَرَكاً. وَكَذَا في السَيْفٍ 
التعلى إن خلمث الجلية إلا سور. 


وَيَضْرَف ف القَبِض إلى تَمَيِهَاء 8بب11011[1101010آ21 


(وَإنْ وَقَعَ) التمَابْضِ (في البَغض صَح) العقد (فِيه) أي في ذلك البعض» وبطل 
في الباقي (في إِنَاءِ فِضَه) أي حال كون ذلك البعض في إناء الفضة. يعني أن من 
ع لابه ودس عبن ناد لم مركا عار ابيع حيما ام يقي انه وصح قينا 
قبض» (وضَار) الإناء وكشيكا) بينهنما لأن :هذا العقذ صدفٌ كله والتّقابض في 
المجلس شرطّ في الصرف»ء وقد وعدحي البحس دون البعش: فيصحٌ فيما وجد 
قيف ويبطل فيما لم يوجدء وهذا الفساد طارىء لأنّه لعارض الافتراق لا عن قبض» فلك 
يتعدّى إلى ما لم يوجد فيه. فيد ابن بكونه في إثاي الله لو كان فى اله روانم 
يكن الحكم لزوم اشتراكهماء لأنَّ الثقرة تتبعض بلا ضرر بخلاف الإناء. وليس الصحة 
فى بعض الإناء الذي تقد السته والبطلان في بعضه الذي لم ينقد ثمنه من تفريق 
الصّفّْقة لأنّ هذا تفريقٌ من جهة الشّرعَ باشتراط القبض؛ فصار كهلاك أحد العبدين. 
(وَكَدَا) يصح العقد (في السَيْفٍ المُحَلَّى) إذا بيع وَوَرْذُ حليته مثلاً خمسون 
بمئة» ونقد المشتري خحمسين (إن خُلْصَتْ الحِذْيَةُ يلآ عَم ود يُشتَرفٌ القَنِْض إلى كَمَنِهَا) 
أي ثمن الجِلْيّة وإن لم يبِينٌ أَنّه ثمنهاء أذ قيض خصة اللية وامنك في لمعل 
لحق الشّرعء وقبض.خصة السيف غير واجب فيه والقجليم مطلقٌ. ميكل امود 
من حصة الحلية) أن الظاهر من حال المسلم العاقل أن يؤدي الواجب ولا 06 به 
وكذا لو قال: حذ هذه الخمسين من ثمنهماء لأنّ المثتى قد يعبر به عن الواحد 
كما في قوله تعالى: ظِيَحُرْجُ مِنْهُمَا اللْؤلُوُ وَالْمَوْجَانُ04" والمراد أحدهماء لأنّهما 
يشرجاد من الجائح لام العلاي. . وفي قوله تعالى: «إنَسِهَا وتهُمَا»7” والتاسي 
صاحب موسى بدليل قَإِني ‏ نَسِيتُ الحُوتٌ#”*؟: وفي قوله تعالى: طقَدْ أجيجت 
دَعْوَتُكمَا4” © والداعي كان موسى عليه السلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام 
لمالك ابن الحُوَيْرث وابن عمٌ له: «إذا سافرتما...» أي إذا كنتما في سفرء [وفي رواية: 


.871/9 التُمْرَةُ: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
(؟) سورة الرحطنء الآية: (؟؟).‎ 

)'٠9‏ سورة الكهيف» الآية: (لك) 

(4؟) سورة الكهف» الآية: .)6:75١‏ 

(0) سورة يونسء الآية: (89). 


14" كتَابُ البيع 


سه 1. مامة ري .8 دسا ذ 1. 5 1 أره | مسإلا كيت ف 
وَإِنْ لَه يُقبض شَيْءٌ بطل فيهاء وإِنْ لم تخلصء بطل أضلا. 


«إذا سافر ه200 فأدّنا وأقيما».2'0 والمراد أحدهماء فيحمل ما نحن فيه على ذلك نظراً 
إلى ظاهر حال المسلم هنالك. بخلاف ما لو صرّح وقال: حذها من ثمن السيفء فإِنَّ 
عه 6 ا 
الكيكلس. ار 0 الاسم كدير 
السيف لأنه مقدورٌ على تسليمه؛ ويمكن إفراده بالبيع لكونه يعخلّص بلا ضررء 
#الطوق والاحةة فأتا إذا بيعت أمةٌ مع طؤقي بنقدٍ ونسيعق» فسد العقد فيهما عند أبي 
حئثيفة) وفي الطوق عندهما. (وإن لَمْ مُخَلّض) الحلية إلا بضرر» والحال 0 
يُفْمَضٌ سَيءٌ (تطل) العقد (أضلاً) أي في الجلية وفي الشيغت» ما في الجِلْيةء فَلِمَفّد / 
شرط الصّدف وهو الفيض .في المتعطين» وأمَا في السيف فلعقل و اسه لدو الضرن: 

ولو باع درهمين وديناراً بدرمم ودينارين جَان بأ يُضْرفَ كل جنس يخلاف 
جنسه تصحيحاً للعقدء كما لو باع 054" ا وك شعير يكُوَيْ بر وكوي شعير. وأفسده 
الشّافعي ورُفر. 

ولو باع ما غالبه فضةٌ أو ذهمبٌ بخالصه لم يجز إلا عتع انا وزنا؛ لأنّ العبرة 
للغالب» فكان كل منهما له حكم خالصه. ولهذا لا يستقرض إلا وزناً. و ظهاب 
غش بآخر من جنسه متفاضلاً جازء ويكون الغِش في كل واحدٍ منهما متقابلاً بالخالص 
الذي في مقابله 00 د لوجود الفضّة أو الذُهمب في الكل 

ولوباعه بخاص تن نط بكرن التعالفن اكد مها 
في غالب الفِش منهء كبيع الزيتون بالزيت» والشّهرج”*) بالشهسم. ويجوز التبايع 
والاستقراض برائج جم المغشوش م إن كان رواجه بهو وعدا إن راج به أو تهنما إن 
راج بهماء أن المعتبر فيما لا نصّ فيه العادةٌء وادله تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(١؟)‏ أخرجه الترمذي في سننه 259/١‏ كتاب الصلاة (؟)؛ باب ما جاء في الأذان في السفر (00”)» 
رقم (*ه .)5١‏ 

(؟) سبق شرحها ص(7ه©) التعليقة رقم (4). 

(:) في المسخطوط السيرجء والمثيت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لِمَا في «تاج العروس» 1/ 
؟ك”ى مادة (شرج). 


كتَابُ الشف شاد 


هي َلك العقَارٍ عَلَى مُشْترٍ به جبراً ذل ثَمَيهِ 1 مدر رُوُوسٍ الشُّفَعَاي 
لا لِك لِلحَلِيطٍ في نفس المبيع عد ل حَقٌ المبيع كالشزب 


كتَابٌُ الشُفْعَة 

(هي) لغدّ: الضمء ومنه الشفع في الصلاة لِضَمْ ركعةٍ إلى أخرى. والشفع هو 
ضد الوتر. والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في الطلب» وشفاعة المذنبين 
لأتها تضمهم إلى ا 

وشرعاً: ( تملك العَقَارٍ عَلَى مُشْئَرِيهِ جَبْراً بمخْلٍ قَمَنِهِ) الذي اشتراه به» لِمَا في 
اجيج مسلم) عن جابر قال: قال رسول الله عَكئِة: و«الصٌمْعَةٌ في كل شِوك: [في 
رمن أو" ر 7 عد ؛ أو حائيا”" لا يضح أن يبيع حتّى يعرض على شريكه فيأحذ 
أو يدعء فإن أ 0 أحقٌ به حتّى يُوْذْنَهُ). 

(وََقْبَُتُ) الشفعة (بِقَدْرٍ رُؤوسِ الشْفَعَاءِ) عندنا (لآ) بقدر (المِنكِ) كما قال 
مالك والشّافعيّ في الجديد. وأحمد في رواية. فلو كانت دار بين ثلاثة: لأحدهم 
نصفهاء والآخر ثلثهاء والآخر سدسهاء فباع صاحب التّصف نصيبه وطلب الشريكان 
الشفعة» فإِنْ القاضي يقضي بها نصفين عندنا لكل واحدٍ نصفٌء وأثلاثاً عندهم: 
لصاحب الثلث ثلثان» ولصاحب السدس ثلث. لأنّ الشّفعة من حقوق الملك لكونها 
لتكميل المنفعة» فيقدر بقدره. كالربحء والغلة» والولد» والشّمرة. 

ولنا: إن التّساوي في سبب الاستحقاق يوجب التّساوي في الاستحقاق ١511‏ 
5 ب]ء والشركاء متساوون في سبب الشّفعة» ولهذا لو انفرد واحدٌ منهم أحذ الكل 
تقل نصيبه») فيسغووة في الاستبحتانم كما ل اسقورت الأنشياء والربح ونحوه 
مع ولداث من الملك فيستحقٌ بقدره (لِلخَلِيط) متعلّق ب: «تثبت») (في نفس 
المَبِيع) متعلّق بالخليط وهو الشريك الذي لم اس ولو كان 00 لمساواة 
المسلم في سببهاء وهو أمر دنيوي وهما فيه سواء. (ثُمّ لِنْخَلِيطِ) أي الشريك (في 
حَقَ المَبِيع كَالشرب) بكسلا المعجمة ‏ وهو النصيب في الماءء ومنه قوله تعالى: 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع؛ والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم 

ركان كتاب المساقاة (؟ ؟)» باب الشفعة (78). رقم ١6(‏ -15080). 

(5) الْرَيْعُ: المنزل ودار الإقامة. النهاية .)١185/5(‏ 
(7) الحائط: البستان» المعجم الوسيط. ص 237١8‏ مادة إحاط). 


وم كتَابُ الشَفْفَة 


والطريقٍ حَاصَينْء كَشِرْبٍ تَهرٍ لا تجري فِيه السْفُن وَطَرِيقٍ لا يَنقُدُ ثُمْ جا 
مُلاَصِقٍء بَابْهُ في سِكةٍ أخرى. 
طِلَهَا شِربٌ ولكم شِرْبُ يَوْمٍ مَغلُوم2"0. 
(والطريق) أي وكالممر (حَاصَيْنِ) حال (كشرب فَهْرٍ لا كَجْرِي فِيهِ السْهُنْ) 
بضمتين جمع سفينة (وَطَرِيقٍ لا يَنْقُدْ) وقيل: مفوّضٌ إلى المجتهد في كل عصر. 
(كُمَ لِجَارٍ مُلآصِق) و (يَابْه ةُ في سِكّةٍ أخرَى) قيّد به لأنه لو كان بابه في سكة 
الدّار لكان خليطاً في حقٌ المبيع. والحاصل أنّها له وإن كان بابه في سكة أخرى؛ 
أو للجار المقابل في السكة الغير النافذة. فعندنا الشَّفْعة لكل واحدٍ من هذه الثلاثة 
على هذا الترتيب» عن قول سفيان الَّوْرِيٌ» وعيد الله بن المبارك كما ذكر التّرمذي 
في «جامعه». وقال مالك والشافعيّ وأحميد: لا اشقفة شَفْعَة للجار لِمَا روى البخاري عن أبي 
سَلَّمَة؛ عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا 
0 الحدود وصّرفقت الطرق» فلا شفعة. وفي رواية والشّفْعة فيما لم يقسم) إلى 
خره. وفي لفظ له: إِنما جعل التّبي يَكٍ الشفعة في كل ما لم ية يسيم فإذا وقعت 
0 الحديت. ولأنّ الشُفْعة تغبت على خلاف القياس لما فيها من تملّك مال 
عن قب راف لاعن ماني بو اه وهو ما لم يقسم. 
5 ما في البخاري عن أبي رَافِع أنه سمع التبي يَةٍ يقول: «الجار أحقّ 
». وما روى أبو داود في البيوع؛ والترمذي في الأحكام وقال: حسنٌ صحيح» 
واللساكي في الشروط [عن قتكَادة]('2 عن الحسن» عن سَمُرَة(" أن التبي كَل قال: 
وجار الدّار أحىٌ بدار الجار أو الأرض». ورواه أحمد في (مسنده)» والطْجَرَاني في 
«(معجمه» وابن ا شَيبَة في «(مصنفقه). وفي بعض ألفاظهم: «الجار أحقٌ بشفعة 
الدّار). وفي رواية لأبي داود في «سننئه) عن جابر قال: قال رسول الله يَيَِةِ: «الجار 
أحقٌ بشفعة جارهء يُنْتَظدْ بها وإن كان غائبأء إذا كان طريقهما واحداً». فإن قيل: المراد 
بما رويتم الجار الذي يكون شريكاء لها أشرحة ماري عن عمرو بن الشُرِيد قال: 
وقفت على سعد بن أبي وقّاصء فجاء المشور بن مَحُرَمَةَ فوضع يده على إحدى 
مَتْكبِي؛ إذ جاء أبو افع مولى رسول الله يكثهِ فقال: يا سعد ابْتَعْ مني بَيْمَيَّ في 
)١١‏ سورة الشعرلىئ الأية: (هه١).‏ 


2١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. وهي صحيححة لموافقتها لما في سئن الترمذي #/. هيت 
كتاب الأحكام :)١7(‏ باب ما جاء في الشفعة (531)؛ رقم(1854). 


(7) حوفت في المطبوع والمخطوط إلى: عن الحسن بن سَمْرَة والصواب ما أئبتناه. من مصادر 


دارك. فقَال سعد: والثه ما أبتائمهما. فقال المشور: والله لتَبِبَاعَتَهُمَا. فقال سعد: ١571‏ 
أ زائثة لا أديدك صل اريفة الاق كني أر تقطفة: قال أبو رافع: لقد تيا 

خمس مئة دينار» ولولا ني سمعت رسول أيه عَككِيدّ يقول: «الجاك أحقٌ بِسَقَبهِ) ما 
أغطيكها بأربعة آلافي» وأنا أغطى بها خمس ممة دينار فأعطاها إيّاه. 

ألحيت أن هذا مُعَارَضُ بما أحرجه النّسائيّ وابن ماجه عن عمرو بن الشَّرِيد عن 
أبيه أنّ رجلاً قال: يا رسول الله: ا ا ار 
فقال: «الجار أحقٌ بِصَقَبهِ). وفي غريب الحديث: الصَقَبُ بفتحتين: ما قدب من 
الكَار والسين لغة في الضناد. واجوة قن تحديك تعاب بأنّ تتخصيص ما لم يققسم 
بالكو له يدل عل نفي الحكم عمًا عدامء وقوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة)» من كلام الرّاوي» فلا يكون حجةً في عدم استحقاق الشّفعة للجار مع ما 
روينا من مرفوع الأخخبار. ولو سلّم أنه من كلام النبي #لٍِ فمعناه: لا شفعة بسبب 
القسمة دفعاً لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع» » لما فيها من معنى التمليك من 
كل واحدٍ من الشريكين للآخر. 

وفي (معاني الآثار): إن قيل: لم أؤبحبت الشفعة على هذا الترتيب ولم 
تَجَعلْهَا لهم جميعاً إذا حضروا وطلبوا؟ قيل: لأنّ الشريك في المبيع خليط فيه وفي 
الطريق» فمعه من أسباب الشفعة مثلما مع الشريك في الطريق» وسبب آخر ليس مع 
الشريك في الطريق”"2» فكان أولى منه ومع الشّريك في الطريق شركةٌ فيها ومُلَارَوة50©) 
للمبيع» ومع الجار ملازقة للمبيع فقطء فكان الشّريك في الطريق أولى من الجار. 
وفي اشرح مختصر القُدُورِيَ»: ولو سلَّم الشريك في المبيع الشفعة وجبت للشريك 
في الطريق» فإن سادمها وجبت للجار. 

(ويَطْلَيُهَا) أي ويطلب الشفيع الشفعة لأنّها حقٌّ ضعيفٌ يبطل بالإعراض» فلا بدّ 
فيه من الطلب بما يفهم منه طلب السّفعة ولو كان ماضياً في الأصحٌم ك:طلبت 
الشفعة إذا طلبهاء أو: أنا طالبهاء وهو اختيار الفقيه أبي جعفر والفقيه أبي الليث» 
والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضلء لأنَّ الاعتبار للمعنى. وقال بعضهم: يقول: 
أطلب الشفعة واعذهاء ولا يقول: طلبتها وأخذتها. فإن قال ذلك بطلت شفعته لأنّ 
ذلك كك محطن. قلنا: يذكر للحال عرفا كبعت واشتريت: 


.١؟‎ 2/4 وهو اخختلاط ملكه بالشيء المبيع. شرح معاني الأثار‎ )١( 
(؟) في المخطوط ملازمة» والمثبت من المطبوع.‎ 


لاد كتَابُ الشَفَْةٍ 


في مجلس عِلْمِهٍ بِالِْع» وَهْرَ طَلَبُ مُوَائبَق ذ ْم يُضْهِدُ عَلَى طلبهِ عِنْدَ العَقَارٍ أؤ ذي 
يَدِ من بَائْع) أؤ المُشْتَرِي) فَإنُ أخَرَ أَحَدَهُمَا بَطلَتُ. 


ثُمّ يَطْلْبُ عِنْدَ القَاضِيء وتأخيرة شرا تبطل عند محمد وبه غ2 


(في مَخِيِس عِلْمِه بِالْبَئْع) ليعلم بذلك عدم إعراضه عنه» وهذا عند أبي 
حنيفة إذا أخبره رجلان» أو رجل وامرأتان» أو عدل. وعند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله إذا أخبره واحدّء حراً كان أو عبدأء وصبياً كان أو امرأةً. وهي نظير 
اختلافهم في عزل الوكيل. وقوله: في مجلس علمه بالبيع رواية هشام عن محمد أنّه 
يشترط الطلب في مجلس العلم؛ إن طلب فيه صحٌء وإن قام عنه قَبلّه بطلتء وبه أخذ 
الكوخي. وفي ظاهر الرواية: كما علم بالبيع من غير مهلة» واختارها العامة» سواء  ١5157[‏ 
ب] كان عنده أحد أو لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام «الشفعة كحل الهِقّال». رواه ابن 
ماجه في (سننه) عن أبن عمر. 

(وَهُوَ) أي طلب الشفيع في مجلس علمه (طَلَبُ مُوَاكَبَةِ) سُمّي به للدلالة 
على غاية التعجيل» حتّى كأنّ الشفيع ليقب ويطلب. روى عبد الدرّاق في (مصنفه) 
عن شُرَيْح أنّه قال: إنما الشّفعة لمن واثبها. 

(كُمَّ د يُشْهِدُ) الشفيع (عَلَى طلَبه). قال قاضيخان: إذا صدر منه طلب الموائبة 
يحتاج إلى طلب الإشهاد. [وإئما سُمَى الثاني طلب الإشهاد)]" لأنَّ الإشهاد شرطء بل 
ليمكنه إثبات الطلب عند إنكار الخصم. وكيفية هذا الطلب: أنْ ينهض من مجلس 
علمه ويُشْهِدَ عبن طلبه» (عِنْدَ العَقَارِ) لتعلّق الحق به. (أؤ) عند (ذِي يد مِنْ بَائع) 
بأن كان لم يسلعم العقار إلى المشتريء لأن له حيقدٍ يدأ فكان خصماً. (أو) )عند 
(المُشترِي) ولم يكن ذا يدء لأنَّ الملك له. ويقول الشفيع: إِنَّ فلاناً اشترى هذه الدار 
وأنا شفيعها وكنت طلبت الشفعة» وأنا الآن أطلبها فاشهدوا على ذلك. 

(َِنْ اخُرَ) الشفيع (احَدَهُمَا) أي أحد هذين الطلبين (بَطَدَتْ) الشفعة. أمَا الطلب 
الأول فلن مجرد السكوت فيه سناعة ليل 'الإعراضش» ودليل. الشوء: كضريشة. وأغا 
الطلب الثاني فلأن مدئه مقدرةٌ بالتمكن منه نفياً للضرر عن المشتري. 

(كُمْ يَطَلَبُ) الشفيع (عِنْدَ القاضي) ويسكّى طلب الخصومة. وبتأخيره لا ييطل طلب 
الشّفعة عند أبي حديفة رحمه الله وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله . وفي «الهداية»؛ 
«والكافي»: وعليه الفتوى. (وَبَتأَخِيرِه شَهْراً) من غير عذر مرض أو حبس. وفي نسخة: 
وتأخيره شهراً (تَبِطُلُ عِنْدَ مُحَمَدٍِ) وهوقول زُقَ واختيار الكَرِْي (ويهِ) أي بقول محمد 


كتَابٌُ الَفْفَ وم 


َإِذَا طَلَبَ سَأَلَ القَاضِي الحضم إن أَقَرْ بملكِ ما يَضْمَعُ بهِء أوَ نكل عَنٍ 
الحَلِفٍ عَلَى العلم بأنهُ مَالْكُةُ أو برهن الشْفِيعٌ» » سَأَلَهُ تمن الشُرَاءِ فَإِنَّ قد به أو 
َكل عِن الحَلِفٍء ؛ أو بَرِهَنَ الشَّفِيعٌ قَصَى لَهُ بهَاء ل 


(يفْتَ ( اليوم. وال معد : أن تصحيح صاحب والذخيرة) و المُمْتِي قاضيخان في 
وجامعه الصغير) أُصحٌ من تصحيح غيرهما. 


(فَإِذَا طلَبَ) الشفيع عند القاضي (سَألَ القاضي الخْضمَ) عن ملك الشفيع ما 
يشفع به» فإن أنكر الخصم أنه ِلّكه كلف القاضي الشفيع بإقامة البينة على أنه ملكه. 
وقال زُفْر - وهو رواية عن أبي يوسف - لا يكلّف على ذلكء لأنّ اليد دليل الملك. 
دن عمد المي بين إقامة البيئئنة استحلف القاخ ضي الخصم عند أبي يوسف أنه ما 
يعلم أن الشفيع مالك لما يطلب يه الشقعة: زوعند محمد امعحلفه على البغات: 
فيحلف بالله ما الشفيع بمالكِ لِمَا يطلب به الشّفعة]7©. 


(فَإِن أقَ) الخصم (بملك) الشفيع (مَا يَشْفْعٌ بِهِ او فَكَلَ) الخصم (عَنِ الخَلِفٍ 
عَنَى العِلّم) على أحد [القولين]”" (بائَهُ) أي الشفيع (مَالِكُهُ) أي مالك لما يشفعء به 
الاق لشوو )سي لد لاسن لالت د الم و (سَأنهً) 
أي القاضي الخصم (عَنِ الشّراء) فإن أنكرء أَمَر القاضي الشفيع بإقامة البينة» فإن عجز 
الشّفيع عن البينة استحلف الخصم) ن كان المشتري: بالله ما اشتريت هذه الذار 
وإن كان البائع: بالله ١713‏ أ] مابعت هذه الدّار (فإِنْ أقَوٌ) الخصم (به) أي بالشّراء 
(أؤ فَكَل عِن الحَلِفٍ أو بَرْهَنَّ الشفِيع) على الشراء (قَضَى) القاضي (له) أي للشفيع 
(يهَا) أي بالشفعة لثبوتها. 


وينبغي للقاضي قبل سؤال الخصم أن يسأل الشفيع عن موضع الدّار من 
مصرهاء ومحلتهاء وخدردمة لأنه ادعى حم فيهاء فصار كما لو ادّعى ملك رقبتها. 
فإذا بين [سأله هل قب قبض المشتري الذا رأم لا؟ لأنه إذا لم يقبضها لا د نصمٌ دعواه على 
المشتري حتّى جعي انالك فإذا بيت(0) سأله عن سبب شفعته» وحدود ما يشفع به. 
لأنّ الناس يختلفون فيه فلعلٌ دعواه سبب غير صالح» أو لعله محجوتث بغيره. فإذا 
بين سبباً صالحاً وأنه غير محجوب بغيره سأله متى علم؟ وكيف صنع حين علم؟ لأنَّ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


(١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


8 كتَابُ الشَفقة 
فلزمَةُ إِخضَارٌ التَمّنء وَيَحْبِسٌ الذَارَ له. 


وَلاَ يَسْمَعْ البَيئةَ على بَائِع حَنّى يَحْصّرَ المُشْمَرِي, فَيَفْسَحٌ بحُصُوره. 
وَيَقْضِي ِالشْفْعَةٍ وَالعْهْدَة ة عَلَى البائع. 


وَلِلشَفِيع خيَارُ الرُؤْيَة» وَالعيبء وَإِنْ شَرَطَ المُشَْرِي البرَاءَة منهُ. 


الصّفعة تبطل بطول الرّمان» وبالإعراض وبما يدل عليه؛ فإذا بين سأله عن طلبه الإشهاد 
كيف كان؟ وعند من أشهد؟ وهل كان الذي أشهد عنده أقرب من غيره؟ فإذا بين ولم 
يخل بشيءٍ من الشروط» تمت دعواهء فيسأل الخصم حيتقذٍ كما مر 

(َلَزْمَهُ) أي إذا قضى القاضي بالشّفعة لرم الشفيع (إخضَاو الثمّن) من غير مهلة 
(وَ ييَخبِسُ) المشتري (الدَاوَ لَهُ) أي لأجل الّمن حتّى يدفعه الشفيع إليه (وَلآ يَسْمَعْ) 
القاضي (المَيِّنَةَ عَلَى بَائْع) لم يسلّم العقَار إلى المشتري (حَمّى يَخْصَرَ المُشْتَرِي 
فْيَفْسَخ) القاضي البيع (يحُصُورِهٍ وَيَقْضي بالشفْعة) لأنّ الملك للمشتري واليد للبائع 
والقاضي يقضي بهما للشفيع. قلا بلٌّ من حضورهما. 

قيّد بالبائع لأنَّ المشتري الذي سلّم البائع إليه العَقّار إذا خاصمه الشفيع لا 
يشترط في سماع البيّنة عليه حضور البائع؛ لأنَ حكم العقد في حق البائع قد انتهى 
بالتسليم إلى المشتري» فصار البائع كأجنبي آخر. وقيّدنا البائع بكونه لم يسلّم العمار 
إلى المشتري» أن الذي ل إليه لا يسمع القاضي البيّدة عليه أصلاًء ولا يكون 
عدم للشفيع. وفي قوله: «فيفسخ بحضوره») إشارةٌ إإلى عِلَةَ أخرى» وهي أَنّ البيع إذا 
كان ينفسخ في حقٌّ المشتريء فلا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه. 

(وَالعْهْدَةِ) أي ويقضي بعهدة الحقوق فيما أخذ الشفيع بمخاصمة البائع (عَنَى 
الجَائْع) فعليه التّسليم وضمان الثّمن عند الدَّرَك2'0. وقال الشّافعي: العهدة على 
المشتري سوام أذها من يد البائع أو المشتريء لأنّ حقوق العقد عنده ترجع إلى 
المالك. 


(وَلِلشَفِيع) إِذَا قضى القاضي له بالشّفعة ولم يكن رأى المبيع (جِيَارُ الرُؤْيَة: 
3 له إذا 7 به عيبا خيار 000 0 كر شاء (قان شرط اليسايا 00 لاذ» 


)١(‏ الدّرَك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالشمن خعوفاً من اسعحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء» ص 


.5١م‎ 


00 0 
كتَابَ الشفقة 


والقَؤل لِلْمُشْمَرِي في الئَّمنِء وَبَيَْهُ الشَفِيع أَحَقُ من ديتيد. 


وَلْو ادّعى ا شري نتناء وناغ أ مله أ بول قبل القيض, وتقول 
المْشْةَ ري بده وَفي خط بَغضٍ التَّمَنِ ؛ أذ في زقاديه بأقّهماء وفي خبط ,2 


و يدّعي طفق 0 وهو 00-0 0 0 ا 

نه (وَبِيْنَةُ الشفِيع) إذا أقام كل منهما بينة على صحة قوله (أَحَق مِنْ بَيْنَبَه) أي 
0 وهذا عند أبي حنيقة ومحمد رحمهما الله. وقال ل لوسك رحمه الله: بيّنة 
المشتري: أحقّء لأنها أكثر إثباتء فصارت كبينة لع إذا اختلف مع المشتري في 
قدر التّمن. ولهما: أنه لا تنافي بين المجتسين في حرق حقّ الشّفيع لاحتمال أنه اشر ره 
بالأقلٌ ومرة باللأكثر وللشفيع أن يأحذ بأَيّهما شاء, 

(وَلَوٍ اذعى المُشْترِي ثمناًء و) ادعى (بَايْعُه) لمنأ (أقلَ مِنهُ احَدَ) الشفيع العَقًا 
(بِقَوْلِهِ) أي بقول البائع (قَيْلَ القَيْض) أي قبل قبض البائع القمن, لأنَّ الشّمن إن -20 
"ل انع نظاعره وان كان كما قال المشعري فد حط اام من الشمن» ٠‏ والحخط عن عن ال مشتري 
حط عن الشفيع. قد ما اقعاه البائع بكون أل مما قال المشتري؛ أنه لو كان أكثر تَحَالق 
وترادّاء وأههما نكل ظهر أن لمن ما يقوله الآخرء في حزما , بذلك لأنَ الدكول بمنزلة 
كار ما بدعيه صناحبه إن تحلقا فسخ القاضي العقد بي وأنرى | الشفيع بما قال 
أنه لأن فسخ البيع لا بوجب بطلان حي الشفيع, ٠‏ كما لو رد عليه يعيب بقضاء قاض. 

(3) أخذ الشفيع العقار (بَكَوْلٍ المُشْتَرِي بَعْدَهُ) أي بعد قبض البائع الدّمنء (و) 
أذ الشفيع :في خط بَعْضٍ الدّمَن) سواء كان الحطٌ قبل أحذ الشييع أو بعده (أؤ 
في زِيَادَت) أي زيادة المشتري الثّمن (بَأقَلّهِما) متعلّق ب «أخذه. وأتما أخذ فيهما 
بالأقلء آذ الحية من الشمن والزيادة فيه يلتحقان عندنا بأصل العقد. إلا أن الزٌيادة لا 
ا 

[ق) اخذ الشفيع (في خط الكل بادكل) ادل لياس ايل يدر 

لو التحق به نه لكان همة أو ينيم بلا ثمن وهو فاسنة سلء ولا شفعة فيهما. (3) أخذ 
0 في الشراء بِكَمَنِ مِخيِئ) كيلي» أو وزني؛ أو عدديّ متقارب (يقؤِله) الباء 


5م كتَابُ الشُفْفَة 


وَفي بِتَمَنِ غَيْرِهِ بِقِيمَةٍ النّمَنِ. قفي عَقَارٍ بِعقَارِ, َجِدَ كل بِقِيمَةٍ الآحَرِ وَفِي ثَّمَنِ 
مُؤوْجَلٍ بحَال أوْ طلَبت في الحال, وَأَحَدَ بَعْدَ الأجَل. 


كو وس 3 قممتهها مفلوعن. أو 5 كلف | لمنتري 


الأولى متعلقة بالشراء» والثانية ب: «أخذ» المقدّر. 

() أخذ الشفيع (في) الشّراء (بِقَمَنٍ غَيْرِهِ) أي غير المثلي (بَقِيمَةِ الَّمَنِ) لأنَّ 
الشرع جعل للشفيع ولاية التَملَّكَ على المشتري بمثل ما يملك به. والمثل نوعان: كامل: 
وهو صورة ومعئّى» وقاصر: وهو المِثْل معئّى. والمثليّ من النوع الأول» وغيره من النوع 
لّانيء فيراعى في أخذ الشّفعة ذلك كما في الانلاف. 

(فَفِي) شراء (عَقَارٍ بعَقَارٍ أَخِدَّ كُلُ) من العقارين بالشفعة (بَقِيمَهِ الآخَرِ) لأنّ كلاً 
منهما ثمن للآخر وهو من ذوات القيمة. 

(وفِي كَمَنِ) أي وأذ الشفيع في بيع عَقارٍ يشمن (5 مُؤَجِلٍ بِحَالٌ) كل من 
الجارين متعلّقٌ ب: «أخذ» المقدّر (أؤ طلب) الشفعة عطف على أحذ المقدّر (فى 
الخال) بتخفيف اللام بمعنى الوقت (وَاخذ بَعْدَ الآجَلِ) الذي وقع العقد عليه حتّى لو 
لم يطلب [في الحال بطلت]0؟ شفعتهء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ١54[‏ - أ] 
خلافاً لأبي يوسف أخيراً. (و) أخذ الشفيع (في بِنَاءٍ المُشْتْرَى وَغَرْسِهِ بِالثَّمَنِ 
وَقِيَمِتِهِمَا) أي البناء والغرس (مَفَلُوعَيْن او كُنْفَ المُشَْري فَلْعَهُمَا) وعند أبي يوسف 
رحمة ابله: لا يكلفه ولككنه إن شاء أل بالعمن وقيمة 'اليناء والغرس مقلوعين»-وإن شام 
ترك. 

(وَلَيْسَتْ) الشفعة (إلأ في بَيْع) أي يسبب بيع (اؤ في هِبَةٍ بِعِوَض) أي 
مصاحبة بعوض فلا شفعة في دارٍ تزوّج الرجل عليهاء أو خالع المرأة بهاء أو استأجر 
بها داراً أو غيرهاء أو صالح بها عن دم عمدٍء أو أعتق عليها عبداً. وقال الشافعيّ: 
يجب فيها الشّفعة لأنّ كلا منها عقد معاوضة فثبعت الشّفعة في العقار المملوك بسبيه 
كالبيع. ولنا: أتها تملكات بسبب لا يغبت فيها خيار الشرط» فلا يجب فيها الشّفعة 
كالملك بالهبة المحضة:؛ والوصية» والميراث. 

(وَلا في شَجَر) عطفٌ على ما قبله بالمعنى؛ أي ولا شفعة في نكاح؛ ولا خخلع إلى 
ا ا بالمثلثة (يِيعا) أي الشجر 
والثمر (قَضداً) أي بدون أرضء فإنهما لو بيعا معها كان فيهما الشفعة تبعاً لها. وكذالا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الشُفْفَةٍ لخن 
وَل في البَيْع بِخِيَارٍ إلا بَغدَ سُقُوطِ وَلا في البَيْع القَاسِدٍ إلا بَعْدَ سُقُوطٍ فشجده, | 
َلآ في رد بخيارٍ إلا خَيَارٍ تيب بلا قَضَاءِ وَلاَ لِمَنْ بَاعَ أؤ بيع لَه أو صَمِنَ 
الدَّرَكَ ان و قف اوج اماو امسن سم د باس و 
شفعة في بناءٍ بيع قصداًء وفيه الشفعة لو بيع مع الأرضء لأنّ هذه الأشياء نقلية» ولا شفعة 
في نقلي لأن الشفعة إِنما وجبت في العَقَّا لدفع ضرر سوء الجوار على الدّوام. والملك 
في النقلى لا يدوم مثل دوامه في العقار كما أشار إليه قوله صلى اله تعالى عليه وسلم: 
«اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة». فإِنّ جار البادية يتحوّل2'7. 

(وَلآ) شفعة (ف في الجَيْع) بحبب الب (يقبان). للبائع؛ لأنّ جياره يمنع خروج 
المبيع عن ملكه (إلآ يتَْدَ سُقُوطِهِ) أي سقوط الخيارً بأن أسقط البائع» لأنّ المانع من 
خروج ا فصار البيع كأنّه وقع لازماً من الأصل. قيدّنا الخيار 
بكونه للبائع كما هو الظاهر من البيع بخيارء لأنّ خيار المشتري يوجب الشّفعة. أما 
عند أبي يوسف ومحمد فلأنَ المشتري صار مالكاً. أمَا عند أبي حنيفة رحمه الله 
فيخرج المبيع عن ملك البائع» وحقٌ الشفعة. يعتمد انقطاع حقّ البائع لا ثبوت الملك 
للمشتري» حتّى لو أقرٌ البائع بالبيع وأنكر المشتري تجب الشفعة. 

(وَلآ) شفعة (في البَيْع) أي في عَقار البيع ( (الفَاسِد) ) أثنا قبل قبض المبيع» 
فلعدم زوال الملك عنه. وأمّا بعد قبضهء فلاحتماله للفسخ» الآ كل واحيا مق 
المتعاقدين بسبيلٍ من فسخه؛ إذ فسخه حقٌ نَّ الشّرعء وفي إثبات الشّفعة إسقاط حقّ 
فسخه وفى إسقاط حقٌ فسخه تقرير فساده (إلآ بَعْدَ سَقُوطٍ فشجه) فإن باعه 
المشتري من أن كان فيه الاشطة لأنّ امتناع حقّ الشفعة إِنما كان لثبوت حقٌ الفسخ 
وقد سقطء فصار كما لو كان في البيع جيار البائع فأسقطه. 

(ولآ) شفعة ١١75[‏ - ب] (في وَد) أي بسبب رد عقار (مِخِيار) سواء كان خيار 
رؤية أو شرط أو عيب ( (لآ) في رد بسبب (جبَارٍ عذِبٍ بلا قضَاءٍ) لأنّ الشّفعة ثبعت فيه 
خلافاً زر (وَلآ) شفعة (لِمَنْ بَاعَ) سواغ كا كيه أ أصيلاٌ لأنَّ أخذه بالشفعة سعيٌ 
في نقض ما تم به» وهو الملك للمشتري» وسعئ الإنسان في نقض ما تم به مردود. 

(اؤ بيع لَهُ) أي ولا شفعة لمن بيع لأجله وهو المُوَكلٌ بالبيع؛ لأنّ تمام البيع 
له إذ لولا توكيله لَّمَا جاز ذلك البيع. 


(أو ضَمِنَ الدَرَكَ) أي ولا شفعة لمن ضمن عن البائع ما يلحقه في ذلك البيع؛ 


)001 الشر جه التّسائى فى ستنه 2700/8 كتاب الاستعاذة (١ه)»‏ باب الاستعاذة من جار السوء (44)» 
رقم »)581١1(‏ بلفظ: «تَعَؤّذوا بالله من جار السوء في دار المقام» فإن جار البادية يتحول عنك». 


3 كَابُ الشَففَةٍ 


بل لِمَنْ سَرَى أو اشْتْرِيَ لَهُ. 


[ميْطِلاتُ الشُمْعة] 


وَيُتطِلْهَا تَسْلِيمُهَا بَعْدَ َعْدَ الببيع “لا قله وَالصلْحُ مَعَ يُطلاتَه وَمَوْتُ الشّفِيع لآ 
المُشْتَرِيء وَبَيِعْ مَا يَشْفَعُ به قبل القَضَاءِ. 92 11# 


أن في ضمانه تقريراً للبيع فكان كالبائع. (بَلْ) الشّفعة (يِمَنْ) أي الشفيع (شَرَى او 
اشَيَرِيَ لَهُ) وأجازء لأنَّ الشّفعة تبطل بإظهار الشّفيع الوغبة عن المشفوع. ولا تبطل 
بإظهار الرّغبة فيه. وفي الشراء إظهار الّغبة فيهء فلا يكون إبطالاً للصّفعة. في البيع 
إظهار الرغبة عنهء فيكون إبطالاً لها. وفائدة ذلك أنه لو كان المشتري أو الموكل 
بالشراء شريكاً في الدّار ولها شريك آخرء فلكل منهما الشفعة. ولو كان هو شريكاً 
وللدار جاتء فلا شفعة للجار. 


مُتَططِلاتٌ الشفْعةٍ] 
(وَينْطِلُهَا) أي الشفعة (تَسْلِيمُهَا بَعْدَ البَنِع) لأنّ الدفقع أسقل احجقه بعد تعزن 
سببه (لا فَيلَهُ) أي لا يُيطِل الشفعة تسليمها قبل البيع؛ ؛ لأنّه أسقطها قبل وجود سببها 

إن كان سببها البيع» وقبل وجود شرطه إن كان سببها اتصال الأملاك» والبيع شرطهء 
زكر السيج. زو امظلها رمشتم) أي صلح الشفيع عن شفعة على عَرِضٍ (مع 
مُطلانه) أي بطلان الصلحء اه أسقطها باخمتياره فيردٌ العوض لأنه اعمال بغير 
استحقاقيء لأنّ المال لا يسعحقّ إلا بمقابلة ملكء وحقٌّ الشفعة ليس بملك بل حقٌّ 
مله فلا يصع الاعتياض عنه. 

(و) يُبِطِلُها (مَوْتْ الشفِيع) بعد البيع قبل القضاء بالشفعة, ولا ينتقل حقٌ الأحذ 
بالشفعة إلى وارئه: وقال مالك والشّافعيَ :يشتقل لأتةحق قبت لإزالة اشر عن النخنال كان 
موروثاً. ولنا: أَنّ حقٌ الشفعة حقٌ تملكِ وهو وصفٌ قائع ثم بالشفيع فلا ينتقل إلى وارثه بعد موته. 

قيدنا ب: قبل القضاء بالشفعة؛ لأنّ موت الشفيع لو كان بعد القضاء قبل تقد 
الشّمن وقبض المبيع لا يُبِطِلٌ شفعته والبيع لازمٌ لوارئه (لآ المُشْتَرِي) أي لا يُبْطِل 
الشفعة موثٌ المشتري» لأنٌّ المُشتَحَقٌ باق» وبموت المُشكحَقٌ عليه لم يتغير 
الاستحقاق» بخللاف موت المُسْتَحِقٌ وهو الشفيعء » لأنّ السبب الذي أبن به وهو 

ملكه زال بموته» والثابت للوارث مُجوَارٌ أو شركةٌ حادثة بعد البيع فلا تستحقٌ به 
الشفعة. 
(3) يُبطلها (يَيْعُ) الشّفيع (مَا يَشْهَمُ بِه) بلا خيار للبائع (قَبْل القَضَاءِ) له 


كاب الشف 4 


وعم عقا عر المُشْكَرِينَ لا أَحَدٍ الباعَة. فإن سَلَمَ شَرَاءَ رَنْدِ فَظهَرَ شِرِاءٌ غَيرِهِ. 
أؤ الشّراءَ بأَلْفٍ فَطَهَرَ بأَقَلَّ أؤ ممئلي: لا تشقّط. لا إنْ ظَهَرَ بقِيمِيَ قِيمَئُهُ ألفٌ أؤ 
كك 


بالشّفعة, لأن الاستعحقاق بالجوار أو بالشركة» وقد زال قبل التملك. قيّدنا بعدم خيار 
البائع» لأنّ الشفيع لو باع ما يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعئه, لأنَّ ملكه لم 
يل فوجد سبب الشفعة وهو الاتصال بملكه. 

(وشَهع) أي أخذ الشفيع بالشفعة ١5[‏ - أ] (حِصّة أحَدٍ المُشْتَرِينَ) من بائع 
واحدٍء لأن هذا الأخذ ليس فيه ضرر التفريق لقيام الشفيع مقام المأخوذ حصته. 
والصحيح أن لا فرق بين قبل القبض وبعده. (لآ آَحَدٍ الجّاعة) أي ولا يأخذ الشفيع 
حصّة أحد البائعين من مشتر واحدء بل إمَا أن يأخذ المشفوع كله أو يترك كلّ لأنّ 
فى أخذ حصة أحد الباعة إضراراً بالمشتري بتفريق الصّفْقة عليه. 


(قإن سَدّع)» أي إذا أخبر بأن المشعري زيدٌ فسلّم (شَرَاءَ رَئْدٍ فَظَهَرَ شراكُ غَْرهِ, 
أو) بلغة أن الشمن آلف فسلم (الشّراء بآنفٍ فَظَهَرَ) أنه (بِآَقلٌ او بِمِنْيِي)» قيمته ألنٌ أو 
أكثر (لآ تَشْقّطٌ) الشفعة. أمَا إذا ظهر أن المشتري غير زيدٍ فلتفاوت التّاس في الجوار 
والشركة» ل ا ا 0 
على تسليمه في قَلّهه وتسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسليماً في الآخر إذ يما 
يتعذّر عليه ما سلّم فيه ويسهل عليه الآخَر. 

(لآ إن ظَهَرَ) أن الشراء (بقيمي فقِِيمَتُهُ الف اؤ اكَقَر) فإن شفعته تسقطء لأنه إها 
يأذ القيميّ بقيمة دراهم أو دنانير. ولو بلغه أنّ المشتري زيدٌ فظهر أنه زيدٌ وعمرو 
فله أن يأخذ نصيب عمروء لأنَّ التسليم لم يوجد في حقّه. ولو باعها إلا ذراعاً من 
جانب الشفيع بطول الحد الذي يليه امتنعت الشفعة لانقطاع الجوار» وهذه حيلةٌ 
لإسقاط الشفعة. 


وإن ابتاع سهماً منها ثم ابتاع بقيتها تجب الشفعة في السهم الأوّل فقطء لأنَّ 
الشّفيع جارٌ إلا أن المشتري في الثاني شريك؛ لأنه حين اشترى الباقي كان شريكاً 
بشراء الجزء الأوّل» واستحقاق الشفيع الجزء الأوّل لا يبطل شفعة المشتري في 
الجزء الثاني قبل الخصومة: لكونه في ملكه بعد فيتقدّم على الجوار. وإن ابتاعها 
يشمن غالٍ ثم دفع ثوباً عن القّمن يؤخذ بالقّعن لا بالثوب؛ لأنّه عقدٌ آخر والشمن هو 
العوض عن الدّار. وهذه حيلة لتقليل الرُغبة في الشفعة» وهي تعم الجوار والشركة, 


ع كاب القسمّة 


كتَابُ القِسْمة 


هي تَغيِينُ الحَقّ الشَائع. وَعَلَبَ فِيّها الإفْرَارٌ في المِثْلِي 1غ 
وابله تعالى أعلم. 


كتَابٌ القشمّة 

(هِي) لغة: ابجع للاقتسام. وشرعاً: (تَغيينٌ الحَقّ الشَايْع). وجوازها بالكتاب 
والشَئَةٍ وإجماع الأمة. أما الكتتاب اتلويحاً نقوله تعالى: نكن قَسَمهنا بَيْنَهُه 204 
وتشرنيضا قوله تفال «إواغتمرا ما عَيِمعُمْ من شَيْءٍ أن ل ؛ حم شفح )7 الآية. ولا 
يُعلم الخمْس من الأربعة اعباس إل بالقسمة» وقوله سبحانه «ونَينْهُمْ م أن المَاءَ قِسْمَةٌ 
بَيِتَه بيتقع#” © الآية» ظوَلّهَا شِروِبٌ ة شِوْبٌ يَوْم مَعْلُوم” “© والنسناوبة في الشوب 
م فيه. 

وأمنا الشئّة فإنه مَكَِيدٍ قسم غنائم حير بحَئِيَ وغنائم أؤطاس باوطا: وغنائم بني 
المصٌطلق ١567‏ بع بمياههم. وروى ابو داود والتٌّرمذي وابن ماجه عن عبد اننّه بن 
محقد بن عُقَيْل2؟: عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن البيع قالت: يا رسول الله» 
إن سعداً هلك وترك ابنتين وأخاه» فعمد أخوه بقبض ما ترك سعدء وإتما تنكح النّساء 
على أموالهن. فقال رسول الله يَكِيدِد «ادعي إلى أخاه». فجاءء فقال: «ادفع إلى ابنتيه 
الثلشين» وإلى امرأته الشُمنء ولك ما بقي». وأمَا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير 
كير العوامن الافية: 

ثُمٌ سببها طلب أحد الشّركاء الانتفاع بنصيبه بالخصوص على الخلوص» 
ويشتمل على الإفراز والمبادلة في المِئْلِيٌات والقِئِمِيَاتء لأن ما يجتمع لأحدهما 
بفشه كاك له ويفعية: كان لاحي فهو بأخده عرضا عن يق هق تعمافن لصوب 
صاحبه فكان مبادلة وإفرازاً. ١‏ 1 

(وَغَلَبَ) على المبادلة (فِيّها الإقرازً) أي تير عين حقّه (في المِثْيِي) وهر 
الكيلي» والوزني» والعدديّ المتقارب» لعدم التّفاوت بين أبعاض كل من هذه الأمور, 


.)50( سورة الزخرف» الآية:‎ )١ 

(9؟) سورة الأنفال» الآية: (41). 

(5) سورة القمرء الأية: (8؟). 

(4) سورة الشعراىئ الآية: .)١68(‏ 

(ه) حوفت في المطبوع والمخطوط إلى محمد بن عتيك. والصواب ما أثبتناه لمواققته لِمَا في سنن 
الترمذي 771/4, كتاب الفرائض (707), باب ما جاء في ميراث البنات (*)» رقم .)5١9517(‏ 


ككتَابٌ القِسْمَةٍ أ 
وَالمُبَادَلِةُ في غ غير المِثْلِيّ. فَيَأْحُدُ كل حِصّتَهُ بِعيَةِ صَاحِبِهِ نَم ل هُنا. 


وَنُدِبَ نَضْبُ قَايِم يُرْرَقْ من به بَيْتِ المَالٍ لِيَفْسِمَ بَيِنَهُمْ بلآ أخر وَإِنْ نُصِبَ 
بجر ضح وَهُوَ عَدَدُ الرَؤُوس. 


أن ما يأخذه الشريك مِثْل حمّه صورةً ومعنى» فأمكن أن يُجْعَل عين حقّه كما في 
القرض وقضاء الدين. 

(و) غلب فيها (المُبَادَلِةٌ في غٍِِ المِنْيِي) وهو القياب» والحيوانء والعَقّار 
لوجود التّفاوت بين أبعاضهاء فلا يمكن أن يُجْعَلَ كأنّه أخذ عين حقّه (فَيَأْخُدُ كُلّ) من 
الشّركاء (حِصّنَهُ بِقَيْبَةٍ صَاحِبه) يعني شريكه. وفي بعض النسخ: بغيبة الآخر (ثَمَة) 
أي في المثليء وهو بفتح المثلثة: اسم إشارة للمكان. ولو كانت القسمة فيه مبادلة 
لم يؤخذ لعدم العلم برضا صاحبه؛ لأنَّ رضا العاقدين شرط للمبادلة» (لآ هُنَا) أي لا 
يأحذ أحدٌّ من الشّركاء فى غير المثلن حصته بغيبة صاحبه. ولو كانت القسمة فيه 
إفرازاً لكان له ذلك. 00 

(وَندِبَ تَضبٌ قاسِم) بين الثاس (يُرْرّقَ مِنْ بَيْتِ المَالٍ لِيَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بلآ اخر) 
لأ عنفعنها كود إلى العامة فيكوق: كفايعه من بيتك المال كنفقة القضباة والمقاناة 
وَالمُقْتِينَ ( (قاذ تْصِب) قاسمٌ (بِآَخِر) على يا (صَح) لأنَ النفع لهم والأول 
أوفق للناس7'© وأبعد عن التهمة, (وَهُوَ) أي الأجر إذا تُصّبَ قاسم بأجر (عَدَدُ الرَؤُوس) 
عند أبى حنيفة رحمه الله» وعلى قدر الأتضياء عند أبي يوسف ومحمد والشافعيٌ 
لخدي لذ وهو رواية أ حنيفة رحمه أللهء لأثه مُوُنَةٌ للملك فيقدر يقَدْره كأجرة 
الكيّال؛ والورّان» وحفر البكر المشتركة» ونفقة المملوك المشترك. وهذا لأنَّ منفعة 
نصيب صاحب الكثير أكثر من منفعة صاحب القليل» والعُوْم بالعُلم. 

ولأبي حنيفة رحمه أللّه: أن الأجر مقابل للتمين وأنّه لا يتفاوت. وركما يصعب 
الحساب بالنظر ١773‏ أ] إلى القليل وقد يتعكس الم فيتعدَّدُ اعتباز علق 
الحكم بأصل التميز. وأجرة حفر البئر بمقابلة نقل التراب ونفقة المملوك لابقاء الملك؛ 
وحاجة صاحب الكثير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل. وأمَا أجرة الكيّال» 
والورّان» فقال بعض المشايخ: هو على الخلاف إن كان الكيل والوزن للقسمة:؛ لأنّ 
الكيّال والورّان بمنزلة القاسمء وإن لم تكن لها بأن اشتريا مكيلاء أو موزوناً مجازفة 
أثلاثء أو أرباعاًء وأمرا إنساناً بكيله ليصير الكلّ معلوم القدر, فالأجر بقدر الأنصباء» لأنَّ 


)١(‏ في المخطوط: أرفق بالناس» والمثبت من المطبوع. 


4 كتَابٌ القِسْمَةٍ 
وَيجبُ كَوُْهُ عَذْلِا عَالِماً به وَلاَ يعن واحدٌ, وَل يَشْمَركُ القُسَامُ. 
وَقْسِمَْ بطلب أَحَدِهِم إن الْتمَع كل بِحِصّيِهء وَبِطْلَبٍ ذِي الكثير فَقَطْ إِنْ لَمْ 


الأجر في الكيل والوزن للعمل وهو لصاحب الكثير أكثر. 

(وَيجبْ عَوْنهُ) أي القاسم (غذلاً) ديّناً أميناً (عَايِماً بهَا) أي بالقسمة, لأنّه يعتمد 
على قوله» وذا بالعدالة والأمانة» ولا بدّ من قدرته على القسمة وهي العم بها. 

(وَلا مُعَيّن) قاسمٌ (واحد) إذا كان الأجر على المتقاسمين. لأنّه يشحكم بالزيادة 
على أجر مثله فيتضر به التاس. (وَلآ يَشْبَرِك القّسَامُ) لثلا يتواضعوا على مغالاة الأجر 
فيحصل الإضرار بالتاس» بخلاف ما إذا [لمص7 ا يشت ركواء فِإِنْ كل قاسم يسارع حينئذٍ 
إلى الأجر اليسير حدر من الفوث فيرخخص الأجر. 

(وَقُسِمَ بِطَلَبٍ أَحَدِهِمْ) جبراً على الآبي (إن انْتَفَعَ كُلْ) منهم (بحِصّيِه) لأنّ في 
القسمة ذكملالمقمة ذكانت حقا لز يما يقبلها بعد طلب أده (3) قسم 


ل ا و أي ذو القليل (لِقِلّةِ حِصّتِهِ) كذا ذكر 


وتوضيحه أن 0 يطلب من القاضي أن به ااا ملك ويمنع غيره من 
الانتفاع بملكهء وهذا طلب انصاف لا تعنت؛ فعلى القاضي أن يجيبه إلى ذلك. ولا 
يُغْتبر تضدّر الح لأنه يريد أنْ ينتفع بملك شريكه. وله أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه. 
وأما الثاني فمتعنتٌ في طلب القسمة» والقاضي يجيب المتعنت بالكدٌ. وتَعَذّر الانتفاع 
بنصيبه لِقلته لا لمعنى من جانب صاحب الكثير. ثمٌ العكس والإطلاق روايتان» 
والأصح نكمتي «اللسموط» وغيزة/ 

(وَلآ يُقْسَمُ) المشترك فيه بين المشتركين”" (إلا ِطَدَبِهِم) كلهم (إن تَصَرّرَ كُلٌ) 
و ا سم اموي ب 
وفي هذه القسمة تفويتها. وإما جازت بطلبهم لأنّ الحق لهم وهم أعرف لشأنهم. 

وفي «شرح الكئز»: لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منهء لأنَّ القاضي لا 
يشتغل بما لا فائدة فيه» ولا سيما إذا كان فيه ضرر أو إضاعة مال لأنّ ذلك حرامٌ 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: الشريكين. والمثبت من الممخطوط. 


كتَابٌ الفِسمَةٍ 1 


وَل الجنْسَانِء وَالرَقِيقٌ رالجواهرة وَالحَمَامُ إلا برِضَاهُمْ. وَدُورٌ مَشْثَرَ ‏ أؤ ذَائُ 
رَضَيْعَةٌ أو دار وَحَانُوتٌ, قُسِمَ كل وَحْدَهَاء 


وَ ماع 1 
7 صَحَتْ بالتّرَاضي 21111010 


١177‏ - بع ولا يمنعهم من ذلك لأن القاضي لا يمنع مَنْ أقدم على إتلاف ماله. 

(وَلا) يُفْسَمْ (الجِنْسَان) من العروضء (3) لا (الرقِيق), (3) لا (الجَوَاهِرً)؛ (3) 
لا (الحَمَّامُ) وفي معناه البغر والّحى (إلآ بِرضَاهُذ) أمّا الجنسان فلأُنّه لا اختلاط 
بينهماء فلا تقع القسمة فيهما تميزاً بل معاوضة؛ وسبيلها التّراضي دون جبر القاضي. 
وأا الرَقيق فقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشّافعئَ رحمهم الله: يقسم لاتحاد 
احبنن وكون التفاوت في القيمة2©0) وهو لا يمنع صِحة القسمة كما في الإبل والغن 
ولذا يقسم الرقيق في الغنيمة بين الغانمين كسائر الأموال. 

ولأبى حديفة: أن التفاوت في الرّقيق أظهر منه في الأجناس المختلفة, فإنها قد 
تنفاوت في المالية» والرقيق يتفاوت تفاوتاً فاحشاً. ثم قسمة الجبر لا عجري في الأجناس 
المختلفة فكذا في الرقيق» وهذا لأنَّ حق الغانمين في المالية دون العين» حتّى كان للإمام 
بيعها وقسمة ثمنها بينهم؛ فكان المعتبر إيصال مقدار من المالية إلى كل واحد. 

وأقنا شركة الملك فحقٌ الشّركاء ذ في العين والمالية؛ وللإمام حقّ العمييز 
بالقجيه عدي ظروق”التجادلة: لمن لم ولاه الجما سه فإذا تمد عفنا السهادلة نيزنا 
بطريق التمييز لا يغبت للقاضي ولاية الإجيار على القسمة. وأما الجواهر فلأنَ جهالة 
الجواهر أفحش من جهالة الرّقيق. وأا الحمّام ونحوها من البعر والرّحى والحائط بين 
دارين» فلن القسمة لتكميل المنفعة: وإذا لم يبق كل نصيب مُتتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً 
مقصودا لا يتحقق معنى القسمة» فلا يقسم القاضي. بخلاف التّراضي لالتزامهم م الضرر. 

(وَدُورٌ) سواء كانت في مضر أو مصرين» وهو مبتداً (مشترقة) - بفتح الراء ‏ 
صفته (اأؤ دَارٌ وَضَيْعَةٌ, أو دَارٌ وَحَانُوتَ) عطفء والخبرٌ (قُسِمَ كُلُ) 7 كل واحدة 
(وَخْدَها) ولم يجمع نصيب أحدهم في أحدها. أمَا الدّار والضيعة؛ والدّار والحانوت 
فبالاتفاق لاختلاف الجنس. وأمَا الدّور فما ذُكر قول أبي حديفة رحمه الله. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: ُفْسَمْ الدّور بعضها في بعض إذا كانت في مصر واحدٍء 
وكانت القسمة خيرا لهم. 

(وَضَكت) قسسة الذور المتشدرعة ونا ذكرَ معها ( بالتراضي) على جمع نصيب 
أحد الشركاء في أحدهاء لأنّ في القسمة معنى المبادلة فتصح بالتراضى يي كلسائر 


)١(‏ في المخطوط: القسمة. والمئبيت من المطبوع. 


4.4 كاب القِسْمّة 


0١ 
إلا عِنْدَ صِغْر أَحَدِهم. وَقُسِع تفلي يَدُعُونَ إِزَْهُ بَيَهُمء وَعَقَارٌ يَدّعُونَ سرَاءَُ أؤ ملك‎ 
مُطلقاً فَإِنِ اذَّعَوا ِنّهُ عَنْ رَْدٍ لا حَتّى يَرْهِئُوا على مَوْتَهِ وعَدَدٍ وَرَْيهه وَلا إِنْ بَرْهَئُوا‎ 
. أَنهُ مَعَهُمْ » حَتَّى يُبَؤْهنوا أنَهُ لَه وَلذَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهُ مَعَ الَوارثٍ الطِفلٍ» أؤ الغائب.‎ 
المعاوضات. (إلآ عِنْدَ صِعَرٍ أَحَدِهِمْ) فلا يصح إلا بأمر القاضي» لأنّ تصباف الصغير لا‎ 
ينفذ ولا ولابة لهنم عليه.‎ 

(وَقَسِمَ نفدي) أي ول (يَدَعُونَ إزثه بَنْنَهُمْ) لأنّ في القسمة نظراً لاحتياجه 
إلى الحفظء ولأثة مضمونٌ على مَنْ وقع في يله. . (و) قُسع (عَقَارٌ) في أيديهم 
(يَدَعُونَ شراءَهُ) في ظاهر الرواية» (أؤ مِلَكَه مُطلقاً) بأن 2 يذكروا كيفية انتقاله إليهم 
في الأصي لأنّ القضاء بالقسمة فيه يقتصر عليهم ولا يتعدّى إلى غيرهم إذا لم قروا 
أنّ أصل الملك لغيرهم, (فَإِنَ ادَعوا إزْثّهُ) أي العقّار 1١17‏ أع الذي في أيديهم (عَنْ 
َنْوٍ) مثلاً بأن ذكروا مُورئهم (لا) أي لا يقسم العقّار الذي ادَعوا إرئه (حَمَّى بُبَرْهِنُوا) 
أي يقيموا البيّنة (عَلَى مَوْتِهِ وعَدّدِ وَرَقَتِهِ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا: يقسم القاضي الققار بينهم بأقرارهم ويكتب ذلك في صك القسمة» لأنّه 
في أيديهمء واليد دليل النلك وقد أحيروا بالآرث من أبيهتم.. والأصل :في إخبار 
المسلم الصدقء ولا منازع لهم فيما أخبرواء فيثبت المُحْبَدُ به. فإذا سألوا القاضي أن 
يقسم بينهم ملكهم فعليه أن يجيبهم إلى ذلك» تمكيناً لكل واحدٍ منهم من الانتفاع 
بنصيبه» كما في المنقول الموروثء والعَقّار المشترى. والبيّنة إنما تكون على المُنكرء 
ولا مُنكر هنا ولا منازع لهمء فلا يفيد البينة. ولكن يذكر القاضي في كتاب القسمة 
ار ‏ اأعراو رار ااا اوضر 
إلى غيرهم» حتّى لا يكون ذلك قضاء على شريك آخَر لهمء » ولا على مالك لها. 

ال سج ربس ال أل القت رك لل حلم بلمة لضي وقولهم 
ليس بحجة عليه فلا بدّ من إقامة البيعة ليثبت بها القضاء ء على الميت» ويصير بعضهم 
مدعيا والبعضن الآعر ختصما لاعن المقت: 

(وَلا) يُفُسم العقّار (إن بَرْهَمُوا أَنْهُ مَعَهُم) أي في أيديهم (حَتَّى مُبَزْهِتُوا أَنَّهُ لهم) 
أي ملكهم. لاحتمال أن يكون في أيديهم وهر ملك لغيرهم. 

(وَلا) يُقْسَم العمّار بإقرار الحاضرين (إنْ كَانَ) جميعه أو (شَيْءٌ مِنْهُ مَعَ الَوارِثِ 
الطفلء أؤ) مع (الغَايب) لأنّ في هذه القسمة قضاعءٌ على الغائبء أو الصغير بإخراج 
شيءٍ ممّا في يده من غير خصم حاضر عنه. حرق في هذا المصيل: عن إقاءة 0 
وعدمها في الصحيح. ولو كان الحاضر كبيراً وضغيراً نَضَتَ القاضي عة 'الصشر وضيا 
وقسم إذا أقيمت البيّنة» لأن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الصغير» ووصي الصغير 


كتَابُ القَسْمَة 46 
وَلاَ يُدْيلُ الدَّراهِم في القِسْمَةٍ إلا برِضَاهُمْ. 

وَإِنْ وَقَعَ ميل قشم أؤ طَرِيقهُ في قِسم آحَنَ صرف عَنْهُ إن أفكن: 
قائم مقامه» فكأنَ الصغير بالغ حاضرٌ. 

وكيفية القسمة أن يصوّر القاسم ما يقسمه على القؤْطاس ليمكنه حفظه. ويعدّله 
أي يسوّيه على السهام بأن ينظر إلى أقلّ السهام فيجزئه عليه» حتّى إن كان الأقل ثلثا 
جعله تلام وإن كان شدساً جفله أسداساً. ويُذْرِعُه ليعرف قَدْره ويقوّم البناعع إذ رم 
يحتاج 1 ليه ويقرر كل نصيب بطريقه وشِبهه حقى لا يكون لنصيب أحدهم تعلق 
بنصيب الآخر. ويلقّب الأنصياء بالأوّل» والذي يليه بالثّاني؛ والذي يليه بالنّالث وعلى 
هذا. ثم يكتب أسامي الشّركاء في بطاقات ويطوي كل بطاقةٍ ويجعلها في قطعةٍ من 
طين» 5 نع يدلكها بين كفيه حتى تصير مستديرة كالبندقة» ثم يُقرع» فمن خرج اسمه 
أولاً فله السهم الأوّل» ومن خرج أسمة ثانياً فله السهم القاني. 

(وَلآ يُدْخِلُ) القاسم (الدَّراهِم) التي ليست من الشركة (في القِسْمَّة) لأنَ 
القسمة من حقوق الشركة ولا شركة في الدّراهم  ١710[‏ بع لأنّ الجنسين 
المشتركين لا يقسمان فكيف بغير المشتركين (إلا بِرِضَاهُمْ) لِمَا في القسمة من معنى 
المبادلة» فيجوز دخول الدراهم فيها بالتراضي دون جبر القاضي. 

وصورته: دارٌ بين جماعة أرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء وأراد 

يعض الكركاء أن يكون عوض البتاء دراهم» وأراد الآخر أَنْ يكون عوضه من الأرض 
فإنه يجعل عوضه منها. ولا ل الذي يقع البناء في نميه أن يرد د بأدائه دراهم إل إذا 
تعذر فحيئئذ له ذلك» لطلبهم القسمة منهم وعدم إمكانها بدون الدّراهم. واختار محمد 

قسمة السَمْلٍ والعُلَو المجردين بالقيمة: وبه يُفْعَى) يعني يقوّم كل واحدٍ على حدة 

ويقسم بالقيمة» لآنيينا صارا كالجنسين فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. 

وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجعل السفْل ضعف العُلُو لما شاهد 
من عادة أهل الكوفة في تفضيل السفْل على العُلّو. وسوف أبو يرمق ريه اله 
بيتهماء فجعل ذراعاً من الشفل بذراع من العُلُو لقارائ فى بغداد من العسوية بيتهنها 
ف متقعة الشكق. قلنا: بعض البلدان يكون قيمة العُلُو فيها أكثر من قيمةٍ السُفّل كما 
بمكة وبمصرء وفي بعضها يكون بالعكس كما في الكوفة. وفي كل موضع يكثر فيه 
الندى يختار العُلّو على السُمْلء وفي كل موضع يشتدٌ البرد ويكثر الريح يختار الشفل 
على العلوء ورتما يختلف باختلاف الأوقات فلا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة. 

(قَإنْ وَقَعَ) في القسمة (فسِيل ققِسم) بكسر فسكونء» أي نصيب (اؤ طَرِيقَهُ 
في قِسْم آخَر) لم ب يشترط في القسمة (مُبرفَ عَنْهُ إن افْكَنَ) صرفه لإمكان تحقّق 


4 كتَابٌ القشمّة 


وَإلا فُسِحَت. 
اس ا صَدَقَ 
بالخحّة. وَشَهَادَةُ القَايِمَينَ حُجّة حجة 


2 
0 


وَفْسِحَتُ إن انج تفش فقاع في الكل تغط ين جطة أخيجهاء بل زجة. 
[أحكام المهايأة] 


سا _ احج حب جبببببب 
معنى القسمةء وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير المضرة ة (وإلا) أي و ان لم 
يمكن صرفه عنه (فُسِخَتْ) القسمةء وا ا ا 
لنفسه مَسِيلاً وطريقأء لأنها وقعت مختلّة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود د بها. 

(وإنْ أ قَوُ) أحدهم (بالاستِيّفاء) أي بأن استوفى جصّته (كُمّ ادُعَى أن بعض 

حِضْتَهِ وَقَعَ في يَدٍ صَاحِبِهِ غلطاً صُدَةِ قَ) في دعواه لكن (بِالحُجّة) لأن القسمة بعد 
ا حي وكام موس الوا كيده 
لزومهاء فلا يقبل قوله إلا بالبيّنة. فإن لم يكن له بيّنة يسمحلف الش ركاء لأنهم لو أقرُوا 
بذلك لزمهم» فإذا أنكروا حلفوا عليه رجاء النكول منهم. فمن حلف منهم لم يكن 
عليه سبيل؛ ومن نكل ججمِعٌ بين نصيبه ونصيب المدّعي وقُسِم ذلك بينهما على قدر 
تصيبهماء أن الناكل كالمقر» وإقرار المقدٌ حجةٌ عليه دون غيره. 
5 (وَشَهَادَهٌ القَاسِمَيْن) الدين توليا ١61‏ ا القسمة على أحد المقسوم عليهم 
أَنّه استوفى نصيبه (+ حَجْةٌ) أي مقبولةٌ وهذا عند أبي حديفة وأبي يوسف. وقال 
مسحمك: لا تقبل» وهو قول مالك والشّافعي وأبي يوسف أولا. وسواء في ذلك قاسما 
القاضي وغيرهما. 

(وَفْسِكَت) القسمة (إن اشتجق بَغض مُشَامٍ في ادكل). أي كل الأنصباءٍ لأنها 
إن امسحق بن بشائع ون جطة لغدهةا ل ووج) المسممه في تيب أخريكا. 
وهذا عند أبي حديفة.. وقال أبو يوسن: تفسخ القسمة. وذكر أبو سليمان قول محمد 
مع أبي يوسف» وذكره أبو حفص مع أ بي حنيفة)» وهو الأصح. وأا استحماق بعض 

[أحكام المهايأة] 
(وَصَحُتَ المُهَابَاةٌ) أي قسمة المنافع» وهي مفاعلة بإبدال المهمزة ة ألفا عن 


كتَابٌ القَسْمَةٍ 1 
في الكت هَذَا بَغضاً من 0 هذا 4 تغضاً 0 عَبِد: هَذَا يَوْما وَهَذَا يَوْماّ 


التهيئة أو التهيؤ. كأن أحدهما يهية الدّار مثلاً لانتفاع صاحبه. أو يتهيأ للانتفاع بها إذا 
فَرَعْ صاحبه. وهي جائزةٌ لما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام قَسَم في غزوة بدر كل 
بعير بين ثلاثة نفر» وكانوا يتناوبون في الرٌّ كوب. 

والتهايؤ على وجوه: تهايؤٌ (في سُكْنى هَذَا بَغضاً مِنْ دارٍ, وَهَذَا تَغضاً) منها. 
وهو جائدٌ بالاتفاق» لأنّ القسمة على هذا الوجه جائزةٌ فكذا العوايو انيف (ق) تهايؤٌ 
في (حِدمَة غَيْرٍ هَذَا يَوْماً؛ وَهَذَا يَؤْماً كَسُكْنَى بيت صَغِير) هذا وما وهذا نوعاء وهو 
جائرٌ بالاتفاق م لأنّ العهايؤ قد يكون من خحيث الدّمانُ وقد يكون من حيث 
المكانٌ والأول متعينٌ هنا. 

(3) تهايؤٌ في (عَبِدَيْنِ هَذَا) أي هذا السيد له (هَذَا العَنْدء والآخَرْ) أي والسيد 
الآخر له العبد - وهو جائرٌ عند أبي يوسف ومحمد» لأنّ القسمة على هذا الوجه 
[جائزة]('2 جبراً من القاضي وبالتّراضي» فكذا المهايأة. وقيل: لا تصح عند أبي حديفة 
وهو مروي عنه؛ 7 الرقيق لا يجري فيه جبر القاضي على القسمة عنده. والأصكٌُ أنها 
تصحٌ عنده من القاضيء لأنَّ منافع الّقيق من حيث الخدمّة؛ فلا تتفاوت» بخلاف 
أعيان الرقيق فإنها تتفاوت تفاوتاً فاحشاً. ولو طلب أحدهما القسمة؛ والآحدٍ المهايأة 

وأعلم أن القهايؤ قد يكون في الدّار الواحدة والدّارين» وني العبد الواحد 
والعبدين» وفي الدّابة الواحدة وفي الدّابتين» من حيث التمتفمعة: أو من حيث 
الاستغلال. فإِنْ كان في غْلّة دار أو دارين: أو خدمة عبد أو عبدين» أو شكنى دار أو 
دارين يصِمٌ اتفاقاً. وإن كان في غلّة عبدٍ أو غلّة بغل لا يصح اتقافاً. 00 
عبدين؛ أو غلّة بغلين» أو ركوب بغل أو بغلين» لا يصخ عند أبي حديفة خلافاً لهما. 
قال أبو المكارم: فهذه اثنتا عشرة مسألة في ست منها 7 تصمٌ المهايأة اتفاقاًء وفي 
اثنتين لا تصحّ اتفاقاً  114[‏ ب]ء وفي الأربعة خلاف. انتهى. 

وكذا لا تصجٌ المهايأة في ثمر شجرء أو لبن غنم على أن يأخذ كل واحدٍ 
منهم طائفة يستثمرهاء أو طائفة يرعاها وينتفع بألبانهاء لأنها تختصٌ بالمنافع دون 
الأعيان. فالضرورة تتحمّق في المنافع» لأنّه لا يمكن قسمتها بعد وجودها لسرعة فتائها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لاه لبو ليو رارم اجو عه ع نوه عر #تعرء مرمرفاع معام هع وده ع قاع ها ماوع لوي به هله هاه ع #اعاس ‏ ةعم وى و قله مره واه هم ع ع مولي لني 


وانقضائها. وهذه أعيانٌ باقيةٌ يمكن قسمتها فلم تتحقق الضرورة. 


والحيلة أَنْ يبيع جصّعه من الآخر ثم يشتر يشتري كلها بعد مضي نوبته. أو ينتفع 
باللبن بوزن معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه. نعم هو قرض المشاع., لكنّه جائرٌ والله 


أعلم. 


4 كتابُ الهبة‎ ٠ 


كِتَابُ الهبة 


00 وَتَصِحٌ ب: وَهَبِتُ وَنَحَلتُ وَنَخوهمَا. 


كتَابٌ الهبَة 
(هي) لغة: مصدرٌ محذوف الأول عوص عنه هاء التأنيث» وأصله 00 
كالعِدَةٍ والوّغد. ومعناها: إيصال ما يتفعء مالا كان أو غيره. قال ادله تعالى: ظْوَمَبْ 
من لَدُنْكَ رحمة»27) لطهت لِي مِن لَدُنْكَ وليه 
وشرعاً: (قَمْلِيكُ عَيْنِ) فخرج الإعارة والإجارة لأنها تمليك منفعة (بلاً عوَضٍ) 
فخرج البيع لأنّه تمليك عين بعرض. 


ودليل مشروعيتها قوله تعالى: نان عل لك عَنَ شيع مثةانفساً فكلوة هُ هَبِيئاً 
مريغاه”" أباح الأكل بالوصف الحميد. وما روى البخاري في «صحيحه) من حديث 


أ هريرة أن التَبيّ يِه قال: ولو دعيت إلى ذراع أو كُرَاع لأجبت: ولو أَهْدِيٌ إليّ 
ذراحٌ أو كَوَاعٌ لقبلت». وذراع اليد معروف والكراع بالضم: مستدق الاق من البقر 
والغدم. وما روى مالك في «الموطا» مرسلا عن عطاء بن عبد الله الْحْرَاسَانِيَ قال: قال 
رسول الله تَلَِةِ: «تصافحوا يذهب الغ وتهادوا تتحافوا وتذهب الشحناء»: وَالَمل 
بالكسر: اش والحسد والحقّد. والشحناء: العدهاة. 

(وَقتصِح) الهبة (ب: وَهَيِتُ وَنَحَلْتُ وَنَخوهما) من : أعطيتك» وأطعمتك هذا 
الطعام. وأَعْمَرتّك هذا الشيء؛ وجعلقة لك لدي( 2 . وذلك لأنّ الُخُل والعطية 
يستعملان في التمليك بغير عِوّض. قال رسول الله عََلِةِ: «أكلّ ولدك نتكلته مثل 
هذا»؟ قال: لا. فقال رسول الله تَلِيْهِ: «فارجعه). رواه الستة عن التُعْمَانَ بن بشير. 
وروى الجماعة إل البخاري: «مَنْ عد رجلا عُمرَى فهي له ولعَقِبِهِ). فقد قطع قوله 
حقّه فيها: (وهي لمق عمد ولَعَقبهِ). 

(وَتَتِمٌ ِالْقَبْضٍ في مَخْلِسِهَا وَنَوْ بلاآ لأن) استحساناًء () بالقبض (بَعْدَهُ) أي 
بعد مجلسها (بإذن). وقال مالك: يثبت الملك قبل القبض بمجرد الإيجاب والقبول» 


.)8( سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة مريم) الآية: (60). 

(0) سورة النساء» الآية: (4). 

(4) الغهرى: أَعْمَرتُه الدار عمرى: أي جعلتها له يسكتها مدة عمره. فإذا مات عادت إلي؛ وكذا كانوا يفعلون 
في الجاهلية» فأبطل ذلك وأعلمهم أن مَنْ عير شيقاً في حياته فهو لورثته من بعده. النهاية 548/8 5. 


4 كناب الهبة 


ولا نَصِحٌ في مُشَاع يُقِسَم. 00000 5*5 
وبه قال أبو ثور والشّافعي في القديم؛ وعلى هذا الخلاف الصدقة. ‏ . 

ولناء وهو قول الشّافعي في الجديد وأكثر الفقهاء: ما روى مالك في «الموطأ» 
في كتاب القضاء عن ابن شِهَابء عن عوْوَة عن عائشة أنها قالت: إِنَّ أبا بكر كان 
تَخَلّها جُذَاذ عشرين وَسْقًَ(). 'بالعالية» فلمًا حضرته الوفاة قال: ما من النّاس أحد أحتث 
١5‏ - أ] إليّ غِنَى بعدي منكء ولا أعرّ علي فقراً مك وإني كنت تَحَلْتُك جُدَاذ 
عشرين وها ناو كنت خَرِْيهِ كان لِكِ فإنّما هو اليوم مال وارثء وإنما هما أخواك 
0 ثرقك على ولدي فإن لم تكوني عئيه فرديه على 
ولدي. فقالت: لو كانت لي خيبر بُجِذَاذِها لرددثُها. 

وَالِجُذَادْ يضم الجيم ويكسرها وبمعجمتون: ما لط من الكني وما روى عبد 
الررّاق في «مصنفه) عن عمر بن الخطاب أنه قال: ل نعل إلة لسن حار تتفه 
وعن عمر بن عبد العزيز زأنه كتب: أيما رجلٍ نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه 
فتلك التججلة باطلة. وأما ما في «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجوز الهبة إلا 
مقبوضة) فغير معروف. 

(ولا قَصِحْ) ) الهبة (في مُشَاعٍ يُقسم) أي يحتمل القسمة» سواء وهبه من شريكه 
أو مين شيرة: قهد به لأنّ المشاع الذي لا يحعمل الهقسمة» تصحٌ هبته. فيا كل ابرع 
يضرده التبعيض ويوجب نقصاناً في ماليته لا يحتمل القسمة كعبدٍ واحدء ودابة ةَ واحدق 
والبيت الصغير» والحمّام الصغير» وما ليس كذلك يحتملها. 

وقال مالك والشّافعيَ وأحمد: اساي البماع سواء احتمل القسمة أو لاء 
لقوله تعالى: لفْيضفٌ ما فَرَطْتْمْ م إلا أن يعفُونَ أذ يفو و الذي بِيَدِهِ عُقْدَة النّكا 04 
فإنّه ير 0 أن الصداق. إذا ان عيناً يتنتصف بالطلاق قل الدحول» ويُنْدَّبُ كل 
ل ل قال 
رسول الله عد : هما كان لي ولبني عيد المطلب فهو لكم». ارم يذ مه 

وأحيت عن الآية: أن العفو حقيقة في الدَّيْنِ دوت العين» وإسقاط الدية جائنٌ 
مشاعاً كان أو غير مشاع, لأنه غير محتاج إلى القبض. وفي العين كل واحدٍ منهما 
مندوبٌ إلى العفو عندناء ولكن بأن يهب نصيبه لصاحبه بعد القسمة, وليس في ! الاية 
)١(‏ سبق شرحها ص(ه **), التعليقة رقم: .)١(‏ 
١؟)‏ سورة البقرة» الآية: (/1701؟), 


كِتَابُ الهبة ».4 


فإنْ قَسَمَ وَسَلْمَ صَحٌ. وكذًَا به لَبنِ في ضَرعء وَنَحْوِهء وَلآَ دَقِيِقٍ في بْرَ وَإنْ 
طحِنَ و 
ما يمنع ذلك. وعن حديث وفد هَوَازِن: بأن ذلك كان بعد القسمة. واعتمادنا في 
المسألة على إجماع الخلفاء الراشدين» فقد رُوّيَنا عن أبي بكر ما مر آنفاً. وعن عمر 
أنه قال: ما بال أحدكم يتصدّق على ولده بصدقة لا يَحُوزها ولا يقسمهاء يقول: إن أنا 
بك كان له وإن مات هتو.رجعت إلن: وام الله لا .يتصدق. منكم رجَلٌ على ولدة 
بصدقةٍ لم يَحَزْها ولم يقسمها ثم مات إلا صارت إرثاً لورثته. وهكذا تُقِلَ عن عثمان: 
وعن علي: مَن وهب ثلث كذاء أو ربع كذاء لا يجوز حقّى تقاسم. 

(فإن قسَمَ) ١79[‏ - ب] الكل قبل التسليم (وَسَلمَ) أي الجزء الموهوب 
(ضَح) عقد الهبة, لأنَّ تمام الهبة بابض وعنده لا شيوعء والمؤئّر هو الشيوع عند 
القبض لا عند العقد, حتّى لو وهب الكل وسلّم النصف لا يجوز. ولو وهب النصف 
[ثم النصف]("2 الآخر وسلم الكل جاز. 

(وَكَدَا) أي وكهبة المشاع في عدم الصّحة (هِبَةٌ لَبَنِ في ضرعء و) هبة 
(تخوو) من صوف على ظهر غنم» وزرع أو نخلٍ في أرض» وتمرٍ في نخل» فَإنّها لا 

تصم لأنها ميل غلك الراهني اتصنال علقة فكانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل 
م فلا تتم الهبة فيها بدون الإفراز والجيازة» فإن فصلت عن ملك الواهب 
وقبضها الموهوب له تصحٌ. لأنٌّ امتداع الجواز لاتصال الموهوب يملك الواهب مع 
إمكان فصله منهء وقد زال ذلك الاتصال. 

(وَلآ) تصعُم هبة (دَقِيق في بِّرَ وَإنْ طُحِنَ) البر (وَسُلُمَ) الدّقيق» ولا دهن في 
سِمسمء ولا سمن في لبن وإن اسْمُخْرجٍ وسُلَّم لأنّ المرعوب معدوة وهو لين يمحل 
للملكء بخلااف الجقاع الذي يحتمل العسيية لايد محل للتمليك» وبخلااف اللين 

في الضّرع ونحوهء لأنه بمنزلة المشاع, وامتناع الجواز فيه ليس لكونه معدوماً بل 

لاتصاله بملك الواهب. 

وخلاصة الفرق بين المسألتين: أن اللبن ونحوه موجودٌ بصورته عند العققد 
بخلاف الدّقيق» فإنه إِنما يوجد بالطحن وكذا السمن والخز0". 

ولا تصحّ هبة الدين لغير المديون لعدم تصوّر القبض إلا إذا أمره بقبضه له 
وكالة» ثم بقبضه لنفسه؛ فحيتذٍ تصحٌ لوجود القبض. وتتوقف هبة الدين للمديون على 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


(؟) في المطبوع: النخلء والمثبت من المخطوط. 


.1 كَابُ الهبة 

وما مع المؤهوب لَه تا تكهبةٍ الأب لطفله وَقبصَه عاقلا وق من 
ريه وَهُوَ مَعَهُ وَالرّرجٍ بَعْدَ الزّفَافٍ مُعْمبرُ في مِبَةٍ الأختبيّ لَهَا. 
قبوله» فإن قبله امتنع الؤجوع فيه لأنّه سقط عنه. وإن قال: لا أقبلها(©: فالدّينُ عليه 
بحاله. وأمَا الإبراء فيتم من غير قبوله» ولكن للمديون أن يرد قبل موته. وعن زفر: إنه 
سَوى بينهماء وقال: تت الهبة والإبراء قبل القبول. ولو قال: إن أديت نصفه فلك نصفهء 
أو أنت بريمٌ من النصف الباقي» كان الإبراء باطلاً. 

(وَهِبَةُ هَا) مبتدأً مضاف إلى «ما»» أي: شيءٍ أو الشيء الذي (مَعَ المَؤْهُوبٍ نَه) 
صفة (ما) أو صلتها (تَامَةٌ) خبر المبتدأء يعني: : أن هبة الوديعة للمودّع» وَالعَارِيّة 
للمستعير» والمغصوب للغاصب غير محتاجة إلى قبض جديدٍء لأن الموهوبٍ حينقذٍ 
في يد الموهوب له حقيقةٌ فلا يحتاج إلى قبضٍ آخر (كَهِبَةٍ الاب) أي كما أَنَّ هبة 
الأ (لِطِفَلِه) تامة بالعقدء ولا تحتاج إلى قبض جديدٍ. 

ولا فرق بون ما في يده أو يد مودعهء لأنّ يد المودع كيد المودع بخلاف ما 
إذا كان مرهوناً أو مخصوياً. وكذا هبة الأم لطفلها إذا كان في عيالها والذأاب ميت زولا 
وصي له]*", لأنّ قبض الأمّ بمنزلة قبض الأب ب لو كان حيأء وكذا كل مَنْ يعوله كالعم 
والأخء لأنّ هذا مَحخض نفع للطفل» ولأنة لما كان له تأديبه وتسليمه في حرفةء كان 
له التصدف الناقع فينقرد بتمليكه. ويملكه بمجدد الهبة إذا كان في يده كما في الأب. 

(وَقَبْصُهُ) مبعدأء أي قيض الطمل موعت له (عاقِلاً) ١7+١[‏ - أ] أي مميزا 
حال (وَقَبْضٌ مَنْ يُرَبْيهِ) قريباً كان أو أجنبياً (وَهُوَ مَعَهُ) أي والحال أنّ الطفل في 
حجر من يربّيه» (3) قبض (الزُْوْج) ما وُهِبَ لزوجته الصغيرة (بَعْدَ الزْقَافِ) - 
الزاي,» وهو الذّهاب بها إلى بيت الروج (مَُغْتَبَرَ) هذا خبر المبتداً الذي هو قبضه وما 
عطف عليه. وقد وهم من قال إن قبضه مجرودٌ عطفاً على هبة الأب. 

(في هِبَةٍ الاخنبي) متعلّق بمعتبر (لَهَا) أي للمرأة. وفي نسخة: له. أي للطفلء 
وهو أظهر. وفى بعضن التسح جم يقع فيها معتبر» فيكون قبضه حيئئذٍ مجروراً بالعطف 
على هبة الآأب» وفي هبة الأجنبي فى محل النصب على الحال من قبض. وقال 
الشّافعيَ: لا يصِمٌ قبض الصغير لنفسه وإن كان عاقلاً وهو القياسء لأنه لا يعتبر بعقله 
قبل البلوغ, لأنّ الولاية عليه لا تزول عنه قبله. 

ولناء وهو وجه الاستحسان: أن عدم اعتبار عقله قبل البلوغ للنظر له ودفع 
الضرر عنه» وذلك فيما كان متردّداً بين النفع والضّرر. وأمَا التفع المحض فيعتبر عقله 
)١(‏ في المخطوط: (أقبلها) بسقوط لام النفي. وإلمثبت من المطبوع. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كتَابُ الهبة 4 


وَصَحٌ مِبَهُ انين دارا لِوَاحِدٍ وعَكسْة لا كُتصَدُِّقٍ عَشَرَةٍ عَلَى عَنِيَين. وَصَعّ 


[الرُخبوع عن الهبَة] 
ويَصِحٌ الرْجُوعٌ عِنْهَا بترَاضٍ أؤ كم قاض. 8 2*11511011011ظ 


فيه ويلحق بالبالغ كما في كسبه للمباحات. وأمَا قبض من يُرَبَي الطفل إذا وهب له 
أجنبين » فلأنّ له عليه ولاية معتبرةً. ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبئ آخر من نزعه منه 

وأا قبض الرّوجٍ بعد الرّفاف ما وهب أجنبيٌّ لزوجته الصغيرة» فلأنه حيئذٍ له 
عليها ولاية لكونه يعولهاء ولأنّها لما رفت إليه أقام الأب الزوج مقام نفسه في حفظها 
وحفظ مالهاء وض الهبة من باب الحفظ. ولكن لا تنعدم ولاية الأب بهذاء حتّى لو 
قبض لها صحٌ أيضاً لقيام ولايته. 

(وَصَعٌ هِبَهُ انين داراً لِوَاحِدٍ) أي لشخص واحدء فاللآم متعلّقة بهبة. وإنما تصي 
لأنهما سلّماها جملة [وهو قبضها جملةً](": ولا شيوع في ذلك. (وعَكْسُهُ) وهو هبة 
واحدٍ داراً لاثنين (لا) أي لا تصكُ, وهذا عند أبي حنيفة ورُفّر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: نصح (كَتَصَدُقٍ عَشَرَةِ) أي كما لا يصع لواحدٍ أن يتصدّق بعشرةٍ (عَلَى 
عَنِيِّيْنِ وَصَحَّ) له التصدّق بها (عَلَى فَقِيرِنْنِ) وهبتها لهماء وهذا عند أبي حنيفة في 
رواية «الجامع الصغير». وعندهما: هصح على عدفين أيظنا ويامر آبو يوسش قسن نا 
وهبه لابنه وبنته أنصافاً لا أثلاثاً كما أمر به محمد لأنّ تتخصيص أحدهما بهبة شيءٍ 
مكروة» والعدلٌ النّسوية. 

وقد قال رسول النّه عََيِبد لِمَن وهب لأحد ولديه دون الآخر: رولا تُشْهِدْنِي على 
جَورِ). والعدل عند أبي يوسف أَنْ يجعل لكل واحدٍ مثل الآخر» وعند محمتك أن يجعل 
الثلشين للابن والثلث للبنتء لأنّ الشّرع جعل ميرائهما كذلك فكان هو العدل. وله: إن 
العدل هو النّسوية لغةّ والإنصاف من النصف فيُصار إليه. ولو قال: جميع مالي أو ما 
أملكه ١7١1‏ بع لفلان» كان هذا هبة له. 


والوخرع عن الهبة] 
(ويَصِح) لِمَن وهب هبة لأجنبيّ (الرْجوعٌ عِنْهَا بتَراض أؤ حُكُْم قَاض) لكن 
بكراهة. وقال مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه: لا يصح الوجوع في اليه إل 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وقففوقوقم معو ووو ومو ممم ممم ممم م دمل ووه ةع وعد لوو هو ولا ار ورور ورور رةه 


للوالد فيما وهب لولده. لهم: ما روى أصحاب السنن الأربعة ‏ وقال الترمذيٌ: حديتثٌ 

حسنٌٌ عن ابن عباس وابن عمر أن. التبي يلل يليد قال: «لا يحل لرجلٍ أن يُغطي ء عَطِيَة 

[أو يهب هبة]2©0 فيرجع فيهاء | إل الؤالكة غيم عطي لولاه: ومَثَل الذي يُعْطِي العطيّة ثم 
يرجع فيها كمثل الكلب يأكل» لإذا شيع .قاءالع: عاد .في اقيقد وما رواه الجماعة إل 
العرمذي من حديث أبي هريرة» وابن عبّاس» وابن عمر أنّ التبيّ ينيد قال: «العائد في 

هبته كالعائد في قيئه). . وعنه أيضاً: «العائدٌ في هبته كالكلب يعود فى قيثه). 0 

عقد تمليك فيلزم كالبيع. وإنما ثبت حقّ الرّجوع للوالد» لأنّ إخراجه عن ملكه لم يتم 

لأن الولد من كسب الوالد. 

ولنا: ما روى ابن ماجه من حديث أبي هُرَيْرَة أن التبيّ يي قال: «الرجل أحقّ 
بهبته ما لم يتب متها)» أي لم يعوض عنها. وأشوريجه الدَارَقطيِيَ في «سننه)» وابن ن أبي 

شَيِجَةَ في «مصنفه)» ورواه الحاكم في «مستدركه) من حديث ابن عمرٌَ قال: 0 

على شرط الشيخين. ورواه الطَُرَانِيَ في «معجمه) ون يخحلديث ابن عباس» ولفظه: ١‏ 

الب مَلَيةِ قال: «مَنْ وهب هبةٌ فهو أحقٌ بهبته ما لم يُكَب ل ا 

فهو كالذدي يقيء ثم يأكل قيئه). وما روى عبد الوزّاق في «مصنفه» عن سُفْهَانَ عن 

منصورء عن إبراهيم قال: قال عمر: موك ارك وو يرجع فيها. 

ومن وهب لغير ذي رحمء فله أن يرجع فيها إلا أنْ ينا نيا 

وأجيب عا دَوَؤةُ بأنّ المراد نفي الاستيداد بالرجوع» أي لا ينفرد أحدٌ باوجو 
في هبته من غير قاض» ولا تراض إلا الوالد إذ احتاج إلى ذلكء فإنه ينفرد بالأخعد 
لحاجته. ويسمّى ذلك رجوعاً باعتبار الظاهر وإن لم يكن رجوعاً في الحكم. أو 

المراد: لا يحل له الوُجوع ديانة ومروءة لا أنه لا يحل له قضاءً وحكومة ا 

الصلاة والسلام: ولا يحل لرجلٍ يؤمن بادله واليوم الآخر أن يبيت شبعان» وجاره إلى 

جنبه طاوياً)( ّ أي لا يليق ذلك ديانة ومروءة ةَ وإِنْ كان جائراً قضاءً وحكومة. 

م٠١ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لرواية أبي داود 8/9.م ب‎ )١( 
رقم (7801795)» ورواية المطبوع‎ »)8١( كتاب البيوع والإجارات (5")» باب الرّجوع في الهبة‎ 
بدون هذه الزيادة موافقة لرواية الترمذدي»: كتاب الولاء والهبة (77)ء باب ما جاء في كراهية الرجوع‎ 
.)7١75(مقر في الهبة (ل/ا)»‎ 

(؟) ورد الحديث بروايات متعددة في المستدرك للحاكم 215/9 والبيهقي في الشعب 51/8. رقم 
(517)»: والطبراني في معجمه الكبير 599/١ 1514/١7‏ أقريها إلى الرواية المذ كورة رواية 
الطبراني في «معجمه الكبير؛ 555/١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: قال: قال رسول الله 
عَله: دما أمن بي من بات شبعاناً وجاره جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم به). 


كاب الهبة نل 
تَْتَعَهُ زد يَادَةٌ مُتَصِلَةٌ » وَمَواتُ أَحَدِهِمَاء وَعِرَضْ عي إِلَيْهَا وَلَوْ مِنْ أَجْتَبِيَ) 211 

ولأنّ التشبيه بالكلب لاستقباح الؤجوع واستقذاره لا لحرمته. ويؤيّد ذلك ما 
روى البخاري: أنّ عمر”'2 لما سأل رسول الله َلَِةِ عن شراء فرس حمل عليه( في 
سبيل الله» قال عليه الصلاة والشلام: «لا تبتعه ولا تَعُدْ في صدقتكء فإِن العائد في 
صدقته كالكلب يعود في قيئة»» فكما لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة ابتياع ما 
تصدّق به  171[‏ أ]ء لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة الوُجوع في الهبة. 
وشرطنا في صحة الجوع تراضيهما أو حكم القاضيء لأنّه لو استردّها بغير ذلك كان 
غاصباء حتّى لو هلكت في يده يضمن قيمئّها للموهوب له. 

(وَيَمْمَعْهُ) أي الوُجوع في الهبة سبعةٌ أشياء أحدها: (زَيَادةُ) في نفس الموهوب 
(مْتَصِنَةٌ) كالغرس والبناء في الأرض الموهوبة» والشمن المورث زيادة في قيمة 
الموهوبء إذ لا وجه للوّجوع بدون الرّيادة لعدم الانفصال ولا معهاء لأنّ التجوع إِنما 
يصمح للموهوبء والرّيادة ليست بموهوبة. قهّد بالزيادة» لأنّ النقصان لا يمنع. وقهدها 
بالمتصلة» لأنّ المنفصلة لا تمنع» كما لو كانت الهبة أمدٌ فولدت عند الموهوب له من 
زوج أو فُجبورء لأنّ الّجوع في الأصل دون الريادة ممكنٌ. وقيّدنا بكونها في نفس 
المركوتيه لأتها لو كانت في قيمته كقراءة أو كتابةٍ ونحوهما لا تمنع, أنه حينكذ 
لرغبة الئّاس فيهء إذ العين بحالها. 


(3) ثانيها: (مَوْتُ أحَدِهِمَا) أي الواهب والموهوب له. أمَا موت الموهوب له 
فلأنَ الملك قد انتقل إلى وارثه» فكأتّه انتقل في حال حياته. وأمَا موت الواهب فلأنَ 
وارثه لم يهّبء والوُجوع إنما هو للواهب. 

(3) ثؤلشها: (عِوَضُ أَضِيفَ إِنَنِهَا) أي إلى الهبة. ولا بدَّ أن يذكر لفظاً يعلم 
الواهب منه أن ذلك عوض هبته» كأنْ يقول: هذا عوض هبتكء أو جزاؤهاء أو بدلهاء 
أ ني مقابلتها. ا كان د العوض ١م‏ آَخْتَبِي) لأنّه لإسقاط حقّ 0 ني الشّرع 


)١(‏ موقت في المخطوط والمطبوع إلى ابن عمرء والصواب ما أثيتناه لموافقته لما في صحيح 
البخاري (فتح الباري) 8/ه570: كتاب الهبة »)0١(‏ باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته 
رقم( 50707). 

(؟) حمل عليه: تصدّق به فتم الباري (587/0). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


4.1 كتَابُ الهبة 
وَْرُوجُُهَا مِنْ مِلْكِ المَؤْهُوبٍ لَهُ وَالزَّوْجِيَةُ وَقْتَ الهبَةٍ وَالقَرَابَةٌ المخْرَمِيّةُ وَهَلاَكُ 
المَؤْهُوب. 

وَصَابِطهَاحْووفُ: دع خَزِقَه. 


وفى «المَبَِسْوطِ): وهذا سواء كان العورض قليلاء أو كشيرأء من جنس الهبة» أو 
من غير جنسها. ويشترط في العوض شرائط الهبة من القبضء والإفرازء وأن يكون من 
غير مال الهبة» خلافاً لزفر إذ ملك الموهوب له تم في الهبة بالقبض فالتحق بسائر 
أمواله. ولنا: أن الواهب ما قصد بهبته تحصيل ذلك البعض منهاء لأنّه كان سالماً له 
بل قصد إلى عوض آخر. وإنّ حقّه من الّجوع كان ثابتاً في الكلٌء فإذا وصل إليه 
بعضه لا يسقط حقّه فى الباقى. 


(ق ناكا خُرْوجُها) أي الهبة (مِنْ ِلك القؤقوب لَهُ) ام أو وَقْفٍء 

(3) خامسها: 5 وَقْتَ الهبَة) لأنّ هبة أحد جين للآخر تحقّق ما 
بينهما من الألفة والمودة؛ فكان المقصود منها الصلة وقد [حصل”('©. قيّد بوقت 
الهبّة» لأنّه لو تزوّجها بعدما وهب لها كان له الّجوعء ولو تزوّجها بعدما وهبت له 
7 سعء كان لها الّجوع. ولو وهب لزوجته أو وهبت له ثم أبانهاء فليس له ولا 
لها الوُجوع. 

(3) سادسها: (القَرَابَة المَخْرَمِيَّةٌ) لِمَا روى الدّارَقْطيِيَ َالبِيِهَمَيَ في «سُننهما)؛ 
والحاكم في «مستد ركه) ب. وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه 
عن عبد الله بن جعفر» [عن عبد 00 بن المبارك» عن حَمّاد بن سَلَمَة عن قتادة 

عن الحهن. عن سَمُرَة أنَّ التبى + َيِه قال: وإذاا كانت الهية لذي ربعم مخرع لم ,برجم 
فيها). وقال الإمام: رواة هذا ات كلهم ثقات. ولأث المقصود منها مع الشعريب 
المحرم صلة الحم وقد حصلء وفي الوَجوع قطعها فلا يرجع. 

() سابعها: (هَلآكُ المَوْهُوبٍ) لأن التجوع فى نيه يبتدعي قيام المزسوع 
فيه؛ وهلاكه ينافية. ولو ادّعى الموهوب له هلاكه صَدّق بلا خَلِفٍء لأنه منكه 
أوجوب الود عليه فأشبه المودّع. 

(وَضَابِصّهَا): أي ضابط الأمور السبعة التي تمنع الؤجوع (خُرُوفٌ: دفع خَرِقَه) 


)203 ما بين الحاصرتين ساقط سن المطبوع. 


كِتَابُ الهبة ل 


وهو فِْسَحٌ مِنَّ الأضلٍ لاهبَة رقب وَهِيَ بشَرْطٍِ العوّض هِبَة ابْتَدَائٌ 
فَيُشْتَرَط قَِضّهَاء وتبطل بالشيبوع. وآ بَيِعٌ الْتِهَاءً فَتُرَدُ بالعَيِب وَالرُؤيَة وَتَدْد 2 تَدْتٌ الشُفْعَةُ 
وَِنْ اسْتْتى الحَمْل ,ُ ا و 


[أحكام الغفرى] 


وَصَححت العُمْرى؛ وَهئ: جَغْلٌ دَارِهُلَهُ مُدّةَ عُمْرِهِ بضَرْطٍ أنْ ثُرَدٌ إِذَا مَاتٌ, وَبَطَلَ 
الوط 201110000 


فالدال: الرّيادة. والميم: موت الواهبء أو الموهوب له. والعين: العوض. والخاء: 
الخروج عن ملك الموهوب له. الزاي: الرّوجية. والقاف: القرابة. والهاء هلاك الموهوب. 

(وَهُوَ) أي الوَجوع ني الهبة سواء كان بالقضاء أو بالتراضي (فْسْعٌ مِنَ الآضل) 
فيعود الملك القديم ولا يشترط فيه قبض الواهب: : ويصحٌ في الشائع. (لآ هِبَّة) أي 
ليس الرجوع بهبةٍ مبتدأة (لِنْوَاهِبٍ) كما قال فر إذا كان ١‏ الجرع بتراضيهما. (وَهِيَ) 
أي الهبة (بشرطٍ العِوّض هِبَةٌ ابْتدَاء, هَيُشْر ل قَنْصُهَا. وتَبْطلٌ بالشيّوع) كالهبة بلا 
عِرضٍ (وَبَنْعٌ انتِهَاءَ فَترَدُ بالعَذِب والرٌؤْيَةٍ وَتَهْبْتَ الشفْعَهُ) كالبيع المحض. وقال زُقْر: 
بيمٌ ابتداءً وانتهاءً. وفي «جامع ا هذا إذا ذكر بكلمة «على»» أمَا لو ذ كر 
بحرف الباء بأن قال: وهبتك هذا القوب بألف درهم وقبله الآخرء يكون بيعاً ابتداءً 
وانتهاءًٌ بلا خلاف. 

(وَإنْ اشتثتّى) الواهب (الحمل ثُمٌّ كُمّ وَهَبَهَا) أي الأمة» بأن قال: هذه الأمة إل 
حملها هبةٌ لك (صَحتْ يقت ايزا كا ول اتاد بوص طب راح لور يد ا 
في الأمة دون الولد ولا يبطل الاسشناى لأنّه تبر بالأم دون الولد, فأشبه العتق واستثناء 
الولد المنفصل. وأجيب أن الحمل كالجزى فلا يصحُ الهبة في الأم بدونه» بخلااف 
الولد المنفصل. وما ذكر من العتق ممنوعٌ عندنا. (وإنْ دَيْرَهُ) أي الحمل (كُمَ وَهَبَهَا 
أي الأمة (لآ) أي لا تصِحٌ الهبة. 


[أحكام الغمرى] 
(وَصَحْت الشُمرى: وَهِي جَغْل نارهُ لَهُ) أي الآخر (مُدَةَ عُصْرِه) أي عُمْر الآخر 
(بشَترطٍ أن تُوَدٌ) الدّار (إِذَا مَاتَ) ذلك الآخر. وصورتها أن يقول: أَعْمَوْتُك داري هذه؛ أو 
هي لك عُغري ما عِضْتَء أو مدّة حياتك؛ أو ما حييت؛ فإذا مت فهي رَدَ علي (وَيَطْلَ 
الشّرطٌ) وهو رُ الدّار إذا مات المُّعْمَدُ. وبهذا قال حاتي في الجديد وأحمد وهو قول 
1ك ابن عبّاس وابن عمرء ورُوِيَ عن علي وسُرَيْح ومجاهد وطاوس والثؤري. 


00 ا ا ا 0000 


وقال مالك» والليثء والشّافعيّ في القديم : العمْرَى تمليك السباقع دون 

لعين» فيكون للمُغْمر الشكتى؛ فاذ] ماك ؤكت' إلى العنقيين لأتهنا عَارِيّة مؤقتة. وإن 
قال: له ولعقبه» كانت سكناها لهم» » فإذا انقرضوا عادت إلى المُغمر لأنّ هذا تمليك 
مؤقتٌ» وتمليك العين لا يتأقت» ولِمَا في «صحيح مسلم) عن جابر قال: إنما العُْمْرّى 
التي أجاز رسول الله يَكِةٍ أن كر هي لك ولعقبكء فأمنا إذا قال: هي لك ما عشتَ» 
فإنها ترجع إلى صاحيها. قال مَعْمَر : كان الرْري يُفِْي يه. وعن ابن الأغْرَابيّ: لم 
يختلف العرب في العُمري والقْتَى على أَنّها ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له. 

ولنا: ما روى الشيخان عن أبي سَلَّمَة عن جابر أنّ التبى يَكِْةِ كان يقول: 
العْمْوَى لمن ؤُهِبَتٌ له). وفيهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «الغفرَى جائزةٌ). وما روى 
مسلم عن أبي الرُبَيْ عن جار قال: أغعوت امرأةٌ بالمدينة حائطاً لها ابناً لها. ثم 
تُوْفُي» وتوفيت بعده وترك ولداً وله إخوةٌ بون للمُغْمِرَة» فقال ولد المُغمرة: رجع 
الحائط إلينا. وقال بئو المُعْمَر: بل كان لابينا حياتّه وموته. فاختصموا إلى طارق 
مولى عفمان. فدعا جايرأء فشهد أنّ رسول الله يلك قضى بالشفرى لصاحبهاء فقضى 
بذلك طارقٌ. ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد 
الملك: صدق جابد. فأمضى طارقٌ ذلك الحائط لبني المُعْمَر حمّى اليوم. وما فى 
«(صحيح مسلم)» أيضاً عن جابر قال رسول الله ككِتةِ: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تُفسِدوهاء فإنّه من أغمر تُمرى فإنها للذي أُعْمِرَهَا حياً وميناً ولِعَقِبه). 

وما في (سان أب داود) عن عُوْوَة عن جابر أن الثُبىّ يَكِيَدِ قال: ومن أعمر 
عمْرَىء فهي له ولعقبه يرِثّها مَنْ يرئه من عقبه». وفيها أيضاً عن طارق المكيء عن 
جابر قال: قضى رسول الله يَكِةٍ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقةً من نخلٍ 
فماتت» فقال ابنها: نما أعطيتها حياتهاء وله اخوةٌ فقال التبي يليد «هي لها حيائها 
وموتها». قال: كنت تصدّقت بها عليهاء قال: «ذلك أبعد لك». قال ابن المَعلِان: 
[يقال]:7'؟ إسناده كلهم ثقات. وطارق المَكيَ هو قاضي مكامولى غكنان بن غقاة: 
وهو ثقةٌ. قال أبو رُرْتَة: ورواه أحمد بسندٍ كل رجاله ثقاتء وهو: حدّثنا رَوْح: حدّثنا 
سَفْيَان الّوْرِيّء عن مهد بن قَيْسء عن محمد بن إبراهيم» عن جابر: أنّ رجلاً من 
الأنصار أعطى أنه حديقةٌ من نخل حيائهاء فماتت» وله إخوةٌ فقالوا: نحن فيه سَوْحٌ 


00 حل 
اآخكام الرقببى] 
وَالصّدَقَهُ لا قَصِحٌ إلا بالقَِضء ولا في ضَائِع يُْسَمْ. وَل عَؤْدَ فِيهَا. 


سَوَاءٌ فأبى» فاختصموا إلى رسول انه فقسمها بينهم ميراثاً. وأمًا قول أبن 
الأعرابين يَّ: إنها عند العرب تمليك المنافع» فلا يضر لأنّ الشارع نقلها إلى تمليك التقبة. 


[أحكام الوُقبى] 


(وَلاَ نصح الرُفبَى) عدد أبي حديفة ومحمدء وهو قول مالك (وَهِي) أن يقول 
شخصٌ لآخر: أرقبتك هذه الدّار ١/57‏ 1-5 أو هي لك رُقْبَى» أو هي لك حياتك 
على أني (إن مِث قَبْنَدَ هه نَكَ) ونْ مث قبلي فهي لي. وسئيت بذلك لأنّ كل 
واحدٍ يَرْقُبِ موت صاحبه. وقال أبو يوسف: يصحٌء وهو قول الشّافعي وأحمدء لأنها 
تشتمل على شرط رد الدّار بعد الموت» فيكون بعزلة الفشرئ. د 
داود) عن جابر قال: قال رسول الله يَتَلِتهِ: «العمرَى جائر ةَ لأهلهاء والدقبى جائر. 
لأهلها». وفيها عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله كلل ٠م‏ 0 
لمُعْمِره حياته تجمانة ولا ترقبوا. فمن أرقب شيئاًء فهو سبيله). . وفي (سنن النّسائي» 
عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ أعمر تمُمْرى فهي لمن أعمرها جائزةٌ ومَنْ أرقب ُقبَى فهو 
لمن أرقبها جائرة). وفيهاء وفي ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً: لا مُمْرَى ولا رُفْتَى» 
فَمَنْ أعمر شيعا أو ) أرقبه» قن له نياتة ومماته). 


ولنا: أنه تعليق العمليك بالخطر وهي موت المَمَلك» وذلك باطل. وإذا لم 
يصحٌ عند اف حنيفة ومحمد يكون عَارِيّة لأنّ هذا العقد يتضمن إطلاق الانتفاع. 
وقد حكم الإنْمَانِىَ شارح «الهدّاية») بصحة قول أ يوسق لا رؤينا من الأخباز. 

(وَالصَدَقَهُ لآ تَصِمٌ إلا بِالْقَئْض) لأنها تبوّع كالهبة) (وَلا) تصحٌ (في شايع 
يُقْسَمٌ) لِمَا مر في الهبة (وَلاَ عَوْدَ فِيهَا) لأنّ المقصود بها التَّوابء وكد تجصسل» 
يعلد الهبةء ذ دلا رجوع في الهبة لفقير استحساناً. [وفي القياس يرجع لأنه ملكه 
بطريق الهبة؛ وضي أسباب الملك الغنيّ والفقير سواءء كالبيع وغيره. ووجه 
الاستحسان: أَنّم(0) المقصود بها الثّواب دون العوضء إذ لو كان قصده العوض 
لاختار للهبة من يكون أقدر على آدائه. ولَّمَا اختار الفقير مع عجزه عن آدائه» فعرفنا أن 


)١(‏ مها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


فوفوعة ووو ث رمم م موث وفوف وعد رووص رودو م مومومد م ملو ووو ع ووم ع ووو وتو وله وه ووو م م ورور ون م مل رم 


مقصوده القّواب وقد ناله. ولو تصدّق على غنى لا يعود استحساناً. والقياس أن يعود. 
وبه قال بعض أصحابناء لأنّ الصٌدقة في حقّ الغني هب لأنها زا يقضد مها العوضن 
دون التٌواب» كما أَنَّ الهبة في حقٌ الفقير صدقةٌ لأنّها نما يقصد منها الثواب دون 
العورض. ووجه الاستحسان: أن لفظ الصّدقة مما يدل على أنّه لم يَمُْصِد العوضء 
ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال التملك. 


نُعّ اللتصدّق على الغنيّ قد يكون قربة استّحقٌ بها بها الثواب» لكونه غنياً يملك 
نصاباً وله عيال كثيرةٌ والثّاس يتصدّقون على مثل هذا لِتَيِل الغواب. ألا ترى أنّ عند 
اشتياه الحال يتأدّى الواجب من الزكاة بالتصدّق عليه ولا رجوع فيه بالاتفاق» 
نكذلك غند الطلم يحاله لاه يغبت له حقٌّ الّجوع عليه. ثم الصّدقة فيما يُقْسَمٌ وكذا 
الهبة على غديين باطلةٌ عند أبي حديفة. وقالا: جائ ثزةٌ. وكذا الصّدقة على فقيرين 
باطلةٌ في رواية «الأصل» عن أبي حنيفة. . وفي رواية (السجامع الصغير»: إذا تصدّق 
اي ا 6 أو وهبها لهم جاز. قيل قيل: وهو الصحيح. ولو تصدّق بها 
على غنيّينٌ أو وهبهاء لم يجز. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز كله؛ والله أعلم 


بالصواب. 


كتَابٌ الإجارة لق 


كاب الإجَارةٍ 


هي بَيْعُ تفع مَغلوم بعِرَضء كذاء ذَيْنِ أؤ عَين. مم ا ا 


كتاب الإخجارة 5 أ] 

(هِي): لُمَة: اسم للأخر مِن أجر يَأَجمر بكسر الجيم وضمه(؟ ‏ 
العوض. قال الله تعالى: «إلو شِعْتَ لأنَحَدْتٌ عَلَيْهِ أَجْره” "© وشمّي الثوابٌ أجرًا آنه 
سيحانه عوض العبد به. 

وشرعاً: (بَنْع تفع مَغْلُومٍ) غير حرام كالغناء والنوح» ولا عبادةٍ كالأذان وقراءة 
القرآن (بعِوّضء كَدَا) أي معلوم (دَْنِ) كالنقود والمكيل والموزون (أوْ عَيْنِ) كالاب 
وَالدَّوَابٌ. ويُشْعر ط كوثُ اليوض وما لقوله عليه الصلاة والسلام: (مم*؟ عق اتاد أجيراً 
فَلْيْعْلِمْهُ أَجْرَةُ). رواه يك . بن الحسن في «الآثار» عن ابي حنيفة» عن حَمّاد. عن 
إبراهيم» عبن أبي سعيدٍء يم هريرة) عن النبيّ كِِةِ. وفي روايةٍ عبد الرزاق له: 

«تَلْقِسَمٌ له أَجْرَه). . وفي لفظٍ 39 ولآن الجهالة ذ في المعقود عليه وبِدَلِهِ تُقُْضي 

إِلَى المُنازعة» كجهالة لمكن 0 في البيع. 

وهي جائِزةٌ بالإمجماع”". وبقولِه تعالى: ظقَإِنٌ أَوْضَعْنَ لَكَمْ فَانُوْمُنٌ 
ورهن 0 وقوله تعالي: ِعَلَى أَنْ تَلَجْرنِي نُمَانِي حججج76". وبما رَوَى الشيخان 
من حديث ابن عباس: أ البي علد احْمَجَمَ وأغطى الحَجامَ سحت . ومن حديث 

عائشة في الهجرة قالت: استأجَرٌ النبئ يك وأبو بَكرٍ رجلا من ب: بني الدّيل هادياً ديئاً 

وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.. 
الحديث. والخديت دن لسع وتشديد الراء وتحتيةٍ ساكنة فمثناة: الماهر 
بالهداية. . ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَللِِ: «أغطوا الأَجَي هر أَجرَهُ قَبلَ أَنْ 
يَجِفٌّ عَرَقة) . رواه البخاري وابن ماجه. 

ومحل عقد الإجارة عِنْدنا المنافغ وهو فول نمالل وأحهة كر أمينيات 
الشافعي. وقال عض أشحابه: العين» لاني الموجودة؛ والعقد يضاف إليها. 

ولنا أن المعقودٌ عليه هو المُسْتَوْفُى بالعقد» وذلك المنافع لا الأعيان» وإضافة 


و 
1 


)١١‏ من باب ضرب ونصر. 

زهة سور ا » الآية: (لالا). 
(4) سورة الطلاق» الآية: (5). 
)2١‏ سورة القصص» الآية: (595). 


فد كِتَابُ الإجارة 


ل لود 
0 العَمَلٍ كصَيغ تَؤْبء وبِإِشَارَةٍ كتقل هذا إلى لَمَ 


ولا تجبٌ الدُجْرَةُ ِالعَقدِء 50 


العَقّد إلى العيك كلها مَحْلٌ المنفعة. وعند مالك وهو مذهب الشافعي وَأَحْمّد يجعل 
المنافع المعدومة موجودةً نحكماً مرورة تضحيج العَقّد. ومن فروع كون اللسعاقع 
كالأغيّان عند مالك والشافعي» وعدمه عندنا: أنه لو آجََ ما استأجره بأكئّر نكا استاجر 
يتَصدّقٌ بِالْفَضْل عندنا إن انحد الجن في الأجركيثك ل رع لس السام د 
خبيثاً فيؤمر بالتصدقٍ به. وعندهما يَطِيب له. لأنه لما قبض العين دخلت المنفعة في 
يلكه. فيملك بِدَّلها بالغاً ما يلغ _ 

(ويُعْلَمٌ النّفْعُ بِذِكْرٍ المُدَةِ) أي بيانها (وإنْ طَانَثْ) على المذهب, لأن المدة 
ذا كانت معلولة كان قذف المتقعة ترما إذا حافت التسفبة لفارت كالكوز 
للشكتى» والأراضي للزراعة (لَكِنْ في الوقف) الذي لم يشترط الواقف مدة الإجارة (لا 
قِصِحْ) المدة الطويلة عند مشايخ بَلْخ ٠‏ يلآ يدعي المستأجر الملك والمدة الطويلة 
(فوق ثلاث سِنِيْن) وهو المختار. وقيل: تصح ولكن يرفع إلى الحاكم حتى يُتطلهاء 
وبه يُفْتي الفقيه أبو الليث. والحيلة في تصحيح أكثر من ثلاث سدين أن رفع إلى 
حاكم يصححها. وإمًا لو شرَط الواقف مدة  ١77[‏ ب] اثبع شرطة طَالَتِ المدة أو 
قصرت. 
(وبذكر العَمَلٍ) أي ويُذّم ب يذِكر العمل ثارةٌ (َكَصَيْغْ تَؤب) أحمر أو أصفرء 
أو خياطة قباء20 أو نحوه؛ أو شل قَدْر معلوم مسافةٌ معلومة؛ إِذَا بَينّ الذوب» ولونَ 
الصبغ وَقَدْرَو وجنس الخياطة؛ والمحمول» إِذ بذلك تصير المنفعة معلومة. 

(وبإشَارَة) تارةً (كَتَفْل هذا) الطعام (إلى ثمّة) أي ذلك المقام, لأنه إِذَا رأَى ما 
ينقله وعم الموضع الذي ينقل إليه؛ كانت المنفعة معلومةٌ فيصخ العقد. 

[فصل معى تجب الأجرة] 

(ولا تحب الأخِرَةٌ) أي لا تملك (بِالعقدِ) سواءٍ كانت عَيا أَوْ ينه كذا ذكر 
محمد في: «الجامع». وذكر في الإجارة: إِنْ كانت عيناً لا تملك بالعقد, وإِنْ كانت 
دَيْناً تمللك فى وتكوت بمنزلة الدّيْن ال جل . وعامّة | المشايخ على ما في «الجامع». 


)200300 القباء: ثوب يلجس فوق الشذياب ويتمنطق عليه أي يوضع له نطاق» أي حرام ب معجم لغة الفقهاء 
ص هه” بتصرفب. 


كتَابٌ الإجارة 12 


بل يتغجيلها أو بسَرْطِهِء أو باسْييقاءٍ التَفع. أو المكن ينه فَجبُ لِدَارٍ قبِضَتْ ولَمِ 
يَشكنْهَاء وتشقط بالقضب بَقَدْرِ قَوتِ تمكنٍ. 


وللمُؤْجِرٍ طَلَّبٌ الأخرَةٍ للدَارٍ والأؤض لِكلٌ يَرْم وللدّابَةِ ِكل مَرْحَلة و 
للقصّارة والخياطة إِذَا 3 


وقال الشائعي وأحمد: تملك بنفس العقدء ويجب تسليمها عند تسليم الدّار والدّابَة به إلى 
المستأجر (بَل) تملك الأجرة ة (بِتَغْجِئْلِهَا) أي بتقديمها ودفعها إليهء (أو بِشَرَطِه) أي 
بشّرط تعجيلها في العقد (أو بِاسْتِيفَاءِ التفع) تحقيقاً للتسوية» (أو التّمَكُن منه) أي 
من استيفاء النفع إقامةً للتمكن مِنْ الشيء مُقَام ذلك الشيءٍ. 


(فَتَحِبْ) الأجرة (لدرٍ قَبِضَت ولَمْ يَسْكُنْهَا) ال و موروقام 
يكن أَقِيم ليع مخلها جعاهاء إذ التَمَكنُ من الانتفاع يك يدت 


(وتَسْقّطٌ) الأجرة (بالقضب) من المستأجر (بَقَدْرِ [فَوْتِ]('" تَمَكْنه) حمى إِنْ 
قات تمكثه في جميع المدة سقطت جميع الأرة» وإِنّ فات("© في بعضها سقط 
بحسابه, لأن تسليم المحل نا أقيم مُقام تسليم المنفعة للتمكن من اماع فإِذًا 
فات التمكن قات التسليم والفستخ العَقّد بقدر ذلك الفوات وسقّط من الأخْرّة بقَدره 
ذكره صاحب «الهذاية). 


وذكر الفضلي والقاضي فخر الدين في «القّتاوى): أ الإجارة لا تنفسخ ولكن 
تسقط الأجرة ما دامت في يد الغاصِبء وكذا إِذَا غرقت الأْضُ قبل رّرعها. ل 
اصْطَلَمَئهُ”" أفَةّ سماويدٌ لزمه الأجر تامًا في رواية محمد لأله بزرعها. وقيل: يلزمه أ 
ما مضى من المدة فقط. وبه يُقُتى إن لم يتمكن من زرع مِثْله في الضرر ثانياً. ذكره 
قاضيخان,» وبه قال شيخ الإسلام المعروف بحُواهر زاده. 


(وللمُؤْجِرٍ طَلْبٌُ الأخِرّة للذار والأزرض بِكُلَ يَوْمِ) أنه منفعدٌ مقصودةٌ إل أن بين 
وقتّ الاستحقاق في العقدٍ فيكون بمنزلة التأجيل؛ 2 له للك الأجو (للدَابّة بِكُلُ 
مَزخلة0)) لأنها سير مقصود. (و) [له]27 طَلَبُ الأجر (للقضارة والخيَاطّة إِذَا 


)١١‏ سقط من المطبوعة. 

5) أي العمكن. 

(7) الاصطلام: الاستفصال. مختار الصحاح ص »١54‏ مادة (صلم). 
(4) المؤحلة: قدرها 44761 متراً. معجم لغة الفقهاء ص .40١‏ 


4,324 كِتَابُ الإجارة 


تمّث. وللحُبز بَعْدَ إخراجه مِنَ التَنْوْر فإِذًا اختَرق بَعْدَما أخرج, فَلَهُ الأخن و قَبِلَهُ 
لا. ولا عَرْمَ فِيهمًا. “ب 71 #ط 


قّثْ) لأن العمل : في البعض غير مُنقَعٍ به فلا يستوجب به أججراً. ال ألو 
م وله ل يجب شية من الأجرة إلا بعد استيفاء جميع المنفعة» سواء كان 
العقد على المُدَّة كما في إججارة الدّار والأوّض» أو على قَطع المسافةء كما في 
كوي(" الدابة إلى مكة؛ أو على العمل» كما في القِصّارة والخياطة والصّبَاغة. 
ون كانت حصة ما اسْتُؤفي مِنْ العمل  ١074[‏ أ] معلومة» سواء عمل في غير 
سن الس هن ار في بيقه على ما في والمسريدف و والعدالة4: ويطليه لفقا 
والخياط بعد الفراغ لو عمل في بيته. 25 رجع وقال: إن وقععت الإجارة على المدةع 
0 قَطع المسافة يجب إيفاء الأجر: بحصّة ما اشئُوفي من المنافع إِذَا كان لما 
شئُوفي ل لو من لاخر ففي الدار يجب الإيفاء يوماً قيوماء وفي قَطْع 
المسافة مرحلةٌ فمرحلةً. وفي الإجارة التي تنعقد على العَمَل ‏ ويبقَى للعامل أَنْرٌ في 
العين ‏ لا يجب إيفاء الجر إلا بعك إيقاء العمل كلد سعد حك 0ن خاط لو 
عمل في بيت المتسا جر على ما هو المشهورء كما في «المبسوط) وغيره. فإنه 
حينئنٍ كالدار والدابة. ٍ 
زو للمؤجر طلب الأجر (للخُبْزِ) بالضم ويجوز فتحه (بَعْدَ إِخْراجه مِنَ 
لتْنُورِ) لأن تمامه بذلك (فإذًا ا خترّق) الخبز (بَعْدما أخرج) من التنور من غير فِعْلِهِ (قَلَهُ 
0 لوجود تمام العمل. (و) إِذا احترق (قَبَْهُ) أَي قبل إخراجه مِن التنور (لا) أي لا 
أجر له لعدم وجود تمام العمل. وفي «النّهاية): إِنَّ رواياتِ الكتب من «المبسوطة» و 
«الذخيرة)» و والتمتتي و «الجامع) لفخر الإسلام» و «قاضيخان»» وَالتَّمُوْنَاشِي و 
«الفوائد الظهيرية»): 3 ايل في بيت المستأجر يستحق الأخر بقَدْر عمل دين لو 
سرق الغوب فله من الأجر يقّدر عمله. لأنّ كل جزءٍ من العمل يصير مُسلّماً إلى 
صاحب الثوب بالفراغ منه. وفي «الهداية»: أنه لا يستحق الاجر إلا بالتّمَام. 
(ولا غُرْمَ فِنِهمَا) أي اذ في حالتي الاحتراق بعد د الإخراج وقبله على الأجير». لأنه 
لم توجد منه جناية» وهذا عند أبي حنيفة. وعندهما: على الأجير العُوْم لأنه 5 
مشترك» والعين في يده وله عندهما. هكذا حي القُدُورِي الخلاف في شرحه. 
وفي «شّرْح الوافي»): ولا ضمان عليه بالهلاك عند الكلّ: أمَا عند أبي حنيفة فلأَنه لم 


)١(‏ كمن استأجر سيارة من مكة إلى المدينة؛ فتكون الإجارة على المسافة لا على الوقت. 
(؟) في المطبوعة: خاصة: وما أبتناه من المخطوطة. 


كتَابٌ الإجارة فال 
و للطبخ بَعْدَ الغدف, ولضؤزب الذّن بَعْدَ إقَامَيه. 

ويَخْبسٌ العَينَ للأخر مَنْ حَلَطَ مِلكهُ بِهَا كالصّبَاغ فإِن حبس فَضَاعَ فلا عُرَْ 
ولا أَجْرَ لهء بخِلافٍ الجَمّالٍ ل. وَلِمَن أطَلِقٌ له العَمَلُ أَنْ يَسْتَغمِلَ غَيْرَهُ 121116 


يَهْلِك مِن عمله؛ وأمّا عندهما فلأنه هلّك بعد التسليم. 


(و) للممؤجر طلب الأجر (للطبْخ) للوليمة (بَغْدَ القَزفٍ) أي إخراج المَرّقة من 
الْقِدْر إلى القِصَاع. قيدنا «بالوليمة): لأنه لو استأجره طبخ قِدْرٍ خاصٌ بعينه لا يكون 
الغرف عليهء وكذا في المحيط والإيضاح. والأصل في ذلك العرف. 


(و) للمُوّجر طلب الأجر (ِلِصَرْبٍ اللّبنِ) بكسر الموحدة (ِبَعْدَ إِقَامَتِه) أي 
تّشويته عند أبي حنيفة؛ وبعد تشريجه - أي جعل بعضه على بعض عندهماء لأنّ 
تشريجه من تمامٍ عمله إِذْ لا يُؤْمَن الفساد فاده ولأنه هو الذي يتولاه عادةٌ» والمعتاد 
كالمشروط. ولأبي حنيفة أن العمل قد م بالإقامة» والعشريج عمل زائدٌ كالتقل إلى 
موضع العمارة. وثمرة الخلاف 0 إِذَا فسّد بمطر ونحوه بيعدما أقامه: فعنده 
بحب الأخن وعندهما لا يجب إلا ِذًا كان شد 


> > 
١ 


فيهاء كالقضَان أن التجعقوة عليه وضصفٌ قات ثم في ري قله حق ا 9 لاستيفاء 
بدله» كما فى البيع. 


(فإن حُبسن فَضَاعَ فلا عُرْمَ) عند أ حنيفة: لأنه غير مُتَعَدٌ في الحيسء 
وقد كانت العين أمَانة في يده قبل الحبس [فبقيت27 آمانة بعده (ولا آَخْرَ له) 
لهلاك المعقود عليه قبل التسليم. وعند أبي يوسف ومحمد كانت مضمونة قبل 
الحبس فكذا بعده؛ لكنه بالخيار إن شاء صَمّنه قيمتَةُ غير معمول ولا أَْرَ له لأن 
العمل لم يَصِر مُسَلّمَاً إليهء إن نشاء. صن قيمته مسمولا وله الأجَرء: لأن المبيع صار 
مُسَلّْعَاً [4 107 - ب] إليه تقديراً بوصول قيمته إليه فصار كما لو صار مسلّمَاً إليه 


(بيخلآف الجَمالٍ) - بالجيم أو المهملة - وكل صانع ليس لِعَمَله أب 5 في العين 


(ويِمن) أي لأجيرٍ (أَظْلِقَ له العَمَلٌ آَنْ يَسْتَعْمِلَ غَْرَهُ) لأن المُسْتَحَقٌ عَمَلْ في ذمته, 
)١(‏ في المطبوع: فتعين» وما أَنبتناه من الممخطوط. 


3 كَابُ الإجارة 


فإن قَيّدَ بِيَدِهِ لا. ولأجير المجيء بِعِيَالِهِ إِنْ مَاتَ بَغصّهُم وجَاءَ بَنْ بَقِيَء أَجْرْهُ 


وحَامِل كتاب أز زادٍ إلى رَنْدِ بأَجْر. إن رَدهُ لِمَوْتِه لا سَيء لَهُ. 


قله إيفاؤٌه بنفسه وبغيره» فصار كإيفاء الدَّيْن 20 (فإن قد 


قَيِّدَ بِيَّدِهِ) بَأَنْ قال له: على أَنْ 
تخجل بيدك» أو رتقسيك (8) أي لا تعمل غيرة لأن الممقود عليه عمل بعثه 


إخرايتد الإجارة د 


مجرور بإضافة 2 إليه واللآم متعلقة بمحذوف خبر مُقَدُم. وقوله: (إن مات بَعْضُهُم 
وجَاءَ بِمَنْ بَقِي) شَوْط مُعْمَرِضُ بين الخبر والمبعدأ وهو (آَخِرْهُ بِحِسَايهِ) والجملة 
جواب الشرطء يعني مَنْ استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة ويجيء بعياله - وهم 
مخاربو سه لدعي وج متي لد جاتو م 0 بحسايه, أن 
لآ جر مقابَلٌ بجملتهم: وقد أَؤْمَى الأجيد ب بعض المعقود عليه فيستحق من العرض 
بِعَذْرِه. 

(وكامل كتّاب) مبتداً مضاف (أؤ زادٍ إلى زَيْدٍ بآخِرٍ) الجارّان متعلقان ب: 
«حامل» (إن رَدَهُ) أي الكتابء أَو الزاد (يِمَؤْتِهِ) أي لأجل موت زيدٍ (لا سَيءَ لَهُ) 
جواب الشرطء» والشرط وجوابه خحيد المبتداً. والسعى أنَّ مَنِ استأجر رجلاً ليذهب 
بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب إليها فوجده |" ميتاً» أو ل يجده: أو وجده ولم يدفع 
إليه شيئاً بل رد بهء فلا أججر له. وعند رُقَر له الأ لأند(”© بمقابلة الغل للبصرة ة وقد 
وذى به وق راق كلذ يستفظ سائه نه عن ا ولهم أن المعقود عليه هنا هو 
تَقْل الطعام إلى البصرة» وقد نقضه يِرَده. 

ومَنٍ استأجر رجلا ليذهب بكتابه إلى فلانٍ بالبصرة ويجيء بجوابه» فذهمب 
فوجده ميتاً قَردٌ الكتاب فلا أجر له وهذا عند أبي حديفة وأبي يوسف. وقال محمد: 
له أجر الذهاب» وهو قول مالك والشافعيّ. وذكر الفقيه أو اللِّتْ قول أي يوسف مع 
قول محمد. لعي 5 أوفى عض السفره عليه درن البعض» فيسميدى الآخر 


20320 أي يجوز للمدِين أن يفي الدين عن نفسةفء ويجوز أداء غيره عنه أي المدين د 
١؟)‏ أي: «الهاء» في كلمة «بعياله». 

(5) أي الأخر. 

(54) أي وَوَجْه قول محمد. 


كِتَابُ الإجارة ف 


وصَمٌ اسْيَنجَارٌ دَارٍ أز دكَانٍ بلا ذِكْرٍ ما يَعْمَلُ فيه وَلَهُ كل عَمَلٍ سِوَى مُؤْهِنٍ 
البتَاع. لا اسْيْجَارٌ أزض حَتَّى يُسَميَ ما يُزْرَعُ أَوْ مَا يَعْمُكُ وَتَكُوْنَ الأزض خَاليَة عَنِ 
الزّرَاعَةِ. فإنٍ استَأجَرَهَا للبتاءء 1 العَؤْس صَحٌ. ا 


قَدْر ما أوفى. ولهما أَنَّ الآخر مقابَلٌ تقل الكتاب إذ هو أَرٌ و مقصودٌ بين الناس» َو 
وسيلةٌ إلى المقصود - وهو العلم بما فيه - فإذا رده ققد نقضه فيسقط الأر. وأما لو 
وجده غائباً فترك الكتاب هناك لِمُؤْصَل إليه فله أَجمرْ الها إمجماعاًء لأنه أنى بما في 
وُشهه. وفي «المحيط»: وكذا لو استأجر رسولاً ليبلّعَ رسالته إلى فلانٍ ببغدادء فلم 
يجد فلاناً وعادء فله الأجر لِقَطّع المسافة لأنه الذي في وُسِعه لا الإسماع. 


(وضَحٌ اسْتِنْجَارْ نك آؤ ذكان) أو حانوتٍ (بلا ذِكرٍ ما يَعْمَلُ) المستأجر (فِيْهِ) 
والقياس أن لايضح, 5 المقصود من الدار والدّ كان الانتفاعء وهو قد يكون 
بالشكنى وقد يكون بوضع الأمهعة؛ فينبغي أَنْ لا يجوز ما لم يُتينٌ ما يعمل فيهاء 
كالأراضي للزراعة. والعياب للبس. ووه الاسحتحمتات أن العمل المتعارف فيها 
الشكيي: والمتعارف كالمشروطء فينصرف العَقّد إلى الشكنى؛ يخلاف الأوض 
والثياب فإنهما يختلفان باختلاف المزروع ١١/57‏ - أ واللابس. 

(وَنَهُ) أي للمُستأجر في الشكتى فيها (كُلُ عَمَلِ) للإطلاق» ككسر الحطبء 
وغَسْلٍ النياب؛ لأن الشكتى لا ت عم إل بذلك فنكون من توابعها. وفي «المبسوط) 
و «الدّخيرة»: ْنم يكون له رَبْط الدَّوَابٌ إذا كان فيها مَوْضِمٌ مُعَدٌ لذلك» وأما إذا لم 
موقيس ل ذلك. (سِوّى مُوْهِنٍ البِنَاء) نحو الحدّادة» والقِصّارة والصّحْن بالدّابة 
دون اليد» لأن فيه ضرراً ظاهراً فيتقكّد العقد يما وراءه دلالة. 

والحاصل: أن كل عمل يُفْسِد البناء أو يُؤْهِنّه فذلك لا يصيد مُشْمَحَقًا له مُطلّق 
العقْدٍ إلا أن ب يشترط» وما لا يُوْهِنُ فهو مُشتَحقٌ مُطلق العَفّد. ْ 
7 (لا اسْتِحْجَارْ : زض) أي لا يِصِحُ استعجارٌ أَرْضٍ (حَتّى يْسَم يسمي ما يزع) نيهاء 
لأنّهَا شُشتأجر للزراعة 0 وما أت فيها متفاوثٌ ذ العيزن فلا بد من التعيين لملا 
تَقَعَ المنازعةٌ (آف) 2 ده يَعْمُهُ) أي يَعْمَْ ما يزرع في الأرض» أن 1 أنه يزرع 
ما يشاء فيهاء لأنه إذا بس سَمّى ما يمه ارتفعت الجهالة المُمْضِية إلى المنازعة () حتى 
(تَكُونَ الآزض خَالِبَة عَنٍِ الزَاعَةِ) لأنها لو كانت مشغولة بها لم يكن المعقود عليه 
مقدورَ الاستيفاء منها. (فَإِنٍ استَاجَرَها) أي الأؤضّ (للينَاءِ أو الغَرْس صَع) لأنّ ذلك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4.4 كِتَابُ الإجارة 
وإِذًا الْقَضَتٍ المُدَّةٌ سَلَمَهَا فارِعَة إل أن يه يَغْرَمَ المُوْجِدُ قيمته مَفلُوْعاً. ريَكمَلَكَهُ بلا 
رضًا المُسْتَأَجِرٍ إِنْ نَقَصَء ولا فَبِرضًا 4 أذ يزضى , بتركه فيَكوْنُ البناءً أو الغَرْسُ 
ِهَذَاه والأزض لِهَذًا. 

والدطبة كالشجَرَة وضّمِنَ الحصّة بالزّيَادَةٍ عللى حمل ذُكر إن أَطَاقَتُ وَكل 
القِيْمَةِ إِنْ لم تطق. 


به تُنْصَّد 


منفعة ُقْصَد من الأزض» فكان كاستعجارها للزراعة. 


: (وإذا انْقَضَتٍ المُدَةٌ) أي مُدَّة الإجارة (سَلُْمَهَا) أ يلزمٍ المستأجر أنْ محلم 
لايس إلى مالكها ((قَارِغَة) مِنَ البتاء والمّوس يِأنْ يُجبر على قَلْعِهِ لأن تقدير المدة 
في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائهاء وليس للبناء والغرس مدةٌ معلومةٌ 
يتعييان 1 ) إل 00 كاشتراط القَلْع عند انقضاء السدة عقا ودلالةٌ بخلاف ما لو 
انقضت مدةٌ الإجارة وفي الأرض زع لم يدرك حيتثٌ يترك يأر المثل في يده إلى 
أَنْ يستحخصدةه: لأن لبلوغ الرّرْع غَايَةٌ معلومة فكان في التأخير بأجر المثل مراعاة 


(إلأّ آن يَغْرَمَ المُؤْجِرُ قِيمتَهُ) أي قيمة البناء أو الغرس (مَفْنُوْعاً) لأأن في ذلك 
نظراً لهما لهما (ويَْمَذْكةُ) هو بالنُضب عَطلفٌ على يغرم (بلا رضًا الْمُسْتَاجِرٍ إِنْ نَقصّ) 
الأرضّ القَلُْ؛ لأنَّ فيه دَفْعَ الضرر عن المُؤجر (وإلاً) أي وإِنْ لو كفم يُنْقِص القلمٌ الأرضٍ 
(فَبِرضَاهٌ) أي فيتملكه المُوْجِرُ بِرضًا المتسأجر (أآوْ يرْضَى) عطف على .يغرمء أي أو إلا 
أن يَْضَى المُوْجِرٌ (بتَرْكهِ) أي نَرْكِ البناء أو المّؤسء لأن الححقٌ لربٌ الأرض فإدًا رَضِيَ 
ياستمرارٍ البناء أو الغرس بأجر أو يكير أخر كان له ذلك (ِمَيَكُوْنُ البِنَاءٌ آو الفَرْسٌ لهذًا) 
أي المستأجر (والآزْض لهذّا) وهو الممؤجرء وهو واضحُ. 
(والرّطبة) ‏ بفتح فسكون ‏ القَضْبء وهي بالفارسية إِسْفِست (كالشّجَرَة) أي 
مكمُهَاء لأنها لا يُعْلَمُ لانتهائها غاية (وضَمِنَ) المُستأجر (الحِصّة بِالزيَادَةٍ على حِمْلٍ) 
بالكسر - (ذْكر). من عقد الإجارة» يعني استأجر ذَابَةَ ليحمل عليها مِقُدَاراً معيناً من 
نوع مُعَينٌء فحَمّل أكثر مما سمّى فَعَطِيتُ؛ ضَمِن ما زاد (إنْ أَطَاقَت) دَابَةٌ مئلها ذلك 
الحملء » لأنها تبت بما هو مأذونٌ فيهء وبما هو ليس بأَدونٍ فيه فانقسم عليهما. 
(و) ضَمِن (كُلَ القِيْمَةٍ إن لَمْ تُضِق) دَابةٌ مثلّهَا ذلك؛ لعدم الإدن فيه, أَصْلاً 


)١(‏ في المطبوع: يتهايان» المثبت من المخطوط. 


كات الإجارة 23 
قضل [في ا يُفْسِدْ الإحجازة] 


يُفْسِدُهَا شروط تُفْسِدُ البَيْعَ. 0200 0ك 


لحدوجِهِ عن العادة. قَيّد يكؤن الإجارة [5/ا١ ‏ بع على حمل» لأنها لو كانت على 
ركوب شخص معينٍ فأردفه آخر فعطبت الداية ضّمن نِضْفَ قيمتهاء سواء كان أنحف 
أو الله لأن تلت الدابة من الر كرب لا نضا عن اللقل: إذ. وك لقيل يسن الركوب 
فلا يضر ثُقّله بالدابية» وخفيفي لا يحسنه فَيَصُدٌ بهاء ولأنَّ الآدمي لا يُوزن فاعتبر فيه 
العدد. وهذا إذا كانت الدابة تُطِيق حمل اثنين» حتى لو كانت لا تطيقٌ ذلك صَّمِن 
كل قيمتها. 


وإِنْ قَيْد الدابة براكب, والغوب يلس لابس مُعَينٌ نه فخالف”") إلى غيرهة ضّمِنَ 
القيمة إِنْ أُليف» لتفاوت النّاس في الركوب واللبس. رلك كن اياي ترات 
الديتعيل.» ولا يعتبر التّغين فيما لا يختلف بالمُشتغمل؛ فلو شرّط سشكنى واحِدٍ بعينه 
في الدار» جاز للمستأجر أنْ يُشْكنَ غيره فيها. والتلف برد الدابة بأن يجذب لجامها 
إلى نفسه لعقف ولا تجري)» أو الضُّوب بلا ! إِذْنٍ صريحج» يُوجب الضمان عند أن 
حنيفة» كهلاك الدابة المستعارة» والعبد المُشتأجر بالصوتب :وهم فعداه يقير 
المعتادء» كمالك والشافعيّ. 


رصح استفجار الحبل ادر عليه مشيلة9) وراكبين إلى ٠‏ 5-2 00 
لأنه بعد عن الجهالة, وبه قال مالك. ار الشافعيع امهل وهو و لقتنا ا 
محورا فيؤدي إلى 0 
لزاد 38 إلى 1 0 ويجوز عوض ما نقص منه. رئيس اناب ع 

فصل [فيما يُْسِد الإجارة] 

(يُفْسِدُهَا) أي الإجارة (شُروطٌ تُفْسِدُ البَنِع) وهي الشروط التي لا يقتضيها 
0 أي الراكب واللابس. 
0١‏ أي الصاحبان. 
(؟) المخمل: الهودج» وهو مكب تكب عليه على البعير. معجم لغة الفقهاء ص 4١4‏ 


ا ا و 80688 8 و 9ع +06 6 عور ووه مع وزع مور واو ع عا هم ره جاع و2 عد هه يه واه وو فاج قا مع ع احا ا وك 


العقد الذي وقعت في لذن الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في الأعيان؛ ولذا ثُقمَال00) 

والشروط التي لا يقتضيها البيمٌ تُفْسِدُم فكذا الشروط التي 3 تمتها الإبخارة 
تُفُسِدها. وذلك كاشتراط [مَرَمّة]("؟ الدار وإدخال اجذّع في سقفها. وتفُسْد أيضاً بجهالة 
المعقود عليه كد لاعشا جو اا وم يذكر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعهاء وكذا 
بجهالة مده فما تعلم المتفعة بهاء كالدُور لاستلزامها جهالة قَدْر المنفعة» وكذا بجهالة 
الأجر لأنه كالئّمن ة في البيع» وكذا يجَغْلِه7" من جئس منفَّعَةٍ المستأجر كاستعجار دار 
للشيكنى بشكتى دلأ أخرئ: ولس ثوب يندس آخر. وعد الشافعي يجوز, لأن المنافع 


كالأعيان عنديقم ومبادلة العين بالعين يعجنسيهة أو بمخللاف لحخيئسية ميحد عند المساومة. 


ولنا ما شحكي أن ابن سماعة كُتب إلى محمد وقال: لم لا يجوز إجارة سشكنى 
ان رشك دار؟ فكتب محمدٌ في جوابه: إنك أطلْتَ الفكرة [وأْصَابَئُكَ الخيرة(5) 
وجالست الججبائي وكانت منك 8 أما عَلِمنت 3 إجارة شك دار شك دار كبيع 
القُؤْمِئ( 6 بالمّؤْهِيَ نسيعَة؟ بيانه 9 المعقود عليه زك/ا١‏ 6 ما يتحدث من المنفعة 
وذا غير موجود في الحال» فإذا اند الجنس كان كمبادلة شيع بجنسه تلسيكة 
والجدس ا يكم القناء0") عيدناة بخلاف ٍ إذا الت الجنس» أن النّساء في 
--02 عد ا د لطا وهو 
يم الليق بالدّين حرامٌ للنفي عن الكالىء”" بالكالِىء . قيل: الذي تصكبه الباء هو 
المعقود عليه وأقيم يم المحل مُقام المنفعة وهي عين» فيصير الآخر بمنزلة الثمن» فلا 
ا ا ري اكير 
)4322غ2 الإقالة: : إقالةٌ العقٍ أو البيع: قش برضا المتعاقدين. معسجم لغة الفقهاء ص كللىمى 
(؟) في المطبوع: مراصة,؛ وما أثبتناه من المخطوط. والمَرَمّة عّة: متاع البيت. المعجم الوسيط ص 27094 
00 
(4) في المطبوع: وأصبت الخبرة» وما أثبتناه من الممخطوط. 
2١‏ المُوْهِيَ: ضرت أي نوع من الشياب ييض [منسوبٌ إلى قُوهستان]. المعجم الوسيط ص 58لا 
مادة (قؤه). 
(7) النّسيئة: نسأثُ الشيءَ وأَنسايهُ أي أَشرئُك فالنّسيئة: التأخير. معجم لغة الفقهاء ص 475. 
(7) الكالىء: الدّيْن. معجم لغة الفقهاء ص 7076. 


كِتَابُ الإجارة 4 
فيجث أَجْرْ المثل لا يُرَادُ عَلَى المُسَمّى. 
1 إِجَارَةٌ دار كل شَّهْرٍ بكذاء بلا بَيَانِ المدّةِ في وَاحِدٍ فَقَط و في كل 
شَهْرٍ يَسْكر في أوَّلِهِ. 
5 0 2 0 0 . د 2 0 : 
وإِنْ سَمَى أوَّل المُدَّة فَذَاك وإلآ فَوَقَتُ العَقَّدِ. فَإِنْ كان جين يَهِل 


(فيَجِب آِرُ اكيفل ل يد على المسمى) وقال مالك وُكْر والشافعي وأحمد: 
في الإجارة الفاسدة يجب أَجد المثل بَالغاً ما بلغ ! إلا إذا لم يُسَمْ الأجر أو جهل كله. 
كتشمية ثوب ماء أو بعضه كسمي ملة ؤم أو ثوب ما فحيل جب الأ ملق ما 
بلغ!. ولو استأجر يساراً إلى مكة ولم يسع ما يغخيله عليه فحمل فحمل الكحمل المعتاد 
وبلغهاء وجب المسمى لا أَجْد المثل كما قال رُقْر. 


(وضَحّ إِجَارَةٌ دارٍ كَل شَهُرٍ بكذاء بلا بَيَانٍ المُّدَّةِ في) شهر (وَاحِدِ) تعر العمل 
بالعموم (ققط) أي ولأ يصح في غير الشهر إلاً أن يُسَمِي جملة معلومةٌ من الشهور, 
ميمح فيها لوجم بالمدةق وبه قال الشافعي في «الإملاء) وام واختاره 
الإصطخري. وإذا اكد الشهر كان لكل واحدٍ منهما فُشخ, الإجارة ‏ لانتهاء العقد 
0 - من غير محضّر صاحبه على قول أبي يوسفء وبممحضره على قول أبي 
: حنيقة ومحمد. وقيل: لا فسخ إلا بمخضر صاحبه بالاتفاق. وقال الشافعيٌ في 
الأصح الإجارة باطلةٌ لأن المدة مجهولة. وقال مالك: الإجارة صحيحة) وكلما 
مَضَى شَهْدْ استّحقٌ الج لذن المنافع مقدّرةٌ بتقدير الأجر فلا يحتاج إلى ذكر الهدة: 


1 (و) صحت أيضاً (في كُلْ شَهْرٍ يَسْكُنُ في أَولهِ) ولم يكن للممؤجر أن يُحْخْر جه 
إلى أنْ ينقضي إل يعْذْرء وبه قال أحمدء لأنه بهذًا [القذر0© من الشكتى ضار معلوماً 
فيتم العقد فية فكان كالبيع بالمُعَاطاة0©. والغبراه أل الكهر أوله عقا وهو الليلة 
الأولى من الشهر ويومُهاء وهو ظاهر الرواية» وبه يُفْقَى. 

(وإن سَمّى أَوَل المُّدّة هَدَكَ) أي فما سَكَى أَرَلَهَا (والا) أي وإِنْ لم يسم أو 3 
المدة (هْوَفَتُ لعفا هو ونا لأن الأوقات لما تَسَاوَت بالنسبة إلى ذلك العقد تَعَينّ 
الزمان الذي يَعْمبهء (فَإِنْ كَانَ) العقد (حِيْنَ تَهِل) أي يُبِضَّدُ الهلال بصيغة المجهول؛ 


١)‏ في المطبوع: لم يتم وم أثبتناه من الممخطوط. 

222 في المطبوع: العقدبء» وما أتبتناه من المخطوط. 

22 بَيْعْ المقاطاة: أن يناول المشتري الثمنّ للبائع فيتاوله البائمٌ الجتلعة دوث الثُطق بالإيجاب والقعول. 
معنجم لغة الفقهاء ص وخ 2 2 


1 كتَابُ الإجارة 


اعتبر الأهلة. وإلاً فَالأَيَامُ كالعِدّة. 
وإِجارَة الحَمّام والحجام 101711100 


والخمراد اليوم الأول من الشهر (اعتبر الأَهِلّة) في هو اسه كذياالأنها هي الأصل 

في الشهور. قال تعالى: لإيسأُونك عَنٍ الأهِلةِ كُلْ همي مَوَاقَهْتُ لئاس 4" '. (وإلا) أي 
وان لم يكن العقد حين يهل أن كان في أثناء الشهر (فالآيَامٌ) أي فالمعتبر في شُهور 
السئة كلها الأيامء وهذا عند لد أي حنيفة» وهو رواية عن ب يوسف» وقول للشافعي 
3 ا بع)ء ورواية عن احية 


7 وعن محمد وهو رواب عن أبي يوسف مذ .وقول للشازيي ال حدس احير 
الأهلةه والأيام 0 إليها ضرورة) ا ترى ا قوله عليه 0 والسلام : ارد 
حوبت وأفطروا لِرؤيتِه» فإنْ عُمْ عَلَيِكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّة سَعْبَان)2"7: والضرورةٌ في الأول 

من الشهورء تيكيل مل أيه الشهر الأخير ويعتبر فيما بينهما بالأضل. 

ولأبي حنيقة أنه لما وجب تتميم الأول الأيام قبل ابتداء الثاني» وجب تتميمه 
من الثاني لأنّه متصل بف فائتيىء الغاني بالأيام ضرورة» ه وهكذا إلى جر المدة 
ركاليذة) أي كما يُغْتّبر 9 العدة إذا كانت اي : الأهلة إذا كان ابتدامُ العدة حين 

)و صح (إجارّة الكَمَّامٍ والحَجام) أما الحَمّام فلتَعَادفي الناس» وقد رَوَى 
الحاكم في «مُسْتَدٌ ركه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «ما رآه المُسْلِمُون حستاً فهو 
عند الله حسن». وما فيها من الجهالة ساقط لمكان الضرورة. وأما انكام بتع 
أحمدُ إجارئه, لما أَْخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن رافع بن خدج 3 رسول الله عبد قال: وكشث 
الحججام 1 


ولنا ما رَوى الشيخان عن ابن عباس: 3 النبيّ احتجم وأعطى الحَجامٌ 
6 . زاد البخاري في لفظ: ولو كان عراماً لم يقطله. وفي لفظ: لو عَم كرَاهََهُ لم 
يُعْطِهِ. ولِمُشلم: ولو كان سُحْياً0© لم يُعْطِه. وذلك أنه كما لا يحل لأحدٍ أكلُ الحرام 


.)١89( سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

(؟) صحيح البخاري (فتح الباري) 2١١5/4‏ كتاب الصوم (00)» باب قول النبي كُكل: دإذا راشم 
الهلال فصومواء...) »))١١(‏ رقم .)١1505(‏ 

(9) الشخت: المال الحرام وما حَهِث من المكاسب. معجم لغة الفقهاء ص 7147 


كتَابٌ الإجارة وفيت 


والظثْر بأَجْر مُعَين وبِطَعَامِهَا وكسْوَتِهًا. رزج وَطُؤهَاء لا في بَيْتٍ المُشتأجر. وله 


في ينكاح ظَاهِرٍ فَسَحهَا إن لم يَأَذْن لَهَا لا إِنْ أَقَءَثْ بيكاحه. ولِأَهْلٍ الصَّبِيٌّ 
فَسْحُهًا إن مَرِضَتٌ أؤ حَبلتُ» 


لا يحل له دَفْعْهُ إلى غَيْرِهِ ليأكله. وكره كشته عثمانٌ وأبو هريرة والحسن والتّحَعِي لما 
رويناء [ولِما]”'؟ في «مُسند أحمد: أن شُخيّصة سأل النبيٍ يَِةِ عن كشب الحَجّام 
له فنهاه» فلم يزل يُكُلّمه حمى قال: «اعلفه نَاضِحك”'©2): وأطعمه رقيقك». 


(و) صح إجارة (الظثر) أي المُرْضع (بآخرٍ مُعَيْنِ) والقياس أنه لا يصح كإجارة 
البقرة ة أو الشاة ( 8 زب لبنهاء, وإجارة البشتان ليأكل تمر ! إل أنها صحت لقوله تعالى: 
«فإن رَضَعْنٌ 5 فَاتْؤْمُنٌ 5 ورَهُنٌ4”" والمراة0؟» بعد الطلاق» وَلأَنّ ذلك كان قبل 
النبي يك فأقّوهم عليه. ولإجماع الأمة على ذلكك» (وبِطَعَامِهَا وكسْوّتِهًا) ولها الوسطء 
وهذا عند أي حنيفة ومالك وأحمد. وقال أب يوسف ومحمد: له يجوز. وبه قال 
الشافعئ؛ لجيالة الآخزة. 

(وينفج) أي زدج الظثر (وَطؤُهَا) وهو قول الشافعي وأحنة وقال مالك: ليس 
له ذلك إل برضاء المستأجر» لأنه قد ينتقص اللبن» وقد يقطعها بالحجل. ولنا 38 الول 
حو عق الروع يام عفد الإجارة» فلا يتمكن المستأجر من إشقاطه؛ ولا يسقط لأشر 
ميشكوك فيه ( (لا في بَيْتٍ المُشستاجر) أي ليس لزوج الظفر وطؤها في بيت 
المستأجر» لأن بيته حقه اتن لو ا يإذنه. 


(وله) أي لزوج الظعر سواء كان ممن يَشِيثه0" أَنْ تكون امرأته ظِفراً أو لا (في 
نِكَاح ظَاهِر) أي معلوم من غير إقرار (قشكها) أي فسخ الإجارة (إِنْ لم يَادَن) أي 
الزوج ١771‏ - أ] (لها) أي للظقر في الإجارة» لأن الإزضاع يُنْقِص من جمالها وفي 
ذلك إِضصُراد به» فله أنْ يمنعها منه كما يمنعها من التطوعات»؛ (0"' إِنْ أَقَرَثُ) الظثر 
(ِنِكَاحِهِ) لأن عقد الإجارة قد لَرِمهاء وقولها غير مقبول في حق المستأجر. 


(ولآفل الصّبِئْ) أي أوليائه (فَسْحُهَا) أي الإجارة (إن مَرِضْتْ) الظثر (أو حَبلّت) 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) التّاضِح: الدابة يستقى عليها. معجم لغة الفقهاء ص 07ا4. 
(5) سورة ة الطلاق» الأية: (5). 

25 أي والمراد من الآية: «فإن أرطعلن لكم» أي بعد الطلاق. 
22,١‏ شَانه: أي عَابه. المعجم الوسيط ص 4 ٠‏ ه. مادة (شَانَم). 
03 أي له يكونُ للروج شخ الإجارة. 


44 كتابُ الإجارة 


وعَلَيهَا غَسْل الصبي و ثِيَابه وإضلآخ طَعَامِهِ ودَهْنُه. وعَلَى بيه الخد 
وتَمَنُهَا. فإِنُ أَرْصَعَبْهُ لبن شَاقَ أو غَذْنْهُ بطعام وَمَضْتِ المُدَّةٌ فلا أَجْرَ لَهَا. 


[خكم الإجارة على العبادات] 
ولا نَصِحٌ للعبادات: كالأَذَانِ والإمَامةٍ وتغليم القَرَان. 0770ظ 


لأنَّ لبن المريض والحامل يضر الصغير. 


(وعَلَيْهَا) أي الظفْر (غَسْلُ الصبي و) عسل (ققانو) من البول والغائط ونحوهما 
(وإضلاح طَعَامِهِ ودَهْنّه) دواليق ' للعُؤف. على أنَّ الظكر هي التي تتولى ذلك 
فصار لجار والأصل أنَّ الآجارة. إذا وقعت على عملٍ فا كان من توابع ذلك 
العمل ولم يشترط في الإجارة على الكجيره فالمرجع فيه [للقوف( “]. (وعَلَى آَبِيْهِ) 
أي أب المي الآَخِنْ) أي أخر الظتر (وَمَنُهَا) أي ثمن ثيابه ا وما يغسل وما 
يُدّهن به لأنّها من نفقته (فإن أَرْضَعَئْه) أي الصبي ( بِلْبَنٍ شاة وأو عَذَنْهُ) - بتشديد 
المعجمة ‏ أي ربته (بطعام وَمَضَتٍ المُّدَّهُ) أي مدة الإجارة (قَلاَ آَخْرَ لهَا) وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد. 7 


[حكم الإجارة على العباداتع] 

(ولا قصِح) الإجارة (للعِبَادَاتِ) في «شرح الوافي» والمذهب عندنا أَنَّ كلّ طاعة 
الشّرآن )» وتعليم الفقه. وهو نص 152 وقول عَطاءع والضَّكَاك والزُهْري» والحسن» 

3 هام 3 
وابن سير ين »2 وطاوس» والشخعي» والشغبي. 

وقال مالك» عي أخيد في ا 3-1 0 1-6 ما لا يتعين على الأجمر 

إجارته» أنه عليه الصّلاة والشلام زوج 0 بما معه من ٠‏ القرآن. وإذا 1 تعليم 
القرآن عوضاً في باب اداع جاز في باب الإجارة. ولأنَ أبا سعيد الحُذري رَقَى 
بفاتحة الكتاب أذ قَطيعاً من الغدم» ٠‏ واقتسنمه هو وأمصواقا يأئر التَبِيّ يله وقال 
رسول الله يَلِِ: (إِنَّ أَحَقٌّ ما أَحَدْمُ عليه أَجرَاً كتابُ الله)0©. ولأنه يجوز أَحدُ اللإزق 
)02 أي بفمح الدال في كلمة 9دهنه». 
(5) في المطبوع: الُؤف» وما أتتتناه من المخطوط. 
(*) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) تعليقاً 2407/4 كتاب الإجارة (907)» باب ما 

يُغطى في الزقية (15). 


2ع ع 2 > ع ع ع ع ع ع ع ع ع جع ع ع ع ع ع ع سح ا ا ا ا 0 ا 0 00 0ش ا ا ا ا ل ا ا ا شا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ل" من بيت المالء فيجوز الأخر عليه فإنه بمعناه» - قد يحتاج إلى الاستنابة 
في الحج عَمّن وجب عليه وَعَجَر جر عق فلل ولا ريت ا رد 

ولق ا 1و اماد وإسحاق بن رَاِمُويهء وابن 0 شف وغيف الرزاق 
من حديث عبد الرحمن بن شِبل قال: سَمِعْتٌ رسول الله يلم يقول: واقْرَوًا 
القرآنٍ ولا تأكلوا به ولا تَجَفُو('؟ عنه, ولا تَغْلُوا0"؟ فيه ولا تَسَتكيووا0) به ). وما 
رَوَى أبو داود وابنٌ باجة عن عبادة بن الصّامت قال: لفت ناساً من أهمل ا 
القرآن وأَمْدَى إليّ رَجَزٌ منهم قوساً. فقلت: لهست إِمَالِء وأَزمِي بها في سَبِهْلٍ الله. 
فسألتٌ النبئع يَكِنِ عن ذلكء فقال: (إِنْ أردت أن يُطْوّقَكَ الله طُوْقَاً مِن نار فاقجلها». 
وفي رواية: فَقُلْتٌ: ما تَوَى فيها 1 00 اله ؟ فقال: «جمرة بين كتفيك تقلدتها أو 
تعلقتها). 


وَرَوَك أصحاب «الشنن الأربعة» يرق مختلفة» فَلَفْظ أبي داود والنّسائي عن 
معاد ؛ أبن أبي العاص قال ايهنا د]: قلت: يا رسول اللهء اجعلني إِمَامّ قومي) 
قال: ] نت إِمَام مُهُمْ وَاتَّحذ مُؤ دُنَا لا يأَدٌ على دان أَجْرَأه. وروى الترمذدي في «جامعه) 
حكدا إلى الحسن عن عشمان بن أبي العاص قال: ِنَّ آخِرَ ما عَهِدَ إل رَسُولٌ الله 
يل دأن اتُخذ مُودُنَا لا يأَحَدُ على أَذَانِهِ أَجرَأه. ْ 0 


وحديث التزويج ليس فيه تصريح 38 التعليم صَدَاق) َلَعَلَّهُ رّ زوجع إِيّاه بغيرٍ 
صَدَاقٍ إكراماً له كما زوٌّجٌ آنا لتكة أمّ سْلَيِم على إشلامه. إن 0 يصح بدون 
ذِكر المهرء ومع ذلك يجب مَهْر المِمْل وتكونٌ: «الباء»20 مكان «اللام», أي لماه 
معك من القرآن» أو لعل المرأة وهبتها له باعتبار ذلك. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(8) لا تَجَهُو عنه: أي لا تبعدوا عن تلاوته. فيض القدير 514/9. 

9 تَغْلُوا فيه: أي تجاوزوا حدّه من حيك لفظة أو معتاة) أن تتأولوه بباطل. 4 المراد لا تبذلوا جهد كم 
في قراءته وتتركوا غيره من العبادات. فيض القدير 51/7. 

(5) لا تستكثروا به: أي لا تجعلوه سبباً للإكثار من الدنيا. فيض القدير .51/١‏ 
2 5 5 ا ىس 0 08 

(ه) أل الصّفة: هم فقراء المهاجرين ومَنْ لم يكن له منهم منزل يَشَكنُهء فكانوا ياؤؤون إلى موضم ممُظلل 
في مسجد المدينة يسكنُونُه. النهاية 510//9. 

(2) أي الباء في كلمة «بماه الواردة في الحديث. 


لفق كتَابُ الإجارة 
ويُفْتَى اليّوْمَ بم حة 1 
قضل [في حكمْ الإجارة على المقاصي] 


ولا للمعاصي: كالغتاء 210110116001 


ومعنى قوله: أن ما أَحَذتمٌ عليه أراً تاب الله؛ الجعالة200 فى الوفية لأَنَّ 
ذلك في سياق جزاء الرّقية» ودائرة الجعالة أؤسع من دائرة الإجارة. ينا تجوز مع 
جهالة العمل والسيدة دون الإجارة أو 3 المأخودٌ منه قطيمٌَ ال كان كافراً غير 
مُشتامِن فجاز أَحُدٌ ماله. أو أن حق الضيف واجبٌ ولم يضيفوهم. أو أن الْفْية ليست 
بقراءة مَخضة فجاز أَخْذ الأخرة عليها. 

وأخا الرزق مِنْ بيت المال فيجور لتيل عفدف تَفْعْه أن بيت المال من 
مصالح المسلمين فجرى مجرى الوَقْف عليهم, » بمخلااف ا اا الأساي من 
الحجٌ فللآمر ثوابٌ الإنفاق» وبه يسقط المّوؤض عنه فيكونٌ أخرة للخدّمة أو لِقَطعٍ 
المسافة. وعلى تقدير أَنّ الأفعال تَفَعُ عن الأمر لا تكون إجارَة على الحج, بل إِنْقَانَا 
عن التَّائُبِ. 

(وَيّفْتَى اليومَ بِصِحْتِهَا) أي الإجارة على الأدَان والإمامة وتعليم القرآن» لأن 
المعَقدّيِنٌ إْنَا > مَتَعُوا منها لرغبة الناس في زمانهم في فِعْلها احتساباء وفي مجازاة 
فاعلها بالإخسان بلا شّوط. . وفي هذا الزمان قد زال المعنيان» ففي عدم صحة الوجارة 
عليها تَضْيِيقُهَاء ولا يَتعْد أَنْ يختلف الحكم باختلااف الأرمنة, ألا ترى 3 التَّسَاءٌ 0 
يَخُرجن إلى الجماعات في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حتى متهن عْمَرُ عن 
ذلك. 

وفي: (الهداية): وبعض مشايخنا استحسنوا الاستكجار على تعليم القرآن اليوم؛ 
وعليه الفتوى. وفي «النهاية»: يُفُتى بجواز الاستكجار على تعليم الفقه أيضاً في زماننا. 
وفي «المجمع»: وقيل: يُقْتَى بجوازهء أي الاستغجار على على التعليم والإمامة والفقه. ٠‏ وفي 
«الذخيرة» و «الروضة» : عن بعض أصحابنا يجوز في زماننا للإمام» والمؤذن» والمعلم أل 
الأجرة: 


فصل [في حكم الإجارة على المعاصي] 
(ولا) تصح الإجارة (للمَعاصيء كالغِنَاءِ) لقول رسول الله يَكلِ: «[إن]0" الغِنَاءَ 


)١(‏ الجغالة: هي التزاعٌ عرض معلوم على عمل معينٌ بقطع النظر عن فاعله» كقوله: مَنْ ردّ علي حصاني 
فله كذا.. معجم لغة الفقهاء ص .١514‏ 
له سقط من المطبوع. 


كتَابُ الإجارة فد 


والتّؤح: ولا لشب التَّئْسء ولا إجارَةٌ المُضَاع إلا مِنْ الشَرِنِكِء ولا إِجَارَةٌ الى 


يُنِْثُ النفاق في القَلْب». رواه أبو داود. وكذا سائر الملاهىي» كالمِرْمَار والطبل لغير 
الغزو» لها في (شنن أبي داود) عن نافع قال: سخ ابن عمر مزعاراً فوضع أضتعية 


في أُدُنَهِه ونأى عن الطريق» وقال لي: يا نافعٌ هل تشمع شيئاً؟ قال: قلت: لا. قال: 
فرفع أصبعيه من أُدَنَِه وقال: كت مع النبئٌ ل ار 
١/41‏ أ]. 


(واسئؤح) لقول رسول الله ككل: ليس نا مَنْ ضَرَبِ الحُحدودء وسَّقَّ 
الجيوب( 6 ودَعَا بدّغوى الجاهلية». رواه قار وفيه أيضاً عن أبي موسى: : أن 
رسول أده يك بَرىء من الصَّالِقَةِ والْحَالَِة والشّاقة. الصالقة: الني ترفع صوتها 
بالبكاء والنّؤح. والحالقة: :التي تلق رأسها في المصيبة. والشّاقة. التي تشق ثوبها 
في تلك الحالة . وذلك لأنَّ عَقْد الإجارة يسعمحق به تسليعُ المقعود عليه شرعاًء فلا 
تمدع على أخذ ماتيكرنا يه عاضياء » لكلا تصير المعصية مضافة إلى الشريعة. 


(ولا) تصح الإجارة (لعسشب النّئيْس) وهو نَوه9'© على الإناث؛ لما رَوى 
البخاري وأبو داود والترمذي تساي عن ابن عمر: أنَّ النبي بَةِ نهى عن تشب 
الْتَّكِس . وفي «مشند) أحمد: : نهى عن م ثُمَنِ عَسَبٍ الفخل. 


(ولا) تصح (إجارَةٌ المُشَاء9 إلا مِنْ الشرِيْكِ) على الأصح عند أَبِي حنيفة) 
وهو قول رُفْر وأحمدء سواء كان مما عه كالأرضء أو لاء كالعبد. وقال أبو يوسف 
ومحمد ومالك والشافعيٌ: يجوز من غير الشريك أيضاً إن بي نُصيبه؛ ولا فلك تصيخ 

على الصحيح, ويتهايآن7؟ فيهء ويُجْبَرانِ على ذلكء لأن هذا عقد معاوضة فيجوز في 
المُشَاعء كالبيع. وفي «المغني) : : والفتوى اليوم على قولهما في إجارة المشاععء 
والحيلة في جوازها على قول الكل: أَنْ يرفع العقد إلى قاض يحكم به. 


(ولا إِجَارَةُ الركى ببَعْض ذَقِيْقِه) أي دقيق ذلك المستأجر على طحي فإنْ 


1 القيوب: غيب القميض وتو مااتدغل مه لراش عند لنه.« مجم الغ الفقهاء ف 144 

(5) نَرْوُهِ على الإناث: نَرَؤْت على الشيء إذا وَنَّعتُ عليه والمراد حمله عليها للتّعل. النهاية ©/44. 

(©) المشاع: سَهْمْ مُشاع» وشائع أي: حصةٌ من شيء غير مقسوم. معجم لغة الفقهاء ص 47.0. 

(4) المهايأة: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب» فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مثلاً. معجم لغة الفقهاء ص 155. 


بابق كتَابٌ الإجارة 
وتخوقا. ولا الجَمْعٌ بين الوَقْتِ والعَمَلٍ. 


طحن فالدقيقٌ لِرَبٌّ المطحونء وللطاحن أَجْدٍ المثل. (و) لا إجارة (تخوقا) من 
الإجارات» كإجارة الكمّال لثمل الطعام بِقَفِير2© منه فإنها لا تجوزء فإن حمّله فله 
أَخْرُ مِئْله لا يجاوز القَفِيز. أنًا فساد الإجارة قَلِمَا رَوَى الدَارَقُطيِي والجيِهَقِي في 
«سنتهما) وأبو يَعْلى المَؤْصِلي في «(همسنده) عن أبي سعيد الحُدْري قال: : ني زسيزل 
الله عَكَدَةٍ عن عشب المَحْلٍ» وعن فيز الطعان. . وفي «الهداية): هو أَنْ يستأجِرٌ تؤراً 
ليطحن له طحنةٌ يِقَفِيزٍ من دقيقها. وأما وجوب أخْر المِثْلء فلأّنه أسلم ه20 
المعقود عليه. وأما أنه لا يجاوز ربالأج © الْمُسَمّى؛ فلن الإجارة لما فَسَدَت وجب 
الأقل من :لمشي نمق أشن اللمثل لزضناة بخط الزيادة. 

[فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة] 

(ولا) يصح (الجفع) في الإجارة (بَيْنَ الوَقْتِ والعَمَلٍ) بدون حرف الظرف» 
كما لو استأجر رجلا ليخبز له عشرة أقفزة اليوم بِدِوهَمء وهذا عند أب حنيفة. وقالا: 
يصح» لأن المعقود عليه العمل» وذكر الوقت للاستعجال لا لتغليق الحقٌ» به» .حتى 
لو فرغ منه في نصف النهار كان الأجر له كاملا ولو لم يفرغه في اليوم كان عليه 
عمله إلى الغد. 

ولاق عيذ أذ ذكر الوقت دليل كون المنفعة معقوداً عليهاء وذ كر العمل 
دليل كونه معقوداً عليه. .وفع المستأجر في الثاني وتفع الأجئر في الأول ولا ترجيح 
ادها على الألشرة لان كل واحدٍ منها 3 معقوداً عليه [4/ا1 اب] في باب 
الرجارةة فصار المعقود عليه مجهولاً ججهالة 7: فضي إلى المنازعة: أن يقول يك 
إذا فْرَغْ الأجير م العمل في أثناء النهار: نانيك - في بقية المدة حَنّي باعتبار تسمية 
الوقت؛ .وأنا أستعملك: ويقول الأجير إذا لم يفوخ من العمل عند مُضي اليوم: قد انتهى 
العقد بانتهاء المدة؛ والجهالة المُنْضية | إلى المنازعة مُفْسِدة. 

وما قلنا: بدون حوف الظرف» لأنه دوق عن أب حعديية أنه قال: إذا قال: «في 
اليوم» تصح الإجارة» لأن «في» للظرفٍ لا للمدّة فكان المعقود عليه العمااة ببخلااف 
اليوم فإنه للمدةق وقد سبق نظيره في الطّلاق. 
)١(‏ القفيز: مكيالٌ قديم يختلف باختلاف البلاد. والقفيز الشرعي - ١7‏ صاعاً وهو ما يساوي م اوم 

غراماً من القمح عند الحنفية. معجم لغة الفقهاء ص 5578. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(*) في المطبوع الأجرء وما أتبتناه من الممخطوط. 


كِتَابُ الإجارة أغية 


تلخدام الأجير] 
الأجيز المُشكَرَكُ لا يسكجقٌ قُ الآَجْرَ إلا بِالعَمَلِء ولَهُ أَنْ يَعْمَلَ للعَامَةٍ 
كالقصاروتخوه. ولا يد يَضْمَنُ ما هَلَكَ في يَدِهِ وإِنْ شُرِطٌ عليه الضَّمَانُ 1 


[حكم إجارة بيته للمعصية] 

وإجارة مُسْلِم بيته ليباع فيه حََمْرٌ أَوْ نفسه لحملهاء مَكرُوة عند أَبِي حنيفة 
وفاسِدٌ عندهما. لأن الحمل سببٌ للمعصية فكانت معصية: والعَقّد على المعصية لا 
يصح. وقد لَعن النبئ يَلِ في الخمر منهم: حاملها. وله أَنَّ العَفْد وَاقِعٌ على الفِغل؛ 
وأنه معلومٌ فيصح العقد فيهء والمعصية والحرام هو الشرب والبيع» وهو منفصل عَكًا 
وقع عليه العقد فلم يوجد الفسادٌ فيهء بل الكراهة, لأن اللعن متعلق به لِمَعْنَ جاوره. 
كالبيع وقتّ النداءء والله أعلم. 

فصل [صَمَانٌ الأجيرِ] 

(الجفد المُشْترَكَ): وهو مَن لا يجب عليه أن يختص بواحدٍ من الناس (لا 
يَسْتَحِقَ الآَخِرَ إلا ِالعَمَلِ)» كخياطة هذا الثوب» ريت لآن المعقود عليه خقيقة 
العمل أو أَنَرُهُ (ولَهُ آَنْ يَعْمَلَ للعَامَةٍ مَة,) أي لكل أَحدء لأن 210000089 
(كالقصّار”"2 وتخوو) وذلك لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو الوصف الذي 
يحدث في العين بعمله لا يمتنع عليه أَنْ يشل" مثل ذلك العمل لغيزهء لأن:ها 
اسعحقه أُولاً في حكم ادن في ذمته ولهذا سئي مسق فشكا لأن له أن يعمل لفن 
شاءء ولم تصر منافعه مستحقة لواحد. 

(ولا يَضْمَنْ ما هَلَكَ في يَوِهِ) من غير تَعَدّ منه» (وإن) كان (شرطً عليه 
الضَّمَانُ). والمعنى: أن المتاع في يده أمانةٌ عند أبي حنيفة» لحصول القبض بإذنه 
لمنفعة وهي إقامة العمل فيها له فلا تكون مضمونةً عليه؛ كالمودع. وبه أَحََذَ رُفَن 
والحسن بن زيادء وأحمد وإسحاق والمُرَنِي والشافعي في قولء وهو القياس؛ سواء 
هلك بأمرٍ يمكن القحرز عنه» كالسرقة والعٌضبء أو يأمر لا يمكن التحرز عنه» كالحريق 
الغالب» والغارة الغالبة» والمكابرة”©. وقال أبو يوسف ومحمد: إنه مضمون عليه إِنْ 
)١(‏ القصّار: ميض للشياب. وكان يُهيَأ النسيج بعد تشجه ببلّه ودقّه بالمَصَرَة ‏ القطعة من الخشب - 

«المعجم الوسيط) ص 2/79 مادة (قصر). 
(؟) في المطبوعة: يتقبل» وما أثبتناه من الممخطوطة. 
() المكابرة: المغالبة على الأهل أو المال» ونحو ذلك» معجم لغة الفقهاء ص0 ه. وعَجر في «الهداية» ب: 
َالْعَدُوَ المكابر». وهو أوضح. انظر دفتح القدير» 517/4. 


4 كتَابُ الإجارة 
بل بعمَلِهء إلا الآدْمِي إِنْ لَمْ يجاوز المُعْمَاة. 

وَالأُجِيرُ الخَاصٌ يَسْتَجِقٌ ِتَسْلِيم نَفْسِهٍ مُدَّنَهُ وإِنْ لَّم يَعْمَل كالأجير لرَغي 
الغتم. 11560 
هلك بأمرٍ يمكن العحرز عنه: لأَنّ علياً رضي الله تعالى عنه كان يُضَعْنُ الضّاغة 
والصّتّاع وقال: ل عدت للناس إلا ذلك. رواه البيهقي من طريق الشافعي» وحكاه 
في «الهداية) عن عمر أيضاً. واختار المتأأخرون من أصحابنا الصلح عن النصف بكل 
حال» وأفتوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء يِمَذر الإمكان: كذا في «وجامع 
الفُصُولَينٌ) وغيره. 


1-2 : 7 0-4 

(بل) يضمن ما تلف (مِعَمَلِهِ) كتخريق الثوب من دق القَضّارء وفساد 
المحمول ١79[‏ - أ] من زلق الحاملء أو من انقطاع الحبل الذي يشد به الممكاري 
الحغل؛ أو غرق السفينة وأمتعتها من مد الملاح أو معالجته, لأن ذلك من جناية يده 
وبه قال مالك» وأحمد. والشافعيٌ في قول. وروي عن عمر» وعلي» وعبيد أللّه بن 
عُثْبة» وشُْرَيْح؛ والحسنء والحاكم. وقال زُفْر والشَافِعِيَ في قول: لا يضمن. ورُوي عن 
عطاء وطاوس: لو غرقت من ريحء أو موج. أو صدم جبلٍ وتلف ما فيهاء لا يضمن 

عند أبئْ حنيفة» ويضمئه عند صاحبيه بناءً على ضمان الاجير المشترك وعدمه. 


(إلا الآدمِي) فِنَّ الأجير لا يضمن إذا غرق في السفينة من مد الملاح لهاء أؤ 
سقط من الذَّابةِ يسَؤْق المُكاري؛ أو عَطِبَ بحجامة الحجّام أو قضده2)0 لأن الآدمي 
لا يضمن بِالعَقّدِ بل بالجناية (إن لم يَتجَاوَز) الأجير في غلمه فيه العَوْضِمٌ (المُعْتَادَ) 
قَكد به لأن كل من الحَجّام والفصاد يصمن الآدمي إذا تجاوز في عمله الموضع 
المعتاد. 


( والأجِيْرُ الخاصّ يَسْفَحِق) الأخرة (يتسليم نَفْسِهِ مُدْقه) أي مده العقنن (وإث 


لم يَغْمَّل) أو عَمِل ونقص العمل (كالآجنر) شَهْراً للخدمة أو ( (لرّغي الغَنْمٍ) وقد يسمى 
ين ا يمكنه في تلك المدة أن قبمل لقي السعما جر لان اعفد ووه 


هه أي 57 منفرداً. 


كاب الإجارة 44١‏ 


ولا د 7 يضمن ما هلَكَ في يده أ يعمله. 
وإِنْ رَددَ الأَخْرَ بتَرْدِيْدٍ العَمَلٍ يجب أَجْرْ مَا 0 


امون أو غَدَاء قَلَهُ ما ب سَمّى إِنْ عَمِلَ اليو وأَجْرُ مفله إن 
عَمِلَ عَدَا فلا يكَجَاوَرُ | مسم ‏ . 


على منافعه وؤككرٌ العمل لِصَرْف المنفعةٍ المستحقّة إلئْ تلك الجهة. وفي 
«الذخيرة): لو استأجره يوماً ليعمل فى الصحراء فُمَطرت السماء بعدما خرج الأجير إلى 
الصحراء لا أججر له لأنَّ تسليم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذرء وبه 
كان يُفْتِي المزغيتاني 

(ولا يَضْمَنٌْ) أي الأَجِير الحَاصٌ (ما هَلَكَ في يَدِهِ) بالإمجماع؛ (أو بِعَمَلِه) 
المعتادء وهو قول مالك؛ وأحمدء وظاهر مذهب الشافعي. (وإِنْ رَدَدَ الخ بِتَردِئْدٍ 
العَمَل) بِأنْ رَدٌدَ بين نوعي عمل» أو بين ذَارَيْنء أو بين مسافتين» أو حَمْلْتَين على 
دَابِقَ كأَنْ قال: إن خِطِتٌ هذا الغوب قارمنيا قَبِدِؤْهم ددر خطته رومياً فبدرهمين؛ أؤْ إِنْ 
صَبَعْته بِعُصْمْر فَبدِرُهم إن صبغته برُعْمَران فبدرهمين؛ أو قال: إِنْ سكنت هذه الدار 
شهراً فيخمسة» إن سَكنتٌ احرف فبعشرة» أو قال: إِنْ سِوت على هذه الدابة إلى 
الكوفة فيكذاء أو إلى التضرة فبكذاء أو قال: إن حَمَلتَ عليها إلى كذا قِبْطَاراً من 
حديد م أو من مُطن فبكذا (يَحِبِ آَخِرُ مَا عَمِل) وكذا إِنْ رَدّدَ بين ثلاثة. وإن رَدَدَ 

أُوْبَعَةٍ لم يضح . والأصل في ذلك الببع. 

وقال مالك» والشافعي والثّورِي وأَبو نَؤر: لا يصح العَفّد ويجب أَجْرْ الل إذا 
عمل وهو القياس» لأنه عَفّد معاوضة لم يتعين فيه الهوض ولا المعوض فلم يصح؛ 
كما لو قال: بعْتّك هذا بدزهم» أو هذا بِدِرْهَمَينٌ. ووجه الأممحسان أن الإجارة يجب 
الخ دده العمل وعند العمل ما يلزمه من البدل مَعْلُومٌ فلا تبقى جهالته لا في 
المعقود عليه ولا في بَدَلِه بخلاف البيع فإِنَّ الثمن فيه يجب بنفس العقد 93 - 
ب]» فإذا لم يكن مَعلُوماً في العقد يَفْشّد. 

(وإث وَدْد) الأخر (ضي عَمَلِهِ اليَوم أو غَدَا) كَأَنْ قال: إِنْ خِطتُهُ اليوم فَبِدِرْهَمء 
وإِن ِطئُهُ غداً فيتصف ا فقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز والغاني فاسد 
(قله) أي للأجير (ما سَمَى إن عَمِلَ اليَوْمَ) لصحة شرطه (وآَجِرٌ مِثْلِهِ إن عَمِل غَدا) 
لفساد شرطه (قّلا َتَجارٌ المُسَقى) لعراسجوما عليه وفان أب ترسف الي 
الشرطان جائزان» فَلَهُ ما سَعَى في عمل اليوم إن عَمِل فيه وما سَمّى له في عمل الغد 


1:7 كتَابُ الإجارة 


ولا يُسَافِوُ بعد مُسْتَأَجَرٍ للخدمّة إلا بشَرْطِه. 
فصل [قْ ف شخ الإحجارَة] 


تُفِسَحُ الإجارة بِعَيِب أَخَل بالتفع, كَدَبَرٍ الدَّابَةِ. فلو انتَقَعَ بالمَعِيِب و َل 
الْعَيِبٌ سَقَط خيازة. 


ِنْ عَمِله في الغد. وقال زُفْر: الشرطان فَاسِدَانِء وله أَجد المثل في عمل اليوم إ ِنْ عَمِلَّه 
في اليوم» وفي عَمَل الغد إن عَمِله في الغد وهو قول مالك» والشافعيٌ» الخدت 
والنّؤْرِي» وأبي نور وإسحاق» وهو القياس. 
(ولا يُسَافِرٌ بِعَْدٍ مُسْتَأجَرِ) مِنْ مولاه (لِلخِدْمَة إلا بِشَرْطِهِ) أي السفر في العقدء 
قوق با ده لأن خدمة السفر تشتمل على زيادة مشقة فلا يشتملها إطلاق 
اليخدذمة» وَلِهَّذَا عل السفر عُذْراً فين شع الإجارة فلا بد من اشتراطه» كإسكان الحدّاد 
والقَصّار في الدار. ولو سافر به فهلك صَمِنه لمولاهء لأنه صار غاصباًء ولو رَدّه إلى مولاه 
الفا أخجر له عندناء خلافاً لمالك والشافعي وأحية لأن الأخر والضّمَان عندنا لا 
يجتمعان. تم الخِدّمّة مِن الشكر إلى 9 ينام النّاس بعد العشاء عَمَلاً بالماف فيهما. 


فصل زفي قشخ الإجارة] 

(تفْسَمٌ) الإجارة (يِعَيْبِ) حدث أو ظهر (آَخَلَ بالتّفعء كَدَبَر2'0 الذَّابّة) ور 
العيد للخدمة) أن المعقود لي ف باب الإجارة هو المنافع» وهي تواجد شيعاً فشيعاًء 
فما وُّجد من العيب يكون حادثاً قبل القبض بالنسبة إلى المنافع الآتية» فيُؤْجِبُ 
الخيار» كما إذا حلت فى الخبيع قبل الفبض. 

(فلؤ انتفمع) المستأجر ( بِالمَعِيْب أو أزيل العَيْبٌ سَقّط جَِارهُ) لأنه بالانتفاع 
رَضِيٍ بالعيب» فيلزمه جميعٌ البدل كما في المبيع. أما إذا لم يكن مُْلا به او 
سقط حائط من الدار لا يخل بالشكتى لم يكن للمستأجر الفُسشْحُ» ويفهم منه أَنَّ 
الغيئ: الفقوت نفس المنفعة تنفسخ به الإجارة من باب أُوْلَىء كخراب الدان وبه 
كان يُفْنِي شمس الأئمة الْسّرحخسي» وشيخ الإسلام خجواهر زاده. 

وقال بعض الأصحاب: تنفسخ إجارة الدّار بمجرد الخراب؛ وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد لأن المعقود د عليه وهو المنافع المخصوصة يط كوقيل القيقين 
فصار [كمَوتء« 2 المبيع قبل القبض» وكموت العبد الميضاقن والأول أصحء لأن 
)١(‏ الدّبّر: الجُروح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية 5107//7. 
(؟) في المطبوع: كموتء وما أثبتناه من المسخطوط. 


كِتَابُ الإجارة *44 


و بِجيَارٍ الشّرْطِء و الرُؤْيةِ و الإجارة بالعُذْرٍ وهُوَ: لَرْوْمُ صَرَرٍ لَْمْ يُستحقّ 
عفد كشكونٍ وَجَعِ ضِرْسٍِ استوجر لِقَلِْهء ولْحُوقٍ دَيْنِ لا يُقَضَى إلا بِتَمَن ما آجَن 
وشقر مسسأجر عبد الج فطق أو في المضرء وإفلاس مُسْتَْجِرٍ ذُكَانٍ لِيَشْجِرَ 
فته وخغيّاط استأجَرَ عبداً ليَخيط عَمَلَهُ وبَدَاءِ مُكتري الذَابَةِ منْ سَفَرِه بخلاف 
يَدَاءِ المُكَارِيء و تَركِ خياطة مُشتأجر عَبْدٍ تل ليخي ليخيط. لِيَعْمَل في الصَّرْفٍِ ش15 


المنافع فاتت على وجه يُتصور عَوْدهاء فأشبة إباق [العبد](!؟ قبل القبض. وقد رَوى 
هشام» عن متحتكك: أنه لو استأجر بيتاً فانهدم فيناه المُؤْجِر وأراد المستأجر أن يسكنه 
في بقية المدة» فليس له أنْ يمنعه من ذلك. وكذا ليس للمستأجر أنْ يمتنع منهء وهذا 
صريح في أنها لا تنفسخ بمجرد الخراب. وأما إذا انهدمت المستأجرة 180 دأ 
فإنه يجوز له أن يَفُسخ الإجارة ويخرج منها وإِنْ كان المُؤجر غائباًء فإن بناها قبل 
الفسخ فكما تَقَدَّم. 

(و) تفسخ الإجارة (بِخِيَارٍ الشّرطء و) خيار (الرُؤيةِ) خلافاً للشافعي فيهما. (و) 
تفسخ (الإجارة بالعذرء وهُو) أي العُذّر (نَرُمُ صرَرِ لَمْ يُستحق بالغقد. كسكون وَجَعٍ 
رس استؤجر) شخص (بقَلْعِه وتحُوق دَيِن) للمؤجر (لا يُقْضَى) ذلك الدَّيْن (إلا 

بِكَمَن ما آجَرَ) من دار أو دكان (وسَهْرِ مُسْتَأَجِرٍ عبد استأجره (للخِذمّة مُطَلَقَاً) أي 
د يمكان (أو في المضر) لأن خدمة السفر أَسّقٌّ نٌ» فلا تنتظمها الخدمة المطلقة 
فضلاً عن المقيّدة بالمصرء وفي منع المستأجر من السفر ضرردٌ لم يستحق بالعقد. 


(وإفلاس مُسْتَاجِرٍ دكان لِيَنْجِرَ فِيْهِ و) إفلاس (خَيّاطِ) يشتري الثياب ويخيطها 
ليبيعها (استَاجَرَ عبداً لِيَخِيط) له ترك ذلك اللخياط (عَمَلْهُ) لأجل إفلاسه. 


(وتداء) بالمَدّء أي ظههور رأَي (مكتري التلبّة) سافر عليها (مِنْ سَفَره) أي بدل 
سفرهء «فمن) بمعنى بدل كما في قوله تعالى: طأَرَضِيتُمِ بالحيرة الدَّنْهَا مِنّ 
الآخرة4”", متعلقة يبداءء وإنما كان هذا عذراً لأن المستأجر ربما كان يسافر للحج 
فذهب وقته» أو لِطَلَّبٍ غريمه فحضرء أو للتجارة فافتقر (يخّلاف بَّدَاء المكاري) من 
سفرهء فإنه ليس بعذر لإمكان أَنْ يبعث الدوابٌ مع أجيره» (و)_ بخلاف (نَرْكِ خِيّاطة 
مُشتاجر عَبْدٍ ليخيط لِيَعْمَلَ) ذلك المستأجر (في الصُرفٍ) أي في صَوْف التقود» 
واللام الثانية متعلقة (بِتَرك». وإنما لم يكن هذا عذراً لإمكان أَنْ يخيط الغلام في ناحية. 


)1١(‏ في المطبوع: المبيع: وما أبتناه من المخطوط. 
(؟) سورة العوبق الآآية: (58). 


444 كِتَابُ الإجارة 


و بَيْعْ م آجَرَةُ. وتَنْفْسِحٌ بَوْتِ أحَد الْعَاقَدَيْن, إن عَقَدَهَا لِنَفْسِه 310100101010100 


(و) بخلاف (بَيْع) المُوْجر (مَا آجَرَهُ) فإنه ليس بعذر لإشكان استيفاء 
المستأجر المنافع» والعين على ملك المشتري كما يستوفيهاء والعين على ملك ع 
في ظاهر الرواية لعدم منافاته لحف وقيل: يفسسخه كالإجارة» وإنما الخيا ر للمشتري: 
إِنْ شاءه فسخ البيع» وإِنّ شاء صبر إلى انقضاء الإجارة وأخذ المبيعء وإن أجار 
المستأجر البيع تبطل إجارته فيما بقي من المدةء لسقوط حَقّه في ضِمْن إجازته عقداً 
ليس له بخلاف | إجازته الإجارة لأن العقد وقع له لوقوعه على ملكه. وأما لو آججر ما 
أجره في مدة المستأجر فسخ عقده إِنَّ شاءء لاستحقاقه المنفعة دونه أو [أجاز](© 
واستدحق الجر لأن عقده قال كد الفضولي لصيرورته أحييا عن المنقعة في مدة 
المسعا عو 


وقال الشافعي: لا تفسخ الإجارة بالعذر, لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان» فكانت 
الإجارة كالبيع» وهو يُفْسخ بالعيب لو بالعذر, فكذا الإجارة, وبه قال مالك» واحييد 


وابو ثؤر. 


ولنا 3 العذر في الإجارة» كالعيب في المبيع قبل القبض» أن المعقود ب 
قبل القبض» فتنفسخ الإجارة بالعذر. والجامع بينهما عَجْرْ العاقد عن المُضى ١80[‏ - 
0 ِ 


وفي «الجامع الصغير»: وكل ما ذكرنا أنه مَذْرٌ فإن الإجارة فيه تنتقضء وهذا 

يشير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضيء لأنه بمنزلة العيب في المبيع قبل 
القبض) » فينفرد العاقد بالفسخ. وفي «الزيادات»: أن لمن يرفع إلى الحاكم ليفسخ 
الإجارة» لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي» كالرجوع في الهبة. قال 
شمس الأئمة: وهو الأصح. ومنهم مَنْ قال: إذا كان العذر ظاهراً الفسخت» وإلا 
يفسخها القاضي. قال «قاضيخان) و «المحبوبي: وهو الأصحء والعذر الظاهر مثل 
الاستئجار لقلع الضرس فيسكن الوجعء أو لطبخ الوليمة فتخالع المرأة. 


(وتَنْفْسِح) الإجارة (بِمَوْتٍ آحَدٍ العَاقِدَيْنِ إن عَقَدَهَا لِتَفْسِه) وبه قال الثوري 
والليت. وقال مالك والشافعي واحمد وابو ثؤر وإسحاق: لا تنفسخ)» ويقوم وارثة 


)في التسطبوحء أجازه: وما أتحاء من الميخطوط, 


كتَابُ الإجارة 00 
فإن عَقَدَهَا لِغَيرِهِ فلاء كالوكيل» والوَصِيٌ» و مُتَوَلّي الوَقفٍ. 


فلو قَالَ لِعَاصِب ذَارِهِ: قَرُعْهَا وإ فَأَجْرَئهَا كل شَّهِرٍ كذاء فسكت ولم يُفْرِغ 
الخسي.: 


امت عدا نات أحدهما أو كلاهماء لأن المناقع عندهم #الأعيان». والعقك عللن 
العين لا يبطل بموت أحد العاقِدَيْنء فكذا العقد على المنافع. وعندنا عقد الإجارة ينعقد 
ساعةٌ فساعة بحسب حدوث المنفعة؛ فإذا مات المُؤجر بطلت» لأن المستحقٌ بالعقد 
المنافع التي تحدث على ملكه وقد فات ذلك بموته, لأن الدار تنتقل إلى وارثه 
ومنفعتها تحدث على ملكه؛ وإذا مات المستأجر لو بقي العقد بعد موته لبقي على 
أن يَحُلُقَه الوارث فيه» فتكون المنفعة المجردة موروثة؛ وهي لا تورث. 


(فإن عَهَدَهَا) ا العاقدين ‏ الإجارة ‏ (لِغَيْرهِ قلا) تنفسخ الإجارة بموته لبقاء 
المستحقٌ [: والمستحق”(١2‏ حتى لو مات المعقود له بطلت لما ذكرنا (كالوَكِيْل) 
يعقدها لموكله (والوصي) يعقدها لمَحْجُوره (وَم مُتَوَني الوَقفٍ) يعقدها للوقف. ولو 
مات أحد المستأجرّين أو المؤجرين بطلت الإجارة في نصيبه» وفيت فى تصبيب 
الآخر في ظاهر الرواية. وقال رُقَدُ ‏ وهو رواية عن أبي حنيفة معلل فى تضوب 
الحي أيضأء لأنها إجارة المُشاع. 


ولئا أن عدم الشيوع شرطٌ صحة العقد في الابتداء لا في الانتهاء. فلو مات 
المُكارِي2 في بعض الطريق فللمستأجر أن يركب إلى المكان الذي جعله غاية 
السير(”, حتى لو ماتت الدابة لم يضمنها لوقوع الركوب بحكم الإجارة» ولو استقبل 
المُكاري في الطريق لصوصض لم يمكنه دَفْعُهِم وعلم ا أنه إِنْ إن لم يطرح الحمل أخذوا 
الدابة والحمل فطرح الحمل» ؛ دَق بدابّته لم يضمن» لأنه : يعد لسرا في مثل هذه 
الحالة» كما لا يضمن الراعي لو ذب (» ما خاف موتّهء في المختار للفتوى. 


(فدو قَال) المالك (لِعَاصِب دارِه: فَرْعْهَا وإلا) أي وإذا لمم تف رجه (فَأَجْرَتُهَا كل 
شَهْرٍ كذاء فسكت ولم يرع يَحِبُ المُسَمْى) لأن قوله و: وإلا فاج ها كل شهر ١811‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

آفه المكاري: الذي يُوَجدْ الدَّوَابٌ ونحوها. معجم لغة الفقهاء ص 4058. 
(م) في المطبوع: التسريح؛ والمئبت من المخطوط. 

(4) عبارة المطبوع: لو ذبح فطرح ما خافء والمثبت من الخطوط. 


5 ْ كاب الإجارة 
وح الإجارة وفَسْحهاء وَالمُرَارَعَةٌ وَالمُسَاقَاةء والوَكالة والكَمَالَةُ 
والمُضَارَبَةٌ والقَضَائُ والإمارة والإيصاء. والوّصيَّةٌ والطلاق وَالعَتَاقُ, والوَقفُ, 
مُضَافَةٌ إلى مُسَتقبل صَتَقِ مُسَتَقبَلِ لا البيِعُ وَإِجَارَتهُ وَفَسْحُهُ والقَسْمَةٌ والشركة والهبة والتكاح, 
والرّجْعَة ة والصّلْحُ عن مالٍء وإبراءٌ الدَّيْنِ. 
ل لل سس 
أ كذا» إيجاب معلق على عدم التفريغ» والإجارة يصح تعليقها بالشرط» وسكوت 
الغاصب مع عدم تفريغه رضاءٌ بذلك الإيجاب وقبولٌ له. 


(وصَحٌ الإجارَة, وفَسْخُهَاء وَالمُوَآرَعَةُ والمُسَافَاةٌ, والوَكَالَةُ, وَالكَمَالَهُ وَالمُضَارَبَةُ 
والقَضَاءً» والإمَارَةٌ, والإِيْصاءً, وَالوَصِيةُ, ٠‏ والطلاق, والعَتَاقء والوَقْفْ, مُضَافَةٌ إلى) زمان 
(مُسَتَفْبَلِ). أما الإجارة فلذّنها تمليك المناقع» وهي تحدث ساعةً فساعة فتكون 
مضافة. وأما فسخها فمعتبرٌ بها. ونا المزارعة والمساقاة فكلٌ منهما إجارة. وأما 
الوكالة والمُضاربة فلأنهما من باب الإطلاق» كالعتق والوقف» والطلاق. وأما الكفالة 
[فإنها]2"7 التزام المال ايتداءً فيجوز إضافتها وتعليقها بالشرطء كالنذر. 


سس ل 0 1 0 


الإيصاء ا 57 الإيصاء ول 2 بعد ره ريه تمليك بعده. 


(لا الجَذْع) أي لا تم إضافة البيع إلى زمان ا (وَإجَازْئُهُ) عند الفضولي 
(وفشخهة والقَسْمّة, والشيركَة, والهّة, ٠‏ والتْكاح, والزرّخعة ٠‏ والصُنْح عن مال» ٠‏ وإبراء 
الدَئْنِ) لأن هذه العشرة تمليكات للحال» فلا تضاف إلى الاستقبال. 


1 هذاء ولا يضمن الْأَجدِر لحفظ الخان والسوق ما شرق منهما : في الفبحيع» 
لأنه يحرس الأبواب., أما الأموال فمحفوظةٌ بالبسبيوت» وهي في يَد ملاكهاء وهو قول 
الفقيه أبي جعفر» وأبي بكر البَلِي. وقال غيرهما من المشايخ في حارس السوق: 
يضمن» لأنه بمنزلة الأجير المشترك. ويضمن الاين بقَطع الحَشّقَة مع الجلد نصف 
الدية إن ماتء لأنه مات من سريان جرح مأذُونِ فيه» وهو قطع الجلدة, وغَيْرِ مأذون» 
ا وإِنْ لم يمت صَمِن كل الدية» لِقَطْعِهِ ما لم يؤذن له. وَإِنْ قطع 

بعضها ولم يت فعليه حكومةٌ عَذل. ولو شرط عليه, وعلى القضصَّاد والحَججام العمل 


)22 ما بيئنل الحاصرتين سقط من المطبوع. 
20( تر الإمام أحيزك في مسنده .157/١‏ 


ع ع ع ع > جع ع ع ا يي ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ال ا ا ا حا ا ا ا 00 


السالم دون الساري لا يصح الشرط. ويلزم الحَكالَ إدخال الحمل إلى البيت» لأنه 
6 0 ولا يلزمه الصعود [به]('©2 إلى السطح ونحوه إل بالشرط في العقدء 


ويلوم مَوْجِدَ الدار فِغل ما يِل تؤكه بالشكتى: كالهمارة» وإصلاح الميزاب» 
وعَلّق اللاي وح البح والعلممويارءةا إخراج بكي المجوع ع د 
الحاجة ‏ ولو كان امتلاؤه من المستأجرء لأنها من جملة منافع الشكنى» فإن أبى لا 
يُجبر على إخراجه: لأن الإنسان لا يجبر على أن يجعل ملكه فيما لا ينتفع بهء ويجوز 
لساكنها الخروج منها حيتئذٍ لإخلاله بالانتفاع بهاء ولو أخرجه هو يكون متبرعاًء ولا 
يحسب له من الأجر إِنْ فعله بغير إذن المالك» وهذا إذا لم ير هذه العيوب وقت 
الإجارةء فإن رآها حينئذٍ فلا خيار له لرضاه بالعيب. 


ولا يضمن دَلَالُ دَفَع المتاع إلى مَنْ يشتريه لينظره» فذهب به 1١811‏ - ب] 
من بين يديه ولم يَظمَّر به للإذن له عادة بالدفع لِمَنْ يريدُ الّرَى» ولم يقصّر في 
الحفظ حيث لا يلتهي عنه بغيره» وكذا لا يضمن إذا سُرِق ثمن المتاع منه. وإنْ عَينّ 
المستأجر له مكان القبر ليحفر فيه فحفر في غيره لم يستحق عليه شيئاء لعدم إتيانه 
بما أمر بهء وإِنْ لم [يكن]”7'؟ يذكر مكانه ولا وصفه انصرف إطلاقه إلى مقيرة محلته 
والمعتاد من صفته إلى العمق والوسع؛ واستحق الأجر إن فعل كذلك, لأن المطلق 
ينصرف إلى المتعارف الأعم. والله تعالى أعلم. 


57 كتَابُ الْعارية 
25 عو 0 تي هه 
كتاب العاريّة 
هي: تمليِك نفع بلا عِرَضٍ. 
وتَصِحٌ ده أَعَوْتُك وَمَنحَتّك» وأَطْعَمْتُكَ أَرْضِيء ا 1 


كات العَاريّة 

(هي) لَه - بالتشديدء وتخقّف - منسوبة إلى العارِء لأن طلبها عار وعيت؛ على أَنّ أصل 
العار العرر. 

وسَوْعَاً: (تَمْلِيِك نَفْعٍ بلا عِوَض) فخرج تمليك العين» كالبيع والهبّةء وتمليك 
النفع بعوّض» كالإجارة. وقاق الكوجي: هي إباحة الانتفاع, لا تمليك المتفعةة: وهو 
قول الشافعيٌ وأحيدء لذن المستعير لا يتملك الإجارة من غيرة» ومَنْ ملك شيعاً ملك 
ْلِيكَةُ مِنْ غيرِه بمّض. 

ولنا أن المستعير لما لا يماك الإجارة لما فيها من الضرر بالشهير؛ لأنه مَلَّكَ 
المستعير المنافِمَ على وَجْْهِ يتمكن من الاسترداد متى شاءء فلو مَلَكُ المستعيرٌ الإجارة 
ا 

[فصل في مشروعية العارية] 

رضي مشروعة بالكتاب: وهو قوله تعالى: ويمْتَعُونَ المَاعُونَ 24 فإنه سبحاته 
وتعالى د على منع الماعون الذي هو 0 إعارته, فتكون إعارته محمودة. وبالسنة: 
رهي ما رَوّى البخاري عن أنس قال: كان فْرَعٌ بالمدينة فاستعارٌ النبئٌ هرسا من أب 
طلعة - يقال له المندوبٌ ‏ فَرَكِبَهُ فلمًا رجع قال: «ما رأينا بن شيع» وإِنْ وَجَدْنَاهُ 
ابابا الغرس سريعاً 0 ار 0 إن الأمة 500 على 

[فصل في الألفاظ التي تجوز بها العارية] 

(وقتصِح يه َعَرْتُك) لأنه صريحًهًا (ومهنحثك) ثوبي هذل أن أصلٍ المنح: أن 
يُغطي الرّجحل آخر تاقد أو شاة لِيَشْرَبت لتنهاء 3 يردها إذا فوَغء فَرُوِيَيَ فيه أضل الوَضْعء 
وحمل على العاريّة يه إذا لم يُرد بيه الهبة. (وأَطعَفتّك أزضي) لأن الإطعام إذا أضيفٌ إلى 


2021 أي الاسترداد متى شاء. 


اي موصف 


كتابٌ العارية شك 
حَمَلئُكَ عَلَى دَابّتِي هَذِهِ وأَخْدَنئك عَبدِي, ودَاري لك سشكتى, وعُمْرِي شكتى. 

ويَرْجِعٌُ المُعِيْرُ ققى شَاءَ. 
ولا نُضْمَنُ بلا تَعَدٌ إِنْ هلكت» 7+ شظ1ك 


ما يُطِعَم كالاًرض يُراد به أكل عَلّتهاء إطلاقاً لاسم المحل على الحال. (وَحَمَذْتُكَ 
عَلَى دَابّتِي هَذِه) لأنه يقال في العُرف: حَمّل فلانٌ فلاناً على دابته إذا أعاره إِيّاهاء 
وإذا وهبه إِيَّامَاء فإذا نوى أحدّهما صَحّت نيتّهء وإذا لم يَنُو خيل على الأذتى» لغلا 
نليغ الأعلى بالشلك. 

(وأخدمتّكٍ عَنْدِي) أن هذا إِذْنَ في استخدامه, وهي 0 (وتاري لك سَكْنَى) 
أي من جهة الشكتى. كَدَارِي: مبتداً» ولك: خبره» وشكنى (تمسيز]”' ؟عن الفسيةة؟ إلى 
المخاطبء لأن قوله: «لك» يحتمل أن يكون له رقبتهاء وأن يكون له منفعتها. وقوله: 
سُكنى محكمٌ في المنفعة» فهو مُعنٌ للثاني يكم التفسيرٍ فيكون عَارِيّة. (وُمري 
ا ل يقال: أَعمَرَةٌ الدّار: أي قال له: هي لك مّدّة 

ك ١81‏ أل والغفرى: اسم منه» فيصير معناه: جَعَلَْتٌ سُكتَاهَا لك مدة عمْرك. 

(ويَزجع المُعِيْرٌ مَتَى شَاءَ) سواء كانت العاريّة مطلقة 1 مؤّقتةٌ لذن المنافع 
تخدُث شيئاً فشيئأء وثبوت المِلّْك فنيها بحسب حدوثهاء فالرجوع(” بالنسبة إلى 
المنافع التي لم تحدثء فيكون امتناعاً عن تمليكهاء وله ولاية ذلك. 


[حكم ضمان العارية] 
(ولا تَُضْمَنٌ بلا تَعَدٌ إِنْ هلكت) وبه قال مالك والقّؤْري والأؤرّاعي» ورُوي عن 
علي وابن مسعود؛ والحسنء والنَّحَِيء والشَّغْبِيء وعمر بن عبد العزيز» وسُرَئْح. وقال 
الشافعئ رحمه الله: إِنّ هلكت من الاستعمال المعتاد لا يَضْمِنء وإِنْ هلكت من غيره 
وحاصل الخلاف أن العاريّة أمانةٌ مطلقاً عندنا لا وقت استعمالها فقط كما قاله 
الشافعي رحمه الله؛ وهو قول ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاءء وإسحاق, لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أَدٌّ الأمانة إلى مَنِ اتعمنك ولا تحن مَن حَاتك». رواه الترمذيء وقال: 
حديث حسن غريب. وقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أُخَدَتْ حتى تؤديه). 


)١(‏ في المطبوع: تميزء وما أثبتناه من المسخطوط. 

فق أن اللام في كلمة: «لك»» تفيد: معنى الملك» ومعنى المنفعة ‏ أي منفعة الرقبة ‏ فكلمة: 
«شكنى) صرفت ومكزت المعنى من الملك إلى المنفعة. 

222 أي رجوع المُعير عن عاريَِهِ بالنسبة إلى المنافع التي لم تحدث لا إلى المنافع الحادئة ‏ السابقة . 


ل تت ا ا ا ا ل ل لل لال ا 00 


رواه ابن أبي شيبة. ولما روى أَبِو داود والتسناق عن صفواق بن أمية أن الب كله 
استعار منه درعاً يوم حُتين» فقال: أَغَصْبَاً يا محمدٌ؟ قال: دبل عاريّة مضمونة). 

ولنا ما رَوى أبو داود والعرمذي - وقال: حديث حسن عضن أت أمالية قال» 
سمغت رسول الله يَكِةٍ يقول:. (إِنَّ الله قد أغطى كل ذِي عق عَمَّه فلا وَصِيْةَ لِوَارث» 
إلى أَنْ قال: «العارية ا والمنحة مَرَدُوْدَةٌ). ونااخي ومصنف عب كزان ع عبر 
بن الخطاب قال: العاريّة بمنزلة الوَدِيعق» لا ضمان فيها إلا أنْ يتَعَدّى. وعن علي: ليس 
على صاحب العَارِيّة ضَّمَانٌ. 


الحديثان التّذان رَوَوْهُمَا ألا إنما يقتضيان وجوب رد العَينٌ ولا م فيه» وإنما 
الخلام : في وجوب ضمانٍِ القيمة بعد هلاكهاء وما رَوَؤْهِ من حديث صَفُوان مُعَارَضُ بما 
روى د في «مسنده)» والحاكم في «مستدركه) ‏ وسكت عليه وابن حجان» 
عن ابن عباس: أَنَّ رسول الله يَكِيْهِ استعار من صَفُوان بن أمية دروعاً وسلاحاً في غزوة 
تين فقال: يا رسول ايه أعاريةٌ مؤداة؟ قال: انعم عاريّة مؤداة). 

ويجاب عنه أنه عليه الصلاة 0 د دروع صَفُوان بغير رضام» ولدا قال: 
«أَعَضباً يا محمد)ء لأنه يي كان مُححتاجاً إلى السلاحء فكان الأخذ له حلالاً ولكن 

بضَّوط الضّمانء؛ كأخذ طعام الغير في حال المح ريل النعواد. مات الزد 

0 قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتنك د : فأغطهم ثلاثين بعيراً وثلائين درغاًء 
قال مقلكة يا رصول ان أعار ف هرف أو عاريّةٌ مؤداة؟ قال: «بل مؤداة». رواه أَبو 
داود» والنّسائي» وابن حِبّان في «صحيحه). وقيل: كان هذا منه عليه الصلاة والسلام 
اشتراطاً للضمان على نفسه. 

وعندنا المُشتعير لا يضمن بالشرط ١851‏ ب]» ولكنٌ صَفوان كان يومعذٍ 
حربيأء ويجوز بين المسلم والحؤبي من الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين. وقيل: 
المستعير وإِن كان لا يضمن لككن يضمن بالشّرط سوام على ما ذكره في 
«المُنْتمَى» ٠‏ وقيل: إنما [قال](© ذلك تَطييباً لِقَنْب صَفُواد على ما دوي: أنه هَلَك 
بعضُ تلك الذُروع؛ فقال علخ : إن عد شعت غَرمناها لك فقال: للا فإنما أنا] اليوم أرغب 
في الإسلام جما كيخة زوه3ة3).. ولو كات الصعان: ولج الأقره بالابعيقاد أو الإبراء. 
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هق في المطبوعة: كانء وما أثبتئاه من الممخطوطة. 

هه أخر جه النسائي في «الستن الكبرى) 4.9/8 241١‏ كتاب العارية (545)» باب تضمين العارية 
»))١(‏ رقم (8لالات)» ورقم (9/9/©)» و .)278٠(‏ و وما بين الحاصرتين منه. وقد رواه المؤلف هناء- 


كتَابُ العارية 1:5١‏ 
ولا تُوْجَرء فإِنْ آجَرَهَا فَعَطِبِ فقطبث: ْمُْنة المميز. ولا يَرْجَعُ المُسْتَعِيِرُ أو النستأجر, 
ويَرْجِعُ على مُؤْجره إِنْ لَم يَغلّم أَنّهُ عارية. 

ويُعَارْ ما احْتَلّفَ اسْتَعْمَالَهُ أو لاء إِنْ لَم يُعَينٌ مُنتَفِعاً وما لا يَخْتَلِفُ إِنْ غَينّ. 
وكَذَا المُؤجَر 211110000 


[فصل في حكم إجارة وإعارة العاريّة) 
(ولا شو جر) العاريّة لأنها غير لازمة في اميق والإجارة لازمة وأجازها مالك. 
وكذا لا تُوهَنٌ العاريّة اتفاقاء لأن الرهن 3 وهي لاريم (فإِنْ آجَرَهَا) المستعيز 
(فَعَطِبَتْ ضَمًنَهُ) أي المستعيرٌ (المُعِير) لأنه صار غاصباً بتَعَذّيه (ولا يَرْجِعٌ ] المُسْتَعِير) 
على أخنة لأنه طهر أنه آجَرَ ملك نفسه؛ (لو) م ضَمِّنَ المُعِيْرُ (الفستأجر) لأنه قبض 
ملكه بغير إذنه فكان كالمستأجر . من الغاصب. (ويزجع) المستأجد (على مُؤْجرِه' ' إِنْ 
نَم يَعْلّم أَنّهُ عارِيّة) لكونه مغروراً من جهة مُؤْجِرِهِ دَفْعَاْ لِضَّرر الغرور عن نفسه. وأما إذا 


علم أنه عَارِيّة فلم يرجع» لآن التؤجر حي جِينئذٍ لم يكن منه غرورء العكا رك المي بج هده 
الغاصب إذا كان عَالِمَاً بالْعٌَضَب. 


(ويّعَارُ) من العاريّة (مَا اخْتَلَفَ اسْتِعْمَالة) باختلاف المستعمل. ك ركوب الدّابة 
ونس الثوب (آو لا) أي لم يختلف»؛ كالحمل على الدابة» والاستخدامء والشكتى (إن 
لَم يُعَيّن) المُعير (مُنْتَفِْعاً) وبه قال مالك والشافعي رحعيم الله في وَجْف لأن اعارية 
تمليك المنافع وقد صدرت مطلقةً. وللمالك أن يلك غيره. والأصح في مذهب 
الشافعي؛ وهو قول أحمد أنها لا تُعَار بناءٌ على ل الإعارة إباحة المنافع؛ والمباح له 
ليس له أن يُبيح لغيره. 


(و) يُعَار من العارية (ما لا يَحْقَِفٌ) استعماله (إِنْ عَيّنَ) المُعِير مَنتَفِعَاًء لأن 
التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت؛ بخلاف ما يختلف 
استعماله» لأن المُعير رضي بذلك المُعَينٌ دون غيره (وكَدَا المُؤْجَر): بفعح الجيم: أي 
كمه كم المُعار إنْ لم يُعَهِ عل المُوْجِدُ المنتفع» فللتسعاجر أن تغيرهء. سواء لجان 
البتعماله أو لذ 0 لأن الإجارة تمليك المنافع 


بلمعنى. قال أبو داود: وكان ‏ أي صفوان ‏ أعاره قبل أن يُسْلِم ثم أسلم. انتهى. سنن أبي داود ؟/ 
4م كتاب البيوع والإجارات (24)5 باب في تضمين العارية و(خذي رقم ركه 5).. 
)١(‏ أي بالضمان. 


ف كتَابٌ العاريّة 
0 اسْتَعَارَ َيه 7 استأَجَرَهَا مُطلقَا له أن ب يَحْمِل ويُعيرَ ويَذكبت ويْذ كب وأ فقل 
5 َل 0 في الوَقْتٍ والتّؤعء الْتَمَعَ مَا سَاءَ أَيٍّ وقتٍ شَاءَ. وإنْ قَيَدَ 


ركذا تفييدُ الإجارة بتوع أو قَذٍْ 01 0/1335 


كالإعارة, إلا و الإجارة بعوّضء والإعارة بلا عوض. 


(فْمَنْ اسْفَعَارَ دَانَّةٌء أو استأجَِرَهًا مُطَلَقَاً) أي من غير تَعْيِين لعفا 9 حي (إله 
د يَخيل ويُعِير) للحمل (ويَرْكَبَ) ‏ بفتح الياء والكاف ‏ (ويرْكبَ) - بضم ام 
وكسر الكاف ‏ عملا بالإطلاق (وآيَاً قَعَلَّ) من الحمل والركوب والإركاب (تَعَيّنَ) 


ا ؛ فليس له أن يفعل غيره. (وضَمِنَ بِغَيْرِ) إِنْ عَطِبَت» لأن ما وقع او ولا 
مُرَاداً بالعقد» فصار كانه منصوص عليه. 


(وإن أطلق) المُعِير (الانتِفاع في الوّفتِ) ١87[‏ أ] متعلق ب: «أطلق»» (و) في 
(النّؤْع) والقدر 3 نْتَفْعَ) المُستعير (مَا شَاعَ) من ع الأجفاع (أي وقت. شَاءَ) عَمَلاً 
بالإطلاق. (وإن قَيّدَ) المعير الانتفاع بوقتٍ كيوم أو جمعةٍ أو مكانٍء كطريق مَك أو 
نوع منفعة أو بهما (ضَّمِنَ) المستعير (بالخِلافٍ إلى شَر) عملا بالتقييد (فقط) أي ولا 
يضمن بالخلاف إلى خير ولا إلى مساوء لأن الإذن بالشيء إِذْن بما يساويه وبما هو 
خير منهء كَمَن استعار دَايّةَ ليحمل عليها فيز من هذه الحنطة؛ فَحَمُلَهَا قفِيزاً من 
حئلطة أخرى» أو حَمّل مثل ذلك شعيراء وهذا استحسانٌ. ويعمن قياساء لأنه مخالِفٌء 
فإِنَّ عند اختللاف الجنس لا تعتبر المنفعة والمضرة ٠‏ ألا ترى أ الوكيل بالبيع 5 
دزهم إذا باع بألف دينارٍ لم يَنْفُذ بَيِعْه. ووجه الأسععئنان اثنالا فائدة للمالك في 
تعيين الجنطة إن مقصوده دَفْع زيادة الضرر عن دابته» ومِئْلٌ كيل الحنطة من الشعير 
يكون أت 7 الذّابة. 

(وكذا تَقَيِيدُ الإجارة بتؤع آؤ قذرٍ)؛ أو وَقْتِ 1 مكان فإنّ وافق امنا عن أو 
خالف إلى يثل» أو إلى خير لا يضمنء وإِنْ تالف إلى شد يضمن. واختلفوا في إيداع 
المُْتَعِير فقال جماعة منهم الكرؤخي: ليس له ذلك؛ مستدلين بمسألة الجامع: وهي أن 
المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يده يضمن 


)١(‏ ها بين الحاصرتين زيادة من هامش المطبوع. 
(1) تقدم شرحها ص 2807 تعليق رقم (5). 


كِتَابُ العارية للك 


وَرَدُهَا إلى إِْطَبلٍ مَالِكها أو مع عَبدِهٍ أو أجيرِه مُسَائَهَة َه أو مُشَاهَرَة أو مع أَجيِر 
رَيهَاء أو عَبْدو يَقُوْمُ مُ عَلَى دَابَهَ أو 3 تَسْلِيم. 
2ت 
المستعير [العارية '"]ء وليس ذلك منه إلا إيداعاً. قال الباقلاني: وهذا القول أَصَم لأنَّ 


الإيداع تَصَدِفٌ في ملك الغير ‏ وهو العين ‏ بغير إذنه قصداًء بخلاف 5 فإنّها 
تَصَدفٌ في المنفعة قَضصْدَأَ وتسليم العين من ضروراته فافترقا. 
وأكثرهم على أن له ذلك؛ منهم: مشايخ العراق» وأبو الليث؛ أو بكر محمد 
بن الفضلء» وبرهان الأئمة لأن الإيداع دون الإعارة» لأن العين وديعة عند المستعير فى 
العاريّة, فإذا ملك الأعلى فأؤلى أنْ يمك الأدنى. قال ظَهِيرٌ الدّين الكزغِيتاني: 55 
الفتوي. 0 : الجامع محمولة على ما إذا كانت العاريّة مؤقتة فمضت مدتها 7 بعقها 
مع الأجنبيء لأنه بإمساكها بعد مُضِي المدة” "© يصير متعدٌّياً حتى إذا مّلكت في يده 
يضمنء» فكذا إذا تركها رفي يد أجنبي. 
(وَيَدُهَا) - مبتداً ت درك الفستيير الدابّة (إلى إِضْطبْل مَابِكهًا)» أي مَربط 
الدّابة (أو مَعَ عَبْدِه) أي عبد المستعير (أو أَجِيْرِهِ مُسَائَهَة أو مُشَاهَرَةٌ أو مع أَجِنْر رَيْهَا) 
أي رب الدابة (أُو) مع (عَبْوِِ) سواء كان (يَقُومْ عَلَى دَايْةِ آو لا) يقوم عليها (تَسْلِدِم) 
فين اليهذا. والقياس أن يَضْمن المستعير إذا رَدَّ الدابة إلى إصُطبل مالكها فهلكت, أَوَ 
رد العَدَ المُشتّعار إلى دار مالكه فتلِف» وهو قول الشافعي وأجميده لآن ]لوا جل عل 
الع إلى المالك أو ثائبه ولم يوجد فيضمن» كما في الوديعة» والمعصونيه والمرهون, 
فإنه لا رأ فيها إل بالتسليج إلى المالك دون الرد إلى داره اتفاقاً. [1487 اب]ع. 
وَوَجَهُ الامكيونبان أنه ا بالتسليم المتعارّفء لأن رد د العواري إلى دُور مَلدكهًا 
متعارّفء» كالة البيت» والناس يحفظون دوابهم في مرابطهاء وهولو سلّمها إلى مالكها 
ا وقيل: هذا في زمانهمء وأما في زماننا فلا يبرا إلاً بالعسليم إلى يد 
صاحبها. وأما عبد المستعير أو أجيره مسانهةٌ أو مشاهرة فلأنه من عيالٍ المستعير وله رَدُّهَا 
لقي ايكيا المردع : الطلط راي 
وأما الأجيز بالمياومة فلا يُعَدَ من العيال. وأما ير وك الذاية أو عبده فقياس 
قول الكيافي رحمةه الله أنه يضمن» خم في الوديمة : ووجه مذهبنا ‏ وهو قول أحمد 
أن مَالِكَ الدابة راض به عادقٌ والأضل أن مَوّنة الرد على مَنْ وقع القبض له أن 
المي بالضمان)27 والود نايد ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليَدٍ ما أَحَدَّتْ 
زهة وفي المخطوط: العدة. 


() أخمرجه أبو داود في السنن /لالا/ا ‏ 5لالاء كعاب البيوع (75)؛ باب فيمن اشعرى عيداً 
فاستعمله... رالالى رقم (8١ه5),‏ 


46 تاب العارية 


كرد مُسْتَعَارٍ غيْرٍ نفس إلى دَارٍ مَالْكهِ بخلافٍِ رَدْ الوَدِيْعَةٍ والمَغْصُوب إلى 
00 


رِيهُ الَفدَيْنِ والمكيل, والْمَوْزُوْنِ وَالمَعْدُودِ فَوض. وصضَحٌ إعارةٌ الأزض 
000 وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا ويُكَلُْفٌ فَلعَهُمَا. وصَمِنَ مَا تَقصٌّ بالقَلع 33ظظ1 


حعى وديه200. واتكوة تق عم المسائل: 


كرد مُسْتَعَارٍ غَْرٍ نَفِيْسِ) كفَأس وغْرْبّال ونحوهما (إلى اد مَالِكهِ) فإنه يكون 
تسليماً لمالكه اتفاقاً لأن الدار في يد مالكها فكان الرَدٌ إليها رد إليه. 3 اتيس 
كالمصحف والجوهرء فلا يسلم في العادة ا إلى يد مالكه ( بخِلافٍ رَدّْ الوَدِنِعَةِ, 
والمَغْصُوبٍ إلى دار مَالِكِهَا) فإنه لا يكون تسليماً له. أما الوديعة فلذّن المالك رضي 
بحفْظ المودّع دوك غيره؛ وأما المغصوب فلدّن الغاصب مُتَعَدٌ بإئبات يده فى 


المغصوب وإزالة يد مالكه» فلا بد له من إزالة يده وإثبات يد مالكه. وذلك بحقيقة 
التسليم إلى مالكه. 

( وعَارِيّةُ النّقْدَيْنء والمَكيل, والمَوْزُونِء والمَغْدُودِ) المتقارب إذا أطلقت الإعارة 
(قَوْض) وتسميتها غَارَية جنال لذن الإعارة تمليك المنافع» ولا يمكن 0 بهذه 
الأشياء لذ باستهلاك عينها فاقتضى [إعارتها]2 تمليكهاء وذلك بالهة أو القّر ض)» 
والمّوض أُدْنَاهما فيثبت. وأما لو استعار دَرَاهِمِ ليعايز يها ميزاناء: أو اليزيق نبها 5 كاناً إن 
ذلك إعارةٌ لا قرضٌء وتكون له المنفعة المسمّاة. 


(وصَح إعارةٌ الآْض للبِنَاءِء والهّزس) لأنَّ كلاً منهما [له]("2 منفعةٌ معلومةٌ تملك 
بالإجارة فتملك بالإعارة» بل أولى لأنها تَبَدْح. 

(وَنَهُ) أي للمُعِير (أَنْ يَرْجعَ عَنْهَا) بعد أن ب يَثني المستعير أو يغرس» لأن عقد 
الإعارة غير لازم (ويُكَنْفُ) [المعيه]("2 المستعير قمعا أي البناء والغرس» لأنه 0 
أرضه بهما. (وضَّمِنَ) المعيرُ للمستعير (مَا فَُقصّ) البناء والغرس (بالقلع) ننه 

قائماً غير مقلوع لأن القلع غير مستحق قبل الوقت. ذَّكرّه في «شرح الكنز». 0 

بكم [نشْه تُشْترى]( 2 بشرط قيامهما إلى المدة المضروية. وفي «القُدُوري»: إذا كانت 
قيمتهما وقت ُضي المدة المضروبة عشرةً دنائير مثلا» وحين قلعهما ثمانية) يرجع 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟//49. 


(*) في المطبوع: يشتريان» وما أنْبتناه من المخطوط. 


كتَابٌ العارية لي 


إن وَقعَهَا 0-0 قله 0 الذمخوع قله اا 
وَأَخْرَةُ وَدٌ المُسْتَعار وَالمُسْتَاجَرٍ وَالمَغْصُرب 50 والمُؤْجر 


والقاصب. 


بدينارين. وفي «المبسوط) يتملكهما به إلا أن وي الس لا ل ا ل 
ذلك لأنه ملكه. 

(إن وَقَتَهَا) ) المعير (و وَرَجَعَ قَئِلَهُ). وقال زُفْر: لا يضمن» لأن التوقيت» والإطلاق 
فيها سواء لبطلان التأجيل في العَوَارٍي. ولنا أن المعير بالتوقيت غارٌ للمستعيرء لأنه 
نص على توك الأرن. قن يده وقرار بنائه وغرسه فيها المدة التي سَمَاها وللمغرور 9 
يدفع الضرر عن نفسيه بالرجوع علي الغَارٌ. 

(وكرة) للمُعير إِنْ كَانَ وَقتها (الرُّجُوْعٌ) عن الإعارة (قَبتهُ) أي قبل الوقت الذي 
ها هد لأن فيه مَُلفَ الوعد. قَيّد الضمان بالمؤقتة لك الآن: القمين لا وطن لل كير 
شيعا [8 - أ] من البناء أو الغرس إِنْ لم يوقت لأن المستعير حيذٍ مغتدٌ لا مغرور, 
لأنه اعتمد الإطلاق في العَقّد. .وقال مالك: ليس له الرجوج مور جاءء آنه يد نفيك 
في فلا اك لصاحب الأرض أن يأخذها ما ّ يُفْرعْهًا 00 
البناء لمعي ويضمن قيمته مبنياً ان 1 دَفْع 0 006 ا ا 
يندفع بهذا. 

قلنا: صاحب الأرض لم يرضص [بالتزام]200 قيمة قيمة البتاءى ففي إلزامه ضرر عليه 
فلا يصار إليه بدون تحقق الضرورة ولا ضرورة ههناء لذن دفع البناء وتمييز مِلْك 
أحدهما عن الآخر مُفكن. 

(ونَؤ أَار) أَرْضَاً (للرّزع لا يَآَخُدْ) المعير الأرض (خَنَّى يُخضد) الزرع (وَقَتَ أو 
0 أن للزرع نهاية معلومة فيترك إليها بجر المئل مراعاةٌ للخقّين: فكان أولي من 


١‏ . (وأجرَةٌ وَُ المُسْتَعَارِء والمُسْتَأْجَرٍ, والمغصّوب على المستعير, ٠‏ والمُؤجر, 
والغَاصِي) لما تقدم0©. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


1) في المطبوع: التزام» وما أثبتناه من الممخطوط. 
(؟) في الكلام لفّ وبَشْرٌ 5 مرتب» يعني أن أججرة المشتعار على ملسيو لألنا تيع الشقمة اسه والرد 
واجب عليه والأجرة مؤنة الرقء فتكون عليه. وأججرة رد د المستأجر على المؤجرء لأن المتفعة ع 


165 كاب الوَديعة 


كتابٌ الوَّدِيْعَة 
(هي) لغدً: قِيلة ممتى المفعولة, مشتقةٌ م الؤذع وهو التّرك وقد جاء في الحديث: الَيْتهِينٌ 
قوم عن وَدْعِهِمُ الجَمَاعَاتِ20 أي عَنْ تركهّاء وقرىء قوله تعالى: «ما وَدَعَكُ رَبْكُ وما 
قَلَى)2"2, بتخفيف الدّال أي ما تركك وما أنفظئلة 
وشَدْعَاً: (أَمَاتَةٌ كُركَتْ للحفظ) مالا كان و غيره» بشرط أن يكون قابلاً لإثبات 
اليد ليمكن حِفْظه. حقى لو وُدِع الآبق أو المال الساقط في البحر لم تصح 
وكون”” المودّع مُكَلّفَاَ لوجوب الحِمْظ عليه. 
[مشروعية الوديعة] 
وشرعية الإيداع بقوله تعالى: إن الله يأموكم أن م تَوَّدُوا الأَمَانَاتِ إلى 
لهاج إوأداء الأمانة لأ يكري إل بعدها». ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة 


وهي مندوبة؛ لقوله تعالى: هٍِ وتَعَاوَنُوا عَلَن البو وَالتَفُوَى74”"©. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «والله في عَوْنٍ العبدٍ ما دام العَتِدٌ في عَوْنَ أيه( 0 


١ 


(وضَمَاتَا كالعاريةِ) فلا يضمن إِنْ ملكت من غير تَعَذّء لما روى ابن ماجه في 
«سننه) عن عَمْرو بن سُعَيب» عن أبيه» عن جَدَّه: أن النبيّ عي قال: (م مَنْ أؤْدَعٌ وَدِيْعةَ 


5 تعفقت لنسوبر معت تيك سل له الأجرة::والزة عي ونقب على التسكان وها وعدي عليه 
التمكين والتخلية. وأجرة ردّ المغصوب على الغاصبء لأن الردٌ واجب عليه دفعاً للضرر عن المالك» 
فتكون مونة الرد عليه. انتهى من حاشية محمود بن إلياس الرومي» هامش فتح باب العناية 178/15 

)١(‏ سنن ابن ماجه 2570/١‏ كتاب المساجد (4)» باب التغليظ في التُخلف عن الجماعة »)١(‏ رقم 
(94/).. 

(؟) رهي قراعة شاذة. انظر: البدور الزاهرة ص5 5”54. 

زهة أي ويكء يشترط كؤن المووّع... 

(4+) سورة النساىء الأية: (8مه), 

(0) أي بعد الوّديعة. 

(0) سورة المائدة» الأية: (؟). 

(0) صحيح مسلم 2774/4 كتاب الذّكر والدّعاء (44): باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
»1١(‏ رقم 42م 7ب0595). 


كتَابٌ الوديعة لامع 
ولّهُ حِفْطْهَا بَِفْسِهِ ويَنْ في عِيَا ِيَالِهِ وإن نهي. و السَفَرُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ التي و الحَوْفٍ 
فلا ضمان عليه). وقال مالك رحمه الله: «إذا رقت الوديعة من عند المُودّع ولم 
يُسرق له معها مالّ» يمن للتهمة. قلنا: هو ؛ مُتَبِرٌّعٌ في حفظها لصاحبهاء والتبرع لا 


يوحصب مانا على المترع: لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المُسْتَؤْدع غير 
المُغِْلٌ ضمان)0"©. والمُغِلٌ: الخائن» والإغلال: الخيانة. 


(ونهُ) أي امود (حِفْشهَا) أي الوديعة (يِنَفْسِهٍ وبِمَنْ في عِيَالِهِ) من زوجته؛ 
وولدم ووالدَيُه وأجيره الخخاصٌ الذي النعا جره مشاهرةٌ) أو مسانهة. والعبرة في هذا 
الباب للمساكنة لا للتفقة. (وإن20 ثهي) عن جِفْظها يهم. . وقال الشافعي رحمه اده : 


نيس اللتوقع أن يننسها إلى مَنْ في عياله. لأن مالكها رَضِي بحِمْظه لا بحفْظ غيره. 


ولنا أن الواجب ١843‏ معاي ال بوي ةط رمال نفسهء وهو يحفظه 
بعياله لآن المودّع لا يمكنه ملازمةٌ بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحابها معه في 
خروجه» فلم يكن له بن من حِفْظها إمَنْ في عياله. “ولي «الذخيرة»: الدّفْ إلى مَنْ في 
العيال 5 يجوز إذا كان أُمِيئا ولو دفعها المودّع إلى أمين من أمّنائه ليس في عياله 
يجوزء وعليه الفتوى. 


(و) للمودّع (السَقَرُ يهَا) أي بالوديعة وإن كان لها حمل [و]”" مُؤْنة (عِنْدَ عدم 
النهي) من صاحب الودِيعة (و) عدم (الخَوْفٍ) بأن كان الطريق أهيذا لا يقصيك فيه أحد 
بسو غالبا ولو قصده يمكنه دَفْعَهُ بنقسه أو برفقته. وقال أو وس رحمه النّه: له 
السَفَرُ بها إن كانت المسافة قصيرةً» وإِنّْ كانت طويلة فليس له ذلك فيما له حمل 
ومُؤُنّة. وقال محمد رحمه الله: ليس له السفر بها فيما له حمل ومؤنة؛ إذ الظاهر من حال 
صاحبها أنه لا يرضى بهاء وصار كالوكيل بالبيع ليس له السفر بالمبيع: اماف ب 

' وقال. الشافعي رحّمة الله: ليس له ذلك مُطلقاء أن المتعازف هو الحفظ في 
الأمصار دون المفازات والأسفار. وقال مالك ارحمة الله : ليس له ذلك إذا قدر أَنْ 
بالساعلن ساحية 1 وكيله, أو الحاكمء أو صل لين ححيقة ونين رد أنه أحدة 
بالحفظ من غير تقييد فلا يتقيد بمكانٍ دون مكان. كما لا يتقيد بزمان دون زمان. 


60 أخرجه الدارقطني في ستنه 417/9 كتاب البيوع. 
(؟) وإث» وصلية. 


52 كاب الّديقة 


7 0 2 ا ل ا ل و2 6 
ولؤ خفِظ بغيرهم صَمِنء إلا إذا خاف الحزق أو الغرق, فوَضّْعَهًَا عِنْدَ جَاره أو في 


1 
15 


بَهَا قَادِرَاً عَلَى التََسْلِيمء أو جححدها. أو خلط عَالِهِ 


ككنا يميم النهئ :وعيم النكوفقم لآن المودع لومن له السفن بالوديعة. إذانهاة يها 'عنه 
يلا خلافي بين العلماء. 

(ولؤ حَفِظ) المودع (بِقَنْرِهِم) أي بغير تَفْسِهِ وعياله (ضَمِنَ) لأن المالك رضي 
بيده لا بيد غيره» والأيدي تختلف بالأمانة (إاإِذَا خَافَ) المودّع على الوديعة 
(الحزق) بأن وقع حريق في داره (آو) خاف عليها (القَرّق) بأن كان في السفينة 
وهبت الريح (فَوَضَعَهَا عِنْدَ جَارِه) في خوف الحرق (أو في قُلْكٍ آخَر) في خوف 
الغرق فإنه لا يَضْمنء لأنْ فِغله هذا تَعينّ للحفظ فصار مَأذوناً له دلالةً. 

.وفي «النهاية»: عن محمد: أن المودّع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في 
عياله» أو دفع إلى أمين من أمنائه مِمّن يثق به في ماله وليس في عياله» لا يضمنء لأنّه 
حَفِظَهًَا مِئْل ما يحفظ ماله. ولا يجب عليه أكثر من ذلك. ثم قال: وعليه الفتوى. 
وعزاه إلى التُمْوْتَاشِيء وهو إلى الحَلْوَانِي» ثُم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة» 
الجِفْظ بالعيال» بل قال: ويلزم المودّع إذا قبل الوديعة حَفْظها على الوجه الذي يحفظ 
ماله. ٍ 

(فإن حَبِسَهَا) أي المودّع ‏ الوديعة - (بَعْدَ طَلَبِ وَبُّهَا)ْ حال كون المودّع 
(قَادِاً عَلَى النََسْلِيم؛ آو حَحدها) مع ربّهاء سواء أَقَدَ بها بعد الجحود أو لا. قيدنا 
الجخحخود بكونه مع رب الوديعة. لأنه لو كان مع غيره بأن قال له أجنبي : أعندك وديعة 
لفلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة» لا يضمنء خلافاً لِرُفره وهو يقول: الجحود 
سبب الضَّعَانَء سواء كان عند المالك أو غيرهء كالإتلاف حقيقةٌ. ولنا أَنَّ الجحود 
عند الأجنبي وباب اسقط لأنه يقطع طمع الطامعين عنهاء وبه قال مالكء 
والشافعي» واحمد. 

(آؤ خَلَط) المودع الوديعة (بِمَالِهِ حَمّى لا يَكَمَيْز كالجئطة بالجئطة» أو تَعشر 
تميزه» كالحئطة بالشعير» وكخلط المائع بغير جنسه: مثل تعلط الزيت بالشيرَجِ0©. 
وأشتد الخَلْط إلى المودّعء لأنها لو اختلطت باله بغير فعله كان شريكاً لصاحيها 
بالاتفاق» وسيذكر المصنف هذا. وقيد الخلط بعدم التميزء لأنه لو خَلَطِها وكان 


)2000 الشّيرج: الدّهن الأبيض. المغرب 2475/١‏ وتاج العروس 57/5. مادة (شرج). 


كَابُ الديقة ع 


أو تَعَدّى فَلبِسَ ركب أ حَفِظ الوَدِيَِة في ذارٍ أُمرَ به في غَيرِهاء أو جَهُلَهَا عِنْدَ 
المَوْتِ. صَمِنَ وإن نَ ال التَعذّي وَل صَمَانْهُ. 

وإن اختلطت بلا فِغْلِهِ اشتركاء ولا يَذْفَعُ إلى أَحَدِ المودعين قِسْطَهُ بعَيبَةٍ 
الآخَرِ ولأَحَدٍ المودعين دَفْعْهَا إلى آخر فيما لا يُقْسَم . 


يتيسر ميزه كما لو خلط الدراهم البيض بالسودى والدراهم بالدنانين والجوز باللوزء 
لم ينقطع حَقٌ المالك بالاتفاق» لتمكنه من الوصول إلى عين ملكه بالإخراج. 


(أو تَعَدَى فَلَبِسَ) الثوب المودع (آوْ رَكبَ) الدابة المودعة (أوْ حفْظ الوَدِنعة 
في ذَارٍ أمرِ بهو) أي بالحفظ (في غَبْرهَاء أو جَهَلَهَا) ‏ بتشديد الهاء الأول تأ لم 
فين انها قدي (عِنْدَ المَوْتِ ضَمِنَ) مثلها لو مثليّةٌ» وقيمتها لو قيميّةٌ. هذا( جواب 
الشرط الذي هو: «فإن حَمَسَهَاه وما عطف عليهء وَحَيّرَاهُ بين المشاركة والتضمين. 

(وإِنْ أََلَ) المودع (التٌعَدْي) بأن ترك لبس ثوب الوديعة» أو ركوب دابتها (وَالَ 
ضَمَائَُة). وقال الشافعي: لا يزول» وبه قال مالك في روايةٍ» وأحمدء (وإن اختلطت) 
الوديعة يمال المودع (يلآ فِغْلِِ) كما لو انشق الكيس في صندوقه فاختلطت بِدَرَاهِيِه 
(انشتر َكا) يقَذْر ملكهماء ولا يضمن المودع لعدم الصنع منه. وهذه شركة أملاك حتى 
لو هلك بعضها هلك من مالهماء وِيُقْسَمْ الباقي بينهما على قَدْر ما كان لِكلَّ منهما. 

(ولا يَدقَعُ) المودّع (إلى أَحَدٍ المودعين قِسْطَه) من الوديعة (بِغَيْبَةٍ الآخَرِ) ولو 


دفعه بغيبته يضمن» ؛ وهذا عند أبي حديفة؛ وهو مَزرِيٍّ عن علي رضي الله عنه» وفيه 
حكاية [وهي(©: أن رَججْلَينُ دلا حمّاماً وأَؤدَعَا عِنْدَ الححمامي أَلْقَأَم فخرج أَحَدُعُمَا 


وطلبها منه وأعطاه ِيَاهَا وذهب» 9 حر الآخر فطالبه بهاء» فتحير الحمامي» فذهب 
إلى أبي حديفة رحمه الله تعالى فقال له بو حديفة رحمه الله تعالى: قل له: كلاكما 
أؤدعتماني فلا أغطيك حتى يحضر صاحهك, فانقطع الرجل وترك الحمامي. 

وقال 2 يوسف ومحمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى: يدفع إليه قِشطه 
ولا يضمن؛ سواء كان من ذوات الأمثال؛ أو من ذوات القِِهَمِ عِنْدَ بعض المشايع: 
والصحيح أن الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال» وفيما عداه. كالثياب والدواب 
والعبيد ليس للحاضر أَنْ يأخذ نصيبه بالاتفاق. 


(ولاحَدٍ المودعين دَفْعْهَا إلى آخر فيما لا يُقْسَم) كالعبد والثوب والحيوان» لأن 
)200 أي كلمة «اضَّمِن) في المتن. 


1 كَابٌ الوّديعة 
ودَفعُ نصفها فيمَا يسم . 


ومن افع الل لا يشة. ولا اعبار لشفي عن الأقع إلى من لا لذ له بن 
حِفْظِه ولا عَنْ الحِفظٍِ في بَيْتِ بَيِتِ من ذَارِء إلا أَنْ يكونَ به خَلَلٌ ظَاهِرٌ. 


المالك رضي بيد كل منهما على كلهاء لأنه أودعهما مع عِلّمه بأنهما لا يجتمعان 
الليل والنهار على حفظها (ودَقعٌ نِضفِهَا فِيْمَا يُقِسَم يُفْسَم) لأن المالك لما أودعهما مع 
علمه أنهما لا يقدران على ترك اشتغالهما ولاليكيمال الن لكان واحد للحفظء كان 
راضياً لقسمتهاء وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالةً. والغابت  ١88[‏ بع بالدلالة 
كالثابت بالنص. 


(وضَمِنَ دَافِعْ الكلُ) إلى الآخَرِ عند أبي حديفة رحمه الله تعالى. وقالا: لا 
ا ا مي و اا رهد د 
تعالى قابض الكل لتعديه 0 لأنه رقع ترف ومودّعٌ اللخرزه لا يضمن 
د20 
(ولا اعتِبارَ للنّهي) أي لِنَهِي رَبٌّ الوديعة المودّع (عن الدّفع إلى مَنْ لا بّدَ لَهُ) 
للمودع (منْ حِفظِه) كَأنْ قال: ٠:‏ لا تدفعها إلى امرأنك» أو أحد من غيالك» فإن هذا 
الشرط مفيدٌ» إِذ قد يأمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله ا أنه إنما يلزم 
ا بوحسسب 0 3 ذا لم يكن الحفظط 0 صار 7 عن لد ِ إليه كائفي 
في 8 لأنه اشتخفَظ َمَنْ 0 3 متةع و وجه القياي 7 تعالى: 
ولا تُوُنُوا الشَفَهَاءَ 31 ا والمراد التّساءء فإذا كان هو منهياً عن دَفْعِ مال 
1 إلى امرأته» فما ظنك في مال غيره! وَوَجّْه الاتحكسانة ما تقدم» والله أعلم. 
(ولا) للتّهْي (عن الحفظٍ في بَيْتٍ مِن دارِ) لأن البيتين في دار واحدة قلما 
سا سد موواه مسمس و د 0 
79 1 01 م كد 


.53537 0 45/90 لزيد تفصيل انظر «فتح القديرة‎ )١( 
زهة ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ 

(*) سورة التساىء الأية: (8). 

(4) في المطبوعة: نفس ماله» وما أثبتناه من الممخطوطة. 


كَابٌ الوديعة ١كة‏ 
ولّؤ أَوْدَعَ المُوْدَعٌ فَهَلكت؛ صَمن الأوّل. 
ولّؤ أَوْدَعٌَ العَاصِبُ صَمَنَ أَنَهُمَا ضَاءَ. 


إذا نهاه عن الحفّظ في اذ اشر اعتبر النّهْيَ حتى لو خالف ضَمِن. 
(ولّؤ أَؤدَعَ المُوْدَعٌ) الوديعة عند مَنْ ليس في عياله (فَهَلَكَتْ ضَمِن) المالك 
(الآوّل) عند في حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما ضَمّن أيّهما شاءء كما قال مالك 
والشافعي. (ولؤ أَوْدَعَ العَاصِب) المَعْصوبَ نهاك 2 ضَمّنَ) المالك (أنِهُمَا شَاءًَ) 
باتفاقهم. ثُم مودع القَاصِب إِنْ لم يعلم أنه عَاصِبٌ يَوْجِع إلى الغَاصِب قولاً واجداًء 
وإن 3 فكذا في الظاهر. وحكى أبو الهشر أنه ند وإليه أشار شنيس الأشة 
ثم اعلم 98 الإيداع يكون بالإيجاب والقبول تارة: كَأَوْمَعْفك هذا المال» وقول 
الآخر: قبلتء وبالدلالة أحرى07", كرطع المتاع عند الغير وهو ساكتٌء لأنه يُعَدٌ 0 
عُوَقاً. ولو وَضّعَه عند جماعة يتعين له حافظاً أعرفع قياماً وانصرافاً. 3 ضمانٌ على مَنْ 
0 عه ل 0001 إى سلطان جائر هَدَّدَه على دَفْعَهِ إليه بقَطع يده أو ضربه 
سَوْطأً لعدم قدرته على ذَفْعِه فلم يكن مُقَصّرا افي حفظه وائله سبحانه 


- 
ع" 


أ 


)١(‏ أي وبالدلالة تارة أخرى. 


24 كتَابٌ الغْب 


د هيه ل 7 
هُوَ أخذ مَال مُتَقَوّم مخترّم عَلنَاء بلا إذن مَالِْكدِ يُزيْل يَذَةُ. 


فلا عضب في العَقَان عَشّى لَوْ هَلَّكَ في يَدِهِ لا يَضْمَنُ 1211116 


كتاب الغقضب 

(هوٍ) لغةٌ: أذ الشيء ظُلْمَاء أو فر مالاً كان أو غيره. وقد سمي المغصوبٌ عَصْبَاً تسميةً 
للمَمْعْلٍ بالمَصْدر. 

وشوما. (آحَدُ مَالٍ مُتَقَوْمٍ مُخَتَرمٍ عَدَتاً [1-137] بلا إِذْنٍ مَايِكهء يُزِيلٌ يَدَهُ) أ 
على وَجَهٍ يزيل ذلك الْأَحْدُ يدَ مالك المال عن المال» حتى كان استخدام العبد بغير 
إذن 56 ولفسن الثوب» والحمل على الدابة» غصباً بالاتفاق» لقصر يد المالك عنها 
وإِنْبات يده عليهاء دون الجلوس على بساط غيره وفراشه بلا نقل عن محله. 

تدج بالأغل امار مع عشوي غير جنع الناصي نار عشب 1 
فتبعتها أخرى» فإنه لا يضمنها. وبالمال نحو الميتة والحرء وبالمتقوّم الخمر. 
وبالاحترام مال شري وبالعلن السرقة» وبعدم إِذْن المالك الوديعةٌ والعارية» 
مامه والموهوب ونحوها. وقوله: «(يزيل يده)» للاحكراز عن أخذ الععقار لعدم 

تحقق إزالة اليد فيه لأنها إنما تكون بالنقل والتحويل. ولأن العَْضب عندنا إزالة اليدٍ 

المُحِقّة عن العين بإثبات اليد المبطلة, أو قصرها ومنعها عنه. وعند مالك والشافعي: 
بات اليك الميعالة من برف إزالة المحقّة. 


0 المخلااف الور ني زوانة تعبرت 0 وثمرة امار الم 
0 بالععدي 5 بالإتلاف: 1 المنع بعد طلب المالك. وأما بدونهما فلا تكون 
مييونة لعدم إزالتها وقصر يده عنهاء لانعدام ثبوتها عليهاء ومغصوبة عنده1(0) فتكون 
مضمونة لإثبات اليد المُتطلة. 

(فلا عضب في العَقَاو) لما 7 تقدم مِنْ أَنَّ القَضْتَ فيما يُْقل (حَتّى تؤهلك) 
00 بآفةٍ ا أو ا بناء الذان يسبل (في يَدِه) أي يد أجذه قفرأ من مالكه 3-1 


(1) أي عند الإمام مالك. 


كتَابٌ الغضب 1 


ومائقص بف ِفِغْلِهِ يُضْمَنُ. 
وَاسْتِحْدَامٌ العَِدٍ عَضْبٌء لا جُلُوْسْهُ عَلَى البِسَاطٍ. 50000 


العفان الغضب» ويضمن بالهلاكٍ في يد أخذه قَهْراً عن مالك وهو قول ص يوسف 
أولاً وبه قال مالك والشّافعيّ ييه لأنه بت يده على وَجْهِ تضمن تفويت يد 
المالك عنىف فاتعقد ذلك 1 للضمانء» كما في المنقول. 


ولأبي حديفة رحمه الله تعالى ل العْضْبَ إِزَانَة اليد المُحِقّة بإثبات اليد 
التتنطلة» أن لواحي عفان 2 جَبْرٍ فيعتمد التفويت» وإزالة يد المالك نا تكون بالنقل 
والجويل» وذا لذ بتطيو فني عازه وإنما يتصور فيه منع المالك عنه, ومنع المالك 
تَصَرفٌ فيه لا في المحل. سود د 
ما قوله يَكِّ: «مَنْ عْصَب شِبْرَا مِنْ أَض طَرُقَهُ اللّهُ تعالى يوم القيامةٍ مِنْ سَيِع 
ا اه ل الا كإطلاق لفظ 
البيع على بيع الحر في حديث: ١مَنْ‏ باع حراً». قال ابن الأثير: طوقه من سبع 
أرضين: أي يخسف الله به الأرض ١87[‏ بع فتصير البقعةٌ السسعري ديا في عل 
كالطؤق. ويؤيده أنه في رواب للبخاري: دعسي إلى سم أرضين). . وفي (مسند ابن 
أبي شيبة): «(من غصب د شبراً من أزض جاءته إشطامًاً في عنقه). والإشطام: كالخلق 
من الحديد. وقيل: أ يُطَوٌقَ حَمْلَهًا يوم القيامة» أي يُكَلّقه فيكون من طوق 
ل التقليد. 


هذل والحديث المذكور هو حجتنا في ذلك» فإنه له جين نَّ جزاء غاصب 


العقار الوعيد فى العْمَءَ يذكر الضمان في الدنياء فذلك د أ المذ 
في ور ني 11 على 
جميع جزائه؛ ولو كان الضمان واجباً لكان الأؤلى أن يُسَكْنهُ) أن الحاجة إليه أفْس. 


(وما تَقَص) العقار (بِفِغْلِهٍ) أو يشكتاه في الدار وزرعه في الأرض (يُضْمَنُ) 
عندهم جميعاء لأنّ هذا إتلاف» والعقار يُضْمِن بالإتلاف اتفاقاً» كما إذا نقل ترابه» لأنه 
فِغل في العين. وجاز أَنْ لا يضمن بالعَضصب ويضمن بالإتلاف كالخرٌر 

(واسْيَخْدَامٌ العَنْدِ) والحَملٌ على الدابة (غَصبٌ, لزه لى اليد ارين 
الجالس (عَلَى اليِسَاطِ) الذي لغيره غَضْبَاً لى لأنه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيئاً 
يكوك بدهزيلة لمن مالك أويسط النناط مغل مالك فتبقى يده فيه ما بقي أُنَّدُ فعله 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحة 77.7و كتاب المساقاة 559)» باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها (50)» رقم (/11 0 ))١71١‏ مع اختلاف يسير في اللفظ. 


44 كاب الفضب 
وحَكُمُةُ الإنمُ لِمَنْ عَلِمَ وَرَدُ العَينْ فَائمَدَ والعُْمْ هالكة. 
وجب المِدْلٌ في المِئْلِيٌء كالمكيلء والمَؤْرُونِء والعَدَديٌ المُتَقَارب. فإن 
لطع الجثل فَقِيممُهُ يَْمَ يَحْمَصِمَانء وفي غَيرٍ المِمْلِيُ قِهممُهُ يَْمَ الفُضبء كالعَدَدِي 
المُتفاوت. 


فإن اذَّءَ عَى الهَلاك حبس حتى 00000ا10 


ببمخلااف استخدام العبد) والحمل على الدابةق فإنه بالمصرف فيهما نبت يده عليهماء 
وذلك موجبٌ لِقَضْر يد مالكهما عنهما. 


رخكم القضب] 

(وحِكْمُه) أي العُضب (الإِثْمٌ يمن عَيِمَ) أن ذلك الفعل عضب وقد عليه 
0 الأمة (وَرَدُ العَيْن) في مكان غُْصْبِهِ حال كونها (قَايْمَة ٠‏ والشزة) ) حال 0 
بقة) لمن علم. . ولمَدٌ لايعلم: بأن طق أن البما و مالف أو اشعرى عَبْتا 
فَاسْيّحِقَت سْْحِقّت» لأن هذا حق العبد» وهو لا يتوقف على العدم والقصد بالإجماع. أما رد 
59 فلقوله عَكَِيهِ: ولا يَجِلُ لأخد أن يَأدٌ متاح أَخِيه لاعِبَا أد جَادَاَء فإِنٌ َحَدَهُ ة لْيَددَهُ 
إليه) 00# ولقوله يبهد وعلى اليد ما أَعَدّتٌ حَتّى تُوَديَم”" انا مه فلدّنه يقوم 

مقام عينه عند العجز عنهاء فإن 00 بالكل. 
: (ويتجب) على الغاصب إذا عَجَرز عن رَدّ العين المغصوبة بهلاكها في يده بفعله 
أو بفعل غيره (اسيثل ة في المِثْلِي, كالمكيلء والمَوْزُونِء والعددي المُتَقَارِبِ) لقوله 


تعالى: قَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيْكُعْ فاغتدُوا عَلَيِهِ مَل ما اعْمَدَى عَلَيْكْة4”". وقال زفر: عليه 
ضمان قيمته. 


(فإن انْقَطَعَ المثل) عن أيدي الناس بانتهائه, كالةِطب ونحوه (فَقَِنِمَتَُه) 
تحت (يوم يختضمان) عمل أبى عديفة وناللف رحمهنا الل شال وبعض أمنيحاب 
الشافعي. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم العٌضب. وقال محمد: يوم الانقطاع. 
وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى (وفي غَيْرٍ المذيي) 7 
(قِنِمَتُهُ يَوْمَ القضبء كالعَدَدِي المُتَفَاوتِ) والشياب والدّواب. 


(فإن ادّعَى) الغاصب (الهلآكَ حُبِسَ) لأن الهلاك لِعَارض» والأصل عَدَمُهُ (حتى 
00:0 أخريدد الإمام أبو داود في سنته ه/7/ا7؟» كتاب الأدب (40)» باب مَنْ يأحذ الشيء على المزاح 
(دلع رقم )5٠0035(‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص 6 ه 4., التعليقة رقم .)١(‏ 
(*) سورة البقرق» الاية: .)١55(‏ 


كِتَاب القَضب :1 


يُعلم أنه لو بقي لظهر, ٠‏ ثم قُضِي عَلَيِهِ بالبدل. والقؤل فِيهِ للقاصِب إن لم يُقِم 
حجَة عَلَى الريَادَةٍء فإِنْ ظَهَرَ وَقِيْمَتُهُ أكثَرُ وَقَدْ صَّمِنَ بِقَوْلِه أَخَذَهُ المَالِك وَرَدِّ بَدَلَهُ 
أو أَمْضَى الصَّمَانَ. وإِنْ ضَمِنَ لا بِقَوْلِهِ فَهُوَ للقاصِب. 


يعلم أنه) أي المغصوب (لو بقي لظهر ثم قُضي عَلَيْهٍ بالبَدَلِ) لأن الحق متعلق 
بالعينء وللناس أغراض في الأعيان فلا يقبل قول الغاصب في هلاكها حتى يحصل 
به('2 غلبة ظن: ما بإقامة بينة» وإما مُضِئٌ مدة. ومدّةُ ذلك موكولةٌ إلى رَأَي القاضي» 
فإذا علِم الهَلاكَ سقط رَدُ يه 187 - آم ولزم رَدُ يَدَلِهِ. وهذه المسألة تدل على أن 
الموجب الأصلي رد العين. 


(والقؤل فِيِْه) أي في البدل (للقَاصِب) مع يبمينه (إن لَمْ يُّقِم) المالكُ (حَجّة 
عَلَى الزْيَادَة) لأن المالك يَذّعِي 0 في القيمة على الغاصب بلا حجة» وهو 
ينكرهاء والقول قول المُكر مع يمينه. ولو أقام الغاصب البينة لا تقبل لأنها تنفي 
الزيادة» والبينة على النَمْي لا 0 


(فإن ظَهَرَ) المغصوب وج آكثّرُ) مما ضَمِن الغاصب (وَقَدْ ضَمِنَ) 
الغاصب (بِقَوْلِهِ) أي بقول نفسه مع » يمينه (أَخَدَهُ النشالك ووو عَوَلَة) لأندرضناء بهذا 
المَدْر لم يتم لأنه كان اذّعَى الزيادة, 7 أخذ دونيا لعدم البينة له عليها. (آؤ أَخضّى 
الضّمَانَ) وكذا لو ظهر المغصوبُ» وقيميُهُ مِثْلُ ما ضّمِنه الغاصبء أو دونه على 
الأصح. وقال الكوجي: لا خيار للمالك في المِثْلٍ والدّون» لأنه توفر عليه بدل مِلّكه 
بكماله. 


(وإن) اظهر المخصوب» وقيمئة ؛ أكتر رْ مما ضَمِن الغاصبء وقد (ضَمِنَ) الغاصِبٌ 

(لا بِقَؤْيِهِ) بل يقَؤل المالكء أو يَِيْتَةِ أَقَامَهَاء أو 00 الغاصب عن اليمين (فَهُوَ 
يلغاصِب) ولا خيار للمالك» لأنه رَضِي بالمبادلة فيه بهذا القدر حيث ادعاه ولم يدع 
زيادة عليه» وبه قال مالك. وعند الشاقعي واس له السخيار العدم زوال ملكه عندهما 

عنه”"©» ولقوله تعالى: «إيا يها الذي نَ آمَنُوا لا تَأكُنُوا أَمَْالَحُم بَيتكم يِالَاطِلٍ إل أن 
تكونَ تجارةً عَنْ تَرَاضِ اد الله تعالى حمل كر مال الغير قسمين: قسمٍ 
بالباطل» وقسم بالسجارة عواتراض» رعذ ليسي بمتعارة عن درا فيكون أكلاً 
بالباطل. وَالمَعْنَى فيه أن العَضب عُدُوانٌ مَخضُ» لأنه لجمر فيه شْبهةٌ الإياحة بوجه ماء 
59 أي بالخييى: 
(؟) أي عن المخصوب. 
(؟) سورة النساءء الآية: (55), 


إن آجَرَ المَعْصُوبَ, أ الَْمَائَةَ 0 ربح الغاضب بالتصكئف فيهماء ؛ تَصَدّقَ 
إلا أَنْ يَكوْنَا ذَرَاهِمَ أؤ دَنَائِيِرَ لَمْ يُشِر إِلَيِهِمَا أو أشار وَنَقَدَ غيْرَهُمَا. 


ركان اتهالك ملز ول السعميوت: كلت دكية ويا خرصت أذ لوال 1 
عن المُهدّل إلى ملك مَنْ وجب عليه الَدّلء إذا كان المُبدل محلاً للنقل من مِلْك 
إلى ملك إدَفْعَا للضرر عنه ولحقديقاً للعدل» 5 في سائر المبادلات. وأما الاآية ففيها 
بان أن الأكل بالتجارة عن تراض جائد لا أن يكون الجواز مقصوراً عليه. ثم معنى 
التجارة مُندَرِجٍ هنا من وجه؛ فإن المالك هنا مُتمكنٌ مِنْ أَنْ ضير حتى تظهر العين 
فيأخذهاء فحين طالبه بالقيمة مع عِلْمه أَنَّ من شرطه انعدامٌ ملكه في العينء فقد صار 
راشا للد لأن مَنْ طُلَبَ شيئاً لا يتوصل إليه إلا بضَوْطِء اضيا بالشوط كما 
يكوت زاميا مطلريه: 

(وإن ن آجرَ) العَاصبٌ العبد (المتغصّوب, أو) أجر الأمِينُ العبد (الأمَانة, أو ربح 
الغاصب) أ أو الأمين (بالتصرف فيهما) أي في المغصوب والأمانة: ان اشترى الغاصب 
أو المودّع بِألْفٍ لضب أو الوَدِئْعَة أَمَهَ فباعَهًا بألفين (قِصَدَّقَ) المُؤجر 6 
والرابح بالربح عند دي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» خلافاً لابي يوسف رحمه 
الله تعالى. 

(إلا أن يَكُوْتَا) أي المغصوب والأمانة اللذيج ويد العاجدت لامر بالتصَدِفٍ 
فيهما (دَرَاهِمٍ أو دَنَانِيْرَ لَمْ يُشر) المُْتَصَدف (إِلَنْهمَا) عند التصرف فيهماء سواء أشار 
إلى غيرهماء أو 3 يُشِر إلى شيءٍ ١4107[‏ - ب8]» (أو أشار) إليهما (وَنَقَدَ غَيْرَهُمَا) فَإنّه 
يَطيِبُ له الربح» لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان بالإشارة. والإشارة إذا كانت لا تفيد 
التعيين يستوي وجودها وعدمهاء بخلاف ما لو أشار إليهما ونَقّد منهماء لأن الإشارة 
تتأكد بالنقد من المشار إليه فيتحقق الحُيثء و20 بخلاف ما لو كان عَوْضِ0©) 


ونحوم لأن العقد يتعلق بعينه» حتى لو هلك قبل القبض يبطل البيع فيتحقق الحُقث. 

وكال:فظر الإنجاكع قال امعايكاء: لأسيب بكل حال أن يعارل عن اليقدرى 
قبل أن يضمن وبعد الضمان لا يَطِيبُ الربح يكل حال وهو المختار لإطلاق الجواب 
في (الجامِعَينٌ)» ومضاربة «المبسوط» بقوله: يتصدق بجميع الوّبْح. 


)١١(‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) في المطبوعة: عوضاًء وما أثبتناه من المخطوطة. 


كِتَابٌ القَضْب 5-5 


وإن غَْصَبَ وغَيّرَ فَرَالَ اسْمُهُ وأغظمُ مَتَافْعه صَمِبَهُ ومَلَكهُ بلآ جل قبل أداء 
بَدَلِه كذَبْح شاة وطبخهّاء أو جَعْلٍ شتر ان" 2111101010109 


وحاهيلة أنه معن أستفات بالحرام + ملكا من طزيق المحقيقةات وهي فيما كنت 
أ و الشْعْهَةٍ ‏ وهي فيما لا يتعيا ع اكه ولا طن فى الدره .ذا للعفاء ينا 
الربح ! إلا الشيهة» لأنه إذا أشار إليها لم يتعينٌ إلا في حكم جوار العقد لمعرفة القَدَر 
والنقد, وإذا نقد منها استفاد به سلامة المُشْتَرَى. زإذا أشان فيبا للاجتعق ولنم يقد 
استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة القَّدْر والنقد. وإذا نقد 0 يُشِر استفاد سلامة 
اللتمكترئ: نأنا أن عطييك عرتها موه كاذ وفيت أل لان يغبت إلا ١‏ الشبهة» وقد استوت 
الوجوه في الشبهة فاستوت في الححبث. 

(وإن عَصَب وَغَيْ) المغصوب (قَوَالَ اشمّة) أي اسم المغصوب (واَعْظَمْ مَتافعه 
ضَمِنَهُ) الغاصب (ومَلَكَهُ يلا حِل) وي به (قَيْل آداء بَدَلِهِ كَذَنْح شاة وطنِخها) أي 
كَمَنْ عَصَبٍ شاةً فذبحها وطبخهاء أو جِنْطةٌ فَطِحَتَهًا أو رَرَعَهَا ( (أو جَغْلٍ صَفْرِ) أي 
وكجَغْلٍ نخاس (إِمَاءَ) وحدية ها وقال مالك والشافعي: لا ينقطع > َي المالك» وبه 
قال أحمد وأبو يوسف رحمهما الله 000 

وفي «غاية البيان»: أَسَْفْبحُ أَنْ يجيء رَجلَ مغدم(" إلى 20,4 جنطة لإنسان 
فيطحنه ثُم يَهَبهُ لابن له صغير ولا يكون لِرَبٌ الطعام على الدقيق سبيل. قال: 
حالف أباسعسيفة رمه ازله تعالى فى هذاء واجظله باليان إن شا طلخت يكن حتولنه 
ودفع ! إليهٍ الدقيقء وإن شاء أذ ذلك الجدين ولم د يَضَعَئْةُ شيغاً. وكذلك إن وهبه 
الغاصبٌ» 3 باعه أو تَصَدَّق به فِإِنَّ ذلك باطِلٌ» ولرب الطعام أن يَأجَدة بعينهء وكذلك 
لو عَصَب لَّحْمَاً فشواه أو طبخه. َ 

قيّد (بتغيير الغاصب للمغصوب» لأنه لو تَعَيّر بنفسه كأَنْ ضَار العتبُ ربيب إن 

المالك بالخيار إِنْ شاع أخذه وإِنْ شاء ضَمّن الغاصب. وقَيّد «بزوال لانم لأنْ مَنْ 
عَصَبٍ شاةً وذبحها لم يَرُل اسم الشاة عنها. إِذْ يُقال: شاةٌ مذبوحة رسن كا 
بالخيار: إرتشاء حفن الغاصب فيمعها وخلقعيا ١843‏ 1 له وإن شاء ضهّنه 
نقصانهاء لأن ذبحها استهلاك من وَجْهِ دون وَجْجهء فيتخير المالك. 0 (ب: أَغظّم 
المنافع) لأنه لو لم يكن الزائل أعظمهاء ككوقٍ التّؤْب فَاحِضَاً أو يَسِيْرَ ٠‏ فَإِنَّ ضمان 


)١(‏ فى المطبوعة: مقدمء وما أبتناه من المسخطوطة. 
(8) الكث: مكيال لأهل العراق قَدْرُهِ ستون قفيزأء وهو ما يساوي 4,78٠١‏ 754 كيلوغراماً عند الحنفية. 
معجم لغة الفقهاء ص 729/9. 


144 كتَابٌ الفضب 
بخِلافٍ الحَجَرَيْنِ فَهُمَا للمَالِك بلا شيءٍ. 


فت أو أعذة وضون لقضالة: + 


المغصوب لا يتعين» كما سيذكره المصنف. 

ب العباني وهو قول زُقْرء ورواية أت الليث عن 8 حنيفة رحمهم الله 
تعالى 2 أن للغاصب الانتفاع بهذا المغصوب قبل 5 يدَلمع لان علكة دس كي 
والملك مُبِيحٌ خخ للتصرف» ولهذا إن وهبه أو باعه صَحٌّ. 

وَوَجّه الاتشتسيياه ما روى أو داود رحد الله تعالى 0 في (اشننه) في وَل البيرع 
0 جَتَازق ديك 0 الله 0-7 ع القَبْرِ يوصِي الكافر: أَؤْسِع مِنْ تل رجلّيه؛ 
أَؤْسِع مِنْ قل رَأيِق فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاى فجيء ا فوضع يده - 


معو 


ويخ الخوم أيديهم فأكلوا ل الله 5 يلوك لعمة في فنهة ‏ ” ثم قال: «إني 
لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله» إني أرسلك إلى 0 
لهشْترى لي شاةٌ فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً أن يرسلها إلى بثمنها 
فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها. فقال ككل: وأطعميه الأسارى». 

فأفاد “هذا الأمد بالتّصَدّق زُوالَ ملك المالك وحزعة ة الانتفاع للغاصب قبل 
الإضاءء ولأن في إباحة الانتفاع قبل إرضاء المالك فمحاً لتاب الغصبء فيَخوم 
حسما لمادة القسادة والله رؤوف بالعباد. 


م 6 ا لقيام الملك بجهة محظورة» لكاي مات القابيةم 
ولو أذ الغاصب المالك البدّل أبيح له التناول» لأن حق المالك صار مُوقَئَ بالبدل 
فتحقق بينهما مبادلة بالتراضي» وكذا لو أبرأه لآق حقله يفيل لبا وكذااو تممه 
المالك أو الخاكم لوجود الرضاء منه» لأن الحاكم لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضياً به. 

(يخلافٍ الحَجَرَيْن) الذهب والفضة» إن جَعْلهما إِنائ أو دنانئير» أو دراهم لا 
يزيل مِلّْك مالكهما عنهما (فَهُمَا للمَالِك بلا شيء) للغاصب عند أبي حنيفة؛ ومالك» 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد: كمْلِكهما الغَاصِب وعليه 

(ونَؤْ خَرَقَ) الغاصب (فَوَْاً) تحرقاً فاحشاً: بأن تفص ربع قيمتهء أو أبطل عامة 
منفعته (وَهُوتَ بَعْض عَئِنِهِ أو بعض نَفْعِهِ ع المَالِكُ عَنَنْهِ) أي على الغاصب 
(وآَحَدّ قِئِمَتَهُ) لأنه استهلكه مِنْ وَجْهء (أو أَحَدَهُ) المالكُ (وضَّمِنَ) الغاصب (تُقْصَاتَهُ) 


كاب الغَضْبٍ 1.5 


وفي الخَرْقٍ السيْرٍ ضَمِنْ ما تقعل. 
ومَنْ بَتى في أَرْض غَيْرِهِ أو عَرَسَء أِرَ بالقلع والوّدُ. 
وِْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ قِيْمَةَ بناءٍ أو َجَرٍ مر بَِلِْهِ إن تَقصَت به. 


اه ع2 


وإِنْ حَمَّرَ ضَمِّتَهُ أَنِيَضء ؛ أو أَحَذَهُ وغعُرْمَ ما رَّادَ الصَّبِغْء 0 1 111111 


لأنه لم يخرج عن أَنْ يكونّ صَالِحَاً لِمَا كان صَالِحَاً ل وإنما تمَكنَ النقصان في قيمته 
فْيَضْمَن الغاصب ذلك النقصان. (وفي الخزقٍ اليَسِيْر) ١843‏ بسع وهومالا 
وت يدت لس السفة؛ وما يحصل به نُقْصَانٌ في المالية بسبب الجودة (ضْمِنَ) 
الغاصب (ما د تقصّ) الثّؤبء وكان الغوب لِمَالِكه لأن العين قائم من وجهء وإنما دحله 


عيب . 


(ومَنْ بَتَى في أَرْضٍ غَيْرِهِ آو غَرَسَ) فيها (أُمِرَ بالقلع والرّدٌ) أي بِقَلْع البناء 
والغرس» وَرَدُ الأآرض» لقوله علي : «ليس لعوقٍ ظالِم حَقٌ). رواه أبق داود» والترمذدي» 
والنّسائي رحمهم الله تعالى» وصَححَهُ في «المُغرب» بتنوين عدق: لذي عرق ظالمء 
وهو الذي يعْرس في الأزض غَرْسَا على وجه الاغتصابء وَوَضْفْ العزق بالظلم الذي 
هو صفةٌ صاحبه مَجَارٌ. قال الأكمل: وقد رُوِي بالإضافة: أي ليس لهِوْقٍ غاصبه ثبوثٌ» 
بل يؤمر بمَلّعه. وني «الصحاح»: العوق الطالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها 
غيرةُ فيغرس فيهاء أو يزرع لِيَسْتَوْجِبَ به الأرض. 

(ولِلْمَايِك أَنْ يَضْمَنَّ قَنِمَة) البناء 5 الغرس فيضمن قيمة (بِناء أو شَجَرٍ أمَوَ 
بقَنْعِه) أي قيمة مستكقٌ للقلع. لأن حقه في المقلوع: أن يغتبر: فيمة الأزض يدون 
الشجر أو البناء عشرة دتانير معلة ومع الشجر. أو البناء المستحق قلعه خمسة عشرة» 
فيضمن له خمسة دنانير (إن تقصّت) أرطي (به) أي بالقلع أو النقص. لذن فى ذلك 
نظراً للجانيين ودفعاً للضرر عنهماء فيملكه صاحبها عليه يقيمتف أو 5 برفعه. ولا 
شيء له بنقص أرضه لرضاه به. وإن لم تنقص به يُخَيّر صاحب الشجر بين قلعه ودَفْعه 
إليه مما ذكرنا من قيمته. ولو جلس على ثوب غيره فقام غير عالم بجلوسه عليه 
فانشق منه؛ ضَّمِن له نصف نقصه فى ظاهر الرواية. وقيل: كلهء كما لو شقّه يجذبه 


(وإن حَمْرَ) غاصب الثوبء أو صَفْره؛ أو لَستّ غاصب السويق بسمن (ضْمَنَه) 
مالك الثوب قيمة ثوب (أَنِيَض) ومالك السويق مثل السويق» وسلَّم الثوب المصبوغ 
والسويق الملتوت للغاصب (أو أَخَدَهُ وعُرْمَ ما زَادَ الصّبْغْ) والسمن. وقال الشافعيّ 
وأحمد: لمالك الثوب أن يملكه ويأمن الغاصب بإزالة الصبغ بالغسل بالقدر السك 


ع كَابُ القضب 


وإِنْ سَوَدَ 0 6 أ يَصَ 5 أو أْحَذْةُ ولا شىء للقاصب. 
إن باع أو أعتقَ ثم صَمِنء تقد بيغ لا المنق. 


ويضمّنه نقصان الثوب إن لمعن بذلكء لأنه متعد في الصبغ. والتمييز ممكنء 
بمخللاف السمن في السويق لتعذ ر التمييز. 

ولنا أن الصبغ مال متقوّم» كالثوب. وعُضْب الغاصب لا يسقّط حرمة ماله 
فيجب صيانة تالهما نا أمكن: وذا بإيصال معنى مال أحدهما إليه وإبقاء حق الآخر 
في عون ماله كما قلنا. والجواب في اللّثّ كالجواب فى شي ٠‏ !ل أن السويق 
والسمن من ذوات الأمثال» والغوب والصّبْغْ من ذوات القِهَم. ولو كان الثوب ينقص 
بالهرة: كأنْ كانت قيمته بدونها ثلاثين دزهماء فصارت بها عشرين» فعن محمد 
ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرةء فإن كانت الريادة خمسة ١8593‏ 00 0-6 وت 
التو ثويه وعنة دراهة عن الثاسي» لأن اسن القوب ”انكر جني عليه تماق 


قيمة ثوبه عشرة دراهمّ» واستوجب عليه الغاصب قيمة صبغه خمسةة» فالخمسة 
قِصّاصء ويرجع عليه بما بقي» وهي خمسة. 

(وإنْ سَوْد) الغاصب الثوب (ضَمْمَهُ) المالك قيمة ثوب (أَنِيَضٌء أو أَخَذَهُ؛ ولا 
شيء لِلْغَاصِبٍ) في مقابلة الصباغة عند أن حنيفة» وعندهما التسويد كالتحمير. وهذا 
الخلاف مبنيٌ على أن السواد عنده نقصانٌء وعندهما زيادةٌ. . وقيل: هذا اختلاف 
زمان» فأبو حنيفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أمية» وهي عدم أبس 
السوآدء وهما أجايا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بني العباس» وهي لبس 
السواد. وقيل إن كان المغصوب ثوباً ينقص السواد من قيمته؛ فالجواب ما قاله أبو 
حنيفة) وذ كان "وين الفيراد :فى يمت بالتتجواب ما قالة: وهذا تفضيل تميق لا يبعي 
العدول عته. 

(وإِنْ بَاع) الغاصب (أو آغتق كُمّ ضَمِنَ) القيمة (نَهَدَ البَنْعُ لا العِذق) وبه قال 
أحنيد في رواية» لأن الملك الناقص لا يكفي لثبوت العتق؛ ويكفي لنفاذ البيع. وقال 
مالك والشافعي واحدد ساقي روا ب لا ينفذ ب بيه ولأن عتقه كتصرفات الفضولي» 
وإعتاق المشتري من غاصب عبداً نافذٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف بإجازة المالك 
بيع الغاصب» هكذا يرويه محمد عن أبي يوسف .عن أبي حنيفة كما ذكره قاضيخان 

وقال الس ماف ركد مع م أن برست ورا نفع أب د له رحد 
تال : أنه لأ بهذ عِئثه: ووجه الايشتحبيان أ هذا َي فضوليفيكون موقوفاء فبإجازته 


كتَابٌ القضب الاء 


مصَلَةٌَ أ 


د انيم 57 5 0 500 0 1 1 23507007070( 


ينفذ من حين العتق» فينفذ إعتاقه لمصادفة ف ملكه . وكذا بتضمينه قيمته يفي رواية. وخالفنا 
زفر وأبطل محمد إعتاق المشتري كمالك والشافعي» وهو القياس» لأن هذا عتقٌ تَرنَّبَ 


0 


على عِيْقٍ تَوَقْفَ نفودُهُ لحق المالكء فلا ينفذ بنفوذ العقدء كما لو حرره الغاصب وضمنه. 
(وزْوَائِدُ القضب) أي المغصوب حال كونها (مُتْصِيَة) كالسمن والجمال (أو 
يدا كالولد وثّمَر البستان أمانةٌ في يد الغاصب (لا تُضْمَنٌ إن هَلَكَتْء إلا بِالتّعَدَي) 
أي بتعدّي الغاصب: بإتلافه» 3 بِدَبْحه ا ل 1 بَتِعه وتسليمه ( (أو القثع) أي منع 
الغاصب (يَغْدَ الصّلّب) أي طلب المالكء؛ وبه قال مالك. وقال الشافعيٌ وأحمد: زوائد 
المغصوب مضمونة. 
(وخَمِرُ المُسْلِم) مبتدأ (وخِتْزِيْوة) عطفء سواء كان المُتْلِف مسلماً ذِمُياً لا 
يضهتان"لأنهنا ليسا بمتقوّمَينَ في حق المسلم. قيد يولم أن خمر الذَّمِي 3 
خنزيره يضمن» وهو قول مالك» سواء كان المتلف ذمياً أو إل أن المسلم لا 
يضمن الخمر بثلهاء لأنه لا يملك تمليكهاء بل بقيمتها. وقال الشافعي حي ١891‏ 
ب]: لا يضمن خممر الذمي ولا خنزيره سواء كان المتيف مسلماً أو ذمياً. 
(وَمَنَافْعَ القضب) أي المغصوب» عطف آخر (لا تَضْمَنٌ) خبر المبعدأء والمعنى 
لا تكون منافعه مضمونةً عندناء سواء كان استوفاها بالشكنى والركوب مثلاً أو عَطلها: 
أن كينا مدةٌ ولم يستعملها ثم رَدَّهًا. وحكم الشافعي بضمانهاء وكذلك مالك 
أيضاء وصّوّيه ابن الحاجب. 
وقال ابن القاسم: لا ُضْمن إن عَطَلَهَاء وإن استغل أو استعمل تضمن على 
المشهور عنه وَدُوِي إلا في العبيد والدوابٌ؛ وَرُوي لا تضمن مطلقاً. وحجتنا ني 
ذلك حديث عُمر وعلي رضي الله عنهماء فإنهما حكما في ولد المغرور أنه * حر 
بالقيمة» وأوجبا على المغرور2 رَدَّ الجارية مع عُفْرها(؟: ولم يوجبا قيمة الخدمة, 
مع علمهما أن المغرور كان يستخدمهاء ومع طلب المُدَّعِي لجميع حقه. فلو كان 
(1) حوفت في المطبوعة إلى: «للصاونة»» والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 
(1) المغرور هو: من تزوّج امرأةٌ على أنها خررٌة» ثم تبن له أنها أَمة فشمي مغروراً لكونه عور به. 
وصورة المسألة هنا: أن رجلا تزوّج امرأة على أنها ع فتبين له أنها أمة بعد أن ولدت له ولدأءفرفع 
أمره لسيدنا عمر وعلي رضي الله عنهما: ليحكما ‏ في أمره. وقد مرّ رواية ثانية في ولد المغرور في 
الجزء الأول ص578.وانظر تفصيل المسألة في «الاختيار لتعليل امفتار» 0 
(5) العقْر: ما يجبُ للمرأةٍ من المالٍ (الصّداق) إذا وُطكت في نكاح غير صحيح؛» ولم يكن الوطء موجباً 
للحد. معجم لغة الفقهاء ص .9"1١/8‏ 


4 كاب الغضب 


ذلك و 0 
البخدمةاء لآن المستوفى بالوطىء في حكم جزء من العين ولهذا يتقوم عند الشبهة 
بخلاف المنفعة. 

والمعنى فيه: أن المنفعة ليست مال متقومٍ فلا يفمن بالإتلااف» كالخمر 
والميتة. وإذا كان العتصرب وَكُمَأ 9 مال يتيم؛ أو مُعَدَا للاستغلال» يضمن في 
اختيار المتأخرين؛ قالوه صوناً لحقوق الضعفاء والمساكين عن أطماع الجائرين» ولا 
بدع في اختلاف الأحكام باختللاف أحوال الأنام. 


(بخلاآف السَّكَرِ) ‏ بفتحتين ‏ وهو النّيء: هو ماء الطب إذا اشتدء (و) 
بمخلااف (المُخَصّفٍ) وهوما إذا ذهب نصفه بالطبخ من ماء العنب» ٠»‏ (و) بمخلااف 
(المغرّفٍ) ‏ بكسر اليم وفتح الزاي ‏ وهو آلة اللهوء كالطئبور” © وَالمِرْمَار فإنها 
تضمن بالإتلاف عند أبي حنيفة؛ ويجوز بيعها. وقالا: لا تضمنء ولا يجوز بيعهاء 
وهو قول مالك ويل وعند الشالعي نيه ليا ثم قيل: الخلااف في الدّفُ 
والطيل اللْذَّيْن يضربان للهو. وأما طبل الغزاة وَالدّفٌ الذي يباح صَوِبُُ للغؤس فإنهما 
يُضمنان بالإتلاف بلا خلاف. 


لهما 3 هذه الأغياة مُعَدَةٌ للمعصية و تقومها كالخمر» وأ إتلافها أمَر 
الشارع به لقوله 2 (مَنْ رَأَى نكم ملكو + فَليِمَيدهُ بِيَدِوِ)” ا وإنكارها باليد إتلافها 
وهو لو أتلفها يأمر أولي اللعر لا يقن اع الشارع أو بير حنئيفة رحمه الله 
تعالى أنه أتلف مالا ينتفع به من وجه سوى اللهوء ولا تبطّل قيمته لأجل اللهىى كالامة 
المُعَْئّية. 


0 7 0 و # - 

(فُتجِبُ قِئِمَتَهُ) أي قيمة كل واحدٍ من الشكر, والمُتَضّفء والمِغرّف (لا 
ِنَفْوِ كما في الجارية المغنية» والكبش النطوحء والحمامة الطيّارة» والديك 
المقاتل» فإنه تجب قيمتها غير صالحة لهذه الأمور. وفي «الجامع الصغير) لِصَدْر 
الإسلام: الفتوى في عدم الضمان على قولهماء لكثرة الفساد بين الناس» حتى ذكر 


09 5 2 0 5 
)١(‏ الطنئور: آلة من آلات اللّهو والطرب ذات أوتار. معجم لغة الفقهاء ص 597. 


(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 254/١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان كون النهي عن المتكر... 
60١‏ رقم (4لا - 19). 


كِتَابُ القضب اع 


و وا ا حو ل لاقام لي ساكل ل اا الو ل اا 

ومَنْ سَعَى بِغيِر حق, أو قال مَعَ حاكم يُعْرُمُ: إنه وَجَد مَالا فغرّمَه, يَضْمَن. 
الس العهيد أن اليك يودم على تن 'أغناد. القشق ١‏ -أ] وأنواع الفساد وأنه لا 
بأس بالهجوم على بيت المفسدينء وبإراقة العصير قبل أن يشتد على مَنْ اعتاد 
الفشق. 

00000 1 (أواقك فقس كدر 0 فذهب ذلك العيدء 0 
ف نول ب وقال في قول أخر تمر وز ازا لكر حي وعن محمد يضمن في 
الطائر» سواء طار من فوره و0 شكق ساعة لو انه لأن الطائر مجبول على التّفَار. 
ولهما أنه توسط فعل قاعل مختار وهو العبد والطائر. قيدنا: بالذهاب عقيب الفح 
لأنه لو مككث ساعةٌ ثم ذهبء لا يضمن عندنا وعند الشافعي» خلافاً لمحمد في 
رواية» ولمالك وأحمد. 


(ومَنْ سَعَى) برجل إلى سلطان (بِقَيْرٍ حَق أو قَالَ مَعَ حاكم) صفته أنه (يُهَرْمُ) 
على سبيل الاحتمال (إِنهِ و وحد حَدَ مَالاً) هذه الجملة مقول قال والضمير المنصوب في 
(إنه) عائد إلى المقول عنه لمر من الكلام (فَغَوْمَه) أي غرم ذلك الحاكمٌ المقول 
عنه (يَضْمَنُ) ذلك الساعي والقائل زجراً له» وهذا عند محمدء وعليه الفتوى. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسفف: لا يضمن» لانه توسط فعل فاعل مختارء وهو السلطان والحاكم. 


والله تعالى أعلم. 


)١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوخ. 


4و4 كتَابُ الرّهْن 


كتابُ الرّمْن 
(هُوَ) لغة: حَبِسٌ الشَيء َي شيءٍ كان 0 سيب كان. قال ايلّه تعالى: ِكل نَفْسِ يا 
1200 0 
وشرعاً: (حَيِسن مَالٍ م تَقَوَ مُتَقَوْمِ بحق يُمْكِنُ أَخْدَهُ منه) أي ابشيقاء البحق من 


المؤشون ( (كَالدَنْنِ) فإنه يمكن أَخدَّةُ من المرهون: بأن يباع, بخلاف العين» لأن الصورة 
مطلوبةٌ فيها ولا يمكن تَحْصِيْنُهَا مِنْ شيءٍ آخر. 


[مشروعية الرهن] 


والأصل في مشروعية الوّهن قوله تعالى: «إوإِنْ كلم عَلَى سَفَرٍ ولم تَجِدُوا 
كاتباً فَرهَانٌ مَفْبْوْضَة4"؟ قراءة الجمهور ارم جَمْع رَمُن بفتحها _ء كعباد 
00 . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «نُوْمُنٌ) - بضم الراء والهاء ‏ علي أنه بجفع 

فن» كُسْقفٍ في جمع سَقف» أو جمع رقانء وهو جمع رهن. وهذا أمة بصيغة 
الخير تعطوف على قوله: «فاكثبوه 22 ٠‏ أو على قوله: «إوأْسْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْفُم 210 


وأدنى ما يكت بصيعة اللأمر الجواز. 


وما أخرجه الشيخان عن الأسودء عن عائشة ئشة: أَنَّ النبئ َه اشترى من يهوديٌ 
طعاماً إلى أَجَلٍء ورَهَنَهُ درْعَآً له مِنْ حَدِيدٍ. وما أخرجه الترمذي - وقال: حديث حسن 
صحيح - والنّسائي وابن ن ماجهء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قُبِضٍٍ رسولٌ الله طفن 
إن درْعَهُ مزهونٌ عِنْدَ رَجُلٍ يهودي على ثلاثين ين صَاعَا؟ مِنْ شَّعِيرِ أَحَدَةٌ لعيّاله. وما 
روأه أبو قاوة ةوقال اموا مسيع أنه عَْدِيْهِ قال: دلي الدّر يُحلب بنفقته إذا 
كان مرهوناء وَالظَهْدُ يركب بنفقته إذا كان موهوناًء زو علي الذي شل كت 


.)58( سورة المدّشن الأية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: (7801). 

(5) في المطبوع: فاكتبوهاء وما أثبتناه من الممخطوط. 

(4) سورة البقرق» الأية: (585). 

(5) الضّاع: وحدة من وحدات المكاييل» ومقداره عند الحنفية- 711/7 غراماً. معجم لغة الفقهاء ص .707 
(7) في المطبوع: أوء وما أثبتناه من المخطوط» وهو الصواب. 


كتَابٌ الرّهْن و/اء 


و ده أ اودع 2 عاق له ا 0 
وَيَنْعَقد بِإِيْجَاب وقبولء ويَلرَمُ إن سَلمَ مَحُوزاء 1< ظظ1 


التَفقَةٌ). وإجماع الأأمة فإنهم مِنْ لَدُن زمنه كي إلى الآن يرمّئون ١9٠.01‏ بْ] 
لاه ولا مخالف. 
نم الدمن جائرٌ في السفر والحَضّر. وحكى صاحب «الكشافض» عن مجاهد 
والصجياة أنهما لم يُجَوْرَاه إل في السفرء أخذاً بظاهر الآية. ولنا ما أُخرَجَهُ البخاري 
في البيوع عن قَتَادَةَ عن عن أنس أنه قال: ولقد وهن وسول انثه يل درعاً له بالمدينة عند 
يهودي» وأخذ منه شعيراً لأهله. ولأن كل عَقدٍ جار : في السفر جاز في الحضرء ل 
البيع؛ وإنما ص الشَفّر في الآية بالذّكرء لأن الغالب أن الإنْسان لا يتمكن فيه من 
الكتابة والإشهاد فيستوثق بالرهن» بخلاف الحضر. 


(وَيَدْهَ يَنْعَقِنُ) أي الرَمْن (بِإِيْجَابٍ وقَبُو ولِ) لأنه عَفْدٌ فلا بد فيه منهما كغيره ه من 
العقود. وعلئية عامة المشايخ: وقيل: الركن مجه جد الإيجاب» والقَبُول شَوْط. وأما 
القبض - فقال بعض أصحابنا ‏ شَرْط الجواز. والجمهور على أنه شَّوْط الّروم» ولذا 
قال: (ويَنْرَم) أي ويتم عَفْد اهن بالقبض؛ وهو معنى قوله: (إِنْ سُلُمَ) المرهون إلى 
المزتهن' "© فالضمير”"©2 في «يلزم» عائِدٌ إلى الوّهن بمعنى العقد المخصوص”")؛ وفي 
«سْلّم عائدٌ إليه بمعنى المرهونء هذا إن كان 2*0 بصيغة المجهول» وإن كان بصيغة 
الفاعل فالضمير فيه للراهن. 


وقال مالك: يلزم الّهن بنفس العقد, كالبيع. ولنا أنه تعالى وصف الدهن بأَنها 
مشبوطلة: والنكرة إذا وُصفت عَمّت. فتقتضي الآية أن كل رهن يشرو هو بهذه 
الصفة ولأن المصدر إذا ذكر بحرف الفاء في موضع الجزاء يُراد به الأمرة كقوله 
تعالى: لفْضَربَ الوقاب” *» فكان هذا الأمر بهذه الصفة» فينتفي جواره بدونها. 
شوو اع مسوم واجعرة رد عن دقن مُشَاع” © فإنه لا يجوز عندناء خلافاً لمالك 
والشافعي» وسيأتي. 


)١(‏ وهو الذي يَأْدٌ الوّهن. 

(؟) أي الضمير المقدّر. 

(©) فيكون معنى العبارة: ويلزم عقد الوهن إن سلّم الراهنٌ الوَهْنَ إلى الموتهن. 
610 أي الفعل وسلم). 

(ه) سورة مححمد الآية: (4). 


3 المشاع: م مقدّرة غير مُعَيّنة ولا مُفْرَرَّة. معجم لغة الفقهاء ص .1475١‏ 


34 كناب ارهن 
مُفرعَاء مُميزاً. والتَخَْلِيةُ َسْلِيمْ كما في البيع. وصَمِن بِأَقَلَّ مِئْ قِيمَتِهِ ومن الدّيْن 
فلو مَلَكَ ‏ وهُمَا سواة ‏ سقط َيِه نهُ وإنْ كانت قِيْميُهُ أَكثَرَ فالفَضلْ أَمَائَش وفي 
أَقَنَّ سَقَطٌ من ذَنْنِهِ ِقَذْرِو وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ م بالفضل» 232*770 


(مُفْوَغَآً) عن الراهن ومتاعه. واحترز به عن المشغول المي فلو رَمَن داراً 
وسَلّسها وهو أو متاعٌهُ فيها لا يلزم عقد الرهن» حتى يُسَلّمها ثانياً بعد خروجه أو 
متاعه عنها (مميّزً) أي غير مُنّصِل بغيره اتصال جِلقة» واحترز به عن رَهْن الشمر على 
الشجر دون الشجرء لأن المرهون إذا اتصل بغير المرهون 0 

(والمّخْلِيَةُ) مبتدأء أي تخلية الراهن بين المّزهون والمُوْتَهن في الوهن7") 
ِرَفْع المَوَانِع عن القبض (تَسْلِيْمٌَ) للمرهون, لأن القبض في الرهن بكم عَمّْدٍ 
جشروع تَيَكفِيٍ فيه التّحَلِية (كُمَا في) قبض (البَيْع) في ظاهر الرواية. وعن أبي 
يوسف وأحمد أن التسليم في المنقول لا يكون إل بالنقل. 

(وضَمِنَ) المُرْتَهِنُ الرهن (بِأَقَلَ مِنْ قَِنِمَتِهِ ومِنَ الدَّئْن) «مِنْ) فيهم”" لبيان 
الأقل» ولو قال: «بالأقل من قيمته ومن ن ألشّين) لكان أفضلء ٠‏ فتأمل فإنه مَوْضِعٌ الزلل. 
(فتو هَنَكَ ‏ وَهُم("© سواءٌ » سَقَطُ ذَيْنهُ) لأنه صَار مُشْتَوْفِياً له ححكماً. 

(وإنْ كانت قِنِمِتَُهُ آكمّرَ) من الدَّين (فالفضل) على الدَّيْن (آمَائَةٌ وفي) ما لو 
كان قيمته (أَقَلَّ) من الدَّين (سَقَط مِنْ دَيْنه بقذره) لأن الاستيفاء بقَدر المالية (وَرَجَعَ 
المُرْتَهِنُ بالفضل) وعند الشافعي وأحمد اومن كله أمانةٌ في يد المرتهن لا يسقط شي 

من الدَّين بهلاكه. لقوله يَِِةِ في حديث روه الدّارقطني: «لا يَعْلّق9) الدَمْنُ 

صَاحِبِهِ الذي رَهَتَهُ له عُنْمُهِ وعليه عُوْمُةُ). 

ورواه ابن حِبّان في «صحيحه). والحاكم في «مُشْتَدْرَكه) وصححه. والجرعه 
3 داود في «مراسيله) عن سعيد بن المسيكب فين اليم كيده قال2©0: وقوله: «وله 
عُنْمُه وعليه غُوْمُةُ من كلام سعيد [لعله عد.ع9) الزهريّ. وقال: هذا هو الصحيح. 
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه) عن ابن المسكب أن رسول الله يَكلدٍ قال: لا 

يَغلق الرهن مِمّن رهنه). 

(1) أي في عقد الرّهن. 
)١(‏ أي قوله في المتن: «من قيمته ومن الدَّيْن)». 
ضة أي الدّين والقيمة. 
١‏ سيأتي شرحها عند المؤلف الصفحة التالية. 
(ه) أي أبو داود. 


زفضفق في المطبوع: نقل عنفق وما أثبتناه من المخطوط. 


وه عفقف نينر يقةة ون فيفع عم موث م ووو ون و رن هعون ومععوعع يفيو و ووم ون ممعريه وو وهو ووم ممه رهم ابيب م الور موا لمان نين 


واذَّءَ عى الزُهْرِيٌ أن معنى: ولا يَغْلّق الرهن» ‏ بالمعجمة لا يصير الرهن 
هونا بالدّين. ومعنى: (له غُنْمُه) للراهن الزائد» ومعنى «عليه عُوْمه) أي على الراهن 
هلاكه. وعند مالك: إن تَلِفَ بِأَمر ظاهر و عر ا إلا لا وكذا إن 
كان التهن من الأموال الظاهرة» كانسيران والققان يكوة أمائق لعدم التهمة عند دَغوى 
الهلاك غَالِياً. وإن كان من الأموال الباطنة» كالنقدين والحلِي والغروضء يكون مضموناً 

وقال زفر: الرّمن مضموتٌ بقيمته - أي بتمامها - مطلقاً. فلو رَكن ثوباً قيمئة 
عشرةٌ بعشرة فهلّك غند المرئهنء سقط ذَيْته وإن كانت قيمة الثوب خنعمة: رجع 
المرتين على الرامن يتتسة» وإِنْ كان قيمتُهُ حمسة عَضَىٌ فالفضلٌ أمانةٌ عندناء وعند 
زُفْر يرجع الراهنٌ على الموتّهن بخمسة. 

له2'0 ما رَوََ عبد الرزاق» وابى أبي شيبة في مُصَئْفَيِهِمَا عن علي أنه 7 
الراهِنُ والمرنّهنُ يَتَرَادَانِ الفَضْل بينهما في الدّمُن. وما روى البَتِهَقِيَ عن عليٌ: ! 
كان الوَهْنُ أَفْضَلَ مِنْ القّوضء أو كان القَوضُ أَْضَلَ من الهن ثُم هلك» يَدْدّانٍ 0-0 

. ولنا ما أخرج البيهقي عن عمر أنه قال في الرجل يرهن الرَهْنَ ويضيع: 3 
كان أَقلَّ مما فيه رَدٌّ عليه تام حَشَّهء وإن كان أكثر فهو أَمينٌ. وما وؤيه ابن أب شيبة 
عن محمد بن الحنفية عن علي أنه قال: إذا كان الدَهِنٌ أكثر ممًا رهن به فهلك, فهو 
بما فيه أنه أمينٌ في الفَضْل وإذا كان قل مما رهن به فهلك. رَدّ الراهئ الفَضْلَ. 

وما رُوِي أيضاً عن مُمَرَ أنه قال: إذا كان الرَهنُ أكثر ممًا رهن به فهو أمين في 
الفضل» ؛ بإذا كان أقلّ رة عليه. وما رُوي أيضاً عن محمد بن الحنفية عن علي قال: 
إذا كان أقلّ رد المَضْلء وإِنْ كان أكثر فهو با فيه. وما رَوى أبو داود في «مراسيله)» 

بن أبي شيبة في «مصنفه) عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاءً 
ات أنَّ رجلا رَمَنَ رجلاً فْرَسَأ فَتَمَوَ0© في يدهء فقال رسول الله يلل للمرتهن: 
«دَمَب عَقّكُ). ولا يجوز أن يقال: ذهب عَقّكُ في الحبسء لأنَّ هذا مِمًا لا يُشكل. 

وني «مراسيله) أيضاً عن عليٌ بن سهل الؤملي: حدثنا الوليد 19153 بع: 
حدثنا الأؤرّاعي» عن عطاءء عن النبي قال: «الرَّهْنٌ بما فيه». قال ابن القَطَان: 
مساك وما في آثار الطحاوي ‏ بسند صحيح ‏ عن أبي الرّناد قال: أَذْركتٌ 
0 : 
(*) تَقَقَت الذّابة: أي ماتت. النهاية 8ه/59. 


17 كتَابٌ الرُهن 


ويَحخفَظ كالوَدِيْعة. 

وَِنْ تَعَدّى صَمِنَ كالقضبء ولا يَصِحٌ فِيهمَا رَهْنْء وَإِجَارَة وإِعَارَةٌء وإِيْدَاعٌ. 
وفي المُوْجَرٍ الأول ا بي بي ا 
من فقهائنا الذين يُنْتَهَىِ إلى أقوالهم: منهم: سعيد بن المسيّبء وعروة بن الرُبَي 
والقاسم ابن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ وخَارجَةٌ بن زيدء وعبيد الله في 
مشيخة سواهم مِن تُظرَائهم أهل فِقّْه [وصلاح وفضل يُذّكر بالجمع من أقاويلهم في 
كتابه على هذه الصفة 2 قالوا: الرُهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته. ويرفع 
ذلك منهم الثقة إلى رسول الله يك [قالوا: ارهن بما فيه]"2»: ولم يفهم أَحدٌ من قوله 
عكلِيِ: «لا يَغْلق الرهن» نَفْيَ الضمان علي المرئهن. وذّكر الكْخي عن السلف» 
كطاوس وإبراهيم وغيرهما أنهم اتفة تفقوا أنَّ المراد به: 000 
احتباساً لا يمكن فكاكه: بأن يصير مملوكاً للمرئهن 

جب اغينا وو ه أن المراد بالَرَادٌ الذي أذ به رُفّر العرادٌ حالة البيع؛ أي إذا 
باع المرتهن الدَمْن يَردُ ما زاد على الدين» فإن كان الدين زائداً يرد الراهن. 0 
يوست أن معنى الحديث الذي رواه الدٌارقطني: أن المَضْل في قيمة الوهن لربه. ولا 
يكون مضموناً ولا يُغْلَقَ» وإن كان فيه نُقْصَان رَ رَجَعّ المرتهن بالفضل. 

آَم معنى «لا يَْلّق الوهن» فقال ابن الأثئر لقال على الزن يقل خاو إذا بَتقَي في 
يد المرئهن لا يَقْدِرُ راهِئُهُ على تخليصه. ومعنى قوله يَلةِ: «لا يَعْلّى الرهنٍ بما فيه) أنه 
لا يستحقه المرتئهن إذا لم يستفكه صاحبه؛ وكان هذا من فِعْل الجاهلية أَنَّ الراهن إذا 
لمر يُوَّدّ ما عليه في الوقت المَعَينٌ مَلَْكْ المرتهن الدَمْنء فأبطله الشرع. ذكره الزّهْري. 

(ويتخفْظ) المرتَهنٌ الرهن (كالوَدِيْعة) فيحفظه بنفسه؛ وزوجته؛ وولده» وخادمه 
على ما تقدم (وَإِنْ تَعَدّى) المرتهن على الرهن (ضَمِنَ) جميع قيمته (كالغضب) فعليه 
رَدُ ما زاد على الدّين» لأن الزيادة على قَدْر الدين أمانة في يده والأمّانات تُضْمَنٍ بالتعدي. 

(ولا ضع فِيهمَا) أي الرّهْن والوديعة (رَهَنٌء وإجَارَة, وإِغَارَة. وإِنْداعٌ) أما الإجارة 
والإعارة فلأن 3 من المرنّهن والمودّع ليس له الانتفاع بالرّهن والوديعة؛» فليس له 
تَشليط غيرِهِ على ذلك. وأما الدهن والوديعة لذن كه من الراهن والمودّع رضي بِيَدٍ 
المُرتهن والمودّع دون غيره. 

(و) لا يصح (في المُوْجَرٍ الآوْلُ) وهو الرَمْنء لأن المستأجر لا يملك عَيتَّ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابٌ الرهْنٍ ا 


وفي المُعارٍ الأَوّلَنِ. 

ولا يَنِطلُ الرَهْنُ لو فَعَلَ لكن يُضْمَنْ كَمَا مَرُ وَجَغْلَ الحَاتم ف في الخِنْصَر 
تعد و في أضبَع أخرى جِفْظٌ. 

وإِذًا طلَبَ ذَيْتَهُ أُمِرَ بإخصّار رَهيِه إلا إذا وُضِع عِنْدَ عَذَلٍ, فَيِسَلُمْ كل 


المؤجرء فلا يملك تسليط غيره بالاستيفاء منه. (و) لا يصح (في المُعَارٍ الأوْلآنِ) وهما 
الرّهن والإجارة» لأنهما لإزمان» والإعارة غير لازمة بل للمُعير أن يرجع فيها متى شاء. 
(ولا يَبْطْلَ الزن لو فَعَلَ) الجزتهن شيعا من هذه الأمور الأربعة التي ذَكر أنها لا تصح 
فى الرهن والوديعة» لأنها تصدف من المرتّهن [151- 0 والدَمُن لا يَمْطلٌ بتصرفه 

(لَْن يُضْمَنْ) الرهن (كَمَا مَوْ) لحصول التعدي فيه من المرئّهن. ‏ 

(وَجَغْلَ الخَاتم في الخِنْصر) اليُمتى أو الُشرى (تَعَدٌ) لأنه يستعمل كذلك 
عادةٌ والمرتّهن غير مأذون له في الاستعمال ولو كان متضمّتاً للحفظ. إذ هو مأذونٌ 
بمجردٍ الحمظ ( (و) جعل الخاتم (في أضبَع أخرى) غير الخئصر (حِفْظ) من الوّجل, 
لأنه لا يُنْبس كذلك عادةٌ فكان ذلك من اليك دون الاستعمال. والمراد ‏ بعدم 
الضمان فيما يُعَدَ حفظاً لا استعمالاً - أن لا يُضْمِن ضمانٌ الغصبء لا أن لا يُضْمن 
صلا لأن الرهن مضمونٌ بالدّين فيسقط بهلاكه الأقلّ من قيمته ومن الدين. 

ولو قال المشتري للبائع ا هذا الثوب حتى أوفيك الثمن» يكون رَهْنَاً 
عندنا» ك: أمسكه بِدَيْيك 0 3 بمالك. لأن هذا كلام يُوّدي معنى الدّهن» وهو 
الحبس الدائم إلى وَقْتٍِ الفكاكء والعبرة في العقود للمعاني وإن اختلفت المباني. 
وجعله و يوسف ورف مان كمالك والشافعي. لأن قوله: «أمسك» تحتمل الرهنّ 
والإيداع, والإيداع أل الأمرين فَيُخمل عليه بخلاف: أمسك بدَينك لتعينٌ جهة الرهن 
حيث قابله الدَّين. 

(وإذا طَذَّبَ) المرئّهن من الراهن (دَنْنَهُ أُمِر) المرئهن (بإِخضَار رَهْيِهِ) أَولا لأن 

قبض الرهن استيفاء. فلو أمر الراهنٌ بقضاء الدّيْن قبل إحضار المرتين الرّمْنَ ربما هلك 
الؤهن بعد ذلك» 7 كان هالكاً قبل ذلك» فيصير المرتَّهنٌ مستوفياً دَيْتَهُ مرتين. 

(إلآ إذا) كان الرّهن (ِوَضِعَ عِنْدَ عَذْل) وغاب ذلك العَدْلٌ ولم يدر أين هوء أو 
كان العَدّل أؤْدّع الرّمُن عند مَنْ فير عياله وغاب العَدلُ وطلب المرنّهنٌ دَيْئَهُ والذي 
عنده الوَهْنُ يقول: أَؤْدَعني فلانٌ ولا أدري لِمَنْ هو؟ فإن الراهن حيئئظٍ يُجبر على قضاء 
الدّيْن ولا يكلف المرئهن بإحضار الرهنء ولا يؤخر قضاء الدين إلى إحضاره ولا 
يتراخى قبض الدين بسببه» (هَيْسَلْمٌ) الراهن المرتّهن» بعد إحضار المرتّهن الرّهن (كُلَّ 


4 كتَابٌ الرّهنِ 


ديه نم وَهْنَهُ إن طَلَتَ في غير بلّدٍ العفد, إن لم يكن لِلرَهْنٍ مؤنة حفل, وعَلَيه مون 
حِفْظِه وَعَلَى الرّاهِن مُوَنُ تنقيته. 

و جغْلُ الآبق و مُدَاوَاةُ الجزح مُنْقَسِمْ عَلَى المَضْمُوْنٍ والأمائَة. 
دَينْهِ) لَتَعَينَ حَقَّهه كما تعين حَقٌ الراهن بإحضار ازكوة حدما العرية (كُمَ) يسلم 
المرئّهن للراهمن (رفكة) كتناغي الشريع والغمن» إن البائع يُخضِر المبيعء ثم 
المعدرئ يسلم الشّمن وله وكذا يؤمر المرتّهن بإحضار اليَمْن أ 

(إنْ طلب) دينه (في غَْرِ بَلَوٍ العقدٍ؛ إِنْ لم يَكَنْ لِلرّهن مُؤّْ نة حَمْل) لأن ١‏ الأمكنة 
فيما لا مؤنة فيه سواءء وأما إذا كان له مؤنة لم يكلف المرتّهن جضان الرهن لأَنَّ 

عين الرهن أمانة عنده» فلا ون عليه الرّدّه بل يكون عليه التسليم بمعنى التخلية, 

وليس النقل من بلد إلى بلدٍ آخر من التسليم في شيء» فصار ساقطاً عنه يشحكم العَقّدء 
فلا يصير عُذْراً في تأخير الدَّيْن ولكن يَخلف المرئهن بالله ما هَلْكَ الرّهُن إِنْ طلْبَ 
الراقه الخلفء لأنه غائْتٌ فيحتمل الهلاك فيبطل الدين» فإذا خَلَف أعطاه دَيْنَه ولا 
يُْرَم 3 - بع المرتّهن تمكينٌ الرّاهن مِنْ بيع الَمُن لإيفاء الدين من ثَمَنِه لأن 
كم الرهن الكهس الدائم إلى أن يقضيه دَيْته 

(وعَدَنْه) أي على المرئهن (مُؤَنُ حِفْظِه) أي حِفْظ ارهن كأجرة البيت الذي 
ثيه الرهررة ف :لاهن الرواية ركذا 7 حافظ؛ لأن الإمساك عل العا 
عليه؛ 0 عليه مَؤُنته (وَعَلَى الرّاهن مُوْنُ تَبْقِيَتِه) بضم الميم [وفتح الهمزة]”") 
جمع مؤنة ‏ وذلك سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن لأن الرهن باق على ملكه 
فيكون ا يقية عليه270 لأله مؤنة ملكه كما فى الرديعة: :وعدا كعفقة ماكلف ومشرية) 
وكسوة الرقيق» وأجرة راعيه» وسَفْي البستان» وكوي النهرء وتلقيح نخيله وجداذه9©, 
[وأمعال(5) ذلك حتى تجهيزه بعد الموت ودفنه. 

زو أما (جُغل0” الابق) لراده» (و) ثمن (مُنواةُ الجز) ومعالجة عير 
وفداء أوش(2 جناية الؤمُن» فهو (مُنْقّسِمٌ عَلَى المَضْمُوْن والأَمَانَةِ) فما هو 
)١(‏ في المطبوع: وفتحهاء 0000 
إفة أي ما يبقي الوهن على الراهن. 
(©) المجذاذ: بالضم: القطع المستأصلء وبالفعح: فصل الشيء عن الشيء. القاموس المحيطء ص 


47 مادة (جذ). 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(5) تقدم شرحها ص 495» تعليق رقم .)١(‏ 
3 الأرش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النّفْس. معجم لغة الفقهاء ص 14ه. 


كتَابٌ الرغن 4.4١‏ 
فصل [في رهن المشاع] 

لا يَصِحٌ رَهْنُ مشاع, ور عَلَى تخل ذُوْنَه دن أَرْض» أو نَخْلِهَا ذُوْتَهَاء 

والخرٌ وفزوعه. 0000000000000 -99999999090909090990909990909999999 310 


ا فعلى المرتّهن؛ وما هو حِصّة الأمانة فعلى الراهن» وتمنع نحن ومالك 
تَصّرفَ الراهن ف فى الرهن ولو كان بلا ضَوَرٍ ي- في كشكتى الدار وركوب 
الدابة» إل يإذن النمر هق كما لا يجوز للمرتّهن أن ينتفع به بدون إذنه اتفاقاً. 

وأجاز الشافعيٌ انتفاع الراهن بالوهن إن لم يضر بالمرئهن. ولو أكل المرئهن 
ثماءم» كاللين» والشمرء والولد بإِذنٍ من الراهن لم يسقط شيء من ذَيْن المُرتّهن» لأنه 
أتْلفه بإذن مالكه. ويرجع بحصّة النماء إِنْ هلك الأصل عنده فيقاسع الذين عبلن 
قيمة النماء الذي أكله. وعلى قيمة الأصلء امات النماء منه أخذه المرئهن من 
الراهن؛ لأنه تَلِف على مِلْك الرافن يفغل: المركين» والفعل صل يعسليظ عن: قبله 
فصار كأنه أَغَذه تله فكان مضموناً عليهء فيكون للمرتّهن حِصّةٌ من الدَّين. والله 


تغالى أعلمه. 


00 [في رهن 00 

0 5 رحن كله اليك ل وعند مالك اولاني مح (و) لا 
يصح رَمُن (قفر عَلَى تخلٍ دُؤته) أي دوت الشخل. (و) لا رهن (ذنع أَْضٍ» أو) رهن 
(تهيها) أي نخل الأرض (دُوْنَها) أي دون الأرضن؛ لأن المرهون مد يما ليس 
بمرهون اتصال خلقةٍ فكان بمنزلة المشاع. وكذا لا يجوز رَهْنْ أَرض دون تَحُلِهَاء أو 
دود رَدِعِهَاء ولارهنٌ نَخّل دون ثمره إذا لاتعكة فنض اللمر هون وَحَده فصار 
كالمشاع. 

(و) لا يصخ رَهنْ (الخرٌ و مُرُوعه) أي المُدبر0'» وأم الولد"2؛ والشكائب2, 
لأن موجحب الرهمن تبنوت يد الاستيقاى وهو لا يتصور من هذه الأعيان لقيام 


)١١‏ المدير: الرقيق الذي عُلْق عتَقّهُ على موت سيده. ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت ح. معجم 
لغة الفقهاء ص .41١8‏ 

(؟) أم الولد: الأمةُ التي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص 8/8. 

(*) المكاتب: الرقيق الذي تم عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال تُجوماً ‏ أي متفرقاً 
متتابعاً ناليضيه دا معجم لغة الفقهاء ص 458 . 


14 كِتَابُ لفن 
ولا بالأّمَااتِ. و المبيع في يَدِ التائع و القِصَاصٍ. 


وصَحٌ بِعَين مَضْمُوْنَةٍ بِالمِمْلٍ أو بِالقِيِمَة, و بالدَّيْنِ ولو مَؤْتُوداً بأن رَهْنَ 
ِيفْرصَهُ كذاء فَهلْكُهُ في : يَدِ المُرْتهن ن عَََيِهِ يما وَعَدَ 1 


[المانع]2'7. (ولا) يصح الرّهن (يِالآَمَانَاتِ) كالودائع» والعواري» ومال المضارية0"©, 
ومال الشركة لأن موجب. الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن وحق صاحب الأمانة لي 
العين مقصورٌ عليه؛ واستيفاء العين في عين أخرى غير ممكن. 

وحاصله ١4‏ -أ] أن لون لا بد فيه من الضمانء ليقع مَضمُوناً ويتحقق استيقاء 
الدين منه» ولاضمان في الأمانات (و) لا (المبيع في يَدٍ البَايْع) لاعالمين معدن يدل 
ولا بقيمة» لكن يسقط يهلاكه انين الذي هو حق البائع؛ ولحسي هذا مطمر ا رفي . 
(و) لا (القصاص) سواء كان في نَفْسٍِ أو فيما دونهاء لِتَعَذّر الاستيفاء من الرهن. 

(وصضح) الورّمُن (بِعَيْنٍ مَضْمُوْنَة) عند الهلاك (بالمثل)» إن كانت مِثْلِيّةَ (أو 
بِالقِيْمَة) ِنْ كانت قَيِميَةٌ ويُسمى هذا مضموناً بنفسهء وذلك كالمغصوب» والمهر 
وبَدّل انغلا 0 والصلح عن دم العمدء لأن واحداً من هذه الأشياء إِنّْ كان باقِياً 
وجب تَسْلِيِمَةُ وإن كان هَالِكاً وجب يِْلُهُ أو يَهْععْهُ فكان الرهن بها رهناً بما هو 
مَضعونة فيصح عندنا وعند مالك. ولم يُجزه الشافعيّ إل بِدَيِنِ 2 لعدم إمكان 
استيفاء العين من المرهون. 

() صخ الرهن (بِالدَّيْنِ ولو مَوْعُوداً: بآن رَهَنَ) رهناً (لِيُفَرِضَهُ كذا فَهُلْكهُ) 
بالرقخع مبتدأء أي قهلاك الرهن» وصفته (في يَدٍ المُزْتّهن) قبل أن يقرضه (عَلَيْهِ) خبره» 
أي على الُوتهنٍ (بمَا وَعَدَ) به إِنْ كان مُسَاوياً لقيمة الدَهْن أو أقراء وأما إذا كان أكثر 
فلا يكونٌ مضموناً بالدّيْن بل بالقيمة. 

وصورته أن يقوكٍ رَمِئْمُكُ هذا لِتْفْرِضَيِي ألْى دزهم) افقيضي فقبض الواعد””» الرهن 
وهلك في يده قبل أن , ُفْرِضه ألفاًء ؛ فإنه يهلك مضموناً على المُرتّهن» حتى يجبُ 
عليه تسليمُ الألْنٍ إلى الراهن بعد هلاكى لأن الموعوة جعل هنا كالموجود باعتبار 
الحاجة فكان حخاصلا بعد القرش كما إذ الظاهر أَنَّ الخُلّف لا يجري في الوعدء 
فكان مُفْضِياً إلى الوجود غالبا بخلاف الرهن بالدّرَك: وهو أن يأعنذ المشترئ من 
)١(‏ في المطبوع: المنعء وما أتبتناه من المخطوط. 
(؟) المُضَاربة: عقد شركة يكون فيها المالُ من طرف والعمل من طرف آخرء والربح بينهما على ما 

شرطاء والخسارة على صاحب المال» وتُسمى القِراض. معجم لغة الفقهاء ص 474. 

(©) الحُلّْع: طلاقٌ الرجل زوجَمَهُ على مال تَبَذُله له. معجم لغة الفقهاء ص .١99‏ 
(4) أي المرتهن. 


كِتَابُ ١‏ الف 4 


عد وإن افْرَهَا َلَتَق و هَلّكء بَطلة. 


وَيَتم م الرّهْنُ بِقَبِض عَذْلِ شْرِط وَضِعُْهُ عِنْدَةُ. ولا أَخِلَ لدَحَدِهِمَا منه, وَهُلْكهُ 
مَعَهُ هُلْكُ رَهْنِء فإِنْ وَكلَ العَذْلَ أو غيرَهُ بِبَيِعِهِ صَعٌ. فإِنْ شُرِطَ في الرّهن لَمْ 
يَنْعَزل بِالعَزْلٍ 00000[ 1[ 1 [[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ز[ ز ز[ [ [ ز[ز ز [ ز 11111 


البائع رهناً بالثمن وف من استحقاق 000 المبيع: ٠‏ فإنه باطل» إِذ الظاهر أن البائع يسيع 
مال نفسه. 


رو سح الرّهن (بِرَأسٍ مَالٍ السَلّم”"2» وثمَنِ الصَّرْفِء 00 فَيْه) خلافاً 
لزفر (فإنْ هَلك) الرهن المذكور (في المَخِيِس) أي مجلس العقدٍ (فَقّد أَخِدً) أي ًّ 
العقدء وأَحَدٌ المرتهنُ الرهن المذكورء يعني فصار ا 
عنده. وتم الور والسَلّم؛ » لوجود القبض كم (وإن افْتَرَقَا) أي المتعاقدان في 
الصف والسَلّم (قَبْلَ تَقو) أي نقد رأس المال وثمن الصرف. ( ) قبل ( (هَلَك) أي 
[هلاك]”" الرهن برأس المال وثمن الصرف (بَصَلا) أي 0 والصَّوفء لفوات 
القبعن_تحقيقة وشكما ما اهن بالمُشلّم فيه فلا يبطل إن افترقا قبل النقد والهلاك. 

(وَيَتِمْ ارهن بقَبْضٍ عَدْلٍ شرطً) في عقد الرهن (وَضعُهُ) أي وَضْع الرهن 
(عِهْدَهُ) أي العدل. وقال زُفْر وابن أبي لَهلّى: لا تيم (ولا آَخْدَ لأَحَدِهِمَا) أي الراهن 
والمرتهن (منه) أي من العَدل لتعلق حقٌ نّ الراهن في الحفظ بيده وتعلق حق المرتهن. 
١93‏ - بع به استيفاء ولا تُيَلّْكُ أَحَدَهُمًا لإبطال عق الآخر (وهُلْكُهُ) أي هلاك الرهن 
(مَعَهُ) أي العَدل (ِهُلْكَ رَهَنٍ) فيهلك في ضمان المُرْتَهن) لأن يَدَ الاديرل في حق 
المالية يَدُ المرئهن» والمالية هي المضمونة. 


(فإِنْ وَكُلَ) الراهن (العذل) ا المرتهن (أو غيرَهٌ يجَيعِه) أ أي المرهون عند حلول 
الدين ( (صح) التوكيل» لأنه وَكُلَّهُ سدع ماله والرهن شرع و: د ثيقة لجانب الاستيفاى 
وبالتوكيل يصيرٌ جانب الاستيفاء أُوِنقَ» فكان التوكيل بالجواز عق (فإِنْ شرطً) الوكالة 
(في) عقد (الرّفن) فليس للرامن أن يعرل الوكيل» وإن عزله (لَمْ يَنْعَزِل بِالعَزُل) سواء 
كان الوكيلٌ العَدْل أو المْرْتَهنَ نَ أو غيرهماء لأنه لَعَا شُرط في ضمان العَقّد صار وَصْفَاً 


)١(‏ الاسمحقاق: ظهورٌ كونٍ الشيءٍ حَمًا واججاً أداؤه للغير. معجم لغة الفقهاء ص 9ه. 

(5) بيع الكلّم: بَيْع الشلْعة الآجلة الموصوفة في الدّمة بشمنٍ مقبوض في مَججيِس العقد. معجم لغة 
الفقهاء ص 145؟7. 

(*) في المطبوع: هلكء وما أثبتناه من المخطوط. 


444 كتَابٌ الزن 
وممَوْتِ أَحَدٍ إلا موت الوَكيلٍ. 


وإِذًا حَلٌ الَجَلٍ والرَّامِنُ أو وَارِنّه غَائِبٌ أَجْبرَ الوكيلٌ عَلَى ابيع ٠‏ كوَكيلٍ 
بِالحُصٌوْمَةِ غَابَ مُوَكلَهُ وأَبَاها. وإِذًا بَاعَ العَدْلُ فالئَّمَنُ رَهْنٌ فَهُلكه كَهُلْكهِ. 
ند أرتنانه كلزم كأضف لآت محكم التبع لأ يقارق الأشيل. 

(و) لم ينعزل (بِمَوْتٍ آحد) راهناً كان أو مُوْتَهِئَاَ لأن التوكيل متى صار لازَمَاً 
تّعاً للرهن يبقى ببقائه» ولا يَنطل الأصل بموتها فيبقى التبع في ضمنه (إلاّ بِمَؤْتٍ 
الوكيل) بوالرهن علي اله فإنا التركيل الواقع فى عملا الرعن حك التمرهوت تطل» ول 
يقوم وارثٌ الوكيل ولا وَصِيّه تتامف لأن الكل رضي برأئ الوكيل لا برأئ غيره. 
ويبيع الوكيل ولو بغيبة ورثةٍ الراهن للإيفا ء كما فى حال حياة الراهن بغير مَحُضَرٍ 
منهء فإن لم يكن للراهن وَصيٌ آمر القانيبي يسيعه وإيفاء الدين ون قد 1 للجانبين. 

(وإِذَا حَلّ الآَجَلَ والرَاهِنُ أو وَارِنّه غَايْبٌ) وأَبَى الوَكِيْلٌ الذي وَكلَّه الراهن بالبيع 
في عقد الرهن أن يبيعه (أَخِيرَ الوَكِيْل عَلَى المَنْع) للزوم التوكيل» سواء شرطاه في عقد 
الهم ا بعده. وكيفية الإجبار أن يَحيِسَهُ القاضي أياماً لبيعه» ولا يَفْسْد البيع بهذا 
الإجبار» لأنه إجبارٌ لْحَىٌّ فكان ك: ا سار فإن لَجّ بعد الحبس فالقاضي يبيع عليه 
(كَوَكَيْلٍ بالخّصّوْمَةٍ غعَابَ مُوَكَلهُ) وطلب المتّعي الخضومة (واقاها) الو كيل» قإنه بجر 
على الخصومة» لأن المُدّعي ْنا حَلَّى سبيل الخصم اعتماداً على وكيله؛ وفي عدم 
مخاصمته إبطالٌ حَمّه. والجامع أن ىبا الوكيل في. كل من المسألثين تغويت 

(وإِذَا بَاعَ الحَدْلُ) الدَمْنَ (فالفْمَنُ) وإن كان غير مقبوض (رَهَنٌ) لأن الرهن لما 
خرج عن الرهنية بصيرورته للمُشْئَريء انتقلت الرهنية إلى ثمنه (فَهُذْكُه) أي ثمن الرهن 
(كَهُلكه) أي الرهن في سقوط الدين بهء لقيامه مقامه. 

ويصح رهن الذهب والفضة وكذا المَكيل والموزون» لأنهما محل الاسعيفاء 
فيكون محلاً للرهن بالشمن» فإن رهنت بجنسها هلكت مثْلِها من الدّين وزئأء والجودة 
ساقطةٌ عند أبي حديفة إذا تفاوتا فيهاء إِذْ لا عبرة بجودةٍ في الأموال الربوية عند 
المقابلة ١9543‏ أ فى جنسهاء فيصير مستوفياً لْحَقّه باعتبار الوزن دون الجودة. 
رهما تاها التشيل الفيية من كلاف بسة ولكو رقنا كاه أنه توعان 
مُشتوفِياً لتضرر. 
َ فلو رهن قلت فضة وزئه عشرة» وقيمته ثمانية بعشرة فهلك» فهو بالعشرة عند 
أبي حنيفة: اعتبارا للوزن» وبه وفاء الدين. وضمّنا المرتهن قيمته ذهبا وجعلاها رَهْنَا 
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فضل [في التصّرف بالرّهن والجناية عليه] 
وَقَفَ + بَيْعُ الوَاهن رَهْنَهُ فإِنْ أَجَارَّ مُرْتَهِنه أو قَضَى دَنَْهُ ََدَ و ضَارَ ثَمَنْهُ رَمْت. 


إن لم يُجَزْ وفَسَحٌ ‏ لا ينْقَسِحُ في الْأَصَحٌ سه وصَبَرَ الُشترِي إلى فك الرفن: أز 
رَفْعَ إلى القَاضِي لِيفْسَح. 


متكا لذن توعان تسدوفيا كل الدّيْن باعتبارٍ الوزن لبطل حق المرتّهن في الجودة 
فيتضرر به» ولو صار مستوفياً من وين ينه ثمانية اعتباراً للقيمة [لصاءء(١)‏ : مستوقيا قفائية 
بعشرة من حيث الوزن فيكون رباً. فلهذه الضرورة صرفا إلى التضمين من خلاف 
جنسهء وقالا: ينقض الاستيفاء وجعل كأنه لم يهلك» ولأنه كما يجب مراعاة حَقّه في 
الوزن» يجب مراعاة حَقّه في الجودة مهما أمكن. 


فصل [في التصرف بالرهن والجناية عليه] 


(وَقَفَ بَيْعْ الرّاهن) أي لزوم بيعه (رَهْنَّه) بغير إِذن المرتهن على إجازته, إِذ 
المرتهن على إجازتِه إِذ لا تجوز بيع أحد العاقدين بلا إذن صاحبه: أما المرتّهنٌ فلعدم 
ملْكه. وأما الراهن فَلِتَعَلقٍ حَقٌ المرتّهن بماليته (فإِن أَجَازَ مُرْتَهِنُهُ) البيع (أؤ قَضَى) 
الراهن (دَئِقَه تَفَد) البيع» » لأن المُقْتَضِي لنفاذه موجودٌ وهو التصرف الصادر عن الأمل 
في المحل؛ وعدم ناذه إنما هو لتعلقٌ حقى المرتّهن بالرهن لاستيفاء دَيَنْه وقد زال 


(و) إذا تَمَذَ البيع بإجازة المرتهن (ضَارَ فَمَنْهُ رَهْمَاً) وإن لم يشترط ذلك على 
الصحيح (وإنْ لم يُجز) المرتهين بيع الرهن (وفُسَغ. لا يَنْفَسِحْ) البيع (في 
[الآصح]” ص بل ييقى موقوفاً حتى لو افتكة الراهنٌ كان للمشتري سبيل عليه فإذا 7 
يَنفَسِخ (و) بهي توقوفاً (صَيَرَ المُشْتَرِي إلى فك الرّهْنِ) لِيِسَلم له المبيع؛ » لآن المنافع 
على شرف”2 الزوال (أَؤ رَفَْع) الأمر (إلى القاضي لِيَفْسَح) البيع بخكم العجز عن 
التسليم؛ لأن ولاية الفسخ إلى القاضي. 

(وضَح) أي َمَدَ (عتاقه) أي إعتاق الراهن موسراً كان أو مُعْسِرأ [وتدبيره]() 
(1) في المطبوع: فصارء وما أثبتناه مقن ”«التمتتطوظ, 
(؟) في المطبوع: الأصلء وما أثيتناه من المخطوط. 
هه أَشْرف عليه: أي قاربه. المعجم الوسيط ص 47/5» مادة (شرفت). 

2 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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وَاسْتِيلادُةُ َه فإن فَعَلهَا عَنِيا قفي ديه حالاً أَحَلَ الدَيْ ْنَه وفي المُوَجُلٍ قِيِمَتَهُ 
رَهْتَاً إلى مَجِلُ أَجَلِهِ. وإِنْ فَعَلَهَا مسر ففي العثق», سعى العَبِدُ في أَقَلَّ مِنْ قِيِمَتِهِ 
ومن الدَّيْنِ ورَجَعَ عَلَى سَيدِهِ. وفي َخْمَيِه سَعَى في كل الدَيْنٍ 3110111 


كه (واشعتلاةة 2 رَهْنَهُ) وهو قول التباقعي. وعنه لا ينفذ العثّق مطلقا لأنه تَصَدف 

5 في حقٌ المُوْتّهن بالإبطال» فكان مردوداً كالبيع. 17 تدبير الراهن العبدَ المرهون 
فيصع بالاتفاق. وإذا صح التدبير والاستيلاد خرج المُدَبّر وأم الولد عن الرهنية لبطلان 
السحلية: لأن استيفاء الدين لا يصح منهما (فإِن فَعَلَهَا) أي الراهن العتق» والتدبير» 
والاستيلاد حال كونه (غَنِيَا فَفِي دَنْنِهِ) أي دَيْن المرتّهن حال كونه (كالاً. أَخَدَ) 
المُْتّهن (الدْيْنَ) لا قيمة الرهن» إِذْ لا فائدة في أَحْذِهٍ القيمةً مع حلول الدَّيْنِ لأنها 
فق سن الذنن امصيفاء له 

(وفي) ذدَيْنه (المُؤَّجْلِ) أَحَدَ المرتهن (قِئْمَتَهُ)  ١1914[‏ ب] أي قيمة الرق 
(رَهنَا) مكانه (إلى مَجل أَجَلِهِ) أي الدّيْن لأن تَصَّدْفَ الراهن وإِنْ صادف مِلكه إل أنه 
تَعَدّى إلى حقٌ المرتّهن» فيجب ما ويكون رَهَْاً مكائه دفعاً للضرر عن 56 
فإذا حل الدَّئْن اقتضى المرتّهن ب> ب إنْ كان من جدس دَْنِه لأن الغريم له أن يستوفي ذَلته 
من مال غريمه إن ظَمّر به وهو من جنس حقه وَرَدٌ الفضل لانتهاء حكم الدَمُن بالاستيفاء. 

(وإن فَعَلَهَا) حال كونه (مُغْسراً فضي العثق. سعى العَبْد في أَقَلَ مِنْ قَنْمَتِهِ 
ومِنَ الدّيْن) وقضى به الدَّيْن إن كان حالاء ووضعه رهنا عنده إِنْ كان مؤجلاء فإذا حل 
الذي قضى بورع العبد بما أدَى (غَلَى ب سَيّدِهِ) حال كونه غَيِيًاء 552 
على سيده بإلزام الشّرْع له فكان مُضْطَرًا في قضائه. ومن قَضِى دين غيره وهو مضطد 
في قضائه يرجع عليه يما قضى عنه. 

(وفي أَخْتَنِه) أي أختني العتق» ع مسالنا التدبير والاستيلاد عليه (سَعى) 
المدَبّر والمستولدة إذا كان المَؤْلّى مُغيراً (في كُلَّ الدنْن) لأن كسبهما مملول 
للمَؤلى فكان قادراً على أداء الدّيْن به وهو 0 كان قادراً على أذاء 0 بمالٍ آخر أمِر 
بقضائه منهء فكذا إذا كان قادراً عليه بكسبهما. بخلاف المُعْتقٍ حيث يَسْمَ يَسْعَى في الأقل 
من الدّين ومن القيمة؛ أنه كسيه ال عله فلا جير على أ ْضِي به كن سيه. 
ولكن لما سُلّمت له مالية رقبته» وهي مشغولة بُحَقٌ المرئهنء لَرمه السعاية22 في 


.31 الاسعيلاد: وطءٌ الأّمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


(؟) الاستسعاء: الطُلَبُ من الرقيق الذي أعيق بعضه الكسب ليفك ما بقي منه في الرّق. ع لغ 
الفقهاء ص 1 


كاب ارهن ا 


ره 


لا رجؤعَ. 
وإنلاقُهُ رَهْتهُ كإِغتاقِه غَيِياً. وأجبيئ أَنْلَقَهُ ضَمْتهُ مُرْتَهئهُ وَكَانَ رَهْتاً مَعَهُ. 
وَرَهَنْ عَارةٌ مُرتَهِئهُ رَاهِه أو أَحَدُهُمَا بإِذْنِ صَاحِبه آخَرَ سَقَطَ صَمَائَُ و لِكُلّ 
منهمًا أنْ يَدْذهُ رَهْناً. 
وإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ قبل رَدْهِ فالمُرْتَهِنْ أَحَقُ مِنْ عُرَمَائِه. 
ومُرْتهنٌ أن ِاسْتِعْمَالٍ رَهْيِهِ: إِنْ هَلَكَ 00 غ112 


قَذْرها (ولا د جوْعَ) من المدبر والمستولدة بما يؤديان قبل العشّق على المولى بعد 
يساره؛ لأنهما يؤديان من كسبهما وهو ملك المولى» بخلاف [المُفتقع20) حيث يرجع 
لأنه يؤدّي من مِلْك نَفْسه. 

(وإثلاقه) أي الراهن (رَهْنَهُ) بأن استهلكه (كإِغْتَاقِه) أي الراهن العيد المرهون 
حال كونه (غَنِيًا) فإن كان الدّين حالاً أحذ منهء وإن كان مؤجلا أخذ قيمة الرهن, 
وججعلت رهناً مكانه ني حلول أَجَلِهء لأن الراهن أَنِطلَ حَقّ المرتهن من الوثيقة»: ولا 
يمكن استدراك حَقّه عقّه إلا يجغل قيمة اهن رهناً مكانه. 

(وأجنبي) مبتدأ صفته (أَنْلَّفَهُ) أي الرهن؛ والخبر (ضَمَنَهُ) أي الأجنبي 
(مُرْتَهِنْهُ) كَدْرَ قيمته يوم الإتلاف (وَكَانَ رَهْنَاً مَعَهُ) أي عند المُوْتّهن لأنه أحق بعين 
الدهُن حال قيامه, فكذا بما قام مقامه حال هلاكه. 


(وَرَهَنٌ) مبتدأًء صفته (أَعَارَهُ مُرْتَهِتُهُ رَاهِنّه) وقبضه الراهن (لو) أَعارَهُ (آحَدَهُمَا) 
أي الراهن أو المرتّهن (بإذن صَاحِبه) إنساناً (آخَرَ) وقبضه ذلك الآخر (سَقَط صَمَائُه) 
خبر المبتدأء (و) كذا (لِكُلُ مِنْهُمَا) أي الراهن والمرتهن إذا أعَار أَحَدُهُمَا الرهن إنساناً 
آخَرَ (أنْ يَرْدَهُ رَهنَاً) كما كان» لأن لكل منهما فيه حَدًا محترماً. 

(وإِنْ مَاتَ الرَاهِنْ قَبْل رَدْه) أي الرهن إلى المرتّهن (فَالمُرْتَهِنُ آَحَق) بالرهن 
(مِنْ) باقي (ِعُرَمَايْو) لأن عقد  ١50[‏ أ] الرهن باق في غير حكم الضمان حال 
الإعارة. وكونه غير مضمون على السيرتهين حال الوعارة لايدل على أنه غير مرهون 
في تلك الحالة» فإِنَّ وَلَّد الرهن مرهونٌ وهو غير مضمون. 


لديذة 


(ومُرْتَهنُ) مبتدأء صِفَُهُ جَمْلَةٌ (لَن) له (بِاسْتِْمَالٍ رَهَنِهِ)» وجملة (إن هَلَدَ) 


)١(‏ في المطبوع: العتق» وما أتبتناه من الممخطوط. 


زفة أي الراهِنٌ. 
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قَبِلَ عَمَلِهِ أو بَعْدَهُ صَمِنَء و حَالَ عَمَلِهِ لا. 


وصَمٌ استعارَةٌ شيءٍ لِيْرْمَنَ» فإِنْ أطلّق أ قَيّدَ يَجْرِي عَلَيْه فإنْ خَالفَ ومَلَك 
7 ضمن ا 8 لقَيِمَةٌ آ 1 ااا ااا ااا ا ا 00 


آي الرهن (قَبْلَ عَمَلِهِ آو بَعْدَمُ ضَمِنَ) خبر المبتدأً. أما قَبلَ العمل قُلبقاء يد المرئهن 
كيوقي اله -وأناايقة العمل فلاركقاع .يد العارقة ديموة عسمالةوسان #الشرتين 
الخالص عن ن الإذن بالاستعمال. (و) إِنّ هلك (خَالَ عَمَلِهِ لا) يضمنء لغبوت يد العاريّة 
بالاستعمال» وهي مخالفةٌ ليد الضمان. 

(وصَحّ استعارةٌ شيء لِيْرْهَنَ) لأن المالك رَضِي بتعلق دين المستعير بماله» وهو 
يملك ذلكء» كما يملك تعلّقّه بذمته بالكمّالة20: ولأن الرهن للاستيفاء» وللمالك أن 
ذن للمستعير في إيفاء دَيْنه. (فإن أطدّق) المُعِيْرُ (أو فَيِّدَ) بِقَدْرٍ َو جئسء أو مُرْتهنء 
و بَلَدٍ (يَجْرِي) اومن عَنَنْهِ) أي على الإطلاق في المطلق» وعلى التقييد في 
المقيدء ففي الإطلاق للمستعير أَنْ يرهن بالقليل والكثير بأيٌٍّ جسن كانء لأن 
الإطلاق واجبُ الاعتبار ُخصوصاً في الإعارة لأنّْ الجهالة فيها لا فضي إلى 
المنارغة. 0 01 

وفي التقييد «بالقَذْره ليس للمستعير أن برق باكتريها او إذ ربما لا 
يدقن الهمدد الأ باذ يكو ملكة معوساً عا يعييس قضاؤه :عليه أوعلى المستعير 
دون ما يتعسر عليهماء ولا بأقل مما سَكَىء إذ ربما يكون غْرَضُ الهير أن يصير 
اراق عد الواذك بعتوبا لكر ليرجع هو على المستعير بذلك. وفي الأقل مما 

سَكَى يفوتٌ ذلك الغرض فيكون مخالفاً فيضمن؛ إل إذا عن له أكثر من القيمة َرَهَنَهُ 
بأقل وهو يثل القيكة فإنه لا يضمن» لأنه خالف إلى خيرء لأن أداء الأقل أيسر مِنْ أداء 
الأكثر وَغْرَضُهُ هُ من الرجوع عليه بالككير حتاصل» لأنه لا يرجع ! إل بِقَدْر القيمة» لأن 
الاستيفاء لم يقع إلا به. 

وفي التقييد «بالجنس» ليس للمستعير أن يرهن بجنس غيرو» إذ قد يتيسر على 
الجُعير أداء جنس دون جنسء وكذا لو سَعٌّى له أن م 
يرهن من غيره: لأن الناس متفاوتون في الحفْظ وأداء الأمانة. وكذا لو قال: | 
بالكوفة؛ ليس له أن ره باليضرة ‏ لأن الانمان قد رسي يأن بكر اي ره 
بلدء لأن الأماكن تتفاوت في الحفظ. : 

(فإن ذَائَفَ) المُستعيرٌ (وهَلَكَ) الدتهن (ضَمِن) المستعير (القِيْمَة) أي قيمة 


للضم 1 معنا 


.5780 الكفالة: ضمٌ ذَمّهِ الكفيل إلى ذمّة الأصيل في المطالبة بالحق. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
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وإِنْ وَافَقَ وهَلَكُ فَقَدْرُ دَيْنٍ أَؤْفَاةُ منه. 
لا مي 5590 2 لح ا م 2 
لا تْتيِعُ المُرْتَهنُ إِذَا قَضَى المُعِيْرُ دَيْتَهُ وفك رَهْنَهُ وَرَجَعَ على الرّاِن. 
000 ا 
وجتَايةُ الرَاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُولَةٌ م ا م ا م 


الوه لأنه كدف فى ملك غيره على :<: جه لم يأذن له فيه» فصار عَاصِاً. بإذا مهو 
المستعيرُ القيمة تمّ عقد الرهن بينه وبين ع الفرتهن: لأ الصفعين ملكة بأداء الضمان: 
فتبين أنه كان رهن ملك نفسه. وإن شاء المُعير ضمن المرتهن فلا يتم عقد الرهن بين 
الراهن والمرتّهنء فيرجع المُوْنّهِن على الراهن بما ضَمِن وبالدين. أما بالدّيْن فظَامِرٌ 
لكات وا نوااتها تون انان الزاهن وزشروي كلات» وطبار كما لوجاك انيد 
المرهون ثم استحق وضمن المستحق المرتّهن. 


(وإِنْ وَاقَق) المُسْتَعِيْر المُعير أن رَهَنَ المُشتعارَ فيما سَكِّى المُعير (وهَلَك) 
الرهن عند المرتّهن (فَقَدو دَئِن) أي فعلى المستعير مقدارٌ دين (أَوْفَاهُ مِنه) أي من 
المستعاره فإِن كانت قيمةٌ الرهن مِقْلَ الدَئْن أو أكثر فقد استوفى 00 
الدين» فيضمن المستعيئ للمُعير مثل الدين فى الصورتين» لأن المستعير قضى ذدَيْنَه 
مال المُعير. اع أشي اقلت وز امال كتره مون لد ذو نيتولا حجن لاست 
القيمة لأنه ليس ممُتَعَدٌ. وإِنّ كانت قيمةٌ الرهن أَقَلَّ من الدين ذهب من الدين بِقَّدْر 
قيمة الرهن» وعلى الراهن للمرتّهن بقية دينه» وعليه للمعير قيمةٌ الدَمُن لأنه قَضَى 
قَدْرها من الذقى ال المسيرة » وكذا إن أصاب الرهن عيبٌ نَقَص قيمته» ذهب من الدَّيْن 
بحسابهء ووجب على الراهن مِثْله للمعير. 

(ولا يَمْتَنْعٌ المُرْتَهنٌ إِذَا فَضَى المُعِيْرُ دَئِنَهُ وفك رَهْتَهُ) 4 0 لآن المعير 
محتامٌ إلى ذلك لسخليص يلكه (وَرَجََ) المُعير (عَلَى الرَاِن قضى 
دَيْن الراهن مضطراً فلا يكون . متبرعًاً. قيد «بالمعير» لأن الأج: 
فللمرتّهن أن يمتنع» لأنه تبح لأنه لا يسعى في تخليص يِلكٍ. 

(ولو هَلَكَ) المستعار (مَعَ ] الوَاهِن) أي عنده (قَيْل رَهَيْهِ آؤ بَعْدَ فَكْهِ لا يَضْمَنْ) 
الراهن» لأنه لم يضر ايه قاضياً لَدَينه ولآ لشيءٍ منه بهذا الهلاك» وقضاء الدَّيْن أو شيء 
منه بهلاك الرهن المستعار هو الموجب لضمانه. 


ا 


(وجِنَايَة الرّاهِن عَلَى الرّهنٍ مَضْمُونَة) لأن الرهن تعلقٍ عق المرتون» 0 
ححقٌ غيرٍ المالك بالمالٍ يَجْعَلُ المالِكَ كالأجنبيء ألا تَرى أَنَّ تَعَلّقَ حقٌّ الوَرئّةِ بما 


ب كتَابُ الرَهْنِ 
وَجِنَايَةُ المُرْتَهنِ تُسَقِطٌ مِنْ دَْنهِ بقَدْرِهَء وجِتايَةٌ الرَهْنٍ عَلَيِهِمَا و عَلَى مَالِهمَا هَذرّ. 
وتمَاءُ الرّمْنٍ رَهْنْ لَكَنْ يَهْلِك بلا شيء. وإِنْ هَلَكَ الأضل وَبَقِى هو. فك 


المريض ينع نفوذ تَصَدْفِهِ فيما زاد على القلث. ” ثم المُوتَهن إن كان دَيْنْهُ حالاً يأذ 
ل ل 
أَحَدَهُ بدَينه إن كان .من جنس عَقّه .وإلا حبسه حنى يَسْتَوفَ 

(وَحِنَايَةٌ الكزتهن) على الرهن (تُسْقِطُ مِنْ دَئْتْهِ بقذره) لأن جناية المرتهن 
على الرهن مَعهُونة : لأن الهن مِلْك مالك وقد تَعَدّى عليه المرتّهنٌ فيضمنه مالكه 
فيسقط من ذَيُنه قَدْرُ قيمة الجناية بحكم عقد الرهن, وما زاد عليه يضمن بالإتلاف» 
كالمودّع إ إذا أتلف الوديعة. 

(وجِنَايَة الرَّهْنِ عَلَيِْهِمَا) أي على الراهن والمرتّهن» إذا كانت موجبة للمال: 
بأ كانت خطأ في النَّفْسء أو فيما دونهاء (و) جنايته (عَلَي مَالهما هَذْرٌ). وقالا: 
جنايةٌ الرهن على المرتّهن معتبرة» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. قيدنا «الجناية) 
بكونها موجبة للمالء لأن الجناية الموجبة للقِصَاص يُستحقٌ بها دَمْهُ والمولى من دم 
مملوكه ١1551‏ - أ] كأجنبي: إذ لم يدحل في ملكه إلا من حيتثٌ الماليةُ. 

وأما جناية الراهن على مال المرتّهن فلا تعتبر بالاتفاق إِنْ كانت قيمته والدين 
سواءء إذ لا فائدة في اعتبارهاء أنه لا يعملك بها العبد لاستديفائها بالدّين وقلكه بها 
هو الفائدة» وإن كانت قيمته أكثر من الدَّين فعن أب حنيفة ة أنها تُعتَبدٍ بقدر الأمانق 
لأن ذلك الفضل ليس في ضمانه ار لأن الفضل وإِنْ لم يكن 
مضموناً فحكم الرهن فيه ثايتٌ وهو الحبس بالدَّيْن فصار ممنزلة المضمون. وأما جناية 
الرفن علي نازن الذاقى أن أبن الس توق المعترة على الصحيح» حتى يدفع بها أو يفدي. 

(ونَمَاءُ الرفنٍ) كولدهء ولَبَيده وصوفه. وثمرته للواهن» لأنه متولّدٌ من مِلّكهء وهو 
(رَهَنٌ) مع أصلهء لأنه م تَبَعٌ ع له بخلاف الغلة والكيتت لأنه لا يكون رهد مف وعئد 
أحمك يكوق رهن سعه وعدن مالك الولد فقطء وعند الشافعي لا في الكل (لَكِنْ) إِنْ 
مَلَكَ النماء في يَدٍ المرئهن (يَفْلِكَ بلا شيء) فلا يسقط به شيءٌ من الدَّيْنِ لأنه تَبَعٌ 
لأصله» والأتباع لا قسط لها مما يقابل أَضْلَهَاء #الأنيا تسل تست النقد علي تيل 
القصدل لان اللفظ لا يتناولها. 


(وإنْ هَلْكَ الآضلٌ وبَقِي هو) أي التّماء (فك بقِسْطِه) من الدَّيْنَء لأنَّ النّمَاءِ يصير 


كتَابٌ الرّهْنٍ 44١‏ 
ِفْسَمْ الدّئْن عَلَى قِيمتِهِ يَْمَ القكُء وعَلى قِيِمَةٍ الأضلٍ يَوْمَ القبض. وتسشقْطً حِصَهُ 
الأضل من الدَّيْن. 

وتَبِدِيْلُ الَهْنِ والزُيَادَةٌ فيه يَعِسحُ» و في الدَّيْن لا. 

ولو هلك الرَهْنُ بعد الإبراء هَلَكْ بلا شيعء 000 


مقصوداً بالانفكاك» والتبع 2 قسط عبن رقاب قله مقصوداً (يُقْسَمٌ الدئْن عَلَى 
قَيِمَتِه) أي قيمة النماء (يَوْمَ الفك) لأنه القت صَارَ مقتصودا ( على قِيِمَة ة الأضلٍ يَوْمَ 
القضٍ) ) لأن الوَهْن يما يضنو متصديوونا بالقبضء فيعتبر قيمته وقت اعتباره» كما يعتبر 

قيمة النماء وقت اعتباره (وتَسْقّطٌ حِصَّهُ الآضل من الدّيْن) لأنها تقابل الأصل. .ولو أذِن 
الراهن [للمُوتَهن]("© في أكل زوائد الرهنٍ بأن عاله ومينيام١"‏ راد فكلةه تاأكلد فده 
ضمان عليه؛ ولا يسقط شيء من الدَيْنِء لأنه أتلفه بإذن الراهن وإباحته: والإباحة يجوز 
تعليقها بالشَّوط بخلاف التمليك. 1 1 ْ 

( وتَبْدِئِل الرّفن) بِأَنْ رَهمَن عبداً يساوي ألفاً بَِِِء ؟ ع أغطى عبداً آخر - قيمثة 
لف - مكان الأول (والزْيَادَ يفيه) أي في الرهن: بأن رَهَن ثوبأ بعشرةٍ قيمتُهُ غشرةٌ 
ثم زاد الراهن تونا اغر يكوه رَهْتَاً مع الأول بتلك العشرة (يَصُِ, و) الزيادة (في 
الدّئْن) بأن رَمَن عبداً بألفٍ, ثم حدّث للمرئهن على الراهن دَئْنٌ آَر بشراء 1 
استقراض فجعلا الرهن بالدَّيْن العم رهناً به وبالحادث (لا) أي لا يصحء بل يكون 
كل الرهن بالدين السابق فقط. أما التبديل فجائدٌ اتفاقاً. 


أ 


' وأا 5 فتجوز في الرهن: عند بي حنيفة وصاحِبَيه؛ ولا تجوز في الذّين 
عند أبي حنيفة ومحمد وهو القياس» لخر عد أب يوسف في الدَّيْن أيضاً. ّم إذا 
صحّّت الزيادة : فى الرهن ‏ وتسمى هذه الزيادة قصدية بقسم الدين على قيمة الأول 
يوم قَبْضِهء وعلمى قيمة الزيادة يوم قبضهاء لأن كل واحدٍ منهما له دمل في ضمان 
المرئّهن يوم قَبْضِه فكان هو المعتبر. 

(ولو هلك االرّفن) في يد المرتهن (بَعْدَ الإبْرَاءِ) 5 إبراء المرتهن الراهن من 

الدَّيْن أو بعدما وهب المرتّهن للراهن الدَّيْن مِنْ غيو نيع المُْتهن الرهن بعد الإبراء زأو 
الهَة]”*؟ (هَلَكَ بلا شيءِ) على المرتّهن استحساناً. وقال رُفَر: يضمن المرتَّهنٌ قيممَهُ 
)١(‏ في المطبوع: يقابل مماء وما أثبتناه من الممخطوط . 
(؟) في المطبوع: المرتهن» وما أتْبتناه من الممخطوط. 
(*) في المطبوع: مماء وما أثبتناه من المخطوط. 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


5-1 كتَابٌ ارهن 


لا بعد القبض» أو الصّلْح, » أو بَعْدَ الحَوَالَةَ فَيَوْدُ مَا فض ويُبِطِلُ الحَوَالَة وكدلك 
لو تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ لَهُ ثم هَلَْكَ الرَهْنُ هَلَكَ بِالدَّيْنِ. 


للراع بروهر لفاس روأنا لو كمه الشر قو رفك ارا :والهية لم للك فى باذم ارظيمن 
قيمته اتفاقاًء لأنه بالمئع صار عَاصَِاً. 

(لا بَعْدَ القَبِضِ) أي لا يَهْلِك الرهن بلا شيءٍ لو هلك في يد المرتهن بعد 
استيفاء الدين من الراهن» أو من المتبرع عنه» بل يَهْلِك بالدّيْن ويجب على المرتهن 
رَدُ ما قبض من الدَّيْن إلى مَنْ قبض منه وهو الراهن أو المتبرع؛ (أو) ) هلك بعد 
(الصُلْح) أي صُلْح المرئّهن الراهن بالدَّيْن على عَينُ؛ أو هلك بعد اشترائه منه عَيْنَا: 
لأن هذا استيفاء» (أو) هلك (تَعْدَ الحَوَالَة) بعد أَنْ أخال الراهِنٌ المرتهنَّ على غيره» 
بل يهلك بالدَّيْنَء لأن الحوّالّة لا تُشقّط الدّيْن. 

دق ف 7 9 َ . 1 9 

(هَيَرْدُ) المرتهنٌ (مَا فَبَض) في ذلك كله ويهلك الرهن بالديّن (ويُبْطِل 
الحوالّةٍ وكذلك لو تَصَادَقًا علي أنْ لا دَئِنَ له ثم هَلَكَ الرَّهَنُ هَلَكَ بالدَّئْن) وقيل: 


كِتَابُ الكفَالة 4 
كتاث الكفَالَة 


هي: ضَمٌ ذْمَةِ إلى ذِمَةِ في المُطَالبَةِ لا في الدَّيْنِ وهْوَ الأَصَحٌ. 


كتَابُ الكفالة 


(هِي) لَعْةَ: مطلق الضَّمٌء قال الله تعالى: «ركَثّلَهَا زكري" أي ضمها إلى 
نفسه لِيُرَبْيَهَاء وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافِلٌ اليتيم كَهَانَينٌ). وفي رواية: «أنا 
وكَافِلٌ اليتيم في الجَنّةِ هكذا»» وأشار بأَصْبَعيِه. رواه نم1 » والنّسائي» والترمذي عن 
سَهُل بن سعد الصّاعدي. 


وشَرعَاً: (ضَمٌ ذِمّة) الكفيل (إلى ذَِمْةِ) المكفول (في المُطَانَبَةِ لا) كما قال 
بعض المشايخ ‏ وهو مذهب الشافعي -: الها شم د ا (في الدَّيِْن) بأن 
يغبت الدين في ذْمّةِ الكفيل ولا يسقط عن ذِمَّةِ المكمول, لأن التزام المُطالبة 
يتبتني على التزام أضل الدّئِن» فينبت الدّيْن في ذْمةٍ الكفهل مع بقائه في ذم 
المكفول؛ ولا يُستوقى إلا مِنْ أحدهماء كالغاصبء وغاصب الغاصبء فإِنّ كل 
واحدٍ منهما ضامن القيمة: وحق المالك في قيمةٍ واحدةء واختياره تضمينٌ 
أحدهما يوجبُ براءة الآخر. وقال مالك: الأصيل يبرا عن الدّئْن بالكَمَالَة كما في 
الكوالة. 


(وَهُوَ) أي كون الكمالة ليبست ضع ذم ة إلى ذمّة في الدّئْنٍ (الأصَحٌ) أن جغل 
الدَّيْن الواجد في محكم دَيْتَينٌ قلب للحقيقة» فلا يُصار إليه إل عند الضرورة» ولا 
ضرورة هناء لأن التوثيق يحصل بتعدد 0 


500 0 00 الشافمي: : يتح ١91/[‏ ا بالكفيل» وُجَدَ د القبولُ 5 
لا. واختلف على قول أبي يوسف)») ا ل 0 


الطالب» وقيل: تافذة) وللمطالب حَقٌ الرد. 
وححكمُهًا ثبوت المطالبة على الكفيل مع الأصيل عند عامة الفقهاء. وعن مالك 


)١١(‏ سورة آل عمرانء الأية: (/10؟). 


444 كِتَابُ الكفالَة 


وهي: إِمّا بالنففس. وَتَنْعَقِدُ ب: كَفَلْثُ بنفسه. ويا صَحّ إضافةٌ الطلقي إليه, 


4 


وعدا ندضيقه أ هْرَّ عَلَىَ) و إلىّ؛ وعامة ولا مل 6م جد هوا وامه د اه عفاء اطه دعرو ماقا 0 02202 22262 2ه دم وه مهام د 6ه 1 22 


رأبي نَوْر لا يُطَالَب الضامن إل إذا تَعَذَّرَ مطالبةٌ المضمون. وقال اب بن أبي لَيْلَى 0 
شُِْمَة» وداود» وأبو ثور: ينتقل الححقُ إلى ذْمَةٍ الكفيل فلا يُطَالَبُ الأصيل أَصلاً كما 
في في الكوالة 

وشَرْعيْةُ الكقّالة ثابعةٌ بالكتاب؛ قال الله تعالى حكايةٌ 2 يكز قينا لال في معرض 
الإنكار -: طوَلِمَئ جاء به جل بَمِيرٍ وأنا به رَعِيع274 أي كفيلء وهي لْعَةُ أهل 
المدينة. وبالسنة: وهي ما روى بق دار والترمذي من حديث ابن عباس: أ النبي 
َيِه قال: «العاريّةٌ مؤادة» والمنحة مردودة) والدّيْن مفضيء والزعيم غارم). وبالإجماع 
فإِنَّ الإمة اتفقت على جواز الضمانء وإنما اختلفوا في مُرُوع فيه. 


(وهي: إِما) كفالة (بالنّفس) وإن تعددت الكفلاء بهاء وهي جائزة لإطلاق قوله 
عد : «الزعيم غارم)» فإنه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها. 


(وتَنْعَقِدُ) الكفالة بالنفس (ب. كََذْتُ) أو تكقّلت (بنفسه.) أو بدنه أو جسده 
(ويمَا صَحٌّ إضافة الطلآق) والعداق (إسيه) وهو ما عبر به عن البدن حقيقة لغوية 
كالنفس» والجسدء أو عُوفِية بيع والرأس والوجه والرقبة على ما مر في الطلاق. 
وتنعقد بجرءٍ شالع كنصفه أو ُلْنْه وجحزئه وجزء منهء لأن النفس الواحدة في حق 
الكفالة بها لا عر إذ المستحق بكفالتها إحضارهاء وإحضار جزئها الشائع دون 
كُلّهَا لا يمكن» فصار ذكره حَذِكر كلهاء بخلاف اليد والإجل؛ لأنه لا يعبر بهما عن 
البدن» ولهذا لا يقع الطلاق والعتاق بهما. 


: وقال الشافعي: عق الكفالة أيضاً بجزءٍ لا يمكن فُصّْلُّه كالقلب والكبدٍ» وبه 
قال أحمد في رواية. وقال مالك: ِكل عُضْرٍ من البدن» فلو قال: كفلت بعينه» كانت 
كفالة بالئفس عنده» وهو وَجْةٌّ في مَذُهب الشافعي وأحمد. 


(وَكَدَ) تنعقد كَثَالَةٌ النفس (ب؛ صَمِئْكُه)» لأنه موججب عقد الكفالة إذ بها 
يصير الكفيل ضَابِتا للتسليمء والعقد ينعد بموجبه. كالبيع يتعقد ينعقد بلفظٍ التمليك (أؤ: 
هُوَ عَلي)) لأن كلمة «علي» للالتزام» فكأنه قال: أنا مُلْمَرمٌ تسشلتقة (أو:) هو (إليَّ ( 


)١(‏ سورة يوسف»ء الأية: (؟7/5). 


لذن «إلي» ههنا بمعنى علئّ» قال يَكِهِ: «مَن ترك مالاً فُلِوَرتيد, ومن تَرِكَ كلا "© فإلينا». 
رواه الشيخان في الفرائض من حديث ا هريرة. ولأ تيعد أن يكون تقد 0 
فإلينا مَرْجِعُه (آؤ: أنا بِهِ زَعِيم) لما تقدم (آو: قَبيل) لأنه مَغتى تى الكفيل» وسكي لصَكُ 
بالا" لأنه يحفظ الححقٌّ كالكفيل. ولا تنعقد الكفالة ب: أنا 0 لأن 
موججحب الكفالة التزامُ التسليم وهو ضمن المعرفة لا التسليم» فصار كالتزامه دلالته عليه. 


(ولا جَبْرَ عَلَيهَا) 7 اب] أي لا إِلْرَام للحاكم على الكفالة بالئمس (ضى 
حَدٌء و) لا في (قِصَاصِ) أن يكون المَكَقُول به نفس : اللي ع أن لا 5 
عند أبي حنيفة» وأحمدء والشافيي في قول. وقال أبو يوسف ومحمد: يُجبر عليها 
في عد القَذْفء وفي حدٌ القِصَاصء وهو قول مالك والجتاومي * في المشهور . لأن 
الكفالة بالنفس مشروعة وتسليم النفس واججِبٌ على الأصهل ف غوف الكَيدٌ 
والقصّاص» فصحت الكفالة بهار فيهماء كما في دعوى المال؛ بخلاف 0 
الخالصة دلّه تعالى» لأن الكفالة رقي وثيقةً. لناء كيلا يفوت حََمَّئا والله تعالى عَنِئٌ 
عن ذلك؛. وبخلاف نفس الححدٌ أو القِضَاص» لأنه لا يمكن استيفاؤه بن كيل 1 

زلا ديق أن الكفالة للاستيثاق» ومَبْتى الحَدّ والقصضاص على الدَّدِى فلا 

يعون المطارن على الكفيل فيهما بخلاف سائر الحقوق» فإنها لا تسقط بالشْبهَات 
ليو الانعداق بها. قيّد «بالجبر» لأن المطلوب بحَدٌ أو قِضَاص لو سمح بالكفيل 
للطالب من غير جبر عليه صَحٌ. زد زاليضة (العماموا لأن التعزير””© يصح فيه 
الجبر على إعطاء الكفيل بالنفس» لأنه مَخْضُ حَقٌ العبد» ولهذا يثبت بالشّبهة 
وبالشهادة على الشهادة» ويُحلف فيه كالأموال. 


وعن المَرْغِياني: ليس الجثر هنا الحبس» ولكن أَمْدهُ بالملازمة؛ وليست 
الملازمة المنعَ من الذهاب: ولكن أنْ يذهب الطالب مع المطلوب فيدور معه أَيْتَما 
دار كيلا يتغيب) فإذا انتهى إلى باب الدار 21 الدخول يستأذنه | الطالب في الدخول» 
دنا 3.١‏ لد وارغلل عله وب عم سية نيط دك زان الم ياذنا 4 يتنه الطالات فى 
200 الكل: العيال» النهاية ٠ .١9/8/14‏ 
(؟) القجالة: وثيقةٌ يلتزم بها الإنسانٌُ أدَاء عَمَلء أو دَيْنء أو غير ذلك. المعجم الوسيط ص ؟ الاء مادة (قئل). 
() التعزير: ما يقدره القاضي من العقوبة على جريةٍ لم يَرِد في الشّرْعَ عقوبةٌ مقدرةٌ لها. معجم لغة 

الفقهاء ص .١75‏ 


4 كاب الكفالة 
ويَلرَمهُ إحْضَاز المَْفُوْلٍ بِهِ مُطلّقأء أو في وَفْتِ عن إن طَلَبَ المَعْفُولُ لَه 
فإِنْ لَّمْ يُخْضِرَهُ حَبَسَهُ الحاكم. 


وبرىءَ بمؤْتٍ مَنْ كقل به و وو اوقلت كلوه مد 1 و و ا 1 2 11 


باب دارهء ويمنعه من الدخول كيلا يتغيب بالخروج من مَوْضِع آخر. 

(ويَنرَمَه) أي الكفيل بالنفس (إحضَارٌ المَكْفوْلٍ بِهِ مُطْلَقاً)» وهو الذي لم 
90 وقتٌ إحضاره إذا طلب المكفول له إحضاره. 1-7 لما التزمه (أو) إحضار 
المكفول به (في وَقْتٍ عُيّْن) إحضاره (إن صَلَبَ المَكْفُولُ لَهُ) إحضاره فيه. هذا قيد 
ذيمالتو 1 1 

والحاصل أن المكفول به الذي لم يعين وقت إحضاره يلزم الكفيل 00 

في أي وقت طلب المكفولٌ [له]”"؟ إحضاره؛ [كالدّين الذي لم يَوجل]0"©. وإ 
لمكفول به الذي بَينّ وقت إحضاره؛ يلزم إحضاره إِنْ طلب المكفول له في 0 
الوقت أو بعده, كالدين المؤجل إذا طلب صاحيَةُ عند محلولٍ الأجل» أو بعده. ولا يلزم 
الكفيلَ إحضاره إِنْ طلبه المكفول له قبل الوقت الذي عي عَينَهُ لأنه لم يلتزم ذلك لكن لو 
1 له بطلبه أو بدونه قبل الوقت الذي غَينَهُ بترىء.» أن الأجل حَقٌ الكفيل فيملك 
سقاطه. ١‏ 

(فإن لَمْ يُخضرة) أي الكفيل؛ المكفول به في مسألتي الإطلاق والتعيين 
(حَبَسَهُ الحاكمٌ) لأنه امتنع عن | يفاء ما وجب عليه بالعزامه فصار ظَالِمَاً. لكن لا 
يحبسه أُوّل مره لأن الحبس عقوبة ظلم ولم يظهر ظلمهء إذ لَعلّهِ ما درى 1١947‏ - 
1 اذا يُدعى عليه فَيْمْهَل حتى يظهر مُظلّه. ولو غاب المكفول به ولم يعلم الكفيل 
مكانه لا يطالب به إن صدقه المطالِب» لأنه عاجرٌ فصار كالمديون إذا ثبت إِعْسَارُه. 
وفي «الإيضاح): هذا يعني حبس الحاكم الكفيل إن لم يحضر المكفول به إذا لم 
يطو ر عجو أما رذ الله دريس انين إلا أنه لا يحال بينه وبين #الكفيل فبلؤزنه 


2 


ويطالبه, ولا يحول بينه وبين أشغاله كالمُفْيِس إذا أخرجه القاضي من الحبين» 
(وبَوىءَ) الكفيل من الكفالة بالتّفْس (بِمَؤْتِ مَن كَمّل به) لأن الكفيل تَبَمٌ 

للمكفول في سقوط ما عليه. والذي على المكفول [هنا]0؟؟ حضوره؛ وقد سقط عنه 

)202322 وفي المسخطوط: يعين. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

2١‏ ما بين الحاصرتين سقط من | لمطبوع. 

(4) في المطبوع: هذاء وما أثبتناه من المخطوط. 


1 


7 فيسقط إحضاره عن كفيله» وبهذا قال ام وهو وَجَْةٌ في مذهب الشافعي» 

لوجه الآَر ‏ وهو الأصح في مذهبه _: أنَّ الكفيل يطالَّبُ بإحضاره ما لم يدفن إذا 
0 اكول له إقامة الشهادة على صورته. وهل يظالت يما عليه؟ فيه وجهان: 
أضحهينا ات ويه قال أصحابناء وأحمد والشعبي» » وشُرَيْح» وحمّاد. وقال مالك» 
والليث: يلزمه ما عليهء وبه قال ابن شُرَيْح من أصحاب الشافعي. 


(و) برىء الكفيل أيضاً'2 من الكفالة (بِتَسْلِيمه) أي تسليم الكفيل من كفل 
به إلى المفكول له» وتسليم مَنْ يُقوم مقام الكفيل ‏ وهو وكيله ‏ ومَنْ هو سفيرٌ 
عنه ‏ وهو رسوله ع كاير الكدير لأن فعلهما كَفِعْلِهِ (حَيْتُ يُمَكِنْهُ) أي فى مكانٍ 
يكن السكفول له رتكاهيتة) أن تخافينة السكفول يده لأند انعا العزمده وهر 
تسليم المكفول ار مار يحصل فيه المقصودء ولا حاجة | إلى إبقاء الكفالة, لأنه 
ليان عليه الا مر واحدة. 


أما لو سَلَّمه في يَوْيةٍ أو سَوَاد(© لم يبرا لأنه لا يقدر على المخاصمة فيها 
عدم اليحا كم ولو سَلّمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأً الكفيل. وقال 
مالك زييراً. ال-7 اكيت إن كان في سجن القاضي الذي يرفع الحكم | إليه يبرأ 
وإلا فلا. ولو سَلّمه في مصر آخر غير الذي عينه في الكفالة بَرِىءَ عند أبي حنيفة 
ويعطن أصحكات أجمدة “ولمع بير خقد أبن يوسف ومحمدء وبه قال مالك والشافعي 
0 1 


ثم التسليم يكونٍ بالتخلية بينه وبين الطالب وذلك برفع الموانع. وبقوله له: 
يلك يك يحم لكفيةا حص :ترا بإلوهلك دوبيا أن تساي د ركو 
بغير حكم الكفالة, فلا بد مِنْ أن يقول ذلك إلا إذا سَلَّمه بعد الطلب» » لدلالة الطلب 
على أن العسليم بححكم الكقّالة. ولو سلم الكفيل المكفول به إلى الطالب فأبى أَنْ 
يقبله» يجبر على القبول؛ ويترك”'2 قابضاً بالتتخلية» كالغاصب إذا رَدّ المغصوب أو 
قيمته» والمديون إذا قضى الدَّيْن. 


)١(‏ وفي المخطوط: الضامن. 

)١(‏ حوفت في المطبوع إلى سوداء؛ والمثبت من المخطوطء وهو الصواب. والسواد في البلد: قراهء يقال: خحرجوا إلى 
سواد المدينة: وهوما حولها من القرى والريف» ومنه سواد العراق. «المعسجم الوسيط» ص 45١‏ مادة: (ساد). 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) في المخطوط: ويتزل. 


444 كتابُ الكقالة 
وبتشليمه نَفْسَه هُتاء وإ 00 تَسْلِيْمَهُ عِندَ 0 


إن لم وا بعتا قي العا خ. م ا 
من كَمَالَتهِ بالتّفس. وإِنْ مات المَكَفُولٌ عَنْهُ ضَمِنَ المَال. 


(و) ترىء أيضاً من الكفالة (يقشييمه) أي المكفول به (تَفْسه) إلى المكتون 
له (ِهُنَا) أي حيث تكن المكفول له مخاصمة المكفولٍ به به لحصول المقصود. 
بل :أن يقول عد تسليي كفينة: ا ا 
تَسْلِيْمَه عِنْدَ القاضي) (إن) للوّضل بالمسألتين السابقتين. وإنما بَرىء ١19483‏ ب] 
بالتسليم عند غير القاضي مع شرط التسليم عنده؛ لأن المقصود هو التسليم على وجه 
يتمكن المكفول له من إحضاره إلى مجلس الحكم وقد وجد. وقيل: لا يبرأ فى فى 
زماننا إذا شَرَط تسليمّه في مجلس القاضي فسلم في غيره مما يمكن مخاصمته في 
كالسوق» وهو قول رُفَرء وبه يُقْتَىء لأن أكثر الئّاس في زماننا يُعِينُونَ المطلوب على 
الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي للعناد وغلبة الفسادء فكان التقييد بمجلس 
القاضي مفيدا. 


(وإن مات المَكْفُول لهُ) لم تعطل الكفالة (فَلِوصِيْهِ آو وَارِئِهِ مُطَانَبَتْهُ بو) أي 
مطالبة الكفيل لمكيو به لأن وَصِبَهُ قائِم مقامه فى استيقاء حقوقه, ووارته 
خليفتُه فيهاء بخلاف الكفيل بالنفس حيتٌ تَبِطّل الكفالة بموته» لأن التسليم منه 
لا يمكن» ووارثه ووصيه لا يقومان مقامه فيما لهء والكقالة عليه. 


(وإن كَفَل بِنَفْسِه عَنَى آَنّه) أي الكفيل (إنْ لم يُوَافٍ به) أي بالمكفول 
بنفسه إلى الطالب (غَدَا فَعَلَيْهِ المَالٌ) الذي على المكفول (صَعَ) هذا العقد بم 
اشتمل عليه من كفالعي النفس والمال. وقال مالك والشافعي: لا يصح (فإن لَمْ 
يُسَلّم) الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب (غّداً) مع قدرته (ضَمِنَ) الكفيل (المَالَ) 
لوجود الشرطء (وَلَخ يَبْرَاْ من كَفَالَتِهِ ؛ بالنفس) إذ لا منافاة بين الكفالتين» ولهذا لو 
كفل بهما جميعاً صحتء وقد صحت الكفالة بالنفس قلا يبرأ منها إل بالموافاة 
بها ولم توجد. 

(وإنْ مَاتَ) أ من (المَكقُولٌ عَنْهُ) اللام للعهد. والمعهود هو المكفول بنفسه 
الذي شرط كفيله أنه إن لم يواف به غداً فعليه ما عليه من المالء ؛ (ضَمِنَ) الكفيل 
(المَالَ) لتحقق الشَّْطء وبرىء من الكقّالة بالنفس لموت المكفول بنفسه. 


كَابُ الكفَالَة 45 


وإما بالمال, قَنَصِحُ وإِنْ هل المََفْْلَ به إِذَا ع دين تخو: كَفَلْتُ با لك 
عَلَيْهِ أو يا د يُدْرَكُ في هذا البيع؛ أ عَلَقَ الكفَالَة بشَرْطٍ لايم نحو: ما بايعت فُلانَا 


ع 


أ وما ذَابَ لَك عَلَيْه أو مَا غْصَبَكُ. وإِنْ عَلَّقَ بمْجَرَدٍ الشَّرْطٍ فلآ ك: إن هَبَتِ الرَيح. 


(وإمًا بالمَالء) عَطِفٌ(© على «إمًا بالنفس» (فَقصِحٌ) ) الكفالة (وإن جُهِلَ المَكْفُؤل 
0 اع دكت 3 لأنه 0 لأن 
المكائبء أو شو ف دم اك امع الشتافي؛ 1 عندما 0 عليه در 00 
لان ملدلا وقال الشافمي عا 6 والليث» 

بن أبي لَيْلّىءواين و العكون لا يصح ضمانٌ المجهول,» لأن الضمان التزام مال فلا 
00 كان المال حير كالئمن في البيع. 

ولئا قوله تعالى: ظإوَلِمَنْ جَاءَ به جهل بَعِيِرٍ وأنَا به رَعِيِم204» وحمل البعير 
يختلف باختلاف البعير (تخو: كفلت بِمَا لَك عَلَيْهِ) وَهُرَ لا يعلم كم له عليه (أو بِمَا 
يَدْرَكَ في هذا البيم) 0 ما يدركه فيهء وهذه كفالة الذَرَك وهي جائزة 
بالإجماع. والدّرَك: التبعق, يُسَكنٌ ويُحوك. 

(آؤ عَلَّقَ الكَفَانَة) عطف على «جهل المكفول يه), أي وتصح الكفالة بالمال 
إِنْ عَنّقَها الكفِئل (بشترطٍ مَلايم  195[‏ أ] نحو: ما بايعت فلاتَاً) فَعَلَىَّ ثمنه (أو مَا 
ذَابَ) أي وجب وثبت.» شما" 5 من ذَاب الشّحُم (لك عَلَيْه) أي على فللان فَعَلَّىّ (أو 
مَا عَصَبَك) ا قيد «بفلان) إشارة إلى ا أن لمعك م رب 0-7 
«بالملائم» أن غيرّه لا يصح تعليق الكفالة به ندرا اعد 0 بما رن 00 
لوجوب الحق: كإن اببشيودق المبيع» ا شرطاً لإمكان الاستيقاء: كإِن قدِم زي3ء وهو 
مكفول عنه؛ أو شَوْطَاً تَعَذّرِ الاستيفاء: كإِن غاب عن البلد. 


(وإن عَنْقَ) الكفيل الكفالة (بِمْجَرَدٍ الشّرْطِ) أي بشَْطٍ غير ملائم (فَلا) أي فلا 
تصح الكفالة ولا يجب المال» ره ميدن وغيره (ك:إن هَيّت الرّنْخ) أو: إِنْ جاء 
2002320 وهي الفقرة التي تقدم ذكرها ص 155. 
229 بَدَلُ الكمابة: أسم مصدر كعنى المكاتية» وهي عَفْدٌ بين الرقيق ومالكه على مال يؤدّيه الرقيق 
لِمَالِكه على أقساط فإذا أذّاها فهو خ. معجم لغة الفقهاء ص 710/17 


99) سورة يوسفء الآية: (؟9/5). 


دم كنات الكَفَالّة 


وإِنْ كفل بما لك عليه صَمِنَ ما قَامَتْ به بين وإن لَمْ تَقُم, الول للكفيل. 
وَلَو قد صَدْقَ الأصيلٌ ف في الزيادة عَلَى نَفْسِهِ فَقَط. فإذًا طَالَتَ الدَّائِنُ أَحَدَهُمَا فَلَهُ 
مُطَالبَةٌ الآخر. 


وتَصِحٌ بأمرٍ الأصِيل وبلا أره ا 0 


المطرء أو: إِنْ دخل زيدٌ الدار. ولو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الريح ونحوه» 
ولا يصح تاجيا وتصح الكفالة دنسي المال بفالة. وعند الشافعي وأحمد لا تصح 
الكفالة. ثم مذهب الشافعي: أن تعليق الكفالة بالشرط لا يصح مطلقاء لأنه تعليقٌ 
المال بالخطر. 

ولنا الإجماع على صحة الكقالة بالدّرك وهي مضافة إلى سبب الوجوب 
بالاستحقاقء وقوله تعالى: ولِمَنْ جاءً بِهِ حِمْلٌ بَعِيِرٍ وأنا بهِ رَعِيِةِ2'74 حيث علق 
الكفالة يشرط مسجيء الضّواع0", وشريعة مَنْ قبلنا ‏ إذا قَصَّ الله علينا بلا إنكار - 
شَرِيعةٌ ناد َم الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال في جواز تعليقها بِشَوْطٍ ملائم» وعدم 
جوازه يِشَرْطٍ غير ملايِم» وجواز تأجليها إلى أجل معلوم وبمجهولٍ جهالة يسيرةٌ) 
كالتأجيل إلى العطاءء وإلى قدوم الحاج؛ لا إلى هبوب الريح ونحوه؛ فإن أجل إليه 
بطل الأجل دون الكفالة» ولزم تسليم النفس في [الحال]0©. 

زوان كفل نما لله عنيه شين ما قاصت بي يَيية) لأن الغابت بالبينة كالثابتِ 
بالعيان (وإن لَم تَهُمْ) بيه (فالقؤل للكفيل) في كدر ما أَقَ به لأنه مُنْكرٌ للزيادة, 
والقول قول المُذْكر مع بمينه (وَلَوْ آقَرَ) الأصيل بأكثر يما أَقَه الكفيل (صُدْقَ الأصِيْل 
في الزيادة عَلَى نَفْسِه) لأن له ولايد عليها (ققط) أي لا مُصَدّق على الكفيل, إذ لا 
ولاية له عليه. 1 

(فإِدًا طَانَبٍ الدَائِنٌ أَحَدَهُمَا) أي الأصيل أو الكفيل (ِقَلَهُ) أي للدائن (مُطَالِبَةُ 
الآخر) لأن الكفالة كما مَك ضع ذِمةٍ إلى ذِمةٍ في المطالبة» وذلك يقتضي قيام 
المطالبة الأولى لا البراءة عنهاء إل ! شرط البراءة عنهاء فإن الكفالة حيثفٍ تكون 
حوالةٌ اعتباراً للمعنى» كما أن الحوّالة بضَّوْطٍ أَنْ لا ور بها المجيل تكون كفالة. 

(وتصح) الكفالة (بآمرٍ الأصِيْلٍ وبلا آَمرِهٍ) لأنها نَصَدِفٌ من الكفيل في نفسه 
بالتزام أن يطالبه الدائن» ولا ضرر على الأصِيل في ذلكء فإن أَمَرَ الأصِيل الكفيل 
)١‏ سورة يوسفء الآية: (/ا). 
(؟) صُوَاع المَلِك: إناء يُشْرَبُ به ويُكالٌ به. مفردات ألفاظ القرآن ص 499. 
(*) في المطبوع: المال» وما أنبتناه من المخطوط. 


كتَاب الكفَالَة مين 
وإنْ لَوِْمَ رم أَصِيِلكُ وإن حبس حَبسَُ. وإِنْرَاوهُ وتأَجِيلُهُ يَسْري لا عَكْسْهُ. 


فإن صَالَح الكَفِيلُ عَنْ أَلِفٍ عَلَى بئة بَرىء وَرَجَعَ بهاء و عَلَى جئس آخَرَ 
بالألف, وعَنْ مُؤْجَب الكَفَالَة ليه برأ الأصَيْل. 

ولا يَصِحٌ تغليق تَعْلِيْقٌ البَرَاءَةِ عَنْهَا بِشَوْطٍِ كسَائرٍ البَرَااتِ ولا الكَمَالَةُ بالخحدودٍ 
بالكفالة» رجع الكفيل بالكفالة عليه بعد أدائه يما ضَمِتَُه سواءٌ أدى بما ضَمِنه أو أَدَى 
خلاقة حتى لو كفل بألفي جيادٍ واف ألنا ا 6 برضاءٍ الطالب  ١99[‏ ب] رجع 
بالجياد ولو كفل بِألْفٍ زيوفاً وأَدّى جياداً يرجع بالزيوف. أما دجو عه لي الاي قلانه 
وى دَيْتَهُ بأمره فيرجع به عليه؛ وأما يا ضَمِنه فلأن رجوعه بيخكم الكفالة» فكان با 
دحل تحتها. (وإن لوزة) الكفيل بالمال من جهة الدائن (لرَمَ) الكفيلٍ (أَصِيْلَهُ,) 


حعى يخلّصه (وإن حُبِسَ) الكفيل (حَمَ كَتقق أن حمن الكهيل أسيلة لأننا لضقه 
ا هو من جهته فيعامله بمثله. 


(وإنراؤة) أي إبراء الداك كلصيل (وتأجيله) أي تأخير الدّين 0 اميا 
(تْري) أي إلى الكفيل» أن الكفيل ليس عليه إلا المطالبة» وي بخ للد يْن فتسقط 
بسقوطه وتتأخّر يتأجُره (لا عَكْسَّهُ) أي ليس إبراء الكفيل 5 تأجيله عنه يَسْرِي إلى 
الأصِيل» لأن ما على الكفيل فو لِمَا على الأصيل» وسقوط المؤع 5 ل يوجب 
قوط الأضل 1 تأجيلسن 


(فإن صَائّح الكَفِذِلٌ) الدائن (عَنْ آيفٍ عَلَى مِئة بَرِىءة) الأسكا لأن الكَفِئِل 
أَضَاف الصُلْح إلى الألف العي على الأَصِيلء قَترىة الأَصِيل_ وترىء الكفيل أيضاًء لأن 
براءة الأصيل ” تُؤْجب براءة الكفيل (وَرَجعَ) الكفيل على الأصيل (بهَا) أي بالمئة إِنْ 
كفل يِأمْرِوء لأنها القَدْر الذي أوفاه. (و) إِنْ صالح الكفيل عن ألْفٍ ( (علّى جنس آخَرَ) 
رجع على الأصبيل (بالآئف) لأن الصلح بجئس آخْرَ مبادلةٌ بالدّيْن» فيملك الكفيل 
الدَّيْن فيرجع 1-4 على الأصِيل. وقال مالك والشافعي وحن جع بالأقل من الدّيْن 
ومن قيمة ما دَقُمَ» (و) إِنْ صبالج الكفيل الدائن (عَنْ مُوْجَبِ الكَفَالَةِ لا يَبْرا الآصيل) 
أن هذا إبراء الكفيل وخده؛» لأن موجب الكفالة ليس إلا مطالبة الكفيل. 

(ولا يِصِحٌ تَعْلِيْق الَاءَةٍ عَنْهَا) أي عن الكفالة (يِشَرط) لأعافي الإبزاه عنها 
معتى الكَّمْلِيككء فلا يُفْمَلُ المُعْلِينُ (كَسَايْرٍ التراقت, ولا) تصح (الكَفَانَةُ مِالحُدُودٍ 
)١(‏ الزائف من الدراهم: هي الدراهم الرديئة التي يردّها بيت المال ولا يقبلها لِعِلّةِ فيها. معجم لغة 

الفقهاء ص 778. 


؟ره كتاب الكفَالَة 
والقصّاص و بالمبيعء بخِلآفٍِ النّمَنِ. و بِالمَرْهُوْنِ َالْأَمَانَاتِ كالوَدِيْعَةَ والعَارِيّة 
والمُسْتأجَرِ ومَالٍ الْمُضَارَبَة والشَّرِكةِء و بالحَمْلٍ عَلَى دَابَةِ ة مُسْتأجَرَةٍ لِلْحَمْل لا 
عَيْد كذا. وعَن مَيْتِ مُفْلِس 221100000000 


والقصاص) لأن الكفالة كااتصع عا تخري النيابة في إيفائه والنيابة لا تَجري في 
الحقوياتء لأن الغره و هزم شوعها زَجمُ المفسدين عن الفساد وهو لا يتحقق إذا أقيم 
على غير الجاني. (و) لا تصح الكفالة (بالمبيع) عن البائ الأنسقال النم مستمون 
بغيره» وهو الثَّمَن » ألا ترى أنه لو هلك لا يجب على البائع شية بل يُفسخ البيع؛ 
والمضمون بغيره مضمونٌ بوَجْهِ دون .وج فلا تَصِحْ الكفالة به للشَكُ (يخِلآفٍ الثّمَنِ) 
فإنه تصح الكفالة به عن المُشْتَرِي» لأنه دَيْنٌ كسائر الدّيون. 


(و) لا تصحٍ الكفالة ( بِالمَرْهُوْنٍ) لأنه مضمونٌ بغيره» وهو الدَّيْنَ تشقّط به إذا 
هلك (والأمَانَاتِ) لأنها غيرٌ مضمونة أضلاً (كالوَدِنِعَةٍ, ٠‏ وَالعَارِية, والمُسْتَأْجَرِء ومَالٍ 
المُضَارَبَة, والشَّركَد) وعند أي يوسف ومحمد العَيتٌ في يَدٍ الأجير المُشْئَرَكُ مضمونةٌ 
فتصح الكفالة بها عندهما (و) لا (بالخفل عَلَى دَابَّةِ مُسْتأْجَرَةٍ ة لِلْحَمْل) معينة؛ و (لا) 
بخدمة (عَنْدٍ كذا) أي مُشتأجر للخدمة مُعَينّ أن الكفيل 7٠01‏ - أ عاجرٌ عن تسليم 
العبد والدّابة» لكونهما يلك غيره. قيدهما «بالتَعيين) إِذْ لو كانا غَيْرَ ميدن صحت 
الكفالة فيهماء لأن المسعحق حيقذٍ الحَمْلٌ على داب وخدمةٌ عَبِدِء ويقدر الكفيل 
على إيفاء ذلك: بأن يحمل على دابة نفسه؛ ويخدم بعد نَفْسِه. 

(و) لا تصح الكفالة (عَنْ مَْتٍ مُفيس) أي لم يترك مالا ولا كفيلاً عنه وعلليه 
دَيْنّ» سواء كان الكفيل أجنبياً أو وارشأء وهذا عند أبى حنيفة. وقال أبو يوسف» 
ومحمد, ومالك» والشافعي وأحمد: 6 شهني السيلة والسلام أني بِحَتَارة 
أَنْصَارِي» فقال: مَل على صَاحِبِكُمْ 5 دَيْىَ؟) فقالوا: تَغمء دِرْهَمَانء أو دِيْتَارَان. فقال: 
اصَنُوا عَلَى صاحِيكُم) . فقال بو قكادة: مر عدوت وني رراية: عباحعلئ نو 
وسواءانلة ته قصلي عَلَيِهو('». ولو لم تصح الكفالة لَّمَا مين عليه بعدها. ولأنها 
كفالةٌ يِدَيْنٍ واجب فتصح كما لو كانت في حياته ولآن الدَيْن لا يسقط إل بالإيفاء أو 
الإبراء» أو انفساخ سبب الوجوبء وبالموت لم يتحقق شي من ذلكء ولهذا يؤاخذ 
به في الآخرةء ولا يبرأ كفيله في حياته بموته. ولو تبرع إنسانٌ بقضائه صح. 

ولأبي حنيفة أن الكفالة عن الميت المُفْلِس كَمَالَةٌ بدَيْن سَاقِطء والكفالة بِدَيْن 
)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه 78/8 27:4 كتاب البيوع والإجارات (57)» باب في العشديد في 


الدّين (5)» رقم (551437). 


كتاب الكفَالَة ده 


ولا بلا قَِولٍ الطاب في المجلس. إلا إِذَا كفل عَنْ مُوَرْئِهِ في مَرَضِهِ مَع غَيمةٍ 
عْرَمَائِهِ و ممَالِ الكتَابَةِ والعْهْدةٍ 101 10 11111101 


ساقط باطلة؛ لأأن صحة الكفالة تقتضي قيام الدَّيْن في حق كاد الدنيا ليتحقق معنى 
الكفالة» التي هي صم م الدّمة إلى الدّمة في المطالبة» وإنما لم ف جَوْتَهِ كفيله في 
حياته) لأنه كان تَحلّفه في الاستيفاء منه» فجْعِلَ الدّيْن باقياً في حَمَّه كما لو كان 
نوت مال. وص التبرع بقضائه لأن صحة تمليك المال لا يتعلق بوجود الدّيْن» 
والحديثٌ يحتمل أن يكون إقرارا ا بكفالةٍ سابقةٍ» إن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة 
سوا ولا عموم لحكاية الفعل» 0 يكون وَغداً لا كفالةٌ وكان امتناعه عليه 
الصلاة والسلام من الصلاة عليه ليظْهِر طريق قضاء ما عليه؛ فلما ظهر بالوعد؛ صَلَّى عليه. 


(ولا) تصح الكفالة سوام كانت بالنفس أو بالمال (يلآ قَبُولٍ الطَّالِبٍ في 
المَخِيِس) أي مجلس العَقّد وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أ يوسف: تصح. 
واختلف المشايخ على قوله؛ فقيل: عنده تصح بِوَضْف التوقف» حتى إن رَضِي به 
الطالب بعد القيام من الممجلس نفذء وإِنْ لم يرض به بطل. وقيل: بِوَصْف النفاذ 
وَرضَي الطالب ليس بشرطٍ عنده» وهو الأصح. 

0 أن للطالب > عق الود (إلآ) في سال واحدةء وهي (إِذَا كفل) وَارثٌ (عَنْ 
مُوَرئْهِ ضي مَرَضِه) بأن قال مريض لِوَارِيِه: تَكَفّل عني بما عَلَيَ مِنْ الدَّْن لِعُرَمَائِيء 
كت عن (قخ عي عُرَاتِه) وكان القياس على قولهما أن لا تصح الكفالة في هذه 
المسألة أيضاًء لأن الطالب غير حاضر» ولأآن الصحيح لو قال هذا لِوَارِئِهِ فَضَمِئّه لم 
يصحء فكذا المريض 

ووجه الاستحسان أن هذا ْنَا يصح بطريق الوصية من المريض لوَارِئِه أن يَقْضِي 
دَيْتَه لا بطريق الكفالة عنه» لهذا صح وإن لم يُسم المريض ادن ولا رت الديّن» 
لأن الجهالة لا تمدع صحة الوصية. وقالوا: إنما تَصِحٌ إذا كان 'له قال : .ولو قال اللمريض 
لجسن تَكَقّل عني يا عَلَىَ مِنْ الدّيْن . فتكفْل عنه» اختلف المشايخ: فقيل: لا 
تصح؛ وقيل: تصح. 

(و) لا تصح الكفالة (بِمَالٍ الكتَابَة) وهو قول أكثر أل الهلم» وعن أحمد 
في روايةٍ تصح (والعٌهْدةٍ) ‏ بالجر ‏ أي ولا تصح الكفالة بالعهدة. وصورتُها: أَنْ 
يشتري عبداً فيضمن له آعِرَ عُهْدَّتِه. وإنما لم يصح ذلك لأن العٌهُدة اسم يقع على 
الصَّكُ القديم» وهو مِلْك البائع ولا يلزمه تسليمهء فإِنْ ضَمِن الكفيل بعسليمه إلى 
المُشْئَرِي فقد ضَمِن ما لا يَقْدِرُ عليه. ويقع على العَقّدء وعلى حقوقه» وعلى 


للآء 


مه كتاب الكَفَالَة 


والخَلآص. ولا صَمَانُ المُضَارِبٍ الثّمَنَ و الوَكيلٍ بالبيع لِمُوَكَلِهء و أَحَدٍ البَائِعينْ 
جصّة صَاحِبهِ مِنْ ثَمَنِ عَبِدٍ بَاعَاهُ بِصَفْقَة. 

وَصَمٌ كَفَالَةٌ الخَرَاج 0/0 ش5ظ 
الدّرَك2'0؛ وعلى خيار الشّوْط0©»: فبطلت كفالته للجهالة» بخلاف الدَّرَك فِإِنَّ كفالته 
ويح بالإجماع. لأنه عبارةٍ عن ضمان الثمن عند استحماق المبيع» وهو أن معلومٌ 
مَفُدُور التسليم (والخّلآص) أي ولا تصح الكفالة بالخلاصء وهذا عند أن حنيفة. 
وعندهما تصح. 

وهذا الخلاف مبنيٌ على تفسيره: فعندهما: هو تَخُلِيص البائع إِنْ قَدَرَ علي 
ورَدُ ثمنه إِنْ لع يَقْيِ وهذا ضمان الدَّرَك في المعنى. وعنده: تخليصٌ المبيع عن 
المستحقء وتسليمُه إلى المشتريء والكفيل لا يَقْدِرُْ على ذلكء؛ لأن المستجقٌ لا 
ل ولو كفل بتخليص المبيع أو رَدّ الشمن صحء لأنه كفل بما يمكنه الوفاءء 
وهو تسليم المبيع إِنْ أجاز المستحقء ورَدُ الشمن إِنْ لم يُجز. 

(ولآ) يصح (ضَمَانُ المُضَاربٍ الَّمنَ) أي ثمن سلعة المضاربة لربٌ المال» (و) 
لا ضمان (الوَكيْلٍ بِالبَنع) النمن (لِمُوَكْيهِ) لأن الضمان التزامٌ المطالبة» وهي للوكيل 
والمضاربء لأنها من حقوق البيع» وهما عاقدان لهء وحقوق البيع لا ترجع إ ل على 
العاقد» فلو صَحّ ضمان الثمن منهماء كل لواف لالد وآنه لا يجوز. 

(و) لا يصح ضمان (أَحَدٍ البَايِعَيْن : يِعَيْنِ حِصَّهَ صَاحِبِهٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدِ) مثلاً (بَاعَاهُ 
يصندة) لأنه بضمانها َائِعاً يصير ضَايئا َيِه إذ عاامن جرع يؤدّيه المشتري ل وهو 
مُشْكَرَكُ بينهماء وضمان الإنسان لنفسه بَاطِلَّء وبضمانها مُعَيَئَاً يصيدٌ قَايِمَاً للدي يْن قبل 
ل وقسمةٌ ادن قبل قبسمه باطلةً» لأن القشمة 
إقرارٌ وحيازةٌ: بأن يصير حقٌ كل وعد عونا بي حدر على د ولا يُنَصِوٌ د هذا إلا 

حجشيء والدّيْن ليس بحشي. قيد بِصَفْقةء لأنهما لو بَاعَاهُ بصَفقتين: بأن شك 
كل وعد رربو مقي قينا ضَيِن أَحَدُهما للأَحَر صَعٌ ضمائة إذ لا شَركة 
بينهماء لأن نصيب كل واحدٍ منهما ممتازٌ عن نصيب الآخر. 

(وَصَحٌ كَفَانَهٌ الخُراج) أي ضمانه كما في نسخة. والمراد به الخّراج الموظف» 

كما في بعض شروح «الهداية)» لأنه دَيْنٌ لازم يُحُبس به ويلازم لأجلى ويمْنَعْ وجوب 


)١(‏ الدّرَك:ِ ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالدّمن خحوفاً من استحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء ص / ان 
(؟) نميا الصّرط: وسببه: أن يشعرط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدّة 
معينة. معجم لغة الفقهاء ص 5 .٠١‏ 


كتاب الكفالَة وة 


والتوَائب والقِسْمة وإِنْ كَانَتْ بِغَيْرٍ حقّ. وقال لآ يَجبُ عَلَى عَبِدٍ حَتّى يُعْتَقَ حال 
عَلى مَنْ كفل به مُطلقا. 0 
الزكاة» ويطالب به أشد المطالبة فكان كسائر الديون» ببخلااف الزكاة حيث لا يصح 
ضيمائيا وإن: كانت ينا فطالب؟ يد لآن الوكي فيها عل عو عبادةة والجال محل 
لإقامتهاء ولهذا لا تَدْةَ تُسْمَؤْفَى من تركة مَنْ هي عليه بلا وصية» كما تُسْتَوْفى سائر 
ل 


(و) صح كفالة ٠١١‏ ل (التْوَايب) جَمْعٌ نائبة» وهي ما ينوب الإنسان 
ويُطالب به: إما بحقٌ: كأخْرَةٍ الحارس المشترك, وكوي”2؟ النهر المشترك: وما وظفه 
الإمام عن لابه إلى تجهيز جيش لقتال المشركين» أو إلى فِدَاءِ أسارى المسلمين 
في وقت سخحلوٌ بيت المال» وهذا النوع تصح الكفالة به بالاتفاق» لأنه مال شوق 


وإما بغير حق: كالجبَايَات التي عا ع حير دك نا و لعي 
الكفالة بها عند صدر الإسلام البَرْدَوي» وفي مذهب مالك والشافعي واحمن أن 
الكفالة التزامُ المطالبة بما على الأصيل شرعاًء ولا شيء من هذه على الأصيل كذلك. 
وتصح عند فخر الإسلام علي البَردَويّء وشمس الأئمة وقاضيخانء لأنها في حق 
المطالبة فوق سائر الديون» والعبرة في باب الكفالة للمطالية, لأنها شرعت لالتزامها 
ولهذر قالوا: مَنْ قام بتوزيع هذه النوائب ب على المسلمين بالقشط يُؤْجر وإن كان الخد 
ظَلْمَاً. وقالوا: إن مَنْ قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوعء؛ كمَنْ 
قضى دين غيره 598 وقال المصنف: والفتوى على الصحة كما فى الديون 
الفسيحة وقالالفلرابلبى «التتحيا عدم متها ١‏ 
(و) صَحّ كفالة (القِسْمّة) رهي حصة الواحد من النوائب (وإنْ كَانَت بِغَيْرٍ حق) 
قَهِدٌ للمسألتين» وإنما صح ضمانها لأن كل واحدٍ مطالب بنفسه محبوس به. وقيل: 
المراد بهار النائبة الموظفة في كل شهر أو نحوه» وبالنوائب ما ينوب من غير توظيف 
يدق أحيانا وحمل أن بقع وتميل أن.لة يم 
(ومَالُ) مبتدأ (لآ يَجِبٌ عَلَى عَبْدٍ حَنَى يُعْقَقَ) صفته والخبر (حَالٌ عَلَى مَنْ 
َهلَ به مُطَلَقا) أي من غير تسمية حلول ولا تأجيل. أما لو كَقَنَ بذلك المال مؤجلاً 
تأجل في عَم لأنه التزم المطالبة به 00-07 فيلزمه كذلك. وفَّيّد «يعدم الوجوب على 
العبد حعى يعيّق) لأنه محل الاشتباه» بخلاف المال الذي يجب على العبد في 


1 كرى النهر: حفره. مختار الصحاحء ص 7707 مادة (كرى). 


كآنه كَابُ الكمَالَة 
بطل دَعْرَى ضَامِنٍ الدّرَكِ وسَاهِدٍ كت: سَهِدَ بذلك على صَكُ كيب فيه: باع 
ملكهُ بخلافٍ شَاهِدٍ كَتَب: سَهِدَ عَلَى إِقْرَارٍ العَاقَدَيْن. 


الحال» كدين الاستهلاك عياناء ودين لزم بالعجارة بإذن المولى, فإن كمّالة الكفيل به 
مطلقاً تصحء ويكون على الكفيل به مطلقاً في الحال بلا شبهة (وبَطَلَ ذغوى ضَامِنِ 
الدَرَك) أنَّ الدار جعي اك لأ كفالته بالدَّوَُك - وهو رَدٌ القن عند استحقاق 
المبيع - تَسْلِمْ للمبيع وتصديق بأنه ملك البائع» فدعواه بعد ذلك أن المبيع لَك 
سَعْيٌ في نَفْض ما تم من جهته فلا تسمع» ولهذا لو كان شَّفِيِعَاً تبطل بضمان الدَّرَك 
في البيع سُفْعَتُهُ. 


(و) بطل دعوى (شَاهِوٍ) على البيع أن المينيم ملكه. وقد كان ذلك الشاهد 
(كشّبَ: شَهِدَ بذلك على صَكْ كتب فيه: باع مِلكة) أو كيب فيه: باعة ونم لك أ 
باعه بَيعاً باتَاً نَافِدَأ لأن في شهادته بذلك اعترافاً بأَنَّ الملك للبائع» ودعواه المبيمَ بعد 
ذلك نَفْض له (يخلافٍ) دعوى (شَاهِدٍ) أن المبيع ملكه. وقد كان ( (كَقَبَ) على صك 
كِب فيه: باع فلانُ 7١1[‏ - ب] ملكه (شَهدَ عَلَى إِفْرَارٍ العاقدَئْنٍ) فإِنَّ دعواه: 8 
المبيع مِلكه لا تبطل» لأن هذه الشهادة ليس فيها اعترافٌ من الشاهد بالملك للبائع» 
إذ البيع قد يوجد من غير المالك. 


ولو أَمر المكفول عنه كفيله أن يعر عليه ثوباً فقعل؛ يكون النوب للكفيل 
والربح عليه. وتفسير المسألة: أن المكفول عنه أمر الكفيل بيع العيئة, وهو مكروةٌ 
لما فيه الإعراض: عن مبرة الإقراض» وقد قيل: إِيَّاك والعينة فإنها لعينةٌ. وهو مخترِعٌ 
أكلة الرباء وقد قال مُليِِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وانّبعتم أذناب البقر ذللتم» وظهر هليم 
1 والمراد باتباع 50 البقر: الاشتغال بالزراعة والإقبال عليها. وبالعيئة: أن 

ني المحتاج إلى رَجْلٍِ يستقرض منه عشرة دراهم مثلاء فلا يرغب الرجل في 
الإقراض طمعاً في إصابة الفضل الذي لا يناله بالمّوض» فيقول له: أبيُك هذا الثوب 
وقيمته عشرةٌ بائني عشر إلى أُجَلٍ لتبيعه في السوق بعشرة» فيحصل ربخ لي 
درهمين. سمي عينةٌ لأن المُفْرِضِ أعرض عن القرض إلى بيع العين. 


ار م لي ل لالم يقر وكيلاً بن باتشرام ل لأنه 


(1) أتمرجه أبو داود في سئنه ١/٠‏ 4لا ١5لاء‏ كتاب البيوع والإجارات (4)77 باب في النهي عن 
العينة (؛ ©)» رقم (7314505). 


ا ا ا ل ل ل ل ا ا ل ل ا ا ا ا ع ع ح ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


العنات نكا أن يقول المديون للضامن: اشتر لي ثوباً لتبيعه في السوق فتقضي بشمنه 
الدين» فإن أمكنك أن تبيعه بمثل [ما ابتعته]”'2 فبها ونعمت» وإذه للم يكن كدي إل 
فسان شذالك علَ» غَيْرَ أن هذا الضمان باطل» لأمه قا تيصع عناهو سيره فلن 
غيره» وخسرانٌ درهمين غير مضمون على أحد فبطل ضمانه» كمن يقول لآخَرَ؛ٍ بايع 
في هذا السوق. على أن كل خسران يصيبك فأنا ضامِنٌ له والله تعالى أعتللم 
بالضيوات: 


(١)ه‏ في المطبوع: الييعة» وما أثبتناه من الممخطوط. 


ده كتَابُ الحوّالة 
كتاب الحوالة 


هي إِنْبَاتُ دَيْنِ عَلَى آخَر كر لالص لوي 
عَدَمِ بَوَاءَتَهِ كَمَالَة وهَذه بشَوْطٍِ بَرَاءَةَ الأصِيْلٍ حَوَ 


وتَصِحٌ بلا دين للمختال على المُجِيْلٍ؛ وبفى 9 ه*هشظ11 


كتاب الحوالة 

(هِي) لغةً: اسم من الإحالة» وأصل تركيبها يدل على الزوال والنقلء ومنه 
التحويل: وهو تَقْل الشيءٍ من محل إلى محل. قال الله تعالى: «إلا يَبهُرْنَ عَنْهَا 
جوّلا04". 

وشرعاً: (إِثْيَاتٌ دَنِنٍ عَلَى آخْرَ خَرَمَعَ عَدَم) ذلك (الديْن) أي مع نفي بقائه (عَلَىي 
المُجِيْلٍ يَعْدَهُ) أي بعد ذلك الإثات. وقيل: الحَوَالَةٌ ا الدّئْن مِنْ ذمة ة إلى ذَمَةَ وهو 
الأظهر الأخصر. وَالْأَصْلٌ فيها الإجماع . '»» وقوله يَكنِ: «مَطْلٌ الغني ظُلْم ومَنْ أجل 
على مليء ‏ أي ثقة غني ‏ فَلْيَجِل أي فليقبل الحوالة) . رواه أحمدء وابن أبي 
شيبة من حديث 5 هريرة. ورواه الشيخان بِلَفْظِ: وإِذًا نيع أحدكم على مليء 
فليتبع) . ورواه أحمد عن ابن عمر أيضاًء ولفظه: «مَطل الغني ظلمء وإذا أُجِلْتَ على 
مليء فاتبغة). وهذا الأمر لذب عند أكثر أل العلبيه وعند يل للوجوب. 1 

(فَهِي) أي الحوّالة (بِشَرْطٍ عَدّم بَرَاءَتَه) أي براءة المجيل (١َفَانَة)‏ لأن ذلك 

معنى الكفالة. والعبرة للمعاني دون المباني» فله أن يطالب المجيا ل (وهَوو) أي 
ل (بشَرطٍ بَرَاءَةِ الأصِذِلٍ حَوَانَةٌ) لأن ذلك معنى الحَوالة» فليس له أَنْ يطالب الأضيل, 

(وقصح) ) الححوّالة (يلآ دين للمُختالٍ على المُحِيْلِ) فإن قيل: كيف م هذا 
والححوّالة لا بُنّ فيها مِنْ الذي لأنه مأخردٌ في تعريفهاء ولا يكون وَيْن المُجيل د د 
المفحَال عليه لأنَّ الحوالة توجد بدونه» كالصضوالة بدراهم وديعة 0 
المحال عليه فيكون ٠١ ٠5‏ -أ] دين الشخال على الشجيل؟ أجيب بأنه يصح أن 
يكون المُخمئال وكيل رَبٌ الدّيْن أو رسوله» ويجوز أنْ يكون في كلام المصنف 
يضاف مُقَدّ أي «بلا د دَيْن). 

(و) تصح (يه) أي يِدَيْنِ للمُشئّال على المُجيل [بِأَنْ يكون المحتال رب 


.)06١8( سورة ة الكهف» الآية:‎ )١( 
هيه الأولى أن يقول: الأعطدل فين ركه تعالى: ا‎ 


كِتَابُ الحَوَالة هيه 


بِرِضَاهُمَا وَرضَى المُخْكَالٍ عَلَيِه. فَهبِأً المَحِيِلُ من الدَيْنِ؛ إلا أَنْ يَعْوَى بمَوْتِ 
المُحْمَالٍ عَلَيه مُفْلِسَاَ أو حَلِفِهِ مُنكرَ الحَوَالَةِ لا بَيتَدَعَلَيِهًا. ا 


الدّين» ا بذ كز دين للمحتال على المجيل” 0 ٠‏ وفي «الينابيع): ويشترط في 
المحال به أن - ديناء [وأن يكون” "© لازم فلا تصح بَبَدلٍ الكتابة وما يجري 


مجراة لأنه دينٌ تسمية تشبمية لا سفيقة: وأما وجوب الذي علي 'الانسيا :قبل التصدالة 
5 فليم بِشَّوْطٍ لصحة الحوالة. 


(و) تصح الحوّالة (بِرِضَاهٌ هُمَا) أي المُخْتّال والمُجيل (وَرضَى المُخْتَالٍ عَلَنْهِ) 
سواء كان عليه دَيْنِ للمجيل أم لا. أما المُشكال فلأن الدّيْن حَقّه والذممٍ مُتفاوتةٌ) 
فلا بُدّ من رضاه. وأما المُخعال عليه فَاذَّنّ الدّيْن يلزمه» فلا بد مِن التزامه. والأصح في 
مذهب الشافعي أن لا حاجة إلى رضَّاه إذا كان المُحَال به دَيْن المحيل» وهو قول 
ذالك وأحمدة لأن التحق للفسيل قله أن يشعوفيه يتفنته وبغهرة: 

وأماالاتاكيل وهو التوورن ى اعوط وشأة تكة النعو لحن ها قكرد 
القُدُوري؛ ولا يشترط لصحتها على ما في «الزيادات»» وإنما يشترط للرجوع عليه؛ أو 
لسقوط دَيْنه على المحتال عليه لأن الحوالة فيها نَفْعُه وهو سقوط ما عليه من 
الدّين» فصار كالمكفول عنهء حيث تصح الكفالة بلا رضاه. ووجه الْأَوّل - وهو قول 
مالك والشافعي ‏ أنَّ للمحيل إيفاء الحنٌ من حيث شاءء ولا يتعين عليه شيم من 
الجهات» وفي صحة الحوالة بدون رضاه يتعين ذلك عليه فَهْراً. 

(فَمَرَاً المُحِيْل مِن الدَئِنِ) إذا تم عَشْدُ الححوالة عند عامة العلماء. وقال زفر: لا 
07 اعتباراً بالكفالة إذ كل واحدٍ منهما عقد تَونٍ بحق المطالبة. ولنا أن الأحكام 
الشرعية ثبتت على وَفق المعاني اللغوية» ومعنى الحوالة في اللغة: النقل. وهو يستدعي 
زوال المنقول عن المحل المنقول منه» فيكون معناها الشرعي زوال الدّين عن ذمة 
الس وقيل: ير 0 من المطالبة دون الدين ْ 

(إلا آنْ مثو على زنة يَسْعَى - أي يَفْلِك دَئْن المحتال» فلا يمرأ الفحيل 
بتمام عقد 0 00 (يمؤتٍٍ المُخْثَالٍ عَلَيه مُفِْسَاً) بن لم يعلد 07 ولا ديناً 
على أحدء ولا كفيلاً (آو حَلِفِه) أي بيمين المحتال عليه حال كونه (مُنْكِرَ الوَالَة) 
حال كونه (لا سَيِْنَةَ عَلَيِهَا) وفي نسخة: ولا بيئة عليها للمحتال؛ ولا للمحيل؛ لأن 
هلاك دين المحتال يتحقق بكلّ واحدٍ من الموت والحلف المذكورثن. 


7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


١ه‏ كتابُ العحوَالة 


5 2 ار 2 
وقالا: وبأن فلسّه القاضي. 


ونَصِحٌ بلا شيءٍ عَلَى المُخْتَالٍ عَلَيِه وبدّراهم الوَدِيْعَةٍ ‏ وَيْبرأ بِهَلاَكِهَا 
- وَالمَعْصُوبَة وَلَمْ يَِرَأ بهَلاكهًا 3109990000000 


(وقالا.) أي أبو يوسف ومحمد: يتحقق التّوّى يموت المحتال عليه وبحلفه. 
المذكورين كما قال أبو حديفة رحمه الله (وبان فَنْسَهُ القاضي) ) أي حكم بإفلاسه قبل 
موه بَغد ماحبسه؛ لأنه عجز عن الأخخذ منه بتفليس الحاكي؛ وقطعه عن ملازمته عندهماء 
فعبار كمتحزة ه عن الاستيفاء بالجحود؛ أو موته مُفْلِساً. . ولأبي حميفة أن الدين ثابثٌ في 


نفسهه وَعَذّر الاستيفاء لا يوجب الرجوعء ألا ترى أنه لو تعدّرَ يمي المحتال عليه لا يرجع 
على المحيل! ولآن المال غادٍ ورائ» فقد يصبح المرء فقيراً وييْسِي غنياً وبالعكس. 

وقال: الشافعي .51 29٠‏ ساب]: لا يرجع المحتال على المحيل وإن تَرِي دين 
المحتالٍ يحوت أو غيره» وهو قول أحمدء والليث» وأبي ثورء وابن اعد وعن ين 
إذا كان المحال عليه مُئلِساً ولم يعلم الطالب ذلك» فله الرجوع ! إلا أن يرضى بعد 
الهلمء وبه قال مالك لآن الإفلاس ف في المُحال عليه عَيِْبٌ فكان له الوُجوعء كما لو 
اشغرى سلعة فوجدما معيبة. 


(وقصِح) الحوالة (بلآ شيء) للمجيل (عَلَى المُخْثَالٍ عَلَيْهِ) وه وإحدى 
صورتي الكوالة المطلقة» والصورة الأأخرى أن يكون للمحيل على المحتال عليه 
دَيْنّ أو له في يده عين؛ ولا يققيد الكوالة يشيءٍ منهما (ويدراهم الوَدِيْعَةٍ) عطف على 
بلا شيءٍ (وَيْيََة المحتال عليه (يهَلاكهَا) أي هلاك دراهم الوديغة: أو استحقاقهاء لأن 
الخوالة مقيدة بهاء وهو لم يلتزم العسليم إلا منهاء فلا يلزم التسليم من غيرها 
(والمَغصّويّة) أي وبالدراهم التي غصبها الفجال عليه من المحيل. 
(قلَمٍ يََْا) المحتال عليه (يِهَلاَكَهَا) أي المغصوبة, بل تَبِقَى الحوالة متعلقة 
بمثلها حقيقة أو مَعْنئ» لأن الحوالة إذا هلك [المحال]27 به المغصوب تتعلق مُئْله 
ذى الجلل 1 0 وبقيمته في المي 7 أن المغصوب إذا هلك يهلِك إلى خَلّف»ء 
وهو الضمان» فكان قائماً معنئ فلا تبطل الحوالة بهلاكهاء فلا يبرأ المُحال عليه 
بخلاف الوديعة» فإنها تهلك لا إلى حََلّفء لأنها أمانةٌ وبالحوالة لم تخرج عن ذلك» 
وهلاك الأمانة لا يوجب الضّمان. قيد عدم البراءة من المغصوبة «بهلاكها» لآن 


)١(‏ في المطبوع: المحتال») وما أتبعناه من المخطوط. 
(؟) المثئلي: ما يمكنُ الحصولٌ على يله بسهولةٍ ويُشر. معجم لغة الفقهاء ص 4 4 
(5) القيمي: ما ليس له مِقْلٌ متداولٌ بين الناس. معجم لغة الفقهاء ص 710714 


ودين عَلَيْه فلا يُطَالِبَهُ إل المثتال. . وفي المُطَلَقَة للمجيل الطّلَبُ أَنْضَاً. ولا 
تَبِطلُ بِأَحْذِ ما عَلَيِه. 

وتُكَرْهُ الشفكجةٌ: وهِي: إِقِرَاض لسْقوطٍ خَطر الطريق 
المحال عليه يبرأ باستحقاقهاء لأنها به وصلت إلى مالكهاء ووصول المغصوب إلى 

53 عَلَيْه) 5 على بدراهم (قَلا يُطَالِبّه) 5 المحتال عليه في هذه 
الحواللات المقيدة (إلآ المُّخْتَالُ) لا المحيل» لأن حق المحتال تعلق بتلك الأمور 
كالرهن» فلو ملك المحيل المطالبة لبطل حقٌّ المحتال» وهو لا يجوز (وضي المُطَلَقّة 
للمحِيلٍ الطَلَبٌ تنش أ د للمحتال» والظاهر في العبارة تقديم كلمة «أيضأ» 
ليكون ينب ما تلن يد وفينم(© المجيل. وإنما يكون له الطلب لأن حقٌّ المحال 
لم يتعلق بدين ولا بعين» بل بذمّة المُحال عليه. (ولا تَيْطَلٌ) الحوالة (بِآَخْذ) الحجيل 
(هَا عَلَيْه) أي عابي المحتال عليه من الدين» أو ما عنده من العين المودّعة» أو 
المغصوبة) كما لا بطل بهلاكه. 

(وتكره السْفْتَجِةٌ) ‏ بضم مهملة, وسكون فاءء وفتح فوقانية» فجيم امب 
سفْته: أي شيءٍ مخكم. . وفي الشرع: (وهي إَِرَاضٌ لِسَقُوطٍ خَطَرٍ الطريق) وسشمّي بها 
هذا القرض لإحكام أمره. وصورته: أن يدفع شخْصٌ دراه أو دنانيرَ قَوضاً ليدقينا إليه 
في بلد آترء ليستفيد المُقّْرِض بذلك الإقراض سقوطٌ خخطر الطريق. 
حمزة؛ عن سَوَار بن مصعبء عن مُمارة القنداني قال: عدت 2 5 : ارين 
الله عَكيدِ: «كلُ قَوْضٍ جد منفعةً فهو ربا». وروى [؟ الا واي 
خحالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قَرض جر 

وفي «المبسوط»: وإن لم تكن المنفعةٌ مشروطة ولم يكن عُوِفٌ على ذلك فلا 
بأس بهء حتى لو قضاه أجود مما قبضه ولم يكن ذلك مشروطاً ولا عُرْفاً فلا بأس به 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(1) في المطبوع: اعنى» وما أنْبتناه من الممخطوط. 


؟أه كِتَابُ الؤكالة 
كاب الرحَالَة 


هي تَفوِيص التْصَرْفٍ إلى غَيره. 


كتاب الوّكالة 
(هي) ليه 2 بفتح الواو وكسرها : الحفظ» ومنه الوكيل في 2 ابلّه الحسنى بمعنى 
الخاط .كما قال الله عملي ا لاريم م الؤكيل 3 ولذا قالرا' إذا قال: 0 
والاعتتماد ومنه م قال لله جنال لإعليه ا له موحل 
الجتوكلُؤنَ04"©. 
وشَرعَاً: (تفويض التخَر التمَُرفِ) في البيع والشراء ونحوهما من إنسانٍ (إلى غَيْرِهِ) 
وإقامته فيه مُقام نفسه. 


[مشروعية الوكالة] 


ومشروعيتها بالكتاب» وهو قوله تعالى حكاية: : الإفائعة بَعَنُوا أَحَدَكُم وَرِقَكُمٍ هَذْهِ 
إلى المَدِيٍ ينة”", ؛ فإنّ ما قَصٌّ الله تعالى علينا عن الأمم الماضية من الأحكام بلا 
إنكار يكون: تكفا نا وبالسنّة» وهي ما رَوى الترمذي أنه َكِيٌ بعث مع حكيم بن 
حِرَام بديئار ليشتريّ له به أضحيةء فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» فزجع واشترى 
أضحية بدينارٍ وجاء بديئارٍ إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فتصدّقَ به النبئ 
لك لكك امت كدي عي 


الَارقي بدينار 8 له أي أو 8 شري شاتين» فباع إحداهما 0 فتاه بشاة 
ودينار» فدعا له في بيعه. فكان لو اشترى ثراباً لربح فيه. وقد وَكلَّ 3 بالترويج عمرو 
ابن أبي سَلَْمَةء كما رواه أحمدء والنّسائي عن أم سَلّمة: أنَّ البئ َك لما بَععث إليها 
وححطبها قالت: ليس أحدٌّ من أوليائي شاهدٌء فقال كَل «ليس أحدٌ عن ابقل شاهدٌ 
ولا غائبٌ يَكرَهُ ذلك. فقالت لابنها: يا عمرٌ قم فزوّج النبئى يتل فزوجه. 

.)١ا/8( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم الآية: (؟١).‏ 
9) سورة الكهف. الآية: (15). 


كتَابُ الوَكالة 0 
وسَرْطَهُ أَنْ بيْلِكَهُ المُوَكُلُ ويَعقِلَهُ الوكيْلٌ ويَقُصِدَة. 
وصَحٌ تَزْكيْلُ الخرٌ البالغ» أو المَأَدْوْنٍ مِفْلِهِمَاء وَصَبِيّاً عَاقِلاً وَعَبِداً 
مَحُجوْرَيْنِ. ْ 
وتَرْجِمٌ الخُقُرقٌ إلى مُوَكُلِهِمَا 212111111111110 


قال الحافظ: كان لعمرَ من العمر بلا سس يوم تزوجها سول الله صل 
ومات يَليْعِ وله في العمر سبع سنين. وقد صح أن علياً وَكَل عقيلاً [بن أبي 
طالب]2'7 وبعدما أَسَنّ عبد الله بن جعفر. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن جعفر 
قال: كان علي يكره الخصومة؛ فكان إذا كانت له خصومةٌ وَكل فيها عقيل بن أ بي 
طالب» فلما كبر عقيلٌ وَكُلّديه. وبالإجماع. 


(وشَرطه) أي عقد الوكالة أو التفويض المذكور (أنْ يَمْلِكَه) ) أي التصرف 
(المُوَكُلَ) بن يكون حراً بالغاً أو مأذوتاًء (و) أَنْ (يَعْقِنَهُ) أي التصرف (الوَكِيْلٌ) بأن 
يعرف أن الشراء جَالِبٌ للمبيع وسَالِبٌ للشمن؛ ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 
الكثير» (و) أن (دَذْ يَقْصِدَةٌ) أي الوكيل: أذ يقصد مباشرةاالسبب: تبرت تشكية أو 
الربح» حتى لو تصوّف فيما ؤكل به من غير قَصٌد أو بقصد الهزل لا يقع ذلك 
التصرف للموكل. 


(وصَح َوْكِيْلُ الْخُرٌ الَالغ آو المَأَذُْنِ مِكْلهمَا) لأن الموكل مالك والوكيل أَمل 

له. والمراد بالمأذون: الصبي العاقل الذي أن له الوليء, والعبد العاقل الذي أذن له 
المَؤلى» (وَصَبيًا) عطف على مثلهما (عَاقِلاً) لِمَا يك (وَعَنْدا مَخْجُورَئِن) أن 
الصبي العاقل ينَقُدُ تصوفه بذ وليه في مِلّك نفسه. فينقُدُ تصرفه في ملك غيرهٍ 
بت وكيله. والعبد العاقل يملك اليصقف على سه حتى صَحّ طلاقة وإقرارةٌ بالحدود. 
ليمت تصن لكي حل خيرة بتر كيلة. وقال الشافعي: لا يصح توكيل ١‏ بى» وله في 


(وتزجع الحُقُوقَ إلى مُوَعْلِهِمَا) لأنها لَّمًا تَعَذّر رجوعها إليهما لإضرار الصبي 
الجعد من المصار وإعراز بيد العبد رجعت إلى أقرب لفان إلى هذا التصرف وهو 
الموَكل ! إلا أن الحقوق تلزم العبد المحجور بعد العتنء لأن المانع حق المولي وقد 
زال بالعتق ولا يلزم الصبي بعد البلوغ» لأن المانع حَقّه وحق الصبي لا يَبِطل بالبلوغ 


4ه كِتَابُ الؤكالة 


وتَرْجِعٌ م الحُقُوقٌ إلى الركيلٍ 1#[ 
(بِكُل مَا يَعْقِدهُ بِنَفْسِه) الباء الأولى متعلقة (بت وكيل)؛ والثانية «بيعقد) عطف على 
الأولى (وبِالخُصُوْمَةٍ في كل حق) د كان أو قِصَاصاًء أو غيرهماء لذن الموكل 
يملك مباشرة ذلك ونفسةء فيسلك 'تقويعةه إل غيره (وبإيفايه) أي بإعطائه كل حق 
( وَاسْتِيْقَايِه) أي أخذ 1 حق (إلا في حَدُ) لِمَذْفٍِ أو سرقة (وَقِضَاصٍ بِغَيْبَةِ مُوَكَيِهِ) 

عن المعلب ييا لأن العوكيل باستيفائهما في حضرة المموكل جائدٌ اتفاقاً. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز التوكيل باستيفاء القصاص وحدّ القذف في 
غَيبة الموكل» لأنه حق العبد» ويجوز استيفاؤه في حشيريه وكذا في غيبته. 

ولنا أنهما يسقطان بالشبهة, رضي غير العركل العا ممكنةٌ إذ العفو 
مندوبٌ إليهء قال الله تعالى: وان ىه تَعْفُوا أُقْرَبُ للتقوى274, والعبرة بعموم اللفظء 
وقال نوس : من تَصَدٌ تَصَدَّقَ به فَهُو كَفَارَةٌ 294 وحال الغائب غير معلومٍ فلعله عفا 
والوكيل لا يشعرء بخلاف الحاضر إن حاله يعدم العَقُو معلومٌ» وقد يحتاج إلى 
التوكيل لعدم هدايته إلى الاستيفاء» أو لذن قلبه لا يحتمل ذلك» بخلاف الاستيفاء فى 
غَيبة الشهودء لذن رجوعهمٍ نادرء والأصل في فيهم الصدق فلا يكون احتمال رجوعهم في 
الغيبة شبهة: ويضل التوكيل بإثيات الححدٌ والقصاص عند أبي قف برقال امو وف 
لا يصح التوكيل بإثبات عد الزنال: ويل كوي البدمن الفافاً. 


بك يشترط في التوكيل بالخصومة عند أبي حنيفة رِضَى الخصم إل ايكون 
0 أو عاقيا ده السفره أو امرأة مُحَدّرَة0". وقالا: لا ي< يشترط رِضّى 
الخصم. قيل: الخلاف في الصحة؛ والصحيح أنه في اللزوم. وفي «شرح الوافي): أن 
المتأخرين ع اختاروا الفتوى: أن القاضي إذا عَم من السخصم التعنت في إباء الوكيل لا 
5507 ويقبل التوكيل ار كل إن عَيِم 47 شل الموكل القتصد 
إلى إضْرار الخصم بالتوكيل لا يقبل منه التوكيل إلا برضاء الخصم,؛ وهو اختيار 
شمن الآئية الوخيوس. 

(وتزجع الحُقُوقُ إلى الوَكِيْل) في عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى ذكر الموكل» 
)١١‏ سورة البقرق» الأية: (/71719). 
)١(‏ سورة المائدق, الآية: (ه14). 
(*) المُحَدَّرَة: التي تلرّم بيتها (خدرها) ولا تظهر على اللإجال. معجم لغة الفقهاء ص .41١6‏ 


كِتَابُ الوكالة واه 


في - 0 وإجارةٍ) وضلج عَنْ إِقْرَار. 
فَهسَلمُ المَبِيْعَ وَيَفْبِصّهُ ولَّمَنَ مَبِيِعِه 3 َمَنُ مَضْرِيُه ويْخَاصِمُ في 
الاسْتِحْقَاقٍ والعَيِب» وسْفْعَةٍ مَا اشْتَرَى وهْوَ في يد 
ويَنْئِتُ المِلك للموَكلٍ ابتدَاءً فلآ يعي قَرِيْبُ ٠‏ كيل بشِرَائِهِ وإلى المُوَكُلٍ 
في 0 وحُلع, ولج عن إنكار 4 دم عَمْدِ وعِسْقِ عَلَى مَالٍِء وكتَابَةٍ 
وتَصَدُّقِء وهِبَةِ وإعارّة وإيداع, ورَهْنء وإفْرَاضٍ. 


فلا يُطَالَتُ وَكِيِلُ الرّْج بالمَهْر ولا وَكِيلّهَا بتَسْلِيِمهاء ولا 322*771 


فيرجع إلى الوكيل (في بَيعٍ وشراءء وإجارة» وصلْح عَنْ إِفْرَارٍ) | إِذْ كفي أن يقول الوكيل: 
بعرت واشتريت» وأجحوت» ناليع وقال مالك والشافعي” وأسية تَوْجم الحقوق إلى 
الموكل (فَيْسَلّمُ) الوكيل (المبنع) في الوكالة بالبيع (وَيَقْيِضُهُ) في الوكالة بالشراء. 


(و) كذا يقبض الوكيل (تْمَنَ مَبِيْعِهِ) في الوكالة بالبيع (وعَلَئْهِ) أي على 
الوكيل بالشراء (قَمَنٌ مَشْيرِيّهِ) بالوكالة بالشراء (ويُخَاصِمٌ في الاستخقاق", و) في 
--- و) في (شَفْعَةٍ مَا اشار شأَرَى وهو في يَدِهِ) قيد به لأن الوكيل بالشراء بعد 

8 إلى شو لا بعل شيا من ذلك إل جديي, لانتهاء محكم الوكالة بالتسليم. 


(ويَفْيُتْ الملك للمَوَكُلٍ ابتِدَاءٌ) خِلاقَةَ وبدلاً عن الوكيل» باعتبار التوكيل السابق 
لا أصالةٌ 3 يعتتق ) قَرِيْبُ وَكيْلٍ بشرايئه) بطريق الوكالة» لأن الوكيل لم يعملكى وكذا 
لا يفسد نكاح منكوحته إذا اشتراهاء لأنه لم يملكها. 


(وإلى المُوَكلٍ) أي وترجع الحقوق إلى الموكل في كل عَقدٍ يحتاج الوكيل 
فيه إلى ذأكر الموكل؛ وذلك (في) عقد (نِْكَاحِء وخُتع» وصلْح عن إنكارٍ 3 دم 
عَمْدِ وعِئقٍ عَلَى مَالٍء وكتَابَه وتَصَدّقٍء وهِبَة وإعارة, وإيداع» ورَهْنٍء وإِفْرَاضٍ) 
لأن الوكيل في هذه العقود سير مط مخحضء والسفير اك قول غيره؛ ومَنْ حكى قول 
ره لا رمه كم ذلك الزن أكون عاك لذت حر وهلا يرن لاون ومَنْ حكى 
كفْر غيره» فإنه لا يكون كافراً. 


(فَلاً يُطانَبُ) يمح اللام (وَكئِْلٌ الزفج بِالمَهْرٍ) كت الباء فيه وفيما بعده متعلقة 
ب: يُطالب (ولآ) يطالّب (وَكِيْنُهَا) أي وكيل المرأة بالنكاح (يتَسْليمِهماء ولا) وكيلها 


على الثقّاية. هامش فتح باب العناية 1١10/7/9‏ 


احلن كتَابُ الوكالة 


يدل الخُلْع. 
وللمُشْتري مَنْعُ النمَنِ مِنْ مُكل بائعِهِ فإن دَقَعَ اللَمنَ إِلَيهِ صَمٌ ولم يُطَالِبٍ 
الوَكيْلَ ثَانِها. 
فضل [في الؤكالة بالبيع والشسراء] 
لا يَصِحُ بَيْعُ الوَكِيْلٍ وشِرَاؤةُ مِمَّنْ تُرَدُ سَهَادَتَهُ لهى 31*35«( 


باللْع (بِبَدَلٍِ الخلع) لأن ذلك من حقوق النكا ح والخُلْعء والحقوق فيهما لا ترجم 
إلى الوكيل. (وللمُشْئَرِي مَنْعٌ النّمَنٍ مِنْ مُوكُلٍ بَائِعِوِ) لأنه أجنبي من حقوق البيع. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: : لا يمنعه لأن التعقوت ترجع في البيع عندهم إلى 
العيركل (فإِن دَقْعَ) المشتري (القَّمَنَ إَِيْه) أي موكل بَائِعِهٍ (صَحّ ولم يُطَالِب) 
بكسر اللام - (الوَكيْل َانِيَاً) نتن التمرة المعو من حَنٌّ الفوكل وقد وصل إليه 
ولا فائدة في أَحُذِهٍ منه نُمَ دَفْعِهِ إلى الوكيل ليدفعه إِلَيْهِ. 


فصل إفي الوَكَالَةٍ بالبيع وَالشّرَاءِ] 


(لا يِصِحٌ بَنْعْ الوَكيْلٍ وشراؤة مِمَنْ تُرَدْ شَهَادَكَهَ له) عند أني - حنيفة» وهو قول 
الشافعي, وَوَجَهٌ في مذهب 056 وقال أبو يوسف ومحمد: يصح بَيعْه بمثل القيمة؛ 
وبالعُينِ اليسيرء لأنه في م المثل إل مِنْ عبده ومكاتبه لأن التوكيل مطلقٌ ولا 
تهمة» إذ الأئلاك متباينة) والمنافع مل فصار البيع منهم كالبيع من أجنبي » وصار 
الوكيل كالمُضَارب» بخلاف العبدء لآن ما في يده لمولاه» وبخلاف المكاتت : لأن 
لمولاه حقاً في كشبه» وبخلاف العُبنَ الفاحش [64 #سااي] الأنه الهس افتي شيكم 


المثل. 

ولأبي حنيفة أن مواضع التهم مستكناة من الوكالة والوكيل يتهم في العقد 
- مؤلاى ولآن كل واحل منهم ومن الوكيل م يمال الاحرٍ عادقٌ فكان مال 
كل واد منهم ك: مال الوكيل» فصار الوكيل بائعاً 3 كازياً من تفده بمخللااف 
المُضارب» فإنه كالمتصرف لنفسه. وعلى هذا الخلاف الإجارة والصّدفٌ والكبليم 
ونحوها. 


ثم المراد من عدم جواز البيع لهؤلاء عند أبي حنيفة في مطلتٍ الوكالةء حتى 
0 جاز بيع الوكيل منهم اتفاقء بخلاف البيع من نفسهء أو 


كْتَابُ الوكالة باه 
وضخ بيع الوَكيلٍ | ا قَلّ أو كَمْر والعزض والنَسِيِْئَةِ وبَيِعُ نِضفٍ ما كل بِبَتِعِه 
كاه 3 أر كين و إن 0 يذو م على الكفيل. 


من ابن صغير له حيث لا يجوز وإِنْ قَكِد بتعميم المشيكة: لأنه يؤدي | إلى تَضَادٌ 
الأحكام: بِأَنْ يكون مُحَاصِمَاً في العيب ومُحَاصَمَاً [عنه](١2.‏ وفي «الذخيرة»: ولو باع 
الوكيل من هؤلاء بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف. 

(وصَع بَنْعٌ الؤكيلٍ) بالبيع إذا لم يميد (بِمَا قَلَّ أو كد والغزض) أي وبالعَؤض 
(والنُسِيْفَة) أي وبالأجل» ولو كان أجل غير متعارف. كخمسين سنةء وهذا عند ابن 
حنيفة. وقالا: د يصح بالعُي اليسير دوك الفاحش» واكم والدنانير دون العغروض» 
الج انتما تف" 0 مالك والعافيي وأحمد: يصح بثمن بثمن المثل» وينقد البلد حالاء 
إن كانت النقود مختلفة يعتير الأغلب. 


(و) صَحٌ للوكيل (بَنْعٌ يضف ما وَكُلَ بِبَنِعِه) مُطلقً ٠‏ أما إذا لم يكن في 
تفريقه صَرَدٌ كالحنطة والشعير فباتفاق., وأما إذا كان في تفريقه ضررٌ كالعبد فعند أبي 
حنيفة نخلافاً لهماء وهو قول الكادي وأحمد. 


(و) صح (آخْدة) أي أخذ الوكيل (رَهْنَاً)» بالئمن (آو كَفِيْلاً بالنَّمَنِ) فلا يضمن 
(إن ضَاع) الرهن (فير يَدِهِ آو قَوي) أي هلك (مَا عَلَى الكَفِيْلٍِ) لأن الهالك في يده 
كالهالك في يد الموكلء ألا ترى أَنَّ الوكيل لو استوفى الشمن حقيقةٌ وهلك في يده 
يهيك على الموكل. 

(ويُقَيْدْ شراءٌ الوَكيْل) بالشراء (بمثلٍ القِيْمةٍ وبزِيّادةٍ يَتَغْاتَنُ النَّاسَ فيها)ء 
يُلزم الشر كل بما شّرَاه وكيله بزيادة على القيمة لا يُتغابن فيهاء وهي الزيادة الفاحشة 
(وهي) أي الزيادة التي يتغابن فيها (ما قَوْم به مُقَوْم) أي ما يدخحل تحت تقوم 
المقومين عند اختلافهم. قال شيخ الإسلام في «جامعه» اوقد التحديد فيما لم يكن 
له قيمة معلومة في البلدء كالعبيد والدوابٌ فأما ما له قيمدٌ علوي كالخبز واللحم 
فإن الوكيل إذا زاد لا ينقّذ على الموكل وإن كانت الزيادة كالقَلُس2©0 وتخوه, لأن ما 
يدخل تحت تقويم المقؤّمين هو فيما يحتاج فيه إلى تقويمهم» وهذا لا يحتاج. 


زهة القَلْس: هو من الأوزان الدقيقة ويساوي ار ثدره غراماً. معجم لغة الفقهاء ص ممع 


614 كِتَابُ الوكالة 


وَيَتَوقُفُ شِرَاءً نِضفٍ ما وَكُلّ بِشِرَائِهِ عَلَى شِرَاءٍ الباقِي. 
ولو رُدٌ ميغ عَلَى وَكيلٍ يعيب رَدْهُ عَلَى آِروء إلا وَكَيل َو عيب يَحْدُتُ 
مِثْلَهُ وَلَرِمَهُ ذّلِك. وإِنْ بَاعَ نَسَاءً وقَال: قَد أَطْلَقَ الآمِرُء فقال: م مَرْئُكُ بِتَقّدِ 
صَدّقَ الأمز. وفي المُضَارَبَةِ بَةِ المُضَارِبٌ. وَلا يصِحٌ تَصَرُ 2ف أحد الوَكيْلَينَ وَحْدَهُ 


(وَيَقَوفُفٌ شْرَاءٌ يضف ما وَكَلَ بشرائه) أي كله (عَلى شيراء البَاقِي) فإن شرى 
الباقي لَزِم النصف» وإن لم يه يشثرة لم هارم (ولو رد مَبِيمٌ عَلى وَكِيْلٍ بِعَيْب) متعلق برد 
السابق (وَدَهُ) الوكيل (عَلَى آمِرِهٍ إلا وَكَيْلَ أَقَرٌ بِعَيِبِ 58 آ] يَحْدْتُ مِخلّه) في تلك 
المدة» يعني أن من وَكُل رجلاً يسيع شيءٍ فباعه وسَلُعَه وقبض الشمن أو لم يقبضء 
فوجد المُشْمَرِي به عيباً: إن كان لا سد ولتي تلك اللجدة وردّه بقضاءٍِ ببينق أو 
بنكول» أو بإقرار من الوكيل؛ فإِنَّ للوكيل أن يردّه على الآمرء وإن كان يَحْدّث مِثْله 
وردّه ببينة أو بإباءِ عن يمين فكذلك» وإن وده بإقرارٍ لم يردّه على الآمر (وَلَزِمَهُ ذَيِكدَ) 
المبيع: لأن الإقرار حجة قاصرة فتظهر في حق المُقِءٌ دون غيره» وهو غير مضطر إليه» 
إذ يمكنه السكوت والتكول. 


(وإن بَاع) الوكيل (نَسَاءَ) أي إلى أجل (وَقَالء قَذ أَطْدَقَ الآمِرُ) أو قال لم يسين 
(فقال:) الأمر (أمَزتُكَ بِنَقْدِء صُدّقَ الآمِزْ) لآن الأئر مُستفادٌ من جهته: وقد يكون 
مطلقاً» وقد يكون مقيدا ولا دلالة على أحدهما فكان القول قوله مع اليمين» كما لو 
أنكر أصل الوكالة. وعن مالك: إِنْ كانت السلعةٌ قائمة صُدّق الأآمِز. 0 أحمد: القول 
للآمر. (وفي المُضَارَبَةٍ) إذا قال ربٌ المال: أمرتك بالنّمُدء وقال المضارب: أَظْلَقْتَ 
أو لم تبينْ نّ شيعا صُدّق (المُضَارِبٌ) لأن الأصل في المَضَارَبة الإطلاق والعموم. 
والقول قول المتمسك بالأغل: 


(وَلآ يَصِحٌ تَعَتُرفَ آَحَدٍ الوَكِيْلَينٍ وَحَْدَهُ) لأن الموكل راض برأيهما لا برأي 
أحدهنًا. فإذا انفرد أَحَدهُمَا بطل غْرَضْهِ وهذا إذا كلهي بكَلام واحدء حتىٍ لو 
وكلهنا ا التعاقب» جاز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف» لأنهً رضي برأي كل 
واحدٍ منهما على الانفراد وقتٌ توكيلهٍ بخلاف الوصيّين إذا لعن كل ,واحدٍ 
منهما بكلام على جِدَّة حيث لا يجوز لأجدهها أن ينقرف بالعمترف على الأمنح: 
لأن حكم الوصية يثبت بالموتء فعنده صارا وَصِيينه وحكم الوكالة يقبت 
بالتوكيل» فإذا كان كل واحدٍ منهما يِعَقْدِء استوى كل منهما بالتصرف. 


كِتَابُ الوكالة ل 


نُعَوَضًا 


إل في خصومة وَرَدُ وديعةٍ وقضاءٍ ذَئْنِ وطلآق, وعِثقٍ لم يُعَوَّ 


. والعة حي عن أر نكاد أو ذقتيء مَال 0 0 وشِرَاؤُة, 
ا وفي مُمَجِذٍ الوليقة عَلَى الحُثر. 


وفي «الذخيرة): لو باع أَحَدّهما والآحَدٍ حاضهٌ يجوز ولو كان اللأحد غائباً 
نا زلم يَجْر عند اي حنيفة (إلا في خصومة وود وديعة, وقضاءِ ديِنء وطلاق, 


وعِثْقٍ لم يُعَوّضَا) وقال زَُفْر والشافعي وأحمد: لا يصح تَصَدِفْ أحد الوكيلين وَحَُدَه 
قن الستصرمة, 


قيد الرديقة «بالرد) لأن الوكيلين بقبض الوديعة لو قبض أحدهنا بغير إذن 
صاحبه يضمن» لأَن الموكل شط اجتماعهما على القبض ولم يوجدء فصار قابضاً 
بغير إذن المالك. فإن قيل: ينبغي أن يضمن النصفء لأنه مأمور بقبضص النصف. أجيب 
باه ا 1 النصف مع صاحبه لا بدونه. وقيد الطلاق والعتق 5 «لم يعوّضًا» 
لآنهما إذا كانا بعِوّض كالبيع. 


(ولا يِصِحٌ بَيْعُ عَبْدٍ أو مُكَاتَبِء أو ذِمَيء مَال صغيره المُسْليِم, و) لا (شْراؤٌهٌ) 
بماله, لأن المكائب عَبِدٌ ما بَقِي عليه يرمع والعبد لا ولايةَ له» قال الله تعالى: 
ِصَرَبَ اللَّهُ معلاً عهداً مهلوكاً لا يَقْدرُ عَلَى شيء»7", لكان ورد + له ماني 
المسلمء قال الله تعالى: طون يَجعلَ اللَهُ للكافِرننَ ن على المُؤْمِيِينٌ سَبيلا0'"؟. قيد 
الذميٍ لا للاحتراز عن الحربي» لأنه في هذا الحكم مِكْلٌَ لع رت لأن ولايته 
على أزلاتهارانوالة 6 :زات بنع موقونة,زفإن أسلم حمل كاله يَرل مُسْلِمَاً فينفذ 
تصرة» وإن مات أو قُتِلَ على رِدٌَتِهِ تبط لِتَقِر جهة انقطاع الولاية. 


(والأَهْرٌ بِشْرَاءٍ الطّعَام) يقع على الحنطة ودقيقها بناءً على العرف والعادة. 
وقيل: يقع (عَلَى البرّ في دَرَهِمَ كَثِيْرَةِ)» وهي عشرة فما فوقها (وعَلّى الخيْزْ ضي) 
دراهم (ِهَلِيْلَةِ)ء وهي الثلاثة (وعَلّى الدَّقِيْقٍ في) دراهم (مُتَوَسَطَةَ)ء وهي ما بين 
الكثيرة والقليلة (وفي مُتَّخِذٍ الوَلِيْمَةِ) يقع (عقي الخَنْزِ) وإِنْ كثرت الدراهم. والفارق 
في ذلك العُوف وقرائن ٠‏ الأحوال. وقال بعض مشايخ ما وزاء الذهر: العلقناء في عُرْفنا ما 


.)١ا/ه( سورة النحلء الأية:‎ )١( 
.)١ 51١ (؟) سورة النسائ الأية:‎ 


ان كتَابُ الؤكالة 


دمح الأَمر بِشِرَاءِ 0 ودَارٍ إِنْ ذَكَرَ تَمَنَهَا وَعشلتهماء وشَيءٍ عْلمَ جنسّة مِنْ 
وَجه وذْكرَ ثَمَنٌ أ عي نوعاء ا جنْسه كالرّفَيِقٍ والنّؤب والدّابّة. 


وَصَدّقَ الوَكيل في: صَرَ نت غبداً للآمر فمات. وقال الآمر: لِتَفْسِك. إِنْ دَفْعَ 
الأمخ الثّمَنَ 11111111110 


يمكن أَكُلُهُ من غ غير إإوَام2؛ كاللحم المطبوخ أو المشْوي دون الحبْطة ودقيقها. قال 
الصدر ا لشهيد: وعليه الفتوى. 


(وصَح الآَهْرٌ بِشْرَاءِ حِمَارِ) وفرسء وبغلٍ» وشاةٍء وتَؤْبٍ مَرَوِيٍ وتحوهاء لأن 
الجنس صار معلوماً بالتسمية» وإما الجهالة في الوصف» وهي يُسيرة) وقد ثبت أنه 
عليه الصلاة والسيادم وَكُل بشِراءٍ شاةٍ للأضحية. )و( الأمر بشراءٍ (دَارٍ إن ذَكَرَ نمنَهَا 
ومَحَلْتَهَما) لأن الدار تختلف اختلافاً فاحشاً بحسب الأغراض» الك انو والجيران» 
والمحالء والبلدان فيتعذر الامتثال» فإن سمي الثمن والمَحَلَّة صارت معلومةً عادةً 
وبقيت الجهالة يسيرة. 


و 2 (شيءٍ عُلِم جنسّه مِنْ وَجْهِ وذكن شمن د عين) كيلك الشيءَ (نوعا) 

عل ا ارا ل كشركي ريني ا (لا إنْ ف َحْضَ) أي لا 

تسبح الو كاله وراد عو فَحْشٌ (جَهَالَهُ ع إن ذكر الشمن (كالرّقِيْقٍ والثّوبٍ 
والائة) لأن الثوب يتناول أجناساً شتى من الأطلسر() إلى الكساء. 


والدّابة ف اللذة: ابم لما يَدِبُء وفي العرف: للفرسء» والحمارء والبغل. 
والرقيق يَشْمَل الذكر والانثى» وهما من بني آدم جنسان مختلفان. وتسمية الثمن لا 
زيل هذه الجهالة» إذ يوجد نما شكى واحدٌ امن كل جنس» ولا يُعرفٍ مراد 0 
والأمن بما لا يقر الماموة :على الامتثال به باطل» إلا أن يُمَوَضِ الموكلٌ الهو إلى رأ 
الوكيل: بأن يقول له: اشعر لي بال ثياباً أو دَوَاتٌ أو أشياق أو ما شعت» 8 
رأيت» أو أدنى شيءٍ حضركء أو ما يوجدء أو ما يَتَفِْق لأن و في التعميم دلالة على 
التفويض إلى رأيه. 

(وصُدَّقَ الوَكِيْل) بشراءٍ عبدٍ بغير عينه (في: شَرَنِتُ عَبْداً للآمر فمات, وقال 
الآمر:) شريته (لِنَفْسِك إِنْ) كان (دَفْعَ الآمِر الثَّمَنَ) إلى الوكيل» لأنه حينئل ا على 


)١(‏ الأطلّس: الثوب السَملّق [البالي]. لسان العرب 14/7 ؟7١.‏ مادة: (طلس). 


كتَابُ الوكالة ااه 


إلا فالآمز. 

وللوكيل ح حَبِسُ المَبييع من آمره لِقَبِضِء ثَمَِِ. وإن لَمْ يدفع, فإنْ هَلَكَ بَغْدَ 
الحَبسء اخقط القن وليس للوَكيْلٍ بشِرَاءٍ عَين شر شِرَاؤُهُ لِتَفْسِه فإِنْ ضَرَى بخِلافٍ 
جن من شخي وقع ل 
الشمن» وقد اذّعى الخروج عن عهدة الأمانة على الوسنه الذي 5 به فكان القول قوله. 
ولا فرق بين العبد المُعَينٌ وغير المعينٌ» فتكيزه في المتن وقع انفاقاً (والا) أي وإن لم 
يدفع الآمر الغمن إلى الوكيل (فالآمِيٌ) هو المُصَدَّقء لأن الوكيل يَدّعِي الّمن على 
المُوَكلء وهو مُذكر فيكون القول قوله. 

واللدييد بالموت احترازٌ عَمّا إذا كان العَبِدُ عَيأء فإنه إِنْ كان غَيْرَ معينٌ وكان 


الشمن منقوداً فالقول للوكيل اتفاقاً لأنه أمينء وإن لم 53 منقوداً فكذلك عندهما 
51 تأ » لأنه يملك اسعيفاء الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه. وعند أبي حديفة 


القول للمركلة وإن كان العبدٍ معدا فالقول للوكيل إجماعاء سواء كان الشمن منقوداً أو 
لا. وفي «الذخيرة»: إَِ قول الأمين مُعْتبِوٌ مع اليمين. 


(وللوَكيْلٍ حَبِسٌُ المَبِنْع) الذي أمر بشرائه (مِنْ آمِرِهٍ لِقَبْضٍ قَمَنِهِ) إن دفع 
الوكيل الشمن إلى بائعه (وإن لَمْ يدفع) وعند رُر ليس له حقٌّ الحبس أصلاًء لكا يده 
كيد الموكل كع (فإن هَلَدَ) في يد الوكيل (بَغد الحَنِسٍ سقط الكْمَنْ) عند أبي 
حديفة ومحمدء قَلْتْ يمه أو كَثْرتء وهو ضمان المبيع إذا هلك في يد البائع. 
وعند زُفَر يضمن ضمان العَضِب» لأنة سار غَاضْباً يتين ها ليد له عيفنة» افيضمن 
00 كان قيمياً. 
ل كالرهن. ولهما أن ره كالبائع مع المشتري» وَهيواك المبيع 
في يد البائع يسقط الشمن» فكذا هذا. قيد الهلاك (يتغد 0 لأنه قبل الحبسن تقر 
الشمن على الموكل. 

(وليس للوكيْلٍ بشراء عَيٍ) أي معي (نتاؤة ف ار لنفسه 
شرى) الوكيل لوعل ملس قو ا سمي 0 الشراء (لَهُ) 9 


01 كتَابُ الوكَالة 


فصل [في أخكام التُوكيلٍ بالخضومة] 
للوَكيْلٍ بالحُصوْمَةٍ القَبِْضُء وَيُفْتَى الآنَّ بخلافه وللوكيل بِقَئِضٍ الدَيْنٍ 


الحُصُومَة لا بِمَبِضٍِ الي وتُقْصَرُ يَدُ الوكيلٍ بِقَبِضٍ العَبِدٍ وَتَقْلِ المَرْأة إِنْ نْ أَقَامَ 
الحْجّةً عَلَى البيع» والطلآقِ 120707000 


للوكيل؛ لأنه خالفٌ أْر الآير فنفذٍ عليه: إلا أَنْ ينوي وقت الشراء للآير» أو يُضِيفه إلى 
مال الأمر. ولو وكل بشراء 0 أرطالي” 0 لحم بطرم فاشترى به عشرين رَطلاً مما 
يباع منه عشرة بدرهم» فللموكل النصف بحصته عند أبن حنيقة) وألزما الكل بالدرهم 
كمالك والشافعي» لما روينا أ النبئّ عد أعطّى غْرْوة البارقي ديناراً ليشتري به 
أضحيةًٌ أو شا فاشترى شاتين» فباع إحداهماء فأتاه يشاةٍ ودينار. فدعا له بالبركة في 


تكعه,. 


م 


فصل [في أحكام التوكيل بالخصومة] 


(للوكيْلٍ بالخّصُوْمَةِ) والتقاضي (الِقَبْضُ)» سواء كانت الخصومة في عينٍ أو 
دين» وهو وجة في مذهب الشافعيء لأن التوكيل بالشيء توكيلٌ بإتمامه وإِتمَامُ 
الخصومة والتقاضي بالقبض. (ويِّفْتَى الآنّ بِخِلاَقهِ) وهو أن الوكيل بالخصومة ليس له 
القبض. أفتى بذلك الصدر الشييد وكثير من مشايخ يَلْخْ وهو قول رُفرء ومالك» 


والشافعي» وأحمد» لأن من يُوّمّن على الخصومة قد لا يؤمن على المال» لظهور 
الخيانة في هذا الوفاث:. 


(وللوَكَيْلٍ بِقَيْضٍ الدَّئِنٍ الخُصُومَةٌ) عند أبي حديفة والشافعي [في قولء 
وأحمد]” (١‏ في رواية. وقال بو يوسف ومحمد: له يكون خصماأء وهو رواية الحسن 
عن أبى حنيفة)» والأصح من مذهب الشافعي» وظاهر الرواية عن اند 


(لآ بِقَبْضٍ العَيْن) فإن الوكيل بقبضها ليس له الخصومة اتفاقاً (وَتَقُضُر يَدٌ 
الوَكيْلٍ) أي الذي كل (يَقَئِمْنٍ  03[‏ ب] العَيْد) معن هو في يده.ء فالباء متعلقة 
بالوكيل (وَتَهْلٍ المَزآة) أي وتُقفْصر يدُ الوكيل بنقل المرأة (إنْ آَقَامَ) الذي في يده العبد 
(الحَجّة عَلَى البَنْع, و) أقامت المرأة الححجة على (الطلاق) بأن أقام الذي في يده 
5 الرطل الفراكوك دربت .هرانا وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أوزان غير الفضة. 
معجم لغة الفقهاء ص 77؟. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الوكالة ااه 


وَصحٌ إِقرَارُ الوَكيْلٍ بِالخُصُومَةٍ عِنْدَ القاضي لا عِنْدَ غَيرِه. وللمُوَكُلٍ عَزْلُ 
وَكيله وَوَقَفَ عَلَى عِلْمِه. 


و ل لك 2ق 2 0 2 8 ماعن 
العبدُ بي عَلَى أَنَّ الموكل باع العبد منه؛ وأقامت المرأة بينةٌ على أن الموكل طَلَقَهَا 
(يلا كُبُؤتهما)؛ أي: ولا يغبت يثبت البيع والطلاق. 


(وَصح إِفْرَارُ الوّكيل) أي الذي كل (بِالخْصُومَة) على ميو كلق سواع كان 
وكيلاً للمُدّعِي أو العدفئ عليه (عِنْدَ القاضي) » متعلق بإقرار» (لا عِنْدَ : غَيْرو) أي لا 
يصح إقرار الوكيل بالخصومة عند غير القاطو» وهذا عند أبي حنيفة و سحت وقال 
أبو يوسف: يصح إقراره عند غير القاضي أيضاً. وقال زُفْر والشافعيّ وأخيين وابن ا 
لَيْلَى: لا يصح في الوجهين» وهو القياس» لأنه أَتَى بِضِدٌ ما أَعَرَهُ به. 


(وللمُوَكُلٍ عَزْلُ وَكِيْلِهِ) عن الوكالة متى شاءء لأن الوكالة حَمّه وله أن يُشقطه, 
ولو قال الشركل أركيلة كُلما عزلئك فأنت وكيلي» لا يملك عزله لأنه كلما عزله 
تجددت الوكالة له. وقيل: ينعزل بقوله: كلّما وكلتك فأنت معزولٌ. وقيل: يملك عَْله 
وقول #عزلتك عن جميع الوكالات؛ فينصرف ذلك ! إلى المعلق والمسججزة". 
والصحيح أن يقول إذا أراد عَزْله وأن لا تنفد الوَكالة بعد العزل: ز بغت عن المعلّقة, 
وعَرَلْنُك عن المنجّزة» لأن ما لا يكون لازماً يصح الرجوع عنه: والوكالة منهء َكل من 
الرجوع عن المعلقة والعزل عن المنجزة صحيحٌ. 


(وَوَقَفَ) عَرْل الموكل وكيله (عَلَى عِلْمِهِ) فما دام لم يبلغه» هو على وكالته» 
وتصدفه جائرٌ. ويُشترط في مُبَلّهِ عند أبي حنيفة إذا لم يكن رسولَ الشوتكل أن 
يكون عدلاً أو مستوتين» بخلافهما حيث اكتفيا بواحدٍء وإن لم يكن عدلاًء كالرسول 
إليه فإنه لاي يشترط فيه العدالة اتفاقاً. وقال الشافعي: في الأصبح 5-8 ومالك في 
رواية» [وأحمد في رواية]”©: لا يتوقف عل الوكيل على عِلمهء لأن الموكل بعزل 
الوكيل سقط لحق نفسه. فصار كالطلاق والعتاق. فإنه يجوز بدون عِلْم المرأة 
والعيف. 


ولنا أن في عزله بدون علمه إضراراً به لأنه ربما يتصرف بناءً على أنه وكيلٌ 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى الملنجزة» والمئبت من المخطوط» وهو الصواب. 


5 كِتَابُ الوكالة 


0 ارلا بمَوْتِ ادها وجحنو جنونه مُطَبِقَاً ولحاقه بدا رالخحوب مُْتَدَا 
وكذا بعجز بِعَجْرْ مُوَ كله مُكَاتبَا وحججره مَأَدُوْنَاً. وافْترَاقٍ الشَّربْكَن وإِنْ لَغ يَعْلّم به 


0 وعد الخائض رأحمد زمالك و1180 - أ في راط دل 
وعن مالك إن كان في عزله ضررٌ على موكله لا ينعزل بدون علمه. 


(وتَنِطل الوكالة) التي ليست بلازمة (بِمَوْتٍ أَحَدِهِمَا وجُنُوْنِهِ مُطبِقَاً) ‏ بكسر 
الباء أي مستوعباء من أطبق الغيمُ السماء إذا استوعبهاء (ولَحَاقِهِ) أي ويلّحاق 
أحدفنا (بدار الخزب مُرْتَدَاً). قيّد الجنون «بالإطباق») ليكون كالموت» لأن قليله 
كالإغماء. وحَدٌ الجنون المُطبق شَهْدِ عند سس يوسف» لأنه سقط يذ الطيوة 0 وعنه 
أكثر من يوم وليلةٍ يلق لأنه تسقط به الصلوات الخمس. وعند محمد حَؤْل كَايِلٌ وهو 
الصحيح» ناكم ار عدرل مع اختلاف فصوله آيةٌ استحكامه: ولأن ما دون الحؤل 
لا يمنع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت. 


والمراد «بلحاقه متعداء لاحك ادم به لذن تكاقه لا يه يغبت إل بخكم 
الحاكم» وحيشدٍ تبطل الوكالة باتفاقهم. وأما قبل الخكم فموقوفةٌ عند أبي حنيفة لأن 
تصرفات المرتد عنده موقوفةٌ فكذا وَكالته. فإن أسلم نفذت» وإن قتِل أو لْحق بدَار 
الحرب بَطلت تء ونافدة عندهماء لأن تعمرفاله نافذةٌ فلا تبطل الوكالة إل أن نونك 
أحدهماء : يُفكَل على ردّته» أو يُحكم بلحوقه. وقيّدنا الوكالة بالتي وليست بلازمة) 
لذن اللازمة المشروطة في عقد الرهن لا تبطل بهذه الهو 


(وقذا تبطل وَكالة الركيل (يِعَجْقٍ مُوَكُيِهِ) حال كونه (مُكَاقَبًَ) بأن و كل مكاتبٌ 
وكيلاً ثم عءَ عَجَرَ (وحجْره) أي وكذا تَبطل وكالة الوكيل بالحجر على موكله عا 
كونه (مامزنا) بأن وَكل مأذونٌ وكيلا ٍٍ حَجَرَ على ذلك المأذون وَلِيّهُ. وهذا في 
الوكيل بالعفرىء أو التحصومات:. وأنا الزكيل يقضاء الدين أو اقتطنات أفلة يهزل بفكر 
المكائب ولا يحجر المأذون. ْ 


(وافْترَاقٍ الشَريِكَيْنِ) أي وكذا تَعِطّل وكالة الوكيل بافتراق المتشاركين, إذا ص 
اشاعتنا د و31 حينيا مرحي لي ويا (وإن لَمْ يَعْنّم به) أي بما ذكر من 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب الوكالة الل 5 لتنا 
وَكيِلِهُم. وتَصرفٍ المُرَكل فيما كل به. 


0 والحجر » والافتراق (وَكيْلَهُمْ)» أن بقاء الو قالم يعتمد قيامٍ الآمر وقد بطل 
ع ل والشجر عليه والافتراق::فكان عزلاً حكييا بهذه الأشياء فلا يتوقف 
على العلنه بها 


(وتَصَُرفٍ المُوَكُلٍِ) بالجر أ وكذا تبطلٍ الواكالة يتصرف الشوكل (شيما 
وَكُلَ بهِ) تَصَدُفاً يعجز الوكيل عن الامتثال به: ومثل أن يُوكل بميع عبد ثم يبيعهٍ أو 
يُدَبرَةُ [أو يُكَاتِب]0" أو يعتقه بنفسهء وكما لو وَكُل وكيلاً بطلاق امرأته فطلقها الموكل 
ثلاثاً أو واحدةٌ وانقضت عَدَدهَا بطلت الوكالة» لِعَجْزٍ الوكيل عن الامتثال. ولو تزوجها 
الموكل بعد ذلك ليس للوكيل أن يطلّقهاء » وإن كان للموكل ذلك» لأن تطليقها 
حينقذ بسبب جديدٍ وهر خافيل مركا دون الوكيل. والله أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 


اه كِتَابُ الشركة 


كتَابٌ الشركة 
هي صَرْبانِ: شَركةٌ مِلكِ: وهي أن يلِكَ التانٍ عيتً. وكل كأجتبي في مال 
صَاجبه. وشَرَكَةٌ عَفْدِء وزكها: الإنِجَابُ والقبؤل. 
وَضَرْطهًا أَنْ لا يُعة عي لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمْ مِنْ الرْح. 0000 


كتابٌ الشركة 

(جي) نَُمَةٌ: الْخَلْطء ويُطلق على عقد الشركة وإن لم يوجد فيه اختلاط 
[الُصيبين]”'2) لأن العقد سبب له. 

وشرعاً: (ضربَانٍ) أي نوعان: (شَرِكَهُ مِلْك: وهي أن يَمْلِكَ انْنَان) ) أو أكثر (عَيْتَاً) 
بإزث» أو إبشراءع» أو باستيلاي أو بهبَة أو بصدقة أو بوصية» أو باخحتلاط 0 0 
صُْع من أحدهماء أو بصُئْع منه خَلْطَاً متنع معه التمييز ٠‏ كالب مع الب أو فشر 
كالبو مع الشعير. 
(وكلٌ) من الشريكين في هذه الشركة (كآَجِنَبِيَ في مَال صَاحِبِهِ) فلا يجوز له 
أَنْ يتصرف فيه إلا بإذنه» ويجوز له أن يبيع نصيب نفسه من شريكهء ومن غيره بغير 
إذن شريكهء إلا في صورة الخلط أو الاختلاط: فإنه لا يجوز إل يإذن شريكه. 

(وشَركَةُ عقدء ورُكْنّهَا الإيْجَابْ والقَبُلَ) بأمتقرل أحدسنيا: شاركتك في كذا 
وكذاء ويقول الآخر: قَبلت. (وسَرْضَهَا) أي شركة العقد (أَنْ لا يُعَيّنَ لآَحَدِهِمَا دَرَاْهِمُ مِن 
الرْنْح) لأن هذا التعيين قد يقطع الشركة: بأن لا يبقى بعد تلك الدراهم رِبْحٌ يشتركا 
فيه. قال ابن المُئْذِر: ولا خلاف فيه لأحد. 


[مشروعية الشّركة] 

ومشروعية الشركة بالكتاب» وهو قوله تعالى: ظِقَهُمْ سُرَكَاءُ في التُلْثْ7 2 
وقوله سبحانه وتعالى: «إوإن كَبِيراً من الخُلَطَاءٍ تفي بَعْضُهُع عَلَّى بَغضٍ»”» 
والخلطاء: الشر كاء: وبالشئة, وهوما رَوى 3 داود في (سشنته)) والحاكم في 
«مستدركه) - وصححه ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِيدِد «قال الله تعالى: 
(1) في المطبوع: اسيك وما أنخاة من السغطوطل: 
(1) أي: أو يمير بعغشر. 
() سورة النساي الآية: .)١17(‏ 


(4) سورة صء الأية: (5؟7). 


كتَابُ الشركة فد 


ا اله نوم ] 
مُفَاوَضَة: وهي شَركَةٌ مُتَسَاويَينَ مَالاً وحُحريّة وَدِيْتَا وو 1 
ا لشركم ل كود ل ل ل مه ين ؛ أي 


57 الفضل 0 بقوله 0 وائْتَعُوا مِنْ ع مَضْلٍ لم20 506 
وبالمعاملة مع حََلْقِه. 


(وهي) أي شركة العقد (أَرْبَعَةٌ أَوْجهِ:) 
[شَركة المُفَاوَضَة] 


الأول: (مُهَاوضَة) مشتقة من التفويضء إذ كل واحدٍ منهما يُمَوّضِ التصرف إلى 
صاحبه على الإطلاق. (وهي شَيركَةٌ مُتَسَاوِيَيْن مَالا) أي من جهة المال؛ والمراد مال 
ينلخ لرأس تال الشركة» كالدراهي والدنائيرة ببغلافت الفروض © والعقان والديوت: 
حيث لا يُشترط [فيهع التساويء ولا يُعتبر التفاضل فيه. 


(وخيز يَة) أي من جهة الحرية؛ فلا تنعقد المفاوضة بين مح وعبليء 00 
عَبْدَّينءٍ لأن العبد لا يملك التصرف. ولو قال: «تَصَدفَا كما في بعض التّسَخْ ‏ 
حرية» أو زاد [حِلْمَا](”2 - أي عَقْلاَء كما في «الوقاية» ‏ لكان أحسنء لأن 0 
لا تنعقد بين صغير وبالغ» ولا بين صغيرين. .وإنما سوط الحرية والبلوغ, لأن الصبي 
والعبد لا يملكان اتكفل لكونه قرغا ابتداعءً» وهو سوط في هذه الشركة. 


(ودِيِتاً) ا ال وهو الجِلّة. فلا تنعقد المفاوضة بين مسلم وكافرء 
وهذا عند أ حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف. وتنعقد بين الكتابي والمجوسي» 
لأن الكفْر كله مِلّة 3 . 6 أ] واحدة عندنا. وقال مالكء والشافعي» وأحعسن؟ لا تجوز 
شركة السقاوضة وهو" القياس» لأنها تضمنت الو كالة سيرك الجسس» والكفالة 


.)١٠١9 سورة الجمعق الأية:‎ )١( 
إفة الغؤوض: جع العقؤزض» 0 0 وكل شيء فهو عَرْض سوى الدراهم والدنانير فإنها عَينٌ.‎ 
ف ا حكماء وما أثبتناه من الممخطوط.‎ 0١ 


مه كتَابٌ الشركة 
َعَضَمّنُ الؤكالة والكََالةً. ومُضْترى كُلْ لَهُم إلا طَعَامَ أفله وكشرتهُخ. 

وكل دَيْنِ لَرِمَ أ أَحَدَهُمَا جا نَصِحٌ فِيه الضَّركَة كالشْرَاءٍ ونَخوه. صَمِنَهُ الآخَرُ. 
وإنْ وَرِتَ أَحَدُهُمَاء أو ؤُهِبَ له مَا تَصِحٌ فيه الشركة وَقَبَضَء صار عِنَاناً. وفي 
الغؤوض والعقار بَقَِي مُفَاوَضَة. 
محيرل و كل باشرادة كانحة. ووب الامستتمتيان أن العاس تعاقاوا بها من غير كير 
والقياس يُترك بالتعامل كالاستصتاع» ودخول الحمامء لأن التعامل بلا نكير كالإجماع. 
0 (9وتَقَضَمَنُ) المفاوضةٌ (الوكَانة والكَفَائَة) لِمُحَمّقَ الشركة ني كل ما شراء 
أحدهماء وتغبت المساواة بينهما في المطالبة بثمنه. (ومُشَْرَى كُلّ) من شريكي 
المفاوضة (لهِمَا) لأن كل واحد منهما قائمٌ مقام صاحبه في التصرف» فكان شراؤه 
كشرائه (إلا طَعَامَ آَفلِ) أي أل كل (وكشوتهُغ) أي كسرة أل كل فإنها تكون له 
خاصة» وكذا استعجار كل ما يسكنه أو ما يركبه لحج أو غيرهء وشراؤه إدام(") 
وأكلف أى أعَةٌ التطاهاة لأن كل واحدٍ منهما عَالِمْ حين العقد بحاجة نفسه إلى ذلك» 
ولا يقصد أنه شريكه. فكان مستئنى دلالة» والاستثناء الثابت بالدلالة كالاستثناء الثابت 
بالمقالة. ومحكم طعام كل وكشْوّتهم كم طعام أهله وكسوتهم. 

(وكُل دَئْنِ لَزِمَ أَحَدَهُمَا بمَا تصِح فِيهٍ الشْركَةُ. كالشراءِ وتخوه) من البيع 
والاستمجار (ضَمِنَهُ الآخَُ) لأنه يا وام يا 0 فيه الشركة؛ كالجناية: 
والتكاح» ونفقة الزوجات والأقارب» والصلح عن دم عَمْد) ونحوهاء فلا يَضُمنه الح 
لأن كل واحدٍ منهما لم يلتزم 0 دين ارم وهذه الأشياء ليست من التجارة. 

(وإنْ وَرِثْ أَحَدُهُمَا آو وُهِبَ لَه) أو 5 تُصُدّق عليه (مَا قصِح فيه الشَركَة) 
كالدراهم والدنائير والقُنُوس7" النافقة» (وَقَيَِضَ) ذلك» (صار) عَقْدُ المفاوضة (عِنَانَاً)» 
لأن المساواة فيما يصلح لرأسى مال الشركة ابتداءٌ وبقاءً شَوْطْ في المفاوضة: وقد 
فاتت بقاءٌ لعدم مشاركة الآخر له في الإرث والهبة: لأنه إنما يشاركه فيما يحصل يسبب 
التجارة أو ما يشبههاء وليست المساواة شَرْطَأ في العنان» فانقلب عقد المفاوضة إليها. 

(وفي العَرُوضٍ والعَقَايِ أي وفي إِزثٍ أحدهما للؤوض والعقّار أو هبتهما له 
(بَقِي) العقد (مُفَاوَضَةً) ولم ينقلب عناناء لآن عدم المساواة فيهما لا يمنع المفاوضة 
ابتداعً فكذا بقاعً. 


1 الإدام: ما يؤكل مع الخبز لتطبيبه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
(؟) في المطبوع: يصلح. وما أثبتناه من المخطوط.‎ 
.56 ٠ القَلّس: نوج من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة قيمتها سدس درهم. معجم لغة الفقهاء ص‎ )©( 


كناب الشّركةٍ هاه 


[شركة العنان] 


وعَِانٌ: وهي شَرِكَةٌ فِي كل تجار أو تؤع. وتَصِحٌ يبغض مَالِهِ مَعَ فَضْلٍ مَالٍ 
أَحَدِهِمَاء وتسَاوي مَالَيْهِمَا مَعَ تَفَاوْتِ الرُْح» وكؤْنٍ أحَدهمًا دَرَاهِمَ والآخر دَنَانِيْنَ 
وبلا خَلْطٍ. 


وممم مه وو ووم وو همهو ممه د مو هج ووو ههه هوم ومو مهم ممعم مر دنهم هاور امه م ااا ااه 


[شركة العنان] 


(و) الوجه الثاني من شّرِكة العقد (عِنَانَ) بكسر أله (وهيٍ شَرَكَةٌ فِي كل 
تِجَارَةِ آو) في (تؤع) من أنواع العجارة. مأخوذ من: عَنٌ له كذا: أي عَرَضء لأنه 
عرض لهما شيء فاشتركا فيهء» كما ذكره ابن الشكي. أو من: عِنان عرس إذ كل 
منهما جعل عِنَان التصرف في بعض ماله إلى صاحبه» كما قاله الكسّائي والأُضْمَعِي. 
أو اانه تجوز أن يتفاوتا في المال والربح كما يتفاوت العنان في يد الراكب حالة 
الميل والإرخاءء كما في «المُغْرِب0  7١8[‏ ب] و«المبسوط». 

(وقصِح) شركة الهنان (بِبَعْضٍ مَالِهِ) أي مال أحد الشريكين (مّعَ فَضلٍ مَالٍ 
أَحَدِهِمَا) لأن الحاجة قد تَمّسَ إلى ذلك مع عدم اقتضاء لفظها المساواة في مال 
الشركة. (و) تصح مع (نَسَاوي مَالَيْهِمَا مَعَ تَفَاوْتٍ الرُنح) بينهماء» وعكسه: وهو 
تساوي الربح بينهما مع تفاوت مَالَيهِمَاء وبه قال خم وقال زُفر ومالك والشافعي: لا 


تت 

(و) تصح مع (كوْنٍِ َحَدِهِمَا) أي أحد المَالَينَ (دَرَاهِم» والآخر ذَنَانِي) وقال زُفْر 
والشافعيّ: لا تصح. (و) تصح (بلآ خَذْطِ) وبه قال مالك وأحمدء إل أنّ مالكاً شَرَط 
أَنْ 0 أن يجعلا في حانوت لهماء أو في يد وكيل لهما. وقال زُفْر 
والشافعي: لا تصح» فإن الخلط عندهما مشروط. ومعنى قوله وبلا تَلْطع: أن الخلط 
ليس بشرط. عندناء لا أنه لا يجوز الخلط كما يُوْهِمُ ظاهِرٌ العبارة. 


(وكُلٌ) مِنْ شريكي العنان (مُطَالَبٌ بِقْمَنِ مَشريّه) اسم مفعول من الشراءء 
كالمَوْمِئَ من الرمي لخم ألا غير مشريف فل إطالنن بمَشْرِي الآخرء لأن هذه 
الشركة لا تتضمن الكفالة. (كُمٌ يَرْجِعُ عَلَى شَرِنِْكهِ بِحِصّتِهِ) من الثمن (إنِ آَذَاهُ مِنْ 
مَالِهِ) أي من مال نفسه؛ لأنه وكيل بالشراء من جهة شريكه» والوكيل بالشراء إذا تَقَدَ 


م كتَابُ الشركة 
ولا تصحّان إل بالتَْدَيْن والفُلُؤْسِ التافقَة والتئر وَالتُقُرَة إن تَعَامَل النّاسٌ بهماءو 
بالعْض بعد أَنْ بَاع كل نضفٌ عَرْضِهِ ضِهٍ بِنِضْفٍ عَرْض الآخَرٍ. 

وهَلاك مالهال أو مال حدقي قبل الشُرَاءٍ يُفْسِدهَاء وهو عَلَى صَاحبه 


الثمن من مال نفسه يرجع على المُوَكلء أما لو كان لادان مرك نيال الشركة فلم , يرجح 
على شَرِيْكه : 

(ولا تَصِحّان) أي المفاوضة والعِنَان (إلآ بالتفدين) من الذهصب والفضة 
المضرويّين (والعُلُؤْسٍ النّافِقه): أي الرائجة» لأنها حيقذٍ أثمان» كالنقدين. (والمَبر) أي 
وبالتبر: وهو ذَهَبٌ غير مضروبء (والتُقْرّة) وهي فضة غير مضروبة (إن تَعَامَل النَّاسسُ 
يهما) في ظاهر المذهب وهو الأصحء كما في «الهداية». بناءً على أتهما بمنزلة 
الغروضن) فلا يصلحان راس مال الشركة ومال قار وقيل: تجوز بهما الشركة 
مُطْلَقَا لأنهما حُلِقًا نَعَتَيُ فتصح الشركة بهما تَنزئْلاً للتعامل بهما منزلة الضّوب 
المخصوص. 

(و) تصح المفاوضة والمتان (بالعزض بعد أن بع كُلْ) من الشبريكين (نضفٌ 
غرضه بِنِضفٍ عَرْض الآخر) ِنْ تَساويا قيمةٌ وإن اختلفا: بأن تكون قيمةٌ أحدهما ألفا. 
7 الآحَرٍ لَقَيْ ببح صاحب الأقَلٌ تلفي عَوْضِهِ بِثُلْتْ عَوْض الأضر فعكون: كل 

من العَرْضَينْ مُشْترَكاً بينهما أَْلدناً. والقصد أَنّ يصير الوض ال 1 
ملك» حتى لا يجوز لكل واحدٍ منهما حيتئلٍ أَنْ يتصرف في مِلَك الآتحر ثم يعقدان 
عمّد الشركة مُمَاوَضْة أو عِنَائَاً فيصير العَوض رمن مال شركة المفاوضة والعنان» 
ويجوز لكل واحدٍ منهما حي أَنْ يتصرف في نصيب الآر. 

وهذه حيلةٌ لِمَن أ راد الشركة مفاوضة أو عِتَانَ وهذا هو المختار تبعاً للقُدُوري: 
وشيخ الإسلام» وصاحب «الدّجيرة) 0 والمُرّني من أصحاب الشافعي . 

وقال شمس الأئمة وصاحب «الهداية): إنه لا يجوز عَفَدَ شَرِكةع لما تقدم ل 
القروض الا سالج رأس هال الشركة ليقاء الجهانة فى را من التمالة والريح عنند 
القيشمة. ولا يَحُفى ضعفه لما تين من زوال جهالتها. ثم التقييد بالنُصف وقع اتفاقاً على 
ما قررنا. وقيل: لتصح المفاوضة» فِإِنَّ شَوْطها التساوي» والأظهر أن بيع كل واي منهما 
نصف ماله بِيِضٍْ مال الآخر وإن تفاوتت قيمتهماء ع وص الجا وزنهتها لمر 


(وهَلاك مَالها) عفدا أي مال الشركة قبل و يشتريا شيعا وفي بعض النسخ: 
«مالهما) أي مال الشريكين اللّذَيْن عقدا به الشركةء ويؤيده قوله: (أو مال أحدهما قَبْلَ 
الشّْرَاءٍ يفْسِدُهَا) خبر المبتدأء (وَهُوَ) أي هلاك مال أحدهما (عَلَى صَاحِيهِ) إِنْ هلك 


كِتَابُ الشركة أمة 


قَبلَ الْخَلْطٍ في يَدِ أَيّهِمَا هَل وب بَعْدَ الخَلْطٍ عَلَيِهما. ولِكلٌ أَنْ يُنِضِعَ ويُؤدٍع 


ويُضَارِبَ ويُوَكُلَء والمَال في يَدِهِ أَمَانةُ. 


(قَبْلَ الخَلْطٍ في يَدٍ أَيّهِمَا هَلّك). أما إِنْ هَلّك في يد صاحبه َظاهِرَ وأما إِنْ هلك في 
يد الآخَرِء فلنه أمانةٌ في يده لأن كلا منهما مين في رأس مال صَاحبه) زو هلاك 


مال أحدهما (يَعْدَ الخَلْطٍ عَلَيِْهما) لأنه لا يتميز» فُجْعِل من مالهما. 


(ولِكُلٌ) من شريكي عقاوم ونان (آنْ يبْضِعَ) أي يُعْطِي مال الشركة لِمَنْ 
يَتّجِرُ فيه [بغير شيء]”'"©) لأن لِكلٌ أَنْ يستعمل مَنْ : يَنّجر مِنْ مال الشركة بِأَجْر» فبغير 
شيءٍ ادليه (و) أن (يُودع) أي يدفع مال الشركة وَدِيعة لأن للشريك أنْ يدفم مال 
الشركة لِمَنْ يحفظه بِأَجْرِء فَلأَنْ يدفعه لِمَنْ يحفظه بلا أَخْرٍ ‏ وهو المودّع ‏ أَؤلّى. 

(و) أَنْ (يُضَارِبَ) أي يدفع المال لِعَنْ يَْجِرْ فيه يزه معلوم من الربح؛ لأن 
المُضَّارِب يصيرُ بالذقمي] إليه مودَعَاً وبالتصرف في المال وكيلاء وبالربح أجيراً. 

هذاء وللشريك أن يفعل في مال الشركة هذه الأشياءً على الانفراد» فكذا على 
الاجعماع؛ وهذه روايةٌ «الأصل) وهو الأصم. زو أن (يوكل) عن يتصرف فى :مال 
الشركة بالبيع والشراء» لأن ذلك من عادة التجّار والشركة مُتْمَقَدَةٌ وهذا استحسانٌ. 
وفي القياس لين له ذلك لأَنّ كل واحدٍ منهما وكيل صاحبه؛ وليس للوكيل أَنْ 

يوَكلّ غيرّه» لأن الموكل | نما رَضِيَّ رَأَيَه دون رَأي غَثْره. 

(والمَالُ) في كل من شركة المفاوضة والهنان (في يَدٍِ) أي يد كل من 
الشريكين (آمَانَةٌ)ء لأنه قبِضَهِ بإِذّن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة» فكان 
كالوديعة» حتى لا يضمنه 0 بالعد: وبيع المال وضيعةً”" وإِنّْ شرط المَضْل في 
الربح؛ لقول عَليٌ كيم الله وَبْهَهُ: الوح على ما شَّرَطَاء والرضيعة على تَدْرٍ 
الماليق: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


زه عبارة المخطوط والمطبوع: «الوضيعة»)» وما أثبتناه أوفق للمعنى. وبيع الوضيعة: البيع برأس المال ووضع 
شيءٍ معلوم منه. معجم لغة الفقهاء ص ©080٠ه.‏ 


؟ناة كتَابُ الشركة 


[شركة الأغمال] 
وشَرِكَةٌ الصنائع والتَقجّل: وهمي: أَنْ 0 صَانْعَانِ كَحَيَاطنَ أو خيّاط وصَبَاغ, 
ويَتقَتلاً العَمَلَ بأخر بَيْنَهُمَا. صَحَتْ وإِنْ شر طَا العَمَلَ نِضْمَينَ والمال أَثلمّناً. 
َلَرِمَ كلا عَمَلٌ قَبِلَهُ أَحَدُهْمَاء ويُطَالِبُ ا يَصِحٌ الدَّفعُ ! ليه والكفيت 
بِيتَهُمَا وإنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا. 


رشَرِكةٌ الأَعْمَالٍ] 
)و الوجه الثالث مِن أَوْجَهِ الشّركة (شَرِكَةُ الصنائع و) تُسمى شركة (التُقَبّل:) 
وشركة الأعمال (وهي: أَنْ يَشْتَرِك صَانِعَانِ) مُتَّهَهَا الصّنعة (كَخَيَاطيِنِ أو) مختلفاها نحو 


( خْيّاطٍ وصَبَّاع. ويَتَقَئَلاً [5؟ - ب] العمل بآخِرٍ بَيْنَهُمَا صَحتْ) هذه الشركة ِنْ شرطا 
المساواة / في العمل» وفي المال المستفاد منه؛ وهو الأجرة. 


(وإِنْ شَرْطَا العَمَلَ يَضْفَيْنِء والمَال) المستفاد منه (آفلآنً) لِجَوَازِ أَنْ يكون قيمة 
عمل أحدهما أكش وهذا استحسان» والقياس أَنْ له يجوز 0 قول زُفَن لأن الضّمان 
بقَدْر العمل» فالزيادة عليه رخ ما لم يَضْمن. . وقال الشافعي: لا تصح شركة الصنائع, 
وهو إحدى الروايتين عن رُفَر. وقال مالك - وهو رواية عن زُفْر : لا يجوز اشتراك 
مختلقي الصّنعة» ولا اشتراك متفقّيهما في مكانين0©. 


0 9وَتَزِمَ كُلا) من الشريكين (عَمَلٌ قبِنَهُ آَحَدُهُمَا) لأنَ كل واحدٍ مُتمَعلٌ لِتَفْيِهٍ 
أَصَالَةَ ولشريكه وكالة (ويْطَابِبْ) أي كل [منهما)(" (الآخِرَ) الذي لم يَتَقَكلء (وَيِصِحْ 
الدَهْمٌ) أي 0 الأجرة (إليه) أي إلى الآخَرٍ (والكَسشْبٌ بَينَهُمَا) ) على ما شَّرَطًا (وإنْ 
عَمِلَ أَحَدُهُمَا) أما الذي عمل فظاهن وأما الذي لم يعمل فلأنه لما لزمه العمل بالتقبل 
وكان ضايئاً له» استحق الأجر بالضمانٍ ولَرِمَ العمل. 


)١١‏ ف في المطبوع: مكان؛ والصواب ما أثبتناه من الخخطوطء و «بداية المجتهد» ؟5/ه555. 
هه ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ الشركة تبرق 
وشَرِكةُ الوّجُوهِ: وهي: أَنْ يمحا بلآ مال لِيَشْتَرِيَا بِوْجُوهِهمَا ويَبِيعَا فتَصِحٌ 


ا وكُلٌ وَكِيْلُ للآحَرِء فإن ضَرَطا متَاصَفَة صَفَةَ ةَ المُضْثَرٌَ ؛ أؤ مُتَالتتَهُ 
فالرّبْحُ كذ ل لك. وَسَوْطٌ الفَضْلٍ بَاطِل. 


رَشَرِكَةٌ الؤْجُوو] 
(و) الوجه الرابع ال شركة العَمّد (شَيركَةٌ الوّجُوهِ: وهي أَنْ يَشْتَرِكَا بلآ مَالٍ 
لِيَشْتَرِيَا يؤجوفهة ويَمِئْعَا) وما ريحاه يكون بينهماء وسعّيت بها اننا م 
يشتري بها مَنْ له و جه عند الناس» وهي جائزةٌ عددنا باعتبار ما فيها من الوكالة) إن 
توكيل كل واحيد حي اف بالغران على افكرة المتتر .مهما تضقن أو 

ندم صحيحٌ ) فكذا الشرط الذي يتضصمن هذه الوكالة. 
(ققصِغْ) شَّرِكة الوُجُوه (مُفَاوَضَةَ) إذا نضا على المفاوضة واجتمعت فيها 
شرائطها. (ومُطْلَقُهَا عنَانٌ) لأن العنان معتادٌ بين الناس: والمطلق ينصرف إلى المعتاد 
(وكُلٌ) منهما (وَكَيْلُ للآخّرِ) فيما يشتريه. قيل: لا حاجة إلى هذاء لأن هذه 
الشركة إما مقاوضة وإما عا وقد ينأل منهما في ذللكه وكيل الآخَر وإذا 

كانت مفاوضةً كان كل منهما كَفِيلاً للآخر أيضاً. 


(فإن شَرَطا مُنَاصَفَة المُشْتَرّى) بينهما (آ مُتَالَقََهء فالرْبح تَذِيِكَ) أي يكون 
بينهما مناصفةً في صورة مناصفة المُطْترى؛ ومثالثة في صورة مثالثة المُشتّرى. 

قر رط الَضْلِ) في الربح (بَاِلَ) أي إذا شُرِطً أن تكون حصةٌ رح أَحَدِهِمَا 
زائدةً على تَدْر مأ ملْكهء فهذا الشرط باطل» فإن الربح يكون على قَدْر المِلّك في 
المُشْتَرى» فكان الزائد عليه ربخ ما لم يضمنء وهو غيرٌ جائزء وإنما جاز في العنان 
ذلك باعتبار جواز زيادة العمل من أحدهماء وهذا الاعتبار إِنما يجوز إذا كان المال 
معلوماًء كما في المضاربة والعنان» وهنا ليس كذلك. 


04 كاب الشركة 


إما لاتَصِحٌ فيه البوكة] 
ولا تصحٌ الشّركة في أخذٍ المُبَاحَاتِء فُخصّتْ بمَنْ عدف وئُصْفَتْ إن 
حَذَامهَاء وَللمُعَينُ وصّاجب العُدَّة أَجيد ” المثل؛ ولا يُرَاد عَلَى نِضْفٍ القِيْمَةٍ عِنْدَ أبى 
يُوْسُْفَء خلاقاً لِمُعَمَّدِ. والرّئْحْ في القَاسِدَةٍ عَلَى قَدْرٍ المَالٍ. ْ 


ما لا قصحٌ فيه الشّرِكَةٌُ) 

(ولا قصِح الشّركَةٌ في أخذ ذ المُبَاحَاتِ) كالاحتطاب» والاحتصان» والاصطياد, 
والاستقاءء واجعناء القمار 7١١‏ - أ] من الجبال والبواديء وأخذ جواهر المعادن؛ 
6 الجصٌ”2؟ والملح من المواضع المباحة» والتقاط السنبلة ونحوهاء لأن الشركة 

تتضمن الوكالة» والوكيل يملكه بالأخذ بدون أمرؤة فلا يصح نائباً عنه. 

وقال مالك وأحمد: تصح لأنها شركة الأبدان» ولما روى بر داود عن ابن 
مسعود أنه قال: اشتعركت أنا وسعد(© وعمّار يَوْمَ بَدْه فلم أجىء أنا وعَمّار بشيءء 
وجاء سعدٌ حيو فأَشْرَك بيْتَنا النبئ يَكِدِ. والجواب أن الغنائم مشتركةٌ بين الغانمين» 
فلا يصح اختصاص أحد بسبب الشركة فيهاء وتشريك النبيّ َل بين ابن مسعود 
وصاحبيه في الأسيرينق يسعيل أن يكون بإزاء نصيبهم من الغنيمة؛ لا لعقد ع 
0 وقيل: غنائم بَدْر كانت للنبي يَكِةٍ خاصة فله أن يدفعها إلى مَنْ 

شاءه فيححمل أن يكون نع الأ سِيْرَيْن لهم لذلك. 

3 فخصّت) المباحات إذا لم : نصح الشركة فيها (بِمَنْ أَخَذَهَا) لوجود سبب 
الاستحقاق منه» (وَنْصَفَّتَ إن أَخَذَاهَا) لاستوائهما في سبب الاستحقاق. (وللمُعَيْن) 
خبر مقدُم إن اشتركا في الاحتطاب منه على أن يقطع أَحَدُهما ويجمع الآخر 
(وصَاحِب العّدَّةِ) إن اشتركا في الاستقاء على أن العمل مِنْ أخدهماء والدابة والراوية 

من الآخر (آَخِر المذل) ‏ المبتداً9©) - (ولا يراد على يضف القِيْمّة عِنْدَ أبي 
يُوْسْفَ) لأنه رضي به لرضاه بنصف المسمي» كما لا يزاد على المسمى في الإجارة 
الفاسدة (خلافاً لِمُحَمّدِ) فإنه قال: لا بد من أجر المثل» لأن المُسَمّى مجهول وَالوضّى 
بالمجهول لَغْقٌ فيسقط وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فيكون له جر يفله بَاَِا ما بلغ. 
(والرّنْح في) الشركة (الفَاسِدَةٍ عَلَى قَدْرٍ المَال) وَإِنْ شرط الفضلء لأن الربح 
تَبِعّ للمال فيقدر بقدره. 
)١(‏ الحصّ: ما تطلى به البيوت من الكلس. معجم لغة الفقهاء ص .١514‏ 
(؟) في المطبوع: أبو سعدء والصواب ما أثبتناه لموافقعه لسنن أبي داود 2181/5 كتاب البيوع 
والإجارات »)5١(‏ باب في الشركة على عي راس المال (55) رقم (0698/4). 
() مبتدأ مؤخّرء خبره تَعَدّم عليهء وهو: «للمُعينٌ». 


| 


كِتَابُ الشركة وله 
[فيما تَبْطْلُ به الشركة] 
بطل الشَّركَةٌ بالمَْت والجُنؤن, والنْحاقٍ بدَارٍ الخرب مز مه تل 
[تَزْكِيَةٌ أحد الششركاء عن بَخْضهم . 


وَلَمْ َك أَحَدُهُمَا مال الآخَرٍ بلا إِذنِهء فإن أذنّ كل َأَدََّا ولآء ضصَمِنَ الثاني 
للأَوّلِء وإِنْ أَذَّا مَعَا صَمِن كل قشطً غَيرِهِ. 


[فيما تبطل به الشركة] 
(وتَيْطل الشّركَةٌ بالمؤت, ٠‏ والجُنُوْنِ, .. والنّحاق بِدَارٍ الخزب مُرْتَدَاً) ) لن الشركة 
تَمْتضى الوكالة, وهي تبطل بكل من هذه الأمون وإذا بطللت الوكالة بطللت الشركة إِذ 
لاب بد لها منهاء وسواء عدم الشريك بموت صاحبه أو لا. 


رتزْكيةٌ أَحَدٍ الشْرَكَاءٍ عن يَعْضِهمْ)] 


(وَلَمْ يوك أَحَدُهُمَا مَالٌ الآخْرٍ بلا إِذْنِهِ) لأن كل واحدٍ منهما ليس باب عن 
صاحبه في الزكاة بل في التجارة» وأداء الزكاة ليس منها. (فإِنْ آَذِنَ كُلُ) الصاحبه أن 
يؤديّ الزكاة عنه (ِفَأَدْيَا ولآّ) أي على التّوالِي (ضَمِنَ النَانِي للآولِ) عِنْد أبي حنيفة» 
علم بأداء الأول أو لا. وعندهما إن علم بأداء صاحبه ضَمِنٍ إلا لل كذا شان في 
كتاب الزكاة. وفي «الزيادات): عندهما لا يضمنء عَلِم بأداء شريكه م لاء وهو 
الصحيح عندهماء (وإن دا مَعَا ضَمِن كل قضط غَْرِ) عَلِم أو لم يعلم عند أبي 
حنيفة. وعندهما لا يضمن إن لم يعلم. والثه سبحانه وتعالى أعلم. 


8 كتَابٌ المُضَارَبَة 
كتاثُ المُضَارَبَة 


هي عَقَدُ شَرِكةٍ في الرُنْح بمَالٍ مِنْ رَجْلٍ وعَمَلٍ مِنْ آخَرَ. 20111111 


كتاب المُضاربة 


(هِي) لغةً: مفاعلةٌ من الضّوب اب ]نين الأرون مسي 1 الور 
[فيها]”"2: قال الله تعالى: واحَوونَ يَضْرِبُونَ في الأوْض يَتَعْوْنَ مِنْ فَضْلٍ و04 أي 
يسافروة للجارة وتحوهاء شفي .بها لأن العامل فيها يسير في الأرض ابأ فب 
الربح» ولأن المضارب يستحق [الؤبح]” لِسَعْيهِ وعمله» فهو شريك في الربح؛ ورأسُ 
ماله الضوت فى الأرعن والتضوك..وأهل المدينة تشجون هذا العفد معارضلة من 
المَّوْض بمعنى القّطع» فصاحب المال قَطَع قَدْرأً من ماله عن تَصَدُفه وجعل التصرف 
فيه إلى العامل بهذا العقد, فَسْمي به. 


مه 


وشرعاً: (عَفْد شركة في الرّبْح بِمَالٍ مِن رَجُلٍ وعَمَلٍ مِن آخر). 
[مشروعية المضاربة] 

وهي مشروعةٌ بإطلاق الآية لأأن سفر الإنسان للعجارة قد يكون بمالٍ نفسه وقد 
يكون بمال غيره. ولأن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف» 
ومنهم مَنْ هو بالعكس» » فشرعت المضاربة لانتظام مصالح الناس. وقد بُعث النبئٌ 
دِيم والناس يتعاملون بها وهم عليها. وبالسنَّة» وهي ما روى ابن ماجه مرفوعا: 
«ثلاثٌ فيهنٌ الركّةٌ: البيمُ إلى أَجَلء والمْقَارَضَةٌ وخَلْطُ اليد بِالمَّعِير لِلْمَهتِ لا 
للتيع). 

ولعمل الصحابة. وهو ما روى مالك في «الموطاً): أ عبد اللّه وعبيد الله ابي 
عمر بن الخطاب خرجا إلى العراق» فأعطامُما أبو مون الأشعرف من مال ابله» على 


أن يبتاعا به متاعاً ويبيعاه بالمدينة ويؤديا رَأس المال لأمير المؤمنين والربح لهماء فلما 
قَدِما المدينة رَيحَاء فقال عمر: أكلّ الجيش أَسْلَقَهُ كما أَسْلَفْكُمَا؟ فقالا: لاء فقال: | 


)١(‏ في المطبوع: يعني وما أثبتناه من المسخطوط. 
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(0) سورة المزمّل» الآية: .)50١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


كتَابٌ المُصَارَبَة 5 


[خكم الفضارَبَة] 
وهي إِنْدَاعٌ أَوَله وتؤكِيلٌ عِنْدَ عَمَلِهِ وضَرِكَةٌ إِنْ ربح وغَضْبٌْ إِنْ خَالفَ, 2 


امبر ال قي تأهلفكهاء نيا المال ورِبْحهء فراجعه عبيد الله وقال: ما ينبغي هذا يا 
أَمِيرَ المؤمنين» لو هلك المال أو نَقَص لماه فقال لعمر بعضٌ جلسائه: لو جعلته 
قراضأًء فأخذ عم المال ونْصّفَ ربحه وأعطاهما النصف. 

وفي «الميسوط) و و «المعرفة) للبيهقي: أ عمر أعطى مال يتيم مضاربة وكان 
يعمل به في العراق. وأن عثمان أعطى مالا مقاضة. وأن ابن مسعود أعطى زيد بن 
لعدة مالا مفارضةة213: .وأن اغبا كان اباد كا عد اشر على ساصية أن 
لا يسلك به بحرأء ولا ينزل به وادياء ولا ن يشتري به ذات كيد رطبة2©0, فإن فعل فهو 
ضامنٌ؛ فَوْفِع الشرطّ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأجازه. ا 
البيهقي بسنده. وفيه وفي ي الدّارقطني بسند صححيح: أن حكيم بنّ جرَام صاحجب رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا دفع مالأ مضاريةٌ شرط مثل هذا. 

وتنعقد المضاربة بقوله: دفعتٌ هذا المال إليك مضارية أو مقارضةً 0 معاملة 
لأنه صريكٌها. أو: خُذه واعمل علي أذ لك تنب الريعة لأنه بمعناه. 


[حكم المضاربة] 

(وهي إِيْدَاعٌ أول) أي قبل عمله. لأن المضارب [قبض7 المال بإذن مالكه لا 
على جهة المبادلة 3١1١5؟‏ - أ) والوثيقة. وفي «شرح الطحاوي): والحيلة في أل فز 
المال مضموناً على المضارب: أن يقرض جميع المال من المضارب إل 0 
واحداء ل إليهء ثم يعقد شركة ينان على أن يكون رأس مال المُفْرض 
قرهيك: ورا هال المستقرض جميع ما استقرضه: على أن يعملا جميعاً والربح 
بينهماء ثم يعمل فيه بعد ذلك المستقرض خاصةً» فإن هلك في يده فالقَّوْض عليه 
وإن ربح فالربح بينهما. 

(و) هي (تَؤْكِيْلٌ عِنْدَ عَمَلِهِ) لأنه يعمل ازج الال بأمزة ولهذا يرجع بما لحقه 
من العٌهّدَة عليه كالوكيل. (و) هي (شركة) في الربح (إِنْ وَبح) لتحصّله بالمال 
والعمل. (و) هي (غَضبٌ إن خائف) المضارب لوجود التعدي منه على مال غيره» وبه 


.)١( سبق الكلام عليه صفحة /الى» تعليق رقم‎ )١( 

(؟) ذات كيد رطبة: أي كل كبد حيّة, والمراد رطوبة الحياة فتح الباري 47/8. 
)٠(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(1) تقدم شرحها في كتاب الشركة ص 755ه. 


فاون كتَابٌ المُضَارَبَة 


وبضَاعَةٌ ِنْ شْرِطٌ كل الرنْح للمالك» وقزضٍ ِنْ سُرِط للمُضارب, وإجارة فَاسِدَةٌ إن 
فت قله قلا رنح لَهُ بَلْ أجر مثل عَمَلِه ربح أو لا. 
ولا يُرَادُ على مَا شُّرِط اا 17111100( 


بس سي سسب سس سس هسم 
قال مالك والشافعيٌ وأحمد وأكثر أمل العلم. وعن علي والحسن وَالزّهْر هري أنه 
ضمان على عَنْ سارك( ة في الربح. 

)و هي (بضاعة إنْ شط كل الرّبح للمَايِك) لذن المضارب لَعًَا لم لت 
لعمله بدلا وعمُلَةُ لا يتقَومُ ا بالتسمية» كات وكيلا مد متبرِعًَ وهذا معنى البضاعة» فكأه 
[نَصّ]”"2 عليها. 

(و) هي (قَرْض إِنْ شرط) كله + (للْمُضَارِب) لأن المضارب لا يستحق الربح 
كله إذا شار راك الحال ملكا لهء لآن الربح 2 المال: فكان تمليك المالٍ مقتضئ 
هناء لكنّ تلفظ المضاربة يقتضي رذ فكان قرضاً لاشتماله على معنيين ولأن القَوؤض 
أذ من الهبة» فكان بالاعتبار أؤلى لكونه أقل ضرراً. ْ 

وقال مالك: هي ف في الصورتين مضاريةٌ صحيحةٌ لأنه إذا ش29 لأحدهما 
كل الربح فكآن الآخر وق له نصيبة . وأجيب أن الربح حال العقد معدوم. 0 ١‏ 
تصح عند عدم الموهوب. زنك الشافمي وأحمد: إذا قال: نخحذه مضاربة والربح لي 
لكء» تفسد المضاربة» لأنها ئة 1 تقعضي أن يكرن الربح بينهماء اه 
بأحدهما فسدت» كما لو شُرِط الربخ كله في شركة العنان22. وأجيب بأنه لما بت 
حكم الإبضاء0© أ و القَوض انصرف العقد إليه وار أنه قال: خذه بضاعدٌ أو قَوضَاً. 

(و) هي (إجارة فَاسِدَةٌ إنْ فْسَدَتْ) لأن الواجب له حينئذٍ في مقابلة عَمَلْهِ أخد 
المثل» كالإجارة الفاسدة؛ (فُلا كت لَهُ) أ للْمُضَارب (بَل) له (آخِن مثل عَمَلِه) سواء 
( وبح أو لا) وبه قال الشافعي وأحمد في رواية) لأن الأجير يجبا بتسليم المنافع أو 
العمل» وقد وُجِدَ العمل فيجب له أجر الجثل. وعن أبي يوسف لا أخر له إذا لم يبح 
وبه قال مالك في رواية وبعض أصحاب احمك اعتباراً بالمضاربة الصحيدة: فإنه إذا 
لم يربح فيها لا يستتحق شيئًء والفاسد من العقود يأَخذ محكُم صحيحه [11١؟‏ - بع. 

(ولا يّرَادُ) في أججر العمل للمُضَارِب (على مَا شرط) من الربح عند أب 
(1) في المطبوع: انورائم وها ايساة من الاسغطرظل: 

00 رك وما ا 
(؛) تقدم شرحها في كتاب الشركة ص 28385 ر 5 
(5) الإبضاع: وَضْع السلعة عند آخَر ليبيعها دون أن يأحذ على ذلك أجراً. معجم لغة الفقهاء ص 9”. 


كتَابٌ المُضَارَبَة ليق 
خلافاً لمحَمّد ولا دي يُضْمَنْ المَالُ فِيهَاء كما في الصّحِيِحَةٍ. ولا نَصِحُ إلا مال 
تَصِحٌ به الشركة ولا بتشليمه إلى المُضَارب وشيوع الرّنج بَيْنَهُمَا. 


ا ا و د وَأَنْ 
ي ويْوَكلَ بهمّاء ويُسَافِرَ يُتَضْبعَ ولو لِرَبْ المَالٍ. و ا 8 ل 


يوسفء لأنه رضي به (خلآفاً لِمُكَمّد) فإنه قال: له أخر المِثْل ولو زاد على ما 
و 


(ولا يُضْمَنُ المَالُ فَنْهَا) أي في المضاربة الفاسدة بالهلاك (كَمَا) لا يضمن 
(في) المضاربة (الصّحِيْحَة). قال الطحاوي: هذا قول أبي حنيفةء خلافاً لهما. وقال 
أبو جعفر الهِنْدُوَاني: لا يضمن المال في المضاربة الفاسدة عند الكل. قال 
الإشبيجابي: .وهو الأعي: لأن المال في يد المضارب أمانقٌ سواء صَحكَتَ المتضاريه 
أو شبدت» لأن رب المال لعا قصد أن يكون الال عنده عشارية قمية أن يكون 
أميناً» وله ولاية ذلك. 


(ولا قَصِحُ) المضاربة (إلاّ يِمَالٍ ص بهِ الشْركَةٌ) لأنها عقد شركة في الربح 
يضح 31 عااتصع به التتركة وقد مد ما تصح به الشركة في كتابها. و "نضح 
المضاربة إل (بِتَسْلِيبه) أي المال (إلى المُضَارِب) لأن يده على المال يد أمانةء فلا 
تت يم المضاربة بتشليمه) ف كارنية 


المال ري لأن 7 شيوعه بينهما: أن سكا منه انها رافق" ! ونين 


يؤدي إلى قطع الشركة فيهء على تقدير أن لا ير راد على المُسَمّى. 


(وللمُضَارب في مُطَلَقِهَا) وهو غير مُقَيَدِ بزمانٍ أو مكانٍ أو يهنا (أن يَمِنْع 
بِنَقَدٍ ب ونَسِيّْه) لأنها من 3 التجار. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد في رواية تع 5 


بالنسيئة إُ بإِذن رَبُ المال» (إلا بآجَلٍ) هذا النسيكئة» ( ) أي 
يبيع مسبجنى. من (لَم يُعْهَد) 
عند العجارء هم العمدة في هذا الباب. 


(وأن يسوي و) أَنْ (يُوَعْلَ بيهما) 9 بالبيع والشراء» (و) أن (يُسَافن وأَن 
أ 0 الال الغبدة الع مس الآخر. ولا صح استعانة المضارب بالأجنبي 


64 كتَابٌ المُضَارَبَة 


ولا تَفْسْدُ هي به. 
و يُودع, ويَرمَنَ» ويَحَْال بِالنّمَن على الأنسر والأغسر. 
ولا يُفْرِض ولا يَسْتَدِينٌ إل بدن المَالك. ولا يُضَارِبَ ولا يَخْلِطَهُ 5 0 
ل 


و ب:اغمَل برَأيك». قَلَوْ قِيْلَ هَذَا وقَصَّنَ أو حَمَلَ َال تَبدعٌ. بخِلافٍ مَا إذ 
أَخمَرًا يي ل 0 


ال 


الا (به) أي إبضاح المضارب رت 0 5 رق تفْشد. 


(و) أن (يُووعَ و أَنْ تمن و(يَرْهَنَ و) [أن يُؤجر و(" أن يستأجر و أَنْ(ِيَعْكلَ) 


أي يقبل الحوالة29 ( بِالشّمَن على الأيْسر والآغسّر) لأن هذا كله مِنْ صُنْع التجار في 
تجارتهم» 0 مطلق. الم السو حابم ل كيد با 


(ولا رن إلا بإِذْنِء ٠‏ الأن الإقراض تَبَرُءٌْ وليس من ضروريات العجارة فلا 
ملك الستصارتن, ون قيل له: اعمل برأيك. كما لا يملك الهبة والصدقة. (ولا 
يَسْفَدِيْنُ) لما في الاستدانة من شغل ذِمّة المالك (إلا بإذن المَالِكِ) لأن المنع حثٌ 
المالك وله يدك (ولا يُضَارِبُ) إل بإِذن المالك» أو ب: اعمل برأيك. (ولا يَخْلِطْهُ) 
أي مال المضاربة (يِمَالِهِ إلا به) أي بإذن المالك 3؟١؟ ‏ أ]. ٠‏ دفي نسخة: بإذنه أي 
ريه (أوواب: اغمّل برأيك) لأن شيئاً من المضارية والخلط لا تتو ل غليه الشكارة 
فلا يدخل في مطلق المضاربة, المع ا اي الدلالة 
على دخوله: وهو إِذّن رب المالء أو قوله: اعمل برأيك. 

(فَنَوْقَيْلَ) للمضارب (هَدَا) أي اعمل برأيك؛ فاشترى المضارب ثياباً 
(و قمرا" | وحَمَل” 2 بِمَالِهِ تن ّ(/ لأن هذا استدانةٌ على رب المال» وهو لا يملكها 
بهذا المقال (يخِلافٍ مَا إذا صَيَعْ) بماله (أخمَرَ) فإنه يصير شريكاً بما زاد الصّبْعْ ا 


نَّ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

.١81/ الحوالة: تَفْلُ الدّيّن من ذمٌة المجيل إلى ذمّة الشحَال عليه. معجم لغة الفقهاء ص‎ 22١ 
أي قصّر بماله.‎ )*( 

(4) أي حمل المتاع بماله. 

,2 أي فهو تبر حيث تكون لفظة تبر حبرا لمبعداً محذوف. 


- تدا 4ه 
ولا يُجَاوِرُ بلَدَاَ وسِلْعَةَ وَوَفْتَ وَضّحْصَاً عَيّنه المَالِكُ فإِنْ جَاوَرَ صَمِنَء ولَهُ رنحة. 

لا يْرَرْجُ عَبِدَاً أو أَمَةُ ولا يَشْكَري مَنْ يَعْتَِنُ عَلَى رَبٌ لآل ولو شَرَى 
0 ولا مَنْ يَعْتِقُ عليه إِنْ كانَ رِبْحٌ صَمِنَء وإِن أخ يكن رنخ صَحّ. 


لذ مكارت ول في مره فى عا وفي سَفْرِء: طعامّةُ وشرابه وكسْوتثة 
وَأَخْدَةُ 0 وغَسل ثيَابه, وَرَكُوْيُةُ 008 0 111 


مال قائم» فإذا بقع الثوبُ كان للمضارب حِصّةٌ الصَّبِعْ وكانت حصةٌ الثوب الأبيض 
عل السفيارية: 

(ولا يجَاورً) المُضَارِب (يَلَدَا وسِلِعَة وَوَفْقَاً وَشَخْصَاً عَيّنه المَالِك) وحص 
التصرف بهء وبه قال أحملد. وقالٍ مالك والشافعيّ: إذا شرط المالك أنْ لا يشتري إل 
من رجلى بعينه» أو سلعة' بعينهاء أو ما لا يَُم وجوده؛ لا تصح المضاربة. وإنما قيد 
«بلدأ» لأنه لو عينٌ سوقاً لا يتقكدُ بد إلا إذا صرح بالنهي» بأن قال: «الجمل فى عير 
هذا السوقء لأنه صرح عم (فإن جَاوَرً) المضارب شيئاً من ذلك (ضَمِنَ) لأنه 
ضار غَاصِيَاً بالفكالقة (وته وفِكَة) لأنه مَلكهُ بالضمان. 

(ولا يُرَوِعُ) اللمتارت (عَنْدًَ 0 كم سمال السكنارلة لاه نيدن ين ها 

التجارة. وعن أبي يوسف أنه يزوج الأمة إذ يستفيدٌ به المَهْرَ. 

(ولا يَشْتَري) المضارب (مَنْ يَعْتِقَ عَلَى رَبْ المَال) لقرابةٍ أو يمين2'7. (ولو 
0 مَنْ يعتق على رب المال (فللمُضَارِب) أي فالمُشْتَرَى للتصارب (و لا) يشتري 
(مَنْ يَعْتِقَ تذوق عتيه) أي على الجضارت: ون كان رنخ) في المال» إن "كان ريع 
المضارتب: (ولو شَعَل) شراءً مَنْ يَغتق عليه (ضَمِنَ) لأنه يصير مشترياً لنفسه فيضمن 
بالنقد من. مال المضاربة. 

(وإِن لَم يَكُنْ) في المال (رِبح) بأن لم يكن في قيمة العبد المُسَْرَى زيادةٌ 
على رأس المال (صَحْ) شراءٌ المضارب مَنْ يعتق عليه للمضاربة» لأنه لا ملك له فيه. 

(وتَفَقَُ مُضَارب) مبتدأ مضاف (عَمِلَ في مضيرو) صفة (في مَالِهِ) خبر المبتداً 
(وفي سَفَره) عطف على «في مصره؛ أَي ونفقةُ مضارِب عَيِل في سفر (طعامة 
وشرابّه) دون دوائه في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة: [أنَ]("© ثمن 
الدواء في مال المضاربة» ولهذا كانت نفقةٌ لغ على الرَّوْجء ودوائها في مالِهًا. 
(وكسْوَتَهُ وأَخِرَةٌ خَادِمِهِ وغَسْل ثِيَابِهِ ورَكُوْيّهُ) ‏ بفتح الرأء ‏ مركوبه ومعطوف على 
لي 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


3 كتَابٌ المُضَارَبَة 
كرَاءٌ وشراءً, وعَلَفُْ في مَالِها بِالمَغْروْفٍ. وصَّمِنَ الفضل. 

وما دُؤْنَ سَفْرٍ يَفَدُو إليه, ولا يَبِيِثُ بأَمْل كالسَفَرٍ فإِنْ وبح أَحَدَ الْمَالِك ما 
أَنْمَنَ 2 ثم قَسَمَ الباقي. 

وإنْ دَفَعَ المُضَارِبٌ مُضَارَبَة بلا إِذْنِء صَمِنَ عند عَمَلِ العَانِي, وقيل: عند 
ربجه. وصَحٌ إن شط لِعَئِدِ المَالك شيء ليغمل مَعَ المُضَارب. 


طعامه. وطعامه وما عطف عليه بيانٌ لنفقة المضارب في سفره (كِرَاءَ وشراءً) تمييزان 
لنسبة الركوب إليه. 

(وعَلَفُهُ) ع عَلف رَكوبه (في مَالها) أي مال المضاربة» هذا حبر «ونفقة 
مضارب في سفره؛ (بِالمَعْرُوْقٍ) الشائع فيما بين التجار (وضَّمِنَ الفضل) أي الزيادة 
على المعروف. وقال الشافعئ 7١71‏ ب] وأحمد: نفقته في السفر في مال نفسه. 

(ومَا دُونَ) مسافة (سَقَر) إن كان بحيث (يَغْدُو إليه ولا يَبِْثُ بآفلِهء كالسْفَرِ) 
فيكون نفقته إن عَمِل فيه في مال المضاربة» لأن خروجه لأجلها ار لغوت لهاء 
إن كان بحيثٌ يغدو إليه ويبيت يأهلهء كالمض فيكون نفقته في مال نفسه. لأن 
أهمل المضر يتّجرون في السوقٍ ويبيتون في منازلهم. 

(فإِنْ رَيح) المضارب (أَخْدَ المَالِك) ر من الربح (ما أآنقّقَ) المضارب من 5 
المال حتى يُتِمّه (كُمّ فَسَمَ قَنَ قَسَمّ الجاقي) ل رامن التمالة أصلء والوئح مبنئٌ عليه ولا 
يسام الفرع حتى يسلم الأصل» ولآة ما ذهب للنفقة هالكء» والهلاك في المضاربة 
يُضرف إلى الربح. 

(وإنْ دَقَعَ المُضَارِبْ) المال إلى غيره (مُضَارَبَة بلا إِذْن) من رب المال لم 
يضمن عند الدفع بل (ضَمِنَ عِنْدَ عَمَلٍ الثَّانِي)» ربح أو لم يربح» وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية. (وقَيلَ:) لا يضمن عند عَعَلٍ الثاني بل ضمن (عِنْدَ 
رِبْحِهِ) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وقال زُفر: يضمن عند الدفع عَمِل أو لم 
يتغمل» وهو رواية عن أبي يوسفء وقول مالكء والشافعي» وأحمد. 

(وضَع) عقد المضاربة (إِن شيرط لِعَنِْدٍ المَالِكِ شيءٌ) من الربح (لِيَعْمَلَ مَعَ 
المُضَارِب) بأن شَوَطَ أن يكون ثلثُ الربح للمالك» وثلتُهُ لعبده؛ وثلثُهُ للمضارب. ثم 
إذا صحت المضارية يكون للمولى ما شرط للعبد إن لم يكن عليه دين» وإن كان عليه 
دين فهو للغرماء. وإما قال: : اعبد المالك؛ مع أن الحكم في عبد المضارب كذلك عند 
شرط العمل دفعاً لما يُتَوَهّم أن يد العبد للمولى» فلم يحصل التخلية؛ بخلاف شرط 
العمل على المالك» فإنه يمنع التخلية لبقاء يد المالك على المال فيمنع صحة المضاربة. 


كِتَابُ المُضَارَبَة عه 


وتَنِظُلُ تَْتٍ أَحَدِهِمَاء ولَحَاقٍ المَالِكِ مُرْتَدَاً. ولا يَتعَزِلٌ إذَا عَزْلَهُ حَتّى يَغْلَمَ 
بعل فلّز عَم فلَهُ بَعُ عَرْضِهَاء لُمْ لا يَعَصَوَفُ في نَمَيِهِ ولا في نَفْدٍ نَضّ مِنْ 
جئس رَأَس مَالِهِ ويَْدٌلُ خلاقَةُ به. 


وإنما قال: دليعمل» لأنه إذا لم يشترط عمل العبد فالمشروط للعبد يكون للمولى مطلقاًء 
لأن العبد لم بن يشترط العمل له وليس له رأس المالء فيكون للمولى. ذكره في «الذخيرة». 

(وتَبْطلَ) المضاربة (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) لأنه توكيلٌء وهو يبطل بموت الوكيل أو 
الفوكل (وتّحاق المَالِك) بدار الحرب (مُرْتَدَا) لأنه موتٌ حكماًء ولذا يُقسم ماله بين 
ورئته» ويُعتق ديرو 20 وم ولده2©"9. قَكَد «بالنّحاق» لأن مجرد الارتداد لا يُنطل تصرف 
المضارب عند بي حنيفة» بل يوقفه على النفاذ بالإسلامءأو البطلان بالموت أو القتل. 
وقكد النّحاق «بالمالك» لأن لحاق المضارب مرتداً لا يُبطِل المضاربة عندهمء لأن 
تصرفات المرتد إنما تتوقف عند أي حنيفة للتّوقف في أملد كد :ولا ملك لضا رين 
في مال المضارية فبقيت المضاربة على حالها. 

(ولا يَنْعَزِلَ) المضارب إإِذَا عَرَنَهُ) ربٌ المال (حَنَّى يَعْلَمَ) المضارب (بِعَرْيِه) 
لأنه وكيلٌ من عزله قبله. وعزل الوكيل قصداً يتوقف على علمه. لأنه نَهيء والأحكام 
اللستعلقة بالأمو والنهي لا يؤثر فيها الأمر والنهي إلا بعد العلمء ودليلةُ 7 الشرع 
ونواهيه» وهذا إذا كان العزل قصدياًء فلو كان العزل محكمياً كالموتء فلا يُشترط علم 
المطازبه فنا في الوكالة. 

(فَنَوْ عَلِم) بعزله بعدما صار مال المضارية عَرْضاً (هَلَهُ بحم ا لأن عه 
تت في الربح؛ [وإما يظهر بالقسمة» وقسمة الوؤبح](© على أن يَنِضٌ رأس المال» , 
يتحول عَيْنَاً بَغد أن كان متاعاء كذا في «القاموس». 

(نُمْ لا يَتمَمْوفَ في فَمَهِهِ) بأن ب يشتري به شيكا آخعر (ولا في نَقَدٍ نَضٌ) - بفمح 
النون وتشديد المعجمة ‏ أي حصل (مِنْ جِنس رَآَسَ مَالِهِ) لأن لير 37 
القؤض”2؟ ببيعه بعد العزل إنما كان لضرورة ظهور الربح» ولا ضرورة ههنا. (ويِّبَدُ 
المضارب بعد العزل (خَلاقَهُ) خلاف جنس رأس المال (يه) أي بجنس رأس 0 
وبه قال الشافعيّ وأحييف ١‏ 


(1) المدثر: الرقيق الذي علق عِثقّه على موك مقدف ومثاله قول السيد لعبله: إن نك فأنت قد عمجم 
الغة الفقهاء ص .5١4‏ 

زفة ا الولد: الأمة التي حملّتٌ من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص 88. 

() ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(54) القوؤض: المتاع - السلع العجارية. معجم لغة الفقهاء ص ,5١09‏ 


44 كناب المُضَارَبَةِ 


ولَو افتَرَقَا وفي المَال دين لَرِمَهُ طَلَئيَهُ إِنْ كان ربخ» وإ وإل يكل المَالك به. 
والمَيَاعٌ و هفتا رُ يُجْبَرَانِ عَلْيْه وَمَا قلّك صُرِفٌ إلى الرُبْح وله 


مووفو فو جور رمم وم ممم مهدر ر ررد 


إِنْ قال المَالِكَ: عَيَنْكُ تَوْعَا صدْقَ المُضَاربٌ إِنْ جَحَد. 


(ونو افترّقا) من المضاربة (وفي المَالٍ دَنْنٌ لَزِمَهُ) أي التمضارت. (طلقة أي 
طَلَبَ الدَّيْن (إن كَانَ ربح) لأن المضارب كان كالأجيرء وجصَّيُه من الربح كالأجرة 
وقد سلمت ل فيُجبر على إِتَام العمل. (والاً) أي وإِنْ لم يكن رِبْحٌ لا يلزمه طلب 
الدين» لأنه وكيل مخض والوكيل متبرحٌ؛ [والمتبرع]('© لا يُجبر على إِتمام ما تَموَعَ به. 

لكن (يُوكُُ) المضارب (المَالِكَ به) أي بطلب الدَّئْنَ لأن حقوق العقد تعلق 
بالعاقد, وهو ههنا المضارب» فلم يكن ا المال المطالبة بالديون التى فيما عقّده 
المضارب إلا بتوكيل من المضارب» فيؤمر المضارب بتوكيله كيلا يعي عق 

زقال انك والعائعئ واحبدة يلرم التمسارت طلب: الذين: لأنه'يعقد المضارية 
التزم رد رأس المال على صفته. فيلزمه أن بِنِضّهُ كما لو كان في المال ربح» وكذا سائر 
الوكلاء [بالبيع ؛ وسائر المستبضعين لا يُجبر أحدهما بعد العزل على ا امتنع 
في تقاضيه, ولكن يُجبر على أن يحيل ربٌ المال بالشمن على المشتري]2) 

(والبَيَاعٌ) أي الدّلال (والسَمْسَارُ) ‏ بكسر السين الأولى - المتوسط بين البائع 
والمشتريء فارسي [مُعَرٌب]” (يُجْبَرانِ عَلَيْهِ) أي على طلب الثَّمنء لأنهما يعملان 
بأجرة عادةٌّ فكانٍ ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة. (ِوَمَا هَنَك) من مال المضاربة ( فيرف 
إلى الرّبْح أولا) لأن الربح تابعٌ لرأى المال القصور وجود رأس المال بدون الربح. 
بخلاف العكس فينصرف 0 إليه كما يَضْرِف الهالك من مال الزكاة إلى العَفْر©) 
دون النصاب, لأن العفو تبعٌ للنصا 


١‏ (وإن قَالَ المَالِك: عَيْنْتُ نَوعَاٍ صَدق المُضَارِبُ) مع يمينه (إِنْ جَحَدَ) التغيين: 
بأن قال: ما سميتٌ لي تجارةً بعينهاء أو قال: عَ4ءٍ > فكعت المجارة : : 97 كلها. وقال 
رُفر: صُدِّق رَبُ المال» لأن الإذن مستفادٌ منه» كما في الوكالة. 

زليا أذ الال :فى المكازية السرم :دوه الخصوص: رفي الركالة الختصوض 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. ' 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(؟) ها بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(5) العفو: المَضْل. المُغرب ص الاء مادة (عفو). 


كتَابٌ المُضَاربَة 0 


5 و مع 2 5 37 2 0 ني د نعم تم ىه 
وإن ادُععى كل توعَاء صَدَقَ المَالِكء. وكذا إن قال: بضاعة أو وديعة, وقال: 
مُضاربة, أو قرض. 


دوك العموم, والقول قول المتمسك بالأصل. 
(وإن ادَعَى كُلَ) مِنْ المالك والمضارب (نَوْعَآً صَدْقَ المَالِكُ) مع بمينه» لأنهما 
والإذّنَ مستفادٌ من جهة المالك» واعتبار قول من يُستفاد الإذن من جهعه أَحَكٌُ 
من غيره» والبيئة بِيْنَهُ المضارب لاحتياجه إلى تَفي الضمانء (وكذا) يُصَدَّق المالك 
مع بمينه (إنْ قَال:) رب المال (بضاعة أو وديعة, وقال:) ذو اليد (مُضاربة) لأنه يُْكر 
دعوى الربح (آأو) قال: (قرض) لانه يدكر دَعْوَى التمليك» والله تعالى أعلم. [5137- 


ب]. 


1 كتَاب المُرْارْعةٍ 


كتابُ المُرَارَعَةٍ 


هي عَفْدُ الزّْع ببغض الخَارِج. ولا نَصِحٌ عِنْدَ أبي حديفةً رَجِمَهُ الله 


كتَابٌ المُرَارَعَةٍ 

(هي) لغدّ: مفاعلةٌ من الزراعة» وهي إِنْبَاتٌ لقوله تعالى: «أنثم تَرْرَعُوتَُيي(0) 
ونسبتُها إلى غيره سبحانه مجاز من إسناد الفعل إلى السبب» وهو الحراثة» وهي: إثارة 
الأرض للزراعة» يدا يشكيك بالفثر تشقى زوعا أيضا تيه بالتمستدرء وإنا عفر عنها 
بالمفاعلة التي تت تقتضي الفعل من الجانبين لأن الإعانة على الفعل من إعطاء البَذّر 7 
بمنزلة اقول كالمصَارَية. وتسم المزارعة تكارة أرضاء من الكوة وهي النضصيب»؟ 
من حبر لأنها أَوّل ما دُفْعت إليهم. 

وشرعاً: (عَفَدٌ الزْزعِ ببَغض الخارج) منه. (ولا تَصِح عِنْدَ أبي حنيفة رَحِمَهُ الله) 
فإن وقعت يجب على صاحب ادر جد المِئْل للعامل ولرب الأرضء» والغلة له لأنها 
غاء ملكه ونا لا تصح عنده لما أخرجه مسلع» عن ثابت بن الضَّححاك: أن رسول الله 
يي نهَى عن المزارعة وأمَرَ بالمؤاجرة» وقال: «لا بأس يهًا). وما رواه ابن فى شيدة 
عن ثابت بن المع عن زيد بن ثابت قال: نهي رسول الله يَكدِةِ عن المُحَابرة؛ 
قلت: وما المَحَابَرةُ؟ قال: أن تأَْدَ الأض بيضف أو ثُلْثِ أو دبع. ولقول :اين عمر: 
كنا نُحَايرُ ولا نرى بذلك بأسأ حعى زعم رافعٌ بن حَدِيْجٍ أن النبي يِه نهى عنهاء 
قت ركتَاهَا من أجل ذلك. 

وعن عطاء عن جابر بن عبد الله: نهى رسول الله كبِيْهِ عن المُحَابَرة) 
والمحَاقَلة والمُرابئة. قال عطاء: قَسَرَهَا لنا جابر فقال: أما الخايرة: هالأرضن: البيضام 
يدفعُهًا الرجلٌ إلى الرجل» فيش افيا اخ من الثّمر. والمحاقلة: بَيِعُ الرّرْع القائم 
بالحبٌ كيلاً. وَالحُرَابتَةُ: بيع الطب في التَّخُلٍ بِالثَمْرٍ كيلاً. رواهما مسلم. 

وفي (سنن ابي داود) أن ' رَافِعَ بن ديج قال: كنا تُحَايِرُ على عهدٍ رسول الله 
عَتللد َذّكر أن بعضٌ عمومته أتاه فقال: تَهى رسول الله يد عن أمر كان لنا نافعاء 
0 5 الل ورسوله أَنفْعُ [لناء 0 قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله عَكَلدِ: 

مَنْ كانت له مس َلْيرْرَعْهَاء أو لِيُزْرِعْهَا أخاه ولا يُكارِيها كُلْث ولا رُبْعء ولا يطعام 

.)514( سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
وفي المخطوط: داعية.‎ )١ 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ )( 


مُسَمّى). ولأن المزارعة استعجارٌ بجر مجهولٍ َو معدومة وكل منهما مُفْسِدٌ ولأنها 
استعجارٌ يبعض ما يخرج من العمل» فيكون في معنى قفيز("2 الطحّان: وهو أن يستأجر 
رجلا لِيَطْحَنَ له 2005 حنطة بقفيز من دقيقها. 

وأما ما أخذه النبئ يِِ مِنْ أهل خَبِرَ فإغما كان تراج مقاسمة بطريق الم 9© 
والصلحء وذلك جائرٌ بدليلٍ أنه عليه الصلاة والسلام لم يَُينَ لهم المدة» ولو كانت 
مزارعةً لَبَيَنَهَاء لأن المرارعة 3 تحور عند تن يجيرها 0 يبَيان المدة. 

00 ويِعًا يدل على أَنَّ ما رط عليهم من نصف الغمر 
والزرع كان مجه الجزية: أنه لم يَرِذْ [54١؟ ‏ أ] في شيءٍ من الأخبار أَنَّ النبيّ 
0 أن مات» ولا أبو بكر إلى أن ماتء ولا عمرٌ إلى أن 
جلآهم؛ ولو لم يكن ذلك جزيةٌ لأخذ منهم الجزية حين نزلت آي الجزية. 

والحيلة عنده: أن يستأجر رب الَذْرٍ [و] 9؟ العامل بأَجْرٍ مَعلومٍ إلى مدةٍ معلومة» 
فإذا مضت المدةٌ يعطيه بعضّ الخارج عما وجب له يِنْ الأجر في ذمته؛ سواء حصل 
الخارج أو لا ار ذلك بِرِضَاهُمَاء كالدّيْن إذا أعطى عنه خلالاف جنسه. 

(وَصَخّت) المزارعة (عِددَمَا) الما أعرجه الجماعة إل التنائي عن نانم .عق 
ابن عمر: أن رسول الله يك عامل أَمْلَ خيير بشرط ما يَخُرج منها: : من ثَمَرِء أو زَوْع. 
وفي لفظ: لما قفتت عبية: سال اليهرة زسول الله يكن أن يُقَِدَهم فيها على أن 
يمارا عنى تعبت ما يشر يدها من التَّمْرِء والرّرع. فقال عليه الصلاة والسلام: 

«نْقدكُمْ فيها على ذلك ما شتناه. وفي لفظٍ لأبي داود عن ابن عباس: فلما كان حين 

يُضرم”” ادحل بعث إليهم عبد الله بن رَواحة فَكَرّرَا' عليهم التّخُل ‏ وهو الذي 
نحسيية آهل المدينة الحَرْص9؟ 2‏ فقال: في ذه كذا وكذاء قالوا: أَكْثَدْتَ علينا يا 


أ 


)١(‏ القفِيز: مكيالٌ قديم يختلف باختلاف البلاد» وهو يساوي عند الحنفيّة 5414 غراماً. معجم لغة 
الفقهاء ص 757/8. 

(؟) الكو: مكيال لأهل العراق قدره ستون قفيزاً وهي تساوي عند الحنفية ١‏ 7746 كيلو غراماً. 
معجم لغة الفقهاء ص 7105. 

(7) المَنّ: أن يترك الأمير الأسير الكافر ولا يأخخذ منه شيئاً. التوقيف على مهمات التعاريف ص 580. 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

2220 الصّرام: قطع الثّمرة واجناؤها من التخلة. النهاية 5/8 ؟, 

(5)افي التطبوعة: فخرزه وما أتسام من التخطوطة. 

(/0) شخرص الدخلة إذا حوّر ما عليها من الطب عر ومن العنب زبيباًء فهو من السخوص: الظنٌ. النهاية 
ذقف 


4ه كتَابٌ الْمُرَارَعة 


روَاحة» قال: فنا إل عَرْرُ التّخْلِء وأعطيكم نِضف الذي قلتء قالوا: هذا الحَنُء وبه 
تشوة النيناء وَالأَوْضُء قد رضينا أن تأخذ بالذي قلت. وفيه عن جابر: فَحَرَصَهَا أربعين 
أن وَسْقٍ("2, ولكّا خَيّرهم أخذوا الثّمْرَ وعليهم عشرونٌ أَلْفَ وَسْقٍ 

وعن تحمرو بن دينارٍ قال: فلك لازن ار تر كت لكا ة فإنهم يَرْحُمُون أَنَّ 
النبيّ يي نهى عنهاء قال أي عَهْرُوا - يعني يا عمرو - إني أعطيهم وأُعييُّهم وأ 
َعْلَّمَهُم . - يعني ابن عباس - أخبرني أن الي يك لم يَنْهَ عنهاء وما قال: لأن يمتح 
عدم أَحَاهُ حَيو لَهُ من أَنْ يَأَحْدَ عليه حَزْجاً مغلوماًٍ تق علو وعن عُروَةَ بن الرُبَيِر 
قال: قال رَيِدُ بن ثابت: يغفر اللّهُ لِرافِع بن حَدِيجء أنا واللَّه أَغْلَّمْ بالحديث منه أتاه 
رجلانٍ قد اقحلاء فقال رسول الله يَكئي: (إِنْ كان هذا شألكم فلا تُكْوُوا المَزارع». رواه 
أبو داود. 

وأما ما فيه من قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لم يَذَرِ المُحَابَرَة َلْيوْذِن يحب 

من الله ورسوله)ء 00 على قول رافع: شي أكثر أهل المديئة حقلك وكان أحدنًا 

ري أَوْضَهُ فيقول: هذه القطعةٌ لي» وَهَذِهِ لك ذَيسمًا أْخْرجَتٌ ذف ولم تُخرج ذم 
فنهاهم النبئ مَقِيةِ. متفق عليه. 1 

وقد قال أبو جغفر: ما بالتمدينة هل بيج :عجرة إلا يعون على 'الثلت والمئع: 
زَارَحَ علي وسعد ابن مالك؛ وعبدالثه بن مسعودء وعمر بن عبد العزيز» والقَايمء 
وممروة» وآل أبي بكرء وآل عمرء وابن سيرين. وعامل عمُرٌ الناسّ على أنه: إِنْ جاءَ عمرُ 
بالبذر 41 5١‏ بع مِنْ عِنْدِهِ فله الشَّطْن وإن جاؤوا بالبَذْرٍ فلهم كذا. رواه البخاري. 

ولأنها عقدٌ شركةٍ بين المال والعمل» فيجوز كما في المضاربة؛ والجامعُ 
الحاجة: لأن مناحت الأرض قد لا يقير على العمل والقادر على :العسل قد لا يَجَدَ 
الأرض» قشت الحاجةٌ إلى المزارعة لتنتظم مصلحتُّهما وتحصل منفعثهما من الَيْع؛ 
كما أن م مَنْ له مال قد لا يهتدي إلى التجارة» ومَنْ يهتدي إلى التجارة قد لا يكون له 
مال» فَمسّت الحاجةٌ إلى المضاربة. 

(وبه) أي وبقولهما في المزارعة (يهْتَى) لحاجة الناس إليهاء وتعاملٍ الناس 
بهاء والقياس يمرك بالتعامل كما في الاستصناع. وقد أجازها الخلفاء الراشدون» 
وعٌَهْدةٌ من الأنصار والمهاجرين. 


وأمانما زوه قزق الثسن خن النوي فَمُوّولُ: فإنهم كانوا يشترطون فيها شيئاً معلوماً 


.507 ليتراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ ١١8 الّشق: مكيالٌ قَدْدُه‎ ١ 


كناب المرَارَعةٍ 04 


بشزط صلاجية لض للذع» وَأذا 1 لِيةٍ القاقدزيء وذِكرٍ المُدَّة, ووَبٌ البذْرٍ وجنسه. 


فَتَفْسْدُ إن شرطّ مَا يُتافِيه رفع الا البذر أو اراي ثُمّ قِسْمَةُ الباقي؛ 5 


لي ألزوائد لني ل تحدث منهاء فلذا ا 
أن 8 يه 59 بقوله فيهماء كذا في «الفصول العمادية). | والأظهر أن صحّة 
المزارعة رواية عنه والمسائلٌ متفردعة عليها 00 أنه اختار فسادهاء وأَحَدَ أصحائًةٌ برواية 
صحتها ( بشّرط صَلاحِبّة : الأض سززع) لأن 586 هو الربح» وو لا يحصل بدونه 
(وَأَهَلِيّة 3 العَاقَدَيِنِ) .وهما: رب ارم والمُرَارع: بأن يكون 1 واحدٍ منهما حراً 
عاقلا بالمَاً أو عَبداً أو صبرًا مأذوئين. وهذا الشرط لا اختصاص له بهذا العقدك بل 

جميعٌ العقودٍ كذلك. 

(وذِكْرٍ المُّدَّةِ) لذن العقد يَرِد ذُ على منقعة ة رب ارط إِنْ كان 0 جهة 
العامل» وعلى منفعة العامل إن كان ا رب 0 والمنفعة هنا لا يُغْر 
مقدارُهًا إلا يتيان المدةٍ فكان معياراً للمنفعة. ويُشترط في المدة: أنْ لا 0 3 
مِمًا كن فيه الوراضة أن لا تكون لا يعيش مِئْلها أَحَدُمُما غَالِبَأَء وهو المختار 
للفتوى» على ما في «الخزانة). وعند محمد بن سَّلَمة لا يُشترط نيان المدة, ويقع ما 
لم يُبَينٌ فيه المدة على سنةٍ واحدةء وبه أخذ الفقيهُ أبو الليث. وفي «الفتاوى 
المنصورية): الفتوى على ما قاله محمد بن سَلّمة. 


(ووَب البَذْرِ) أي وذْكرَهُ بتسميته أنه لامر (و) ذكر (جنسِه) أي جنس 
البذر ليصيرّ الْأَجِدُ معلوماء لأنه منه. (و) ذكر (قِسَطٍ الآخَرِ) وهو غيرُ رب البذر لأنه 
أجرةٌ عَمَلِهِ أو أَرْضِه. (والتَّخْلِيَة) أي ويشترط التسخلية (بَيْنَ الآزض والعَامِل) لينسكن 
من العمل فلو خوط عمل رت الأرض مع العاد لا يبح لقَوَاتِ التخلية. (وشُيُوع 
الحَبٌْ) الخارج بين العاقديْنٍ ل لتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهو الشركة 73 
تنعقد إجارةً في الابتداء وشركةٌ في الانتهاء. 


(فََفْسَدَ) المزارعة (إن شرطَ ما يتَافِيه) أي يُتافي شيوع الححبٌ الخارج (كَرَقْعِ 


الَدرِ) أي 0 رب ليدم من 0 © اعيدا تي (آو) 0 0 715 - . 


06 كاب امارغ 
وَكَذَا إِنْ شرِط النُ لِمَيِرٍ رَب البَذْر وصَحٌ للآخَرِء أو لَم يَتَعوَض. 
ولا نَصِحٌ إلا أن تكونٍ لض والبَذْرُ لأَحَدء والبَقَرُ والعَمَلُ لآخَرَ أو تَكُوْنَ 
الأزض لِوَاحِدٍ والباقِي لآخر أو العَمَلُ له والباقي للآخر. 
وإِذّا صَحُت فالخَارِجٌ عَلَى الشَّرْطِء ولا شَيِءَ للعَامِلٍ 10 


إلا القدْر المرفوع. قيدنا بكون الحخراج(© «مُوَطُفَأَه لأنه لو كان مُقاسمةٌ كالريع أو 
الخمس لا تَفْسْد المزارعةٌ» كما لو شُرِطٌ رَهْع(" العُشْر وقسمة الباقي» لأن هذا الشرط 
لا يؤدي إلى قطع الشركة. 

(وكَدَا) تفسد المزارعة (إن شرط الشُبْنُ لِغَثرِ َب البَذرٍ) مدي لفك أن 
هذا الخرط يؤدي إلى قَطِع الشّركة إذا لم يخرج التبن» لأن استحقاق غير صاحب 
اهدر يما هو بالشرط. 

(وصَح) عقد ار ِنْ و الثّبن (للآخَر) أي لرتٌ البَذْرء لأن ذلك كم 
عَقَد المزارعة (أو) إن (لَم يَتَعَوّض) للدّبن لاشتراطهما الشركة فيماا هو المقصنوة ب 
وهوالحب ب ولق لصاحب البذر لا يحتاج في أحذه إلى سوط لأنه تماءُ َذّرِه. 
وقال مشايخ بلخ: البنْ 00 0 للتصرف فيما لم يَنْصٌ عليه المتعاقدان: ولأنه 
بع لِلْحَبٌء والتبعْ يكونُ بِشَّدْ 


(ولا قَصِحْ) المزارعة (إلا آنْ تكون الآرْض والجَذْرُ لآخد) أي لواجدٍ من العاقدّين 
(والبَقَرُ والعَمَلٌ لآخَرَ) لأن البقر آلة العمل» (أو) إلا أَنْ (تَكُوْنَ الآَرْضٌ لِوَاحِدٍ والبَاقِي 
لآخْرَ) لأن صاحب البذّر حينكذ يكون مُستأجراً الأرض بر معلوم من التارع فيجوز» 
ين استأجرها يدراهم في الذمة. (أو) إ أن يكرة (العَمَل لَهُ) أي لَوَاحِدٍ 
( والباقي للآخر) لأن صاحب ابر حينكذ يكون ا للعامل وحدَة بأجرةٍ معلومة 
من الخارج» فيجوز. 
(وإِذَا صَحْتٍ) المزارعة (فالخَارِجٌ عَلَى الشّرطِ) لصحة الالتزام (ولا شَيءَ للعَامِلٍ 
)2032 الخراج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عنوةٌ 5-5 أي بالقوة 0 الأرض التي 
مالح أَهلّهَا عليها. والخراج على نوعين: 
خراج وظيفة: الضريبة المقطوعة المفروضة على الأرض. 
ب ب خراج مُقاسمة: انصريبة المأحودة من إنتاج الأرض بنسبة معينة. معجم لغة الفقهاء صم 
55 1. 
(7) ف في المطبوع: دفع» وما أثبتناه من المسخطوط. 
[49) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابٌ المُرَارَعَةٍ امه 


إن لَمْ يَخْرْج. ويُجْبَرُ مَنْ أَبَى عن المُضيٌّ إل رَبّ البَذْ [فإنَ أَبَى] بَعْدّما كربت 
العامل» د يحب يقت أن يَسْتَرْضي. 
وإِنْ فَسَدَتْ فالحَارِجٌ لرَبٌ البَذْر, ولِلآحَر أَخْرْ مثله. ولا يُرَادُ عَلَى ما سَرْطَ 
وتبطلٌ بوت أَحَدِهِمَاء 100999999999090 1 3101101 


إن لم يخرج) شيء من الزرعء لأن الشركة نا هي في الخارج فلا يُسعحقٌ غَده 
بيخلااف ما إذا فسدت») فإن الواجب حيئئفٍ أججد المثل. 

(وَمُخِبَرْ مَنْ آيَى) أي امتنع (عن المُضي) لأنها عقدٌُ إجارة» ويُجبر عليه مَنْ أَبَى 

عن المْضِي فيه (إلا َب البَذْرِ) لأنه لا يمكنه المضي في العقد إل بضرر يلزمه. وهو 

إلقَاءٌ بَذْرِ على الأزضء ولا يدري هل يخرج أم لاء كلد تجبر علي وصار كمَنْ 
اجر اجا لِهَدْم داره ثم ام وو امتتع اليو أجير على العمل.» لأن المزارعة 
تنعقد إجارة» والإجارةٌ عَفْدّ لازم يُفُسخ بالعُذّر عندناء وهو(" يعحقق هنا [مِنْ جهة ربٌ 
البذّر عاك من 5 العامل. 

( إن أبَى”" ) رب الذّر عن المضي في العقدء وَالجَذّدُ من قِبله (بَعْدَ ما كَرَبَ 
العَامِلٌ) الأرض» أي قَلَجَهًا للحزث (يَحِبُْ) عليه ديائَةٌ (أنْ يَسْتَرْضِي) أي يسترضي 
العامل: بأن يعطيه أَجْرَ مِكْلٍ عَمَلِه لأنه غَوَهِ في ذلك. ولأ يساغلية ققناق أن عمل 
إنما يتقُوّم بالعقد وقد قوّمه بجرءٍ من الخارج. ولا خارج. 


[الآثار المترتبة على فساد الإجارة] 

(وإِنْ فَسَدَت) المزارعة (فَالخَارِج لرَبْ البَذرِ) لأنه ماء ملّكه (وَلِلآخَر آخِرُ مِنْيه) 

مِنْ عَمَلٍ أو أزض (ولا يُرَادُ عَلَى مَا شَرَطَ) لأنه رَضِي بشقوط الزّائد عليه. وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: ا 


(وتَْطَلَ) المزارعة (بِمَوْتٍ أعوهة) أي حل العَاقِدَيْنِ إذا عقدَّهَا لنفسه, اعتباراً 
5١6[‏ اب] ا سواعءًٌ كان قبل ار في العمل أو بعده» وهذا على إطلاقه 
[هو القياس. و ع الاستحسان إذا مات أحدهما وكانت المدة ثلاثٌ سنين مشلا 
وقد نبت الزرع في السنة الأولى: يبقى عقدٌ الإجارة حتى يُستحصد ذلك الزرع؛ ثم 


)2.22 أي لزوم العقد. 

١؟)‏ مأ بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(7) في المطبوع: فأتى» وما أثبتناه من الممخطوط. 
(54) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


6ه كتَابٌ الْمُرَارَعَةٍ 


وتُفْسَحٌ دين فخوج 1 إلى بَتْعهًا. فإِنُ مَضَت المُدَة 6ُوَلَمْ يُذْرَكْ الرَّرْعُ فَعَلَى العَامِلٍ 


أ يئل تصنيه بن الأزض عقى هذزك. 

فَقَهُ الرّع عَلَيِهَما بالحِصَص» ؛ كَأَجْرٍ الحَصَّادٍ وتخوه.فإن شرط عَلَى 
العَامِلٍ؛ لتق اج نونك رعدااله 000 3ط 
تغطل في الباقي من السنتين» لأذتفي إبعاد السداساعاة للتضتيق فيعسل العامل أو 
ورثته إلى أن يُحصد الزرع؛ ويُقسم على ما شرطاه. 


(وتفْسَحْ بِدَيْنِ) لاحت لربٌ الأرض (مُخوج إلى بَيْعِهَا) لأنها تُفُسخ خ بالأغذَّار 
وهذا عذرٌ كما في الإجارة. ولا يطالبه الخال إذاً كوبت الأرض أو حَمَّر النهر بشيءء 
لأن المناقع [ ا تقوّم بالعقد, وهو إنما قوم بالبحارة وإذا لم يكن خارع لم يجب 
عي وهذا إذا لم ينبت الزرع» 0 إذا نبت فلا تباع الأرض في الدّيِن حتى 
تُسْمَخْصَدَء لأن في بيعها قبل ذلك إيطال حَقٌ المزارع» وفي تأخير بَيِْعهَا حتى 
يُستحصد الزرع تأخيئ حق الغرماءء والتأخير أهون من الإُطال. 


(فإنْ مَضَتٍ المُّدَّةٌ) المشروطة في المُزارعة (وَلَمْ يُدْرَكُ الزْرعٌ فَعَلَى العَامِلٍ) 
لصاحب الأرض (آخِرُ مِثْلٍ نَصِيْبهِ من نَ الآرْضٍ حَمّى يدْرَكَ) الزرع ويُستحصد., فلا 
يجوز لربث الأزض أن يأحذ الزرع بَغْلا لها فيه من إضرار . المزارعء فأما إذا أراد 
المزارع أن يأخذه بَقْلاً فلربٌ الأرض أن يفعله» ويكون بينهما أو يعطيه قيمةً نصيبه أو 
ينفق على الررع ويرجع بما ينفقه في حصة المزارع. كذا في «الهداية). 


(وتفقة الززع) مِنْ أجر ا لسَّفي . ونلحوم وكذا هُوّنة حفظه بعد انقضاء مدة 
المزارعة (عَلَيِهِما بالحصص) أي بقَذر الحصص (كَآَخْرِ الخصاد ونخوم) 7 
الوفاع”'2 والدّياس”" والتّذْرِ لأن عق المرارضة يوجب على العامل عَمَلاُ يحتاج إليه 
إلى انتهاء الزرع» وهذه الأشياء بعد انتهائه, وهو حينئذ 17 مشترك بينهماء فيجب دين 
على قَدْر ملكهمًا. 

(فإِنْ شرط) أجر الحصّاد ونحوه (عَلَى العَامِلٍ صَعٌ عِنْدَ آبي يُؤْسْفَ رَحِمَهُ الله/ 
)١(‏ الوّفاع: رَفْع الزرع بعد الحصاد إلى المجؤن. والججن: هو الموضع الذي يُدَاس فيه البْرَ ونحوهء 

وتجمّف فيه الثمار. المعجم الوسيط ص 235١‏ مادة رفع. وص ١١5‏ مادة: (جرن). 


51١ 


5 التذرِية: من ذَرَا الح أي نَقّاهِ في الرّيح. المعجم الوسيط ص »”١١‏ مادة (ذرا). 


كتَابٌ المُرارَعَةِ ؟وهة 


وبه يُفتى. 


وه يُفْتَى) وهذا اخميار مشايخ بَلْخ. قال شمس الأثمة: وهو الأصح في ديارناء يعني 
لتعامل الناس بهاء كذا فى «الهداية). 
وفسد في ظاهر الرواية, وهو القياس» وهذا بخلاف ما إذا شرطا على رب 
الأرض: فإنه مُفْسِدٌ بالاتفاق لعدم العُرفء وكذا إذا شَرَطا المجِذَاة(') على العامل؛ أو 
الحَصَادٌ على غير العامل لا يجوز بالاتفاق لعدم التعامل. وعن تُصَيْر بن يحبى» ومحمد 
بن سَلَمَةٍ نم0 هذا كله يكون على العامل» شُرِط عليه أم لاء بكم الغوف. قال 
شمس الأئمة الم رخسي : هذا هو الصحيح في ديارناء كذا في «فتاوى قاضيخان)) 


علم. 


- 


5 
والله 


)230 جَذٌه: أي كَسوه وقطعه. مختار الصحاح ص »64١‏ مادة (جذذ). 


664 كَابُ الْمُسَاقَاةٍ 
كتابٌ المُساقاة 


هي دَفْعْ الشْجَرٍ إلى من يُضلِححة بِجزءِ من لمرودوهي كالمْرَارََةٍ. ونا قَصِحُ 
بلا ذِكر المُدّة وَتقَعُ عَلَى أُوَّلِ ثَمَرِ يَخْوَجٌ. وإِذْرَاك بَذْرٍ الوّطبة كَإِذْرَاكِ اشم وذكد 
مُذَّةِ له يَ: يَخْرْحٌ الئّمَرْ فِيِهَا يُفسِدُهَاء 212111111100111 


(هي) لغةّ: مفاعلة من السقي. 


وشرعاً: (دفعٌ الشْجَرٍ إلى من يُضْلِحه بِجُِْ) معلوم خائم كخاق اللمرارعة 
(مِنْ قَمَرِهِ) أئ'ماءهو المقضوة: 813 اامنة اقيتاول. الوطبَةٍ والقّدة3") والرُغفران 
وغيرهما. . وفي [ إطلاق الشجر دَفْعٌ لما ذهب | إليه الشافعيٌ من أن المساقاة مخصوصة 
بالككيل: والكرمة لأن جوازها بالأثر إنما ورد في السبحل و الكزم. ولعذ ان جوازها 
للحاجة» وهي تَعُمٌ الكلء ولأن الأصل في النصوص التعلزيل لا سينا علق أصله: 
وتشين أيضاً المعاملة بلْعَةِ أهل المدينة, 


(وهي كالمُرَارَعَةِ) في أنها فاسدةٌ عند أبي حنيفة رحمه الله» وجائزةٌ عندهماء 
وهوقول ابن ابي ليلى» والفتوى على قولهما. 


وشروطها عندهما شروط المزارعة؛ إلا أنها إذا امتنع أَحَدُهُمَا عن المْضِي يُجبر 
لأنه لا ضرر عليه في المُط نِسيء بخلاف المزارعة حيث لا يُجبر صاحب البذْرِ. (وَإنّما 
نِصِحٌ بلا ذِكْرٍ المُّدّةِ)/اسعحساناً (وتقعٌ عَلَى ول ثَمرٍ يَخْوح بي) لأن لإدراك الشمر ونا 
تاوما فلا يتفاوت» زهذاع(" إذا لم تع َك الجدة لأن تتاول العقة اول كشرة سيقن 
ريما ؤرائة كاك قله يقبت 


(وإذرَاك بَذْرِ الرَطْبَه) مبتدأ حَبَرُهُ (كَإِْوَاكِ الثّمَرِ) فتصح المساقاة عليه بلا ذكر 
المدة» وتقع على أول رَطْبَة تخرجء لأن له نهايةٌ معلومة» بخلاف الزرع لأن ابتداءه 
يختلف خريفاً وشتاءً وربيعاًء والانتهاء مَبِنِنَ على الابتداء فتفشٌ الجهالة. 

(وذِكْرُ مُدَةِ) يُعَيِمَنُ أنه (لآ يَخْرْجٌ الثّمَرُْ فِنْهَا يُفْسِدُهَا) أي المساقاة» للتيقن 


)1١(‏ القُوّة: تمروق يُصبغ بها. مختار الصحاحء ص 2515 مادة (فوا). 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ المُسَافَاةٍ ووه 
فإِنْ لَم يَخْرْج فيهاء فَللْعَامِلٍ أَجرالمئل. 

ولا فح إن أذركَ الّمَرْ وَقت العَقَدِ كالمُرَارَعَةٍ. وإِنْ قات أَحَدُهُمَا وَالثَّمَرْ 
نئيء يَقْمُ العَامِلٌ عَلَيْهِ أو وَاِثُ. 


ولا نُفْسَحٌ إلا ِعُذرٍ وَكُوْنُ العَامِلٍ مَرِيِضَاً لا يَقْدِرُ عَلَى العَمَلِ أو سَارةَ 
يُحَافُ مِنْهُ عَلَى سَعَفِهِ أو ثَمَرِهء عدر 


بفوات المقصود, وهو الشركة في الثَّمَِِ بخلاف مُدةٍ قد يَحْرْجُ الغمر فيها وقد لا 
يخرج» لعدم التيقن بفوات المقصود. 

: (فإن لَمْ يِخرّج) الثمر (فَيْهَا) وخرج بعدها (مَلِلْعَامِلٍ آَجْرُ المثل) لأن الخطاً 
ع لي المدّةٍ الجسماة فَيَفْسْدُ العقد» كما لومم ذلك في الابتداء, 3 إذا لم 
صاحبه لأن عدم خروج الثم أَصْلً 95 سماوية فلم يتبين 00 في الي 


(ولا قَصِحٌ) المساقاة (إنْ أذرك الثّمَرْ و وَقت العَقَّدِ) وصار بحيث لا يزيد بالعمل. 
وتصح إن لم يكن كذلك (كالمُرَرَعَةِ) فإنها لا تصح إن أدرك الزرع واستُخصِدء 
وتصح قبل ذلك؛ لأن العامل إنما يستحق بظهور 0 عمله. ولا أثر لعمله بعد إدراك 
الشمر أو الزرع. 

(وإِنْ مات آَحَدُّهُمَا) والشمر ننِيء أو مضت مدتها (والقّمَرُ نِيْءُ) وهو بكسر النون 
وتحتية ساكنة بعدها همزة وقد يدغم» أي غير نضيج (يَقَوْمُ العَامِل عَلَيْهِ أو وَارِثّهُ) 
إلي أن ينتهي الشمرء كما في السمزارعة» يعني إذا كان الثمر غيرَ مُذْرَك فإن مات رت 
الأرض َإلْعَاِمِلٍ أنْ يقوم عليهء» كما كان قبله إلى أن يدرك الثمرء ل ره وَرَكَةُ رب 
الأرض فييقى العقد دفعا للضرر عنه. وإن مات العامل فلورئته أنْ يقوموا عليه ولو كرة 
رَبُ الأرض 513 سا بسعء إذ فيه النظر من الجانبين. 

(ولا فْسَحٌ) المساقاةٌ (إلا بعْذرِ) لأنها إجارة» والإجارة تُفْسَحٌ بالعذر (وَكَوْنٌ 
تعبل مَرِنِضًَ لا يَقدِرُ عَنَى العَمَلٍ آو) كون العامل (سَارِقاً يُحَافٌ مِنْهُ عَلَى سَعَفْه(©) 
أي صفق :دك الأصوك (أو تَمَرِهِ, عُدُْ) خبر المبتداً الذي هو يه العامل) . 


(ودفع فَضَاءِ) مبتداً مضافب والفضاء - بفاء معمجمة رف بيضاء غير مغروسة 


.5”1414 الكشغف: أغصان شجر النخيل اليابسة ما دامت بأوراقها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


66 كِتَابُ المْسَاقَاةٍ 
: 2 000 عو ما اغا 7 2 هار + ءً. ْ 
لِغَرْسِهِء ويكؤنٌ الأزض والشْجَرُ بَيِنَهُمَاء لا يَصِحٌ. فَلِلْعَاملٍ قِيِمَةَ غزْسِه وأجِرُ عَمَلِهِ. 


(لِغَرْسِه) أي ليغرس كما في نسخة: والمعنى: ليغرس ذلك الآخَرُ فيها شجراً. 
(ويَكُوْنُ الآَزضٌ والشَجَرٌ بَنْتَهُمَا) أي بين رَبٌ الأرض والغارس نِصْمَّينء (لا يِصِحٌ) 
لاشتراط العامل الشركة فيما كان موجودا قبلها لا بعمله» وهو الاؤض» فيفسد. 

ا د أي أجر يقل عمله قيما عمل أما قيمة 
العَوْسٍِ 6 رَدّه بعينه لاتصاله بالأرض» وقد غرسه برضاه» وأما أجر مغل عمله لأنه 
طلب عرضا عن غمله ونم لم للاذلك» فيجب جر اليثل: 


وأما ما ذكره الشارح تَبعَاً للماتن في التعليل: من أنه في معنى كَفِيْر ('؟ الطحان 
هو استجاوبيمض ما يخرج عن عماد؛ وهو نصف الأشجار"» قنوقش فيه بأ 
مطلق المعاملة في معنى قفيز الطحانء وجو زَتْ على خللاف القياس بالحديثء وهذا 
إذا كان الغرس للعامل» فإن كان العّوؤس لربٌ الأرض عليه جر المثل فقطء وإنما قال: 
«الأرض والشجر بينهماء» لأنه لو شرط أن يكون الشجر والشمر بينهما جاز. ذَّكره في 
«فتاوى قاضيخان). والله تعالى أعلم. 1 


2220 7 شرحها ص 7٠7‏ تعليق رقم (7). 
)١(‏ في المطبوع: الاستعجار. 


كتَابٌ إخياءٍ المواتٍ /اوة 
كتابٌ إِخْيّاء المَوَاتِ 


هي: أرض بلا تَفْع لانقطاع مَائِهَا وتخووءولا يُعْرَفُ مَالِكهَاء بَعِيِدَةَ عن الْعَامٍِ 
5 يُسْمَهُ صَوْتٌ من أقْصَاه. 7 مَنْ أَحْيَاةُ مَلَكَدُ إِنْ أَذْنّ ل الإمَام. 


معممموو وم ممم دعيو ووم يار 


كات إِخيَاءٍ المَوَاتٍ 

(هي) أي الموات (أَرْضَ بلا تقع لانُقِطاع مَايْهَا) في رض لا تزرع ! إل بجَاءِ 
الأثهار أو الآبار-( (وتخوو) سِنْ عَلَمة الماء عليهاء أو كونها عبيكة0 أو 200510 أو تمل 
رَدْعُهَا لكثرة الشجر أو الحجر أو الرمل نههَا: . وسُمّيت بذلك تشبيهاً لها بالحيوان 
الميث في عدم 0 به. 

(ولا يُعْرَفَ مَالِكُقَا) عطفٌ على «بلا نفعاء وفي بعض النسخ: ولا يعرف» بلا 
«واو؛» فهو صِمَةٌ ثانيةٌ لأرضء أي غير:مملوكة لمسلم ولا دمي وعدم معرفة مالكها: 
ما بأن لا يكون لها مالك في الإسلام» وهو حقيقة الموات» وإما بأن يكون لها مالك 
فيها ولا يُعرفء فليس هذا بحقيقةٍ الموات» وإنما حكمه حكم الموات حيث يَتَصَّكف 
فيه الإمام كما يتصرف في الموات. 

فلو ظهر المالك بعد ذلك أَحَدَهَا وضمن له مَنْ رَرْعَهَا إن نَمَصَتٌ بالزراعة» وإلاّ 
فلا شيء عليه؛ وهو المختار للمَنْوى. 

(بَعِيْدَةَ عن العَامِرٍ مرح وما ووو يُسْمَعٌ) فيها (صَوْتٌ مِن 
أقصَاه) أي أقصى العا ومنتهاهء وهذا عند أن يوسف رحمه اللّه» لأن الظاهر أنَّ ما 
يكون قريباً من العامر لا ينقطع ارتفاق9*) ْله عنهء فيدور الحكم بالإحياء على البعد. 
وعند محمد د إخترط في الموات 771 - أ[انقطاع الارتفاق حقيقةً وإن كان الموات 
قريباً من العامر. واعتمد كنسسن الأقنة الر سي على قول 5 يوسف رحمه اللّه. 

(مَنْ اهياة) أي عمره (مَلَكَهُ) مُشِلِماً كان أو ؤكعاء. لأنهها لا يختلفان في سبب 
المِلّك (إنْ أَذِنَ 1 لَهُ الإِمَام) في إحيائه حتى لو أحياه بغير إِذّن الإمام لا يملكه. وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: يملكه م3 أسدياو أَذْن له الإمام وال أذ وبه قال مالك 


)١١‏ السَبْحَة: أَزْضُ ملج ونرٌّ لا تكاد د تنيت. المعجم الوسيط ص »5١7‏ مادة (سَبَحَ 

() اله ما يتحلّب من الأرض من الماء. مختار الصحاح ص 2507/7 مادة (نزز). 

(5) العامر من الأرض: ما ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع» كالغرس والزرع واليئاء. معجم لغة الفقهاء 
ص 6805 

(4) الارتفاق: ارتَقَقَ به أَي انتفع واستعان. المعجم الوسيط ص +5©» مادة (رَفْقَ). 


مه كتَابٌ إِخْياءٍ المواتٍ 
ومن حَجَرَ أَرْضَأ وَلَّمْ يُغمرمًا نَلآتَ حِجج دَفَعَهَا الإمَامُ إلى غَيرِه. 


والشافعي وعخمهما آره ”لتنا اأخرجه الترمذي ‏ وقال: حايت حسن مع عن جابر 
ابوبعيد الله آذ اندي كيد قال: «َمَنْ ع أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له). مي 
والسلام: (م مَنْ أَعْمَرَ أرضاً ليسث لأحد فهو أحقٌ بها). رواه اليكاري يو جاديك هايله 
ولفظ أبي يَعْلَى عنها: «مَنْ أَحها أَزْضَاً ميتةٌ فهي له. وليس لعوق07) ظَالِم > و 0 
رواه أبو داود والترمذدي والنّسائي من حديث سعيد بن زيد. 

رفي رواية الطبراتي عن فضالة بر يعيه قال: قال رسول انه عَبَاة : «الأَوْضُ 
0 الله والعبادُ عبادٌ الله مَنْ أَا أْضّاً مواتاً فهي له). ولأنه مال مباخ سيقت يده 
ليه فيملكه, كما في الحطب والصيد. 


ولأبي حديفة رحمه الله ما روى الطبراني من حديث معاذ: أ النبيّ عَتَِبَعَِ قال: 
«ليس للمرء إل ما طايّث نَفْسٌ إِمَامِهٍ به). ولأن ما يتعلق به حقٌ جماعة المسلمين لا 
يختص به واحدٌ دون واحدٍ إلا بإذن الإمام» أصله الرزق من بيت المال. والقياس على 
الحطب والصيد ليس بتام» لأن الإمام. لايملك أن يأمر واحداً دون واحد بالحطب 
والصيد» لكن الحديث فيه ضعيف» وعلى تعدو خيجة هالا وله للأعم على الأخص. 


ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره» قيل: الثاني لق ميا لأن نالا ول مات 
استغلالها دون رقبتهاء والأضت أن الأول أحقٌ بهاء لأنه مَلَّكَ رقبتها بالإحياء فلا تخرج 
عن ملكه بتوكها. 

(وَعَنْ حَجَرَ آَْضَاًٍ أي وضع حجراً أو شيئاً للإعلام بأنه قصد إحياءهاء ا هق 
الحجر بفتح الجيم» لأن 'الغالت أن يكرن ”ذلك بالأحجارء 3 تشكوة الجيم بمعنى 
المنع”"» (وَلَمْ يُغمرها ثَلآتَ حِجَج) - بكسر الحاء ‏ أي سين (دَقَعَهَا لإمَامُ إلى 
غَيْرهِ) لأن الدفع للآول | إنما كان ليُعْمِرَهًا ففحصل المنفعة للمسلمين من العُشْر والكَراج: 
فإذا لم يه يُغْمِر يُعمِرها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذلك» والتقدير بثلاثٍ ججج لما روى 
مسلمٌ في كتاب الحرَاج عن الحسن بن عُمارة» عن الزُهْري» عن سعيد بن المُسَيّبٍ قال: قال 
عمر رضي الله عنه: مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له وليس للمُخْمجر(" حقٌّ ق بدن تلاك اعون 
ء (2)5 


وروى مُحمّيد بن رَنْجُويَهْ النُسائي ا ا ا 00 


)١(‏ هو أن يَجِيءَ الول إلى أرض قد أحياها رجلٌ قبله فيغرس فيها عَرْساً خَضْباً ليستوجب به الأرضّ. 
التهاية 37/7 .7١‏ 

)١(‏ في المطبوع: الجمع؛ وما أثبتناه من المخطوط. 

() المككجر: من حدّد أرضاً ليِحْيِيَهًا. معجم لغة الفقهاء ص 405. 

(4) محفت في المطبوع والخطوط إلى: والدسائي. والصواب ما أثبتناه من «الكاشف» للذهبي 14/١‏ 38. 


كتَابٌ إِخْياءٍ المواتِ 4 


ومن حَفَرَ برا في مَوَاتٍ بالإذنء قلَهُ حَرِمُهَا: للعطن النّاضح أزْتعُؤْنَ ذِرَاعَاْ مِنْ 
كل جَانِبٍ في الأصَحٌ ولِلعين حَمْسٌ مئةٍ كذلك. ولهُ مَنْعُ غيْرِهِ فإِنْ حَفْرَ في منتهاه 
فَلَهُ الحَرِتم ثلاث جَوَانِبَ. 


اس مذي لل الخال يني رت ال أنائا مزع خهقنة أوسا سددرفاء جلها درم 
آخرون فَأخيؤ هَا فخاصم فيها الأولوث إلى عمر بن اللخطاب» فقال: لو كانت قطيعة 
مني أو من أبي بكر لم أرما ولكنها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال: مَنْ كان له أأرضٌ فعطلّها ثلاث سنين لا يَعْمُدِها فعمرها غيزه. فهو [/ا١”"‏ اب] 
أحقٌ بها. 

(ومَنْ حَهَرَ بكرا في مَوَاتٍ بالإذن) من الإمام عند بي حنيفة رحمه الله تعالى» 
وبغير الإذن أيضاً عندهما (فَلَهُ حَرِنِمُهَا) أي ما حولها (لدْعَطَْنِ) وهي التي يُنْزع منها 
الماع باليد. (الشاضح) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (أَرْبَعْْنَ ذِرَاعَاً مِنْ كَل جَانِبِ 
في الآَصَحٌ). واحترز به عن قول بعضهم «أربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة من كل 
جاتب غشرة4 وقال بق يوسف ومحمد: إن كان البدْد للقطن فُحَريهَا('2 أربعون ذراعاًء 
وإن كان للناضح فستونٌ ذِرَاعَا لما أخرجه ابن ماجه في «سُننهه من حديث عبد الله بن 
مُمَفّل: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «مَنْ عَفَّرَ يقْرَاً فله أربعونٌ ذِرَاعَاً 
20 لماشيته). 

(ولِلعَيْنِ خْمسُ مثة كَذَيِك) أي بن كل بعالك علي الأصحء ور قول الزُهْري. 
وقيل: خمس يثة من الجوانب الأربعة: من كل جانب مئةٌ وخمسةٌ وعشرون ذراعاً. 
وفي بعض نسخ القُدُوري: حرم الفين كلاف مئة ذراع؛ وعليها اعتمد الأقطعء وهو قول 
سعيد بن المُسَيّب. 


(ولَهٌ مَنْعٌ غَرِهِ) أي غير حافر البعر أو العين من الحَفْرٍ فيه» أي فيما ذُكر من 
حريم البعر وحريم العين. (فإِنْ حَقَرَ) غيرُهُ (في منتهاه) أي منتهى حري الأول بإذن 
الإمام عِنْدهء أو بلا إِذْن عندهما (قَنَهُ) أي فللذي عَفَرَ المنتهى (الحَريْمُ) من الحفْر 
الذي حفر (قلاث جَوَانِبَ) دون الجانب الذي يلي ملك الأول لِسَبْقِ ملْكه فيه. ولو 
ذهب ماء الأوّل إلى الثاني فلا شيء عليه؛ لأنه غير مُتَعَنّ في فعله. فصار كَمَن بَتَى 
انون بجنب حانوتٍ غيره فكسد الأول بسبيه . 


)١(‏ حَرِيم العين أو البثر: ما يحيط بهماء ملكه عق فلكهماء مسيم العة التقهك سن اا 
(؟) العَطنُ: بُروك الناقةٍ للاستراحة بعد الشرب. المغطن: مبرك الإبل ومريض الغنم حول الماء. معجم لغة 
الفقهاء ص 01 


لفن كتَابٌ إِخْيَاءٍ المواتٍ 
5 4 2 2 
وللقَتاةٍ حَربمٌ بقذر ما يُضْلِحُهَاءوَلا حَرتم للتهر إلا بِعَيْتَةِ 
فضل في الشوب] 


(وللقئَاة) وهي مجرى اللساء تنعت الأرطق (خَرِيْمٌ بِقَدْر ما يُضْلِحُهَا) ولم 
يدر بشيءٍ يمكن طَبْطه ولا حَرِيمَ للدهِ) عند أبي حديفة رحمه الله لا في الأموات 
ولا في غيره (آلا بِبَيْتَةِ) أي محجة شرعية أو دلالة عُزفية: + كطين مُلقى على مُسَنّاته يدا 
أو شجر مغروس فيها له» وكونها أفّع مِنْ الأرض. وقال أبو يوسف ومحمد: له مُسثّاة 
يمشي عليها ويلقي عليها طِيْنه» وبه قال مالك والشافعيٌ. 

وفي «الجامع الصغير»: نهر لرجل إلى جنبه مُسَئّاة ولآخر خلف المُسَّاة أرض؛ 
وليس لأحدهما عليها غرس ولا طين ملقى لصاحب النهر وتنازعاء فهي لصاحب 
الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لصاحب النهر حريم له يلقي طينه وغير 
ذلك. وهذا يكشف الخلاف في هذه المسألة. 

هذاء وحَرِئم التتعرة جدينة التوعرع كل انث لما روي أب ؤاوة خق أب 
سعيد الحُذري قال: | خمّصّم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجلان في حريم 
نخلة) م بلا ديعت 1 ا متك بل أب ودر رواية: فوجدت خمسة أذرع - 
فقضى بذلك. وفي لفظٍ له: قَضَى رسول الله يكِةِ في عربم النخلة طول عَسِئِبِهًَا. 
ورواه الطحاوي في «آثاره» ولفظه: اختصم رجلانٍ إلى النبئ يَِيِ في نخلة؛ فقطع 
منها جريدة, نّم ذرع بها النخلة: فإذا فيها خمسة أذرع» فجعلها حريها. ٠‏ وفي 
«مستدرك السنا كم كين عيادة بن الصامت: أ النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
قضى في النخلة: 7١8[‏ - أ] أن حرئمها مبلغ جريدها. 


فصل [في الشزب] 
(الشرَبُ) بكسر الشين المعجمة (هُو نَصِيْبُ المَاءِ) أي نصيبٌ من الماء. 
فالإضافة بمعنى ومن) نحو: 3 حديك) 0 معنأه 00 


حم 


)١(‏ المسئاة: سدٌّ يُبنى لحججز الماء خلفه» فيه فوهات لمرور الماء منهاء يفعح منها بقدر الحاجة. 
معجم لغة الفقهاء ص 4175. 


(؟) ذَرَعَ الغوب: أي قَاسَه بها أي بالأذرع -. القاموس المحيط ص 478.: مادة (ذرع). 


كتَابٌ إِخياءٍ المواتِ ١ه‏ 


والشّفَة شُبُ بد بَيِي أَدَمَ والهائِم. ولِكل > حَقهَا وَحَق سَفْي الدَّوَابٌ إن لَمْ يَحَف 
تَخْرِيْب الت في حل ماءٍ لَم يُخرز بإلاء. 

وحَقُ الشَّرْبِء وتَضبُ الوّحىء إلا إذا أَضَرٌ العامة أو حص النَهْر بغَيْرِهءأَي: 
دَخَلَ في المَقايم. مس ماس سس ب ا 50 


«ولها شِوْبٌ ولَكُمْ شِوْبٌ ذم مَغْلُوم4” ©. وخصّه المصنفٌ بالمووم الأول ولذا قال: 
(والشقة شرب بَنِي آدَم) بضم الشين (والبَهَائِم) يقال هم أهل الصَّمَّه أأي: الذين لهم 
حي الشّوب يشفاههم. 

(ولِكُل) أي ولكل واحدٍ من بي آدم (حَشُّهَا) أي حق الشّمّة (وَحَقْ سَفْي 
الدُّوَابٌ) أي إذا كانت له دائةٌ (إن لَم يخف تَخْرِيِْبَ النْهْرِ) أما لو خكف تخريبة 
بالدوابٌ لكثرتها فلم يكن لهم حَقٌ سَفيهَاء لأن أصل الحقٌ له على الخصوص» وإنما 
أتبتناه لغيره ضرورةٌ فلا معنى لإثباته على وجه يتضررٌ صاحيه؛ إذ به تنطل منفعئة. 

: (فِي كل مَاءِ لَمْ يُخْرَز بإِنَاءِ) سواء في ذلك لأنقار الكبار والصغار والآبار. 

الأنَار العظام كَدِجْلّة, والقُرات والثّيل وسَيْحُون وجَيِحو ا 
على الخضوس- رآما الأنهاز السعلوكة» والأبازء والحياض» فلذنها لا توضع للإحرازء 
والمباح لا هلك إلا به فصار الماء فيها كالصيد إذا سكن ف كن أرضن إنسان تنيق: لا 
عْلَك إلا بأخذه. 

5 لكل أذ ف الأنهار الكبَار (حق الشرب) بكسر المعجمة ‏ بأن يحفر 
منها نهراً إلى أرضه (وتضبُ الركى) لأن الانتفاع بالأنهار يه بالشمس والقمر» 
لا جمدع منه على أي وجه كان» والأنهار العظام سَاحة الأصل» لأن قهر الماء يمنع قهر 
غيره. (إلأ إذا ضر معاي لأن دَفُمَ 0 واجبٌ» وذلك بن يكون مَيِلُ الماء 
إلى الأزض العي لبنقى؛ أو إلى الرّحى التي تُنْصَبء وتكسر حاقُةُ النهر» فتغرق 
الأراضي ولاك 

(آو خْصٌ الذْهْرٌ) بصيغة المجهولء» أي اختص (بِغَيْرِهِ) أي بغير مَنْ يريد أن 
ينصب عليه رَحى ويسقي منه أرضاً (أي دخل في المَقَاسِم) حين قسم الإمام» أن 
الماء متى دخل في المقاسم انقطعت الشركة في الشرب ونحوه عنه مِمُّن لم 
يدخل في قسمته. إذ لو بقيت لم يكن مختصاً. 

والأصل في هذا الباب ما أخرجه ابن ماجه في «سننه) عن ابن عباس» 
والطبراني في «مُعجمه» عن ابن عمر أَنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 


(1) سورة الشّعرا الآية: .)١88(‏ 


لهك كتَابٌ إِخيَاءٍ المواتِ 


وكزي نَفْرِ لَمْ ييْلّك مِن بَيِتِ المَالٍءفإن لَم يَكُنْ فيه سَيءٌ» فَعَلَى العامة وكريُ 
َهْر مُلِكَ على أَمْلِهِ, من أغلاة. 


«المسلمونّ سَُرَكاءُ في ثلاث: الماءٍ والكلاً والئّار؛. ورواه أبو اود ووزام اين ناجه: 
(وثمَنه حرام والنمراد با بالماء: ما ليس مخورزء وبالكلاً: الحشيث ش الذي ينبت بنفسه من 
غير أن يزرعه أحدٌ ون يسقيّة وإن كان فى رضن غيرهء وبالنار الاستضاءة والاشطلاى أي 
الاستدفاء والإيقاد من لهيها حي المسيعزاء لا الجمر لاه ملك . والمراد بالشركة شَرَكَةٌ 
إباغية لا شر ملّك. ١‏ 


وما روى أبو يوسف في «كتاب الكراج): حدثنا المُعَلَّى بن كثير» عن 
مكشؤل أن رسول الله لي الله تعافى اعلدره رسام 0 ] قال: ولا ته مْتَعُوا كاذ 
ولا ماءً ولا نارأء فإنّهِ متاعٌ للمُقُوِين» وقُوتٌ للمُشعط ». والمشوين: المسافرين» 
كذ قالة. ابن عباتن" ومجاهد والضَّحَاك في قوله تعالى: 0 َمَعَاعَاً للمُفوين24"). 


(وكزي تَهْرِ َم يُمْنك) أي عَثْره (مِنْ بَيْتِ المال) لأن ذلك لمصلحة عامةٍ 
المسلمين» وبيت المال الخَرَاجي مَعَدّ لمصالحهم (فإِن لَم يِكُنْ فِنْهِ) أي في بيت 
المال (شَيِءٌ) يكفيهء ومن جملة بيت المال ما في أيدي الملوك؛ والوزراءء والأمراء 
من آلات الذهب والفضة. . وفي كتلّق_نسائهم من الجواهر ونحرها (فَعَلَى العَامَةِ) 
كيه لجبيعو الإمام على دللنه ا 0 وفليها يفن العامة خلس 
المصالح باختيارهم إلا أن الإمام يُخْرِجٍ له مَنْ يُطيقه” ©» ويجعل مُؤنته على المياسير 
الدع لآ يطقونه بأتقبي كز ؛ كما في تجهيز الجيوش (©) 


(وكزي نهر مُلِكَ على أَهْلِه) لأا بع علض على الخصوصء فتكون و 
عليهم, لأن العُْم اعنم ومَنْ أبى أجبر. وقيل: لا يجبر إلا إذا كان مُضْسَ كأ وأبى أَحَدٌ 
شر كائه إل فلا معنى للإجبار مع نَرْك حََّهِم بالاختيار» (مِنْ أَغلآةُ) خبرٌ ثانٍ لكزي 
نهر مُلِكُ لبيان كيفية كوي أي من أوله لأسفله. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) سورة الواقعة الآية: (077). 

© أي من الوٌجال الأَشِدَّاء الذين يسعطيعون حفره. 

(؛) أي الذين لا يقوّؤن على حفره بأنفسهم. 

(0) فإن الإمام يُخرج من كان يُطيق القتال» ويجعل تجهيزهم على الأغنياء غير القادرين على القغال. 
العناية على الهداية ١/9‏ في هامش فتح القدير بتصرف. 


كتَابٌ إِخْيَاءٍ المواتٍ جه 


مِنْ جَاوَرَ مَنْ أَرْضِهِ 0 و دغرد 0 
سَكْرٍ النَهْرِ وإِنْ أ مم يَشْرَبْ وي كدت و ل الس 
لا فى ملكي بِحَيِتُ 3 لا يصو بالثقر ولا بالهاو. 221111111101090 


(ومَنْ جَاوَرً) أي الكزي مِنْ أَرْضِه) هكذا في اللشح بزيادة 0 وزيادتها وإن 
صحت بعد الشرط على قول أبي علي الفارسي إلا أن مجرورها 4ن يُشترط أن يكون 
نكرةٌ» وهو هنا معرفة فكان > حَمّه أن يقول: «ومَن بجَاوَرٌ أرضه)ء ا يقال 
بالتضمين» فالعقدير ومَن تَعدّى مِنْ أُرضه (يَرِىء) من الكؤي» وهذا عند أبي حنيفة 
والفتوى عليه ذَكَرَهُ قاضيخان. ْ ١‏ 

وقالا: هو عليهم جميعاًء من أول النهر إلى آخره بحخصص الشّوْك0'© والأرضين. 
وتوضيحه: : أن الش ركاء في النهر إذا كانوا عشرةٌ فعدد أبي حنيفة مُؤنة لكؤي عليهم جميعاً من 
أول النهر أعشاراً إلى أن يجاوز أرض أحدهم: فحيقذٍ يكون مُؤنة لكوي على الباقين اتساعاً 
إلى أن يجاورارضا أخرى» م يكون على الباقون أثماناً وعلى هذا النقصان إلى أخر النهر. 

ٍ وعندهما المُؤنة عليهم أعشاراً مِنْ أول النهر إلى آخره. لأن كل واحدٍ ينتفع 

بالأسفل كما ينتفع بالأعلى لاحتياجه إلي تسييل ما فضل من الماع فإنه إذا سَدٌ ذلك 
ا م 
آخرهء فإذا استووا ذ في القلم اسكق في العُوْم. 

(وضح دَغوّى الشارب بلآ 8 اسعحساتاًء والقياس أن لا يصح (وتؤ 0 
قَوْمَ في شرب بينهم قُسِمَّ بقّذْرٍ أَرَاضِيْهِمْ) لأن المقصود من الشّرب ع 
الأر 2 بِمَدْرها (ومُنْعَ الآغلّى [9؟ - أ] مِنْ سَكْرٍ الدَهِرِ) ) أي سَذه على الأسفل 
حتى يشرب حصته (وإنْ لم يَشْرب) الأعلى (يدؤنه) أي بدون الشكرء لما فيه مِنْ 
إيطال حقٌ 0 مدة الشكر (إلا يِرِضَاهَة) أي يرضاءٍ شركائهم على أن الأعلى 
يَشْكر النهر حتى يشرب بحصته أ عَلَى أن تشكر كُلَّ واحدٍ منهم في نوبته» لأن 
الحق لهم وقد رضوا بتر كه. 

(و) منع (كُلُ مِنْهُمْ) أي من الشركاء في النهر (مِنْ تَضب رَحى ونحوه”' “.لا 
في مِلْكه) وهو ما يكون بطن النهر وحافتاه 0 العسييل؛ لأن ذلك تَصَدِفٌ في 
ملك نَفْسِه (يِحَيِْتُ لا يَكْرٌ مِالئهْرِ) من كشر حَائْيَهِ (وَلا بالمَاءِ) مِن تَغَيْرِهِ عن سَئَيه 


)١(‏ اسم من الشّركة. 
(5) في المخطوط: ونحوه من شَّقٌ نهرء ونصب دالية وجسر... 


4ه كتَابٌ إِخْياءِ المواتٍِ 


- 


“والغزت ُورث» 2 عت به. ولا يتاع بلا أَْضٍ إلا عِنْدَ مَشَايخ تلخ. 


ومن سَقَى مِنْ شِرْبٍ غَيْرِهِ يَْمَنءلا من سَفَى أَرْضّهُ فتَرّت أَرض جاره. 


الذي كان يجري عليه. (وعن التغيير) أي ومنع كل من الشركاء عن التغيير (مِمًَا كَانَ 
عَلَيْهِ ه قَدِيْمَاً) لأن ع الأمور مُحَْدَثَائْهَا كما ورد. 


(والشربُ يُورَ يُورثء ويُوصَى بالانتفاع به ولا يباع بلآ آزْض إلا عِنْدَ مَشَايخْ بَلْخ) 
جازوا به بَقِع الشُّوب» وم أو يومين» أن أهل يلخ تعاملوا على ذلك لحاجتهم 


فإنهم ا 
إليه. 

(وكَذًَا الإجارة والهبة اوالكتدكه أي وكما لا يُباع الشُؤِب إل تََعَا للأّوض لا 
يُؤجَر) وا يُوهبء ولا يُتَصَدّق به إلا تبعاً للأّوض إما للجهالة, أو للغرون. أو لأنه ليس 
بمالٍ متقوّم» أو لعدم الملك فيه للحال» أو لعدم إمكان تسليمه 


: ان سقم) أضه (من ‏ عاد تحنم لأن أندى + ساب غير باستعماله 
زَادّه: لا يَضمن» لأنه لين بال متقة 


(لار أَي: ال ا ني وسور (فَتَرْت رض جَارِهِ) ال 
مائها في أرض جاره فَمَرقت» لأنه بسبب غير تعد لأن له أَنْ يملا أرضه ويسقيهاء 
والسبب إنما يضمن إذا تَعَدَّىء وغل في أرضه ليس بعد كما لو أَؤْقَد ناراً ني داره 
فأحرق دار جارهء فإنه إن أوقد مثل العادة لا يضمن» وإن أوقد بخلافها يضمنء إلا أ 
من حفر برا في أرضه لا يضمن» ما غلب منهاء وم حفر برا ذ في الطريق يضمن. 

قالوا: وهذا إذا : مقى ار مقا ماد 517 سقاها قدر ها يتحمله عادةٌ. وأما 
إذا سقاها سقياً لا تتحمله فإنه يضمن. وكان الشيخٍ الإمام إسماعيل يقول: إنما لا 
يضمن بالسقي المعتاد إذا كان محقاً فيه بأن سقى أرضه في نوبته مقدار حصته 


رأم إذا سقاها في غير 5 أو فى نوبته زِيادةَ على حقه و-حخحصتهة) فإنه يضمن لوجود 


كتَابُ الرَقْفٍ مه 
اا 


لقن حدق على ملك ال الى فلَ يؤل بك الاك مثذ أب 


وََذنَ ناس بالصّلاة فيه قيهف 8 فيه و 


0 جحد لجيه إلى على رقف 008 577( 
كتَابُ الوَقَفٍ 


(هُوَ) لغةً: الحبسء ويقال للموقوف تسميةٌ للمفعول بالمصدر. ويُجْمَع على 
أوقاف كوقتٍ وأوقات  7١9[‏ بع. ولا يقال أوقفه إلا في لغةٍ رديئةٍ. 

وشرعاً: (حَنْسُ العَيْن عَلَى مِلْكِ الوَاقِفٍ والتّصَدُقَ بِالمَدْفَعَةِء كَالعَارِيَةِ) وهذا 
عند أبي حنيفة (وَعِنْدَهُمَاء هُوَ حَيْسٌ) للعين (عَلَى مِنْك الله تَعَانَى) وقيل: الفتوى 
على قولهما. 

فلا قلا يَرُولُ مِلْكُ المَالِك عِنْدَ آبي حَنِيفَةَ رحمه الله) قيل: أغل هنا أن الوقق :لا 
يجوز عنده وهو المذ كور ّ الأصل. وقيل: [يجوز]” '© عنده ولا يلزم بمنزلة العَارِيّة 
فَيْوَدثُ ويُوْجَعٌ عنه ويجاع (إلا أنْ يَحَْكُمَ به حَاكمٌ) ولاه الإغامة فإنّه حينئذٍ يزول ملك 
الواقف عنه لقضائه في أمرٍ مجتهدٍ فيه. وصورة الحكم أن يُصلّم الواقف وقفه إلى 
المُولّي» ثم يريد أن يرجع بعلّة عدم اللّروم» فيختصمان إلى القاضي فيقضي بالأزوم. 

(والا فِي مَسْجِدٍ بحي وَأَرِرَ بطريقه) أي مُيْرَ به عن غيره بتعيّنه (وَآَذِنَ يلاس 
بالصّلاة فيه) أي إذناً عاماً ( وَصَلّى فِيهِ وَاحِدَ) فإنّه أيضاً يزول مِلْكه عنهء له 
اله لله تعالى. وضَرَط الإفرازء» لأنّه لا ملعن لله إل به والإذن بالضصلةة لأنّ 
النّسليم لا بدّ منه عند أبي حنيفة ومحمدء وهوا © في المسجد بذلكء لأنّه في كل 
شيءٍ بحسبه. واكتفى بصلاة الواحد» أن فعل الجميع متعذّرٌ فاشترط الأقلء وَلَآنّ 
المسجد موضع السجود» ويحصل بفعل الواحد. 


(وَعِنْدَ مُحَمّدِ تسليمُه) أي الوقف (إلَى المُتَوَلَي و قَنِضُهُ) أي 5 قبِض المتولي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


59 أي التُسليم. 


شزط. وَعِنْدَ أي يُوسُف يَزُول بتفس القؤل, 5 1515ذ[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ | ز[ [ ز[ [ [ [ [ 00000111 


(شََرطٌ) في زوال ملك 0 عند لأنّه تَقَرَبَ إلى الله تعالى بماله فيتوقّف جوازه 

على التّسليم» كالصّدقة 

(وَعِنْدَ أَبَِي يُوسَف يَرُولَ) ملك الواقف (بِنَفْسٍ القؤل) وهو قول الشَّافعِيَ وأكثر 
أهل العلم: لأنّه إسقاط للملكء كالإعتاق. وبقول أبي يوسف ومحمد أن ملك الواقف 
يزول لا إلى مالكء بل يرجع إلى مالك الأملاك وخالق الأفلاك, وبه قال عامة الفقهاءء 
وهو الأصحٌ من مذهب الضَّافعيَ وأحمد. وللشّافعيَ قولء: وهو رواية عن أحمد: أنه 
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان أهلاً للملك لامتناع السائبة”'2. وقال مالك: لا 
يزول الوقف عن ملك الواقف» لكن لا يباع ولا يورّث ولا يوهبء وهو قول آخخر 
للشافعين . 

ااهل في جوازه ما رواه محمد بن الحسن ني «الآثار»» وأصحاب 
[الكتب]''! الستة في سننهم عن نافع؛ عن ابن عمر قال: أصاب عمر بِحَِبِرَ أزضاً 
فأني التي كلل [إيستأمره فيها](", فقال: [يا رسول الله]”*'؟ إنّي أصبت أرضاً حير 
لم أصِتٍ مالا قط أنفس منهء فكيف تأمرني به؟ قال: «إِنْ شعت حعيئم ا ء ل 
وتَصدَّقتَ بهاه. [قال]”©: فتصدّق بها عمرء أنه لا يتاع أصلهاء ولا 0 0 
الفقراء» والقُرتى» والرّقاب» وفي سبيل اللهء [وابن السبيل]”*»: والضّهف. لا جنا 0 
من وَلِيَها أَنْ يأكل منها بالمعروفء أو يُطعِم منه صديقاً غير مُتَمَوْلٍ فيه”'2. وفي لفظٍ: 


)١(‏ الكائبة: المُهْمَلَةٌ التي كانت تسيّب في الجاهلية لتر ونحوه. المعجم الوسيط ص 455.؛ مادة 
(ساب). 

١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطء والصواب إثباته الترائقع نما فى ممع يكم 17 
© »؛, كتاب الوصية (785)» باب الوقف (4)» رقم .)١77371١5(‏ ومعنى يستأمره: يستشيره. 
مختار الصحاح ص .٠١‏ مادة (أمر). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(5) ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) اللفظ المتّفق عليه عند البخاري ومسلم: اعن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً يسيس فأتى 
النبي يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله ني أصبت أرضاً بحَهير ذم أَصِبْ مالا قط هو أنفس عددي 
منهء فما تأؤني به؟ قال: «إن شعت حبست أصلها وتصدّقت بها». قال: فتصدّق بها عمن أنه لا 
يتاع أصلهاء ولا يبتاعء ولا يورث» ولا يوهب. قال: فتصدّق عمر في الفقرا وفي القُربى» وني 
القاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيفء لا مجتاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 
أو يُطَعِمَ صديقاًء غير فى مُتَمَوّلِ فيه. وقد رواه الشارح هنا بالمعنى جمعاً بين الروايات. 


كِتَابُ الرَقْفٍ /آاة 


5ك 77 00 . 
فصَمٌّ عندة وَقف المُشاع, ا 01000000121110 


غير كن مالأ». وفي بعض طرق البخاري: فال النبي ميد 7٠٠7‏ - أ]: «تصدّق 
بأصلفة لا يباع» ولا يوهبء» ولا يُورَتء ولكن يُنْمَقُ من ثمره) فتصدّق به عمر. 

وفي «الإِسْعاف»: ما حدّث به الخصّاف عن محمد بن عمر الوَاقِدِيّ قال: قُتِل 
مُخيريق على رأس اثنين وثلائين شهراً من مُهَاجر رسول الله يِه وأوصى إن أْصِيبَ 
فأمواله لرسول الله كه فقبضها عليه الصّلاة والسلام وتصدّق بهاء وهي سبعة 
حوائط”'2 بالمدينة [الأعراف ‏ وقيل](": الأعراقك ب والشادية. والدلال «اللسرقنيه 
وبرقة» وحسناءء ومَشْرَيَة أَمّ إبراهيم» شعّيت بها لنزول أ إبراهيم فيها. 

وما عدف عه أيضا: أن أباابكر وعدنان وعلياً وعسعا عن حاب التبى عله 
ا ع سمي سح 0 ا دان 
على صحته ولزومه. 

قال في والمَنشوط): وقد استبعد محمد قول أبى حنيفة في «الكتاب»)» عا 
تحكماً على الئاس من غير حججة فقال: ما أخدٌ التاس بقول أبي حديفة وأصحابه إلا 
بتركهم التحكم على التّاس. فإذا كانوا هم الذين مكدر على النّاس بغير أثر ولا 
قياس ولم يقلّدوا: هذه الأياء فكيق يُقَلدُونَ؟20): ولو جار التقليد لكان من عضّى قبل 
أبي حنيفة مثل الحسن البَصْرِيٌ) وإبراهيم يم التَحَعِيَ أحرى أنْ يُقَلّدُوا. ولم يُحْمَدُ على 
ما قاله. وقيل: بسبب ذلك انقطع خاطره فلم يتمكن من تفريع مسائل الوقف حتّى 
خاض في الصّكوك؛ واستكثر أصحابه [من بعده من تفريع] مسائل الوقف كالخصّاف 
وهلال27» والله تعالى أعلم بالحال. 

ولأبي حديفة ما أخرجه الدَارقُطنِيَ في «سننه) في الفرائض عن كرمة» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عي ولا حبس في فرائض ألله). وفي نسخة: «عن فرائض اللّه) أي 
لا مال يحبس بعد موت المالك عن القسمة بين ورثته. ورواه ابن أبي شَّيِعَةَ عن علي 
موؤقوفا: وقال ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه): عن سُرَئْح أنه قد جاء محمد عي ببيع الحبس. 

إذا عرفت ذلك (فصَحّ عِنْدَمٌ) أي عند أ يوسف (وَقْفُْ المُشاع) وبه قال 
مالك والشافعي» لأنّ القسمة من تمام القبض» والقبض ليس عنده بشّرطٍ فكذا تتمته. 


(0) مْتَأئل: أَقل مالاً: ادّخره ليستغمره. المعجم الوسيط ص » مادة (أثل). 

(؟) الحوائط: جمع حائط وهو الهستان. المعجم الوسيط ص8١ ٠‏ مادة (حاط). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المخطوط: يَعْتَدُون والمثبت من المطبوع. وهي من كلام الشارح. راجع المبسوط .58/١١‏ 
(5) انتهى كلام المبسوط. 258/١7‏ وما بين الخاصرتين منه. 


1ه كتَابُ الرَقْفٍ 


وَجَعلُ الكل رام لنفسه 


ولم يصح عند محمدء لأنّ أصل القبض عنده شرطء فكذا ما يتم به. وهذا الخلاف 
فيما يحتمل القسمة» وأمّا ما لا يحتملهاء 0 لع ره الشيوعء كالهبة 
والصٌّدقة, إلا في المسجد والمقبرة» فإِنّهِ لا يتم مع الشيوع مطلقاً بالاتفاق» لأنَّ بقاء 
الشّركة فيهما يمنع الخلوص لله تعالى. 

وفي «الذّعِيرّة) مشايخ بَلْخ أخذوا بقول أبي يوسف في وقف الممشاعء 
ومشايخ 5 أحذوا بقول محمد. 

(و) صَحٌّ عند أبي يوسف إجَعْلٌ الغَنّةِ) أي غلّة الوقف كلها أو بعضها لنفسه 
لأنّ 0 من الوقف القربة» وفي صرف الغلّة إلى نفسه ذلك. فقد ورد: «أنّ نفقة 
المرء على نفسه صدقةٌ"  ٠١١[‏ بع ولا يصع على قياس قول محمد رحمه 
الله تعالىء وهو قول مالك والشَّافعيَ» واختاره هلال. 

وفي «فتاوى قَاضِيحًان): ذكر الصّدر الشهيد أنّ الفتوى على قول ابي لوسك 
ترغيبا اننا في الوقف. انتهى. وهو قول أحمدء وابن أأبني ليلىء وابن شسُجِوْمة 
وَالزْمْرِي» وابن شُرَيْح من أطفانت الشّافْعِيَ؛ وبه أخذ مشايخ تلخ. ويؤيّده أَنّه إذا بنى 
انا(" : أو سِقَايَةَ أو جعل أرضّه مقبرة وشرط أن يَنْزِل فى الخان أو يَضْرَبِ من 
الشقاية أو يُذْفْن ذ في المقبرة» فَإنّه جائز اتفاقاً. / 1 

() صع عن الواقف جعل (الولآيّة) على الوقف (لِنَفْسِه) باتفاقهماء لأنّ 0 
الواقف معتبر فيراعى كلصيل إلا أنه عند محمد يسلمه ثم يكون له الولاية, لآ 
التّسليم شرط عنده؛ ولو لم يه يشترط الواقف الولاية لأحد فهي له عند لق يوسف. 0 
محمد: لا تكون له بل للقاضيء أنه لمما ترك الشرط في ابتداء الوقف خرج الأمد من 
يده وصار ألخبيا: راك يوسف: : أن المتولي ما يستفيد الولاية من جهته بشرطى 
ويستحيل أن لا يكون له ولاية وغيره يستفيد الولاية منه» ولاه أقرب الثاس إلى 
الوقف» فيكون أولى بولايته» كمن انخذ مسجداً فَإنّه أولى بعمارته. 

ولو شَّرَط الولاية لنفسه وكان غير مأمونٍ على الوقف» فللقاضي أن ينتزعه من 
يده نظراً للفقراء» كما له أن يُخْرِجٍ الوصي نظراً للصُعفاء. ْ 

(3) صح عند أبي يوسف (شَرْطَهُ) أي شرط الواقف (أَنْ يَسْقَبْوِلَ به) أي 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2»5941/9 باب في الزهد 2)97١(‏ رقم »)٠١١1٠٠05(‏ بلفظ: «نفقة 

الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر». 
(؟) الخان: الفُندّقء أو الحانوت» أو المتجر. المعجم الوسيط. ص77 2,3 مادة: (خخان). 


كاب الرَقفٍ 04 


أزضاً أخرى إِذَا ضَاءَء وَ تَرْكُ كر مَضرف مُوَبَدِ قَإِذَا الَْطْع صرف إِلَى القُقَرَاء. 

وَصَحْ عِندَ مُحَئدٍ وف مَنْقُولٍ فِيه تَعَامُلُ كَالْمُضْحَفٍ وَنَحْوو 1000 
بالوقف (ازضاً أخرى إِذَا شَاءَ) ويكون وقفاً مكانّه. والقياس أن لا يصمٌ الوقف ولا 
الشرطء وهو قول الشَّافعِيَ وأحمد., لأنّه شرط منافٍ لمقتضى الوقف فكان إبطالاً له. 
ووجه الاستحسان: أن فيه تحويل الوقف إلى ما يكون خيراً منه أو مثله» فكان تقريراً 
للوقف لا إبطالاً له» واختاره الخصّاف وهلال. 

ولو باعه بغبن فاحش لا يصح في قول أبي يوسف وهلال. وعند محمد وأهل 
البتضرة» وهو وجةٌ عن أحمد: أن الشرط باطلء والوقف جائنٌ لأنّ هذا شرط يمنع من 
زوال الملك قربةً إلى الله تعالى» ويتع الوقف بدونه فكان فاسنداء: كما لو شرط أن 
يَضِلي في المسجد قومٌ دون لوم فإ الشّرط باطلٌ» 00 المسجد صحيحٌ. وأمّا إذا 
لم يشرطه الواقفء لا يملكه إلا القاضي العالم العامل إذا رآه مصلحةً لعلا يتطرّق إلى 
أوقاف المسلمين جَوْر قضاة [الشوء» كما هو الغالب على 0 زما 

وفي «شرح الوقاية»: لا منافاة بين صحة الوقف وبين 0 عند أبي 
يوسفء فإنّه يجوز الاستبدال في الوقف من غير شرط إذا ضَعُف عن الويع2"7. ونحن 
لا في به فقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا ُخصى. 

(و) صَحٌّ عند أبي يوسف (نَْكُ ذِكْرٍ هضرف مُوَيّوِ) بأن ذكر جهةً تنقطع؛ وبه 
قال مالك والشّافعَ في قولٍ وأحمد [١؟١5‏ أ]. في روايةء (فَإِذَا انقطع مَيرفَ إنَى 
الشُقَرَاءِ) وبه قال مالك وأحمد في رواية والضّافميَ في قول. وله قول آخر: يُضْرَفٌ إلى 
أقارب الواقف المحتاجين» وهو رواية عن أحمد. . وعن أحمد: : يوضع في بيت 0 

وقال أبو حديفة ومحمد: 0 يَذكد مصرفاً مؤندا. :وقيل: 
التّأبيد شرط بالانفاق» إلا أنّ أبا يوسف لا يشغرط ذكر التأبيد لأنَّ لفظة الوقف 
والصدقة مُنبعةٌ عنه» ومسحمد يشترط لأنّ الوقف صدقةٌ بالمنفعة أو بالغلّق وذلك قد يكون 
مؤقتاً وقد يكون مؤْيّدء فمطلقه لا ينصرف إلى المؤيّد. وفي «المحيط»: لو قال: أرضي 
هذه صدقةٌ موقوفة» أو محررةٌ أو محبوسة ولم يذكر التأبيد صَحٌ الوقف عند الكلّ. 

(وَصَح عِنْدَ مُحَمْدٍ وَقْفٌ مَنْقُولٍ فِيهِ تَعَامُلٌ كَانْمُضْحَف وَنَحوهِ) من كتب 
العلم وغيرهاء كالفأس» والقَدُوم» والمِئْشَارء والقِدْرِء والجتازة"2 وثيابها وما يُحتاج 


زهة الوّيع: المرجوع والغلة. المعجم الوسيط.. ص28 مادة: «راع). 
(5) الجتازة: الميت على الشرير؛ فإذا لم يكن عليه الميت فهو سريرٌ ونعش. مختار الصحاح ص86 4» 
مادة: (جدز)ء والمعنى الثاني هو المقصود. 


٠ه‏ كتَابُ الوقْفٍ 
وَعَلَيْهِ القفوى. 


إليه من الأواني في غسل الموتى ا 5 والسّلاح (وَعَلَيِْهِ القثوى) وهو قول 
عامة المشايخ» ومنهم شمس الأئمة ثمة اشر خسن 

وأما وقف الشلاح والكرّاع فيجوز اتفاقاً لِمَا في زكاة «الصحيحين» عن أبني 
هريرة قال: بعث التبي كَل عمر بن الخطاب ب على الطلدقة ممتع ابن تفيل وخالد 
والعتاس» فقال رسول الله يَتَدِيَدِ: دما ينم يَنْقِم ابن جميلٍ إلا أنّه كان فقيراً فأغناه الثه تعالى» 
وأمنا خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد 0 أدراعه( © وأَعيّده”"© في سبيل الله تعالى؛ 
وأمًا العتاس عم رسول الله فهي عليه ومثلها».”'©. ثم قال: «أما شعرت أن عم الّجل 
صِئو9؟ أبيه»؟. والمراد بالكراع: الخيل» ويدحل في حكمه الإبل؛ [لأنَ العرب70©) 
تجاهد عليها وتحمل عليها السشلاح. 


ال اع لعي د ل ا 0 
كاليقر رايد ترج( فيه ا آلة الحراثة» وني الكراع والشلاح. 
أبن حنليفة: أن شَوْط صحة الوقف التأبيد, ولا لأبوك في المنقول. ولأبي 


يوسف: : أن النص ورد في الكرّاع الدج فيقتصر عليه. ولمحمّد: أن الهياس قد 
نترلك بالتعامل كما في الاستصناع» أن التعامل أقوى من القياس» فَإنّه بمنرلة الإجماع. 


وأكثر فقهاء الأمفصار على قول محيّد. ٠‏ وفي «القَنَيَّة) عن و«المحيط البُؤْهَانِي): 
وقف معة دينار ر على مرضى الصّوفية يصح. ويدقَمٌ الذّهب إلى إنسانٍ مضاربة ليستغلها 


)0010 الكَاعٌ: اسم يَجْمَمٌ الخيل. مختار الصحاح ص707 237 مادة: (كرع). 

2020 الأدراع: ادر الرّرَدِيّة: وهي قميصٌ من حلقات من الحديد متشابكة, يلبس وقاية من السلاح. 
المعجم الوسيط. ص ١٠8”ء‏ مادة: : (درع). 

(") محفت في المطبوع والمخطوط إلى أَعْقُدَه والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح الببخاري 
(فتح الباري) 2571/7 كعاب الزكاة (74)» باب: قول الله تعالى: طإوفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله (45)» رقم »)١478(‏ والأغتد: جمع عَنّدء ووقع في رواية مسلم (أعتاده» وهو جمع 
أيضاًء قيل: هو ما يعدّه الرجل من الدّواب والشلاح. فمح الباري 7897/9. 

(54) جاء في رواية مسلم ؟7077/1 لالاث كتاب الزكاة »)١5(‏ باب: في تقديم الزكاة ومنعها (8)» 
رقم و(ححد- سمحي «وأمًا العباس فهي عليء ومثلها معها». 

(0) الصّئوٌ: التُظير والمفل. المعجم الوسيط ص075. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(/) ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

دم الأكرة: جمع الأكار وهو الحؤاث. مختار الصحاحء ص8 مادة: (أكر). 


كتَابُ الوقن آله 


وَل نيلك الوَقْفٌ وله يتَمَنْكُْ لكن يَجُورُ قِسْمَهُ المُشَاع عِندَ أبي يُوسُفَ. 


َأ من ازتفاع الَففٍ بِِمَارتهِ إِنْ وَقَفَ عَلَى الفَُراِ َِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَرنٌ 
وَآجَرَهُ للفقراء: في في قاله. 3 امْتتَع ؛ أؤْ كان فَقِيراً آجَرَهُ الحاكم وعمّره 
بأَجْرَتِهثُمٌ رَدَّهُ هُ الحاكم إلى مَضر 

0001101 7 0 


ويصرف الربح. 

(وَلآ يُمْلَكَ الوَقفٌ) إذا صم لانحباسهء وإن كان على أولاد الواقف»ء لأنَّ 
الموقوف عليه لا حقٌ له في العين بل في الغلّة (وَلاَ يُكَمَلَّكُ) لقوله عليه الصّلاة 
والسلام لعمر: «تصدّق بأصلهاء لا يتاع ولا يُوهب2©20 7١١‏ بع. وكذا لا يُرهن 
لعدم إمكان استيفاء الدّين منه» ولا يَُار لعدم جواز تمليك منفعة مَجّاناً (لكنْ يَجُودُ 
قَسْمَةٌ المُشَاع) بين المملاك9") (عِنْدَ بي يُوسُْفَ) ومالك والشّافعىَ وأحمد إذا طلب 
الشّرِيك القسمة. وقال أبو حنيفة: لا تجوز القسمة ويتهايئون(©. قكدنا بالملذّك إذ لا 
يجوز قسمة الوقفي بين مصارفه باتفاق الأشهرات: 

(وَيَبْدَا مِن ازتفاع الوَقفٍ بِعِمَارَتِهِ إِنْ وَقَفَ على الفُقَرَاءِ) شَرَطْ الواقف أو لم 
يشرط» لأنٌّ قصد الواقف صرف الغلة على التّأبيد» ولا يتأنى ذلك إلا بعمارة الوقف» 
والفقراء ليس لهم شيء حتّى يعمّروا به. وأقرب أموالهم غلَةٌ الوقفٌُ» فيعمّر منها. 

(قإنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيّنِ وَآجَرَهُ للفقراء فَهِي) أي العمارة (في مَالِهِ) أي مال ذلك 
االمعث لأنّه يمكن مطالبته» وتكون العمّارة بقدر ما يبقى الموقوف على الصّفة التي 

قِفَ عليها. 

(فَإِنَ امْتفّع) المعينٌ (آؤ كَانَ هَقِيراً آجَرَهُ) أي الوقفّ (الحَاكِمُ) لذلك المعينٌ أو 
لغيره بقدر عمارة الوقف على الصّفة التي وقفها الواقفء ولا يُرَاد على ذلك إلا برضا 
ذلك المعينٌ. وكذا إن كان َقْفاً على الفقراء لا يزيد على ذلك في الأصحٌ. (وعمره 
بِأَخْرَتِهِ ّم رَدَهُ الحاكم إلى مَضرقِه) لأنّ في ذلك رعايةً لحقّ الواقف وحقٌّ الموقوف 

عليه. ولا يُجْبَمْ الممتنع على العِمّارة لما فيها من إتلاف ماله. 

(وَنِفْضَهُ) بكسر النون» أي منقوضه (يُضَرفٌ إلى عِمَارَتِهِ) إن احتاج (أؤ يدَخَرِ 


)١(‏ تقدم تعخريجه عن قبل الشارح ص(555). 

)١(‏ في المطبوع: «الأملاك, والمثيت من المخطوط. 

(5) المهايأة: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب» فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مثلا. معجم لغة الفقهاء» ص14557. 


إلاه كاب الَقفٍ 


لِوَقِتِ الحاجة 3 إليها.وَإِنْ تَعَذَّرَ صَرْفُهُ إِلَيِهَا بيع وَصْرِفٌ تَمَنْهُ إِلَيهَا. وَلا يفسع بن 
مَضَارفهِ. 


لِوَفتٍ الحَاجَةِ إليها) [أي إلى العمارة]2'7» وفي بعض النسخ: إليه أي إلى النّفْضِ (وَإِنْ 
تَعَدَّرَ مَرْفَ) أي النَمْض إإنَنِهَا) أي إلى العِمارة (بيع) النْقُضِ (وَعَررفَ فَمَكْهُ إِنَيِها) 
إقامة للبدل مُقام المُبدل. 

(وَلا يُقْسَمُ) النقْضِ ولا ثمنه (بَيْنَ مَصَارِفِه) أي مصارف الوقف» وهم 
المستحقون له ل جز من الغين ولا عق للمويوف عليومرنيها وإنما حمّهم في 
المنفعةء والعين حقّ الله 0 يُضْرَف إليهم. ولذا لا يباع ب بعض الوقف لعمارة 
باقيه في الأصج, لخروجه بكل أجزائه عن قابلية الملك. 

وقيل: يجوز لِعَود الَّمن القائم مُقام ما بيع إليه. ولا يُعيد أبو يوسف المسجد 
ملكا لباثيه أو وارثه بخراب ما حوله والاستغناء عنه لأنّه إسقاط منهء فلا يعود إلى 
ملكه. وخالفه محمد وَحَكمٌ بعوده إلى بانيه أو إلى وارئه» لأنّه عينه لنوع قُربة وقد 
التظطعكة وسار عصصير النعسيدد ]ذا انشرى عيض إلا أن آنا يسك يفول فتن التحصيور 
أنه يُثْقَل إلى منجد ني عن اسع اتن سنيف أن امينها لفق لأجل امعد 

ويجوز توسعة المسجد من الطريق عند ضيقه وسعة الطريق» وكذا عكسهه لألَ 
كلا منهما للمسلمين. وكذا توسعته من وقفه عند الحاجة بإذن القاضىء ومِن مِلك 
الغير أيضاً بقيمته» ولو كُزهاً عند الحاجة إليهاء بأن يضيق على التّاى دفعاً للضّرر 
العام» ويجبر الخاص بالقيمة. وهذا وإذا شرط الواقف لإجارته مدّة لا يزاد عليهاء وال 
فالسكان أن الاريك فى الذور على شكة وهر الآراك 9 مان تلوانت سمو 

ولاح إلا يد المثلء ولا ويا الإجارة إن زادت الأجرة في المدَّة 
يكفزة الققيةة يلاف على النعل ولا يؤحره الموقرف: غلية إلا وولآنة له عليه أو فيابة 
من المتولي أو القاضي. ولا تفسخ الإجارة بموت المؤجرء متولياً كان أو قاضياً. 
وضمن منافعه بالغصب في المختار» وكذا [منافع](2 مال الأطفال والمعدٌ للاستغلال» 
وهي اختيار المتأخرين دفعاً للمفسدين عن ضرر المستضعفين. 

وتجوز الشّهادة بالتّسَامع والشهرة؛ لإثبات أصل الوقف المتقادم في الأصح, 
كما لا يُسمع شرطه وجهته بالتسامع في الصّحيح. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(؟) في المسخطوط: الضياع. والمثيت من المطبوع. 
322 في المسخطوط: ينصص » والمثبت من المطبوع. 


فهرس الموضوعات ميات 


فجهرسر موضوعات المجلد الثانق 

كتاب التكاح ادقع قر اولص را مف ا ل ا 000001 
نكاح الشغار لعاف ظحي حاكن ولط ونا وال لوده لف و وو و وه لط ام را و م 1 
حكم نكاح المتعة ا مط تامف ادر الام ووو قف مقع معد وم لق 1 ع 11 لمعل و و ا رم 171 
حكم النكاح المؤقت 11700[ [1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ [ ا 
فصل في الأولياء والأكفاء 1 00 
الكفاءة في النكاح 000 100011 
نكاح الفضولي ا 0 
فصل في المهر وأحكامه ااا 0000 100010 

هدية الخطبة اا ببب-000000012 0 0 0 
فصل في نكاح الرقيق والكافر 00 0 000 
نكاح الكفار 0 0 
كتاب الرضاع 0 1 11[ [ [ [ [ [ [ [ ز[ ز[ 00 
كتاب الطلاق ااي ااا 000 
فصل في تفويض الطلاق 1[ 0 
فصل في التعليق 00 [ذ[1[1[1[1[1[ 1[ ز[ز ز[ [ 0 0000 
فصل في طلاق المريض والفار 11100 1 1 1 1 1[ ا 
فصل في الرجعة ا 00000 00 
فصل في الإيلاء و م ل عار إل راواه لووط لوق ل و ا ا اا 
فصل في الخلع اال ا سن الا ووو اجو ماس وو ا لمم 1 
فصل في الظهار 0 0 
فصل في اللعان موف لط اا ع ل الما جد لوج لد أو اهلكو دو للم د ا 1135 
فصل في العنين ااا 0 
فصل فى العدة 1 [1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[ز[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز1[ |[ 0 
ا انحو 50 15 1[1[1[1[1[1[1[141411[ [ [ [ |[ [ ز 000 


ذف 


فهرس الموضوعات 


كتاب العتاق عه مم مه املو و أ و لدف عه ولق لد لم لو 1 01 


فصل في عتق البعض وغيره 311110000 


فصل في حلف القول الج د با ال و ا 


وموم يورم وو فو درم بعر م ووه و ددر 


فففيوو يروو مو يمر يور ممم وو مر رون 


فووموررر موف ودومر ري ميدن وفيووة 


00 


«مقع مم فوم هوجو ونيو ةم ةبرو واوورة 


000 


وففورووو وو ووو دوروو م ميمه ريون 


وفوم فم يوم وموم ور در وينم م مويه 


فقومو هورم ملاو رو ليور 


#ورموومووي يه ووو ممم ب بمب ورور 


»مقع مم وريم موه ور روم ةريهم ممه 


فصل في البيع الصحيح والباطل والفاسد والمكروه مموممة قو وك مممقة وققوة 
فصل في الإقالة ام مسبو وو رماوا ا 


00 


000 


ا 000 


فقع دوعيو 


0 


ومجوو وم مم ممه وروم مدب ريون 


ا 00 


0000-5 


0 


00 


211111111111133 


فرفقو همير مويرم روفرومرر يرنه 


فهرس الموضرعات ولاه 
مرطلات الشفعة بد00001020202اا ااا 
كتاب القسمة بببب-00 1 10 
أحكام المهايأة اموا اواو البو لوقا ألم واوا واوا ل ا 2 
كتاب الهبة 0 
الرجوع عن الهبة 8د“0000001 0 ا ا ااا 
أحكام العمرى 00010110 اا 0 
أحكام الرقبى 0000202011 ااا 
كتاب الإجارة ااا وا كام وتوا ابراه عبج احج اممو 1 
فصل متى تجب الأجرة 1 0 ا0ا 0 
ضوابط الإجارة الجائزة 11100000 
فصل فيما يفسد الإجارة اواو ا لم اا جا و1 او قن نم ا ا 11 
حكم الإجارة على العبادات اوماد جمد لوطو ونام عاطم و مت 
فصل في حكم الإجارة على المعاصي 0000 ا ا 
فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة ز ز ز ‏ 0 
فصل في ضمان الأجير 10 1 1 1 1 1 0 
فصل في أحكام الأجير الخاص 00000 
فصل في فسخ الإجارة 000000000000 
كتاب العارية 0595|[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ‏ 001 
فصل في مشروعية العارية مك ان مو ا 
فصل في الألفاظ التي تجوز بها العارية 000001 0 0 0 
حكم ضمان العارية ل 
فصل في حكم إجارة وإعارة العارية اا 00000 0 ا 
كتاب الوديعة ببب0101010102121 1 0 
مشروعية الوديعة 0 ا 
كتاب الغصب ااا 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2< ز 2 0 
حكم الغصب 00 100 
كتاب الرهن ا[ 00 


كلاه فهرس الموضوعات 
فصل فى رهن المشاع 1 1 1 1 1 1 1 :1 
فصل في التصرف بالرهن والجناية عليه و و باو 1 
كتاب الكفالة ا 5-دببب1ب1ج00202 ا ا 
كتاب الحوالة جالممخ ةن كح تس ودج ووو وسموططا او امو ده 
حكم السفتجة ب 00 
كتاب الوكالة ببب-ب-0 ز ز ز ز 1 
مشروعية الوكالة 1ذ1[1[1[ 1[ 1100011 
فصل في الوكالة والبيع والشراء عن ام ا ا ا ع ا ا ا 5 
فصل في أحكام التوكيل بالخصومة 0000 0 
كتاب الشركة 0 ة 4 ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 1[ [ 1[ ز[ 1[ [ [ [ [ 01000 
مشروعية الشركة ا 1 1 1 1[ 1 1 0 
شركة المفاوضة 4100000000 #|#|#|#[#|#1#1|طخ#<ظخذ1ظ[|[1[1|[|1[ |[ 100 
شركة العنان اب لع 510 
شركة الأعمال دب0000017 0 00 
قركة الوسوة 0 1 0 ا 
ما لا تصح فيه الشركة 1 41 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 10000101 
فيما تبطل به الشركة 111110101100000 
تزكية أحد الشركاء عن بعضهم ملق اطق أجل مس ال لم لماو ل ا 88 
كتاب المضاربة ا ةا ة1[1+010[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1ز1|ز 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
مشروعية المضاربة 1غ 
حكم المضاربة 131011110 
كتاب المزارعة صهه37'2<+1<>2>2ه«1+1+1+|!1!+[|[141 1 1 1 1[ 1111000 
كتاب المساقاة 10 
كتاب إحياء الموات 1 10000 
فصل في الشَرْب 0[ 1 0 
كتاب الوقف اب 11 


